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اللا 


9 78527145145 


إن الحمد للى نحمدى ونستعينه) ونستغفره») ونعوذ بالله 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 


من شرور أنفسنال 
هادي له. وأشهد 


أن لا إلة إلة الله وحده لا شريك له وأكنهد أن عمنا عيده ورسولة: 


يتما الذِينَ اموأ أتّقُوا الله حَقّ تُقَاتِ وَلَا تمُوثنَ إآ 
[آل:عمراك: .]١١*‏ 


لا ونم مُسْلِمُونَ » 


س هو مم 


« يتيجا آلنّاسن أتَقُوا ره كم الى حفر ين نفس وَحِدَةٍوَحلَقَ نا زَوْجهَا 


لحر 


وَبَسٌ مِبْمَا رجالا كثيرا ونشاء ونوا آله الى تَسَاءَلُونَ بف وَالْأَرْحَاء إِنَّ الله كان 


ار وأا ل يه 


1 لسر 


]. 
أما بعد: 


فهذا كتاب "العناية شرح الحداية" للعبد الفقير إلى رحمة ربه الحفي محمد بن 
أحمد الحنفي» غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي» وكتاب "الحداية" 
فقهي شارح للمتن المسمبى ب "بداية المبتدي" وكلاهما لشيخ الإسلام ا بن أبي 


بكر بن عبد الحليل المرغيئاني الحنفي. 


ابن حجرء والحافظ الزيلعي» والسغناقي وغيرهم كثير. 
ونسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومن 
خدمة كتب أهل العلم» وأن يرزقنا الإخلاص ف القول والعمل؛ 
ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وانفع به المسلمين» 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كل من ساهم ف 
وأن يجعل هذا ف 


وصل وسلم وزد 


العنايي شرح الهدايي 
' عملناغ الكتاب 

ويتلخص عملنا في الكتاب في: 

-١‏ مراجعة الكتاب على نسخة عتيقة موجودة يمكتبة المصطفى لصاحبها 
النبيح حامد إبراهيم غفر الله له يمنطقة الدمرداش بالقاهرة وهي مكتبة عامرة 
أوقفها صاحبها على طلبة العلم. 

-٠‏ قمنا بتخريج الأحاديث تخريجًا مختصرا. 

- وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأكما مضبوطة بالشكل الكامل مما يزيل 
اللبس على القارئ. 

5 - قمنا بعمل فهرس للموضوعات. 


أبو تحروس عمرو بن نحروس 


يسم الله الرّحمن الرْحِيم 
الحَمدُ لنّه الذي على مَعَائم الجلم وَعلام؛ وََظهَرٌ شَعَائِرَالشترع وآَحعَامَة؛ ويَعَتْ 
رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إلى سبل الحق هادِين؛ وأخلَفهم عَلَماءَ إلَى 
سن ستّههم داصين؛ يَسلكُونَ فِيما م يُكَر عَنهُم سك الاجتهادِ مُستَرشدِينَ منة في 
ذلك وَهُوَ ولي الإرشاد, وَخْص أَوَائل الْمستَنِيِطِينَ بالتوفيق حَنّى وَضَّعُوا مَسَائِلَ من كل 
جلي ودَقِيق غيرَ أن الحوادث مَتَعاقبَمٌ الوقوع, وَالتوَازِل يَضِيق عَنهًا نِطّاق اللوضوع, 
واقتئاص الشوارد بالاقتياس من المَوَارد, والاعتبارٌ بالأمتّال من صنعَتٍ الرّجال, وبالوقوف 

وقد جرى على الوعد في مبدإ بِدَايَتٍ المبتَدِي أن أشرحها بتوفيق اللّه تَعَانَى شّرحا 
سمه عفاي امنتّهِي؛ ششْرّعت فيه الود يسوم بَعض الَساغء وَحِينٌ أَكَادُ توم عنه 
اكَاء المَراغ تَبَيَنَتَ فيه نُبَدَا من الإطتاب, وَحَشِيتُ أن يُهجَرَ لأجله الكتّابُ» فَصَرَفْتْ 
العتان والعنَايمَ إلى شرح آخَرَ موسوم بالهدايّتٍ أَجِمّعْ فيه بتوفِيق اللّه تَعَانَى بين عيون 
الروايتٍ وَمَتُون الدَرَايْت تَارِكا للرُوائد فِي كل باب مُعرضًا عن هذا النُوعٍ من الإسهاب, 
مع ما أنه يشتمِل على أصول يُنسحب عَلَيهًا فصول. 

وَآسأل اللّهَتَالَى آن يُوَطْصَنِي لإنمَامِهاء ويّتِمْ لي بالسعَادَةِ بعد اختَِامهاه حت إن 
من سمت هِمنُهُ إلى مزيد الوقوف يَرَعْبْ فِي الأطول والأكبرء ومن أَعجِلهُ القت عنهُ 
يقتصر على الأقصر والأصغر. وللئّاس فيما يَعَشَفُونَ مدَاهِبْ وَالمَنُ حير كُلّه ثم 
سََنِي بَعضُ إخواني أن أملي عَليهم المجمُوعَ الثّاني؛ فَافتتّحتُهُ مُستَعِيًا بآلنّه تَعَانَى في 
تَحرير ما أَقَاونُهُ مُتَضَرَْا إنّيه فِي التّيسير م أحَاوثُهُ نه ايسرُ دل عَسيرٍ وَهُوَ عَلَى ما 
يشاءً قدير وبالإجابتٍ جدِيز وحسبنًا اللّهُ ونعم الؤكيل. 

الشر. ج: 
بسنم الله الوحْمَنٍ الرّحيم 
الحَمْدُ لله الذي هَدَانَا في البدايّة لَعْرفة الهدَاية» ورَعَانا بعَيْنِ العنّايّة في التهَية 
عَنْ لجل وَالعْوايَة وَجَعَلنَا ممّنْ آمَنَ ما أنْرَلَ وَائيََ اسل وَوْققَ للدرايّة وَحصّنا 


أَهْدّه الشهادة على" الأمر. مَل _عنة كمال التغايف: احمدة على إنَاضة كيه 
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العنايج شرح الهداية 
وَأشْكُرُهُ عَلَى سَرَابْ نعمه» وأَصلي عَلَى مَنْ امْطَمَاهُ اللَّهُ للرسلَةء فَكَانَ َازِئا عَلَى 
وَحْيه حَاميًا أميئاء وَحَبَاهُ بمَعْرقَة م الكتّاب مَعْدن الأثوار وَالأسرار فَكَانَ إِمَاما حَاويًا 
يا» محمد لوث إلى الأسنود والأختر بلكثاب العري' المفجزٍ التو وخلى اله 
أصْحَايه القائمين بُصرة الدين القَِم الأزهرء والصّفرة الْجتهدين من أنه الوارنين 
لعلمه العَريز الألور. 

وال العَبْدُ الققيرٌ إلى رَحْمّة به الحفي» مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَّدَ الحتّفي» عَمَرَ اللَّهُ لَهُ 
وَلوَالدَيْه وَعَامَلهُمْ بلطفه الحَفِي: 

[ أنَا بَعْدُ ] فَإنّ كاب الحداية لَثّة المدايّة» لاحتوائه عَلَى أصُول الدّرَايْة وانطوائه 


ام 2 


1 ا 0 11 .اوه 26 وام و2 2 مه 
عَلى مون الرواية» خلصت معادن ألفاظه من حَبث الإسهاب» وخلت نَقَود معانيه عن 


- 


َيف الإيَازٍ وبَهْرَحٍ الإطتاب» كَمرَرَ يرُورَ الإنريزٍ مُرَكبًا من مَعْتَى وَجيزء مشت في 
الفاصل عُذُوييةُ وفي الأفكَار 539 وفي اموق حدثة) ومع ذَلكَ واد ُحَفِيت 
جَوَاهرةُ في مَعَا انه وَاستكرت لَطَائفهُ في مَكَامنهًا. ذلك تَصّدَى الشَيْحُ الإمَامُ وَالَرْمُ 
الحْمَامُ جَامِعُ الأضْل وَالفَرْع مُقَرّرُ مبَاني أَحْكَام المترْعء حُسَامُ الملة وَالدّين السسّْتاقي 
سَقَى الله َرَاهُ وَجَعَلَ انه مثوآة؛ لإبْرَازْ ذلك وَالتَتْقيرٍ عَمّا نالك فَشَرَحَهُ شَرْحًا وفيا 
وَييّنَمَا أُشكَلَ منهُ انا شافيا وَسَمَاهُ النهَايََ لوقُوعه في نهاية التَحْقيقء وَاظتمَاله عَلَى 
مَا هُوَ العََة في التذقيق» لكن وَقَعَ فيه بَعْضُ إطناب» لا بِحَيْت أن يُهْجَرَ لأجله 
الكتاب» ولكنْ يَعْسْمُ اسْمحْضَارَةُ وَقْت إلقَاء الدرْس عَلَى الطّلاب» وَكَابُوا يَفْْرحُونَ 
عنْدَ الذاكرة أن أتصرهُ عَلَى ما يَحْتَاجٌ إليْه 03 ألفاظ المدايّة وَيَآنَ مَبَانبيه) 1 
به تَطْبيقٌ الأدلة عَلَى تَقْرِير أَحْكامه وَمَعَانيه. وَكُنْت أَمْتَنعُ عَنْ ذَلكَ عَايْةَ الامتتاع 
وَأَسَوفُهُمْ من الأَعْوَام مَنْتَى وَثُّلاث وَرْبَاعَ» وَكَانَ امتتاعي يَرِيدُهُمْ عَرَامًا وتسُويفي 
ُفيدُهُمْ هُيَامّاه فلم ترّل عَلَى هَذَا الاج حَنّى أصبحُوا ظاهرِينَ بالحجاج» فاستخرت 
الله تعَالَى وَأَقْدَمْت عَلَى هَذَا ال خطب الخَطيرء وتضرغْت بضراعة الطُلّب إِلَى العَالم الحبير 
في اسْئرال كلاءته عَنْ الزلّل في التَحْرِيرٍ وَلتْرِيِ وَجَمَغْت مله وَمنْ غَيْرِهِ مِنْ 


و - 1 2 34 ورامك 7 واسمك ا ب نا واه 0 لع سه 
التترُوح ما ظَنَنْت أَلْهُ مما يُحْتَاجٌ إِليْهِ ود ن الاعتمادُ وقت الاستذلال عليه وأشرت 


1 سمس 20 و على 6 رار ود مد 4 واس 5 ٠.‏ من 6+ مع وومةه 
إلى ما َُ به مُقدَّمَات الدّليل وترتيبه» ولم آل جَهَذدَا في تنقيحه وتهُذيبه وَأُوْرَدْت 


الجزء الأول 9 


مَبَاحث لَمْ أَظْفَْ عَلَيْهَا في كتّاب» لمجال ررق أكراة وماد ريطاي إن 
كان خَاطري 5 عُذَرِه وَمُقَمَضْبَ خلوه وَمره. واسعلتة (العنايّة) لحصُوله بون الله 


3 


وَالعنايّة» وَسّألت ع0" 0 00 1 إتأثول. 0 


0 د“ دو اللماء عُمْدَة 59 قوام 0 وال و 3 ل 3 لل 
رُوحَهُ 00 6 َظَ يرويه عن شيحيه لامي امون المَامَيْنِ الْْجِتَهدَيْنِ 
مَؤلاا عَلاءِ الدين ا يز صّاحب الكشف وَمَوْلانَا حسام الدّينٍ حَسَينٍ السغتاقي 
صّاحب لهي ك5 لله لجعي 0" مه مَهْجَعَهُمًا. 

وهس يَروِيانه عَنْ الشيخ غ الكبير السّالك النَّاسك ٠‏ لتارع القع لتقي الي 
الما 0 حَافظ ل الدين الكبير» عن قب الحقهدين وَقَدُوَة الحَقَقِينَ سا 
مَؤْلانًا فر ان ل رَحمَّهُمًا الله رشي وَاسعَة وَهُمَا يَروِيانه عَنْ أمئعًا 0 
لديا مور َل اله اليا شي الأئئ محمد بن عند السكار بن مُحمد قرا 
تَعَمّدهُ الله برحمته ورضوانه» وهو يَروِيه عن شيخه شيخ شيو الإسثلام حُجّة الله عَلَى 
الأنام مُرْشْد عُلَمَاء اده مَا تَكَررَت" الليّالي وَالأَيَامُ وَالْخْصُوص بالعنّايّة صّاحب 
المدَايّة» غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلوَالديْهم ونا وَلوَالدَيْنَا وَأنَابَنَا الحنّة برَحْمَته كم لَنَا بِخيْر في 
عَافيَة جْمعِينَ إِنُّ أَرْحَم الراحمين. 

قَالَ الصف رَحمهُ اللّهُ: (ِاخَمْدُ لله الذي أَغلى مَعَاَ العلم وَأَعْلامَهُ) اللامٌ في 
الحمّد للجنْسء ودر أن يكن لامنتغراق الحنس» ل للاسْتغراق عنْدَ أهل السنّة 
للد عند الْحتلة با على أن ال خَالقون ١‏ انلك القسون ا تنلا قا لقالا 
لا يحون الاستغراق ف صَّحِيحًا لَيْسَ يوام ضح؛ لأن من أهل السنّة مَنْ جَعَلَهُ للعهؤد: : أعني 
الذَهني» وال الكششّاف عل للجنس. واللكد هر الرضق بالحميل عَلَى جهة 
لتفضيل» فَقَوْلنا: تاجتهن لمات كطتيي 5 قَولنا: بالحّميل رج مَا ليس كَذَلكَ» وَقَولُا: 
عَلَى جهة التفضيل حرج مَا يَكُونَ عَلَى جهّة الاستهراء وَالتَهَكُم وَالكَلامُ في اسْم 
ةم كه مولا أ رتلا مط أ ْمَأ بره مما ينا الآ 

وَمَعْنَى قؤله: : احم لله ما ما يَعْرفهُ كل أحَد من المَى الذي يُطلَقُ عليه هَدَ الفط 


م١‏ 
3 
و 


١ 
0 


1 العنايل شرح الهدايي 
أو جَمِيعْ أفْرَاد ذلك نابت لله َعَالَى بالاعخْتصّاص» وق كنا كرف ثيك كو الله كقالن 
ُحْمُوها :عدر اللمده حاف أ ل 1 1 

وَالَعَا م جَمْعْ م 3 به 0 رع ل مَدَارَك العلم الشرعي» 
وَالأعْلامُ عُلْمَاؤُهُ وَالشّعَائرُ ع شعيرة ) قيل: وَاكْرَادُ بها بها مَا يُوَدَى من العبّادّات عَلَى 
سبيل الاشْتهارٍ كدان وَالْجمْعَة وَصّلاة العيد وَالأْلْحيّة وَالشَرْعٌ بمَغْتى اتروع أو 
بمَعْنَى لا يكو من قبل إقامّة لطر مَقَامَ الصّميرٍ 5 بمْنَى الشرِيعة) ان 
شرع مُحَمّد مُحَمّد له كَمَا يُقَال + ريعَة مُحَمّد. 

كاه الشرْع: هي الح امه وَالصّحَةٌ وَالمَسَادُ وَغَيْرْهَاء وَحَمْل الشعائر 
عَلَى الأسبَاب والعلل وَالشروط وَالعَلامَات كه ؛ للأحكام وَيَكون إِشَارَةَ إلى برَاعَة 
الاستؤلال» قن كمَابَهُ هُ هَذَا مُتتَمل عَلَى الأَحْكَام مين بذلك. 

قال: 00 وس وَئبيَاء صِلَوَات الله هم أختيين) قيل: ول هو لبي 
الذي مَعَهُ كاب كمُوسى وَعِيسّى عَلَيْهمَ الصّلاة وَالسّلامُ. واي هو د الذي , 5 عَُ 
الله تَعَالَى وَإن لم 06 مَعَهُ كتَاب كيو شع عَلَيْه تارم وَهُوَّ الظَاهرٌ. وَكَوْلةُ (هَادِينَ) 
أ مُيينِينَ طرق الحَقّ وَالصُوَاب» وَاغْتْرضَ 0 الْصَنّف رَحمّهُ الله أله ترك 0 
مُحَمّد وَل مَعّ كَنه الأصل الْحَاجٍ إلى ذكره» وَأجِيب بأن المرَادَ 0 الا 
م كين عله المثلذة وَالسَّلامُ لكن جَمَعَهُ حَمَعَهُ جَمَعَهُ َعْظيمًا لَه له وإجلالا لقذره م ا وول 
دَاعينَ) كَقؤله هَادِينَ في كؤنه صفة مَادحَة وقول وَسْلكُون) يَجُورُ أن يَكُونَ صفة 
لعُلماة أن يكن خالا لانّصّافه أوَلا بداعين. 

وَالذُكرَة الْوْصُوقَةٌ جا أن يَقَعَ عَنَهَا الخال متأعرا وأن 0 امنتئناقا كن 
ا 00 ال ا آئر عَنْهُم 0 


ل 2-2-2 إن يان 


مآ وَحَدُوه 2 ُو علَى الوا اكير إن وَحَدُوا 0 
اعرف د وَإِن لَمْ يَجِدُوا تبِعُوهُمْ في طريقهم وَإِذَا لم وح لهم وَهُوَ الاجتهاد 
وَهُوَّ امنتفرًاغ الفقيه الؤمْعَ لتحخصيل لض بحكم شرعي) وَقَدُ قرزا شرُوطَهُ وَحْكْمَهُ 


في التّمرِيرٍ. 


الجرء الأول ظ 11 
وكَولهُ (مُسْترْشدينَ) حَالَ من صب لسلكون: وأؤاة بأوائل المستئبطين أبا حنيفة 
وَأصْحَابَهُ رحمهم الله يليل قؤله: حَتَى وَضعوا مَسَائل من كل جلي َقبي ب 
الْذِينَ د تمُهيد قوَاعِدَ المسّائل الفقهيّة الشرعيّة سه عيّة وتَبْيينَهَا وَاْرَادُ بالحلي الّسَائل 
القيّاسيّة لظهُور إذراكها غاب وَبالدٌقيق المْسَائل الاسْتحْسَائية لخفاء إذراكهاء قيل ما 
ع أصْحَايئًا من المسائل الفقهيّة هُوَ ألفْ أل ومائة ألف 0 الغا وق 
مَسألّة . 1 00 


ره يوي - 


وَقَوْلهُ: (غَيْرَ أن الخَوَادث) مَنْصُوبُ عَلَى الاسنتثناء من قَوله حَبَّى وَضَعُواء 2 
رات كما يقال اذا كَانَ أوائل بين وَضعوا مَسّائل من : كَل جلي ودقيق فأ 
حَاججَة 2 إلى الاستشباط وَالقُصنِيف, وَوَجهَهُ الهم إن وَضَعُوا ذلك إلا أن الحوادث 
عاقب الوقفوع, َاقوَازِلَ أ الوَاقعات (يَضِيقّ عَنْهَا نطّاقٌ المؤضوع) وَالنطَاقَ هُوَ 
نطق اشير هُنَا للأجوية المنقُوَة عَنْ السلف في الفتاوَى» وَالاقتنّاصٌ الاصْطيّادُ 
وَالشُوارد جَمّْعْ شَارِدَة وأهي الآبدة, وَالقَبَسٌ شغلة من نار يُقَال: اقْتَبسْت منْهُ كارا 
وَاقتَبَسئت مئْهُ علمًا: أي استفئته وَالْوَارِدُ جَمع جَمْعٌ المؤردى اسْتَعَارَ الشُوارة للأَحْكام 
مكدر جة رك بالاسنتتبّاط بجَامع عُسْرٍ الوؤصول إِلى المقْصُوده وَاسْتعَارَ وار 
للأصّول بتار ها م ا : يَعْنى كما أن اصطيّادَ الصيُود الثَافرَة من مَوَارِدهًا 


8 ا هالا اه 


ا 
3 


وَمنَاهلهًا فَكَذَا اصصْطيّادُ الحوادث لمنيئة سن الول : أي الكّاب والسّئة وَالإجْمّاع 
بالاغتبّار وس أن الاغتيار لَيْسَ صبْعَة صَنْعَةَ كل أحَد عل الكَاملِينَ في 
م | 
َولهُ (بالوقوف عَلَى اللآخذ) عبر نان لقَؤْله وَالاغتبارٌ بالأستال. وَقَولَهُ (يَعَضُ 

عَلَبْهًا) 0 من الضمير في احبر ما د الأحكام عَلَى نُظَائرهًَا إِنمَا هُوَ من 
7 ْم الكُمّل » سْ “حال ام بالؤقوف عَلَى الّآخذ حَالَ كنا 0 عَلَيْهَا بالنواجذ: 
يعني إذا كان الوقوفٌ بإِحكام وإثقان 2 وله ع أن الحوادث لغ اغتذَارٌ ر عن 
اله د 

وَكَولَهُ: (وَالاعْتبَارُ بالأتال) إن كَانَ ذْكْرَهُ هَضْمًا لنفسه عَنْ مَرئيَة التُِْيف كَانَ 
مَعْنَاةُ وَالاغْتيَارٌ بالأمال من صَنْعَة الرّجَال وَبالوقُوف 26 القن 0 المآحذ رت 


1 


العنايت شرح الهدايسّ 
منْهُمْ ولا حَصّل لي ولكن كَانَ قَدْ جَرَى عَلَي الوَعْدُ في مد بدَايَة قدي أن أَشْرَحَها 
1 بكقاية امتَهَى قَشْرّعْت فيه حَالَ كُوّْن الوعد 54 بَعْضَ الَسّاعْ ليلا 
أكون ممنْ إِذَا وَعَدَ أخلف» وَإِنمَا قَالَ يَعْضّ الَسَاغْ أن الوَغد بالتبرّع غَيْرٌ مُوجب» 
وتاج التتّريعة رَحمَهُمَا الله إن كَانَ ذَكَرَه ليان صّلاحيّته لذّلكَ كَانَ مَعْنَاهُ وأنا نهم 
فم رِجَال وحن رجَالء وَحَصّل الوؤقوف لَنَا عَلَى الْآحذ بالإثقان كما حَصَل لَهُمْ 
فَجَازَ لنَا الاعتبَانُ وَلَخَالَ أنه قَدْ جَرَى عَلَيّ الوَعْدُ وَهُرَ مما يَسُوعٌ بَعْض الساغ: 
بَعْضُ الشارحينَ لكن لا عَلَى هَذَا الوّجْه الذي ذَكَرْته من العبّارة. 

وَقَْلَهُ: (وّحينَ أَكَادُ أحئ عَنْهُ أنَكَاءَ الفَراغ) قيل عَدَى الانَكَاء بعَنْ َإن كَانَتْ 
تعْدينهُ بِعلَى لتضمين مَْنَى الفراغء ورد بأن مَعْنَاهُ حيككذ يَكُون وَحينَ أكَادُ أمْرَعٌ عَنْهُ 
َرَاغَ الفاغ وَهُوَ ركيب فَاسدٌء وَالصّحِيحٌ أن عَنَهُ صلَة الفرّاغ دم عَلَيْه رعَاية 
للخ 

وَكَولُهُ: «ِتييّنت) أ عَلمْتء وَالَبْدُ الشيء القليل» وَقَوْلَهُ (قَصَرَفت العَنَانَ 
وَالعنَايَة) يَعْنِي عَنَانَ الخاطر وَعنَايَة القلب» وقيل امرَادُ بالعتان الظاهِرٌ وَبالعئايّة البَاطن. 
وَولَُ (أجمع) يَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من ضميرٍ صَرَفْت وَيَجُورُ أن يَكُونَ صفَة شَرْح 
وَعيُونُ الرولّة هي التي امكارَهَا العلَمَاءُ رَحِمَهُمْ الل فَِن عَيْنُ الشّيء حيار ومتُون 
الدّرَاية الْعَاني المَترَةٌ وَالنّكَاتُ التي . 

وقَولهُ في كُلَ باب: يَعْنِي من روي والدرَلية وقول رهن هذا التْع) إشَارَة إلى 
الذي وَقَعَ في كفايّة اممتَهَى وَحَاف أن يَهْجْرَ لأجله الكتّاب» وَالإسْهَابُ هُوَ الإطْنَابُ» 
َهْرَ الَكلْمُ بيد من مُتَعَارف الأؤْسّاط. ولك وما الثم كله كا لوق آله لما وق 
مُوجَرًا خلا عَنْ الأصُول وَالفْصُول فَكَانَ أُؤلى بالمَجْر من الأول فَقَالَ لَيْسَ هُوَ كَذَاكَ 
بل هُوَ مَعّ كوه مَاليَا عَنْ الإطأئاب مُستَمِلُ علَى أُصُول يَنْسَحِبُْ عَلَيِهَا فصول» وَهُوَ 
كَمَا قَالَ جرَاُ اللَّهُ عَنْ الطَلبّة حيرا يَطّلُ عَلَى ذَلكَ مَنْ محَدَمَ كتَابَةُ حَقَّ حدمته» هما 


الجزء الأول و 


لأحَد المتعَاقد ن أو للمغقود د عَليْ وه م أل الامنتحقاق يمس الع ؛ إن في كل قَيْد 
3 ل ااا ءًَْ ا كا ا رافقة. وول لإنْمَامهًا وَاعنَّْامهَا) الضّميرٌ نلهدايّة 
7 (سى 1 مَنْ سَست) متْصل بمَارِكَا للروائد أ رفس وَسَمَتا بمَختى 
عَلَتْ وَكَزِيدُ مَصْدَرٌ كالرْيَادَة (وَمَنْ أَعْجِلَهُ الوَقْت) بمَغنّى عَجَلَهُ: أي اسْتّحئة 
وَإسْتَادُه إلى الوّقت مَجَارٌ عقي ع النّمَارِوَالشعْر لأبي فرّاسِ» 00 
مله العَامرٍئئة وَقفة فض هل التكر رلته 1 مع كاتباُ 
ومن عاةتي لحب الديَارٍ لأخلهًا ولاس فيمَايَعْشِفُونَ مَذَاهِبُ 
وال 0415 أي هذا الفِنُ َهوَ علمُ الفقه كله حي فإِنْ شت فَارْعَبْ في 
الأقصر وَالأععْصر حفظًا وَحْصيلا ون شئْت في الأطوّل والأكبر كُشفا وتأصيلا. 
ل نوْعٍ شكت» وَهُوَ كَلامٌ صّحِيحٌ 
لكن لا تقريب لَهُ هُناء وَالْرَادُ بالْجْمُوع الثاني هُوَ الهداية وَكََنهُ يَعْدَ صرف العَنّان 
لعا َم طرخ فيد خا سَألهُ إعنوائ الإُلاء عَلَيْهِمْ فَافتتحَ مُسمَعينا الله في , تخرير: 


ءًَ 00307 2 3 
أي تقوم ما يقاولة وتلخيصه. 


وقي لظ المقاعلة مي مُرَاوَة وَمُقَاسَاةَ لِيْسَ في القؤل. وَحَاوّلت الشَّيء أردته 
وَيُقَال فلان جَدِيرٌ يكذا: أي ليق به. 

رو يي أن صّاحب الدَايّة بي في تُصنيف الكتاب لات عر فيئة وكان صائمًا 
في تلك امد : يُفطرٌ أصطلاء وَكَانَ يَجتَهِدُ ألا طلم عَلَى صُومه أُحَدٌ ذا أنّى سحَادمٌ 
بِطَعَام عم َإِذَا اراح كان يُطْعمُهُ أُحَدَ الطلبَة أو برهي فكان ببرَكة زُهْده 
َوَرّعه كتابُ ماركا مَقبُولا بَيْنَ اعُلمَاء. 
ْ 


قَالَ الله تعاتى: ١‏ يَتأجا لذي َامنُوَاْ إذَا قُمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسُِوا 
وَجُوهَكُمَ 4 المائدة: +] الآيّيَ (فَمَرضُ ؛ الطهارة 5: غَسِل الأعضاء التَّلاكَتِ وَمَسحٌ الرّأس) 
بهذا النّصء والغسل هو الإسالم والمسح ه هو الإصابي وحد الوجه من قصاص الشعر إلى 
أسفل القن وإلّى شحمتي الأدن؛ لأن الموَاجِهنَ تَمَعْ بهذه الجملَجَ وهو مشتق منها 
(والمر فَقَان والكعبان يدخُلإن في الفسل) عندنًا خلافًا لزُهَرَ رحمه اللّه هو يَقُول: العَايمٌ 
لاتَدَخُلُ تّحت هيا كَالئُيل في ي باب الصوم. 

ونا أن هذه العَايّنَ الإسقاط ما وراءَها إذ ولاه لاستوعبّت الوظيفّمٌ الكُل» وفي 
باب الصوم لد الحكم إِلَيهًا إذ الاسم يُطلق على الإمساك ساعن والكعب هو العظم النَاتَُ 
هو الصحيح ومنه الكاعب. 

قال: (وا مفروض فِي مسح الرّأس مقدارٌ النّاصِيّتٍ وَهُوَ رْبعٌ الرّاس) لا رَوى المُغيرَةُ 
ابن شَعبَحَ دن التي يد آتّى سبَاطَةَ قوم شَبَالَ وَتَوْضًا وَمَسّحّ على نَاصيّته وَحْميهِ!" 
والكتّاب مُجِمل فَالتَحقَ ياك به وهو حجن على الشافعي فِي التَّمَدِيرٍ بتلاث شعرات» 
وعلى مالك فِي اشتراط الاستيعاب. وفِي بعض الروايات: قَدْرَهُ عض أصحَابنَا بتلاث 
أصايع من أصابع اليد لأنهَا أكثّرٌ ما هُو الأصل فِي آلَتٍ المسح. 

الس و ل 2 

الكتّاب 0 ِ جَمْعٌ الحرُوف» والخا كد حرم أله طائقة من 
00 لفقهية أعثيرَ 6 تا مستقلة ملت ألوَاعًا أو ل تَشْمّل) فَقَوْلَهُ: طَائقَة كا مِنْس) 

َولَهُ: من الَسَائل الفقهيّة احرَارٌ عَنْ يرا وكَولَهُ أغثيرَت مُسقلة: أَئْ يا مع قم لطر 

عن َه ل أ برها لها لعل فيه ذا اكد ب فَإنّهُ ©هُ تابعٌ للصّلاة» وَيَدْعُل 
كناب ل نه مُستتبع للطَهَارَة» 8 َغثيرًا مُسَمقايْن) أمّا كاب اليا فلكؤته 
الفقاح؛ وأمّا كتَابُ الصّلاة كن المقَصُود الأمْلي» 0-0 2 ان اعَْار 
الامنتقلال قَدْ قَدُ يَكُونُ لاقطاعه عَنْ غَيْرِه ذَانا كُكتاب الَْطَة عَنْ كتّاب الآبق وكاب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)4٠/١(‏ هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة 
فحديث المسح على الناضية والخفين أخرجه مسلم )١84/١(‏ عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة بن شعبة) ورواه الطبرابني ف معجمه ولم يذكر فيه العمامة وروهم ابن الجوزي ف كتاب 


والبول قائما رواه ابن ماجه ف سننه (5؟١).‏ 


15 


العنايي شرح الهدايي 
فود وَالقطّاعهمًا عَنْ الصّلاة وَالرَكَاة وَكَدْ يَكُونْ لَعْنَى يُورِث ذَلكَ كانقطاع 
اصرف عَن ُو وَالرْضَاعٍ عن الاح والطهَارة عَنْ الصّلاة كما كرك 

ووه ملت" لوا أ َم نمل لتفع قل من يَقول الكتاب اسم لم لس يدل 
تَحَبَهُ أنوَاعّ مِنْ الحكم َكل نوع يُسَمّى بالبّاب» واليَاب اسم ا 1 عَلَى 
أشخاص تُسنَى مُصُولا فإن الكثاب قَد يون كَذَلاكَ وقد لا يون إن من الكتُب 

مَا لا يُذْكْرُ فيه ياب وَلا قصل كَكتَاب للْقَطة واللقيط والآبق وَغَيْرِهَا عَلَى ما ا 

َوْلَمْ َك لك لاوم ذلك فَذكَرَه دا لذلك. 

َالطهَارة ف الل اهرة» وني الامنطلاح حمَارةٌعَنْ صفة تْصّل كزيل الحث أو 
الحيْث عَمًا تعلق به الصّلاة وَالْرَادُ عَم من أن يكون عنقا ]ار عرق وكليه ]ؤ ننه 
بمَائة امع فلا مد بها الحَُ ووه َم تلق به الملا 3 وَل الكَانَ فإ طَهَارئَُ 
شَرْطٌ عَلَى مَا يَأتي» وَرْكنُهَا اسْتعْمّال المريل» وَشَرْط وَجُوبِهًا الخدت أ الخيث» وَسَبَيها 
كرب العلاةة : لا وَجُودْهَاء 5 وَحَودَهًا روط يَا فك مُتَأَخرًا عَنْهَاء وَالمتَأعده لا 
يَكُون سما معدم . وَحْكْمُهًا إبَاحَة الصّلاة أو ا 
الطّهَارّات نَظَرا إلى ألوَاعهًاء وَلا يُششكل بالصّلاة وَالرّكاة أن الإثيّان متم في مثله 
أَحَدُ الجاء رين فلا ير ركه فْضًا. َوَجْهُ تعخصيص الطَهَارَة ذلك أن ' ار 
اتبيه عَلَيهَالتقاوتهًا من حَيْتْ الخَقِيقة َاخُكمْ والخقة وَالغلظء بحلاف راع الملا 
وَالرّكَاةَ ولا يُشكل بصّلاة الحتارّة يا معان 7< 56 أ بكتاب اهار لأنهَا ا 
الصّلاة التي هي عمَاةُ الكين لوعي تقَدِمُهًا بَعْدَ الإيتَان عَلَّى كََ عبّادَة. قَالَ رَحمَهُ 
اللهُ: قَالَ الل على < يها ليت اممو ذا قُمَثْرْ إل الصّلوة » [للائدة: 5] تيرك 
الع رَحمّه حِمة الله بتقدم الآية الدَالّة عَلَى فَرْضيّة الوْضُوء عَلَى حُكمهًا إن كانت 
القَاعدَة في لمعاو تَقدمَ لع ومَعْنَى قله < إِذا قَمَثّمَ 4 إذا أَرتمٌ القيّامَ منْ باب 
ذكْرٍ اع وَإرَادَة السب الخاص إن الفغل الاتاري لا يوجَدٌ بدُون الإرادة» 
دك مَجَار شَائْعٌ كما عُرفَ في موْضعه وَلْيْسَ في هَذَا الْضع التقات كما َوه 

بَعْضُ الشارٍحين» اه الآ يََضِي وجُوبَ الوْطوء على كل قَائم إلى الصّلاة َه 
مَذَهَبْ أهل الظَّاهرِ مدنا كان أ عر والشتهر على علافه قالواة مثناة:إذا فق 
إَِى الصّلاة وشم | تيون لقلا يلم توي الَفُصُود الأمئلي' بالاتقال يحُمَدَمَاته ل 
وك نالخ كماد دزو كان كل من جلس ميَوَصضهًا لَرِمَهُ إذَا قَامَ إلى الصّلاة وضوء 


الجزء الأول ل 
آخُ وَفي ذلك قْوِيت لصلاة بالاشتعال بالوضوء. 

وأن اشنت بعالا وجُوب الوؤضُوء بدَلاّة لمر فإِنَهُ ذكَرَ التيَمُمَ في قؤله 
( وإن كسم مزصئ أو عل سَفَرٍ » إلى قله ( قت َنَيَسّمُوأ صَعِمد) يا » [لمائدة: ١ ١‏ 
0 بذكرٍ الحدّث وَهُوْ يَدَلُ عَنْ الوضوء. ل في لبَدَل نص في الأ وَإِنمَا 
َظْمرٌ فول وَأنشم مُحديُونَ كَرَاهَةَ أن يَفتح آيْد الطهّات ة بذكر حي كما قال 
( هَدّى لِلمْكقِينَ 4 وم يد ل مُدَى للضَالينَ الصائرِينَ إلى التَمَرَى بَعْدَ الصّلال كَرَاهة 
أن يفنح أولَى الزّهْرَاوَين أذ كر الضّلالة. 

وَاغتُرض عَلَى الأول أن ابخلُوسَ في الؤضوء ليس يواحب فلا يتم ما كرك 
وَعَلَى الثاني بأن الآية بعبَارتها ان وُجُوب الوؤضوء عَلَى كل قَائمء 57 تيمم 
دل بدلالتهًا عَلَى وُجُوبه عَلَى الْحْدنِينَ وَالعَارة َاضيَة عَلَى الال كَمَا عُرف. 

واوا عن الأول لك إن الْلُوسَ في الوْضوء غير وَاجب لكن حلاف ما 
ذكرا يُفضي إِلى وُجُوب القيّام للوْضُوء ذائمًا لأن أَدَاءَ الصّلاة لا يتَحَقَق إذ ذَاكَ إلا 
إِذَا را قَائما؛ وَذَلكَ باطل ارصم و يفضي إلى لتاطلٍ باطل. وَإِذا َت هذا 
ظَهرَ أن ظَاهرَ الآية ف غير عرد قلا تقنضِي عبار الوْضوءً عَلَى كل قائم كَسْلَمُ الدلاله 
عَنْ عاض ويس السؤال القاني. 

وَاعثُرضَ بأن الاسنتذلال بالدلالة فاسد هَهْنا لألها كل على استراط وجُوب 
اليه م بوجوب الخدت ويسم َل ويَجُوزٌ أذ يُحَالفَ البدل الأمئل : في النتراط فَإلهُ 
لك في انتراط ال وَهِيَ زط لا مح ولواب أن كَلامنَا في 06 البَدَل 
الأصل في شط ال فإن ]راد القيّام إلى الصّلاة بشرط الحدّث سَبَبٌ لوؤجُوب 
ليم وَالبَدَلُ لا يحالف الأصْل في سَبه وما ا لب إن إرادة 
ليام إلى الصكلاة يشرط يله يحم يست يسبب لَه وإ نما اليه شن : صِحُّة التَيمّمِ لا 

كال له الطهَارة) القَاءُ للتَعْقيب دَعَلَت عَلَى الحَكْم بَعْدَ ذكْرٍ الثليل 
والفرض يمنت المفروض» وَاغْرَادُ بالطهارة لوصوم وَالإضّافة لليَان؛ وما فسرٌ العُسْل 
وَلْسْحَ مع ظُهُورِ مَعْنَاهُمًا إِشَارَةٌ إلى دفع ما ذَهَبّ إليْه الّافعي م تكراو ملح 
لأس على ما سيَحِيء وإلى أذ الل بلا في الشسولات لا مقط اررض ع 


ل 


رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحَمّهُ اللّه. وَقصّاص الشغر مَُْهَاهُ وَغَاَنهُ في الرأس. وَفِي القاف 
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ثلاث لَعَات العم أغلاهًا. 

وقوه (وَهْوَ تق منها) أعُرض عَلَْهِ بأن ثلاث لا يَكُون متا من المنشمنةء 
لسن بشيء أن ذَلكَ في الاشتقاق الصّغيرِ) ؛ وَأمّا في الاشتتقاق الكبير وَهُوَ أن يكون 
ب 0 تَنَاسُبٌ في اللفظ وَالْعْنَى فَهُوَ جَائزٌ ارقن َالكمَانٍ يَدْعُلانَ في 
ال نذكا. وقال رُفرٌ: لا يَدْلان لأن الا لا نشل تنح امنا اليل في الصّوم 
وَهَذا لذي ذَكَرَهُ الْصَنّفُ لزقر اع نس نسح الأمتول 3 المذكورٌ لَهُ 
فيا تَعَررْضُ الأشباه وَهُوَ : أن من العَايَات ما يَدْحُلَ كَقَؤله: قَرَأأت لزان من أله إلى 
آخره» وَمنهَا ما لا يدل كما في قله تعَالى: ( وَإن كان ذُو ع صُمْرَةَ فتطِرَةً إل 

ميَسَرو» [البقرة: ]| َو ( ثُر أيمُوا آلضِيَامَ إلى ليل 4 [البقرة: 1 اوكل 
لكايه أغني الَرَافقَ تبه كنا منهمًا قلا تذخل بالشّك» وتأويل كلام الْصّف أن هَذْهُ 
العَايّة: أغني الْرَافقَ لا تَدحُل ار ليل » ونا 
أن هذه العَايَة لإسئقاط مَا وَرَاءهًا: يني أن القايّة عَلَى َوعَينِ: 0 د الحَكم 
إِلْبْهَا 2 ع لإسقاط ما ورايها. والقاصل يَينَهُمَا حَال د فإن كان 
تاولا كا لاني ولا فللول؛ وم لحن ذ فيه من الثاني 4 كر اليد 
يتتَاوَلٌ الآباط بدليل أن المكجَائة رضي الله عَنْهُم وهم هل اللّسّان قَهِمُوا ا آي 
لليمُم ف فتبْقَى المرفق دَاخلّة, بخلاف ذكر الصّوم نه اول الإمْسَالك ساعَة فَكَانَتْ 
الحَكُم ا ف لل مارجا 2-07 مو ده الناتع) ا وَالىّوِ 0 
وَقَوْلهُ: (هُوَ 0 ترا عَم رَوَاةُ هسَامٌ عَنْ مُحَمّد أله قال هُوَ الفصل الذي في 
وَسّط القدم عنْدَ مَعْقد التترَاك قَالَ: أن الكَعْبّ ْم للمفصل مله كُعُوبُ 3 
واّذي في وَسّط د اميق به َهَدَا صّحِيحٌ في الْحْرِم إِذَا 
لعو ل فيه أسفل من الكعيين» اما في الطهارة لا لك أ لعطم اا 
التُصل بعَظَمٍ السّاق» َمل الكاعب وَهِي ااه التي ا للتهُود. 

َولَهُ: رالوس ووش اراب أي الْقَدّرِ عَلَى جهّة الفرْضيّة (مقدَارٌ النَاصِيّة 
وَهُوَ رُبْعُ الرّأس) وَهُوَ كما تَرَى يُشِيرُ إلى آلهُ يَجُورُ من أي جَانب كان وَاستَدَلَ عَلَى 
ذلك بَوْله لا روَى المغيرة بْنْ شغبة «أن الي 3 أتى سبَاطة هوم فال وتوصتأ وسح 
0 ناصيته وَحْمَيُه» وَل يُقَقَصِرْ عَلَى إيراد الحديث 00 وَمْسَّح م عَلَى ناصيته مع 


0 


ل المقَصُود 0 لأنَّ نَل الحديث بمَا يتلُوهُ من . يّة يُوجبُ صحَتَهُ ووكادئة. 
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الجزء الأول 
قبل هُرَ حَدِيث وَاحدٌ وَقيلَ حَديئَان جَمَعَ القذوري ينَهُمَاء قن الحَديث الذي ذكرٌ 
يه السباطة آَم يدك فيه الح على الناصية صيّة ّة وألذي ذكرَ فيه املح َيه َم مك فيه 
السباطة: ارلط الكنَاسّة من ياب كر كال وَإِرَادَة 98 
َولَهُ: (والكتاب مُجْمَلُ فَالبَحَقَ ْنَا به) ا نان حَدِيِثْ المغيرة 8 

وَاحدٌ 1 يُرَادُ به عَلَى الكتاب» وَوَْهَهُ أله ليس من باب الرّيادَة على الكتّاب !0 
الككًا ب مُحْمَلَ فَلتحَقَ ال يان به ويَُورُ أن بق حر الواحد ينا ُجْمَل الككاب» 
به بَحْت وَهوَ آنا لا تسل أن الكتاب مُجْمَلَ لأن الْجْمَلَ ما لا يمْكنُ العمل به إلا 
ََانَ مِنْ المخملء العمل بهذا نص مُمْكن بحَئله علَى الل لبشه سلما أله مُْمَلُ 
ا ل ولَكنَ الدليل أحصُ من المذلول» فَإِن امدلول مقدَارٌ النّاصيَة وهو ربع 
الرأس» وَالدليل يدل عَلَى تعينِ الّاصيّةء وَمثلهُ لا يُفِيدُ الَطَلُوب. 

مناه لَك لا مُسَلم أن مقدَارَالناصيّة فَرْضَ أن الفَرْضَ ما بت بْتَ بِدَلِيلٍ قطْعي» 
حبر الواحد لا يفيد القَطْم 1 ولكن لازِمَة مر كل لاد متف يتفي 
اللُوم. لط لاله فل ان العمل له ا ا 
ُلنا: لا قل من شئرة والح ليها ل يكن إلا بَِادة عليه وَمَا لا يمن امرض 
به فهو فض رياد عيُْمْلُومة متَحَفىَ الما في المقدَارء لان نما 00 
فيه الإجمَال» 5 النّاصيّة 5 للمقدار لا لمكن اي نَاصِيّة إذ لا دنال في 
ادر فَكَانَ من بَاب ذكْرٍ الخاص وَإرَادَة العَامٌ» وَهُوَّ مَجَارٌ شَائعٌ كا مُتسَاوِييْنٍ في 
العَمُومٍ» والأطل 0 7 الوَاحد إِذَا لحق بان للمُجْمّل كان لحك بَعْدَهُ مُضَافًا إلى 
الْجْمَل دون ليان َافْحْمَلُ مِنْ الكتاب» وَالكتاب ليل َطْعِي؛ ولا تسل التقاء لازم 
أن اجاح 0 70 1 مُوَولاء وَمُوجب الأمَلُ أ الاسْتِيعَابُ 1 يَعْتَمدُ شه 
َوِيّة) قو الشبهة تَمنَعُ لتَكْفِيرَ من الخَانيْنِ» ألا ترَى أن أطل البدّع ل يَكْفُرُوا بمَامَتَعُوا 
مما ل علي اليل القطعي : في نظَر أل السسنّة لتأويلهم. وَِذَانََتَ ما ذَكَرنَا كَانَ حُجَة 
عَلَى الشّافعي في الَفْديرٍ ثلاث شعَرّات» وَعَلَى مَالك في اطتر مترّاطه الاستيعَابَ. 

دل : وفي بَعْضٍ الروايات ره يَخْضُ أُصْحَابنَا بثلاث أصَابع ها ا 
الأصل في آله المنْح) وَهي الأصَابع؛ قبل هي طَاهرٌ الرّواية لكونها الْذّكُورَ 0 
فَكَانَ تي أن ؛ يول 0 ظَاهرٍ الروَايّةه وَعَلَى هذه الروَايّة لَوْ وَضَعَ ضَعٌ الأصَابعَ م وَلم 


ل ار سه م 
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قَال: (وَسَئَن الطّهارة عسل اليّدَينِ قبل إدخالهما الإناء إذَا استيقظ المتوضئٌ من 
تومه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إذًا استيقظ اعد من متامه فلا يغمسن يده في 
الإنَاءِ حَتّى يَعْسِلَا مَلانَا فَإِنَهُ لا يَدرِي آينَ بَانَتَ يَدْهُ0" ولأنّ اليد آدَمُ التطهيرٍ هَتُسَنْ 
البُداءةٌ بتنظيفهاء وهدًا الفسل إِلَى الرسغ لوفوع الكفايّتٍ به في التّنظيف. 

الشح. 

قَالَ (وَسَُنُ اللْمَارَة عسل اليَدَيْ بن قبل ِدْخَاهمًا الإناء) لما ف من فرائْضٍ 
الوضوء بين سئئة والمكية. هي الأريقة الاوك 9 الدّين» وَحَكْمُهَا أن يُتَابَ 58 
الفغل وَيُسبّحق اللامَة بالتّركٍ لاعر ‏ وستن الطَهَارَة: أي الوضوء َالإضَاقة ليان 
وَإنْمَا جَمَعَ دُونَ الفراض لأن لض في الأصل مَصْرٌ فَرُوعيّ ذلك وَاستَغْتَى عَنْ 
لجع بخلاف السنّة وذْكرٌ الإنَاء وقع م عَلَى عو قله كانُوا يتَوضكُون من 
الأثوار. و َطرية بق عسل اليَدَيْن قب إِدْحَاهُمًا الإثاء أن يَأَحُدَ الإناء بشمّاله إن كَانَ 
صتغورا ويَصب على يطينه فيسلا تلان إن كَانَ كَبِيَا لا يُنكثة ذه بحر عله الا 


بِإنَاء لخر سكير إد 1 فيِصبَهُ فيِصْبهُ يشمّاله عَلَى يُمينه» وإلا يحل أصَابعَ يده المرئ 
م دون الكَفٌ) عام ب بس ا دل اليَمِينَ. وَقولهُ: (إذا 
استيقظ اتوم ضى) تقل عَنْ ئس الأئّة الكَردرِي أله شرطٌ حتّى إذا لَمْ يَستيْقظ لا 
سن خَسلهُمَا وقيل هو شط اناي حص اصن غَلهُمَا بلمستيقظ تيرك قط 
الحديث. ساس م سر 

َوَجْهُ امَك بالحديث أن الؤضمُوء وَاحب» وَقذ : لا يتوص ِلَيْه إلا التو 
قشر ا حت سل اليد ثانا ميَكُونَ الع وَالعَسْلَ وَاجييْن؛ لأنّ ما لا ينم 
الوواحبُ إلا به فَهُوَ وَاجبٌ» كبرنا لؤخوب إى ا في اش لعلو 
لنْجَاسّة وَتَوَهّمُهَا لا يُوحبُ التَنَحْسَ الأوجب للقَسْل فَكَانَ دليلا عَلَى التوَرُع 
وَالاحتيَاط. 

وَقَولهُ: (وَلأنَ اليد آلَهُ التطهير) مَبْنَاهُ أيْضًا عَلَى أن م مَا لا يْنَمُ الواحبُ إلا به 
تمر راجيا لكنّهُ ترك لأن طَهَارَة العْضْو حَقِيقَة وَحُكْمَا َدُلَ عَلَى عَم الور 
وَالرمغ م2 هى الك عله الُصِل.. 

قال: (وتَسمِينٌ اللّه تَعَانَى في ابتداء الؤضوء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١551(‏ ومسلم (//07؟). 


ف 


الجزء الأول 
وُضُوءً دن لم يُسَم الله" ' وراد به تمي المَضِيدَتَ وَالأَصح أَنهَا مُستّحَبّمٌ وَإن سَمَاهَا ضِي 
الكتّاب سني ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. 

الشرح: 

وقول (وكسميّة نميه الله تَعَالَى في ابتدّاء بتداء الؤضوء) قال الطّحَاوي: هر أن تقول 
باش لله الهم واه ل على دين الإسلام هو الول َنْالستلْف» وقيل: إِنهُ رفوع 
إلى الب ول وا َدَل بقوله : «لا وُضوء أن لم . يس ال064" ووه ذلك أن لا لتقي 
الجنس فبحقيقته عضي ا ا لك ا 
أخْد وجني من روط لوي لك فا ل به ني القطيلة قلا يوم دنع أ 
الوضوء به. فإن ذل فده كان كقوله يلد «لا صلاة 0 بفاتحة الكتاب»”" وَهُوَ أفادة 
الوجوب. أجيب بأ ير القائحة هو رُ ذُوئهُ وَالحكْمْ يبت بقَدرٍ ذليله وكيس يشئاءا 
له لَوْ كَانَ كَذَلكَ لَجَارَ به اليا ده عَلَى الكتّاب وكيس كَذَللكَ وبأن الي وَاطَب 
على القائسَة في الصّلاة من غير ترك دون للسْمِيَة؛ 0 
ل سثول الله كلمي عل حت رع من وطئوئه. هَل لالصلا وَالمسّلام : 
َم يَمتغني أن أ عليِك إلا أثي كرطت أن أذكر الله إلا على طَهَار ف وي مشت » 
مَالكٌ رَحمَّهُ الله وألكر الَسْمِيَة في أُوَل الؤضوء فقال: بريد أن ا ِشَارَةٌ إلى أن 
لّسْمِيّة في لدم دون الوْضُوءٍ) وَدْلكَ كما يرَى يدل عَلَى أن لي نوس قبل أ 5 
الله وها سئة مُخْتَارٌ الطْحَاوِي وَالقَدُوري» وَالأْصَحٌ أن النَسْمِيَةَ مُسحية 1 إن سَماهًا 
في الكثاب يَمْنِي القدُورِيّ دنهلا كرما أن الب ف َم يُواطب عَليها. وهأ عل 
عا َضِي اللََُمَ حَكياونوءً مول الله وَل يلقل عَلهما المي 

وَمَا روي أله و ل فك تن ا فطل المطل رولكلف ل ارق 
0 دأ فيه يبام الله فهو أ دن كت حي ا اه وغ هو الحيح) 


ع صم 


ط اسم 


7 599 209 بال , شلييق وما 000 ّ يمد إلا نيا 1 كنف 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (55)» وأحمد (41/7)) وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (07/57)» ومسلم (954)» وأبر داود (855)» والنسائي (1710//9). 

(4) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور »)٠١/١(‏ وانظر التلخيص الحبير »07/7/١(‏ والسلسلة الضعيفة (105). 


"# لدغشس اس سل للح العناييَّ شرح الهدايتّ 
العورَة وذكرٌ اللّه حَال كنف العورّة ع ميا َنم كَانَ ذلك هُوَ الصحيح؛ 
أن قولهُ 1 «كل أمْر ذي 3 ميدأ فيه بذكر اللّمه يسَتَدُعي لنَسْمِيّة في ابتدّاء 
الوضُوء» وَالاسْئجَاءِ لما كَانَ ملحا به من حَيْتْ هُوَ طَهَارَةٌ أمشحب أن يد بها. 
قال (والسواك) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان يُواظب عليه وعند فقده يُعالج 
بالأصبع لأنّهُ عليه الصّلاةُ والسلام فَعل كذلك» والأصح أَنّهُ مستحب 
الشرح: 
وَقَولهُ: (وَالسوَاكُ) أي اسْتغْمَالَهُ حُذف الْضَافُ لأمْن الإلباس. وَالسوَاك 1 
لخشبّة مُعينَة للامشتياك ينغي أن ١‏ يَكُونَ من الأشجَار مر 1 
الأستَانَ يقري المعدهه وَيَكُونُ في لظ الحنصرٍ وَطُول البْرء وَيَسسْتَاكُ ام 
عند الْصْمَضّة 3 أن لبي د كان / يوَاظب عَلَيْدِ وَعنْدَ فقده) كَانَ (يِعَا بالأمشئع) 
00 مع مَعَ اك ديل السيّة وَبدُونه َيل الوجُوب» وقد ذل عن 57 بحلديك 
غرابي 72 لَه لم يقل ذ فيه تيم السك ْو كان وَاجبًا لعل 0 ترك 3 
0 ركه دَفْعًا للتعررْض» إن عَدَمْ التَرك 3 عَلَى الؤجوب وتركُ اليم 2 


ل 02 


قال (والكضمضثٌ والاستنشاق) لأنّهُ عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبت 
وَكَيمِيتُهُ أن يُمُضمض ثَلانَا يَأَحُدُ لكل مر مَاء جديدا كُمْ يُستّنشق كَدَّلكَ هُو المحكي 
من وضوئه ويد 

الشرح: 

وله (َالْضْمَضَة والاستتشاق؛ لأن ابي يد فَلّهُما على الْوَاطبَة) نبي مع 
ترك وَالذَليل عَلَى ترك حَديثْ اراب عَلَى الوه الذي كرا وما روي عَنْ 
عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهًا الها 0 ودر طول الدع وَل 8 الْصْمَضَة 
وَالاسششاق» نما تُعَرَض )| لكيْفيتهِمًا لل الافعي إن عِنْدَهُ الأفضّل أن 
مض وَيَستذشق يكف بماء وَأحد ا روي أن الب قعل ذلك ولنا أن لَه 
والأئف عُضْوَان مُتْفْردَان فلا , يُجْمَعْ يَينَهُمَا بِمّاء واحد كَسَائرِ الأعْضَاىئ وتأويل مَا 
دوي الم َس بين كما في سل الوبثه بل شالك الراحة. 

(ومسح الأدتين) وهو سدم يِمَاءِ الرّأس عندنا خلافًا للشافعي لقوله عليه الصلاةٌ 


الجزء الأول وف 


2 إئ :7 4 3 ١‏ 4 > رمد ير هر هر - - 
والسلام: «الأَدئَان من الرّاس»" ' وَاخْرَادُ بيّانُ الحكم دُونَ الخلقي. 

قَالَ (وتخليلٌ النّحيٍّ) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَمَرَهُ جبريلٌ عليه السلا 
بذلك» وقيل هو سدم عند أبي يوسف رح َهُ اللّهُ؛ جائرٌ عند أبي و3 نيفي ومحمد رحمهم 


معو 


اللّه أن السَدّدَ إكمال الفَرض في مَحَلَّه وَالدَاخِل نيس بِمَحَلَّ الفَرض. 

الشرح: ' 
وقوله: (وَمسسْح الأذئين وَهُوَ من يمَاء الرأس) أي لا بمَاءِ جَديد م ل 
فَإنهُ يقول : هو سن بمَاء جحديد. قال في النّهَايْة: الْتصّابُ خخلاما جار أن يَكُونَ عَلَى 
انول المطلق إضْمَارٍ فعُله أي وتنا هذا كاد ؛ خحلافا للنافعي» أو هَذَا و 

ل كا دم مُوَكدَا َصْمُون ؛ الحُللة كقوله لقلان علي الفا درهَمٍ اعْترّافاء 
معدل مدل النشافمي يما روي اناق الباهلي «أن لبي يل أحذ يه ام دية 7 ولا 
م 0 ابن عباس «أن لبي يي مسح ف راج أده بمّاء وَاحد» وقال: «الأذئان من 
الرأس»0" وو النّمَسّك أن الْمرَادَ بقواله «الأدئان من الريك : إِما أن كن لييَان 
اله هوعد لصلاة والسئلام عي مُْوث لذلك على لماه لا يشاح إلى يانه 
أو يان أَكهُمَا مَمْسُوحَان كَالرَأس ا 0 
ل ا فى العَسّل 
الشف قن الراين لاشتراكهمًا في السسْح. ينا رخاو برلل وا 
ينَاسب لكر ع ند مسح الأذئين يماء وَاحدء انه إذَا كان من أبْعَاضِ رام حقيقة 
كم عار أن يمْسَّحّ بِمّاء وَاحد فَكَدَا إذا 2 الشَرْعٌ ؛ بذللك: 

إن قيل: على هذا يي أذ زعا سَسْحهمَا عن نح الأ . أجيب بِأن كن 
الأذْن من الرأس تبت يحبر الواحد قلا يَقَعُ َم نَتَ بالكتّاب» كَمَاان اكه إن 
الخَطيم لا يُجْرئ؛ َن كوه من البَيّت نت بِحَبر الواحد, وَالتّوَحُهُ إِلَى اليَيّت نابت 
م حمر الواحد لقلا َم كلخ الكقاب به. 00 


عام 


000 


2 


َقَوْلهُ: (وكخخليل اللْحيّةء لأن لبي يل أَمَرَهُ جبريل عَلَيْه السّلامُ بذلك) قال 


.)١88( والترمذي (07)» وأحمد (558/5)» وانظر العلل لابن أبي حاتم‎ »)١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)585؟/١( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس كما ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد‎ 
(؟) سبق تخريحه. ا‎ 


(4) سبق تخريجه. | 


>32 


العنايي شرح الهدايم 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمسَّلامٌ: «كزّل علي جبريل عَلَيْه حدم متي أن أُخَلْلَ يي إذَا 
تَوَضدأت»١ ١‏ ووجه النّمَسّك أن الآ مر للؤُجُوب؛ إلا 1 و لكلا عاض الكتّاب» 
وفيه كظرٌ لألَهُ إِنمَا زم ذلك أن لو قاد الفراضيّة وَلَم يقل رمك مذ 
لي د أ الو 1 باموَاظبَة من" 7 َي تك 
وَل يت بْتْ ذَلك» فَإنْهُ روي عَنْ أبي حنيفة أنه قال: نا روي أن «الِي و أذ كفا من 
مَاءِ لل به حي قال هذا مني ركي»» لم تا إلا م واحفة. 

وعر* هذا تل عَنهُ أله قَال: مَمنْحُ اللَّحِيّة جَائرٌ ليْسَ بسئّة. وَمَعْنَى قَؤْله جائرٌ أن 

َه لا يب إِلَى البلاعة» وَهُوَ اقول عَنْ مُحَمّدِ رَحمَهُ الله كما ذكر في الكتاب؛ 

وله (لأن السلئق يني في الوْضُوء (!كْمَالَ الفَرْض في مَحَلّهِ وَالدَاخل) أ ذاخل 

اللَّْيَة لض بمَحَل الفرض) لعَدَم رحو إيصال الماء َيِه بالاثفاق. وَاعثْرضَ بأن 
ل وَالاسنتئشّاق كان وَدَاخل القَم ال م راض في و 
وأحِيب أن الهم والأئف من الوجثه من وَجْه؛ إذْلَهُمَا حُكُمْ الاج من وه وَالوَجَهُ 
مَحَلُ الفرّض.. 

قال ال الأصابع) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «خَلَلُوا أصابعكم كي لا 
تَتَحَلَلُهَا نَارْجَهَئم' ' وَلْأَنْهُ إكمالُ القرض في مَحَلَّهِ 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: عَلُو/ 2 يفدٌ الوحوبَ َإِن كَانَ مَقرُوئا بالوعيد؛ لأن حَديثْ 
الأغرابي وَالأخمَار التني 0 فيها وُضُوءِ رَسُول الله يك من غَيْرٍ ذكر التخليل فيهَا 
يَصْرِفةُ عَنّْ إِفَادَة الوّجحُوب. وَالوَعيدُ مَصْرُوفٌ بما إِذَا لَمْ يُصل ال يَيْنَ لأصابع.. 

قَالَ (وتكرارٌ الغسل إلى الثلاث) «لأنّ التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام توضاً مره 
0 '" وَقَالَ: هَذَا وُضُوءٌ لا يَعبّلٌ اللّهُ تَعَانَى الصّلاة إلا به وتوضاً مرّكين مركي وقال: 


> عم مدا مي 


هذا وُضُومٌ من يُضَاعفُ اللَّهُ لَهُ الأجرّ مَرَكَينِ وَتَوضَاً مَلانَا فَلاكًا وَقَالَ: هَذَا وْضوئِي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ))٠١7/17(‏ ولفظه: (جائين جبرئيل فقال لي: يا محمد خلل لحيتك 
بالماء عند الطهور). وانظر نصب الراية (55/1). 

(؟) أخرجه الدارقطي في سننه )45/١1(‏ عن أبي هريرة» وقال الزيلعي :)١7/١1(‏ غريب. 

(*) أخرجه البخاري (2157 )١51/‏ من حديث ابن عباس. 


الجزء الأول 0" 
ىو م - 2 اس مم اص ا سم مم 0 م مس سم 19 ام 2 
ووضوء ء الأنبياء من قبلي؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وَظلم7 : والوعيد لعدم 
32000 
رود . 


الشرح: 
وقولة: (لأن «النبي َلك توضاأ مَرَة مَرة06)) أي غسّل كل عضو 0 7 0 د 
بالقبُول الحوَارُ. وَرتّبْ عَلَى الزيادَة وَالتُقصّان وعيدا وَلَيْسَ عَلَى ظاهره» َل يد من كأوِيل 
َه من زا على أَعْصاءِ الوْضُوء أا نص عله أ على الخد لَدُود د ةذ 
ا أن كمال السئة لايد 0 بالقلاث فَهُوَ ثلا أؤجخه. 
ولهُ: (قَقَدْ تَعدّى) جع إلى الريادَة؛ أله مُجَاوَرَةٌ عَنْ الحَدّ. وَقَْلَهُ: (وَظلم) 
و ام لتُقصّان» قال الله َعَالَى ‏ وَلَرْ تَظلم يِّنَهُ شما » [الكهف: 9"] أي لم 
َولَهُ: (وَالوعيدُ عدم رؤيّته سنة) إشارة إِلَى انتيّاره. الأول القالث: يَخْني أله 
ذا أن لطتأية القلب عنْدَ اتلك أو بيّة وْضُوء آخرَ فلا يَأْسَ به فَإِنَ الوؤْضوء عَلَى 


برو 


الوؤضوء تور على / تور و مر ترك ما يريبه إلى مَا لا يريبه. 

قال (وَيُستَحَبْ للمتوضّئ أن ينوي الطهارة) فَالئييٌ في الؤضوء سَدَّيّ عندثًا وعند 
الشافعِي رحمه الله تعالى فَرض؛ لأنّهُ عبَادَةٌ فلا تصح بون النَيّجِ كالئَيمم. وَلَنا أَنْهُ لا 
َع فريّةٌ إلا ليت ونه يماما للصثلاة لوقوعِه طْهَارَة باستعمال اله 
بخلاف النَيّمُمٍ لأ الراب غيرٌ مُطَّهّر إلا فِي حال إرادة الصلاة» أو هو ينب عن القصد 
(ويستوعب رأسه بالمسح) وهو سنب قَالَ الشافعي: السِدَّمٌ التثليث بميَاه مُحْتَلفْحٍ اعتبارا 
بامفسول. وَلنَا أن َنَسَا #5 تَوْضَا َلانَا عَلانًا وَمَسَحّ براسه واحدة وَقَالَ: هذا وْضوءٌ رَسُول 
لله يك وني يُروَى من الثثليث مَحمُول ملي بم واحدب وهو مَشرُوعٌ على ما روَى 
الحسن عن أَبِي حنيفَةَ رحمه الله تعالى: ولأن المفروض هوالمسح وبالتكرار يُصيرٌ عُسلا: 
ولا يكُون مَسئُونًا فَصَارٌ كمسح الحُف بخلاف العسل لأنّهُ لا يضره التكرار. 

الشرح: 

قَال: (راستك للمَُوَطَى أن يَنوِي ؛ الطهارَة) يل الْستحَب م ما يكاب عَلَى فثله 
وَلا يُلامُ عَلَى تركه. و َولهُ: (قَالئية في الوؤضُوء سَنَة عندنا) يناي ذَلك؛ لأن السنّة ما 
يتَابُ عَلَى فعْله َس عَلَى ركه وَالظاهرٌ أن الأول اعننا رُ القذوري. والثاني تيار 


.)*5( وابن ماجه‎ »)8١( والبيهقي‎ )”١( أخرجه الدارقطن‎ )١١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


فا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الصف وكفسيرٌ النيّة في الوْضُوء هُوَ أن يَنْوِي إزَالَة الحدث أو إبالحة الصّلاة» وهي 
َرْضَ عند المافعي قَال: : للها عبَادة؛ إِذ عافدل تأتي ب الكل على لاف هَوَى 
ميد نيا لأمْر ركه والرشرء بهذه الاق 0ه هُوَ عبَادَة لا يَصحْ يدون النيّة 
وله الى : ( وَمآ أمرُوا إلا لَِحبدُوا أله تصن له لذن 4 [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا 
يَحْصُل إلا باليّة وَقَدْ جَعَلَهُ حَالا للعَابدَيْنِ والأسوال تروط شكون كُ عيَادَة 
م وطَة بال وقَاسَهُ عَلَى الَيَمُمِ في كؤنهمًا طْهَارتَْنِ للصّلاة . ولَنا القؤل يموجب 
العلة: : يني سنا أن الوصو لا َع عاد إلا بي كن لبس حَلامنَا في ذلك ولا 
كر في أن اْتغمّال اماء الْطَهْرٍ في أغضاء ء الوْضُوء هَل يُوجب الطَهَارَة بون النية 

حَنّى يَكُونَ مفَاحًا للصّلاة أوْ لاء ولا مَدْحَل كوه عبَادةٌ في ذلك وَيَفِيدُ ذلك 


02 


بدونهَا؛ أن أعضَاءً الوؤضوء 0 بتجاستها في حَقَ الصّلاة ضَرُورَة َه الأمرٍ يتَطْهِيرهَا 
وَالَاءُ طَهُورٌ بطبعه فَإِذَا لاقى لّجس طهر َصّدَ الْستخمل ذلك أو لا كَالتُؤب انجس 
َكَمَا في حَقالإرْوَاء بحلاف التيمُمٍ إن اراب ب لَمْ يُعْقَلَ مُطَهُرًا طَبْعًا فَلَمْ يَبْقَ فيه إلا 
عع امد ور نه عور ادر إن قبل في الوْضوء مح وللْسلحُ لم يُخقَل مُطْهرا 
طَبْعًا فيحْتَاجُ إلى اليّة. أحيب أن مَمنْحَ ارس مُلحَقّ بالعسل لقّامه مَقَامَهُ والتقاله يِه 
بضَرب من الخرج. ول أ هُوَيُئِى عن القضد) قلا يمحَنَىْ يون قيل: يعي أن 


ا بي عَنْ القصند وَالَيُّ هي القند فلا يتحَقَقَ اله نُمُ بدذون القصد أي اليه فيه 


5 


2 


نر لاه ين حَنْ القَصْد لَه وَالقَصْدُ الذي هر اليه نما مو قَصد حاص وَهُوَ قَصة 
إبَاحَة الصّلاة) العم ل لال َهُ عَلَى الأحَص؛ وَلأَنُ الأول مَدْلُولَ اللّفظ والثاني فغل 
لقب ولا لاله لأحَدهما على الآعر. 0 

(قوله: ويَستَوعب م أ شعي أن مره ا الم 
ما اخختاره القدُوري وَقولهُ: (وَهُوَ سّة) يَِْي على اعيّاره؛ وصفة الاستيعاب أن 1 
يَدَيْهِ وَيِضَعْ رن ثلاث أُصابعَ من كل كف عَلَى رم الرأس» وَيَعْزِل السجابتين 
وَالإنْهَامَينٍ وَيُجَافِي لكين و َيَجرهنَا إلى مُوَحْرِ الرأسء م يَمْسَحُّ الفؤدين بالكفيْنٍ 
ويحاهنا إلى لقثم اللي ريت اهز لذن بَِاطنٍ الإبْهَاميْنِ وبَاطنَ الأدلين 
يياطن السبابتين» ٠‏ يسح رقَهُ بطاهر يدن حَنى يصير مَاسِحًا َكل لَمْ صر 
مُسْتَعْمّلاء هَكَذَا رَوَتْ ؛ عَائْشَة رضي الله عنها مَسَحَّ رَسُول الله ي. (وقال 0 
1 حمّهُ اللّه: الس الث بميّاه مُحَمَلقَم؛ لأَهُ رَكْنٌّ في الوْضُوءء فَكَانَ ليث فيه 


يف 


الجزء الأول 
كَمْسْل الوه وَاليَديْنِ وَالرْلين ون أن «أنسًا 5ه وض ثّلانًا نَلانًا وَمَسَحّ رَأسَهُ مره 
وَاحدة» وَقَالَ: هَذَا وْضوءِ رَسُول الله ») وَقَدْ ده وَعَلي وَمُعَاذْ وان 
عباس والمراء و َأبِي أَمَامَة لتاهلي مل ذلك. 

قال ١‏ ترُمذي: وَالعمّل عل عند أكثر أُهْل لوي الماع رسول الله ول 
ومن يَعْدَهُم. وَقذ روي عَنْ «عْثمَان وَعَليْ ألَهُمَا حَكَيَا وْضُوءِ رَسُول لله يك فعسلا 
تلان تلان ييخ ثلاا4ة قلتاة المندهور عنينا ما روكاة آؤلة رقا 0 وألْذي 
يُرْوَى فيه من التثليث) يُرِيدُ به ذَلك: ني عَلَى تفدير كبوته (مَحُْول عله أي على 
اثلث (بمّاء وَاحد» وَهُوَ مْرُوعٌ عَلَى ما رَوَى الحَسَْ عَنْ أبي حَنيفة) ذَكرَ الحَسَنْ 
في «الْجَرّد» عَنْ أبي َيف أل ا ِمَاءِ واحد كان ارا إن قيل: قن 
صَارَ الل مُسكَعْمَلا بامرّة ار كلف ل اك ناا ثانا ؟ أحيب باك 1 
َك الامنتعْمّال لإقامّة 2 آخَرَ لا لإقامّة السنّة؛ َي بع للفَرض» ألا برى أن 
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الاستيعاب يسن ا واحد. 

(قوؤلة: وَلأن المفرُوضُ هُو المنح) ليل 0 وتَقريرةُ المفروضُ هُوَ ا 
وَالْسْحُ يَصيرٌ بالنَكْرَارٍ غَسْلاء َاَْرُوضُ هو المَسْلَ وَهْرَ خلافُ الكتاب وَالسة 
وَالإجْمَاع ٠‏ فلا 356 26 مَسيُوًا؛ لأن السلئة في الوؤضوء إكْمَالُ الفرض في مَحَلَه 
لا تقَلهُ من كوانه مَمنْحًا إلى كوؤنه عسئلا. وَقولهُ: فصا كَصَْعالحف) تفريرة نح 
الرأس مَسسْحٌ في الوْضُوء, َكل ما هُوَ مسح في الؤطوء لاس * تثليقة ثليئة كَمَسمْحٍ الخف. 
وَقَوْله: (بخلاف الشكل) صل بقؤله ويباتُكرار , يُصير عَسْلا وَمَعْنَاهُ أن امل يُفسِدةُ للَكْرَانُ 
يخلاف العَسّل فإ لا يُفسلةٌ فكَانَ قياس الشافعي الله عَلى الول فاسدًا.. 

َال (وَيُرَكيُ الوضوء فيبدأ بما بدا اللّهُ تعانى بدكره وبائيامِن) فَالتّرتِيب فِي 
الؤضوءٍ سدَّيّ عندتا. وقَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: فَرضْ لقوله تَعَالَى: « فَاغْسلُوأً 
وجو هكم 4 المائدة: 1] الآيسّ والفاء للتٌعقيب. وَلنَا أَنْ المذكورٌ فيها حرف الواو وهِي 
تُطلق | الجمع بإجماع أهل اللّفَةٍ فَتَمَخَضِي إعقاب عسل جمدت الأعضاء والبَدَاءَةٌ بالميامن 
فَضِيدَمٌ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «إن الله تعالى يُحب التيامن في كل شيءٍ حنى 
التتَعّل وَالترجلي20. 
)١(‏ غريب يبهذا اللفظء والذي ٍ الصحيحين بلفظ: (كان رسول الله يه يحب التيامن ف كل شيء. 

حئ و طهوره تبعل وتزجله وشأنه كله). 


1ك العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (ويركئُبْ ) الوْضُوء فَيبْدا بمًا بدا اللّهُ عَاُي بذكره) ريه النقالة عَلَى 
قؤله ويستوعب» وَالكَلامُ في ع مستّحبًا 5 كه كي نفد تُقَدّمَ. َولَهُ: (فيبدأ بَيَانُ 
الترتيب) وقَالَ الّافعئ: رتيب في الوْضوء فَرْض لقوله تعلَى «( فأغْلُوأ وُجُوهَكُمْ » 
[المائدة: 5] الآية. وَوَجْهُ الاستذلال أن القاء للتُعْقَيب وَالتَعْقَيب 1 عَلَى الترتِيب 
يُفيدُ تريب غَسْل الوجه عَلَى الام إلى الصّلاة؛ َإِذَا نبت لتيب فيه تبت في غَيْرِه؛ 
5 مَعْطُوفٌ عَلَى اركب وَالَعْطُوفُ عَلَى المرئٌب عل عدم القائل بالفصل. 0 
أن الذْكُور في الآية حَرْف ل وَالْوَاوك ) لطلّق الْجمْع , بإجماع 
للع وَالقَاءِ دَحَلَتْ عَلَى هذه الحملّة التي لا ثري 0 
الأعْضاء من غَيْرِ رتيب وتحقيقه. 

سَلَمْنَا أن الماء للتعْقيب فيد , تَعْقِيب ما ما يَعْدَهَا لا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا عَسْل جُمْلَة 
غير مركي به كيد قا للقام إلى الصكلاة : وك تقول به ع الكَلام فيه وما 
اكلام في رتيب لأعْضَاء وَالدّاحل فيهًا 0 وَهي لا فيد التَرتِبَ» فإن قيل: كيف 
قى ال ناح أفل الأ مهم مول لله لريب مهم من يول في 
القرَان» 0 م علي الفارسي سي * ذَكَرَ أن التّحَاةَ نا ان الوا الح املق 
كر ويه في ةشر مَْضًا في ككابه فَاعْتَمَد الَف عَلَى ذلك وبأن خلاف 
2 

: (وَالبُدَاءة الام فَضْيلَة) أي مُستحيّة و َايَامنُ حج مَيمَنّة حلاف 
0 ق 3 3 في «الْغر ب أن الببدَاية باليّاء او والمكابة 3 وله د «إن 
اللّهَ يُحبٌ التيَامُنَ في 0 شيء 1 وَاقرَجُل)”" اتََعْل: لَبْس التعْلَيْنِ 
وَاترَجُلَ: تَسْرِيحٌ شَعْرٍ الرأس.. 
فصل فِي تواقض الوضوء 

لني النَاقِضَمٌ للوْضُوء كُلُ ما يحرج مِن السِيلَين) لقونه تَمَانَىه « أَوَ جَاءَ 


ظًِ 5 


أحد م مِّنَ الْغَايطٍ » المائدة: :+] «وقيل لرسول اللّه يي ما الحدث 5 قال: ما يخر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجزء الأول 
مِن السبيتين'' وَكَلمَمُ مَا عَامَنَّ فتََتَاوَلُ المعتَاد وَغيرَهُ (وَالدّمٌ وَالقَيحُ إذَا خَروْجَا من 
البدن فَتَجَاورًا إلَى موضع يَلِحَقَهُ حكم التّطْهِيرِ والفَيءٌ مِلء المم) وَقَالَ الشافمي رَحِمهُ 
اللّهُ. الخارج من غيرٍ السبيلين لا يَنمّض الوضوء ا روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَاءً 
هلم يَتَوضاء"" وَلآنّ غسل غير موضع الإصابجٍ أمر تَعَبدِي فَيقتَصِرٌ على مورد الشرع 
وهو المخرج المعتَاد ولنا قوله 2 «الوضوء من كل دم دم سّائل»' 0 وقوئه عليه الصلاةٌ 
والسلام: «من قَاءَ أو رعف فِي صلاته فَليَنصرف وليَتَوضًا وليّبن على صلاته ما لم 
يتكلم« ولأنّ خُرُوجَ النّجَاسّجٍ مُوَكْرٌ فِي زَوَال الطّهارة؛ وَهَدَا القَدرٌ في الأصل مَعِقُول؛ 
والاقتتصارٌ على الأعضاء الأربَعتٍ غَيرٌ مُعمول لَكِنّهُ يَتَعَدَى ضَرُورَة تَعَدّي الأوّل, غَيرَ أن 
الخروج نما يَتَحظّقَ بالسيلان إلى مُوضع يِلِحَقُهُ حكم التّطْهِيرِ وَِمِلءِ الفَّم فِي الضَيءِ 
لأن بزوال القشرة تظهرٌ التّجَاسَيٌّ في محلا فَتَكُون بِادِيَيّ لا خارجت بخلاف السبيلين 
لأنْ ذلك الوضع نيس بموضع النّجَاسَجٍ فَيُستَّدلُ بالظهورٍ على الانتقال وَالخُرُوج؛ وَمِلءٌ 
المَم أن يَكُونَ بحَال لا يُمكِنُ ظَبِطْهُ إلا بتََلّفِ أنه يَخْرُحُ ظَاهِر ثيراج 
وقال زُهْرٌ رَحِمَهُ اللّهُ: قليل القّيء وكثيره سواء وَكَذَا لا يُشْثَّرَ الا ده 
اعتبارا بالمخرج الْمعتَادِ ولإطلاق قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «القلس حَدث» “. وَلَنَا قَونُهُ 
عليه الصلاةٌ والسلام «ليس فِي القطرة والقطرتّين من الدّم وَضوءً إلا أن يَكُونَ 
سائلا'' وقول علي 42 حين عد الأحداث جمِلَبَ أو دَسَعَمّ تَمَِا الفم. وَإذَا تَمَارَضَت 
الأخبَارٌ يُحمَل ما رَوَاهُ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى القليل؛ وما رَوَاهُ زُفْرٌ رَحِمهُ اللّهُ على 


مللال يثى تلم 


الكثير؛ والفرق بين المُسلكين قد بِيْنّاه ولوقاء مَتَمْرُقَا بحيث لوجمع يملا الفم) عند أبي 


)١(‏ قال الزيلعي: غريب. 

| قال الزيلعي: غريب جدا.‎ )5١ 

(؟) أخرجه الدارقطين (517) عن ميم الداري» وابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت. 

(:) أخرجه ابن ماجه باب ما جاء ف البناء على الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والدارقط (/اه5) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (01). ! 

(5) قال الزيلعي: غريبء رواه الدارقطئ عن أبي هريرة كف وأخرجه أيضا البيهقي ف الخلافيات 
عن أبي هريرة ك. 


.. 


العناية شرح الهدايّ 
يُوسّف رحمه اللّهُ يُعتَبْرٌ انُحَادُ المجلس» وعند محمد رحمة اللّه يُعَتَيرٌ انَحَادُ السبّب وهو 
الفَتَيَانُ كُمْ ما لا يَكُونُ حَدَمًا لا يَكُونْ تَجِساء يُروى ذلك عن أَبِي يُوسف ؛ رحمه الله وهو 
الصّحيح لأنّهُ ئيس بتجس حكما حيث لم تنتقض به الطّهَارَةٌ (وَهَدًا إذَا قَاء مَرَةٌ آو طعاما 
أوماءء فَإن قاء بلغما ما فَغَيرٌ ناقض) عند أبي حنيفن نَنَ ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف 
رَحمَهُ اللّهُ تاقض إذَا كان ملء الف والخلاف في الْمرتَقِي من الجوف. أَما التَّازِلَ من 
الرّاس هَغَيرٌ نَاقضٍ بالاتّفاق؛ لأنٌ الرأس ليس بموضع النَّجَاسَتٍ. لأبي يُوسَف رحمه اللّهُ 
أَنْهُ تتجس باُجاورَة؛ ولهما أنّهُ َزِجّ لا تَتَحَلَنَهُ النّجَاسَمُ وما يَتَصِل به قَليلٌ والقليل فِي 
القَيء غير نَاقِضٍ (ولوقاء دما وهو علق يُعتَبَرٌ فيه ملء الفم أنه سوداء مُحتَرِقةٌ) وإن 
كَانَ مَئِمَ َك عند محمد َحِمهُ اللَهُ اعتارابسَائرٍ أنواعه وَعِندَهُما إن سال بقوة 


تفسه يُنتَقِض الوْضُوءُ وَإن كَانَ قليلا أن الَعِدَةَ يست بِمَحَلٌ الدّم شَيَكُونُ من شُرحَتٍ فِي 


الجوف . 
الشرح: 
ويشيف الفصل بألهُ طَائقة من ) الْسّائل الفقهيّة تعر تَعيرت أَحْكَامُهَا بالنْسبّة إلى ما 


رن 


َبْلَهَا غيْرُ مُتَرْجَمَة بالكتاب وَالبَاب. كن ف تلطه ف وك وت 
لي إِذ العَارض لجا يَكُونْ مُتَأَخرًا عَنْ عَنْ المغرُوض: وَالتُوَاقض 
جَمْعْ تاقضّة» وَالنقْضْ مَتَى أضيف إِلَى الأَجْسَام يُرَادُ به إنطَال أليفهاء وَمتى أضِيفَ لك 


لاني را به إعرابة ما هو العأُوب' به الوب نا من من الوْضّوء اسسْتبَاحَة الصّلاة 
راك 
(وَامْعَاني النَاة قضٌّ) أ العلل الْوَْرةٌ في إِخْرَاج الوعوء عَم هو الوب به كل قا 


0 يلين) أي عمرُوج كل مَا يرج من السريلين: يعني اليل وَالديرَ 
والذكرة | 10 الْضَافٌ تَصّحِيحًا للحمل» إن حَمْلَ الذّات عَلَى الْغْنَى غير 
صّحيح) برعا ع العلل بالَاني اقتذاء بل 3 في قله «لا يحل هم ائرعا 
مُسْلمٍ إلا بإِحدى مَعَان ثلاث» وَاحَترَارًا عن عبَارَة الفلاسفة إن الميقَدّمِينَ استَدكفوا 
عن ذلك إلى أذ نا لملحاوءي فاستشملها يط من تغة. ؛ إن قل لكيه نتقسة 
ريح الخارِج من الذَكرٍ والقْل هن ا 3 
بأنَهُ مَخْصُوصٌ من العُمُوم؛ أن الرّيح لا تثبعث من الذكَرء نما هُوَ اعختلاج. 


الجزء الأول 

الئل محل الوط لي في جاه َس الح الور عَلَيَْا وهو في لفسه 
طَاهرٌ عنْدَ للْصَنْف عَلَى ما سيَجيء. وَوَجْهُ الاستثلال َل تعَالّى: ( أو جا جاه أحد 
من القايط » ننه ]١‏ والعائ: هُوَ الْكَانْ الع من الأرنض ينهي ليه 
انان عند إرَادَة قضَاء الحَاجحّة تسترا أن الله تَعَلَى ركب وُجُوب ايحم عَلَى لمجيء 
من القائط حَال عَم الماع وَهُوَّ : لازم شرع ارين فَكَانَ كتايّة عَنْ الحَدَثْ لكنه 
ذكرَ اللازمَ» وَأرَادَ ل وَالترْتِيبْ 0 العليّة, 0 بت ذَلكَ في الَيمُمٍ نبت بت 
في الوْضوءِ لا ذَكَرْنا أن البَدَلَ لا يُخَالفْ الأصْل في 

لا يقَال: 5 0 
لتقضٍ ما كَانَ وَشَرْطٌ لوْجُوب ما سَبَكُون ولا ثثافي يَنهُمَا. وكَوْل: (وَكَلمَةٌ ما 
اَل قوعي تي لقؤل مالك قله يَُول: لاعت كه 
وَالدُودَة وَدَمٍ الاسْتحاضّة مُسكَدا بأن الله على سسىَ بالٌائط عَلَى الوَجمْه 
قَضَاء الخَابة الادَة قلا يَكُونُ َه يها هَا ناقضا. انا 0 0 
عَلَى خلافه وَهُوَ عُمُومٌ كَلمّة مَا. َال :زوالا وَالقَيْحُ إذا خَرَجًا من البَدن) خُرُوجٌ 
النْجَسِ من بَدَن الإنسّان الحي» قصل الطهارة عنقم كان عنْدَناء وَهُوَ مَذَهَبْ العَشَرَة 
الببثرة ا مَسْعُود وَرَيْد بْن نابت وأبي مُوسّى الأشعَرِيّ وأبي الدَرْدَاء وَضدُورِ 
لثبون رضي الل نهم وي بالرُوج؛ لأ لف الخاسة غيم اقطة مَا لم يُوصّف 
ا إلا لَمَا حَصِلّتْ الطَهَارَةَ لشخص مّاء وَالْرَادُ بالبَدن يَدَنْ الحيّ كما ذكركاء 
اذ حرجا من بدن ليت بد له لا وجي إعَاقة سه بل وجب غَملَ 
ذلك اوضع عَلَى ما سَيأتي» وشَرْط التُجَاوْز إلى مؤضع يَلحَقهُ حُكُمْ الور اخترازا 
عَمًاينْدُو ولَمْ يحرج ول يجاو فلَهُ لا يسم خا حَارِجَاء فَكَانَ تفسررًا للخُرُوج وَرَدًا لا 
ظَنَّ رُفَرٌ أن البَاديَ حَارِج حَنّى أَؤْرََ ما لَمْ يَسل قْضًا عَلَى قَوْلنَا الخَارِج من غير 

وَقوْلهُ: (ِيَلحَقَهُ حْكْمْ التَطهير) أ يَلحَقَهُ حُكْمّْ هُوَ النَطْهينٌ وَالْرَادُ أن يحب 
ودر في الئل كما في الختائة حل لَوْ سَالَ الم من الرأس , إلى قَصبّة الألف 
التَقَضّ الوؤضوى. بخلاف البَوْل إذا زّل إلى قَصبَة قَصبّة الذكرٍ وَلَم يي لأ التكامة. 


٠ 


ضا 


العناية شرح الهداييّ 
ال 1 تفيل إن تؤسع ابه تك الور الام ا 
الاسْتنشاق في الجتَابَة فَرْضُّ. (وقال الّافعي : الخارج من غير السبيلينٍ لا ينقض 
الوْضُوء وَلَا رُوِي عَنْ «اللبي َي أله قَاء فلم يتوَضكأي0"؛ وآ عسل غير _- 
الإصّانة أثرٌ تعبدية) أي أمْرٌ تعبّذنا به: أ سلا له به من عبر مَعى يُقل؛ إِذْ العقل 
نما يفضي وُجحُوبْ عسل د أصَابيهُ النّجَاسَة (فيقعَصرٌ عَلَى مَوْرِد الم وَهُوَ 
الْخْرَجُ م الْمْمَادُ) وَاليَاء في تُعبدي لو أن تكو للسسبة ور أن كو للمبَالْعَة 
حرق في و أن دكون مناه م لأن القيّاس يُقنَضي وُحوبَ 
غَسْل كل الأغضاء كما في الَنيَ» بل بطريق الأولَى؛ لأنْ العائط أَنْجَسُ من المني 
لاثتلاف في نَجَاسَته دُونْ الغائطء َالاقتصارٌ عَلّى الأعْضاء الأرية أمْرٌ تعبّدي (ولنا 
رلك د «الوْضُوء من كلدم سَقل»7" أعرجة جَهُ الدارقطني. 

وَوَجْهُ الاستذلال أن مثل هَدَا ١‏ الرركيب يهم مله الوب كَمَا في قله عد 
«في خَنْسٍ من الإيل شَاقي 6 ولا وي 0 وَكَولَهُ: : عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام: 
«إنّمًا اماء من الماع»0) ولا حلاف في حوب الغسل يسبب ع المني» » فَكَان 
تق لرطارا بق ك0 قي قال 1اما وما عر عله ب الح لكونه آكَدُ في 
الدّلالة عَلَى الوّحُوب كك أمَرَّ فامثثل أمْرُهُ فَأَخيْرَ عَنْ ذلك وَهُوَ آية كونه وَاجيّاء فإن 
لآمر ذا كاد مسن لا يذب في كلاه ب عن مأو بط احير تأكيدا الطب 
لأنّ في ركه كديا أ ل 

فإن قيل: علناء لك بكر أن يَكُونَ الْرَادُ به الوؤضُوءَ اللمَوي. قلنَا: : ذَاكَ مَجَارٌ 
شرعي) وله شرك الحَقيمة د في كلام الشتارع ؛ بلا كليل (وَكَولهُ عَلَيْه الصّلاةٌ 
00 «ن اه أذ رف في صملا للينصرها لوط أ وَل عَلَى صّلاته مَا لم 
يتَكَلم»” ) رَوَاهُ ابن أبي مُلَيْكة عَنْ عَائشّة عن اي ذَكرَهُ الرَازِيّ في شَرْح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)407١( واستنكره؛ وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة‎ ))١91/١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)١١7/9( والدارقطئ‎ »)١4/9( والترمذي (2515) وأحمد‎ »)١554( ف أخر جه أبو داود‎ 
.)٠١185( وأحمد‎ »)١417( أخرجه مسلم (47 7)) وأبو داود‎ )4( 

(ه) ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ /7). 


رذن 


الجزء الأول 
الطْحَاوِي. يقال رَعَن: إذَا مال رعافهُ.. قال امطَرّري: وَقنْحُ العَيْنِ هُوٌَ الفصيح» وَوَعجهُ 
كك به من أُوه: ظ 

أَحَدُهَا: الأَمرُ بالالصراف معو إبطال الفكل لمهي نه عَنْهُ فضي ل لتَنافَضِ 
المستتحيل عَلَى الشرع. فإن قبل حَاذ أن يكون لذ ارتم لإرَالَة نَجَاسّة أَصَابَت 
َوْبَهُ أو بَدَئهُ من الرّعاف. أجيب بأن الأمر جالتاء انا باه فإن الباء إِذ داك َيْدُ جائر 


اص اسم 


بالاثفاق. 

وَالقاني: الأمْرٌ بالوؤضوء وَالأَمرٌ للؤجوب وَإرَادَةٌ الوْضوء اللْموِي مَدْفُوعَة يما 
َقَدَمَ في الحَديث الأول لا بقال: وَقَعَ في التترْع ذَلكَ «إذ عَسَل فَمَه بَعْدَ القيّء فقيل 
لَهُ ألا تَتَوَضَا وضُوءَكَ للصّلاة فَقَالَ عَلَيِْ الصّلاة السام «هَكَذَا الوْضُوء من القي»؛ 
أن ذلك بقريئة قائمّة نه 0 قال ذُلكَ بطريق المشَاكَلَة لول الستائل ألا 8 
وُضُوءك للصّلاة. 

وَالثالث: ” اه الإبا 5 ولا إبَاحَةَ للبناء بَعْدَ العَمّل الكثير إلا يَعْدَ 
التقاض العليا” ة بالاتفاق . لا'يقال: البَاء الْحُطُوفُ عَلَى الالصراف غَيْرٌ وَاجب بالاثفاق 
فَكَذَا ما ماخطف علد أن القران في اقللا وحن القران في الذكي ألا برك إلى 
قوله تَعَالَى: ( كلوأ من رَزْقِ رَبَكُمَ وَأشْكْرُو لَه 4 [سبأ: ]١١‏ إن الأمْرَ الأوّل للإباحَة 
والثاني للؤّجُوبء وَ إِذَا جَارَ ذلك فَعَكْسُهُ أُولّى؛ لأنهُ باع الضعيف للقّوي. 

(قَولهُ: وَلِأنْ خَرُوجَ م النْجَاسّة) إِنْبَاتُ صفة النْجَاسَّة ا 0 من غير السَبيلين 
بطريق القيّاسء وَالْصُْفْ رَحمه ال هر عَنْ حذق عَطيم مع وَجَازَة لظ ويا على 
وَجَه وَاضح يَحْتَاج إلى ذكر الأصل وَالفَرْع وَشرُوط القيّاس. فلا عَلَيْنَا أن ذكرَ ذَلكَ 
إِجْمَالا قتقول: القيّاسُ إِبَائةَ مثل حُكْمٍ أحَد الذكُورِينَ بمثل علّته في الآخر فَالَذَكُورٌ 
الأَوَلُ هُوَ الأصْلٌ والثَاني هُوَ المَْع. وَسْرُوطَه ألا يَكُونَ الأصْل مَخْصُوضًا يحُكمه 
نص آخَرٌ كشَهَادَة شريية ولا يكون مَعْدُولا به عَنْ القيّاس كبَقَاء الصّوم 0 
7 وأن يتَعَدَى الحَكْمّ الترعي القَايت افص يتنه إن ا ولا نص فيه. 
امال 6 قافول للك ونا بتر جك ود اللي سارل للد 


. 


عرف هذا فول تاكقزاء 1ك قل ونور حار و الك دي أَعْني الغائطء 


ع العنايي شرح الهداييّ 


وَهْوَ يُشتمل عَلَى مَعْنَى مَعْقَول» وَهُوَ أن لخُرُوج النْجَاسّة أثَْا في رَوَال الطَهَارَة عَنْ 
الْخْرَجٍ لانصّافه بضدٌ الطَّارَة وَهُوَ الَلَوْثْ ِالنَحَاسّة وَعَنْ سّائر اليَدَن باغتمار أن 
الأنصّاف بالحَدّث لا يََبّل التُجَرُق وعَلَى مَعْنَى غَيْرٍ مَعْقَول وَهُوَ الأقنصا” عَلَى 
لأعْضَاء الأربعة. 

َأمّا الفرْعٌ فيه فَهُرَ الخَارج من غَيْرٍ السبيلينِ وَذَلكَ؛ لأَنّ عْلَمَاءنا اعْتيرُوا 
امتعوا أ الاح من ساحن لك سا حارج م د الإسناك ما 

قله تَعَالى: : 1 1 يكم بْنَ القآي » | اكاك :1] :الآية) وهو نص و 
للك الصف لطهور ره في جني الكُم لمتل ب َه لاض الطقارة بخرُوج هم 
الَيْضٍ وَالنقَاسِ, ووَجَدُوا مثل طلك وي الخارج من بر يلين َعَدُوا الحَكُم الأول 
لبه وتَعَدي الحكم الثاني وَهْوَ الاقتصّارٌ عَلَى الأعضاء الأربعة أَيضًا ضَرُورَةٌ تَعَدي 
الأوّل؛ لارام ل زر يع دق لتر بالتغليل وَدَلك يعد القيّا. 

فإن قبل التَغِِرُ واقع لأن مُجَرَدَ الخرُوج و2 في الأصْل ا في م 

السّّلان إلى مضع يَلحَقَةُ حُكُمْ طهر جاب لصن بقوله عَيْرَ أن الخرُوج يَعَحَقَقّ 1 
بالسّّلان إلى موضع يَلحَقَُ حُكْمْ لور وَبملء القم إلخ. 

إن قبل قد ذكرئم ] أن من شرُوط القيّاس ألا يَكُونَ الأصل م 0 

ص عت ولا سم وو في مَحَل التَاع لا روي «ألة فا َم يكَوضأ0”” فإنَهُ 
على الله تعلي ار ا اح كم من العَآيطٍ » [امائدة: ا 
بحُكْمه وَهُوَ تقض الطَهَارَة. فَاحَوَابْ أن ذَلكَ مَحْمُولَ عَلَى القَليل كَمَا ذَكَرَهُ في 
الكقاب. .ها نا لال يلاتك لا نو هوقا رق 
حَديئِينِ أن ذلك الشرط لين 4+ متمق عليه كال أن كرون انتيّارٌ اللُصنْف حلاقة . 
ولقائل أن 0 قل ذكرثم أن الأمثل يمتتمل عَلَى مَتنى مَنْقُول ومَعتى عير مَعْقُول 
عَم دوق ها بللمفتول اعلا يَلرَمَ التَعيرُ المْفْسدُ لتَعْدية و فَهّلا تَرَكتُم 
تُعديّة ةَ غير َعَقَو وَجَعَلثُم لوول كا كارو ذلك 4و خواننا من وتخيةء! 


ع ب م م 


ألعدهماة أن الأول فقول 11 ا وَمَتْرُوعٌ لاغتيّاره في الشرع حَدَنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول و 
قر - ميقل ووو ا مواقا صر ووم 8ه اه 00070 

0 7 0 200 ا م ا ا لم ا الم 0 

والثاني: أن الشرع لما اعتَبْرَ الأوّل حَدَنا اسَتلرَم الطهارة عنْدَ تكررهء وفي 
8 - 1 ا 5 و م افوا ملا د ا 01 000 ع ملعلى 3 س0 32 
غسّل جميع البَدَن كلما وحدَ حَرَجٌ بِيِنْ فاقتَصّرَ على الأعضاءِ الأربعة الظاهر تيسيرا 
عَلَيْنَك فَكَانَ الثانى من ضَرُورَات الأوّل فكان تابعًا لَه وَعَرّفَ ملء الفم بمّا ذكرٌ في 
الكتّاب وَهُوَ روايّة الحسّن بن زيّاد. وقيل إن مَنَعَ من الكلام فهو ملؤه وإلا فلا. وَفرقَ 
بَيْنَّ الملء وَغَيْره؛ لأن الفمّ تَجَادَبْ فيه دليلان: أَحَدُهُمَا يَقَتَضي كوت ظاهراء وَالآخَرٌ 
يَقتَضي كونَهُ يَاطنًا حَقِيقة وعكيله انا الحقيقة ادُلَهُ إِذَا فح فَاهُ يَظْهَنُ وإذا ضّمهُ 
وه 2 ءمِ 27 ا م 3 3 ا ع 5 نر 3 ل وسملر 1 59 
يُبطن. وما الحكم فلأن الصائمَ إذا أَخَذ الماء بفيه ثم مَجَهُ لَمْ يِفْسذ صَؤْمَهُ كما إذا 
0 2 5 000 0 ور َك ف أ رمف ير 1 3 
سال الَاء علَى ظاهر جلده فَكَانَ ظَاهرًا. وَإِذا ابْتَلّعَ ريقةُ لا يُفْسِدُ صَوْمَهُ أيِضًا كما إذا 


2 
مه جما 


لتقل من زآويّة من بَطُنه إَِى أعرى فَكَانَ َاطناء ففرا عَلَى ادن حُكْمَهُمَا فقلنَا إذا 
عط لأنَهُ يَحْرحٌ غَالبًا بِحَيْت لا يَقْدرُ الإنْسَانُ عَلَى صَبْطه إلا يكلقَة فَاغثيرَ 
خَارِجا وَإِذَا هَل لا يَنْقْضُ فيِصيرُ ًا للريق» وإِلْه ار بقوله: لْهُ يَحْرُج ظاهرا فَاعثر 
خَارجًا. فَإنْ قِيل: عرف الصف ملء لهم ثم اسعدل عَلَْهِ وَالرِيفَاتُ لا يُسمَدَلَ عَلَيًْ. 

فَبَوَابُ أن قَوْلَهُ لله يَحْرُجٌ ظَاهرًا ليْسَ ذليلا لقؤْله وَملءٌ القم أن يَكُونَ بحَال 
لحل قرحل لعز وله السررق عياب 

قال (وقال رَُفْرٌ: قَايل القياء وكير موا فال 2 رَحمَّهُ الله لك كان الخَارِج 
من غَيْرِ السَييْن حَدَنًا بمَا دَلُ عَلَيْهِ م الثليل وَجَب. أن يَسْمَوِيّ فيه القليل وَالكَثيرٌ 
كَالخَارج من السيلَينِ» وَهُوَ قبَانٌ ظَاهرٌ وَلقَوْله يي «القَلسُ حَدَث» رَوَاهُ سَوَارٌ بن 
مُصْعَب عَنْ رَيْد بن عَليُ عَنْ بَعْضٍ آبائه عَنْ رَسُول الله يك ذَكرَه بو بكر الاي في 

وَوَجْهُ الاسنتذلال مَا ذكرَ عَنْ الخَليل أَنَهُ قَالَ: الس ما مرج منْ القم ملء القَم 
أَوْ دُوتَهُ. وَإِنمّا قَدَمّ الاسنتذلال بالقيّاس عَلَى الاستذلال بالحديث؛ أن لصم مُقرٌ 
بصحَّة القيّاس لا نرَاعَ لَهُ فيها فَكَانَ أُقَطَعٌ في الإلرَام. ا َيه الصّلاة وَالسّلام: 
«لئْسَ في القَطرَة وَالقَطريْن من الدّمِ وْصُوءً إلا أن يَكُونَ سائلا» أئ لَيْسَ في 
القطرّة وَالقطرئين بالقوّة من الدّم وي لكن إِذَا سال الدَمُ قفيه و وَحَاصل 


اسم 


قرا 


العناي شرح الهداييّ 
مَعْنَاُ: لا وُضُوءَ في الدّم القليلء لكن في الكَثير وْضُوء وَهُوَ السائل» والاسستئتاء 
مُنْقَطعٌ؛ لأن ١‏ اقيق لست بشراةة صُوهًا بَعْدَ السسيّلانه وَالَجَارُ وَهُوَ القليل لا يَتنَاوَلَ 
السائل فلا يون متّصلا. فإن قيل: لا ملم أن للب وكا ورا يحون 
لاد مله َطرَ لدم من رأ , اراح من غير أذ تسيل إلى مَوْضع يَلحَقَُ حُكْمْ اللطأور 
فَالحَوَابْ أن هَذَا النع يراط لأن الاستثتاء لا يَخَرَج به 2 كانه ةا و هو 
ظَاهِرُهُ (قَوْلهُ 4 كول علي يه حين عد الأخداث مدل أذ دس أي 0 
امنتذلال الأب وَالظَاهرُ أَنّهُ قال ساق ابي الى ذا فصار وو لُ: كَفَوْله عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلام. وَكوَلهُ: (وَإِذا عا رفك الأحبار” يَعْني أن الأصضل في الدَليليِنٍ الََْارضيْنٍ أن 
يعمل بهم إن أُمْكَنَ ولا يرجم أَحَدُهُمَا إن أَمْكَنَ وإن ل يمكن يتَهَائرَان 1 
إِلَى القيّاس» فإن تعَارَضَ القيّاسَّان 1 المجْتَهدُ ِأَيهِما شاءء وفي مسالا هذه تُعَارَضَ 
مَا رَوَاهُ الشّافعي من قَوْله «قَاءً عَلَيّْهِ الصّلاة والعاام فلم تَوَضّأْ» وما رَوَاهُ أ من قو 
عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلامُ «القلس حَدَثْ) و 0 بهم ممكن بحَمّل مَا رواة الشافعي 
عَلَى القليل؛ وَمَا رَوَاهُ زُقَرٌ عَنْ الكثير وَذَلكَ؛ لأن القَيء ملء الم من كَثْرَّة الأكل» 
وَرَسُول الله د كَانَ عَنْ ذلك يمغزل. 
قَولة: وَالقرق يَينَ الْسلكَيْن) أئ 2 لاد وَعَْرِِ جَوَابُ لور عَنْ تار 
غير ْنَا بامحتَادء 7 6 ينا عند قؤله غير أن الْخرُوج 3 قلا تعيدة (وَلو قَاء مُتَفرقا 
2 تخت لو جيه م يه م الم عند أبي يُوسف يعر احا المخدس)؛ لأن آ لَهُ ثرا في 
جَمْع نع اتات و وهذا كيد الأقوال ‏ التقة في 0 وَالبع وسَائر اله د بانّحَاد 
الْجْلسء وكذَا الثلاوَات الْتَعَددةٌ لآية السسَّجْدَة تَتْحدُ بانْحَاد المخلس. اك 
رَحمَهُ اللّهُ يُمْتَيَدُ انْحَادُ السبّب وَهُوَّ العتيّان)؛ أن د يك لابين بوت 
السّبّب من الصحّة وَالفسّاد فتّحدُ يانُحَاده؛ ألا ترَّى أله إذا جرح جرّاحات وَمَاتَ 
منهًا قت البزء يقح ا موحبُ وَإن كلل ا املف وكفسيرٌ الانّحَاد فى العَثيّان أن 


ل الأول إن سكنت ل ذاء فهو جد جَديدٌ. 
ما لا يحون حَدَنًا لا يَكُونْ تجسسا يُرْوَى ذلك عَنْ أبي يُوسُف) وَهُوَ مَرْوِي 


7 عُمَرَ ذكرَهُ في جامع الكْرْدَرِيّ وَهُوَ الصّحيح) ؛ وهو امتتيَارٌ بَعْض مَشَاينًا 


كل 0 لان 


ل وَاحْتَرَرَ بقؤله وَهْرَ الصّحِيحٌ عَنْ قَوْل مُحَمَّد فَإلَهُ حسُ عند 
وَاعْمَارَهُ بَعْضُ الَشَايخ احْتِيَاطًا. ََائدنهُ 6 فيمًا إذَا أَحَذَهُ بقطْئة ََلقَاهُ في انَاء لا 
ينْجْسْ الَاء عند أبي يُوسُفَ خلاقًا محمد وقول أبي يُوسّف أَرْقَقٌ مخصوصًا في حَقَ 
أُضْحَاب القروح» وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتاب بقؤله: إِنَهُ ليس بحس حُكْمًا 
ل تقض به الطهار وما أن الخَارِج النجس من بَدَن الإنسّان الي يَسْتَلزم 
0 ذا ل يك دنا عيذ الى اللازمٌ وَالتفَاوُهُ يَسَْلرم التقاء الَلرُو م وفي 
كلاتر عار بن وحون” 

أَحَدُهُمًا: أن الصتّمير في قَوْله لألُْ راحم له ليون حَدَنَّك وَمَعْنَى قله لَمْ 
تقض به الطهارة لين يحدّث: فكان مش “كلامة؛ لأن ما لا يكون دنا لبس 
كا ا 1 ار عَلَى امور ا 

الثاني : ول - عط الطَهَارَة عَلَى عَدَمْ النّجَاسّة؛ أن عَدَمَ النقَضِ 
يَجُورُ أن يَكُونَ لكونه غيْرَ حارج لا لكوؤنه غيْرَ تجسر» فَإِنَ عله الناقض ذَاتْ وَصْفَين: 
وف الخرُوج» وَوَضْف النّجَاسَة فَبَجُورُ أن يَكُونَ التقَاُه لكَوْنه غَيْرَ حَارِجٍ دُونَ 
اللفاء الوصتفة الآخر ولواب 2 الأول أن تقريز كاه هكذااها لآ بكرن ونال 
نكر كاف راد قاذ يكون هونا لي شن كما 

وله (حْكْمَ) إِسَارة إلى أن النَحَسَ هُوَ ما يَسْكُمْ الع يتجاسته وَالشرع 
لَمْ يَسْكُمْ بنَجَاسته؛ لأن حْكْمهُ بِالنّجَاسّة يَستَلزِمُ كوئة حَدَنا ويس بحَدث لا وَل عَلَيْ 
من الثليل فلا يَكون كجسًا. وَعَنْ الثاني بأنْ غَيْرَ الخَارج لا يُعْطَى لَهُ حُكْمَ النّجَاسَة 
لكَْنه في مَحَلَه ون مَنْ صَلّى وَهْوَ حاملَ سل أ يَْضَةٌ حَالَ مَبجْهَا دمَا جَارَنا 


سإل رظي الست 22 1 و مام 29 سام 0 
صلائه» فكان التفاء الخروج مستلزما لانتفاء النجاسة». ونوقض بدم الاستحاضة 


اجرح الستائل وله لس بِسَدَتْ وَهُوَ نْحَ. وأجيب بأنًا لا سم أله ليْسَ بحَدث 


بل هُوَ حَدَثْ لكن لا يَظْهَر أَثْرهُ حتَّى يَخْرّجَ الوقت. 
(قَؤْلُ: وَهَدَا) أي الذي ذَكَرا من التقاض الطّمَارَة بملء القَم (إذَا قَاءَ مره أو 


ا لوا 5 ان اه 05-0 0 ىا رو 0 3 2 ٠.‏ 
طعاما أو ماى فإن قاء بلعَما) يعني صرفا لا يُشوبه طعام» فإ ان ينزل من الرأس او 


1 العنايت شرح الهداينّ 
وَكذَا الثاني عِنْدَهُمًا خلافا لأبي يُوسّف. لَهُ أنه نجس بِمُجَاوَرَة ما في ا معدة م 
النَجَاسّة وَقَدْ خرج إلن مُوْضِع ا َك لتَطْهِير فيكو ناقضًا كاطعا وَالصفرَاىء 
ولَهُمَا أن البَلعُمّ لَرَجٌ لا تتَحَلْلُ النْجَاسَةَ وَمَا يَتٌصل به قَلِيل والقَايل في القاء غَيْر 
ناقض. 

إن قيل: وا م يرق فَإِنهُ يْحْكُمْ بنجاسته. أجيب بان 

لا روَايةَ في هَذه الْسألّة ولدن سُلْمّ الم عرق يها أ أن للم مَا دم في البَاطن تَرْدَاة 

تَححَائهُ فتَرْدَادُ رجه فإذا انفصّل عن الباطن قا تيحاتة ته فققل ل وإذا ا 
م ارْدَادَت قن فَجَاد أن 1 الّجَاسّة د 0 ما إِذَا اخلط البلَعم بالطَعَام 
قَالوا: تبر فيه العلْبَقَ فإن كَانَ الطّعَامُ غالبا َقَضَ كَالدّم إلا فلا. 

(قَولَهُ: وق دم َم أن يَكُونَ مُتَجَمّدَا وَهُوَ العَلَ أوْ مَائعًا. فَِنْ كَانَ الأول 
ير فيه ملء القو؛ َل ا مُُحْترقَة وهي ترج مر المعدَة 00 01 إِذا 
كَانَ ملء الفي وَإن كَانَ الثاني فَكَذْلكَ عنْدَ مُحَه مُحَمَّد اعْتبَارًا بسائر أنُوَاعه. قبل وهي 
ا لطَعَام ا والمكراع. وهنا إن »تال قو له 
تقض وَإن قَل؛ أن المعدَة ا للدّم 06 من قرحَة في الحوذف ظاهرا فيِعثيَرُ ا 
بالخارج من القرْحَة الظاهرَة ل هُنَاكَ السّّلان. كَذَكَ هَهنا ذكر في ب : 
شيخ الإسلام خراف اده أن فول أي يُوسُّفَ في هذه | لسنألة شب ملق : 0 
جَعَلَهُ مَعّ مُحَمَّد وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ مَعَ أ أبي حَنِيفة ف وَاسكارَة المركفة.. 

(وَلَو) (تَرَلَ) من الرّاس (إلَى ما لان من الأنف) (تَقَض بالاتفاق) لوؤصوله إلى 
موضع يلحمَّهُ حكم التّطْهِيرٍ فَيتَحَفَقَ الخُرُوجٌ (وَالنُوم مُضطّجعا أو مِتَكِنًا أو مُستَندًا إلى 
شيء لو أزيل عنه مَنهُ نَسَقَط) لأن الاضطجاع سبّبّ لاسترخاء المفَاصل فلا يَعرى عن حُرُوجٍ 
شيءٍ عادة» وَالنّابت عادة كاتَيفّن به والاتكاء يَزِيل مسكيّ اليقَظحّ لزوال المقعد عن 
الأرض» وَيَبِلُعْ الاسترخاءً عَايَتَهُ بِهَدَا النّوعٍ من الاستتادء غير أن السنّد يَمِنَعْهُ من 
الستّقُوطء بخلاف النُومٍ حَانَنَ القيّام وَالمّعود وَالركُوع والسجود في الصّلاة وَغَيرها هو 
الصّحيح؛ لأنّ بَعض الاستمساك باق إذ تو َال لَسَقط فلم يَتِم الاسترخاءء والأصل فيه 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا وْضوءَ على من نام قَائمًا أو قاعدًا أوراكعا أو ساجدا إِنما 


الجزء الأول أل 
يو بردو ممه 2 م يور - 5 شير سس ع صم بور - 32 م 2 70 ١‏ 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استّرخت مَفَاصلَه! 5 


0 
قَولهُ: ولو توّل إِلَّى ما لان) أي لذي لان من الأئف: يَعْنِي الَارِن. فإن قيل 

ذه شكاد بذعم ون تراب في اول الفصل زالخم والح إِذَا عرعاهن الهدد 
َتَجَاوَرَ إلى وضع 0 التطْهِير فَكَانَ ذكرَة 0 أحيب بأن ذكرَهُ هَهْنا ت 
َيْسَ لييّان حُكْمه لكونه مَعلُومًا ” من ذلك إذا وَصّل اه 
هَهَُا ينانا لاثقاق أُصْحَابنَاة لأن عند له يتقضرا ) بوْصوله إِلَى قصبّة الأئفء وَإنّمَا 
عر إدا وعسل إِلَى ما ا بِقَوْله بالاثقاقا. 1 1 
وَقوله: لوْصّوله إلى 0 يعني بالاتّفاق لعَدَم الظُهُورٍ قبل 

ذلك عند رُقْرَ (قولة: ا هق ل ما شر العو بن مر ١‏ 
ل ل ل وَالَنُوُمُ مُضْطح مُضْطّجِعًا) وَهُوَ أن 


يَضَّعَ النَائمْ جنيهُ عَلَى الأرْض ماسر لأن الأمنْطجَاعَ سبي لاسْترمحَاء المفاصل 


ا 
2 


قلا ُو عن خُرُوج رح عَادَة وَالقابت عَادَة د كَالييقنِ ؛ به ألا ترّى أن مَنْ دَحَل 
الْمسْترَاحَ 0 م شك في وْضوئه نه يُحْكم يتقض| وضوئه؛ أن العَادةَ جَرَت عند 
الدخول في الخلاء بالتبَرّر بخلاف ما إذا شك بون الحقون وَكَذَلِكَ الوم مكنا 
عَلَى أَحَد وَركيْ َالانكَاء اتعَالٌ م من وكأ مل القاء مَهْمُوزٍ اللام مدر لا مُحَعْمَلِ؛ 
فَأبْدل النَاء في انَكَاء من الواو إِذ الأمئلُ أو انلكأ إن النّاء نيدل من الواو ف في افتَعَل 
وَغَيْره (وَلِأَن الايّكَاءً يُزِيل مَسْكة 5 مَسسْكة اليّقظّة) أي اقمَامكَ أْذي و لقان مكتْلاة 
الاستنَادُ إلى شيْء كجدار أو عاط رك إذا أزِيل ا هو لس من أل روالة 
0 وَإنمَا هو مما اا الطَحَاوئ؛ أن الاسسترْحَاء يبلْعْ غَايتَهُ بهذا المع من 
الامتتاد» غير أن اد يمع من السقوطء وَالْرْوِيُ عَنْ أبي حَيفَةَ رَحمَهُ اللَُ أنَهُ لا ينْقَضْ 
وم على كل حال لأ مفَعَده تقر َل الأرْض فين من روج شيا ملة. 
0 ا 0 حَالَة 0 اوه ا والسجود ني 0 


د 


.)255( وأحمد‎ »))8٠١( أحرجه أبو داود (0)» والترمذي‎ )1١( 


3 العنايّ شرح الهدايسّ 


ل مه َع 5 0 0 535 007 و 2 2 2 و ه. ا ما نه ام 20 
الذراعين») أما إذا كان بخلافه فينقض. وقوله: وغيرها الصّحِيح احْترَارٌ عَمّا ذكرٌ 


ابْنْ شجَاع أَنْهُ لا يكون حَدَنًا فى هذه الأحْوَال إِذَا كَانَ فى الصّلاة» أمّا إِذَا كان 


حَارِجَ الصّلاة لق وألْذي صَّحَّحَهُ هُوَ ظَاهرٌ الرّوَاية 9 لأن بَعْضَّ الاسسْتمْسّاك 
اق إِذ لَوْ زَالَ لَسَقَط قلا يتم الامنتراء) َإِذَا لَمْ يم 0 الوم في هَذْه الأحوّال 
ب روج شي عَادَةَ قلا يُقَامُ مَقَامَُ؛ لأن السب إِنَمَا يُقَامُ مَقَام لب إِذَا كَانَ 
غَالبَ الوجُود بذلك المسبب» أمّا إِذا لَمْ يَعْلبْ فلا؛ لأنَهُ حيتكذ يَقَعُ الشّلكُ في وُجُود 
الوك والوسو كان ينفاد برال بالشلة. 

(وَالأْل فيه) أي في كَوْن الوم غيْرَ تاقض للوْضُوء في هَذه الأحْوّال (قوله 8 
«لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ تام قائمًا أَوْ قَاعدًا أَرْ رَاكعًا أَوْ سَاجِدَاء إِنْمَا الؤضوء عَلَى مَنْ 
َامَ م فَإئَهُ إذَا نَامَ مُصنْطْجِعًا استراخت مَفَاصلُة”') رَوَاهُ التُرمذي مُسْنَدًا إلى 
ابن عَنّاسٍ عَنْ رَسُول الله ي. 

إن قيل: هَدَا الحديث 0 صحيح! أن مَدَارَهُ عَلَى أبي العَاليّة وَهُوَ ضَّعيفٌ عند 
اَعَد رُوي عَنْ ابن سيرين أَنْهُ قال: حَدت عَمّنْ شئت إلا عَنْ أبي العَاليّة فإِنهُ لا يَُالي 


اس 


أأه 


١‏ أده أن لأ كان ان أو عا كل الخد اننيي يان ابا العالية يقة نكر عه 
الات كَالحْسَّن وَإِبْرَاهِيمَ النَحَعيّ وَالشَّحْبِيّ رَحَمَهُمْ الله وَكونهُ لا يَُالي عَمنْ أذ 


0 5 له 2 د ٠. 0-6 3 000 ٠.‏ مس ده ه ع تك 
يؤْثرٌ فى مَرَاسيله دُون مُسَانيده وَقَدْ أسئدَ هذا الحديث إلى ابن عبّاس. وَوَجْهُ التَّمَسَْك 


ل 7 7 


الأوّل: فى الوؤضوء عَمَّنْ نَامَ قائمًا أو رَاكعًا أو سَاجدًا. 

والثاني: إِنبَانهُ عَلَى مَنْ نام مُضْطْجعًا مُوَكَدَا بِإنّمَا. فَإِنْ قيل: إِنَمَا للحَصر ولا 
اهم رو م © 0 2 5 2 0 58 0 0 7 22 ا 
حصر ههنا؛ لأن الوضوء لم يُنْحَصر على مَن نام مضطجعا بل هو وَاجب على المستند 
رشك كماامة وأحبة بانا ل تسل آله لخم بل كو قا كيد الإثتات ولرن سلما 
: َصيعْتُهُ أَفَادَتْ 4١‏ حمر في المضيط لضططجع والتكئء وَالممسْتَندُ يَلْحَقْ به بطر يق الدّلالة. 

والثالث: اتعْليل وَهُوَ قَوْلَهُ: <«قَإئَهُ إِذَا كام مُضْطّجعًا اسْتَرْحَت مُفاصلة» فإنَهُ 

2 9 - 2 م 1 78 7 

يدل عَلَى عَدَم وُجُوب الوضوء عَلَى مَنْ نَامَ قائمًا أُوْ رَاكعًا أو سَّاجدًا لعَدَم الاسْترحَاى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول 
فى قت وك ام را را رد 
0 وى 0 0 اق 


هَذَا ف 


مم 


(وَالعَلبيٌ 


ول 


فبه. 


0 0 


َع الاسترحاءٌ غَلهُهِ لأنَّ صل 


لوهس قر 


الحديث وآخرة. وَرَبّمًا يشير 


إلى 


من قل أن نض الامششساك باق وق لا لاسا 


على العقل بالإغماء وَالجِنُون) لأَنّهُ قوق النّوم مُضطجعا في الاسترخاءء 


والإغماء حَدَثٌ في الأحوال كلها وَهُوَ القيّاس في النّوم إلا أَنا عرفتَاهُ بِالأخّر والإغماء 


فوقه فلا يقاس عليه 

الشرح: 

جا لع ار -ه ه. 

قال (وَالعلبَة على العة 
78 يي 5 0 مه 2 2 
اليم وَالخَرٌ خطأ؛ لأن التقل في ٍ 


بالإغمّاء وَالجتُون) 
الإعْمّاء تلوب 


ون ُو عط َلَى قوك 
وفي انون / ل ب وخاز 


الإعْمَاء عَلَى الأنبياء 5 ُو وَالإعْمَاء ضريل مَرض يِضعف ار ولا ييل 


الحجاء وسببه امتلاء رق الما من بلحم غليظ يا 


وَاحد من الإْمّاء وَاتُون (فوق النُوم ُصنْطّجعًا 
اله وي وَالإغْمَاء حَدَثْ في الأحْوّال 00 
0 لوؤجود الاسّترّحَاءء وَهُوَ القيّاسَ في النوْم 
أصل الاسسْتئَاء لكن تركنًا هَذَا القيّاس في انم 
وُضُوء عَلَى ف ام قائمًا» 27 اديت وَالإعْمَا 
01 0 


رد. 7 (لأله) أيْ؛ لأن 9 
في الاسترخاء)؛ أن النَائَم يتنه ع 
يَعْنِي حَال القيّام وَالقعُود لكوع 
لرَوال المفعَدَة عن 0 ووجود 
بقوله 20 لسّلام: «لا 


فوقَهُ ل ولا 


لعفل اقضًا ألا يَكُونَ أَعْلاهًا تاقضًا. 


0 0 عمل يذ كار "ف اللنقتية #الاغناء اقل نيعلل العلف للجئون» ومن 


المشَايخ مَنْ عَلْلَهُ بِعَلبّة الامسترحاءه ورد .بأن المجو 


ال لا العم 


وَالأولَى أن يُقَالَ إِنهُ تاقضٌ باعْتبار عَدَم مُبّالاته وَتَمْييزٍ الحَدّث عَنْ غَيْره. 


(والقهقهئ فِي كل صلاة ذات ركوع وسجود 
الشافعي رَحِمَه اللّهُ لأنَهُ ئيس بِخَارٍِ 3 تَجِس» ولهدًا 


) ولاس أَنْهَا لا تنقّض. وهو قول 
لم يكن حَدَنًا فِي صلاة الجتازة 


وسجدة الثّلاوة وخارِج الصلاة. وَلَنَا قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «آلا من ضحك منكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 العنايّ شرح الهداينّ 
قَهِفَهَيَّ طَليُعد الوْضوءَ والصّلاة جميعا"' ' وبمثله يُترّكُ القيّاس. وَالْأَكَرُ ورد في صلاة 
مُطلة ايوص ليم وَالمودهة ها يكو مصموعا له وتجيراقه والطليفة ما يكون 
مَسمُوًا َه دُونَ جيرانه وَهُوَعَلَى ما قيل يُمسدٌ الصّلاة دُونٌ الوْضُوء. 

الشرح: 

وله (وَالقَهمَهَةَ في كل صلاة ذَات رُكُوع وَسُجُود) احترارٌ عَنْ صلاة 
لحتازة» وَكَلامُهُ وَاضِحٌ (وَلَنَا فَلَهُ عليه اللا وَالسَلامٌ: «ألا مَنْ ضّحك منكُم 


ص و عو 


فهقهَة») الحديث» رَوَاهُ أبو حنيفة عَنْ مَنْصُورٍ بن رَادَانَ عَنْ الحَسَنٍ عَنْ مَعْيَد الحهني 
«أنَ الى يلك كَانَ يُصَلَىي وَأصْحَابَهُ حَلفَهُ فَجَاء أغرابى وفي يَصره سلوء: أي ضَعْفه 
وق في رك قحلت فض أمنحاء قف من متله كل ألا ن متحا 
منكج» احَديتء وروا أمامة بن ريد عن أيه وروا أو .الغالئة مأطلا ونستندا إن أبن 
0 الأشعَرِي (وبمثله) أَيْ بمثل هَذَا الحَديث اْذي عَمل به الحا وَالتَابعُونَ 
ركان رازية مد ونا بالفقه وَالنَقَدُمِ في الاتهاد كأَبِي مُوسَى 5ه (يُبْرَكُ القيّاسُ) قيل: 
علق به لا يَصحٌ؛ ده لَمْ يَكُنْ في مَسئجد الي و رَكيّةٌ فَكَانَ مَوْضُوعًا. وأحيب باك 
َيْسَ في حبر لهي أَنْهُ كَانَ يُصَلّي في المَْسمْجد» يَجُورُ أن يَكُونَ في الْوْضع الذي 
كان يُصلّ فيه ركيّة. وزاوي اللسنحد كَأَبي مُوسى وأسَامَة ثٌَْ وَهْوَ مت فَهْوَ أولى. 
وقيل لا يّصح من وجمه آخَرَ وَهْوَ أنهُ لا يُوَهَمْ عَلَى أُمْحَابٍ رَسُول الله 8 
العكتدلة” كي العكلاة ذوقوف: والذيق كال] خكلفة أمتكالة + وجني .بألة: كان يضار 


ير - 


خَلفَهُ الصّحَابة وَغيْرُهُمْ من الممَافقينَ وَالأعراب الجهّالك وَهَذَا من باب حُسْن الظّنّ بهم 
رَضي اللَهُ عَنْهُم وإلا فليِسَ الضّحلك كبيرة» وَهْم ليْسُوا من الصَّعَائرٍ بمَحْصُومينَ ولا من 
الات قدي كونة كييرة. 

(قوْلهُ: وَالْأَثْرُ وَرَدَ في صلاة مُطَلَقَة أي كاملة فَيُقْنَصُ عَلَيْهَا فلا يَتَعَدى إِلَى 
صلاة الحتَارّة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ وَصّلاة الصّبيّ وَصّلاة اليّاني بَعْدَ الؤْضّوء عَلَى إِحْدَى 
الروَايئيْنِ وصلاة النّائم فإن الوضوء لا يَفسَدٌ في جميع ذلك» وَفرقّ َيْنَ القهقهة 
وَالضّحك وَهُوَ وَاضحٌ وَلَمْ يَذكزٌ التَبْسّمّ في الصّلاة؛ لأنّهُ لِيْسَ بمُفسد للصّلاة ولا 


)١(‏ أخرجه الدارقطيي (10) عن أبي هريرة» وابن عدي في الكامل عن ابن عمر. 


الجزء الآول 
ال 0 5-6 قال جا 


ع هاس 7 


و و#إر مه 


بر بْنُ عبد الله 


و 


ف «مًا رَآني رَسُول الله و إلا 


ونم تَخْرَجٌ من 000 نَاقضنٌ فَإن خَرَجَت من راس الجرح أو سقط اللّحم لا 


تَنقُض) وَأئْرَاُ الاب الدُودَةُ وهَدا يأنْ النجَس ما 


عليها ودّلك قليلٌ وهو حدث في 


السبيلين دون غير هما فَأشبّه الجشاء والمّساء. بخلاف الرّيح الخار. جم من قبل المرآة 


وام مداق ”سمس 


وَذَكَر الرّجل لأنّهَا لا تَنبَعْتُ عن مَحَلْ النّجَاسَةٍ حَتّى لو كانت مفضاة يستحب لها 


الوضوء لاحتمال خُرُوجها من الدبر. 
الشرح: 


قال: (وَالدَابَةُ ؟ تَخْرَج من ) الدبر َنْقَض ) الوضو 


لبن إِذا معد ا وألتي 
تم 1 لم ينْقَضْ 


واعه سه 


اوها دل كاير 


3 أن ل الذُودَة ليست 
انجس إلا مَااغَليهًا وَذللك 


00 5 1 لت 2 
ع( الذابة: أغ الدودة التي نضا في 
تأ في الخرْح إذا حَرَجَت من أو 
بتجسة) وَهُذَا 3 عيلن 3-5 


مي 6 ” 


ليل وَهْوَحَدت في السَيين دو 


رهما َأَشْبَه الخَارج من الح اللحشَاء في عَدَمٍ التقَضِء لي 


تقض الوضوء. 
قيل: إنَمَا فر الذابة بالّودة؛ أن الدَايَةَ مَا 


ما يَدْحُلُ اجاح كَالدَيّاب فَيَخْرُجُ منة 


را يي : 


ًا يدب عَلَى الأرْض» ريما عرق أن 


م 
لاا سس 


َإنّهُ لا ينقض فَفَسرَه انا لذلك. 


وق كذ قتفه فق دلق متلق أن ماله يكوه كال كر ساق لمحي 


1 0 لأن اللبحن مَا عليه وذللك تتاقض, 


د على خذ ل لكالل تخا كر 
يكو حل و كر جارد در حلفيي 


وأجيب بأنَّ مَا بَقَدَمَ كَانَ عَلَى قَوْل 
أن كرون قدا عن نول مُحَمّد 


أ طق اكحن ريق لاض : 


ناته رعذ لا مسحي الاك ده 


2 -ه 3 و 0 ل 
اجرح فلا يُكون نجس وإن كان 


عَلَى هَذَا الوه لكن لَمْ يكن نح ا اموس ا سان لش فى اك 


ع ماهم اشاس رساو عاتم 


نَحَسٌ وَحَدَتْ وَالأوّل صَوَابُ» وَيَجُورٌ أن يُقَال: 
اجرح بطريق المشَاكَلَة» فَإِّهُ لَمّا كَانَ بالتّسبّة إلى الذء 


22 


0 ما 00 


4 العنايج شرح الهدايتّ 


قَولَهُ: (بخلاف الريح ا يَخني "أله اقض» 
بخلاف ؛ الب الخارجة ص قل المرأة (وَذْكْرٍ الرّجُل؛ٍ لأَلْهًا لا تنَعث عَنْ مَحَل 


2 


النْجَاسّة سّة حَتَّى لو كانت مُفعتاة) وهي 7 صر سَبيلاهًا وَاحدًا 7 يُسْتَحَبُ لها 


5 ول #4 دصي 


العو لاختمّال ألر لكوت سام وَاعلف في 9 الرّيح نجس أو متتجس 
بِمُرُورِهًا عَلَى النّجَاسّة وَمَرئهُ تظْهَرُ فيما لَوْ حرج منة الرّيح وَعَلَيْه سَرَاويل مَبتلَة 
من قال بنجَاسَة عيْنهَا َال تنس السّراويل» وَمَْ قال طَهَارَة عيْهَا َم يقل به كما 
و مرا الرّبخ ياس نم متا يقاب ١‏ مكل وهلا يتنج بها. قبل إِذَا كَانَ اليرُوجُ 
من ادير مُحْتَمَّلا بغي أن يَكُونَ رم وَاجبًا. وأحيب بأن كرنها متُوَضئَة نابت 
يقن وَاليِِينُ لا يَزُول بالْحَمَل كَالَالك في الحَدثْ. وقال أبو ب حفص الكبيرٌ: يجب 


م6 ير م 


كنا الرمرء وَهُوَ روآية هشَامٍ عَنْ مُحَمّد. وَقيل إذَا كَانت مُه يحب وإلا فلا. 
اليك ليا فال يا اه اوكدية اواضدة رو ار عن زان الجر 
تقض) وإن لم يميل لا ين ينمّض) وقال زُهَرٌ رحمه اللّهُ ينمض في الوجهين. وقَال الشافعي 
رحمة اللّهُ لا ينمض فِي الوجهين, وهِي مسأَلمٌ الخارج من غَيرٍ السبيلين؛ وهذه الجِملَيٌ 
تَحِسدّ لأنْ الدم ينضج فَيصِيرٌ قيحا كُم يَرْدَادُ نُضجا فَيَصِيرٌ صديدا كم يُصِيرٌ ماء؛ هذا إذا 
ص 0 
الشرح: 

وَقَولهُ: (فُشرت تفطَةٌ) في نُونهًا الخَرَكَاتُ الثلاث وَهُوَ بثرٌ يَْرُجٌ باليّد مَلآنْ 


ع 8 عد 


ماه من قَْهِمْ التقط قلان: أي املا عَضْباء ذا مرت فم أن يَسيل الَاء عَنْ رَأأس 

لجح ولك يناه كاه أن قترَهَا جُرْحٌ لَهَاه فإن كَانَ الأول نض وَإن كَانَ 
الثاني لم يُنقضء وَإِنّمَا أعَادَ هَذه المسثألة وَإِنْ كَانت تُعْلَمُ مما تَقَدمّ لِعْلَم لفق فين 
امارج واللشري أو قعل انافك لمكم حزريا لأن الما لم يَذَكرهُ من قبل ريما 2 
كَانَ يُتَوَهمْ أن الَاء ليس كعْيْره وَهَذْه الجملة: أَعْني رلا 8 صَّديدٌ أذ 00 
وَقوْلَهُ: هَذَا: أي الذي - أله إذا سال 2 نقض إِنّمَا هُوَ إذا قَترَهَا فَخَرَجَ , بنّفسه) أمّا إذَا 


سروم وزه يجوو و ولا ال 


عَصَرَهًَا فَخَرّجَ بعصره وَلَوْ لَمْ يَخْصِرْهًا 1 يَخْرج لم يُنقض؛ لأنّهُ مُخْرَجٌ ولس بحَارج) 


عَلَيْهَا 


الجزء الأول 


لم م سمه 


وهو مَخْتَارَ بعضص لايع 


2 


الشّارحين: وَهَذَا هو 1 ر عندي؛ أن الشزرج لازم الإخراج» ولا بل 


اختّارة ا وَقال غيرهم: قط 


0: 
حوره قال عط 
هم ردير 


من وجو 


للازم عند وُجُود الَلرُوب وَفيه تظر؛ لأن الإرَاح لس صوص َل وَدْ كاد 


م مه 


هس 2 0 3 
يَستلرمَة) فكان بوث غير قضتدي ولا معتير به 
5 ا ” 
فصل في الغسل 
د : 7 0 1 2 - 7 ١‏ 7 
(وفرضص الغسل المضمضيم والاستنشاق 
رحمه اللّه هما 


ع )” ا تء 0 0000 كء_ " 
وغسل سائر البدن) وعند الشافعي 
سَنتَان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «عشر من الفطرة» أي من السنّحٍ 


وذَكَرَ منها المضمضت والاستنشاق ولهدًا كانا سئتين فِي الوؤضوء وََنَا قوله تَعَالَى: 


وود 


ص ص يار 


« وَإن كنحم جنبا فاطهوا 4 [المائدة: :ا وهو مر بتَطهير جميع البدن؛ إلا أن ما يتعدر 


إيصال الاء إنيه خَارِجٍ عن النَّصْ بخلاف الوضوء لأن 
فِيهما منعدمَتٌ والمرادُ يما رُوِي حالم الحدث بدليل 
02 


فرضان في الجتايج سَُئّتَان في الوضوء» 


الشرح: 


0 75 1 2 م 
لعل في الفبل امت المصل حي الئقة ار 


200 


الْسّائل الفقهيّة تعبرت ت أَحكا حْكَامُهًا بالنَسْبّة إلى ما 
عر ينا انط لون وا ا ركنا كر تيزل 


الواجب فيه عسل الوجه والمواجهم 
قوله عليه الصلاة والسلام «إنهما 


6 ماه 


4 وفد تقدم تعر 
قبْلَهًا غير مُتَْحَمّة بالكتّاب والبّاب» فإن 


)ل اه 
مدال طافة مز 


كاذل يكن الرطوية أن الماح إل 


دك 0 و ا لا ب وم 
الؤضوء 0 0 البَدَن وَمَحَلا الُسْل كله والجء قبْل الكل؛ أو 


قَعَ على هَذا لتيب وَالفْرْضُ بمعنى المفرُوض» ودار في 


ود فض اش | إِمّا الاماعناف نا واد المختص للعَطّف عَلَى قؤله فف رض 


كول سل 0 لبد أي لاقي . وقول 


مام الحسّد. 
32 3 32 7 2 0 :0 .ات اله 
عليه الصلاة والسلام: «عشر من 


ا ه فى 2 ها عه 2 4 7 سا اماه #و ا 3 2 5 0 
الفطرة» أي السنة» قيل حمس منها في الرأس وخمس في اللجسدء فالتي في الراس 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البحاري والدارقطي (5؟). 
(؟) قال الزيلعي: غريب وأحرج الدارقطئي (47) 
(المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة). 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: 


3 العنايخ شرح الهدايةّ 
العراق: الراك :وا لَصْمَضَّة وَالاستنشاق» وَقصْ التتارب. والتي في الحْسّد: الختان» 
وَحَلقُ العَائَق وََثْفْ الإطء وَتَقليمٌ الأظفار, وَالاسْتَنْجَاء بالماء. (وَلَنَا قله تَعَالَى ١‏ وَإن 
7 ا به كتهو 8 1 5 2 0 21 0 ١‏ وك نو ا اه ا 
ع جنيا فاطهروا 4 [المائدة: ]| والجنب يستوي 2 الواحد والجمع والمذكر 
وَالَوَنَتْ؛ لأنَهُ امْمٌ جَرَى مَجْرَى الْصدر الذي هُوَّ الإحِتاب وقوله: « فَاطْهّرُوأ » أي 
داقر و م و م َّ 8 ٠‏ 1 2 2 و 
اغسلوا أَبْدَانَكمْ عَلَى وَجْه المبَالْعَة» وَهُوَ أَمرٌ بتَطْهير جميع البَّدَن إلا أن ما يَتَعَذرُ إيصّال 
الماء إِلْهِ خَارِجٌ عَنْ الإرَادَة كدَاعل العَينيْنِ لا في عَسْلهِمًا من الضَرَرٍ وَالأذَىء وَهَذَا 
ا ا ا 0 و ا 
مقط عملهما 8 حقيفة اللمحامة ‏ بآن. ككل عه كك اتح والمطمضة 


علي م2 ع 2-1 


8 6 موي22 


وَالامْتدْشاقٌ لا تَعَذرَ فيهماء وَخَدَا رض غَسْلَهُمَا عَنْ النجَاسّة الحقيقية برض أبْضًا 
في الحنايّة. 

َوْلهُ: (بخلاف الوْضوء) جَوَابٌ عَنْ قياس الشافعيّ رَحمَّهُ اللّهُ اسل بالؤضوء 
؟ لأن الوّاحب فيه عسل الوه لا جميع البَدَن والراكية فيهمًا) أي ك مَحَلي 
الَضْمْضَّة وَالاسستنشّاق مَعْدُومَة. وَقولَة: (وَاْرادُ بمَا رُوِي) بجَوَابْ عَنْ حَدِيت الشتافعي 
يَحْملَهُ عَلَى الوضُوء بدليل ما رَوَى ابن عبّاسٍ وَجَابر هما مَرْضَان في الَاَ سان في 

قال (وَستَتُهُ أن يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزِيل تَجَاسَبٌ إن كائت على 
بدنه؛ كُم يتوضاً وضوءهُ للصلاة إلا جليه؛ كم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاقًا. 
رسول اللّه يك وإِنّما يُوَخْرْ غسل رجليه لأنّهُمَا في مُستنقع الماء المستعمل فلا يُفيد 
العَسل حَتّى لو كان على لوح لا يُؤَخْرٌ وَإِنّمَا يبدا بإِزَالَدِ النْجَاسٍَ الحقيقيّةٍ كي لا 
تَرْدَادَ بإصابتٍ الماء (وئيس على المرأة أن تَنمُض ضفائرَها في العُسل إِذَا بلغ الما أصول 
الشعر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لأم سَلَمَحَّ رضي اللَّهُ عنها «أما يُكفيك إذَا بلغ الماء 
أصول شعرك» ' ونّيس عَلَيهَا بَلَ ذَوَائِهًا هو الصّحيح؛ بخلاف اللّحيّجٍ لأنّهُ لا حَرَيَ في 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري واللفظ لمسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشد 
ضفر رأسي فأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 


الجزء الأول 
إيصال الماء إلى آثتائها. 
الشرح: 

قال (وَسيُهُ أن يَبْداً امفتسل فيَغْسل يَدَيْه 
بَعْض التُسَخْ: النجَاسَةء ليس بصحيح؛ أن لام | 
للجئس. لا وَحْهَ للأُول؛ لأن كَلمَّة الكلك تَأَباة فإن ١‏ 
ذهناء وّلا وَحْهَ للثاني؛ أن كو التكافات كايا 
الذي لا يتَجَرا غيْرُ مر 

انّاى وَهَذَا القليل الذي ذَكَرناهُ لا يَرْدَادُ بإصايّة الام 
واللام قد تن في بَعْض التسخ» فَوَجْهُهُ أن يُحْمَل 


3 2 ع) عملشس في 


سه ات 


بدنه) 


عٍطُُ 


لس عض 


1-00 2 َُ و ودا كو 43 55 وه 
قوله: (ثم يَتَوَضأ وضوءة للصلاة إلا رجليه) 
ولا 


ل ع م 


يتوضا 


م 


ع 2 5 مر 
عَنْ أبي حنيفة أن الجنب 


ا ل 0 
سل به سار سا هم 
يعدم مج ' 

رض 0 2 ه 2 .امه 1 1 سِ 5 
يكن التسييل من بَعْدُ مُعْدمًا له. وقيل: إِنَّمّا قال ذلك 
م و 0 1 دس 0 2 8 

غسل اليدين إلى الرُسْعَيْن فَإنّهُ قد 

تَكْرَارٌ وَأَعَادَهُ ليان التَعْلِيل وَالظَاهر أَنْهُ أرَادَ 
غ1 6 1 7 ١‏ 2 ا 
الي الوَطْبُ» فَإِن مَيُْوَة رضي اللّهُ عَنْهَا قَالَس: 


بده ول 


الس ووم ” 
لعسيىئ وضوءا. 


2 2 
فى بَدَنهِ مُحَالء وأقلهًا 
اد أيْضَاء لكْهُ عَلْلَّ ذَلكَ فى الاب بقَؤله: كَئ لا تَرْدَادَ بإصابة 


«توضا ر 


/ع4 


وَفْراجَهُ وبُزيل كجَاسَة إن كانت عَلَى 


5 2 هو بم عاك اس 
الدينٍ الضرير؛ وانه اصح. وفي 


0 3 بك 2 مه 0 
كثتيت ما" أن مكرن اللعهذة ار 


٠. 
ماه سما ميم‎ 


- 


نسي التّقَررَ إِمّا ذكرًا وما 


الجرء 


ل ارام 


وو 


٠»‏ نّم قَالَ: إلا أن الروَايَة بالألف 
عَلَى تخسين النَظْمٍ. وقال بَعْضُ 


03-40 ال 0 ا أده كه شرت ل ال ا ٠#‏ 
التنحي إذا انحصر اللام قش التعريفين» وليس كذلك لجواز أن 
00 فى ااه ع موه ام ماه ع > مامه 3 6 سٍٍِ 2 

تُكون اللام لتعريف الماهية) وليس بشىء؟ لأن الماهية من حيث هي لا توجد فى 
احرج لقان رخدي الأثر ا ال ليك 


و 


َه 


رف 

ه مضه سات مه 7 2 و 3 
اخرار عم روي اسن بن زياد 
لك لا فائدة افيه لو جود يال الماع 


الح بختلاف سَائر الأغضاء؛ لأن التسييل هُوَ الَوْجُودُ فلم 


ول ماس بور 


يتَوَهُم أن :اخراة بال ضيه 
و ا لا خرن 
أ بإزّالة النجاسة) 


0 


007 


وقولة: (وَيَبِدَ 


بِهَا النْجَاسَة المعْهُودَةَ فى ذَلكَ الحال وَهُوَ 


2 
شع اس 


سول الله عله وَضْوءة 


للصّلاة غيْرَ رجليّه وَغسل فَرْجَهُ وما أَصابَهُ من الأذى». 


قولة: (وَليِسَ عَلى المزأة) مَهْنَا أمران تقض 


07 2 8 57 
اماف ولي كا امش يا فاب 


ًّ ا ل ل 0-0 عه شاه أ ا ا 2 
بواجب إذا بلغ الماء الشعر بالاتفاق؟ انه عليه الصللاة والسلام قال لام سلمة حين 


0 


قالّت: يا رَسُولَ الله إِنّى امرأة أشدُ ضفر رأسى أَفَاَنْقطُهًا إذا اغتَسّلت ؟ فقال لَهَا: 


الحد ملا تَجُورٌ به الريَادَة عَلَى قله 


اللاو ام 


0# د وت و اإراة 3 
كفيك إذا بَلغ الماء أصول شعرك» لا يقال حبر و 


7 
ي 
آَم 


«اما 


4 العنايّ شرح الهداييّ 
عَالَى ١‏ فَآَطَهَرُوأ 4 لأنَ الشَعرَ لَيْسَ ييَدَن من كل وَجْه وَالأمرُ بالتّطَهُرٍ لك أو لأن 
مُوَاضعٌ الضَرورَة مدنا كَدَاخل 5 و 31 َكَذْلكَ الصّحيح اذ فيه من 
ص 


وله : : (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَنيفة أنه بل ذَوَائيًا 

ذا ع عل بل عع لم طقب فيه بعلاف للح مك لا حر فى 
إيصّال الَاء إلى أثنائهًا. وفي تخصيص اكرأة إشَارة إِلَى أن حُكْمّ الرَجُل بخلافهًا. قَالَ 
في المْسُوط: الرّجُل ذا ضَفْرٌ شغ مر العلْويُونَ وَالأثْرَاكُ هَل يجب إيصال الَاء 
إن ام لظم ااه الويف يذل هن آل لايس وك المكذه الكهية أله يهنا 
قال (والمعاني الموجبثٌ للعسل إنزال المني علَى وجه الدّفق والشّهوة من الرّجل 
والمرأة حالي النّومِ واليقظة) وعند الشافعي رَحمه اللّهُ خُرُوجٌ اني كَيفَمًا كان يُوجِب 
العُسل لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الَاءُ من اما" '' أي الخُسلُ من اَنِي» وَلَنَا آنّ الأمرً 
ِالتّطْهِيرٍ يَتَتَاولَ الجِنُب» وَالجِنَابَمٌ في اللّعَتٍ خُرُوجٌ المني عَلَى وجه الشهوة: يُقَالُ أَجِتَّب 
الرجل إذا قضى شهوته من المرأة» والحديث محمول علّى خُرُوجٍ المنِي عن شهوة: كم 
المعتبرٌ عند أَبِي حنيفة ومُحمدٍ رحمهما اللّهُ انفصائه عن مكانه على وجه الشهوة وعند 
أبي يُوسّف رحمةه اللّهُ ظُهُورهُ أيضًا اعتبارا للخُروج بِاَرَايدَتٍ إذ الفُسل يُتَعَلّقَ بهم وَلَهُما 


2و مسمس 


أَنّهُ متّى وجب من وجه فالاحتياطٌ في الإيجاب. 
الشرح: 
َال (وَالْعَاني الْموجبَة للغسل) أئ العلل الموجبّة وَاعمَارَ لفظ 00 ا تدم في 
الوضوء. قال في الّهَايَة: هَذه مَعَان مُوحبّةَ للجَتابّة لا لعل فنا تقض تقض فكئف 
تُوجبهُ. وَذْكَرَ في مَبْسُوط شيخ الإسثلام سَبَب وُجُوب الاغتسّال إِرَادَةَ ما لا يحل فثلة 
بسب ٠‏ الحنايّة عنْدَ عَامة ا ورد بأن الشبثل : ع جد أ الْعانِي امد كور 


8 وُجِدَتْ الإرَادة أ ل تُوحَد وفيه ب َع بعضهم: السب لكا 0 
عَلَيْه الحيْضَ والتفاس ول 3 راو ما في مَعْنَاهًا لاندفم وعلن رن لاني 
الُوجبَةُ عله العلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول .5 


وَكَولَهُ: (إنرّال الي عَلَى وَجْه الدفق وَالشَهوة) قيل: هذا اللفد بإطلاقه يَستَقِيم 
عَلَى قَوْل أبي يُوسُفّ لاشتراطه ادفو السو كال الخروج» ولا يُسْتَِيمُ عَلَى قَوْهمًا 
هما ما اشثّرَطًا الدّفْقَ عنْدَ روج 0 اال د الم ذا كليل لي ضّ مَكَانه 
بشهرة وذ حرج بير ذف ورد بال شتتقيم على عَم فإ روح الب على هذا 
الوكه توس للشئل بالاتعاقة ونا أن يحي ل إذا رَائِل لني 8 مَكانه ضَُ 
هرق ون رج من بْرِ فق فلي في كَلامٍ املف ما افيه ولا يَْصرةُ على 
الأول وَهَذَا جيك لكنّ كلام الصف يُوهمْ ترك بَعْضٍ مُوجبَاتهِ عنْدَهُمَا في مُوْضِع 


ل د 


“دي 5 4 0 :2 در 2 ال 0 3 9 
يَانهَاء وَرَبَمَا يبن قولَهُ ثم المعتير عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّد إلخ بَعْض بَيّان. 
وَقَالَ الشّافعي: روج المني كَيْقَمًا كَانَ يَعْني سَوَاء كان بِشَهُوَة أَوْ بِحَمًا قي 

أَوْ سَقطَة من مَكَان مرئفع أؤ غَيْرٍ ذلك يُوجب الشُسْلٌ لقَؤْله ي: «الّاء من الماء»”") 
أ العُسْلُ من اللي ولنَا أن الأث بلتَطهِير يَتَاوَلَ النْب لقؤله تعالَى: « وَإن كُنشم 

3 0" َِ ره مما ماه 0207 مه َ 
جُبيًا فَآطَّهّوأ 4 [المائدة: ؟] وَالنُبُ في اللْعّة: مَنْ حَرَجَ منْهُ لني عَلَى وَجْه الشّهوة 
يُقَالُ جنب الرَجُلَ: إذَا قَضَى سَهْوَهُ من اكرأة لسر بالتطْهيرٍ يتَاوَل مَنْ مرج من 
2 7 7 2 5 2 2 ظِ 0 
ار عَلَى وَجْه الشّهوة» وَغَيْرُهُ لَيْسَ في مَعْنَاهُ فلا يُقاس عَلَيْهِ ولا يَلحَقّ به. وقولة: من 
الأة قبل إِتمَا ذَكَرَهُ ليرج قَضَاءْ شَهْرَة البَطن فَإِنَّ قَاضيّهَا لا يُسَمَّى جًْا. وقيل ذكرَة 


- 


2 ره 7 مر لك 2 ب واف ا بر ا تر از 
تماقا لوُجُوبه على المحتلم. وقيل الحنَابّة في اللعّة مَوْضُوعَة لذلك» والمحتلم وَجَبْ عليه 
الغُسْل لحديث آم سَلَمَّةَ في بَعْض ألفاظها أَنّهَا لما سَألت الي هَل عَنْ اللرأة ترَى في 
ليت الم 2 ول 1 رفز د و ون د راثا 5 5-7 
مَنَامِها مثل ما يَرَى الرّجل فقال عليه الصلاة والسلام: «اتجد لذلك لذة ؟» قالت: 
0 م 1 داه 0 000 راكع ١‏ رفون “في اه 1 
َعم قال عليه الصلاة والسلام: «فلتغتسل» وَالحديث يَعنى قوله «الماء من اماع00 
مَحْمُولَ عَلَّى خخُرُوج ان عَنْ شَهْوَة توفيقَا ييْنَ الأدلق وَلأَن قوَلَهُ من الماء يَََاوَل الذي 
3 اعرف ماهد الم 0 مم 02 1 7 ع _ ع 2 56 2 1 
وَالوَذي وَليْسَ ثمّة غسل بالإجمّاع قَيُرَادُ به الخصّوص» وَيُحْمّل عَلى حالة الشهوة 
رويك الل 
4 2 1 و و م ا 0 000 

وَقولَه: (ثُمّ اعبرم ظاهنٌ وَتَمرَتُهُ تَظْهَرُ فيمَن أَسْسَكَ ذكرَهُ يَعْدَ الاْفصّال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


بشهوة عَنْ مَكانه حَنَّى كت الشّهوة ثم ترك حَتّى غترج المني من عله بلا شهوة 
ل لام يك 5000-7 
(وَلَهُمَا أَنْهُ مَتَى وَجَب من وَجْه) مَعْنَاهُ أنّا ذَكَرنًا أن للشهوة مَدْعَلا في وحُوب 
الغُسْلء وَقَدْ وُحَدَتْ في جَالَة وهو الافصّال دُونَ الأخرى وَهُوَ روج فبالنَظرِ إلى 


ا 
الأول يجب وَبالتَطر ل الثاني إلا يجب وَالبَاب باب العبَادّات فُوجِيُه احَتبَاطًا 157 


وَقَعَ في الهاي في بياذ ذلك أن ل عَلَى وه الشهوة قَدْ وَحدَء لظام أنه 
كان كَدَلكَ لاقم لترَاعٌ. قن قيل: ذارَ الئل يَينَ الوجُوب وَعَدَمه فل 
يجب كما إذا حرج لوي من المفضاة. جيب بأن جهّة الوْحُوب هُنَا رَاححَة؛ أن 
الموحب أل إِذ روج نا عَلَى الْرَايلَة 0 0 بالشّهوة بَعْدَ امرَايلة 

من وار ا 0 اسْتحْسان وَالخائفُ من 


(والتقاء الخِتَائّين من غيرٍ إنزّال) لقوله عليه الصّلاةٌ والمسلدم. «إذًا التّقَى 00 
وتوارت الحشفْدٌ وجب العُسلء أَنزّلَ أو لم يُنزل»' ' وَلأنهُ سَبّبْ الإنزال وَتَمْسّهُ يَتَعَيّب عن 
بصرٍ ه وقد يُخفى عليه لقلته فَيْقَامُ مَقَامَهُ وَكَدَا الإيلاج في الدَبّرٍ لكمال السببيتي 
ويجِبْ على المفعول به احتِيّاطًاء بخلاف البَهِيمَةٍ وَمَا دُونَ الفرج أن السَبَبينَ تَاقِصّد. 

0 

قَولَهُ: (والتقاء الختائين) اّان مُوضع م القطع من | الذكر والأنتى؛ ومن عَادَتَهم 
خسان 0 وَقوله: (من غَيْرِ إلزال) َيْسَ يشرط لوؤجُوب العُسئلء فَإنُّ و أنْرَل وَحَبّ 
بالإجمّاع» وَإِنّمَا 0 َفيًا لقَوْل الأصار رضي 50 انوا لايع الكل 
بالإكسّالء ا بظاهر قَؤله ي: «الماء ص الماء»”") لنَا قَوْلَهُ: َل الصّلاةٌ 
ل «إذا التقى الحختانان وَتوَارَت الخَشَفَةٌ و 0 أنزّل أو لم ُنزِل»7" 
وَهَذَا مُفسسرٌ في هَذَا ل 2 قبل التأويل ولا مَُافاةَ ب يْنَّ الحديكين فنَعْمَل بكل واحد 


.317 أخرجه البخاري ف الغسل باب 38» ومسلم ف الحيض حديث‎ )١١( 
.)١١1859 وأحمد‎ »)١41/( (؟) أخرجه مسلم (857)» وأبو داود‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


05١ 


الجزء الأول 
ون تابه كبح باتفصال مني عَنْ شَهُوَة بقؤله: «اكاء من الماء» لا ذكررنا 


ب 0 عم يِ المي بقؤله: «إذًا التَقَّى الختّائان»7' " الحَديت» وزيا 


وق 1 59 لحَسْنَةُ ِمَارَةٌ) إلى أن مُحَردَ لاقي لا يُوحِبْك ولكن 
يوجبا ؛ الوْضُوءَ عنْدَهُمَا خلافا لمْحَمّد. وَالحَسََةٌ ما قَوْقَ الحان من رَأُسٍ الذَكرٍ. وَقولهُ: 
(وَأنَهُ سَبَبُ الإثرّال) يانه أ أن | التي اأذي يركب عله حُكُم د كَاَ قبا ول سب 
ظَاهٌ عام ذلك السَبَب الظاهرٌ مَقَامّ ذلك الأمر الخفي» يركب عَلَيِه الْحَكما وَهَهُنًا 


ع ماه 7 مو اجه. اع د 


التقاء اخمَائينٍ سَبب الإنرّال» 62 الإنْرَال الذي رك عَلَيْه اليل , ِتَعيِبْ عن بَصر 
انل وقد يَخْفَى الإنرّال لقلة 0 يُقَامُ الالتقاء مَعَامَ ارال كما 0 الست مع 
ولاق ا 0 1 5-2 ركذا الإيلاج في ادير لكمال السيكة ة حَنّى 


إن بَعْضَّ الفسّقة ون نا الشّهُوّة في الدب عَلَى قضَاء الشّهوّة في 5 
يَتعُونَ فيه من اللّينِ وَالخرَارَة وَالصيقي؛ ردقي للها الي أن مُحَاذَاةَ الأمْرّد 
في الصّلاة تُفسدُ صّلاة غَيْره كَالْرَة وَيَجبُ عَلَى الَفُعُول به احْتيَاطا ما عنْدَ أبي 
يُوسّْف وَمْحَمّد فَلنهمَا يُوجبّان الَدَ لذي فيه للاختَاط في تركه فلأن يُوجبًا العمل 


الذي الاحْتيَاط في وُجُوبه و ما علد أبي حَنِيفة رَحمَهُ لهل يتا في الخ 


سه سل قر عر 


شرك 3 العُسْل فَيُوجِيهُ َالاحييَاطُ في كل بَاب بمَا يتاسبة 
لهُ: (بخلاف البهِيمة وَمَا دُونَ الفزْج) مُتُصل 1 فيقَامُ منافة ا م 
با الإزال عق في لشن ف ال بخلاف لبَهيمَة فَنَهُ لا يَجِبْ فيهًا الفُسْل 
بمُجَرد د الإيلاج من غير ِنْرَالء وبخلاف ون المج وَهُوَّ : الَمُحِيدٌ وَالتَبَطِين نه لا 
بجني ده ركان انق مجان النخجه ردقه شرام: 
قَالَ (والحيض) لقوله تَعَانَى: ( حَقّ يَظِهُرّنَ 4 [البقرة: 151 بالتُمدِيدٍ (و) كذا 
(النّفاسَ) الإجماع. 


)١ )‏ أخرجه مسلم 5559) وأحمد 5١‏ 617) والبي لبيهقي في السنن .)١51/١(‏ 


953 العناييّ شرح الهداينّ 


الشرح: 
قال (وَالخيْض) لقؤله تَعالَى « حَق يَظَهُرْنَ 4 اعقلّف النارِحُونَ في تفسير 
كَلامهء فَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على ظاهره وقَالَ: : نفس ايض يُوجبُ العُسْل؛ لأهُ في مَْنَى 
خاب مِنْ حَيْت الَنْعُ عَنْ الصّلاة وَالقرَاءَة وَدُخُول الْممْحد د 
مَْنَاُ اتقطًا ع الحِيْضٍ يُوحبُ الُسسْل؛ له لا يحب إلا عنْدَ اقطاعه وَقال: لَه يلازِمُكُ 
وَملهُمْ من حَمَلهُ على أذ منت أن لوج عايض يُوحب اقل لآن الميْض نا 
َام بَاقيَا لا يحب الفسئل» والخرُوج عَنْ الخيْضٍ مسارم لَهُ فَوُجدَ الانّصّالَ قَصّحَّتْ 
الاسْتعَارَة وَعْزِيّ هَذَا إِلَى الإمام ميد الدينء وَفي الكل نظد. ) ما في الأُوّل فاون 
اليْضَ امم للدم مَخنْصُوص) وَقَد تَقَدَم أن الحَوْهرَ لا يَصِحٌ أن يَكُونَ سيا للمَختىء وأا 
في الثاني لذن الالقطاع طُهْرٌ وَالطْهُرٌ لا يُوجب الإطْهَانَ ولا مُلارَمَة يَنَهُمَا لوحُود 
00 قبل لطم ووحود د الالقطاع كذ فكان ادها دكا عَنَ الآخر اد 
زَمَة مهما عََى أن فَلَُ لا يحب إلا علد القطاعه يفي المي لا عله وكَنَ 
الوح ا ال مغ الاب ره ل مانو حل قد و أن 
يقَال: مَعْنَاهُ روج الحيض وَهُوَ الدّمُ الْخصُوصُ يُوجبُ العسْلَ لا تَقَدَمَ أن روج 
لجس من بَدَن الإنسَّان وجب ؛ تَطْهيرَ جميع البَدَن وَاكتَفى بالأعْضَاء الأربعة فيما 
كثْرَ وقوعْهُ :5 للحَرَّج وَوقوع | لض لَيْسَ يكير قبتي عَلَى الأصئّل كَخُرُوج الي 
فَكَانَ مَجَارًا الَف من ياب « وَسْكَلٍ الْقَرْية 3 إ[يوسف: 47 إذلا يتيسن أن تفن 
الدّم لا يُوجبْ شيكا. 
ووه لشسشك بقوله تتالى ١م‏ حَق يَظهْرنَ 4 بلشّشديد عَلَى وْجُوب الاغتسّال؛ 
ما بالنّسيَة إلى القريان فَلَهُ تَعَالَى غَيًا حُرْمَة القربان الذي كان حَلالا إلى الاغتسّال» 
قي أن كقوز الطرمة به كرون مور به وَإلا لكات 1 0 وفي ذلك 
صن ا رع بول على لإ مأو من حك أمر رَكُمْ أللّهُ © [البقرة: 
15 وبقؤله تَعالَى « فَأَنُوا حَرْتَكُةَ أن شِدمَ © [البقرة: 8؟؟] 0 بِالنسسيّة إلى 
الصّلاة فَادُنَ الاعْتسّالَ لما صَارَ شَرْطًا لحل القريان بهذه الآية مَعّ أن لين نع 
يشرط لحل القربان عَمَّا سوى الحَيْضٍ والنْقَاسِ في صُورَة من الصور هَلَأَنْ يُتترَط 


اوفن 


الجزء الأول 
0 5 و ف 2 000 2 ضر ار 5090 2 ا 54 2 1 0 
الاغتسّال لحل الصّلاة والخال الها شَرْط لَهَا عَنْ جميع النّجَاسَات الحقيقيّة والحكميّة 


دائمًا أؤْلّى. وَأمًا النقَاُ فَإِنّمَا وجب الاغتسّال فيه بالإجْمّاع. 


َال موْسَنُ رول اله 4 الخسل للجُمعَجٍ والعِيدينِ وعَرَفدَوالإحرام؟'"' مص على 
السنيّتِ وقيل هذه الأربعنٌ مستحبي: وسمى محمد الغسل يوم الجَمعتّ حسنًا في الأصل. 
وَقَالَ مالك رحمه اللّهُ: هُوَ واجبّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من أتى الجمعن 
يَتمل؛!" .ونا وله َيه الصلاة والسلام؛ من مضنا يوم لعجف وََعمت وَسَن 
اغْتّسَل هَهُوَ أفضل»' " " وبِهدًا يُحمَلْ ما رَوَاهُ عَلَى الاستحبّاب أو عَلَى النَّسخْ كُمْ هذا 
واختصاص الطهارة بها وفيه خلافٌ الحسنء والعيدان بِمَنزِدَةَ الجَمُعتٍ لأنّ فِيهما 


الاجتماع فَيُستَحَبْ الاغتسال دَفعًا للتَأذي بالرائحت. وَأما في عرفَنَّ والإحرام فَسَئُبِينُهُ 


في المتاسك إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

مان امد ه52 | إأأر مشر محن” 411 فى (] « ام ب مامه قف اه 

قولة: (وّسّن رسول الله يق بان للغسل المسئون (نص) يُعني القدوري (على 

5 سه ٠‏ ِ. 0 رم و ا 2 1 8 4 
السْثيّة) يَعْنى فى هذه الأرْيَعة وَقَدْ قيل هذه الأربعة مُسْتَحيّة يَدُل عَلَى ذلك تُسْميّة 
ا وار 5 1 رخزي ا ا 4 1 وو 0 
محمد العسل يوم الجمعة في الأصل حسنا وهو أقواهم حيث ذهب إلى وجويه مالك 
00 7 31 20 3 و م واعى وم 00 3 عابر ات ار ار لاس 22 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أتى منكم الجمّعة فليفقتسل» ' رَوَاه ابن عمر. ولتا 
00 اه 0 7 75 41 و اج م سم عقا ا 52 ا 000 2 000 
له: عليه الصلاة والسلام «مَن توضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسّل فهو 
00 م ل ا و وه ور ا 20 50000 6 95 00 0 
أفضّل»” ' رَوَاهُ سَمْرَة بْنْ جُنْدُب) وقولهُ: فبها وَنعْمَت أي بالسّة أَحَذ وَنعْمَت الخصلة 
م 0 56 ص ضيه 0 5 َ 0 0 0 لك 1١‏ 
هذه أئ الأخذ بالسئّة (وبهذا) أي بهذا الحديث (ِيُحْمّل ما رَوَاهُ) مالك (عَلى 
0 م 2 0 6 2 5 1 0 و 2 م هم 2100 0 017 
الاستحبّاب) توفيقا بَنَهِمَا (أو على النسّخ) بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس 
ًِ الكو عفوه توس 2 2 ف وات 22 عوية م السهابي مم و ات ُ 
رَضئ اللهُ عَنْهُمْ أَنَهُمًا قالا: كان النَاسُ عمال ألفسهم وَكانُوا يَبَِسُونَ الصوف 


.)4 أخرجه البخاري (8857)) ومسلم ف الجمعة (حديث‎ )١( 
.)84 4( أخرجه البخاري (/81/9)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (54*) والترمذي (4917)» وأحمد (8/5). 
(4) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


5 العنايج شرح الهدايتّ 
يرون : فيه ا ريب السك فَكَانَ يَأدَى 0 برائحة بَعض فأْمرُوا 

وول (هُوَ كر احترارٌ عن عل الحسّن كه 2 1 يَوْم الجمعة 
و 00 لفضياته. 0 عََيِه الصَّلاةٌ ع «سَيد م 0 م المئعة». ٠‏ وى 
وَسِيَادة اليوم باعتيار ر وقوع هذه الصّلاة فيه فيه. وَقَائدة الحلاف 0 مر 1 
لمم م أخدات تون وى الحفة َه يس يمل علة بي ولف حدق 


للحَسَن» ووقعٌّ في بغض الروَايّات د مُحَمّد فى 0 لسن بْنِ زياد (والعيدان 


0 


بمَْرلَة اجمُعَة؛ لأن فيهمًا الاجْتمّاعَ فَبُستَحَبُ الاغتسّال ذَفُعًا لذي بالرائحة» وما في 


و 


عَرَقة وَالإخرام فَسَئييُ في الناسك إن قاء الله تقال )+ 

قال (وليس في المذي والودي عُسل وفيهما الوْضوء) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
«كُلْ فحل يُمذي وفيه الوْضوء»' " والودي: القليظ من البول يَتَعَمبُ الرّقيق منه 
خروجا فَيَكُونَ مُعتَبرًا به والمني: حَائِرَ أَبِيَض يَنْكَسِرٌ منه الذَّكَرٌ» والمذي: رَقِيقَ يَضْرِب 
إلى البياض يُخرج عند ملاعبَّجٍ الرّجل أهله. وَالتّمْسيرٌ مَأكُورٌ عن عائشةَ رضي اللّهُ 
تعالى عنها. 

الشرح: 

َليْسَ في الذي وَالوَذي غسْل وَفيهمًا الؤضوء لقؤله يد «كُل فخل يُمْذي 
وفيه الوأضوء») رواة او اوه بإستاد 0 ٠‏ فإن قيل إِذَا كَانَ الوواجحب الوْضُوء كان 
الواحبُ أن يد كرَهما 5 0 الؤضوء. أحيب انما يُشَنَابِهَان مني فَذَكرَهُمًا في 
فصل الغُسْلء والأوجه أن يُقال: إِنّمَا ا ها لأن أَحْمَّدَ -رحمه 3-7 0 
ا ا 
لان مُسبَعْنّى عَنْهُ عَنْهُ بالكليّة؛ له د عُلمَ من قله كل ما حرج من الس 
أحيب أن ذَكرَهُ للتأكيد, وَقِيلَ ره تصرِيًا بالئّمي لقَوْل مَالك فَِنهُ لا تقول وُجُوب 
ره بهِمًا. فإِنْ قبل تقض الؤضوء بالوذي غَيْرُ مُتَصَوَرٍ على اتسين المذ كور في 


.)١ 51/1١ أخرجه أبو داود فْ الطهارة باب 287 وانظر نصب الراية‎ )١١( 


الجزء الأول ده 
الكتّاب؛ لَه نما يحرج على أثْر البول وقد وحت لوعو بالبؤل قبْلْهُ فلا يحب 
الذي َشدة. أجيب بِأَجْويّة منْها أنّهُ إذا بال أتوطا لم أذقى فإ يجبا َل الطوة. 
وَمنْها أن من به سلس الول إذا وض للبتؤل 2 لوقي حَالَة بقاء الوقت تقض 

طَهَارتُة وَمنهًا أن الؤضوء يجب في الذي لو تُصورٌ الانتقاض به وفيه ضعف» 
وَالتْسيرٌ مََنُورٌ عَنْ عَائْشَة) 0 مُرَادُهَا مني الرّجُل خحَاصة؛ أن مي ار نس حار 
0 وَِنّمَا هُوَ رقيق أَصْفرٌ كما جَاءُ في الحديث» ليس ينكسم منه منْهُ الذكَن 
وَالتَعْرِيف الجامع لني الرّجل وَالرَة أ تال ا ا تال الرّجُل 


مه 


وَكرائب المرأة. 


باب لَاءِ الذي يَجُورُ به الوْضُومُ وما لا يَجُووُ 
(الطّهارَةٌ من الأحداث جَائرَة بماء السّماء والأودِيَتّ والعيُون وَالآبارٍ والبحارٍ) لقوله 
انظ وارلا من السماء ” مَاء طَهُورًا 4 [الفرقان: للا 0 
«وَاكَاء طهر لا يُنَجَْسَهُ شيء إلا ما غير لونّه أو طعمه أو ريحة' " وَقولهٌ عليه الصلاة 


وَالسّلامُ فِي البّحر: «هُوَالطَّهُورُ مَاؤُهُ والحل مَينَتهُ ' وَمُطَدَقْ الاسم يَتطّلق على هذه المياه. 


الشرح: 
وباب الاءِ الذي يجوز به الواضوء وما له يَحُوزْ) مَعنّى البَّاب في اللْكَة 3 التوعء 
و رق ؛ أله طائَة من لهل الففهيّة امل لا ككابث لقت ؛ ياب كَذَا. 17 
فرغ من بَيّان الطَهَاركين كر ما تحصل به الطَهَارَةٌ وَمُوَ اللاء لط (الطْهَارة من 
الأخداث) غَليِظًا كَانَ الحدَث 5 حَفِيفا (جَائرَة 0 المسَمّاء وَالأَوْدِيّة وَالعيون 
انار وَالبحَارٍ لقؤله تعَالَى: ( وَأَنَََا َِ ألصَمَاء ماد لوب :4 [الفرقاكة ] 
َوْله: : علَيِْ الصّلاةٌ وَالسسّلام «الَاء طَهُورٌ ل يُتَجْسُة شيع» 1 ' الحديث. وَوَجْهُ اللّمَسَك 


و وس 


الى ذكَه اه في الاق طق والمطلق ما عيض للذّات ذُونَّ الصّقَات وَمُطْلق 
الامْم يَنْطَلقُ عَلَى هذه اميّاه. لا يُقال: | 0 ل 


ايد يأ ع 


الله 


ولَبْسَ غَيْرْ للَطَر مُتَرَلا من السنّمَاء؛ لأ للَهَ تَعَالَى قال: ل« ألم تَرَ أن أله أنْرَلَ مِنَ 


.)١١؟ أخرجه أبو داود (557))» والترمذي (55)ىءوأحهد اه‎ )١١ 
.)785( أخرجه أبو داود (85)) والترمذي (53)» والنسائي ١١1/٠ه وابن ماجه‎ )؟١(‎ 
(؟1) سبق تخريجه.‎ 


5 العنايض شرح الهدايم 
لسَمَاءِ مَاء فسَلكَه يَتَبيِعَ ف الأرض 4 [الزمر: ١؟]‏ وَقَالَ « أَنرلَ يس السَمَاء 
مآ فسالت ودر بِقَدَرِهًا 4 [الرعد: ]١٠‏ وَسيَأنِي الكلامُ عَلَى الحديث» وذكرٌ 
الأحْدَاث ع للشُخصيص؛ لأن الطَهَارَة م ] الحيَث أيْضَا - بِهَذه اميا 1 لما 
كان قربي لاءتخمل م لوطاو 223 دلك: الا 

قَالَ (يما أُعنْصرٌ من الشجر وَالثّمَرِ) لأنّهُ ليس بماءٍ مُطلق مطلق والحكم عند فَقدهِ 
منمول إلى التَيمُمِ وَالوَظيمَيٌ فِي هذه الأعضاء تَعَبدِيّنَ فلا تَتَعَدّى إلى غيرٍ المنصوص 
عليه. وآما الماء الذي يَقَطّرٌ من الكرم فَيَجِورُ التوَضؤٌ به لأنّه ماء يحرج من غير علاج؛ 
ذكره في جوامع أَبِي يُوسف رَحمه اللّه. وفي الكتّاب إشَارَةٌ إنّيه حَيثُ شَرَطّ الاعتصار. 

الشرع: 

َوْلَهُ: (وَلا يَجُورُ بمًا أغُصر) بالقضر عَلَى أَنْهًا مَو موص صُولَة هَكَذَا الَسْمُوعٌ وقولةُ: 

َه َيْسَ بماء مُطَلّق)؛ لأنَهُ عنْدَ إطلاق اللاء لا يَنْطَلقُ عَلَيْدِ وَتَحْقيقٌ ذلك أنَا لو 
رضنا في َْت إلسّان مَاء بثر أو بر أذ عن أ مَاءَ أعقصر من شَجرٍ أو َمَرٍ فقيل له 
هَات 3 لا يسبق ) إلى ذهن المخَاطّب إلا الأول ولا تغني بالمطلق وَالْقيّد إلا هذا 
(وَاخكم) وَهْوَ الطَهَارَةٌ (عندَ فقده) أ مَنْد اكاء امْطَلي «مَثقول إلى التيَمُم قَالَ 
ا :ل( قََم يجَدُوا مَاء فَتِيَمُمُوأ > [المائدة: <] وقول (وَالوَظيقَةٌ إلَ) راف غك 
مي ا ل وما رار 
يَلحَقّ بالمطلّق. وي أن الوؤظيقة في هذه الأعْضَاء , تعبْدية فلا تَتَعَدّى إِلَى غَيْرِ 
امخصوص عليه وملا أن شَرْط القيّاس ألا يكُونَ حم الأمئل مولا به عن القامي, 
وَليْسَ فيمًا ئحْنُ فيه كَذَلكَ قلا يح القياس» ل 
م لوجُودهًا ب ا م يها الإلحاقٌ عَلَى قوْل أبي حَنيفة وأبِي لواسف 
وَلعَائل أن يقول: ها ل لا بنك اكنديا بطريق القيّاس فَلِيَلِحَقْ بطريق الدَلالّة فَإنَ 
كَوْئَُ مَثقولا لَيْسَ يشرط فيهًا. وَابحوَابُ أن سَائرَ الائعَات لَيْسَ في مَعْنَى للَاء من كل 
وَجَه؛ أن الماء ول ا لا الى ؛ بحبسه وسائر عات لسر كذللك: إن ل 

عسو لاه 


كي قد به في للجاسمة الحقيقيّة ؟ قُلت: قَاسًا لا دَلالة؛ و0 5 إن 


ينا 


تلكا قرط الذلالة أن تكون لمق في مَعْنَى الأمْل في الوَضّف الذي هُوَ مَنَاط 


لاه 


الجزء الأول 
الحَكْمٍ من كُل وَجْه لا غير وَالوَضْفْ فيمًا نَحْنْ فيه هُوَ إرَالَةَ النْجَاسّة» وَالَاء وَاكائعُ 
سيان في ذلك وَكَوْنْ اللاء مبْدُولا لا مَدْعَلَ لَهُ في ذَلكَ. قلت: إِنّهُمَا سيّانَ في إزَالَة 
النجَاسّة الحَقيقيّة أو مُطْلَقَاء وَالأَوّلَ مُسَلُمٌ ولَيْسَ الكَلامٌ فيه وَالثاني مَمنُوع. 

7 (وَفي الكتاب) يَعْني مُخْتَصرَ القدئوري. 

قال (ولا) يَجورُ (بماءِ ْلَب عليه غيرَه فأخرجه عن طبع الماء كالأشرِبَجٍ وَالخَل 
وَمَاءِ البّاقلا وَاخَرَق وَماءِ الورد وماءِ الزّردج) لأنّهُ لا يُسَمَى ماء مطلقاء واُرَادُ يماء الباقلا 
وَعَيرِهِ ما تَعَيّرَ بالطّبخ. فَن تَعَيّرَ بدُون الطّبخ يَجِورُ التُوْضوؤٌ به. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (ِقَأَخْرَجَهُ عَنْ الّاع) كَالفْسِيرٍ لقَؤله عَلَبّ عَلَيْه غيْْهُ. وقولة: 
(كالأشريّة إلخ) إن أرَادَ بها الأشرية المُحَذَةٌ 32 ؛ الشّجرٍِ كشراب لمان وَاخُمَاضِ) 
وَباخل لحل الخالص كَانَا من تظير الحْمَصَرٍ من المنّجَرِ وَالقَمَر وَكَانَ مَاءِ البَاقلا وَالْرَقَ 
نظيرَ الَاء الذي غَلَسّ عََيِْ غَيرهُ فَكَانَ فيه صنْعَةُ الف وَالنَشْر وَإِنْ أرَادَ بالأريّة الحلوَ 
الَخْلُوط بالاء كَالدبْسِ وَالشّهْد الخلوط به وَمِنْ الخل الخَلَ الَخْلُوطٌ بالماء كانت 
ريق كه تُظيرَ الماء أْذي غْلْب عَلَيْه 57 ٠‏ وَالباقلا إِذَا شُدَّدَتْ اللام ف مص 4 
وَإِذا حُففَت فَمَمْدُودٌ وَمَاء الدج هُوَ ما يَخْرجَ من العُصفر النقوع. وََولُ: ما تغيّر 
بالطبخ) قبل اراد لير الحُوئة إن يصِيرٌ مَرها. 

قَالَ (وَتَجُورُ الطّهَارَةٌ بماءِ حَانَطَّهُ شَيءَ طَاهِرٌ فَغَيّرَ أحَدٌ أوصافه؛ كماء امل وَاداء 
انّذي اختلَطُ به اللَبّنُ أو الرّعَمَرانَ أو الصابُونُ أو الأشتَان) قَالَ الشيخ الإمام: أجرى في 
الحتصرمَاءُ الرردج مجرى لكرق واكرويا عن أبن يُوسلْفّ رَحِمَه الله أنه بمتَزلَةٍمَِ 
الزُعفران وَهُوَالصحيح: كد اختَارَهُ الناطضي والإمَام السرّخسي رحمه اللّه. 

وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ اللّه لا يَجُورُ التَوَضْؤ بِمَاءِ الزُعَفَرَان وأشباهه مما نيس من 
جنس الأرض لأنّهُ مَاءٌ مُقَيّنَ آلا تَرَى أَنّهُ يُقَالَ مَاء الرُعفّران بخلاف أَجِرَاءِ الأرض لأن 
الماء لا يَخلُّو عنها عادة وَلنَا أَنْ اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى أَنّهُ لم يَتَجَدّد له اسم 
على حدة وإضافته إلى الزُعفْران كإضاقته إلى البئرٍ والعين؛ وَلأنّ الخلط القليل لا 


تعر سدم [مكان 'الاجتراز.علة كما في إجراء الأررضن هقية رز الثاني .والقلية 


6, 


العنايّ شرح الهداييّ 
بالأجزَاءِ لا بِتَعَيْرٍ اللّون هُوَ الصحيح؛ فَإن تَغَيّرَ بالطّبخ بعدما خُلط به غيرَهُ لا يُجُورُ 
التُوْضؤٌ به لأنّهُ لم يبق في مَعنَى الْمُتَزّل من السّماء إذ النّارُ عَيّرَتهُ إلا إذَا طبخ فيه ما 
يُقصد به الْبَالَعيٌ فِي النّظَافَتٍ كالأشتان وتحوه؛ لأنْ ايت قد يُفسل بِاَاءِ الذي أغلي 
بالسدرٍ بِذّلك وَرَدَت السَنّبٌ إلا آن يُغلب ذلك عَلَى الَاءِ فَيَصِيرٌ كالسُويق المخلُوط لزوَال 


اسم الماء عنه. 
الضبح: 
ولَهُ: (فغيّرَ أَحَدَ أوْصافه) التي هي الطَّهْمُ وَاللّوْن وَالريحُ إشَارة إلى أنه إِذا غير 


الوَصْفَيْنٍ لا يَجُورُ التَوَضُوُ به. كَالَ في النَهَيّة: لكنّ تقول عَنْ الأسّاتذة أله يَجُورُ حَنَّى 


22 


إن راق اكه ادنك ديك عَم في الخياض في اوها مِنْ حَيْت اللؤن وَالطَعْم 
والرائحة َم نهم يَعوَصْكُونَ منهها من غير لكي وَكَذَا أَارَ في شرح الطحا مَاوِي إليْه 


ولَكنّ شط أن يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى رقت إِذا عُلْبْ عَلَيْه غَيْرُهُ قَصّارَ به نّحيئًا فلا 


أمّا 
0 ا «إلا ما غيّرَ لَوْنهُ له أ طَعْمُهُ أو ريعُةُ» 
وَذْلكَ يه يُقتّضي عَدَمَ جوَازِ التَوَضُوٍ عنْدَ عيْرٍ أحَد الأوْصّاف. أحيب بأن معن قله 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا ينجْسة 3 أي لا يَنَحْسهُ طش نجس وَكَلامنًا في 
المختلّط الطاهر. وَكَولَهُ: (أجْرَى في الْمخْمصّر مَاءَ الرَرْدَجِ مَجْرَى الْرّق) أ في عَم 
جَوَازٍ التُوَضُو هما (وَالرْوِي عَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ بمنْلة مَاءِ الرَعْفَرَان) وَستَذكْرٌ حُكْمَهُ 
وَقَوْلَهُ: (وَهْوَ الصّحيح)؛ لأنَهُ حَالْطَهُ طَاهرٌ فَعيّرَ أُحَدَ أُوؤْصافه كَمَّاء الرَعْمَرَان. وَاعْلَم 
أن مَا ذكرَ ذ في قر إا اا على إطألاقه كما يهم من طاهر لَفْطه كان رول 
ا ا عَنَ أبي يويك لاق وإن كان المرَاُ به ما إذا كَانَ اكاء ا 
بأَجْرَاء الررْدَحٍ قلا لاف يَيْنَهُمَاه وَالِإمَامُ الناطفي وَالسرخحْسي اعتقار الْرْوِيّ عَنْ أبي 
يُوسُّف. وََولُ: (وَقَالَ النتافعي) ظاهرٌ وَقَولهُ: (وَإِضاقيُهُ إلى الرَعْمَرَان كَإِضَاقَته إلى 
البئر) يخي أله ريف لا للتقييدء وَالفرق يَينَهُمًا أن اماف إِذا لم يكن ارجا من 
لضاف 3 6 فَالِِضَاقَة للتَعْريف) ا الرَعْفَرَان 2 البثر 1 اين من هَذَا 
القبيل» وَإن كَانَ نا اساي كم الوَرْد وَغَيْرهِ مما تَقَدَم فبَقيّ الاعتَارٌ 
للحلطء وَيُْبْرُ فيه العَلَبَة ة يالأَجْرَاء فإن كا اد الَاء غَالبَةَ وَيُعْلّمُ ذَلكَ يبَقَائَه على 


الجزء الأول 
وها ارق به وَإِنْ كَانتْ أَجْرَاء الَخلُوط غَا َه بأن ضار نينا رَالَ عَلْهُ ركه 
الأمللة ل يك 

وَقولة: إل اروم في لقؤل مُحَمَّد فَإِنهُ يَْرُ الله بر الّْن والطغم 
0 ذَلكَ ما قبل الطّاهرُ لاود بالماء إِمّا أن 5 لوه كلوْن للاء أو لا فإن كَانَ 
الثاني كلمن وَالرَعْفرَان وَالعُصفْرِ فَالعيرة لون إن شان الماء 7 كالمو به 
ون كّ يَعْلب َم يَجْ فإن كَانَ الأول كَمَاء ٠‏ ابطيخ وَالأشجَارِ فَالعيرَة للطَحْم عَلَى ما 
ذَكرنا وَإن ّ كن له هم فير َالعبرة لكثرة لكثرّة الأجراى ونم كان الول صّحيحًا؛ أن 
العَلبَة 0 علي حَقيقيّة: دوه د مركب بأخرائه فَكَانَ اعْتبَارَهَا أولى . 

ولُ: ربَعْدَمَا خلط به غَيْرُهُ) إِنَمَا يد به؛ لأنَ للَاء إذَا طبخ وَحْدَهٌ وتغيّرَ جَارَ 

1 به. وََولهُ: (إلا ذا طبخ فيه) استنَاء من قَؤْله لا يَجُورٌ التُوَضُوٌ به وَإْنمَا جَارَ 
بدَلك؛ لأن السنة 0 به في عسل الَوتّى بالا الذي أُغْليَ بالسّدْر إلا إِذَا صَارَ 
ااه شل علي التو ار وال امنم انا لك 

(وَكل مَاءٍ وَقَعت 5" النّحَاسَيٌ لم يَجِز الوْضوعءٌ به قليلا كاتت التَّحَاسَمٌ أو 
كَبِيرً) وَقَالَ مالك رَحِمهُ الله يَجُورُ ما َم تمي آَحَدُأوصافِه م رون وال الشَافعِي 
رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُورُإِذَا كَانَ الَاءٌ قُنّتَين لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «إذَا بلَعْ لما قُلْتَين لم 
يُحمل حَبَته! ' وَلَنَا حَدِيتُ المستّيقظ من مَتَامِه وَقَونُهُ عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَبُولَنُ 
أَحَدُكُم فِي امَاءِ الدائم ولا يَعْتَّسدَنُ فيه من الجِنَابَتِ! '' من غَيرٍ فصل وََنّذِي روَاهُ مالك 
رَحمَه اللّهُ وَرَدَ في بئر بُضَاعَدَ وَمَاؤْهَا كَانَ جاريًا فِي البساتين؛ وما رَوَاهُ الشافعي رحمه 
الله ضعفه أبوداود؛ وهو يُضعف عن احتمال التَّجَاسَةٍ. 

الشرح: 

قال ووكل ماع وقضنا فيد اللحاتّة لو يج الوأضوء ب آراة باماء مالا يكون 


)١9‏ أخرجه الترمذي (5307)» وأبو داود (+5- متي وابن ماجه (/ا١ه)»‏ واحمد (10/5؟ة)) 
والدارمي (5؟7). 

(؟) أخرجه البخاري (77؟)» ومسلم (587)) ورواه الترمذي (58)) والنسائي (517)؛ وأبو داود 
(0595/ام)» وأحمد »)75١6(‏ والدارمي (775). 


العنايت شرح الهدايتّ 
حَارَِا ولا في حُكمه وَهَْ الغدير ليم لذكره هذا َْدَ هذا ود وق في بَْض سخ 
اهذاية: كلاد كانيف اللجاسة أو كثيراء وَفي بَعْضْهًا قليلا كَانَ أو كثيراء كو لبا 
صر دتؤجية الأولى أذ يال شه فيلا متى ماعل بل بَتى مفطول في 
حرف عَلامّة اَي كما في قله تَعَالى : ( إن رَحمْتَ لَهِ قَريبُ م الْمُحَسِيِينَ » 
[الأعراف : ] وفي قؤله (قليلا) احترَارٌ عَنْ قؤْل مَالك فَإِنُّ لا يتَنَّسُ الَاء عنْده إِذ 
لم ير لها أت وقولة: (كفيرا) مُستَدْرَلك؛ أن َيِل النّجَاسّة ذا كَانَ مانا فال أولى. 


لي ااه 


وَكوحية الغائية الَاء الراكدُ قليلا كَانَ ا كيرا إِذَا وَقَعَتْ فيه نَجَاسّة لا يَجُورُ و 
به والقليل مَا يكفي الوضوء وَالعُسْل كَذَا قيل. وقولة: قليلا احترَارٌ عَنْ قَوْل مالك 
وقول كثيرًا احْترَارٌ عَنْ قَؤْل الشّافعي» فإن مَالكا يُجَوَرُ الوْضُوءِ بالقليل وَإِنْ وَقَعَتْ َقَعَتْ 
فيه نَجَاسَة م مَا لم يَتَعيْرْ أَحَدُ ُوْصافه وَيَستَدل بمَا رَويْنَا من قله و: «الاء طَهُوئ لا 
ُنَجْسُهُ شي إلا ما غيّرَ أ كه و9 طَعْمَه(0 الحديث. 

وَالشّافعي يُجَوَرُهُ إذَا كَانَ اله ين قله علي الصّلاة وَالسّلامٌ: «إذًا بَلّعَ اكاء 
ل 0 سر لين فقيل القلئَان 0 

ب كُل قربّة حَمْسُونَ مناه وقيل تلُمائة من فيا ل عخديا وقِل لله حر لخت 
م 0 0 م رين وَشَيكا. ولا حَديث المستْقظ م ؛ مامه وَهُوَ قَوْلَهُ: : «إذًا 
اسْتبقظ أَحَدَكُمْ من مَنَامَه قلا ل يَدَهُ في الإناء حَتّى يَغْسلهًا لم02 وَوَجْهُ 
النّمَسّك 7 آله لجا وَرَدَ النهي عَن العَمْسِ لأخل احْتمّال النْجَاسَّة فُحَقيقة النْجَاسّة 
أولّى أن يَكُونَ تجسًا. وَكَوَلهُ: عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «لا يَبُوآنَ أَحَدُ حَدُكُمْ في الَاء الذائم 
ولا يَْمَسلنَ فيه من اجتَابَة” رَوَاهُ أبو هْرَيْرَة وَهُوَ حُجَة عَلَى الفريقيْن» أمّا عَلَى 
مَالك فَإنّهُ تهّى عَنْ الاغتسّال فيه وَأنَهُ لا يُعْيّرُ أُحَدُ أُوْصاف الَاء يبقين» وَأمّا عَلَى 


03 9 مام ل اس ماس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري ))١57(‏ ومسلم (078؟). 

(4) أحرجه مسلم في الطهارة (47)» وابن ماجه في الطهارة باب »٠١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
كل 


الجزء الأول 5 


الشّافعي فَلنَهُ نَهَى عَنْ البَؤل في الماء الدّائم وَمُطْلَقٌ لهي يَقَنَضي لتَحْرمَ لا سيّمًا 

على مدب لوم َمْسا كان كسب للاء فيه وَهوَ لس برو لم يتْصل 
ين ذائم وَدَائم فَكَانَ القلَّان وس هما سراء لذ لقال يجو اد يكون النهي ريه 
أن تأكيده وَتقيدَهُ بالدائم يُنافيه فَإنَّ اللَاءَ احَارِي يُسَارِكُهُ في ذَلكَ الْعنَىء فَإِنَ البَؤل 
02 0 أدب في الماء ادا نم فَكَدَكَ في اخَارِي فلا 1 لتّقييد فَائدَة وَكَلامُ 
الشّارع عون عَنْ ذلك. فإن قيل 0 بإطلاق الحديث كا ؛ لأن 
ادير العم مَاء ام َل عضت إطلاقه. أجيب بأل ني حُكُم ااي بالإشماع 
في عدم اختلاط بَعضْه بض . 


(قولهُ: والذي رَوَاهُ مالك كياب عَن حَديث مالك بأله ورد في شر بُطَاعَة) 
0 البَاء 2 شر قم بالمديئة لق فيا 31 وَمَحَايضُ النّسَاى فذكرٌ 
ذلك لرسول لله طُ حين 0 97 َقَالَ: «اكاء 0 الحديث» 0 ان مَاوّهَا 
جَارِيًا في المساين لحني عله حكن سان توالاء الجاري 3 28 بو 0 ع النّجَاسَة 


5 


اس دام 


إن قبل العبرة بوم لظ دُونَ صوص السب فَكَيفَ انخقص ير بضاغة مع 
وُحُود ل العُمُوم فيه وَهُوَ الألفُ وَاللامٌ ؟ أجيب بأنّهُ ليس من ياب ارس 9 
شيءء وَإِنّمَا هُوَ من 5 الحمل للتُوفيق» إن دين إذا تَعَارَضَا كيل كار 
ل ل ام 
مَحْمَلٍ إن أنْكنَ وَإن لم يُنكن يُطْلَب لحي م ون َم يُشكن يَهائرَاه وَههنا نكن 
العَمَلٌ بأن يُحْمَلَ هَذَا الحديث عَلَى ؛؛ قاف وَحَدِيث المستيقظء وَقوْلَهُ: عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلامٌ: «لا يَبُوَنَ أَحَدك 20 الحَديث عَلَى عَيْرِهَا فَعَملنَا كَذَلكَ دَفعًا َنافْضٍ. فإن 
قيل استدل الصف ول الاب بهذا ا حديث عَلَى طْهُورية مياه لكر مالك ما 
هَهُنَا عَلَى بكر بُضاعَة فإن 3 اللام في قله الَاء اويل صحَ الالال وَبطل 
لحمل إن كافك التود نه ادل بطل الاستذلال. أحَاب العَلامَة عَلاءِ الذي عَبْدُ 


العَزِيز ما مَْنَاهُ أنَهُ للجئس وَالاستئلال صّحيحٌ 00 َيْسَ ييَاطل؛ لأن الحديث 


خبطي ليه 


.)585( أخرجه البخاري (19؟)) ومسلم‎ )١( 


51 


العناين شرح الهداينّ 
ويم 02 قَضيكر: : إِخْدَاهُمًا للَاء 1 0 >الثانية ل 5 4 2 0 الاستذلال 
فصيتين 0 ينجسه شيء» والاسة 
1 ان او ا و ل و ل 3 ا ل روس *” 02 
بالأولّى؛ لأَنْهَا فيد المقصُود من غَيْرٍ افتقار إِلَى الثانيّة والحسمل للثانية. وَردُ بأن 0 
في لا ينه اء راج جع إلى ما دسل عَّ للا كاد الراك به الحاسن: نكيف يصب 
ع علو 0 جاب بأن اللفظ إِذَا د 00 ريد . به أَحَدُهُمَا 2 ل 
د 0 رعيقسة ودار اغغطابا 


وَهُوَ كلام حَسَنُ من ياب َوْله عَلَيْهِ الصّلاة 0 «هُوَّ الطَهُورُ مَاوُ هُ والحل 
مَيكُه2'!4 في كؤنه جَوَابَا زَائدًا عَلَى مقدار الحاجة) إن الحاجة يات النّْجَاسَة 
عَنّْ بثر بُضاعَة وَكَانَ ذلك يَحْصُل يقؤله: «لا يُنَجْسُة شيء» إلا أنه 0 قَوْلهُ «الَاء 
ون قدي الكلام هذه الحقيقة م شَأَنَهَا التَطْهير 1 شٍ 0 لا 
تكد بد ا امام إلى اروك كارا وَلا يَلرْمُ أن يكون الَاءِ البَالعُ فين 
طَاهرًا 0 7 الكليل. عَلَى نُجَاسَته وَهُوَ حَديث المستيقظء ل 
«لا يَبُونَ أخدكي”" الحديث 

وقولة: (وَمَا رَوَاهُ الافمية) يريد به حَدِيثْ الفلى اعتكفة أو داوف مغاة لا 

نصح العلقٌ بهذا الحديث؛ أن في اذه 0 سعد 0 دَاود 3 ْنْ الأشعث 
سكاو َال حَديث التقون هما لا يبن وَهَكَذَا قال ابْنُ المديني أسَاذْ مُحَمّد بن 
إسْماعيل البُحَارِي. وَكَالَ الّافعي في كتّابه: لي بإسلناد لا يَحْضرني من ذكرة ومنل 
هَذَا دون المْسّل وفي مَتْنه اضْطرَابْ فَإنّهُ قال في بَعْضِ الروَايّات ذا بلع الكاء لين أو 
لان وفي بَحْضها أَربعين قله هَكَذَا رَوَاهُ جَابرٌ وَأَحَدَ به إبْرَاهيم النْحَعِي وَالقَلَةَ في 
نفسهًا 0 لأَنهَا تذَكرٌ وَيْرَادُ بها قَامَة اتثل. 1 وَيرَادُ بها رامن زه 
دك وي به جره وَالنَمِينُ بقلال هَجْر لا يَبْتْ يي بقؤل خُريْح؛ 00 
بعلَدُ يْقَى مُحكَمَلاء وَكَذَلكَ قَولَهُ: لا يَحتَملُ ينا يُْتَمَل ما َالَهُ التشّافعي: أي لا 
يقل النَجَاسَةَ وَيَدْفَعُهَاه وَيَحتمل إِذَا كَل لكَاء حَنّى التَهَى إِلَى التي فَإهُ يَْعْفُ عَنْ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


التعارك الأول عاج بي ع 0 لخد 
احْتمّال ليث ف م يَنْجحَسُ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لَمْ يَكَنْ النَمَسّكُ به صّحِيحًا. 

(وَامَاء الجاري إِذَا وقعت فيه نَجَاسَمّ جارّ الؤضوء منة إذَا لم ير لها أَمَرَّ لأنْهَا لا 
تَستَقِر مع جريَان الَاءِ) وَالأمَرٌ هُوَ الرَائِحَمٌ أو الطّعم أو اللُونُ؛ والجاري ما لا يَتَكَرَرُ 
النتمالة وقيل عا منهنا يندت 

الشرح: 

(قولهُ: وكا الجاري إِذَا - فيه ْجَاسَةٌ) أل لتاقن في تُعريف الماع 

00 هُوَ ما لا الا وذللق أَنهُ إذا عسل يَدَهُ وال الَاء 

منْهًا إلى لنّْر فإِذا أحَذهُ ثانا لا يَكُونَ فيه شَيْء من الَاء الأول . وقيل ما يَذْهَبْ بتَبئّة. 
0 هُوَ ما كام يقت بر رتل دلت الاء معان تسل قل قبل 
وَالأْصّحٌ مَا يَعْدَهُ النَاسُ جَارِياء وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ظاهِرٌ. 

متذلة زوز ل ين لها قتنف لها ازا هارا إلى آلا كاف ا كلت 
ري لا يَعوَضَأ من جتانب الوقُوع. قَالَ في المُحيط: إذَا وَقَعَس النَجَاسَة في للَاء الحَارِي» 
فإن ١‏ كانت غير مريُة كالبل م مالم ني ول أو طفةة أر رطف وَإِنْ كانت 
ر كالحيفة وَالعَذْرَة فإن كان النَهْرَ كبيرا لا يتَوضا من أسشفل اللحانب الذي ليد 


000 000 


ا تحاف الآخر وَإِنَ كَانَ صغيرًا إن لاقاهًا أكثر للاء فَهُوَ نجس وَإِن كان أة 
فَهُوَ طاهنٌ َإِنْ كَانَ الَف جَارَ الوؤضُوء به في الحكُي خوط الاوك 

قال (وَالغدِيرٌ العظيم الذي لا يَتَحَرَّكُ أَحَد طَرَفيه بتَحرِيك الطّرّف الآخَرٍ إذَا 
وقعت نَجَاسَيّ في أحد جانبيه جازَّ الوْضوءٌ من الجانب الْآخَرٍ لأن الظاهر أن النّجَاسَنَ لا 
صل إنَيه) إذ ََرُلتّحرِيك فِي السرايةٍ شوق كر النّجَاسّتٍِ م عن بي حَنِيفَة رَحِمَهُ لله 
أنه يعتَيِرُ النّحرِيك بالاغتسال؛ وهو قول أبي يُوسف رحمه اللّه» وعنهُ التّحرِيك باليد 
وعن محمد رحمه اللّهُ بالتوضق. ووجه الأول أَنّ الحاجةّ إلى الاغتسال في الحيّاض شد 
منها إلى التوَضقٍ وَيَعضَهُم هَدَرُوا بالمسَاحٍَ عشر) في عشر بؤراع الكربّاس تَوسِمَة للآمرٍ 
َلَى الئاس وَعَلَيه القتوىء وَالعَيرُ في العّمق أن يَكُونَ بحال لا يتحر بالاغتراف هُوٌ 
الصحيح. وقَونُهُ في الكتاب (وجازَ الوؤضوء من الجانب الآخر)؛ إشارةٌ إلى أَنّهُ ينجس 


مَوضبعٌ الوقوعٍ وَعَن آبي يُوسْف رَحِمه الله أَنْهُ لا ينَجْسُ إلا بظهور أَمَرِ الجَاسَجٍ فيه 
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العناية شرح الهدايسّ 
كائاء الجارٍي. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَالعَديرُ الَظيم) العَديرٌ فَعيل بِمَعْنَى مَفَعُول من غَدَرَ: أي ترك وَهُوَ 
الذي تَرَكَهُ مَاء السَيّلء وقيل بِمَعْتَى مُفاعل أ مُعَادرٍ قل بِمَعْنَّى فاعل؛ لا لأنَهُ يَعْدرُ 
بأهْله لاتقطاعه 1-75 شَدّة الحاجحة إليْه. وَاعْلَمُ أن أصحاينا الفقوا عَلَى أن الَاء إِذَا 0 


2 


بَعْضَهُ خطة: أيا وصّل إلى بض كَادَ قبلا وإِذَ َم يلص كاد كيرا لا يح بوقوع 
الجا يه إلك أن عقر لوة أو طَعْمُهُ أَوْ رِيِحُهُ كَالَاء الخاري. م الوا فيمًا يُعْرَفُ 
به به الخلوص» ملعن انون إلى أله يُعْرَفْ ف بالتّحْرِيك: َإِذا له طارقا منه 17 
يتَحَرّكُ الجانب الآخرٌ َهُوَ مما لا يَخْلْصُ بَحْضُهُ إِلَى بَعْضٍ) اراد باقحيك هُرَ قمر 
بالارتقاع 0 سَاعَةَ تخريكه لا بَعْدَ المككْث انك كان إن الاء وإن 
كر يَعلُوه وَيَتَحَرَلكُ. ثم املف هَؤُْلاء في سَبَب النَّحْرِيك َرَوَى أبو يُوسُف عَنْ أبي 
يرس لطبل الخال طقل لس في حاب مه 
اغْتسَالا وَسَطًا ولَمْ يَتَحَرَكْ الحَانبُ الآخرء وبه أذ أبو يُوسُف. وَرَوَى أَبُو يُوسُف 
الماع ا تن الا بك ديك باليّد لا غير وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّد أله يعبر 
لنَحْرِيكُ بِالتُوَضُو. 

َجْهُ القول الأوّل: ما ذكْرَهُ في الكتّاب أن الحاجة إلى الاغتسّال في الحيّاضٍ 
أَشَدُ 3 الحاجة إلى لتُوَضو؛ أن الرضوة 06 في الييىوت اد ووجه الثاني : أن 
النَحْرِيكَ رن بالاغتسّال وَبالتُوَضُو وَبِعَسْل اليد إلا أن انَّحْرِيكَ عسل اليد 0 
حضف فَكَانَ الاعتبَارُ به أولى َوْسعَة عَلَى النّاس. َوَجْهُ لغَالث: أن مَبْنَى الّاء في حُكْمٍ 
لنْجَاسّة عَلَى الخفة) إن القيّاس أن يَنْجَس وَإِنْ كثرَ الماء» آله تفط شك التخافمة 
ع لض الاواتتيما ذا غثير ريك الوسَط وَهْوَ لِك بالؤضوء. 

وَذَهَب الْتأَعْرُونَ إلى أنه يعرف بشيء آخَرَ غَيْرِ النّحْرِيكء فمنْهُم مَنْ اعْتَيرَ 
بِالكَدْرَ ة فغال إذا َعْمُسلَ فيه وَتَكَدَرَ الَاء فإن وَصَلَتْ الكَدَارَةٌ إلئ الخانب الآخر فَهُوَ 
00 روي عن أبي حفص الكَير أله أطثير ير بالتلع قال تلن 
رَعْمَرَانُ في جانب منْهُ» فَإِن أثْرَ الرعْمَرَانْ في الحَانب الآخر خر كَانَ مما يَخْلصْ ولا كلا 
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الجزء الأول 
وَروِيا عَنْ أبي سُلَيمَانَ الحوجاني أله هُ أعميرَ بالمسّاحَة إن كَانَ عَشْْرًا في عَشْرِ فَهُوَ مما 


6م 


لا يَخْلْصُ. تاكس ادر أنَهُ سكل عَنْ هذه المسألة» فَقَال: إن كان مثل 


2 


ا اا 


مَمْجدي هَذَا قَهُوَ مَا لا يَخْلَصُ ) 

عدم ل “ودر ات 2 م ع 1 26 
عير ا ل ل رو ا 
عَامَة لايخ ل ل َجُعل الصّحِيحُ في فمَارَى 


بَعْضهُ إلى بَغض» فلما قامَّ م مسح مَسْحِدَه فكان ثُمَانيًا 
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قاضي نان ذراعٌ المسّاحَة وهي سبع مُشنّات فَوْقَ 0 مشتة ا قائمَة) 0 
قار للتتوى جدوة الكدادس روفي ملع للدكاك لذن أرزن كل مدل إريع كاله 
تُوْسعَة للأمُورٍ عَلَى النّاسِ) وَالخير ذ في العمق 0 1 بحال لا يَنْحَسِرٌ بالاغتراف. 

مكلك (هُوّ المحم احترازا فول تعضهم إن اتير ذ فيه أن 0 ذرَاعاء 
وَقَالَ آخخرُون أن يَكُونَ قَدْرَ شبر. وكَولةُ: (في الكتاب) يعني ده القذوري. 
وول شار إلى أله يَنْجَسْ مَوْضعٌ الوقوع) لَمْ يرق من كُونهًا مَركيّة وغَيْرَ مَركيّة 
وَهُوَ الحكي لوا العراق وَمَشَايخَ بُخَارَى وبلخ فَرَكُوا يَنَهُمَا فَقَالُوا في غَيْرٍ 
المرييّة وكا من الجانب الذي وَقَعَتْ فيه الا بخللاف الم ئيّة وَعَن أبي يوسف د 
لا ينْحَسُ إلا إذَا ظَهَرَ أَنَرْهَا فيه: أ في مَوْضع الوُقوع كَالَاء الخاري؛ وَعَلَى هَذَا ذا 
عسل وَْهَهُ في حَوْض كبر فُسَقَط غسَالَة وَجْهه في َاءِ رهم ال من مَوْضع القع 
قبْل النََحْرِيك لا يَجُورُ عند العراقينَ» وَجَوَرَهُ مَشَايحُ بُحَارَى ولخ توْسعة عَلَى النّاسِ 
ِعْمُوم البَلوَى فيه. 

قال (ومّوت ما ليس له تفس سائليٌّ في الماء لا يُتَجِسَهُ كالبق وَالدَبَاب والزّتَابِير 
والعقرب وتحوها) وَقَالَ الشافعي رَحمه اللّهه يُفسدهُ لأ التُحرِيم لا بطّرِيق الكرامح آي 
النّجَاسَّتِ بخلاف دُود الحَل وسوس الثّمَارٍ لأنّ فيه ضرورة؛ وَلَنَا قونُهُ عليه الصلاةُ 


ب 


وَالسسّلامُ فيه: «هَدًا هُوَ الحَلالٌ أَكلهُ وَشربُهُ وَالوْضُوءُ منه) وَلأن المَجّسَ هُوٌ اختلاط الدّم 
المسموح بأجرّائِه ند المّوتء حَتّى حل الْمَكَّى لانعدام الدّم فيه ولا دم فيهاء وَالحُرمَهُ 
ليست من ضرُورَتَِا النّجَاسَب كالطين. 

الشرح: 

قال (وَمَوْتَُ ما لَيْسَ لَهُ كفس سَائلة) إذَا مَاتَ ما لَيِْسَ لَه دَمٌ سائل كالبَقَ 


15 العنايين شرح الهدايي 
00 7 0-0 لق ارق از د َ اع لهس عام 00ت 1 
وَالذَبَّاب والرّكابير وَالعَقرّب وَنَحُوهًا (في الماء) لا يُنَجّسهُ وَإِنّمَا جَمَّعَّ الرَتَابيرَ دون 
#2 د كوس ف سه مسا لكان اج ع 4خ م 6 02-7 ويه أ 
غيرها؛ لانها امواع شتى ) وقال الشافعي : يفسدة؛ انه حرام بقوله تَعَالى «# حَرّمَتَ 
ددرة و 00 


عَليكم الْمَيئَهَ 4 [المائدة: *] وَالتَّحْرمُ لا بطريق الكَرَامّة آية النْجَاسَّة. وَقَوْلَهُ: (لا 
بطريق الكَرَامّة) احْترَارٌ عَنْ الآدَمى. فَإِن قيل دُودُ الل وَسُوسُ الثمّار ذا مَانَتْ فيهًا 


له 


201 


5000 - 23 ل ا ال 010 ا ل ا 000 
مَعْ أَنْهَا ميْنَة لا يَنَجْسْ الخل والثمّارَ. أجَاب بقؤله:؛ لأن فيه ضرورة. ولنا ما روى أبو 
رية 5 5 6 مه 7 5 2 رع ١#‏ ود ع اراجي ن 
يكز الرارى بإستاده إل سفية 37 المسيي 2 بتلمان الك يق قال اقيق أ ف مهفا هذه 
زِي بإستاده إلى سعيد بن السب عن ف قال فيه: أي في 
له 


2 مم عيض 
ا 


اديه مإ عَلَيِْ الصّلاة وَالسلامُ سكل عَنْ إناء فيه طَعَام أو شاب يَمُوتُ فيه مَا لَيْسَ لَه 
دم سّائل فَقَال: «هُوَ الحلال أَكْلَهُ وشرابة لط مئة» ون 1 0 الختلااط 
الم السُوح بأخزائه عند الت حتّى حل الى لالعنام الم فيه ولام في هذه 
الأشيّاء إذ الفَرْضُ كَذَلكَ فلا يَنْحجَس هَهُنًا. فإن قيل: لا ُسَلْم أن انجس هو اعختلاط 
الدّم المسفوح» إن َييحَة اللَجُوسي وَالوني وارك النسْميّة عَمْدَا لَيْسَ فيها دَمْ 0 
هي جد وَدَيسَة الم إِذَا َم يَسل منها دم يَُارَضْ بأ أكَلَس وَرَقَ العتّاب حَلال 
مَعَ أن ادم لَمْ يَسل. ْ 0 ْ ْ 
واي أن القيّاسَ في ذبيحّة الَجُوسي وَالوتَنىّ الطّهارَة كَذَييحَة المسْلمء إلا أن 
صاحب الشرّع ارخ أهْليّة الدب -. له 0 بهم 57 أل الكتاب 6 
تاكحي نسائهمٌ ولا آكلي ذبائحهم»20 فَجَعَلَ التّرْعٌ ذَبْحَهُ كلا َبْحِ 0 
ذلك كَذَلِكَ جَعَلَ ذَييحَة انكلم ل منْهًا الدّمُ كَذَبيِحَته إِذَا سال إِقَامَةَ لأَهليّة 


2 


5 سي اه هس ا 3 ا 5 - 3 ور انو و 2 2 إن 1 
الذابح وا ستعمّال آلة الذبح مقام الإسالة لإبيانه بما هو المأمور 9 الذاحل حت كدر 
ولا مُعبرَ بالعوَارض؛ لأنهَا لا تل تحت القواعد الأَضليّة وَإنْمَا قَيّدَ بقؤله عند 
08 7 2 8 ع و ير و َو َه 0 2 3 10 
الَوْت؛ لأنْهُ إِذَا كَانَ حيّا لا يَنْجَسْ وََذَا قلنا: المصلي إِذَا استصطحب قأرَة أو 


ف :6 م عه كود 1 ف ف نم 2 0 1و 2 وك ند كوا 
عصفورة حية لم صّلاثة ولو كائت نجسّة لفسّدت» ولو مَانَتْ حتف أئفهًا 


2 


وَاسْتَصْحَيهَا فْسَّدَتْ وَهَذَاهِ لأنْ الدَمَ الذي في الَيّ في مَعْدنه وبالمّؤْت يَنْصَبُ عَنْ 
مَجَاريه فيَنَجَّسُ اللْحْمُ بتَشُربه إِيَاهُ وَهَذَا لَوْ قطعّت العْرُوق بَعْدهُ لم يتسل منْهًا دَمْ. 


1 هه 0 308 . ه. ال ا 2 م 7 له لو اسا هم هوه 2 0 
(قوله: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة) جواب عن استدلال الشافعي) 


)١1١(‏ أخرجه مالك ف المرطأ (١/17/8؟)»)‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


5/ 


الجزء الأول 
لس ِ ل لقن ل لحري قن 
فإن الطين حَرَامٌ لا لكرامته ويس بنجس ٠.‏ 

قن ووم بيصن ف اماد هيد لالفسزةة كلتف والعلفت والسرطان) وَقانَ 
اناف رحمّه الك يذه إلا المتمله من وتكاأكة ماف معذئه قلا يع ته حكم 
تنه كبيضته نان اتن دنا واقة اذم طنهاه زة اللتمويا لا يكن اكد الم هو 
منج وَفي عي رٍاَاءِ قيل غير السمّك يفده لانعدام امعدن. وَقِيلَ لا يده عدم الدّم 
وَهُوَ الأصح. والضفدع الببحري والبري فيه سواء. وقيل البري مفسد لوجود الددم وعدم 


المعدن؛ وما يعيش في الماع م يكون تَوَلْدهُ ومثواه في الماع وَمَائي المعاش دون مَائي المولد 


الشرح: 

َال (وَمَوْتَُ ما يَعيشُ في الَاء فيه لا يُفسدة) ما يَعِيشُ في الماء: / يَعنى ني مَا يَكُون 
مَوْلدُهُ وَمنوَاهُ فيه إذَا لو لاني كلمل وَالعتفدغ وَالترَطَانُ. قبل ِنَم 
َال في الْسألة الأولَى لا يُنَجّسْهُ وَفي هَذه لا يُفْسدة؛ أن الَوْتَ في الْسسألة الأوَى في 
غَيْرِ مَعْدنهِ فَيْتَوَهّمْ النَنْجِيِسُ فَينَاسَبْ 0 وَفي لثانيّة في مَعْدنه قلا ينَوَهُمْ تنْحِيسُه 
بواسطة الضّرُورة» لكن احثمل تَغيْرُ صفة الَاء فَعَاُ قله لا يُفَسدةُ. 

(وقال الشافعي: فْسَدَةُ إلا المتمَكَ لا 9 يعني من قوله؛ لأن النَحْرمّ لا 
بطَريق الكرَامَة آيدُ اتَجَاسّة. قيل: في هَدَا الَعْيل شكال 0 أن الصُفدَعَ وَالسَرَطَانَ 
5 بيه كينا جه اليس من مَا رُوي عَنْهُ في كتّاب الذبائح. على ما 0 
ولا 1 كية في كتّاب ٠‏ الأتاي عَنْ الشافعي اكه أَطْلَقَ ذلك كله فَجُورُ أن 
0 هذه ا أي عَنَه 0 الإلرَام عَلَيْهَا (وَلَنَا أَهُ مات في مُعدنه) وهو 


001 ٍِ 2 


طَاه وَكلَ ما مَاتَ في مَعْدنه كَانَ تجدنًا في مَغْدنهه وكْل ما كَانَ نجس في مده 


0-01 0000 001 


لا يُعْطَى [ لَهُ حُكُْمْ النّجَاسّة سّة كييْضّة حَال محها دَما: آفا قري فعرككة دناه حا اذ 
صَلَّى وفي كُمّه تلك ايَيْضَةٌ ئء تَجُورُ الصّلاةٌ مَعَهَا؛ِ لأن النّجَاسّة في معْدنَهًا بخلاف ما 
ذا صلَى وَفي كمه فَارُورَة فا هم لا تجوز صّلالة؛ أن النْجَاسَةَ لَيْسَّتْ في مَعْدنهًا. 
قيل هَذَا لتيل يعدم مضي ألا يُعْطَى للوْحُوش وَالطْبُورٍ حُكْمْ النَجَاسّة ذا مانت في البَر؛ 
له مندئهء وألذي يَطهَرُ من كَلامهم الهم يَشُونَ ادن ما يَكُون مُحِطَ قله 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
يمون لدم ف في العُرّوق والح ذ في البَيضّة وَأَشِبَاهَهُمَا ولس البَرُ كَذَلكَ. 

رلة (وَلأَنْهُ لا دم فيه) أي في هذه اينات إِذْ الدَمَويُ لا يسْكُنّْ اللا 
وَالدَُمُ 0 كما تَقَدّمَ (و) إِذا مَاتَ (في غير الماء) كَاخَلَ وَالعٌصير والحايب 
وَنَحْوِهَا (قيل غَيْرُ السّمّك يُفْسِدُةُ لالعدام ا مغدن) وَمُوَ ول نُصِيْرٍ بن يَحيَى وَمْحَمّد 
ابن سلمَة وَهُوَ رواية عَنْ أبي يُوسف (وقيل لا يفْسدة) وَهْوَ قَوْل مُحَمّد بن مُقاتل 
وَهُوَ رِوَايةَ الْحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَهشَام عَنْ مُحَمَّد (لعَدَمْ الدّمِ وَهْوَ الأَصَحٌ) 
لاطراده» قبل في كُل وَاحد من تين َظَرٌء أمّا في الأول فَلؤْنَ الَْليلَ بالعَدّم عَلَى 
0 ا وَأَمّا في الثاني َاذنَ انتما العلّة لا يَسْعَلِمُ التقاءً الْلُول لحَوَازِ 

ْبْتَ بعلة أخْرّىء وَالَْوَابُ عَنْ الأول أله ؛ يس بطلل بل هو يان اتا لان من 

263 أ شتة ل لعل حك اشحدة بي يها كا قد ملت ع 1 
الحم عَليْها :وغ الثاني أن العلّة التشخصيّة يَسْتَاِمُ انتماؤُهًا ها التفاء الحكب وَهَاهْنًا 
كَذَلكَ؛ لأن كوه دما 0 اه ١‏ غير «والمتفدع ا 000 
سواء) وَإِنّمَا يُخْرَفُ البَرَيُ من البَحْرِيّ بأنّ البَحْرِي مَا يَكُونْ بين أصّار 
ري مُفسدٌ لوحُود العلة 2 ا ول 3 ع الحْدن. 

َقولهُ: (وَمَا يعيش في الماء) بَيَانْ أن المْرَادَ بمَا يَعِيضُ في الاء ما كَانَ مَوَالَدهُ 
مناه فيه كما دَكَرنَاُ في أل اليقة ٠‏ (وَمَائي الحا دُونَ مَائي المؤلد) لط وَالإِوَرٌ 


عي هم 


ونُحوهما (مُفْسدٌ). 


قَالَ (وَانَاءُ الْمستَعمَلُ لا يَجُورُ استعمائُهُ في طْهَارَةٍ الأحداث) خيلافا خَالك والشافعي 
رَحِمَهُمَا اللّه. هُمَا يَقُولان إن الطهُورٌ ما يُظْهْرُ غيرَهُ مره بَعدَ أخرى كالقطوع. وَقَالَ 
زُهْرء وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللّه: إن كان اُستعمل م مُتَوَضنًا فَهُوَ طهونٌ وإن 


- 
- 


كَانَ مُحدنًا فَهُوَ طاهِرٌ غَيرُ طَهُورٍ لأنّ العُضوّ طاهِرٌ حَقَيقَةٌ ٠‏ وباعتبَارِه يَكُونْ الَاءُ طاهرًا 
500 
بالشبهين. 


وقال محمد رحمه الله: وهو روايي عن أبي حنيفةيّ رحمه الله هو طاهر غير 
_عّ مهس م 


طهور, لأنّ مُلاقَاةَ الطاهر للطاهر لا تُوجبُ التَّنَّجُس إلا أَنّهُ أقيمت به شُربَمٌ شَتَعَيرت به 


الجزء الأول 54 


فدكه كدان الستنقه وال اوحتيقه وأنو وتنا َعم اللة اجو مجن لقولة عليه 
00 


الصلاةٌ والسلام: «لا يَبُولَن أَحَدُكم في الاء الدّائم» ' " الحديثه ولأنّهُ ماء أزيلت به 


.2 الو ا اي 


التّجَاسَيٌ 0 الحقيقيبٌ؛ ثُم في رِوايَّةٍ الحسن عن 
أبِي حنيفج رحمه اللّهُ أَنَهُ نجس تَجَاسَيَّ عَليظمّ اعتبارا بالماء المستعمل في التَّجَاسَ 


58 
ِْ- + 
417 42 لم 


الحقيقية وفي روايجٍ أبي يُوسف عنه رحمه اللّهُ وهو قولُه: : إِنَّهُ نجس تَجاسَةّ خفيفتٌ 


كان الاختلاف. 
الشرح: 
َوْلهُ: (وَالَاء المسْتَغْمّل لا يَجُورُ انا سْتغمَالهُ في طَهَارَة الأخداث) قَدَم اكلام في 


عو ود 


كم الماع الْمستَعْمّل؛ لأنهُ هو المقصوذ) وقد بقؤله في طَهَارَة الأحْدّاث إِشَارَةٌ إلى 2 
يجوز ام سمال في طهارَة الأَنْجَاس فيمًا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أبي حنيفة وَهُوَ الْوَافقَ 
هبه إن إزَالَة النجَاسَة العينيّة ع الات تَجورٌ عنذة ري خحلانا الك 


02 


َالافمِي) للشافعى في الا تمن تَلانّة أقَوال: أَظْهرُهًا كَتَول مُحَمَّد وَفي ول 


7 


و هه اص برس 


طاهرٌ وَطَهُورٌ وَهُوَ قَوْل مَالك؛ وَفي آخخَرَ إن كَانَ امستتغمل مُحْدنا فَهُوَ طاهرٌ غير 
طَهُور وَإن كان متَوَضكا فَهُوَ لام وَطْهُورٌ وَهُوَ قَوْل فر (هُمَا) أي مَالكُ والشافعي 


(تقولان: ١‏ إن الور ماء يُطَهَُ َي رغد أغرى كالقطوع) ولا يَكُونُ حَدَاتَ إل 
ذا لَمْ َس بالاسْتغمّال. وَالحَوَابْ ألَهُ ا نكي عَنْ تَعْلَبء وَرْد عَلَيْهِ بن هَذَا إن كَانَ 
برس ل 
ا ء مآ لْيُطَهْركُم بيه 4 [الأتفال: ]١١ ١‏ وَإلا فلَيْسَ فَعُول من التُفعيل في شيء؛ 
ا يك هيه 4 لشفل عَلَى تطأهرٍ اق مضلا عن كار فه. وقول 


ل وسار 


رْقَرَ لأن الأغضاء طاهرَة 1 0 أعْضاء الوضوء طَاهرَة ا 
قاكَاء كدر فيها بالتّطر ىه الأول طَاهنٌ وَبالئَطر إلى الثاني ب نَجس») لمكم عَليْه 
بأحَدهمًا بال للاخر وَِعْمَالهُما 0 بوجه ول من إِهْمّال أُحَدهمّاء َقَلنَ بائتقاء 
الطهُورةة وَبقاء الطَهّارّة عملا بالشبهين. وقول مُحَمَّد وَهُوَ أنه طَاه 0 طَهُورٍ روآية 
عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ اسار للقنْوَى لعُمُومٍ التلوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 العناية شرح الهداية 


وَقوَلَهُ (لأن مُلاقَاة الطَّاهر) وهو اللَاء (للطاهر) وَهُوَ العضوٌ المسول؛ نه طاهرٌ 
حَقِيقَة لا يُوحبْ ل طاهرٌ ((لا أنه أقيستا به فريّة) 
وَلإقَامََهَا أَئرٌ في تير ما أقِيمَتْ به (فتَقيّرت به) أي بالاستعمّال (صفة لماء كيال 


2 


ال 
ستيه همه م 


الصّدقة) الذي أقِيمَتْ به قربَة وقد ؛ تعبرت صفتهُ فلم يَبْقَ طيْباء وَقَدْ صَحّ «أن ا 2 
رَسُول الله َك بَادرُوا إلى وُضُوئه فُمَسَحُوا به وُجُوهَهُمٌ فَلَوْ كَانَ نجس لَنْعهِمْ كَمَا 
مَنَعّ أبَا طَيْيّة الحجّامَ عَنْ شرب ذمه. وَوَجْهُ الامئتذلال لأبي حَنيقة وأبي يُوسُف بقؤله 
عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامٌُ: «لا يَبُونَ أَحَدَكُم في الاء الدّائم» الحَديث أنه يد كما نَهَى 
0 النْجَاسّة الحقيقيّة و الول فَكَذَلك نَهَى عَنْ النّجَاسَّة للك وَهُوَّ الاغتسّال ذ فيه 
1 الاعْتسَالَ فيه كالول فيه. 

وَقَولَهُ: (وَلَكَهُ مَاء) أي والأن الماء اكد ما زيل ؛ به 1 الاين من جوارٍ 
الصّلاة وَهُوَ النجس الحكمي مَُمْ قباسًا على ما أزيل ا انعد علة ارط 
الح الحقيقي» ولقائل أذ يقول: الو قبل استعمّال اماع مَوْصوف بكوانه مُحْدنَا 
َإِذًا اسْتَعْمَلَهُ 0000 أن كخول هذه الصثة فئة ننه إلئ الَاء أ لاء ولا سيل إلى 
الأوّل؛ لأنّ الأغرَاض لا تقل الانتقَالَ من مَحَلَّإلَى مَحَلّ باق العمَلاء فَيّنَ الثاني 
وَحيئكذ لا وَجْهَ للحُكْم بنَجَاسة الَاء. وَِنَوَابْ أن كَلامََا ليس في الْحُوضَئ وصفته 


ا ا “0 و و و دلا 2 الإ ا سر 18 ع 6 رهق ولت كر واو 
وإلما هو في أن أعضاء الوضوء متصفة بالنجاسة حكمًا وقد دالت شرعا بالوضوء 


الذي أقيمت به قرية» وقد أقمُنا الدّليل آنفا على أن لإقامتها تأثيرًا فى تير ما أَقِيِمَت به 
قار الماء به نحبيئا شَرْعًا كمال الصّدقة ولا تغني دوو الماع فكي لذ الضافة 


000 


اك ا والانتعَال على الأعرّاضٍ الحقيقيّة و الاعتبَاريّة 
الك َو أن شير اهمه بحل بد مع اشر عن اها سحل آحر. الاكرئ 
أن الملك للبائع 8 اعْتبَارِيّ حكمي) وَيَقِدَ أن قال بعت وقبل الشتري اقل الملك 
للبائع إِليه ؛ وبَعْدَمًا َس نُجَاسيُهُ احَلَفَت الرَوَايَاتُ في غلظهًا وَحفتهاء فَرَوَى الحَسَنُ 
راسي 0 


عي ١‏ اعيي جر 


م 
اام 2 اله 5 0 


الاغتلاف) إن اختلاف العلَمَاء ؛ يُورث التَحْفِيفَ كم سيجيء ل شَاءِ اللّهُ تعَالَى. 


اله الأول تتسعسس ب ب ا ب 7 11لا 

قال: (وَاِمَاء المستعمل هوم أزيل به حَدَتْ أو أستُعمل في البَدّن عَلَى وجه القُربّةٍ) 
قَالَ رضي اللّهُ عنه: وَهَدَا عند أبي يُوسُف رَحمَهُ اللّهُ وقيل هُو قول أبِي حَنِيمَنَ أيضا. 
وَقَالَ مُحَمَدَ رَحِمَّهُ اللّهُ. لا يُصير مُستَعمَلا إلا بِإِقَامّجَ اقرب لأ الاستعمال بانتقال 
7 ا ليه ل كُرَالٌ الشرح وو وف 0 اللَّهُ يول بعاد الفُرض 


شام ص سا م 


ل رو 


بعده. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَالَاء المسْتعْمّل) بان الحقيقته ا ّدم ولكن قَدَم ا ا 
ع آنقا؛ ولأله يسم نيان السب ارو امل ع َقَدِكُكُ كه 
كن اماء مُسعَْمَلا ع أ اه يُو سف ؛ هو إَالََ الحددث ا ليه وَعِنْدَ 
مُحَمَّد هُوَّ قَصدٌ القرّة فَقَقل وَعِنْدَ ا والشافعي إرَالَة الحدّث لاع هلو كوا 
مُحْدث ني القرّّة اي لاا بالإجمّاع عِنْدَهُمًا وَعنْدَ 4 حلافا لْحَمّد لعَدَم 
قصد القربة, وَكذَا عند الشافعي عدم إ َالَة 58 عِنْدَه بلا يه ولو ويا ا 
بِقَصْد القَربّة صر مُستَعْمَلا عنْدَ القّلانّة خلاقًا رق والششافعي 1 لْحَمّد بقؤله: 
(لأن الاسْتغْمّال بالتقال جَاسَة الآنام ليم أ إِلَى الَاء المسْتَعْمّل م 
وَاثتقالها بإزالَتها عَنْ مَحَلَّا َإرَبَ بالقَرب كما في مال الصّدَقة وأبو يُوسّفَ يقول 
إمشقاط الفرض اا اه عنْدَهُمًا نما يكو وال نَجَاسَّة حُكميّة عَن 
لحل اها إلى اما وقد لتقت إلى الا في اَن ميا كماقم من تاها 
بالنْجَاسّة الحقيقيّة فيثْبْتْ فَسَادُ الماع بالأمرين جَميعًا. 


عل" عد حلم 


وَكَولهُ: (وَمَتَى يَصيرٌ مُستَعْمَلا) بَيَان لوقت أعثذه حُكْم الاسْتْمّال. وَقَدْ اتُفقَ 
عُلَمَاؤُنَا- رَحَمَّهُم اللَهْ- عَلَى أن الَاءَ مَا دام 0 في العو لين لَه حُكمْ 
الاسْتعْمّال» فإِذا َيِل العْضوَ وَلَمْ يَسَْقَرّ في مَكَان أو إِنَاء انكلفوا فيه فقَال فيان 
التؤري وَإبْرَاهيمْ النُحَعيُ وَبَعْضُ مَشَايخْ بُلخ وَهُوَ اعتيَارٌ الطّحَاوِيّ إِنَهُ لا يَصيرٌ 
مُسْتَعْمّلا. 2 أَصْحَابنَا إلى أله كما رَايْل العْضْوَ 55و ا 1 


فى 


العنايّ شرح الهداية 
يه اداج ب وم م عا ا 32 ا انها الوم ل 3 اماس اراي ل دلق ىل فد و 
نجس وقالوا: إن مَن نسي مسح رأسه فأخَذ من لحيته مَاء وَمَسّح به رأسه لا يجور 
ل هادم 0 - 0 4 ار 200 0 000 5 وداه 000 
وار د وَقال (الصحيح أَنْهُ كما رَايَل العضو) والكاف هذه نُسَّمى كاف 


الْقَاجَأَة كَمَا تقول كلما حرجت من ايت َأَيْت زَيدَا: أي فاجأنا رَؤية يد 0 
لا مُقَاجِئا وَقتَ زَوَالهِ عن العضو و قْتَ الاستعْمّال من عَيْرٍ تُوقف الى وقت 


الاستقرار في 0 وَهُوّ إِسَنَادٌ الفغل إلى الزّمَان ل ا اد أن 
سُقوط حُكْمٍ الاْتغمّال) ظاهر. وَأَوْرَدَ بنذ فيه ه حَرَجَا فَكَانَ 0 وَقيل في جوَابه 
ع الاسْتَعْمّال سَقَط في المُديل والثيّاب ؛ احرج وَهُوَ مُاقضٌ لأل الَذَهَب وَلَعَل 
الخاص أن يقال يثبُوت ٠‏ حْكْمٍ الاسْتغْمّال عند اراي عَنْ العْضْو في الجميع» ولا حرج 
فيه إِذْ المْْعَارٌ من الأقوَا ل للفتوى أله طاهرٌ غَيْرٌ طهُور. 

وَالجِتْبْ إذا انقمس فِي البئر لطلّب الدّلو هُعند أبي يُوسف رحمه اللّهُ الرجل 
بحاله لعدم الصب وَهُوَ شرط عندهُ لإسقاط الفرض وَآَاءٌ بحَاله لعدم الأمرين؛ وعند 
محمد -رحمه اللّهُ- كلاهما طاهران: الرّجل لعدم اشتراط الصبه وَامَا لعدم نيت 
الفّربيٍ. وعند أبِي حنيفةَ رحمه اللّهُه كلاهما نُجِسان: الماع لإسقاط الفَرض عن البعض 
بول الملاقاة والرّجل لبقاء الحدث في بِقَيّتَ الأعضاء. وقيل عنده تَجَاسَيّ الرّجل بِتَجَاسَتٍ 
الماء امستعمل. وعنه أن الرّجل طهر لأن الماء لا يعطّى له حكم الاستعمال قبل الانفصال؛ 
وَمُوَأَوفَقُ الروَايَّاتِ عند 

الشرح: 

َال (وَاجتُبْ إِذَا العَمَسَ في البثر) جُنْبْ لَيْس عَلَى بَدنهِ جَاسَةٌ الْقَمَس 
لطلّب الدَلو لَمْ يَطْهْرْ ولَمْ يَنْجَسْ ا عند أبي يُوسُّف» وَطَهُرَ الرَجُلَ وَلَمْ يَنْجَس الَاء 
عِنْدَ مُحَمَّد وَل يَطهُرْ وجس الَاء عند أبي حَنيقَة» وَقَيّد بقؤْله إلطّلّب الدّلو)؛ لأنَهُ َو 
الم في البثر للاغتسّال للصّلاة فَسَّدَ الَاءِ عنْد الكل. لذي يُوسّفَ في يقَاء الرّجُل 
نجس أن الع عد شَرْط؛ لأن القيّاس ي 207 يقتّضي_التَطْهيرَ بالعسّل لمَنَحْسِ اماع ول 
املاقَاةء وَإِنّما حمل تطروره روج لكلف ضُُ لامر بالئَطْهِي وَللَاء الخاري قرب 
إِلَى ذلك 0 استقراره الع يم رلته ترط لتيل امور به بحَسّب الإمكانء 


00 ل ا 


وَهَذَا البراط ك يُوجَد فيما نحن فيه) والتفاؤة يَسِتَلزْم التفاء المشروط» 0 ا الماء 


رف 


الجزء الأول 
9 8 2 ل 7 57 2 0 2 ا م 
طاهرًا أن سَبَبْ اسْتغماله أَحَدُ الأمْرَيْن إسقاط الفئض» وثيّة القريّة كما تَقَدّمّ لا سَبَب 


- 2 32 3 - و 

ل .ور رم من © التإسى اس 3 0 و 
ا 6 0 مد و 2 ا 7 و جره 307 20 
فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإله يسقط عنده وإن لم ينو فقد سقط 


2 
ع دي 


ص ال الا« اتقندلة اكه احة الأذزين اعبب لهاك أملة ف قله الشاله روز 
الحاجة إن طَلَبٍ الدلى اوه لدم و الا لبر وفيه 2 يم 
وَلْحَمّد في طْهَارَة الرَّجُل عدم اشترّاط الصّب نه إذا لم يك شَرْطًا لا يُسْتَاِمُ 
اناوه التقاء الحكم وفي طَهَارَة الماء عَم نّ الَعَرْبِء فَإِنْ السب عنْدهُ لَيْسَ إلا إقامَة 


2 0 مه ه ا ا 42 - َ 4 
القربة بالنَيّة ولم تُوجَدْء وكان هذا السب متَعَيْنَا كالسبَب في ولد العٌصب فيْتَفِ 


-. 


0 و9>- - 520 ا 00 1 0 َه لتر ه86 4 0 
الحكمْ بالتفائه. ولأبي حَنيقة في نجَاسّة الاء إسقاط الفرْض عَنْ البَعْضٍ يِأَوّل الملاقاق 
ا و ير واه سم 1 5 2 رن وه عن ٠‏ 3059 و4 4 

فإن الماء يَصِيرٌ به مُسْتَعْمَّلا وَإن لَمَ تُوجَد الييّة؛ لأَنَها ليْسسَتْ بشرط لسقوط الفرض وفي 


و 


حلاء 


بَقَاء الرّجُل تجسًا لبَقَاءِ الحدّث فى بَقيّة الأَعْضَاء (وقيل عنْدَهُ تجاسّة الرَجُل بِتَجَاسَة 


الماع الْمسْتَعْمَل)؛ لأن اليه لما لَمْ يُسْتَرط لسقوط الفرْض عَنْدَه سقط الفرض بِالانْغمّاسِ 
وَضَّارَ الاء مُسْتَعْمَلا وَالرَجُلْ مُتَلبْسٌ به فَيتَنَجسُّ بتجَاسته (وَعَنْهُ أن الرَجُلَ طَاهِرُ؛ أن 
الَاء لا يُعْطَى لَهُ حكم الامْتغْمّال قَبْلَ الالفصّال وَهُوَ أَوْقْقَ الروَايَات عَنْهُ) لكؤنه 
كر مَُاسَبَة لأله فعَلَى أُوّل أَقوَاله لا تَجُورُ الصّلاة ولا قرَاءة القرآن» وَعَلَى الثاني 
َجُورُ لَه القرَاءةٌ دون الصّلاة وفيه نر وَعَلَى الثالث يَجُورُ كلاهماء وَإِنّمَا قُدَمَ فول أبي 
اومقف وكا ورلطة نالك افلد رروافه افيه لخ لقان حي اكه ولط كا كا 
قال (وكل إهاب ذُيِعْ فَقَد طهر وجارّت الصلاةٌ فيه والوْضوء منه إلا جلد الخنزير 
ا ا ل 
على مالك -رحمة اللّه- في جلد الَيَت ولا يُعارض بالنّهِي الوارد عن الانتفاع من الينَحٍ 
بإهاب لأنّهُ اسم لير المدبُوغ وَحُجَحَّ على النافعي رَحِمَهُ اللّهُ فِي جلد الكَلب وَلَيسّ للب 
بتجس العين؛ ألا يرى أَنّهُ يُنتَمْع به حراس واصطيادا بخلاف الخنزير لأنَّهُ نجس 
العين» إذ الهّاء في قوله تَعَالَى < وَنْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 [الأنعام: 145 مُنصرف إلّيه لصُربه 
وَحُرِمَحٌ الانتفاع بأجزاء الآدَمِي لكَرَامَتَه فَخَرَجَا عَم رَوَيَا كم ما يَمنّعُ القن وَالمَسَادَ فَهُوَ 


.)55115( وابن ماجه‎ »)١17/0/( والنسائي‎ »)5١7 54( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 


العنايد شرح الهدايسّ 
دبا وإن كان تَشمِيس أو تريب لأ المقصُود يَحصُلُ به فلا مَعنّى لاشتراط غيره . 

الشرح: 2 

َال (وكل إهاب دبع فَقَدْ طَهْر) بعل يداع الإقاب ثلاث مسائل: طَهَارتُهُ 
وهي كَعكٍٍ بكتّاب عرد وَالصّلاة ة فيه وهي ل بكقاب الصّلاة: والوضرء فئه يان 
عله ويه يل بهذا الباب, وما قال والصلاة فيه يأ قل كوا وم يل عله 
يأن يَجعل لمن وَإن كَانَ لا فيهمًا وَاحدًا؛ أن البَيَانَ في الُؤب 0 في العمل 
زياد الاشتمّال؛ َك مَنْصُوص عَلَيْه بقؤله تعَالَى: ١‏ وَثِيَابَكَ فَطَهْرَ » [الدثر: 08 
وَطَهَارَةَ الَكَان مُلِحَفَةٌ به بالكلالّة» وَكَمَ ذَكرَ الحَكْمَيْنِ الأخيرين وَإِنْ كَانَ يُفَهمُ ذلك 
من الأول اخْترَارًا عَنْ قَوْل مالك قإِنهُ يقول: يَطْهُرُ ظاهِرَهُ دُونَ ياطنه فَيُصَلَّى عَلَيْهِ لا 
فيه» وَإِنّمَا و الحنريرٌ عَلَى الآقمي؛ لأن لوطي مَوْضعٌ إِهَائَة 3 في يَيّان الّجَاسَة 
وكأخير الآدَمي في ذلك أُؤْلى, وَاسْتَدَل عَلَى الطَهَارَة دُونَ الآحرين؛ أن وها 57 
م بقوله : يما إهَاب ٠‏ ذبغ فق طَهْرَ»' '" (رَهُوَ بعْمُومه) لكونه نكرة انَصَّفْتْ 
سدَة ام (حجَة على مالك في جلد اليق َه يَُول: لا يه أكلْة ينتفع بهد في 


00 2006 


الجامد من الأشيّاء دُونَ الانع فَُعْمَل جرابا للحبوب 5 السَّمْن وَالخَل وَغَيْرهمًا. فَإن 
قيل: جلد الختزير والآدمي كر ل تر اد قياس 


غنير « ام - سي 


1 بقؤله 6: «لا تنتفغوا من الَيْكَة بإهّاب» أحيب أنه يان فيه إنطال النَص وَهُوَّ 


سر 


ا عَلَيْه الصّلامٌ الام : <«أيّمًا إهَاب ذبغ» لخدت 1 أن الجلد الصا 
و والسلام: بغ و هر 
7 بالاثماق» وَجَلدٌ دمي والختزير حَارِجَان 9 ما 0 5 


حرج حلدٌ اليقة 9 َم إنظال النَصِّ بالقِيّاسِ وَذْلكَ بَاطل وَالنَهَي عن الالتفاع 
بالإاب وَهُوَ ام خلد عبر ماوع كذ قال اخليل وَالأُصْمَعي» وَليمن ذلك اي 
عَمُوم قؤله : «أَيُمَا إهَاب ذبغ» يجوز ؛ نخصيصة فلا تَعَارْض يَيْنَهُمًا لاختلاف كل 
قله : (وَحْجَة على الشافمي) عَطْفُ عَلَى تَوْله حُجَدُ مر حُجَّة عَلَى مالك إن النافي 
يكول بعَدَم طَهَارَة جلد الكلب ؟ الداع وَتخْصيص الكلب موافق لا ذكرَ في 
الأسرَارٍ وَدَكَرَ في الوط أن كل مَا لا مُكَل لَسْمُهُ لا يَطهرُ حلدهُ بالتباع عئد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول ن 


الّافعي قيَاسًا عَلَى جلد الحتزير وَالآدَمِي» وَعَلَى هَذَا لا فَائده في تخخصيصه. وقوه 
(وَليِسَ الكَلبْ بنجس العَيْن) جَوَابْ عَنْ قيَاسِ التافعي الكلب عَلّى النرِيرٍ وإ لَمْ 
يُذْكَرْ في الكتّاب. ا الروَايَاتُ في كَوْن الكلب كجس العَيْنِء فَمنْهُمْ مَنْ ذهب 
إِلَى ذلك. َال © شَمْسُ الأئمّة في مَبْسُوطه: وَالصّحيح من الَذَهَبِ عنْدنًا أن عَيْنَ الكلب 
ل ل ل ا 
والترم. قبل وَالأصّح أَلهُ لَيْسَ بحس العَيْنِ؛ يتَفَعُ به حرّاسّة وَاصْطيَادًا وَليسَ 

نجس العين كَذَلِكَ وَلا لفك بالسرقين نه نجس لا 0 ينتفع به به إيفادًا وير 
5 0 بالإهلاك؛ وَهْوَ جَائرٌ لكر من الخمر للإراقة» وهو معتاذ | المتلفت: 

َولهُ: (بخلاف الْنزير) منْصلُ بره إلا جلد الحنزير (لأنَهُ ؟ تجن العين/ إذ 

اشاء 8 7 تعَالَى: فَإِنَهُر رحبرل >4 [الأنعام: ه١]‏ عَائدٌ لَه شم إن قيل: 
المقصودٌ بالذكر ضٍِ الكلام لمات ا ان يرع َه ل ادن 
الْمضَافَ لَه قد يَكُونْ مَقَصُودًا مثل أن لد ركان ادام تكو إن لل 
وَحَرّطتَه عَلَى الاشتال فَيَكُونْ الضّميرٌ رَاجعًا إِلَى امُضَاف؛ تسود و تجوز أن 
يقال فأخرائه بأن ابتك هذا فاضل 0 رَاجعًَا إلى المضّاف َيه كقؤله 9 
١‏ وَالذينَ يَفُصُونَ عَهدَ الله من بعد ميت 4 [الرعد: ] فإن ا 
يرجح إلى كل من لضاف وَالْضَّاف يه وَرُجُوعْهُ إلَى الْضَاف إِلْه فيمًا ئَحْنُّ فيه أُوْلَى 
لكونه أَشْمَلَ للإجرّاء وَأَحْوّط في العَمَل؛ لأَنّ الضَّميرٌ إن رَجَعَ إِلَى اللّحْمٍ لَمْ يَحْرُمْ 
عير وَإِنْ رَجَعَ َع إلى المضّاف اله وم فر للخم ذَائرْبَنَ أن يَحْرُمٌ وألا يَحَرْمٌ فيَحْرْمُ 
احْيَاطًا وَذْلكَ 8 الضّمير ل الْضّاف إليْه. 

ََولة: (وَحْرْمَة الاتفاع بأَخرَاء الآدمي) مُتَعلَقْ بقَوْله وَالآدَمِي وَمَعْنَى كلامه 
بحلاف جلد الحتزير نه لا يَطْهِرُ 0 لنَجَاسّة عَيْنه وَجلدُ الآدَمِيّ (لكرامته) لثلا 
يكَجَا سر سر ال علَى من كي الله يابتذال أجرَائه. ا وا يعني من قؤله 
8 «أَيّمَا إهّاب ذبغ» الحديث»ع فإن قلت: مَا وجه خُرُوجهمًا عن : الْرْوي) هَل هُوَّ 
ا اس 
متأَعثّر ؟ قلت: عَدَمُ طَهَارَتهِمًا نابت بالكتاب» فإن ؛ كَانَ مُتَأعرا عَنْ الحديث فَهُوَ اسح 
لا مَحَالَقَ وَإِن 000 عَلَيْهِ مَنَعَ لتنَاولَ لتََرّره في الشّرْعء وَحبَرُ الواحد لا 


7 العنايّ شرح الهداي 

ِعَارِضَهُ فعرللة أن الج ون كَانَ مَُارِنا صَارَّ متَخَصّصاء وَارُوجُ عَنَ كم 
الحديث ٠‏ نبت في الجميع فَعْرَ بقوله فَخَرجَا. وَقولهُ: لم مَا يَسَعْ النيْنَ وَالمَسَاد) يَيَانَ 
ل ا اسْتطرادًا يَعْدَ ذكرٍ الذباغة. قال مُحَمَِّدُ في كتّاب الآثارٍ: ان 


02 نا 7 


حَنيفة عَنْ حَمّاد عَنْ إبْرَاهِيمَ ال: كل شيأ تع اللة من الفَسد (فَهُوَ دبَاع) قيتتَاوَل 
اسمس وَالتَتْرِيبَ (لأن المقصُود) وهو منع الفسّاد إزَالَة الرطويّات 3 لنّجسّة ب ل 
بذلك فلا مَعْنَى لاه شتراط غَيْرِه) من فرظ أ عَقْصٍ أو ضث أو وها كَمَا شرطة 


كم ما يطهرٌ جلده بالدباغ يطهر بالدكاة لأنّهَا تعمل عمل الدَبّاعْ فِي إزَالْدَ 
الرّطُويَةٍ النّحِسَتِء وَكَدَّلِكَ يَطهْرٌ نَحَمَهُ هو الصحيح: وإن لم يكن مأاكولا. 
الشرح: 


(نمّ مَا يَطْهُرُ جلدة بالدبّاغ يَطْهُرُ بالذّكاة) َي الذَّكَاةَ الحَاصِلَةَ من الأهل 
بالنسْميّة فإن دَكَاةَ الَجُوسي لَيْسَت مُطْهْرَة وَذَكَرَ الضّمير في (لأنْه) لأنْ الذّكَاة 
بمَعْنَى الذبح وَإنمَا اتدل عَمَلَ الدذبباغ في إِزَالَة الرطّوبَات النْجسَة)؛ لأ يَمنَعْ من 
انُصَاهًا به وَالدباغ مُزِيل بَعْدَ بَعْدَ الاتٌصّالء وَلَمّا كَانَ الدباغ بَعْدَ بَعْدَ الاتٌصّال مُزِيلا 0 
كانت الذّكَاةَ الَانعَة من الانّصّال أُولّى أن كوت مُطهرة. وكَولةُ: (وَكَذَلك يَطْهُ لَحْمُه) 
أ لَحْمْ مَا ذبحَ حَنَّى إذَا صَلَى وَمَعَهُ من لخم الشغلب الْذْبُوح أو ئخوه أكْتْرُ من قَدرِ 
الدَرْهَم جَارَت صلاثة. 

وله (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَمّا قَالَ في الأسْرَارٍ وَغيْرِه الك كر )أن اشرق 
فيمًا يَصْلُمُ للأكل لا لكرَامَته دَلِيلٌ النّجَاسَّة وَلَرمَهُمْ هار الجلد د مع انُصّال اللْحْمٍ به. 


َأحَابُوا أن بين الَّحْمٍ والخلد جلدة ركذم لعف الك لد ويف وار 2 
والذي اختارة الْصَنّفْ وَصَحَّحَهُ هُوَ النْقُولَ عَنْ الكرْحي وْصحَحَهُ صّاحب التُحْفَقَ 
ل ا سي ال ا 
النّجس الطَّاهرَ : مُنَجُسَةَ فَكَيْفَ بالانصّال الذي لا يَرُولَ إلا بالسكين» وَمَا قل من 
الجلدة له مق وَعَلَى تدر ننه درن أن تُكرن 0 أَوْ نجسّة» ولا يْحَس 


2000 


مان كد رلك أذ الك مَحَالََ فهِي إِمّا م متّصلة بِاللّحْمِ أ الحلد» فإن 


الجزء الأول يف 


كان لثمل بالخ َي يتور ألا تكو طاهرة» وللَم تحن فَكُوفُ نحة. 
وَالحلدُ العليظ مُتُصل به به أيِضًا فلا يَكُونْ طاهرًا لكنّ الفرض أنهُ طَاه وَإِن كانت 
ممص بالحلد َِنَ يصون أكون نجسئة واحلة طهر ون رةه للم ممص 

بد انظ اكتدة امك رن لجنا راق راس ليطي عل ناته نينا شو اللي شر 
الْصنْف عَلَى تيح رواية طَهَارَة اللّحْم. وَاحَوَابُ عَنْ قَوْهمْ إن الخرْمَةَ فيمًا يَصْلَحُ 
للأكل لا للكَرَامّة ذليل النّحَاسَة أنه مُسَلّم 0 الختلاط الدّم 
فوح بأبثزال ع الات ما قذي وي عل يك , تمت هَامنًا بالذبح كمي 


عور اه 


لنَجَاسَة كَمَا قلنَا في ولد المعُصٌوب. 


قَالَ (وشعرٌ الميتَجَ وَعَظمًا طَاهِرٌ) وَقَالَ الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: تَجِسْ لأنّهُ من أَجزاء 
الميتَتِ وَلََا َنْهُ لا حَيّاةَ فيهما وَلَهَدَا لا يَتأَنْمْ بقطعهما فلا يَحَلّهُمَا اموت إذ الموت زوال 
الحياة. 

3 

َقوله: (وَسَعْرُ لَه وَعَظْمُهَام وَعَصبْهَا (طاهِرٌ) ذَكَرَهُ باعتَارٍ ألَهُ إذا وكَعَ في 
وغل تخوة و ال عنْدَنا يَجُورُ به الؤضوء لكونهًا طَاهرَةٌ. وقال الشّافعي 
نجس 9 لأنَه) أي كل وَاحد منْهُمًا (من أَجْرَاء اليّت) وَاكيت نجس بجميع أجرَائه. 
قلنَا: تلم أذ كل زه من أجنزاء ليت نجس ة 
زَالَتْ بالمؤت وَهَذْه الأشيّاء لا حَيَاة فيهًا حَبّى لا يتلم بِقَطْعهًا اران إن قَطِمّ قَرْن 
الَقرَة لا يُوْلْهًا 4 صُوف العَتَم كَذَلكَ قلا يُحلّهًا الَوْسْ إذ الويف وال الاق 0 
يشي إلى أن يه اللناة و الكت تاريل العَدَّم وَالكة. وقال بعص الدَكَلّمِينَ: 5 صفتّان 
ور لقوله تعلي: « عَلَقَ الْمَوَتَ وَآلَيَرة » [اللك: ؟] وَالْخلُوقٌ لا و 
عَدَمًا. وَأحِيب بأن اراد بالخلق دير ولق متدرة له يقال نما 8 من الدليل 


اسنتذلال في مُقَابّة النَص؛ لأنْ اله على قَالَ < من يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيممٌ © [يس: 
17 ولا نحَمَاء في دَلالته عَلَى أن في العَظم حَيَاة؛ لأنْ اللْرَادَ به مَنْ يُحْبِي صّاحب العظام. 


1 


(وَشَعَرٌ الإنسان وَعَظمهُ طَاهِر) وَقَالَ الشافعي؛ تَجِسٌ لأنّهُ لا يُتتَمَعُ به ولا يَجُوؤ 
بيع وَلَنَانعَدَمْ الانتفاع والبّيع لكَرَامتِه فلا يدل عُلَى نَجَاسَتِه وآللّهُ َعلّم. 


2,2 


العناية شرح الهدايّ 

الشرح: 

اشغ الإنسّان ارم 7 مال 0 0 ُ 0 نه لا لوخم 
كرات قلا يدل ل حاسم 0 0 لله و حَلَقَ شر 0 7 
أُصْحَابه» وَذْلكَ دَلِيلٌ طهارته. . 

(فصل في البئر) 

(وإذًا وقعت فِي البئرٍ تَجَاسَرٌٍ تُزِحَت وكان نَرْحٌ ما فيها من الماء طَهَارَةٌ لها) بإجماع 
السلف؛ ومسائل الآبَارٍ مبنيَيٌ على اتَبَاءٍ الآكَارِدُونَ القيّاس. 

الس 

(فطل في البثر) َم ذَكَرَ حُكُم الا القليل بأ بأَكَهُ يعت نجس كُلَهُ عنْدَ وقُوع النّجَاسَة 
حلى ل لور حل نا ني الالح عل فى بخص اللو دعر 
مَاء اليثر في فل عَلَى حدة ينا وله الحَالمة. وله : (َإِذَا وَقعَسَْ في اليثر نحجَاسة 3 


يح 0 


ُرِحَت) قيل بُرحَت البرٌ: أي مَاؤُهَا بحَذْف الْضّاف لعَدمٍ الإلبَاس كا أن كرح َي البثر 


ضٍُ مكن» وَبتَرْح النّجَاسّة لا يتم جَوَابُ المسشألة ا اق وَالتَنيث 0 
الإستاد الظَاهر وان قَولهُ (وَكَانَ رح ما فيهًا من الَاء طَهَارةَ لهام دَلِيلٌ عَلَى ما 
تواتك ب نر رحس لحر سو ادا سو ارك 110 بي 
النَّايَق وفيه كظَرْ؛ لألّهُ حيتكذ 00 لإحرَاج النّجاسّة ذكرٌ ولا تَطْهْرٌ لبر إلا 
بإخراجهاء وعن هَذَا ذَهَبَ بَعْضّ الشّارحينَ ا أن ضمير تحت ١‏ للنّجَاسّة وَحَوَاب 
' إذا " هُوَ الْجْمُوعٌ من قؤله بُرِحَت إلى قؤله طَهَارَةَ لَه ويَكون تَقَدِيرَة حت 
لنَجَاسَة وَكَانَ نزح مَا فيهًا من الَاء طَهَارَة لَا. 

وأقول: التركيب الْحَزْل عَلَى هَذَا التَقَدِيرِ أن يُقَالَ نُرِحَت النّجَاسَةَ وَاَاء وَكَانَ 
ترْحٌّ ما فيه يه لخ ولو علا لحن في القِيَة مسئئة إلى ما حتّى يود الى ترخس 
م في ال لال اناه واه ميمه وكَانَ م باب جترَى الل اْدَمَعَ ذلك كلهُ. 
وقولة: وَكَانَ ترح مَا فيهًا من الماء طَهَارَة لَّهَا إضَارَة إلى لّهُ يَظْهُرُ بمُجَرد الل ين مر 
توق على عل الأحْجَار كفن الأرتكال والناذ بالسلف المتحابة وَمَنْ بعدهم 


الجزء الأول 7 
(وَمَسَائلٌ الآبار مَبْيّة عَلَى اتبَاع الآنَارِ دُونَ القيّاس)؛ لأنْ القيّاسَ أَحَدُ الأمريْن: إِمّا أن 


طم البئر 526 34 لتَنَجسٍ الأوْحَال وَالحَدرَان وَمّا أل تجسن أنذا 
أسفله فَكَانَ كَاماء الخاري. قَالَ مُحَمّدُ رَحمَهُ اللّهُ: ا أبي يُوسُفْ أذ 
البثر في كم الماع الجاري» إلا أنا ركنا القيّاس وَاتبَعنا الاثار, 

هن وَقعَت فيا بَعرَةٌ أو بَعركان من بعر الإبل أو امم َم تُفميد الَء) استِحسَائه 
والقيّاس أن تفسده لوقوع النّجَاسّتٍ في الَاءِ القليل. وَجِهُ الاستحسان أن آبَارَ الفلوات 
ِيسّت لها رُءُوسٌ حَاجِرَة وَالَوَائِي تَبمرٌ حَولَهَا تُلِيها الرّيحُ فيه فَجَعَلَ الظَليل فوا 
للضَرُورَة ولا ضَرُورَة في الكَثِيِبوَهُوَمَ يَستكِرُهُ انار ليه في المروي عن أبي حَنِيشَة 
رَحِمهُ الل وعَلَيه الاعتمَاكُ ولا شرق بَينَ الرطب اليبس وَالصّحِيح والْنْكَِرٍ وَالرُوث 
والخثي والبعر لأن الضرورة تشمل الكل . 

الشرج: 

وله : (إن وَقعَسَا) إشارة إلى ما يَحبُ ترح من الماء بحسب ما يع فيها من 
النْجَاسّة. وقولة: (وَجْهُ الاسْتحْسّان) هُوَ أُحَدُ وَجْهَيْ الاسْتحْسّان وَهُوَ الضّرُورَةٌ عَلَى 
ما ذ 2 وَلا فَرْقَ عَلَى هَذَا الوجه بين الطب وَاليَّابسِ وَالصّحيح وَالْنَكسِرٍ وَرَوْثْ 
الفرَس وَالحمَارٍ وَالقلوَات» فَإِن آَارَ الأمصارٍ وَحَنى البقرِوَالامُوس وبَغْر الإبل وَالعئم 
لشدرها امور الذكورة في الكتّاب» لكن يرق يَيْنَ آبَار الأبختار وَالفلوات إن 
آيَارَ الأمْصارٍ 0 حَاجِرَة وَالوحه لاخر أن البثرة شي صلب وغلن ظَاهرِهًَا 
رَطُويّة الأمْعَاء لا يَعَدَاحَلَ للَاء في في أَجْرَائهَك وَعَلَى هَذَا لا يُفَرّقْ يَيْنَ آبَارٍ الأمصّارٍ 
وَالفلُوّات قم ْيْنَ الصّحيح والتكييره إن المكسر تَدَاْحلَهُ أرَاء النْجَاسّة ُفْسِدة 
وَكَذَا البَعْد وَالروث وَالخَتَى؛ لأن الركؤث وَالتى لا صلابَة لَهُمَا 1 ااه في 
أَجْرَائهِمًا الا وَإِذا عَرَفَتْ هَذَا فَاغْلَم أن اختلاف أقوَال المشايخ في جَعْل 
لكر َيْرَ مُفسد مفسد وغل بَعضه مُفْسدًا دُون بَعض مَرْحَعْةُ إلى وَجْهَي الاستحسّان. 

ول 7 ضَرُورَة في الكي) هُوّ أَيْضًا عَلَى الوه الأوّلء وَأمّا عَلَى الوجه 

الثاني 0 عَدَمَ التّْرقَة بَيْنَ القليل وَالكثير؛ لأنْ الصّلابَة وَالإسْمَاكَ في لخبي 
و (وَهُوَ ما يَسدَكترة النَاظرٌ) إِشَارَةٌ إلى مَا هُوَ الْحْتَارُ عنْدَهُ في حل 


3 


1" العنايت شرح الهدايت 
الكثرَة إن مهم مَنْ قَال: الكثيرٌ مو أن كدان وَجْهُ ريع الا وقبل 1 كته وقيل 
ألا يَحْوَ دلو من بَغْرَة. وَقَالَ الإمامُ التمرئاشي: ذَكَرَ البَمرَيْن إسَارةٌ إِلَى أن الات 
كرة؛ نما َال (وَعَليْ الاْتماد)؛ لأ أيَا حَيمَة رَحمَه الله ل يقد يا اللي في 
مثل هذه الَسَائل لني تَحْنَاج إلى التُقَدِير فَكَانَ هذا مُوَافقا لذَهَِه لهذا كال وَعَلَيْه 
الاعتماد. 


وفِي الشاة تبعرٌ في المحلب بعرَةٌ أو بَعرَتَين قَانُوا ثُرمَى البعرةٌ وَيُشْرَبُ اللَبّنُ لكان 
الضرورة؛ ولا يُعضى القليل فِي الإِناءِ عَلَى ما قيل لعدم الضرورة. وعن أبِي حَنِيفَمَ رَحمَهُ 
اللّهُ تعالى إِنّهُ كالبئر في حق البعرة والبعركينٍ 

الشرح: 

وله طزى الَْرَة وير الل مَنناهُ لا يح إذا رينت قبل أن يَتغير 
و قال شيخ الإمثلام في مَبْسُوطه: لا تنس إِذا رمِيَت من ساعَتهَا ولَمْ يبْقَ لَهَا لَوْنْ 
لكان الضّرُورَة؛ لأن من عَادَئهًا أنها تبْعرُ عند الحُلب, وَللضرُورَة أَثْرّ في إسقاط حُكْمٍ 
الحاسة. .وكولة: (وَعَنْ أبي حَنيفة أَنّهُ) أي الإناء بِمَنْزلّة البئر في عَدَم تَتَجْس الإناء 
بالبعرة والبعركين.. 

(فَن وَقَعَ فِيهًا خَرءُ الحَمَامٍ أو الحُصِمُورٍ لا يُمْسِدَمٌ) خلاهًا للشافْعِيٌ رَحِمَهُ الله لَه 


كاده 


- 


أَنْهُ استحال إلى - وفسادٍ فأشبَه خَرءَ الدجاج. وَلَنَا إجماع المسلمين عَلَى اقتنّاء 
الحمامات في المساجد مع وَرُود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى ئتن رائحتٍ فأشبه 
الحمأة. 

الشرح: 

َال (فإنَ وَقَعَ فيهًا خرْء الحَمَامِ أو العُصفور) حرْءْ الحَمَامٍ أو العُصفور طَاهرْ 
عنْدَنًا. قال الشافعي: إَِّهُ تجحس» وَهُوَ القيّاُ؛ لأنَهُ غذَاء استحَال إِلَى ين وَفسَاد فَإِنْ 
ما يُحيلهُ الطَبْحُ من الغذاء عَلَى َوحَيْنٍ: وح يُحِيلَه إَِى لين وفْسَّاد كَالبَوْل والقائط وَهُوَ 
تس بالاتقاق» ووعٌ يُحيله إَى صلاح كَالبِيْضٍ وَاللبنٍ وَالعَسّل. وَهَذَا من تع الأول 
أيه حَرْء الدّجَاجٍ وَهُوَ َس بالاتّقاق. وَاسْتَحْسَنَ عُلَمَاوَا طَهَارتَُ بدَلالّة الإجْمّاع» 
إن الصَّدرَ الأول وَمَنْ بَعْدَهُمْ أجْمَعُوا عَلَى اقتنَاء الحَمَامَات في الَسَاجِد حَنَّى السسْجد 


كن 


3م 


الجزء الأول 
لحَرَام مَعَ وُرُود الأمر بِتَطْهيرهًا يقوله تعَالَى « أن طَهْرًا بَيتىَ 4 [البقرة: ]١١٠‏ الآية, 
وَأَصْلهُ حَديث أبى أُمَامَةَ التَاهليٌ «أنْ الى يي شَكَرَ الحَمَامَةَ وَقَالَ: «إِلْهًا أوكرت 
عَلَّى باب القار حَتّى سَلمْت فَجَارَاهَا الله تعالَى بأَنْ جَعَلَ الَسَاجِدَ مَأوَاهَا» وقولة: 
(وَاسْتحَالتُهُ لا إلى تثن) جَوَابْ الششافعي». وَوحيه أن موجنب التحين_ التتن والفساذ 
وكين هنا غث” موبتود والقاء الوه علوم النفاء الكل, إن قَالَ المَسّادُ وَحْدَهُ مما 
يُوجبةُ. قُلنا منْقُوضٌ بلي فَإَِهُ قد فَسَدَ وَهْوَ طَاهرٌ وَسَائرٌ الأطعمّة تَفْسُدُ بطول الكت 
ولا تنْجْس عَلَى أله إن نجس فيمًا نَنْ فيه سقط للصرورة. وكَولة: (قأطية الحئأة) 
يَعْني في النّن دُونَ المَسّاد. 

هن بَانت فيه ونح للَاءُ كُلْهُ عند آبي حَنِيفَة وآبِي يُوسُّف رَحِمَهُمَا الله وَقَالَ 
مُحَمَّد رَحمَهُ اللّهُ لا يَُرّحٌ إلا إذَا عَلَبّ عَلَى الَاء فَيَخْرجٌ من أن يَكُونَ طَهُورًا) وأصله أَنْ 
بول ما يُؤْكَلٌ نَحمّهُ طَاهِرٌ عندةٌ تَحِسٌ عِندَهُمَ. َه دن الذي يلك آمَرَ الُرتِيّينَ يقرب 
أبوال الإيل وَآلبَانِهاه! '' وَلَهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «ستَنِزِهُوا من البّول فَإِنْ عاممَ 
عَدَابِ القَبِرٍ منة» من غَيرٍ فصل وَلأنّهُ يَستَحِيل إِنَى نَتَنِ وَهَسَادٍ فَصار كبول ما لا يؤكل 
تحمّه. وَتَوِيلَ ما رُوِي أَنهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ عرف شَمَاءَهُم فيه وَحيًه كُم عند آبي 
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اله تََانَى لا يَحِلُ ربهُ للتَّاوي وَلا غير لأنَهُ لا يتين بالشَمَاءِ فيه هلا 
يمرضُ صن الحُرمتٍ عند أبي يومف رَحِمَُ اللَّ ايح لوي للقت وعن 
تلام بجلا لازي وخر و تعهار بعادت 

الشرح: 

وَكوَلَهُ: (فإن بالق فيهًا) أَيْ في البثر (شَاة) ل هذه المسشألة أن يول ما يكل 
لَحْمُهُ طَاهرٌ عند مُحَمّد وَإِنْ وكَع في الَاء القليل لا يُتَجّسْهُ وَيَجُورُ الوْضُوء به إلا أن 
يَعْلب عَلَى اللاء وَيَخْرُجُ عَنْ طَهُورِيّته نجس. عَنْدَهُمَا إن وَقَمْ مه فَطرَة في الَاء أفسَدئهُ 


ا و ل ًِ وام لف بن اع مو ا نز 26 
والكثير الفاحش منه يمنع جواز الصلاة. لمحمد حديث العرنيين» وقصته ما روي ج«ان 


3 


الا 


07 3 ودمة م 3 وم 2 5 000 3 و ل .0 ل 02 و5 00 الك ولاية 7 
97 الل و وز ١‏ ا 2 2 2 2 


.)١80/5( والطحاري في شرح معان الآثار‎ »)١511( أخرجه مسلم‎ )١( 


43م 


العنايّ شرح الهداينّ 
بحَذّف يَاء فُِيلة كَقَوْهمْ اهنيو نَ أتا الَديئَةَ فَاتَوَوْهَا: أ لَمْ يُوَاففَهُمْ فَاصْفَرتَْ 
لوهم والتحت بُطُوئهم فَأَمَرَهُمْ رَسُولَ الله يبن يَحْرجُوا إَِى إبل الصّدكة ويَْربُوا 
م وان وَألبَانها فخر وا وشروا فصه وا 0 اركدُوا وَقَتْلُوا الرّعَاةَ وَاستَاقوا الإبل» 
0000 لله 3 في أنْرِهمْ 7 أحذواء َقَطْعْ أبْديهُمْ وَأَرْجْليهْ وَسْمَل أَحْم 
وَتَرَكَهُمْ في شدّة الحرٌ حَنّى مَابُوا». 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أُمرَهُمْ بشرب أَبْوَال الإبل وَلَوْ كَانَ 
نجس ا بذلك لكوانه حافاة بيذ ذال عله الفكاذة وَالسَلامُ: «إن الله َعَالَى لم 
عَامَةَ عَذَاب القبْر منة» وَوَحْهُ الاستذلال أنْهُ يي أَمَرَ باسْتيْرَاه البَوْل من غَيْر فصل 
وَالأمْرٌ للؤجوب, وممًا يُوَيدهُ مَا رُوِي «أنَ رَسُولَ الله يخ طيّمَ جَارة سعد بن مُعَاذ 
وَكَانْ يَمْشي عَلَى و أصابعه من زِحَام اللائكة النِي حَصَرَتْ الصّلاةً عله َل 
وضع في القبْر صَعْطَنْهُ الأرْض ضَعْطَة كَادَتْ تَحتَلفْ أضْلاعُة فسكل ول لله للد 
عَنْ سه فَقَال: إِلَهُ كَانَ لا يَسَئْرِهُ من الؤل» وَلَمْ يُرِدْ به بَولَ كفس فَإِنَ مَنْ لا 
كر هه لا ئَجُورٌ صَلامُهُ) وَإِنَّمَا أَرَادَ يَوْل الإبل عند مُعَالَْجَتهًا. 

قَولَة: وله يَستحيل إلى ثن) ذَليلَ مَحْقُولُ وق عدم يانه ومَا رَوَاهُ مُحَمَّ 
بن ديت أنرن مد دك كَاههُ حن الى آله رخص له في شنب ألبانة الإبل ول 
بك الأبوال» وَإِنّمَا ذكَرَ في حَديث حُمِيْد عَنْ أئس فَفَدْ دَارَ يَيْنَ أن يَكُونَ حُجَة وألا 
20 الانتثلال به. وقيل إِنّهُ مَنْسُوخٌ» وَقَدْ ذَكَرًا الحَديئيْنِ في اتير وشح 
ول فَخْر الإسثلام عي له 

َال الْصَنّفْ (وتأويل ما روي أله يك عرف شفَاءَهمْ فيه وَحيا) ولا يُوجَد مثلة 
في رَمَانَا قلا يحل شرة؛ لله لا بتْقَنُ الشفاء فيه (فَلا يعض عَنْ الُرمَة) وأو يُو سف 
نط إَِى القصّة فَقَالَ: يحل لقّدَاوِي لا لعثِه. وَمْحمَدُ لما طَهرَهُ لم يق وق يه وين 
ان بحل ظربة لدَاوِي وَغَيره. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (155)» والطبراني (745/55)» والبيهقي »)5/٠١(‏ وابن حزم (1075/1) عن 

أم سلمة بلفظ: (إن الله لم يجعل شفاءكم ف حرام). 


الجزء الأول م 


قَالَ (وإن ماقت ت فيهًا فَارَةٌ أو عُْصِمُورَةٌ أو صعوةٌ آو سَودَانِيّمٌ أو سام أبرص تُزِح 


منها ما بينَ عشرين دَلوًا إنَى مَلاثِينَ بحَسَب كبر الدّلو وَصعرها) يَعنِي بَعد إخراج 
الفَآرّة لحديث أَنّس #5 أَنّهُ قال في «الفارة إِذا ًا مانت في البئر وأخرجت من ساعتها تح 
منهًا عشرون دلوا» والعصفورة وتحوها تُعادل الفَآرَةَ في الجِنَّتَ فَأَحَدَت حكمها 
والعشرون بطّريق الإيجاب وَالتّلاتثُونَ بطَّرِيق الاستحباب. 

قال (فَإن مانت فيهًا حَمَامَنْ أو نَحوُهًا كَالدَجَاجِمَ وَالسُنّور تُزْحَ منها ما بين 
أَربّعينَ دَلوًا إنَى سئي وَفِي الجامع الصّغير أَربَعُونَ أو حَمِسُون) وَهُوَ الأظهرٌ نا رُوِي عن 
أبي سعيد الحُدرِي رضي اللَّهُ عنه: أَنّهُ قَالَ في «الدَّجَاجَِدَه إذَا مانت في البثر نُرِحَ منها 
أريعون دلوا» وهذًا لبَيّان الإيجاب» والخمسون بطرِيق الاستحباب. كُم الُعتَبَر في كَل بدو 
َوُه الذي يُستَقَى به منهاء ويل دلو يسع يها صَاعاه وَلومُِحَ منها بدَلو مَظِيم مر 
مقدارٌ عشرين دَلوًا جار لحصول المقصود. 

الشرح: 

قَالَ (وَإن مَانَتْ فيهًا ره أو عُصْفُورَةٌ) حَاصلُ هذه الَسّائل أن الَيَوَانَ الواقع 

في البئر لا يَْلُو من أَوْجْه سبْعَة: إِنَا أن يَكونَ فأرَة 500 أو" ويَابحَة أ يدها 

ا شاه وَتحُوها ركل عنها إن ا مَينّاء اكيت إِمّا أن ؛ يَكُونَ منْتَفخا أو 
لاه هَمَا أطرج حيا لا يدج : في الفُصُول كُلْهَا إلا الحنزِيرٌ لكوْنه تجس العَيْنٍ وَالكَلبْ 
ا بنَجَاسّة عيْنه ولحي علد الصف أله لي بحس ان كما قم 
وما ل مين َي الوه الأؤل. وَهُوَّ ما إِذا كَانَ الب فيها فر 0 1 
و فال الطرري: الصّعْوٌ: صعَارٌ العصَافير الواحدة 0 وَالسوادية: و ة طَوِيلة 
0 َكل العتّب وَاحرّاد. 1 أبْرَص: الكبيرٌ من الورّغ وَلَمْ تفخ (يُرحَ منهًا ما 
يَيْنَ عشرِينَ وَلوًا إِلى ثُلائينَ بحَسّب كبر الدَلو وَصِعْرِهَا) قيل الصّاعٌ كبيرٌ وَمَا ذُوَهُ 
صغيرٌ: ني يفص عَنْ العغئرين في لَب ويا عله في لتر 

قوَله: (يَعْني بَعْدَ إِخراج القأرّة) َعْني أن الرْحَّ كنا بكرن تعر إذا كات بعد 
ِراج الفرّة؛ أن سَبّبّ نَجَاسَّة البئر 10 المأرَّة لين فيهًا فلا يمكن كم 


بالطهارة مع 0 سيت الموجب للنّجَاسَّة 1 أنس أ أ مَالَ : في الفأرَة مَانَتْ في 


م العنايّ شرح الهداينّ 
. وه ماه اسم سن نز برو ير اوس 8ل ا عرس عل 2-763 وح و ةو 
البئر وأخرجت من ساعتها ' ينزح منها عسرول دلوا ' والعصفورة حكمها حكم 
الفارة:.وَكَذَا كم القارئين حك الواحدة إلى الأربع» وفي الحْمْس أَرَبَعُونَ إِلَى 
0 7 ِ. يه 0 0 ١‏ و ١‏ اف :الت ونم 38 04 00 002 
العصفورء وفي العَشر ينرّح مَاء البئر كله فيمًا روي عن أبي يوسف. وقوله: 
(والعشرُون بطريق الإيجَاب والثلانونَ بطريق الاسْتحيّاب) إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلكَ؛ أن الرُوَاية 
قتا فيه اعنلانًا كرا فور في بَنضي الروايَات يح ملها دلا وفي رواة 
م ّ 5-4 000 3 1 م سل مهسو 0 كابة موه هار ته ان عمهة قله 
عشرون؛ وفي رواية ثلانون» وفي رواية اربعون» فإن بعضهم أوجَب عشرين وبعضهم 
٠ 2‏ ريه ما سه ادو و أ ايه م لكام اواعايوع 3 ع ا 
اقل من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين)» فاخحد علماؤًا بالعشرين؛ لأنه الوسط بين 
القليل والكثير وَكَانَ وَاجبًا لعي وما رَادَ امْتحيَاباء وفيه تَظَرٌ؛ لأنَّ هَذَا الْشَى 
مَوْحُودٌ في ثَلانينَ فلم يَتَعِيّنْ عشرُون للؤّحُوبء والأوْلَى ما قيل إن السنّةَ جَاءتْ في 


رِوايّة أئس بْن مالك عَنْ الِيّ يه: «ألَهُ قَالَ في القأرّة ذا وَقَعَسَْ في الب فَمَائْسْ فيا 


2 


أله يُْرَحُّ منهًا عشئرُونَ ذلوًا أو لاثون» هَكَدَا رَوَاهُ أو عَليّ الَافظ السَمرقنْديُ 
بإستاده وَأَوْ لأحَد السَييْنٍ فَكَانَ الأقل نَابنَا ييقين وَهُرَ مَعْنَى الوُجُوب والأكتر يؤتى به 
دلا برك الَْظ اْروِيُ وَِذْ كَانَ مُسشتى عَنهُ في العمل وَهرَ معن الامتْئاب؛ وفي 
الوه الثاني يون ليت فيه حَمَامَة أو نَحْوَهَا كَالدَجَاجَة وَالستّور يُثْرَحُ منْها 
0 أَرْبعِينَ 7 سين وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

وَقَولَهُ: (وَهُوَ الأظْهَرُ) قيل؛ لأن احَامعَ الصّغيرٌ آخرُ الْصنّفَات فكون الول 
لذ كور فيه هُوَ الرجُوعَ إلَنْه. وَفي الوَجْه اثالث وخر ماايكون ايت فيهًا شَاةٌ أو آدَمي 
أو كلا يُْرّحُ جَمِيعُ ما فِيهًا وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولهُ: كم المحتيم) تفُسيرٌ للدلو فَِنهُ ذَكَرَهَا 
همه فَاحتَاج إِلَى تفسيرهًا وَل دَلوْ يسع بها صَاحٌ) وَهوَ راي الحَسَنِ عَنْ أبي 
حَنية. قو (ولَو تح منهها بدلو عَظَيم مره مقْدارَ عطثرينَ ذلا جَارَ خُصُول الَقُصُو) 
وَهُوَ ترح المقدار الذي 0 الشّرعٌ. قال 9 الأضل إِذَا وفع في البثر فَأرَةٌ فكاو | يدلو 
عَظيم يسع عشثرِينَ ذَلوًا فَاستَقًَا به مه وَاحَدَة أَحْرَأَهُم وَهْوَ أُحَبُ إِلَى؛ لأنْ القَطْرَ 
الذي يثوة مله إلى المشر أكل. وعر اللتن آله ا تعلو بتك ونه كه بالقلا 
صم الَاءُ في مَتتى الَاري. وَكُنَا لا كر اشاح الدلام بقث حاص حرفا أن لخر 
القَدْر اممرُوح وَأن مَعنَى امخَرَيَان ساقطٌ وَدَللك يتخصل بالدّلو 5 1 إِذَا لم 


هم 


الجزء الأول 


يتخ الحيوَان وَلَمْ ينفسخ. 

قَالَ (وإن مانت فيها شاةٌ أو كلب أو آدمي تُرْحَ جميعٌ ما فيها من الماء) لأنّ ابن 
عباس وابن الي رضبي الله نهم أفتيا بزح اماء له حين مات زنجي فِي بئر زَمرْم. 

(فَإِن انتفخ الحيوان فيها أو تَمَسّعَْ تُزْح جميع ما فيهًا صعْر الحيوان أواكبّرَ) 
لانتشار البّمٍ في أجرَاء المء. 

قَالَ (وإن كانت ت البئرٌ معيئًا لا يُمكن نَرْحها أخرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء) 
وَطرِيق معرقته أن تُحفر حفرةٌ مثل موضع الَاءِ من البئر ويُصب فيها ما يُنزّحٌ منها إلى 
أن تَمتَليَ أو تسل فيها فصب وَيُجِعل بلغ امء لام كم ينزح منها عش دِلاء ملا كم 
عاد المَصبَمٌ فَيُنظَرٌ كم أنٌقص فَيُنرَحَ لكل قدر منها عشرٌ دلاءء وهدان عن أبي يُوسف 
رَحِمَه الله وعن محمد رحمه اللّهُ تح ماتَنًا دلو إلى تَلَثِمِانَتٍ فَكأَنُهُ بتى قولهُ على ما 
شاهد في بلده؛ وعن أبِي حنيفمَ رَّحِمهُ اللّهُ في الجامع الصغير في مثله ما ينزح حنّى 
يغلبهم الماء ولم يُقدر الغلبَجَ بشبيء كما هو دابه. وقيل يُوْخَدُ بقول رجلين لهما بصارة 
فِي أمر اَاءء وهذًا أشيه بالفقه. 

الشرح: 

إن التفخ أ مسح فها رح جميعٌ ما يها صكْرَ لحان أ كبر لالنشار البلة 
في أَجْرَاء الماع وَذَللكَ؛ لأن عند الالتفاخ م فصل منه 3 ل َكَانَ 
كَالقَطْرَة من من الدّم أو الكش بعش في لكام دهذا 50 القَأرَة وقَعَتْ في 
البثر: ل ل لس اير عله يعلونة المازر 
00 الحسّد. قَولَهُ: (وَإن كانت البئرُ مَعينَا) يجو أن تكون الليم َأئدَة 17 
3 كن أي لفح وذ وتو أذ الكو أل بن نا ل أي رويس وما 
مين : أي جَارٍ وأن كو فعيلا فَكَانَ يبعي أن يقال مَعيئة؛ أن البقر ل َنم 
00 حَمْلا عَلَى اللفْظ أو 0 أنْهُ فيل بِمَْنَى ل وََولهُ: (لا يُمكن َرْحُهًا) 
ا وَكَولَهُ: و جَوَابْ امال 

وَقولهُ: (مقَدَارٌ مَا كَانَ فيهًا من الَاء) إِشَارةٌ إِلَى أن الاعْتبَارَ للمّاء الذي كَانَ 


زَمَنَ وُقوع النّجَاسَة. وَولَُ: (يْرَحُ لكل قَذْر منْهًا عر دلا حَنَّى إِذَا كَانَ طول الَاء 
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العنايج شرح الهدايسّ 
عَطرَ ات فالتقص لعرٍ دلاء قنْضَة واحة م يعم أن كل الماء مالة دلو ميرح تون 
دلول خرى: وَقولهُ: (ينَى جوَابَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ في بَلّده)؛ لأن بَلَدَهُ بَْدَادُ وَغَالبُ مياه 
آبَار بَعْدَادَ لا تَزِيدُ عَلَى تلثمائة َلو. وَكُولةه وَل يُقَدَرْ اللية بشيء)؛ لذنهًا ماو 
216 إِلَى أن يَظْهَرَ الع 1 صّحيحٌ في 0 أن الطّاعة ؛ 50 الطّاقة. وقوله: 
(كَمَا هُوَ دَأبُهُ) أي عَادَنهُ فإن عَادَتَهُ أن يُفوضّ مثل هَذَا إلى أي الى ؛ به كما تقد 
من قله هما يسك لوكا في ا عن الغرم وخد التقاذم. وَقَوْلَهُ: وق 1 
بالفقه) أيًُ بالمعتى المستتبْط من الكتّاب والسنّة؛ لأن الأععد بقل عير هُوَ الَرْحعٌ فيمًا 
“ لور ين ال ل دري كَالَ اللّهُ تعَالَى: « فَسْعَلوَأ هَل الذّكر إن كُسْرَ ل 
تَعَمُونَ 4 [النحل:7؛] ا ٠‏ حَيْث قال « كم به ذَوا عَذْلٍ يَنكُمْ» 
7 6] وَالعْتهَادَة حَيْثْ قَالَ د وَأَخِْدُوأ ذْوَىَ عَدلٍ بكر [الطلاق: ؟] وَشَرْط 
البصارة لَهُمًا 5 أَمْرِ الماء؛ لأن الأحكامَ ِنَم تُستَفَادُ ممّنْ لهُ علمٌ بها يدحلا تخت أهْل 
الذَكْرِء وَهَدَا القَوْل: أ الأعدُ بقل رَخْلْنِ مَرْوِيُ عَنْ أبي تطر مُحَمّد بْنِ سّلام. 
قال (وإن وجِدوا فِي البئر فَارَةَ أو غيرها ولا يُدرى متَى وقعت ولم تَنتّفخ ولم 
تنفسخ أعادوا صلاة يوم وَلَيلَمٍ إذَا كانُوا تَوضتُوا منها وَعَسلُوا كل شيء أصابه ماؤُهاء 
وإن كائت قد انتفخت أو تَفْسّحت أَعادُوا صلاة ثَلاقَجَ أيَامٍ ولياليهاء وهدًا عند أبي 
حنيفتّ رحمةه اللّه. وقالا ليس عليهم إعادةٌ شيء حَنّى يَتَحَّفُوا مْتَى وقعت) لأنّْ اليقين 
لا يَزُولَ بالشّك؛ وصارٌ كمن رَأى في تَوبه تَجَاسَدٌ ولا يَدرِي مَتَى أصابته. ولأبي حَنِيفَنَ 
رحمه اللّهُ أن للموت سببًا ظاهرا وهو الوقوع في الَاءِ فَيحَالَ عليه؛ إلا أن الانتفَاح 
وَالتّصَسُع ديل التّمادُمِ هَيُقَدرُ بالئّلاثء وَعَدَمُ الانتماخ والتُضَسُ دَلِيلُ قرب العهد فَمَدرنَُ 
بيوم وَلَيلَجٍ لأن ما ذون ذلك ساعات لا يُمكن ضبطهاء وآما مُسألَمّ النَّجَاسَتَ فَقَد قال 
المعلّى: هي على الخلاف» فَيُْعَدْرُ بالّلاث في البالي وبيوم وَلَيدَجٍ في الطّْرِي ولو سلّم 
فَالنُوبُ بمرأى عينه والبئرٌ غَائبَّرٌ عن بَصَر فَيَمْتَرِقَان. 
الشرح: 
قَال: (وَإِنَ وَجَدُوا في البثر فَأرَة َو غَيْرَهَا) كَلامُهُ ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ: (لأن اليَقِينَ لا 


سس اليه ور 


ل بالشّك) يانه أن الماء كان طاهرًا يبقين وَوَقَعَ م المتكلهُ في تُجاسته فيما مَضى ) 


/ا3/ 


الجزء الأول 
وَالبِقِينُ لا يَرُولَ باتك لا يُحْكَمْ بلنّحَاسّة إلا رَمَانَ اتن يوْقُوع النّجس؛ لأنَ اليَقين 
يرول يقبن مثله وَهذَا هُوَ القيَاسُ» كَمَنْ رأى في به اس لا يري مَتَى أصالئة إن 
لا يَلرَمُهُ إعَادَةُ شَيء من الصّلوات. ولأبي حَنيقة أن لَوْت الحَيّوَان في البثر سَيبا ظاهرًا 
وَهْوَ الوْقُوعٌ في الَاء وَهْرَ ظَاهرٌ وَكُلَ ما لَهُ سَبَبّ ظَاهرٌ يُحَالَ عَلَِْ كَمَنْ جَرَحَ إنْسّانا 
فلم يرل صَاحَب فراش حَتى مات يُحَالَ بمواته عَلَى اللدراحة؛ الله هُوَ السَببْ الظاهي 
وَكمِيّت لوت" في عتُقه حب وله يُحَالُ بمؤته عَلَى تهْشهَاء وإن احثمل أن يكون 
اوت بير ارح وَالنَهْش؛ لأنَ الْوْهُومَ في مُعَالَ الْحَقَق غَيْرُ تير إلا أن الانتقاح 
َيل تَقَادُم العَهُدء وأذئى حَدَ الَعَادُم في ذَلكَ ثَّلاَة يام ألا يُرَى أن مَنْ ذُفْنَ بلا صّلاة 
على على قر إلى ملاة نام ولا على عله بغ كه لألة يسح في هذه اذ 
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6 لاورس ع لمك ارقي عرق ل جز ده مه كن ممع له 74 226 
المقَادير فى باب الصّلاة يَوْمٌ وليل فَإِنْ ما دُوئَهُ ساعَاتُ لا يُمْكن صبطهًا (وَأما مسألة 


لكان ند كال المكلى إِلَخْ) ظَاهِرٌ. 
فصل 2# الأسآر وغيرها 


و 01 ممم ُ و 1 - مج ممع مورووه 0 #2 
(وَعرَقَ كل شيء معتَبرٌ بسؤره) لأنّهما يَتَونّدان من لحمه فأخن أحدهما حكم 


- ا ا ا وما و ل ليك د ا و 4 2 ل م ل 
صاحبه. قال (وَسَؤْرٌ الآدمي وما يُؤكل لحمه طاهر) لأن المختلط به اللعاب وقد تولد 
من نحم طاهر فَيَكُونُ طاهرًا؛ وَيَدَخُلَ في هدًا الجواب الجِنُب والحائض والكافر. 

الشرح: 
(فصل في الأسآر وَغَيّرهَا) لَمَا فرَعَ منْ يَيَان فسّاد الماء وَعَدَمهِ باغتبَار قوع 


- سام ام اس 


و 


تنس الليوانات فيه دك رهما باعتان ها تولة عنها وهو السو وهو يله اناء الى يلقنها 


الشارب في الإناء ثم ع اسْتعْمَاله فيه وفي الطَعَام. وَالْجمْعٌ الأمتارة وهي أَربعَة عندا: 
طاهرٌ كَسْوْرٍ الآدَميّ وَمَا يُوْكَلَ لَحْمْهُ وَمَكْرُوةٌ كَسْوْرٍ الهرّة» وتحسٌ كَسُوْرٍ الختزير 
جاع امياد رار ل ره اسار لوقل اوالشعار. 

َال (وَعَرَقٌ كُلَّ شيء مُعْمبِرٌ بسُؤره) قيل: كَانَ الواحب أن يَقُولَ وَسُوْرٌ كل 
شي ُتيَرٌ بعرقه؛ لأَنْ الكَلامَ في لسر لا في العَرّق» ولَيْسَ بصّحيح؛ لأن الصف 


ءَ ه لي 2 


68222 عا با + ,0ه 0ه ا ف 2 ٠‏ 7 ع ع و لطر 5 
أرَادَ أن يُييّنَ في ضمْن الأسار العَرَق» فَلْوْ قال وَسُوْرٌ كل شيء مُعثيْرٌ بعرقه لَوَحَبْ أن 


44م العنايي شرح الهدايتّ 
1 بعْدَهُ عرق الآدَمِيّ كَذَا وَعَرَقُ الكلب كَذَا وَعَرَقْ الحتزيرٍ كَذَاء وَكَانَ المَصْل إِذْ 
ذَاكَ للعرّق لاشو ات و سار لمر ل ون أن اليك 
في طَهُورِيته لا في طهَارته. اوري أ اللْعَاب وَالعَرَقَ أَضْمرَ عَلَى اللْعَاب 
إن لَمْ يَذْكرْةُ؛ لأنْ السسّوْرٌ هُوَ مَا حَالْطَهُ اللْعَابُ فَكَانَ ذكْرٌ السؤر ذكرًا لَهُ. وقولة: 
(وَسُوْرُ الآدَميّ وَمَا يُوْكَل لَحْمُه) كالإبل وَالبَقَرٍ وَالتم وََحْوهَا (طَاهرٌ) قبل يعني 
بعْرٍ كرَامَة لكلا يَدْعْلَ فيه سُوْرُ الدّجَاجَة امحلاة َإَِهُ مأكول اللْحْمٍ وَسُورُهُ مَكرُوةٌ 
كا تأي ولس نتيا لأ مَأكُولَ للخم طاهر لسرلا َنم من الول فيه. 
َوْلهُ: (لأن الْخْتَلطً به اللْعَابُ) وَاضح. 1 عل في هَذَا لجاب 
شب لكزن ايا وف للها في لك لما زوئ أذ اي ل شق 5 
يَدَهُ ليِصافحَهُ فَقَبَضّ يده وَقال إني جنب فَقَال عَلَيْه الصّلام وَالسّلام «الْؤْمنُ لد 
0 بها يط مَا قبل يبي ألا يَكُوَ مؤُ الب نجنا عَلَى كَوْل أبي 
يُوسُف لوجُود سُقوط الفرْض عَنْ مه يتشربه؛ لأ تغليل في مُقَابَة النَصّ عَلَى أَنْهُ في 
مَكَان الضرورة 11 كم النْجَاسّة سّة كُسُقوطه عنْدَ إِذْحَال اليّد الإناء والخائض ؛؟ لا 


سس داس 


مه م اليه 


روي «أن عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهًا ان حَال نضا فوع سول الله 
5 َمَهُ عَلَى مُوؤْضع فمها وَشَرِب»» وَالكافرِ لا روي «أن رَسُولَ الله يي ألزّل وفدَ 

نقيف في المملجد وَكانُوا مُثثرِكين») وَل كَانَ عَيْن المنثرك نجس 000 ولا 
ل يقؤله تعَالَى : : 9 إِنمَا آلْمُشْركورت تن 4 [التوية: /؟ 1 أن الْرَادَ ببه النحَسُ 
في الاعتقاد. 

(وسَوْرٌ الكلب تَجس) ويُغسل الإِنَاءٌ من وتُوغه ثَلانَا لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: 
«يُغسل الإنَاءٌ من ولو الكلب ملاتا" ' ولسائهُ يلاقي الماء دُون الإناءء فَلَمًا تَتَجْس الإناء 
فَاماء أولى؛ وهذًا يُفِيد التَُجَاسَرَ والعَدّدٌ في الفسلء وَهُوَ حجن على الشافعي رَحمَهُ اللّهُ 


ااال اير ا ار م2 


د داريا ن ما يصيبه 5 به بوله يطهر بالثلاث؛ فَما يُصيبه سؤره وهو دوته أولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (585)؛ ومسلم (99/1)» ورواه الترمذدي »)١51(‏ والنسائي (53759)» وأبو 
داود (1١59؟)»‏ وابن ماجه (0+4)ء و أحمد (191) عن أبي هريرة 5 
)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه »)15/١1(‏ وانظر نصب الراية .)١84/١(‏ 


الجزء الأول 4/ 


والأمر الوار د بالسّبع محمول على ابتداء الإسلام. 
الشرح: 
وكَولُ: (وَسْورٌ الكلب تج) ظاهرٌ. وقَولهُ: دا نجس الإناء فَانَاء أولَى) 
يُشيرٌ إلى أُلهُ نابت بالدّلالّةه إن الِجْمَاعَ لَمّا العقَد 39 وُجُوب غَسْل الإناء بولوغه 
0 0 يلاقه وَإنمَا لاقى الماء كان ذليلا عَلَى نجس م ما يلاقيه بطريق الأولى قيل: 
أن يكوه للزاة رارع الكل :في الما لسقبئة يكو ليمالا للاتا للإناء قلا يتم 
الانتذلال بالأولوئة. وأجيب أن الوأوعٌ حَقيقَةٌ في شرب الكلب وأطباهه مِن 
الَائعَات طرف لسّانى وَالكَلامْ لحقيقة إذا لم يَطرفة حلا يمه رولك وَهَدَام أي هَذَا 
الحديث (يفية اسه في لقؤل مالك وَالعَدَدُ تفي لقَوْل الشافعي في اشتراط 
لتتع. و َولهُ: (ولأن كا ضيه بُصيبة َو َه باللاث) أي بالاثفاق. 
قولهُ: (قَمَا يصيبة سؤرة وهو ذُوه)؛ دن ملكا يقول بطهَارة سُوره وَلَمْ يقل 
ليهات لد رذ ل 1 بالثلاث فَلأن يَطْهْرَ سؤر رون دل قد تيان لذن 
عند الافعي بول وَدمَهُ وَسَائرَ مَا هوَ مله تح لا يَطْهرٌ إلا بالل سَبْعًا ذكرُ في 
لتنَهُذِيب) ا كو لم عنهُ رواية طلم 5 اصجاننا” سكو الِإِلرَام عَيهَا. 
وَقوْلَهُ: (وَالأَهرُ الوارذ م حوات عم يُسعَدل به الشتافعي مما رد عد الله بن 
مُعَقَلِ ا ألهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ قَالَ: «إذًا وَلَغْ الكَلبْ في كم فَاغسلوةُ هُ سَبْعًا 
ا لتم ةَ بالثُرّاب»”" بألْهُ مَحْمُولَ عَلَّى الاتنداء مَنْعَا لَّهُمْ من الاقتنّاء عَلَى مَا 
دوي عَنُْ و أله قَالَ: «من افتى كلا لا آشيّة أ ميد نقص من أخره كُل يم 
قراط" وَالدليل عَلَيْه أنْهُ قال: «وَعَفْرُوةُ هُ القامئة ِالثّرَاب» واف ل يوَاجب 
بالاثماق. فإن ن قيل: 3 أن كو اذ بعَسْل الإناء التَعيّدَ لا إِزَالة النَْجَاسّة أحيب 
بأل لوا كَانَ كَذَلكَ لَوَجَبّ عَسْل غَيْرٍ مَوْضع النّجَاسّة كما في الحَديث) م 
دكات لوطع الاضانة بالإِجمّاع؛ فَكَانَ العمل لإرَالَة النْجَاسّة لا للتَعبد. 
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.)١ا/ا//١( وأبو داود (407)» والنسائي‎ »)58٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
9؟) أخرجه البخاري (5777) بلفظ: (من اقتئ كلبا لا يغين عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم‎ 


4: 


العنايّ شرح الهداينّ 

(وَسُورُالخنزيرٍ تَحِس) أنه تَحِسُ العين علَى ما مر وسور سباع لبَهئٍِ تَحِسَ) 
خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ فيما سوى الكلب والخنزير لأن تحمها تَجس ومنه يتَولْد 
لَْابوَهُوَلتَبّرُضي الباي. 

الشرح: 

(وَسُورٌ الختزير تجحس؛ لأنّهُ كم نجس العَيْنِ) فَكَانَ لَحْمُهُ ئجسا وَاللعَابُ يكولّدُ من 
(وَسُؤْرٌ سبَاع البَهَائم تح خلاا للنافِي فيمًا وى الكل والزير) ا مر في 
سُوْرٍ الحتزير وَاسيَدَّل الشّافعي بِمَا رُوي عَنْ ابن عم :أن اللي ع سكل فقيل: 
أنتو كا ا أقصلت لحَمْرُ ؟ فَقَال: عَم وَبمًا أقَضْلَت السباغ كُلّه اموا أ 
مُرْسّلَ لا يَصحٌ أ له الاحتجاج به؛ لأن روَايّة دَاوْد 5 حصن عن جَابرٍ وَدَاوْد بْنْ خصين 
لم يَلقَ جَابرًا كَذَا قَالَهُ م لمن صَحّ وله أن الرلة بإ الوحْشيّة 0 
الطَيْر أو ارا به للَاء اكير أ هو مَحْمُولَ علَى ايل تخرنها توي ين الادلةه و 


65 او واف ودر 


الا نُ نَجَاسَة عَلِيظة أو خحفيفة. وروي عن أبي ,يعد كل تجاه عليه 
وَعَنْ أبي يُوسُف أَنّهُ كَبَوْل ما ل لأن النّاسَ اعتلّفوا في سُوْرٍ ما لا يُؤْكَل 
لَحْمُهُ من السباع كَمَا اعتلهُوا في بَوْل مامرك تعلق اريف اخلي نينا 
ههنا كما أأينب هناك 

(وسؤرٌ الهرة طَاهِر مكروه) وعن أبي يُوسف أَنّهُ غَيرٌ مكروه لأن «النَبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام كان يُصغي لها الإناء فَتَشَرب منه كُم يَتَوَضَا به. وَلَهُمَا قَونْهُ عليه 
الصلاةٌ وَالسّلامُ «الهِرَةٌ سبع" ' وراد بَيّانُ الحُكم دُونَ الخلفَتٍ وَالصُورة: إلا أَنْهُ سَقَطّت 

وما روا محمول على ما قبل التّحرِيمء كم قيل كَرَاهَتُهُ لحُرمَمٍ النّحم وَقبل 
لعدم تحاميها التّجَاسَتٍ وهذًا يُشِيرٌ إلى التَتَرّهِ الأول إلى القّرب من التَّحَرِيم. ولو 
أكلت فَارَةٌ كُمْ شَرِيّت عَلَى فور اَم تَنَجْسَ إلا إذَا كدت ساعد لَمْسلها هَمَهَا تابه 
والاناؤتتاء عل مَدحن أب نيط وأبى ملف دهم الله تال وستشية امنيا الي 
للضرورة. 


.)١85/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الجزء الأول 9 


الشرح: 

(وَسُورُ الهرة طَاهرٌ مَكْرُوة وَقَالَ أبو يُوسُف غَيْرُ مَكْرُوه وَرُوِي أن «اللبي 3 
كاد ُصنغي للورة لإا ربا مئة كم توس به» وقال ا اح تدارسي 
لهم َوْلهُ: ل «اهرّة سبع» وَاكْرَادُ به ييَان الفقه دون الخلقة و 6 له علد 
بُعث ليان السشترائع. فإن قيل فَكَانَ الوَاجب لعل ا جات (بقؤله إلا أنه 
سَّقَطْتْ النّجَا لعلّة الطّؤف فَبَقيَتْ الكراهة). 

وَقَولهُ: لعلة الطؤْف يَجُورُ أن كين ِشَارَةَ إلى الضَرُورة فإِنَ حْكُمَ النّجَاسَة 
للشطيا نار ع نا ريطي أ كوه ره ل ماازري عن لاا نري ال 
عه الها اها نضا :وي نه فملقة ورا لفزيتا تجايخا دز واكلدا جنوه نلنا 
ار عت عر ا ل ل 2 
وَأحَذت مَوْضع فمها وأكلت وَقَالَتْ: سَمعْت رَسُول الله يل ييقول: «الهرة الاقاة ' 


بتجسة إِلْمَا 00 من الطؤافية اام ليم 0 : ان" فإن 0 


وله سد وس 


هريرة 0 دون نيك كاسة فيَقَوَى اي ةو خانا و كل عارص 
ارم وَحْمل ما روا أو يُوسْف من إَِْاء الإناء لها عَلَى ما قل النّْرم. 

وقَولة: (ُمٌ قبل كرَاههُ ُزمة اللَّنْم) هو فَوْلَ الاي وَهْوَ يدل َلَى أله إِلَى 
انَحْرِم َب (وقيل لعَدَمٍ تَحَامِيهًا النّجَاسَة)؛ لأنّهَا تَاوَلَ اليف وَهُوَ قَولَ الكرحي» 
وَقو يذل فلي أن كلهي “راقة تيه قبل 0 الأصح وَالأَوْرَب إلى مُوَافقة الأثْر. 
وَقولَهُ (ولّؤ أكَلت) يُعني الحرة ظاهرٌ وقول (وَالاسستتاء عَلَى قل أبي حنيفة وأبي 
يُوسُّف) يَعْني قَوْلَهُ إلا إذا مَكقت ساعة لعَسْل فمها لعَابهًا؛ ليما 00 إزَالَة 
الْنْجَاسَة بامائعات الطاهرة, ولكن ال 0 عنْدَ أبي يُوسف للتَطْهِير في العضو 
وَسّقط هَامْنَا ور 

(وَسُوْرُ الدَّجَاجِتَ المخلاة) مكروه لأنّهَا تُخَالطُ التَّحَاسَنَ ولو كانت محبوسر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (47)»؛ وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي (08107)» وأبو داود (78)» 

وابن ن ماجه (513؟)) وأحمد ( .)5١50‏ 


0 


العنايّ شرح الهداينّ 
بِحَيثُ لا يِل مِنقارُها إلى ما تحت قَدَمَيَا لا يُكرَهُ لوقُوع الأمن عن المحَالَطٍَ (َ) كَذَا 
سُورُ (سباع الطير) أنْها تََكُلّ اينات فَأشبَه المحلاة. وَصَن أبي يُوسُّف رَّحمَهُ الله ناذا 
كانت مَحبُوسة ويَعلَمْ صاحِبُها أنه لا قَدَرَ عَلَى منقارها لا يُكرهُ وَاستّحِسَن الَشَايِخ هده 
الروايمَ (و) سؤر (مَا يَسكُنْ البيُوتَ كالحيّةٍ والفارة) (مكرُوة) لأنّ حُرمَدَ اللّحم أوجبّت 
تَجَاسَنَّ السّور إلا أنْهُ سَقَطّت النّجَاسَةٌ لعلّةٍ الطّوف هَبَّقيّت الكَرَاهَ وَالتّنبِيهُ علَى العلّد 


فِي الهرة. 
الشر. ح: 


قال (ِوَسُوْرُ الدّجَاجَة المخخلاة مَكروة) المحَلاةٌ هي اخَائّة في عَذْرَات النّاسِ 
وَالَحْبوسَة عَلَى خحلافهاء لجرب عل نو : أَحَدُهُمَا أن را لل ا ليد 
اررق وا د رن اير فهرم 2 2 
تفسهاء “واقاي أن كرون مَحْيُوسَة لّسْمِين و, ا وأكلها وشربها حارج 
الببت» الأول ول ني عَذرَات نفسهًا دون ان وماد يول بيت لا صمل 
منْقَارُهَا إلى ما تحت قَدَمَيْهَا) إشارَةٌ إلى الوَجْه الثاني» فإْنّهًا إذَا كانت كَذَلكَ وَقَعَ 
الأ عَنْ مُخَالْطة النّجَاسَة بخلاف َيرِهَا. وَقَوْلهُ: (وَكذَا سُوْرُ سباع الطَيْر) را 
عَلَى قَؤله 00 اله اللحَلاة كن دالا في حْكُم الكرَاهَة وَفي القيّاس نجس 
اغتهارًا بسبّاع الوّحخش. وَجْهُ الاستحسّان الها تكرت ب بمثقارهًا وهو عَظُم 11 
بخلاف سبّاع التهائم ْنا شرب انها كو طب بلعَابَاء وَاسْعَدل لصيف على 
كرَاته ما تبه به الْحَلاة وَهَُ كل لات بِخًَا لا بها (وَعن أبي بُوسشف أله أن 


مه 


سباع الطَير (إذَا كانت مَحْبُوسَة ويَعْلُمُ صاحبْهَا أله 4 لا قَدَرَ عَلَى مئْقَارهًا لا يكْرَمُ 
وَاسسْتَحْسنَ المشَايحٌ هذه الرُوَايَة). 

قال الققيهُ أبُو الليّث: : رَوَى الحْسَنْ بْنْ زياد عَنْ أبي حَيقَة رَحَمَهُ اللَهُ أنه قَالَ: 
إن كَانَ هَذَا الطَيْرُ لا يََتَاوَلَ اليك كالبَازِي الأهلي وَنَحَو ذللك قاذ يكرة الوضوء نمل 
(قَوْلُ: وَسُؤْرُ مَا يَسْكُنْ البيُوت) طَاهرٌ. وكَولةُ: (وَايهُ عَلَى العلة في اللّة) قبل 
معنّاة: وق تي" لت عَلَى العلة الي كانت في الطرّة» وقيل هو جوَاب سنال مدر تقد 
مد لذي لهم على صن العاف عله فوط الجاسة» ووه ذلك نالب عل 
لسقوط النْجَاسّة عن سؤر الهرّة بعلة لواف بقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إلهًا من 
الطُوَافينَ لِك وَالطُرَافَات» 3 للحَرّج وعد وحد الطُوافُ في سوّاكن البيىوت 


0 


الجزء الأول 
أَزْيّد منْهُ في الهرّة فإ تُلمَة ليت إذَا سْدتْ لا يُمْكنٌ أن تدخل الرة فيه وأمّا سَوَاكن 
اوت 5ن والهارة كله و تنك تننها ع لاقني نكاد ليها اخلى اللتوط 
لنْجَاسّة فِيها بطريق الأولَى؛ كان العامة الكَردَرِيُ يُقول: الله تعَالّى عَلْلَ 0 
وحود “اسار عله لطرف بقؤله تَعَالَى : « برك عله ولا عَلبهِمَ جْنَاح 
دهن طوُو علو بَمْضُكُْ ع بَْضٍ) [النور: 8ه] اتدل الى 3 في 
سُوْرٍ المرّة يتَْليل الله تعالَى فيه لا انعد الي وله 
بتعليله يد في سؤر المرّة عَلَى قوط نَجَاسّة سُوْرٍ سوَاكن البيُوت لعلّة الطَوّاف. 

قال (وَسَورٌ الحمّارٍ والبَغل مَشكُوكَ فيه) قيل: الشّكُ فِي طَهَارَتهِ لأنّهُ نو كَانَ 
طاهرا لكان طَهُورًا ما لم يَغلب اللْعَابْ عَلَى الَاء وقيل الشّكُ فِي طَهُورِيّته لأنهُ لو وْجدٌ 
الم المطلق لا يَحِبْ عليه عَسل رأسه: وكذا لَبَنُهُ طاهِر وعرقهُ لا يَمنَعُ جوَارَ الصّلاة وإن 
فحش فَكدًا سؤره وَهُوالاأصح: ويُروى نَص محمد رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى طهارته؛ وَسَبَبْ الشّكٌ 
تعارض الأدِنْتٍ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرِمتِه أو اختلاف الصّحَابٍَ رَضِي اللّهُ عَنمُم فِي تَجَاستِه 
وطهارته. 

وعن أبِي حَنِيفَيَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ نَجِسَ تَرجِيحًا للحُرمَمٍ وَالنَّجَاسَتٍ وَالبَغلُ من 
تسل الحمارٍ فَيَكُون بمنزلته: (فإن لم يجد غيرهما يتوَضا ويتيمم ويجِورُ أَيْهُما 7 
وقال زُهَر رحمه اللّه: لا يَجِوزُلا أن يُقَدّم الوؤضوء لأَنّهُ مَاءَ واجبْ الاستعمال فَأَسْبَه اَاءَ 
المطلق. ولنا أن المظّهر أحدهما فَيُمِيدُ الجمع دُونَ التّرتِيب. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَسُوْرُ ابغل وَامَارٍ مَتْنْكُوكٌ فيه) هذه عهَارَة أكثر امُشَايخء وَأَبُو طَاهرِ 
الدين الك أن يكو شيء من أحْكَامٍ لله مكرك ود وَقال: سُورُ الحمار طَاهرٌ لو 
غُمس فيه لَب ارت الصّلاةٌ مع إلا أله يتقاط فيه فَمر بالجطع نه وين ليسم 
وَالَشَايخُ قَالُوا: الْرَادُ بالك الوق لتَعَارْضٍ الأدلّة, وَالتتّافعي رَحمهُ اللّهُ يَجَعَلَهُ طَاهرًا 
وَطَهُورًا؛ لأن كل حَيَوَان ينتفع بجلده فُسؤرة طَهُورٌ عدة. وَاختلفَ في أن الندّكَ في 
ره لا في طفووقك» قل في ارت ا نُ لَوْ كان طاهرا لَكَانَ طَهُورا مَا لَم 
يَعْلبَْ الاب عَلَىِ الماء؛ لأن اعختلاط الطّاهر بالماء لا يخرجة جْهُ عَنْ الطَهوريّة 0 يَعْلبَْ 
كما ذا اتنتاط ما الود بالماء (وقيل اتلك في طَهُوريه؛ كله لو وكة الكاء المطْلّق) لا 


45 


العنايت شرح الهدايسّ 
يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْل رأسه: ني بَفْد مَا مَسَحَ رَأسَُ بور الحمَارِء وَلَوْ كان النلك في 
هاري لَوَجَبَ» وَإِنَمَا عيّنَ الرأس؛ لأن غَيْرَهُ من الأغضاء يَطْهُرُ بصّبّ الماء عَلَيْه 
قَولهُ: (وَكَذَا لينْهُ طَاهرٌ) ولا يُؤْكَل قبل هذا لس بظاهر الرواية وَإِنَّمّا هو فيه تُجس» 
ُو ني اكاب نما هُوَ رولية عَنْ مُحَمّد. وَكَوْلهُ: (وَعَرَقَهُ لا العا 
وَإِنْ فَحْشش) هُوَ إِحْدى الروَايّات عَنْ أبي حَنيفَة وفي روايّة: هُوَ نس نَجَاسّة حفيقة 
وفي رواية: نجس نَجَاسَة َليظَة 5 ْ 
قال القَدُوري رحمه اللّهُ: عَرَقَ ؛ الحمّار طاهرٌ في الروَايّات المشتهُورة. وَكَولهُ: 
(فكَذَا مؤرة) نشي أن اللّْنَ وَالعرَقَ وَالسُوْرَ تتوَلدُ كلها من فَإِذَا كَانا طَاهرَيْنٍ كَانَ 
لتر كَذَلكَ. وقوله: (ِوَهْوَ الأصّح) أ القول بأن اهّلك في طُهُوريته أ رول 
ولص محمد على هارت هو ما روا ع محمد رمه اله 8 قل أربٌَ َو عمس 
اتوم ل يَنْجَس وهي سُوْرٌ الحمّار وَالَاءِ الْسَعْمَلء وََبَنْ الأان وَبَوْل مَا يؤْكل 
لحلهك و قَلَهُ: (وَسبَبْ الشّكٌ تَعَارْضُ الأدلّة) الف الْسَايخُ في سَبّب الشّلكّ في 
سؤر ل من قال .هو تَعَار ضر الأدلة (في إباحتته وَحْرْسَه) فإنَهُ روي وان غالية إن 
ال سول الله يه وقال: لم يَبْقَ لي مال إلا خُميرات) فقَال عَلَيْه الصّلاةٌ 
كلدم كُل من سَمين مَالك» وَرُوِي فول الله يل 0 لوم در ال هُليّة 
يَوْمَ حيير». قَالَ شيخ الإمثلام: هَذَا لا يَقَوَى؛ هن مه حَرَمٌ بلا إشكَال؛ أنه اخ 
فيه الَْرمُ ايح ْلَب الحم على البيح. كما لو أَخْبّرَ عَد عَدْلَ بأَنَ هَذَا الحم ذبِيحَةٌ 
مَجُوسِي وَآحَوُ أل ذه مُسلم: نه لا يَحلُ أكْلُ لبّة احرمة فَكَانَ لَحْمُُ حَرامًا بلا 


يجو ل هل 


إشكال وَلعَابهُ منود منه قي 0 ن تسا بلا إشكالء وفيه نَظَرٌ؛ لانه يكلم نَجَاسّة لَبَنه 
وقد تَقَدَمَ من فول الل ك2 طاهرٌ والدواقي بالالترام نه في ظاهرٍ الرواية نجس 


وال تحهو 


كما تَقَدَم. موقل اعجَلّفَ الصّحَابَة في طَهَارَتك إل رُوي عَنْ ابن عُمَرَ أله 

كان يَكْرَه التَوَضُوَ بسؤر الجمار وَالبَغْغل) وَرُوِي عَنَ ابن عباس َُ قال: لا م 
فير 9 زه م ج02 واس 2 

الوصركيه ولى كر جم اكه العرايى على لاخر افاو حر اتكاء 


مه م 


قال شيج الإسلام: ولكن هذا للا 2 أن الاختلاف في طَهَارَة الماء ونجاسته 


لا يوجب الإشكال كما في إناء أَخْبّرَ عَدْلَ له طَاهرٌ وأَخر آخَرُ أَلْهُ نجس فإن الماء 
لا يَصيرٌ متتكلاء وَإنَ اْتَلَمَا فى طَهَارَة الَاءِ وتجاسته وَقَدُ استّوّى اران فَكذَا هَذَا 


لعا 


الجزء الأول 
1 قال وَالأصّحٌ أنَ دَليلَ الك هُوَ الَرَدُهُ في الضَرُورَة» فَإنّ الحمَارَ يُرْبَطُ في الدُور 
وَالأَفيّة فَكَانَ فيه الضَّرُورَة إلا أنه دُون ضَرُورَة الطهرَة وَالفرَة لدُحُوهمًا المضَايقَ دُون 
امار قل 0 مور أضاذ كان كالسياع : في الحكم , بالنّجَاسّة بلا الكل 5 
كانت الضرورة كضرُورَتهِمًا كان مثلَهمًا في سُقوط النَجَاسَّة وكيك ليها د لمرو 
من وَجْه دُون وَجَه وَاستوى ما يوجحب ؛ الطهَارة وَالنّجَاسّة تساف عرض وَوَحَبْ 
الصير إلى الأطل. 00 شيئان: الطَهَارَة في جانب الَاء» وَالنّجَاسَة في جَانب 
اللْعَاب؛ ون ارقي كرفي الى سر لاعن قفالا تسعد 
تجسا من وَجْه طَاهرا من وجحه آخَرَ وَكَانَ إشكال سؤره 1 : عُلَمَائنَا بهذا الطريق لا 
لإشكال لحْمه ولا لاختلاف الصّحابة في سؤره) هذا ا ما تقل صاحب النهَايّة 
موضع الإمام 000000 

وَهَهُنَا نَكَة ام بالتثبيه عَلَيْهَا وهي اهيار عاب وَتَجَاسته دَائرئَان عَلَى 
طَهَارَة : الم وَنَجَاسّته 1 فَالَ العند في أوّل هَذَا الفَْل و ا في البابء 
0 ما أن يكون لل بالنّجَاسّة الحايه رو لد نح أ يَعْدَهُ فإن ؛ كَانَ الأول 
كَانَتْ المنَاةٌ مُسَّاويّة للكلب شُ أن 1 وَاحد منهمًا نجس ار وَإن كان 
ني تَكََلكَ في أن َم كَل واحد منهما اهربد الح وذللك يققضي شمُول 
المريارة ة أو النْجَاسَّة وعلها إن الاة باللم الطّاهرُ تود م مد لاد في غَيْر الآدمي 

د د الذئح وَبالئْحس ما يُعَابلهُ وَطْهَارة 0 لبَغْل وَالحمّارٍ في روَاية 

وَاهرّة للضَّرُورة وَهَذَا كيم اشْكَرَكًا في النَجَاسَة الْمجَاورَة للدّم الممسفوح 0 الذنج؛ 
إن المنّاة لا تؤكل ذا مَانَتْ حَنْفَّ أنفهّاء وَاشتَرَكًا في الطّهَارَة بَعْدَهُ لرّوَال انجس 
0 الدّمُ فلا فرق بَيْنَهُمًا إلا أن الاةَ 0 اش اذبح ؛ بخلاف لكب وَكل دل التليل 
عَلَى طُهَارَة سؤر الشسّاة دُون الكلبء ولا فرق ف ينهم اننا في الظاهر إلا اعختلاط 
الاب اتلد من لّوا فعُلمّ من هَذَا أن الاب الْتولْدَ من اللّحْمٍ اكول بَعْدَ الذي 
طاهرٌ بلا كرَاهة دُون غَيْرِه إضَافَة للحَكم إلى الفارق و 
ظَاهرًاء هَذَا ما سَنَحَ لي واللهُ غلم بالصّواب. 

ولُ: (وَعَن أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ اللهُ أل أي سؤر الحمارٍ وَالبَْل وتجس) وقولة: 
وتخبخا لزع ولشحاسم يجو أن تكن ينه متعانة ,عاض الادلة واقكارية 


لبلب يي نشنم القناية شر المداية 
متَعلقَةَ باحمتلاف الصّحَابَة» وَيَجُورٌ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ ترْجِيسًا للحُرْمَة؛ لأنَ الحَرّم مرح 
لنَجَاسّق؛ أنه إِذا ترح الممحَرّم رجح النّجَاسَة أيْضًا لاستتاع الطّهّارة مَعَ الحرمّة. 
وَامتُشكل بمًا إذا أخيرَ عَدْلَ بحل طَعَام وَآخرُ بحُرمته فَإلَّهُ يرح حبر الحل» 
وَبمَا إذا أَخْبَرٌ عَدْلَ بطّهَارَة الماء وَآخَر ا رجح الطهارة. وأحيب بأن 0 
ارين في الطََّامٍ يُوجب اللََئر وَالعمَلَ بالل وَهوَ الحل» ولا يجُورُ تراجيح الحزمة 
بالاخاط لامتلزايه زيب امير با حل من غير ليه َم أدلة الشرْع في حل 
الطَّعام وَحرْمتَهِ تُوجبْ التَرْحِيحَ ليل وَهُوَ تقليل الَمْخْ الذي هُوَ حلاف الأصْل 
عَلَى ما عُْرِفَ في الأول وَالعَمل بالاخيّاط وَاحبٌ عند عَدَمٍ المانع» ركذا تعاض 
ارين في الَاء يُوجبُ الهَائْرَ وَالعَمَلَ بالأصل لوقوع المتّكّ في اختلاط النّجَاسَّة به 
والأصل عَدَمُهُ فبَقى الَاء عَلَى كله وخر الخلوارة فأكااهَهكا فق اخقلط اللقاب اكول 


2 
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لحرا ال جيه رحا و قار واكاك لكر روي 
--- هج“ هط«2«ه2 الدليل. 
ََولة: (وَالبَغْل من تسل الحمَارٍ) ظَاهرٌ. وَقَولُ: (فإنَ لَمْ يَجذ غَيْرهُمَا) ظَاهرٌ. 
وكَولة: (ولنًا أن الطَهرَ أحَدُهُمَا) يعني أن المطهرَ في الواقع إِمّا السّؤر أ الاب 


يوك 
: 


إن كان الأول قلا فَائدَةَ في اسْتعْمّال الثاني تَقَدَمْ أو تأر وَإِنْ كَانَ الثاني فلا يَضْرٌ 
لتَقْدمْ وَالتَأُحِيرُ فَوَحَبْ لضم دُونَ التّرتيب» وَالضّميرُ في يُفيدُ رَاحمّ إلى قوله يتَوضا 

(وسؤْرٌ الفرس طَاهِرٌ عندهما) لأنّ لحمه مأكول (وكدًا عنده في الصحيح) أن 
الكراهَنّ لإظهار شرفه. 

الشرح: 

ول (وَسْوْرٌ الفرّس طاهرٌ عنْدَهُمًا) مَعنَاهُ ظاهر. وَقَولَهُ: (في الصّحيح) 
اختراز عن الوايات البائية فإله كر في الحيط في سؤر الفرس عَن أبي تنيقة اقح 
رِوَايَات: قال في رواية: ا 2 أن يرما عير وَهُوَ رواية التلحي عَنْهُ وفي روَايّة 
لسن عله أله مكروة كَلَصْمه وَفي روَآية: هر مَتكولةٌ كَسُوْر الحمّار وفي روآية 
كناب الصّلاة: هَ طاهرٌ وَهُوَ الصّحيح. 


4/ 


الجزء الأول 


(فَإِن لم يجد إلا نَبِيدَ التّمرِ قَالَ أَبُو حنيفة رَحمه اللّهُ تعالى: يتَوْضأ به ولا 
0 


يتيمم لحديث لَيلَتٍ الجن؛ فَإِنْ التَبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام م توضاً به حين ثم يجد الماء 


ساس م مير 


وقال أَبُو يُوسف رحمه اللّه: : يِتيَمُم ولا يتوضا به وهو رِوايَرٌ عن أبِي حنيفةَ رحمه الله 
وبه قَالَ الشافعي رحمه اللّه عملا بِآيجٍ التَيّمُم لأنّها أقوى» أو هو منسوع بها لأنّهًا مدنييٌ 
وَلَيلَمٌ الجن كانت مكيت. 

وقال محمد رحمه اللّه: يتوضا به ويَتَيمُم لأن في الحديث اضطرابًا وفي التاريخ 
جهَالَنٌ فَوَجَبَ الجمع احتيّاطًا قُلنَا لَيدَنَ الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النّسخْ 
والحديث مشهورٌ عملت به الصحابئٌ رضي اللَّهُ عنهم: ويمثله يَزَادُ على الكتاب. وآما 
الاغتسال به فَقَد قيل يَحَوزٌ عنده اعتبارا بالوضوءء وقيل لا يَجِوزٌ لأن فوقه» والتّبِيدُ 
المختلف فيه أن يَكون حلوا رقيمًا يسيل على الأعضاء كاَاءِ وما اشتَّد منها صار حراما 
لا يَجِورُ التُوَضِوٌ به؛ وإن عيّرتهُ الّارُ هَمَا دام حلوًا رقيقًا هَهُوَ علّى الخلافء وإن اد فعند 
أبِي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ يُجِورُ التُوضؤٌ به لأنّهُ يحل شربهُ عنده؛ وعند محمد رحمه اللّهُ لا 


000 


يُتَوْضَاً به لحرمتٍ شريه عنده؛ ولا يَجَورُ التوضؤٌ بما سواه من الأنبدة جريًا على قضيح 


قال إن لَمْ يَجَذْ إلا تبيدَ الَمْرِ) م ذَكْرَ بيذ الثّمْرِ في فصل الأسار؛ أن لَهُ 
شَبّهًا خَاضًا بسر البَْل وَالحمَارٍ عَلَى قَوْل مُحَمَّد َإِنَهُ تقول يُضّمْ التيَسّمُ إلى الؤضوء به 


احَتبَاطا كما نكر وَالكَلامُ فب في ثُلانة مُواضع: في وقت الجواز» وفي جواز 


لضو به وَفي لفسه. 


فَأما لول يو الوق الذي يور فيه اليس وليه 9 بقؤله فإن لم يَجد إلا 

تبيذ الثَمْر: قي إا عدم الَاء الُطْلقَ. وَأما الثاني فَقَدْ الف فيه وَقَدْ روي عَنْ أبي 
حَنِيَة ناث روايات: 0 ا به ولا يَيِمُم) وَذْكَرَ 
في كتّاب الصّلاة. 1 إن تُوَضاأ , به 4 تيمم 0 إلى قال شيخ م الإسلام: ف فيه ه إِشَارَة إل 
بده 0 ار مر 1 


00 ل م 000 


م1 


العنايّ شرح الهدايت 
وس أن وَحْهُ الروايّة الأولى فَمَا ذَكَرَهُ في الكتّاب منْ قؤله لحديث لَيْلَة الجن وَهْوَ 
0000 رافع 517 اَم عَنْ ابن عَمّاسٍ أن الي يه خَطب ذات يْلة ّ قال: 
َم معي من لم يكن في قله منقال دَرْةِ من كبر» َم بن نعود رَضِي الله عله 


- 0# ف 
. مور ع ور 


فَحَمَلَهُ: أئ أَحَدَهُ رَسُول الله و مَعّ نفس قَقَالَ عَبْدُ الله بن مَمعُود: خَرَجْنَا من مَك 
وَعَط رَسُولَ الله يخ حَوْلي حخَطًا وَكَالَ: لا ترج عَنْ هَذَا الخَطّ قَإِلك إن حرج 
عَنْهُ لَنُ لقني إلى يَوْمٍ القيّامَة, 1 ذَهَبَ يَدْعُو الحنّ إِلَى الإمان را عَلَيْهِمْ اران 
حَنّى طَلَمَ الفَجْرُ نّم رَجَعَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْر وَقَالَ لي: هل بَقي مَعَك مَاءَ أتوصتأ به ؟ 
ققلت لا إلا تبيذ الكَمْرٍ في ذاو ال ل الله ي: كمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاء طَهُورٌ وَأَحَذَهُ 
وض به وَصلَى الفجر». 

وَوَجْهُ قَوْل أبي يُوسُّف وَهُوَ قَوْلَ الشّافعيّ العمل بآيّة اَم فنا تقل التَطْهِيرَ 
عند عَدَم الماء المطلق لكا اد رائي ونيد الس ماء عت ويه كرون الحديث مَرُدُودًا بها 
كنا وى من الحديث أو هو مسُوخ يهاه أئ بانة اتير لها مدي وي لي 


000 2 3 ع 3 2 وم 53 ره عن ام ما 00 
كانت بمّكة. فإن قيل نسُح السنّة بالكتتاب لا يَجُورٌ عند الشافعي فكيف يُستقيم قولة: 


0 م امه فى سل 0002 ِ 5 2 5 3 27 و ا - 2 40 0 
أَوْ هُوَ مَنْسُوحٌ باية الي؟ أجيب أن ذلك جواب أ يو سفن خاصة») والمقدرك 
2 ا 5 8 1 7 ءِ ال ا ل 67 رو :2 8 7 
يِنَهُمَا هُوَ قولهُ: عَمَلا بآية اليَمّم وقال مُحَمَدُ: يَتَوَضَأ به وَيتَيَمّمِ؛ لأن في الحديث 
0200 2 صاصم رف 1 26 16 مه إن 9 5 م ه93 عمو 2 سات" مس و 
اذا رَوَى هذا الحديث ليُهُوَنَ عَلَى النّاس أُمْرَ اليد وَأبو رَيْد كان مَجْهُولا عند التّقلّة؛ 


وَلأَنهُ رَوَى عَنْ أبي يده رغد الله بْن مَسْعُود أنْهُ قبل لَهُ: هَل كَانَ أبوك مَعْ الي 
كل كله ادن #اهتال:#ولوقات أن لو كان أى ساح سول الله لق ولو كان مع 


يا “الإو بير 


اللي يكذ لكان فم] عَظيما وملقية له ولعقية بقدة) فانكر كو أببه مع الي يك ولو 


00 2 2 معم ره ور م ل كه عي مت سه لامر ده وإ هاره شاه غم م 
لجهالة التاريخ» فقال بعضهم: سخ ذلك باية التيمم) وقال بعضهم: لم ينسّخ؛ لآن آية 
ا لغ ع ه” 00 2 ال 3 عه م 
التيمم نرت في شأن الاسفارء والنييذ يستعمل في العادذات فيما قرب من الامصار 
يجب الحمُّعٌ احَتيَاطاء قلنَا لَيْلَة الجن كانت غَيْرَ وَاحدة: يَعْني أَنْهَا تَكْرَرتْ. 


2 6 5 © كي م م #ى 1 )0 يالك مأسدة وس ا ا 
قال في التّيْسير: «إن الح أَنا رَسُول الله يله دَفعَتَيْن»» فَيَجُورُ أن تكون الدّفعة 


14 


الجزء الأول 
دنفي الْديئة نغ آمة لَر لايح تطرى لشي والحديث مَشهورٌ ثبت بطق 
ةم كاك نيف الفا دقل ررئ فك سارك ال كال :ار ضوع شيك الجر 
وْضُوءِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الَاء. وَرَوَى عَنْهُ من طرق مُحْتْلفة أنَهُ كَانَ لا يَرَى بَأسَّا بالؤضوء 
ا اَمْرِ عنْدَ عَدَمٍ الَاء. رَوَى عكْرِمَة عَنْ بن باس أله قال َوَضكُوا يتييذ اتَمْر ولا 
تَوَضْنُوا بالليّنِ. ورَوَى عَلْهُ من طرق مُحلقة أَلُْ كَانَ يُجَوَرُ الوؤُوء يتبيذ الشَمْر عمد 
عَدَم اكاء. وَرُوي عَنْ عَبْد الله بْن مُسنعُود أنَهُ كان يُجَوْرُ الوؤضوء يتبيذ الدَمْرِ عنْدَ عَدَم 
الَاء وَهْم كبَارُ الصّحَابَة نمه الفيْوى فَيَكُون وْلْهُم مَْمُولا به (وبمثله) أ بمثل هَدَا 
الحُديث الَمْْهُورٍ (يرَادُ عَلَى الكتاب) فَالَ أبو َيف إن اشتبَة كن عبد الله مَعَ رَسُول 
الله يي لَيْلَةَ الح قلنَا فى لباب ما يَكُفى الاغْتمَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ روَايّة هَوُلاء الكبار منْ 

(قَولهُ: كا الاغتسّال به) أي بتبيذ التمْر عَلَى قَوْل أبي حَنيفة فتك اله فيه) 
فمنْهُم مَنْ جَوَرَهُ اعْتبارًا بالؤضوء لؤجود مضي وَهُوَ وُجُودُ الحدث وَعَدَم الماء وَمنْهُم 
ل 1 4 أن الأثرَ جَاءَ في الوافتوع اخاصة والمتدل “فرق قاذ يُلحَقُ به. وكوك 
(وَالنيدٌ الْخْتلف فيه) ان المْضع الث دك مككد فى االتولدر هُوَ أن يُلقي 
ُمَيْرَات في مَاء حَتَّى صَارَ اللَاءُ خُلوًا رَقيتقا وَلا يَكُونُ مُتتَنًا وَمُسْكراء وَمَا امد منْهَا 
ا لد حون افر به بالإجمّاع؛ بك ضار مُسمْكرًا حَرَاما وَإن يرنه التَانُ 
قَمّا دَامَ غَلرَا رقنا يسبل عل الأطضاء فَهُو عل السخلاف :ون احكد جار الوضوع بد 
م ل ا ارو ا 
بمَا سواه من الأئبذة كتبيذ:الرييب وَالئيِنوَغَيَْ ذَلكَ؛ لأن تبي لمر حص بالأثر على 
حلاف القيس منقَى الماتي عَلَى مُوجب القّ» ولاه لل بعلة قاصرة وي كولها 
تر طَيَة عَلَلَ بام وَصفّة وَهْوَ لا يُوجَدُ في غَيْرِه. اعلَمْ أن القدُوري رَحِمَه الله كر 
في جه عن أمتكانا اله ل يكور الوصو فيد كدر إلا بالكة كالتمم؛ د يدل ع 


1-07 _ م ل ال ع اك عل 1 1ه يس يم 2 جب “للقن عدر 
الَّاء كَائَيَمُم حَنَّى لا يَجُورَ التَوَضُوُ به حَال وُجُود الماء وَل توّضا بالنبيذ ثم وَجَدَ 


00 ل لمر | ل قرم لوس ل رمن . ل رصا ثم م وو 1 
مَاء مطلقا ينتقض وضوءه كما ينتقض التيمم بو جحود الماء. 


1 العناييّ شرح الهدايم 
م 
(ومن لم يُجد مَاء وهو مُسافِرَ أو خَارِجٍ المصرً بَينَهُ وَبينَ المصر نَحِوٌ ميل أو أَكثَرَ 


ل ان يلار 


تيمم بالصّعيد) قوله تَعَانَى ( فَلَمَ تَجدُوأ هَاء نممو صعيدًا طَيْبًا 4 [النساء: 47] 
وقونه عليه الصلاةٌ والسلام: «التّراب طهر المسلم ولو نَى مشر حجح مالم يد لاا ” 
والميل ) هو المختّارٌ فِي المقدار لأنّهُ يلحمّه الحرج يدخول المصرء والماء معدوم حقَيقي 
والمعتبر المسافَيٌ دون خوف الفوت لأنّ التّمْرِيطٌ مق رونو سكن مع لتر 5 أَنّهُ 
مريض يُخاف إن استعمل الماء اشتّد مرضه ضه يَتَيمم) لا تلُوناء ولأنْ الضررٌ فِي زِيَادَة امرَضٍ 
قوق الضرر في زيادة كَمَنِ الَاىِ وذَّلك يُبِيح التيمم فَهَدَا أولى. ولا فرق بَينَ أن يَشْتَّدٌ 
مَرَضه بالتّحرَك أو بالاستعمال. وَاعَتَبْرَ الشافعي رَحمه اللّهُ خوف التلّف وهو مَردُودٌ 

الشرح: 

(َابْ التَيمُم) لَمّا مَرَعَّ عَنْ ذكرٍ الطهَارَة يالماء ذَكَرَ اللَيَمُمَ لَا أن حَقَّ الخلف أن 
ال التسر كا بالؤطوء م تّى بالفئل كم تت بايسُم تسيا بكتاب الله 
العَريز. إن قيل: كر لأسي , بكتاب ٠‏ الله في قم السَافرٍ وَحَارِجَ لمر على 
المريض مع أن اااي َدَم الريض على الْسافرٍ في قوله (١‏ وإن حم مت أو حل 
سَّفْرٍ 4 [النساء: 4]؟ أجيب بأ ا مُرُبٌ عَلَى عَدَمٍ لماع وَهُوَ فيهمًا حَقيقي وفي 
المريض حكمي) كم 5 اللعة القَصنُ وفي الشريعة: هُوَ القَصدُ إلى الصّعيد 
اير » فالاسم التراعيه فيه الى لعي 0 بالكتّاب وَالسنّة . م الكتابٌ 

فقولة: تعَالَى < فلم يحَدُوا َه ُو صَعِيدً) يبا 4 [النساء: ] «وكان 3 
في غَرُوَة الْرمْسيعٍ حين عَرُسَ رَسُول لَه و لي َسَقَطْس من عَائشَة قلادة لأَسْمَاى 
قَلَمّا ارتَحَلُوا ذَكَرَتْ ذَلكَ لرَسُول الله » فَبَعَثْ رَجُلَيْنِ في طَلبهَا لوا قط وهنا 
دأصيكوا و ليس معهم م2 َأعَْظ أو بَكْرٍ عَلَى عَائسة رضي لحو الوم 
رَسُول الله وك والمنُلمينَ عَلَى غَيْرٍ مَاء قنَرَلَتْ) فَلَمًا صَلُوًا اليم يه يدر 
إلى مضرب عائشّة فَجَعَلَ يقول: ما أكثرَ 0 نال اين بكر». وفي رواية: 


3” 7 والترمذي ف الطهارة بان ؟» والنسائي قِ الطهارة باب‎ 2١5 أخرجه أبو داود باب‎ )١( 


الجزء الأول 3 


«يَرْحَمُك الله يَا عَائْشَة مَا تَرّلَ بك أمرْ تكْرهيئة هِيئهُ إلا جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى فيه للمُسْلمِينَ 
فرَجًا». 

وَأمّا السنّة هما رُوِي عَنْ «رَسُول الله يي أله َالَ: جُعَلَتَ لي الأرضُ مَسسْجدًا 
وَطَهُورًا أَيْتَمًا أذركتني الصّلاة يمه نيكمت ص20 د كَوْلَهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالملام: 
«الْثْرَابْ طَهُورُ للم َو إلى قار جيجح مَا لم يَجدْ الّاع» 0 بالاء 0 
رف الحَدث الذي بد تحل الصّلاة؛ أن مول يَسْتَوِي وجوذةه وَعَدمَه إِذ لا ينبت 
اسْتبَاحَة الصّلاة فَكَانَ كَالَعْدُومٍ. لا يُعَال: مَاء في قَوله تَعَالَى : كلم دوا 0 
في سيّاق النفِي فيتَتَاوَلَ مَا يُسَمّى به قليلا كَانَ أُؤْ كدرَاء وَذَلكَ يَقنَضي ألا يَجُورَ إلا 
بَعْدَ اسْتَْمّال مَا مَعَهُ مَعَهُ من الَاءِ ون كان لا يَكْفِي للوضمُوء كما في إزالة لنّحَاسَة الحقيقية 


م 


ا 


عااه تذكية ركد لكا تقول : لاد به مَا تحل به الصّلاة؛ الاتري أن رحوة 
الَاء النْحسِ ل يحككة وإن كتاولتة :الدكرَة المدكورة والحل مَوْقُوفُ عَلَى ما يُكُفي 


بالاثفاق . 
(قولهُ: َو حَارِج المصر) مَنْصُوبُ لكنه حَالا مَعْطُوفًا عَلَى قَؤْله وَهُوَ مُسَافرٌ كما 
في قزله تعَلَى «( لا تَقربُو آلصّلوة وَأْر سكَرَى حَعٌّ تَعلّمُوأ ما تقولون وَلَا جَبًا 4 


م 2 


[النساء: ]| ويَجور أن يَكُونَ مقعلا فيه وَهُوَ رد ول ول الحم 
إلا للمُسَافِ وَمَعْنَاهُ وَيَجُورُ النيَمُمُ لَنْ هو حخَارِجَ المصْر» ون لَمْ يَكنْ مُسَافرًا إِذَا كان 
وسار سمج سم 7 0 
نه وَييْنَ المصر زفي بض لسغ إن للاء وهو أزلى نحو الميل أو أكثر) وفيه إِشَارَةٌ 
إلى كفي جَوَازِ النَيَمُمِ في الأَمْصّارٍ إلا في الموواضع المستثئاة عَلَى مَا سيأتي. 

وَذْكرَ في الأسْرَارٍ: لَوْ عَدمَ الما في الْأَمْصار جَارَ فيهًا أَيْضَاء لأن الشرط عَدَمُهُ 
َأيْنمًا نَحَقَقَ بَعْدَ وُجُود المْقتضي جار وَعَلَى هَذَا يَكُونْ قَوله: أو حارج المصر انْقَاقي 
بِحَسّب العَادَة لا أن عَدَمَ الماء في الْأَمْصّارٍ تادر عاد قيل قؤلة: ا 00 
90 وأحيب بأنّهُ تأكيث؛ لأن ممتى التأكيد مُوَ أن يُسْتمَادَ من الثاني مَا مَا أسشّفيدَ 


2 


علو 


من الأوّل» وَهَدَا ذلك 7 أن محلل العقاطف يَأبَاهُ. وقيل ذَكْرَهُ فيا لروآية -- 


)١(‏ أخرجه البخاري (770)» ومسلم (511) بلفظ: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وما 
رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل). 


له # م ل ا 2 ف وجو جد سل و حت )0 مل ا 1 3 
عن ابى حنيفة ان الماء إن كان قدامه فالمسافة ميلان» وَإن لم يكن فميل» وغيرها من 
الرّوَايّات عَلَى ما تذكرةُ وَهُوَ غَيْرُ حَسّن. وقيل مقَدَارٌ البُعْد نما يُعْلَمُ حَرْرًا وَظَناء فإن 


2 02 سه مام 0 7 هه 3 2 ا ” 78 اله ا سم 
كَانَ ظنّهُ أن الاء من حَيت هُوَ فيه ميل أ أكثر تَيَمِّمَ وَإنْ كَانَ ظَنهُ أنَهُ ميل أو أقل لَمْ 
َتَيَهُمْ حََّى إذا تَحَقق أَنْهُ ميل بان وفيه نظر؛ لَه بَتى كَلامَهُ عَلَى أله يُعْلّمُ حَرْرًا 


وَظنّك فَمن أَيْنَ يتَحَقَقُ ذلك» وَالمرَادُ من عَدَم الوجْدان عَدَمٌ القدرَة عَلَى اسَتعْمّال الماء. 


وَقوْلَهُ: ' إلى عَنْْرِ حجّج " للكثرة لا للعايّة لماز التَيَمّم في أكثْر من ذَلك أَيْضنًا 
إذَا لَمْ يَجَد الماء. وكَولهُ: (والميل هُوَ الْمْخْتَارٌ فى المقدَار) احْترَارٌ عَنْ غَيْرهِ من الأقوّال» 


اام 


اه 


“سم و عا له قدت #جحوود ىراو ل ل 2 3 لع ل لس 
فإنْهُ روي عن مُحَمَّد أنه يَجُورٌ التر إذا كان الماء على قذر ميلين» وَعن الكرحي إن 


كان في مَرَض يُسْمَعُ صوْت أهْل الماء فَهُوَ قَرِيبٌ وإلا فْهُوَ بَعِينٌ وبه أذ أكثر 
الَشَايخ. وَكَدْ ذَكَرَْا آنا روَايةَ الحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَرُوي عَنْ ذُكْرّ: إِنْ كَانَ بحَيْث 
يَصل إِلَى الَاء قَبْلَ خُرُوج الوَقْت لا يُجَرئْه اليَمُمُ وإلا فَيُجرِئهُ ون قَرْب الَاء من 
وَاميل كت فَرْسّخْ وَالفُرْسَحُ اننا عَشَرَ ألف خْطْوَة) َس ائْنُ شجَاع اليل بْلانّة آلاف 
ذراع وَحَسسمائة راع إلى أَرة لاف ذراع. 

كر الْحتَار أن يَلَحَقَهُ احرج بدُعُول المصر وَبالوؤصُول 1 الَاء في 1 القدَارِ 
من اللَسَاقَة وَالخَرَجُ مَدْقُوعٌ. وَقَوله: (وَالَاء مَعْدُومٌ حَقِيقَة) يَجُورُ أن يَكُونَ تلوِينا إِلَى مَا 
يعَالُ اص مُطَلَقْ عَنْ ذكرٍ الْسافَة فعدهُ بالميل تيد مُطلَقٍ الكتاب بالرّأي وَهْوَ لا 
يجوز وتَعَريرَة أن الْنُصُوص عَلَيْهِ أكون لماء مَعْدُومَاء وَهَهنًا معَدوم حَقيقَة لكن تَعْلْم 


يَقين أن عَدَمَُ مع القدرَة علَيْهِ بلا حَرَجٍ لَيْسَ بِمُجَوَرٍ لمم وإلا لَجَارَ مَنْ سَكَنَ 


مناطع البكر وقد عَدَمَ الاء من ينه فبكفكا نهد الفاصل ين اليد والتراب: لوق 
الخَرَج؛ لأنْ الطّاعَةَ بحَسّب الطَاقة» فَالَ اللَهُ تعالَى: « وَمَا جَعَلَ عَلَيَجْرَ فى آلدّين من 
حَرَجٍ » [الحج: 78]. 

وقول (وَاْشيرُ الَسَافةٌ دُونَ وف القَوؤْت) احْترَانٌ عَمّا ذَكَرئَا من قَول زُكرَ آنقا 
َالَ: الَيْمُم شرع لضَرُورَة الحَاجّة إِلَى أَدَاء الصّلاة في القت وَقَدْ تَحَقَقَ فيمّا نَحْنُ فيه. 
وَقلنَا لتمْرِيط جَاء من قبل يتأخير الصّلاة فَلَيْسَ لَهُ أن يَكَيَمّمَ إذَا كَانَ الَاء قرِينًا منهُ. 
وَولهُ: نمم لا تلَوْئا يَحْني قله تَعَالَى: « وَإن كنم عرص 4 وَكَولهُ: (وَلأنَ الصَرَرٌ في 


1 


الجزء الأول 
ياد الْرَضٍ إِلَخ)؛ لأن نَمَنَ الاء كال الال خُلقَ وقَايّة نمس وَكَانَ تَبَعا ولَما كَانَ الخرَجُ 
موا عن الو بي هيم يود دوعا عن الوق لذي هو الأعنل أولى. 

وَكَولَهُ: (ولا فرْقَ ص أن يَشجَدٌ مُرَضه بالنَحَرك) كَالبَطُون 5 بالاستعمّال) 
كَابجْدَرِيّ وَالْحَصْبّة. وَكَولَهُ: (وَاغْتيْرَ التّافعي موف التّلف) أي تُلّف نفسه أو عُضُوه 
(وَهُوَ) أي اعْتبَارٌ الشّافعي (مَرْدُودٌ بظاهرٍ لنَصّ)؛ لأنَ قؤله على ( وإن كم عرض » 
بإطلاقه ييح الليَسُمَ لكل مَريض» إلا ل بسيّاق الآية وهو 
وله تَعَالَى « ما يُرِيدُ آله يَجَعَلَ عَليِكُم يْنَ حَرَجٍ » [المائدة: "| قن الخرَج ِنَم 
الي ل اي دحب فاق لوي ههه كن قبل: لا نُسَلَمُ إطلاقَ النَصّ 
لققلة بالعدم. أحيب بأن الْعدَم شَرْطٌ في حَقّ المسَافرٍ دُونَ ا مريض 


ص مره 


١ 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 


م 


(ولوحَاف الجِنُب إن اغتّسل أن يَقَثَلَهُ البرد أو يُمرضه يتيمُم ا وَهَدًا إذا 
كان خَارِج المصر ا يناه وَنَوكَانَ في المصر فَكَدَّلكَ عند أَبِي حَنِيفَنَ رَّحِمَهُ اللّهُ- خلاقًا 
لح ررك لوعي ردي امود وَلَهُ أن العجرّ تَابِتَ 
حَقَيقَيٌ فلا بد من اعتباره. 

افر 

وَقوله: ولو حاف اللكّبُ إلخ) 0 ول 6 المخدث ذا خَاف الهلاك من 
الوْضُوء في المصر. وال في الأرار: م ار 1 2 الّحيط اختلاف الرّوَايّة 
فيه ا شيخ الإسلام خْوَاهَر رَادَُ وَلْم يُجَوَرَهُ الإمَامْ الحلواني 

(والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهة بهُ وبالأخرى يديه إلى المرفقين فقين) لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «التيمم ضربِتَان ع ضرينٌ للوجه وضرييٌ لليدين» وينفض يديه 
بِقدرٍ ما يَتَتَافَرُ الثُرَاب كي لا يصير مثلنّ ولا بد من الاستيعاب في ظاهرٍ الرواية 
لقيّامه مَقَامَ الوْضُوء وَلْهَدَا قَانُواه يُخَلّلْ الأصابع وينزِعٌ الخاتم ليتم المسح (والحدث 
وَالجِنَابَمُ فيه سَواءٌ) وَكَذَا الحيض وَالتّفَاس ا روي «أَنّ قَومًا جاءوا إلى رسول الله َل 
وَقَانُوه نا قوم تَسكُنُ هه الرّمَالَ ولا فد الا شر أو شَهرَّين وَفِيَا الجنْبُ وَالحَائِضُ 


م م اس ص ملس 5 بر امم 2 1 ١‏ 
وَالتّفَسَاءٌ فَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: عَلَيكُم بأرضكُم”') 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/8107١)‏ ولفظه: (إجاء أعرابي إلى رسول الله يَقِقُ) وف آخره: (عليك بالتراب). 


العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال: (وَالنَيَمُمُ ضرَبتَان) قبل: في قؤله ضَريئَان إِشَارةٌ إِلَى نفس الضّرب ذال 
8 0.000 6 يب صر ا .مل بوه 2 0 7 1 جع ماق قال زو ران - م و مر 
في التيميء فمن ضرب يَذَيْه على الأرْض للتَيمم وَأَحْدّث قبل أن يَمْسَّحَّ بهمًا وَجْهَهُ 
ا 2 ل لص لس ار مل وكاس اه َس 5 ار 
وَدْرَاعَيُه ثم مَسَّحَهُمَا بهمًا لم يَجْرْ؛ لأنّهُ أحدّث بَعْدَ ما أنّى ببَعْض اَيَمّم فَكَانَ كَمَنْ 
أَحْدَث في خلال الوضوء. وَذْكرَ الإمَامُ الإسْيجَابِيَ جَوَارَهُ كَمَنْ مَل كمي مَاء للؤضوء 
م أحْدّث ثُمَّ استَعْمَلهُ وَاخَْارَ لَفْظ الضّرْب» وإن جَارَ اوضع أَيْضًا للمُبَالمٌة في إيصّال 
2 5 0 1 2 00 0 1 00 ل 5 2 
الترَاب إلى أَنْنَاء الأصابع (وَقَولَة: وَبِالأخْرى يَدَيْه إلى المإققيْن) في لقَول الرُهْري فَإنَهُ 
يشخ إلى الآباطك وَهُوَ ِوايْة عَنْ مالك رَحَمَهُ لله وَلروَاية . سن عَنْ أبي حَنِيقَة كُ 
1 مه شي قر از 2 م هيه رس فزق سو و 54 ديه 1 هم 00 
إل الرسغ» وهو رواية عن ابن كاب وقوله: (وينفض) النفض تحر يك الشيء ليسقط 

2 وو 0 

ما عَلَيْه من غبار أو غيره. 

وَقَوَلَهُ: (بقَدرِ مَا يتتَائَدُ الثُرَّابُ) إِشَارَةٌ إلى أيه لا يُقَدُ يمر 03 روي عَنْ 
مُحَمّد بل إن الاج إلى الثاني فَعلَ ولا بمَرئيْنٍ كَمَا روي عَنْ أبي يُوسُف» بل إِذا 
تََائر بمَرّة لا يَحْتَاج إلى الثاني؛ لأن الَقْصُودَ هُوَ ألا يَصِير مثْلَة وَهُوَ يَحْصل بالتُقَضْ 
ررم 0 2 2 هو 6 و 2 3 له 5 4 ام 
سَواء كان مَرَة أو مركيْنء والمثلة ما يُمَثْل به من يديل خلقته وَتغبير هَييْته سَوَاء كَانَ 


1 و ,ه هيه ده ٌو يو 
بقطع عضو أو سويد وجه أو تَغييره. 


2 مزعي 


يه نص لمق وعه ماس ## عن ميآد عوقه إودةشع دم ١‏ سه مع 6" 
وقد حَكى ابن عْمَرَ وَجَابِرٌ رضي الله عَنْهُمْ «تَيَمُمّ رَسُول الله ول و كيفيته : إن 


و 
و شاه سا سمس هدق 28 


يَضْرِب يِيَدَيْهِ على الأرْض ثم يَنْفضَهُمًا حَنََى يَتَنَائرَ الثُرَابُ فَيَمْسَّحَ بهمًا وَحْهَكُ ثم 
صرب" بهسًا أطرى فِْْضَهُما ويِْسحَ يَاطنٍ أرْع أصابع يده الى ظَاهرٍ يده البنتى 
من رُعوس الأصابع إَِى امرفقي» تم يح يَاطن َه البسرى بَاطنَ ؤراعه الى إلى 
لرسنغ» وير بَاطنَ إِنهامٍ يده السنرى عَلَى طَاهر إنهام يده الى ثم يفل يده 
الِيَسْرّى كَدَلكَ». 

وَقَوَلَهُ: (وَلا بد منْ الاستيعَاب) يعني أن الاسْتيعَاب شراط في القَيْمُمِ حَنّى إِذَا 
رد شيا َم يَجْرْ كما في الوؤضوء. وَقَولة: (في طَاهر الروايَة) اختراٌ عَنْ روَاية الحَسنٍ 
عَنْ أبي حَنيقة أَنهُ قَال: الأكترُ يَقُومْ مَقَامَ الكُل؛ لأن في الَسْسُوحَات الاسْتيعَاب ليس 
رط كَمَا في ممح الخ وَالرّأس. وَْهُ الظَاهر أن ْم قَائمٌ قم الوضُوء وَهَنَ 


اللعر ا ل 7 .ذا 
1 00 عل دق اممفف ال ار شاد فل لأسو ايد ا اك بن ور و0 م2 
قالوا: يخَلل الأصابعَ ويَنْرِعٌ الخائم يتم الْْمَ وَالاسْتيعَابُ في الوضوء شط فكذا 
5 -_ه 2 0 كر 0 72 م آم 0 5 اناق 9 ا وه ى# نه 20 ل و 
فيمًا قَامَ مَقَامَُ ولَوْلا الخَلفيّة لَكَانَ الْممْحُ إِلَى المتاكب وَاجبًا عَمَلا بالمقتضي وَهُوَ ذكرٌ 
3 1 5 ىحض ا م2 2 ل مك رار الو نظ © ه رو 
الأنْدي في الكتاب وَالسَنّةء وَلا يَلرَمُ آية السسّرقَة؛ لأن «النّبِيَ يك ين مَحَل القطع وَهُوَ 
ا 0 3 7 / 3 2 ع ده اير 1 7 5 5 . 9 3 3 8 5 0 
الرلدٌ بالقول والفذل»: بخلاف ما تحن فيه فإن قبل :قد ذل الدذليل عل أن حتيقة 
اليد لَْسَتْ بِمُرَادَة فَإِنْ البَاء إذَا دَخَلَ عَلَى الَحَل تَعَدى الفغل إلى الآلة فلا يَمَتَضى 
0 لم را ا ام مع« رءر ات دي ادن د 
استيعَاب الحل. أجيب بأن الباء صلة كما فى قله تَعَالَى « ولا تلقوأ بأيْدِية: إلى المُلكة > 
ا 11 007 در قر 0 
6ق م 3 - م 5 ع هص 2 ه امه 7 00 9 َه 2 2 
وقوله: (وَالحدّث والحتاَة فيه) أي في التَيّمُمٍ من حَيْث المحواز والكيفية وَالآلة 
يي 75 7 هو سرس 07 0 ع الام هق ص ااه اس اه 2 ّ 
سَوَاءه وَهُوَ قؤل أَصْحَابنَا وعَلَيْه العُلَمَاء وَهُوَ للَرُوِي عَنْ علي وَابْنِ عَبّاس وعَائشّة. 
قال بَعْضْ الَاس: لا يَعيمّمْ لنب والحائض وَالتفْسّاءء وَهُوَ الْروِي عَنْ عُمَرَ وَائن 
ماه 0 روا 2 3 3 سن سوه 5 5ه 0 عت انر ”3 
مَسْعُود وَآبْنٍ عُمَرَ وَمَنْشَأْ الاعثتلاف فيمًا يَنَهُمْ أن قؤله تعَالَى: < أو لَدمَسْمم آليِسَآءَ » 
[العنيافة 49 ]| محمول عَلَى الس باليّد أو عَلَى اللجمّاع» َدَهَب الأولونَ إلى الثاني 
َالآخرُونَ إِلَى الأول وَفَالُوا: القيّاسُ ألا يَكُونَ التيَمُم طَهُورَاك وَإَِمَا أبَاحَهُ اللّهُ تَعالَى 
للمُحْدث فلا يناع للجتب؛ لألة لِيْسَ بمغقول الْعْنَى حَتّى يْصحٌ القيّاس) وَلَيْسَتْ في 
مَعْنَاهُ للحقَ به بل هي فَوْقَةُ. وَقَالَ الأَوَلُونَ الملامّسّة أُرِيدَ بها الجمّاعٌ مَجَارًا لسيّاق 
الايقه كان الله تكالى ين كم القدت: واحابة "فى أيه الوؤضوء فم تقل الحكم إلى 
تراب خَالَ عَدَم الا وَذَكْرَ الحَدَتْ الأصكْرَ بقؤله: « أَوْ جَآءَ أَحَدُ يكم مِنَ الْمَاِطٍ » 
0 اا لو أن زم :0 نز م ا د 2 ا ار 
[النساء: 47] فيَحْمّل لامّسُم عَلى الحدّث الأكبر لتصيرٌ الطهارئان والحدئان مَذكورين 
1 7 05 1 2 واور 8 2 0و 
في آية النَيْمُم كما في ذكر آيّة الوْضوء؛ وَلثلا يَرَمَ الَكرَارُ؛ لأن الأصعْر مَذكورٌ في 
ً 2 5 و 0 001 1 0007 00 000 
قؤله تَعَالَّى: < أَوَ جَاءَ أَحَدّ يكم مْنَ الْقَايِطٍِ 4 [النساء: 47] في حَقّ التَيَمّم فُحَمْل 
د ول و" عدة ع موف ١‏ ار 6 نا مل وال 10-0 دمع مدا د ررق اه و ا 
لامَمسم عَلَيْهِ تَكرَارٌ» ولثن سلما أَنَهُ تَعَالَى شرع اللَيَمّمَ للمُخْدث فَرَسُولَهُ يع شَرَعَهُ 
وو 0 2 2 1 000 7 2 > وده 
للجّب أَيْضًا لا رُوِي «أن قَوْمًا جَاءوا إلى رَسُول الله يل وَقالُوا إِنّا قَوْمٌ تسكن هذه 
لرمَالَ وَلَمْ جد اكَاءَ شَهْرًا أ شَهْريْنِ وَفينا نْب وَالخَائض وَالنْمَسَاء فَقَالَ عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ: عَلَيْكُمْ بأَرْضْكُح» في الأحَاديث الدالّة عَلَى ذَلكَ كْرَة. حَدتْ 
البُخمَارِيُ في صّحيحه بِإستاده ِلَى عمْرَانَ بْنِ حْصِيْن فق وان رسول لله يي رأى 6 


ك1 


العناييّ شرح الهداييّ 
م يَا فلان مَا مَتَعَك أن تُصلي في القوم ؟ فَقَال: 3 
سُولَ الله أصَاب يي جَنَابَة ولا مَاء قَقَالَ 346 : عََيْك بالصٌعيد فَلَهُيَكفيك». 


(ويجوذ ا 


وك رشن ع ان شق رتسيل وكا ولد ملك ان لزنن 
الأرض كَالشَرَاب والرّمل والحجر والجص والثُورة والكحل والزّرنيخ. وقال آبو يوسف: 
لا يجُورُ إلا اراب وَالرّمل) وال شافع رَحِمَهُ اله لا يَجُورُ إلا بالثراب المنبت وَهوَ 


نفدل 4 | م راو ما م دمو هو م عم م شر هاي هاس 00 
روايي عن أبي يوسف رحمه الله لقوله تعالى: 9 فتيمموا صعيدا طيّبًا » [النساء: 47] 


ل ازا ل عي 


آي ثرابا منبتاء قالهُ ابن عبّاس رضي اللّهُ عنه؛ غير أن آبا يُوسف زَاد عليه الرّمل بالحديث 
الذي رويتاه. ولهما أَنّ الصّعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده؛ والطيّب يحَتَمِل 
الطاهر فَحَمَل عليه لأنّهُ آليّقَ بموضع الطّهارة أو هُو مرادُ الإجماع (كُمْ لا يُشْتَرَطُ أن 
يَكُونَ عليه غبَارَ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللَّهٌ) لإطلاق ما تلَونَا (وَكَدَا يَجُورٌ بالهبارٍ مع 
القدرة على الصعيد عند أبي حنيفنَ ومحمد رحمهما اللّه) لأنّه ثراب رقيق. 
3 

َولَهُ: ا ا يان لا يَجُورُ به النَيْمُم. ا 
5007 جنس الأَرْض) قبل كَل ما يبرق النّارِ فيَصيرٌ رَمَادًا كالشّجل أ 
ني أن ين كالحديد فلس مِنْ حنس الأرض. وَهَهُنَا لطيفة وَهي أن الله 0 
در وهال الها فصارات ها 7 2 منه ل 22 منه فار قرا 
ولْطْفَ مه قَصّارَ ا را فكان لكاء امكل 251 لمرو كر ار ع ار إِذَا 
نَع تَعَذْرَتْ الطّهَارَة ة بالأصل التقل 9 التبَع وأقيم مَقَامَهُ وَالئَبَات كَالشّجَرِ د 
وَالْعْدنيّ كالحديد وَشْبَهِه ليس بع للمّاء وَحْدَه حَّى يقوع مَنَامَهُ ولا تراب كذلك» 
ذلك رو 2ب لا لسامر الارس ار 1 هُ اختصّاص بشاء منْهًا حتّى قوم مَثَامَة 
يِب جور إلا بالثرَاب وَالرَمل نحاصة ثم جع عله إلى أله لا 
يَجُورٌ إلا الثُرَاب الخالص وَهُوَ قَوؤل الشافعي لقؤله ُعَالَى : 4 0 صَعِيدًا يبا 4 
[النساء: 47] أي رايا من هَكَذا فسَرَهُ ابْنُ عماس وَهَذَا يَقَتَضي القصر عَلَيْف عن 
أبا يُوسُْفَ زرَادَ عَلَيْه مَل في قؤله الأوّل بِمَا رَوَيْنَا من 7 1 الصّلاة وَالسّلام 
«عَلَيَكُمْ بأَرْضكم» وَلْهُما ا الصّعيدَ اسم لوه الأرض كَذا روي عَنْ الخليل» وذكرَ 


وَقال ا يوسف: - احا 


/ا1 


الجزء الأول 
صّاحبُ الكْئئّاف عَنْ الرَّجَّاجٍ أن ١‏ لصّعِيدَ اسم لوه الأرض. وقال الاج في مُعَاني 
2 هو لوم كّه 5 8 1 2 342 اس وير عه م 7 ه 
القرآن لا أعلم بين أهل اللعّة حلافا في أن الصعيد وجه الارض. وفي الصحاح عن 
نحلب أن الفققية ريط زا 

كال الصف (سْمَي به لصعوده) وخر قار إلى أَنّهُ فعيل بِمَعْنَى فاعل» وَإِذا كان 
كَذَلكَ فتَقييدُهُ بالثُرَاب ابت تَقييدٌ للمُطلق بلا دليل (وَالطيّبُْ يَحْتَمل الطاهر) كما في 
> كار 12 1 ام 0ه ل م 0 دصر عن عم وو اانه 
قوله تُعالى: « حلدلا طيّبًا 4 (فحمل عليه؛ لأنْه أليّق بمَوْضع الطهارة) ألا ترَى أله لو 
كَانَ اراب ابت ل نجس لَمْ يَجْرْ الَيَمُمُ به إجْمَاعَاء فَعُلمَ أن الإثبَات لَيْسَ لَهُ أثْرٌّ في 
21 ا وق ره روات ار 
هذا الاير ربكا ذل على لك كول على : « ولك يريد للطيهركم» وقوله: أو هو 
مَرَادٌ بالإجمّاع) دَلِيل آخَنُ وتَعرِيرة أن لطن مشترَّكٌ يْنَ الطّاهرٍ والليقة وَالطَاهرُ 
اه نيت 3را5؛ لأنّ لتر لا غموم ل 

م لا يشترط أن يَكُونَ عليه عن المي (غْبَان) يلتق باليد فَيَجُورُ 
مو 3 3 
ال بالكخل وَالآجُرٌ وَالَرُ دَاسئْج وَاليَاقُوتَ َالميْرُوئحٌ وَاكْدجَانُ ل 


سم هام قير از 


5 وَإن كانت مُلسًا لا غبَارَ عََيْهَا (عند أبي حَنيقة) وَمُحَمَّد عَنْهُ في إِحُدَى 
اران الإطلاق ما تَلونَا) من قوله تَعَالَى : وشعيرا عييةا مقا فيه 118 


عيمٌ همس 


وفي روايّة أخرى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلَ الشتّافعي وَأبي يُوسْفَ وَأحْمَّد: لا يَجُورُ بدونه لقؤله 
َعَالَى: « فَآمَسَحُوأ بو وُجُوهِكمٌ وَأَيَدِيكُم مَنَهُ 4 [المائدة: 5] أي من الثْرَابء وَهُوَ 
تار لوي لت برو الا امويار ا وه لشف 

والخواب أن الضّميرٌ يمل أن يَعُودَ للمُحْدثْ م من عَلَى الْتدَاء العَايْة 
(وَكَدَلكَ يَجُورُ بِالعَار) بأنْ يَنْقَض نَوْبَهُ أو لبَدَهُ (مَعّ القذرّة عَلَى الصّعيد عند أبي 


2 م 
00 


حنيفة وَمُحَمّد رَحَمُهُمًا الله 57 يو سف رحمه اللَهُ لَمْ يُجَوَرْهُ مَعّ القذرة عَلَى 
هس ُو 


الصّعيد؛ لأن العْبَارَ ليْسَ عراب خخالص» ولكنّهُ م من الرَاب من وَجْه وَالأَمُورٌ به التيمم 


بالصّعيد فَعنْدَ القدْرَة عَلَيْهِ لا يَجُورُ العُدُول عَنْهُّ ما عل لخر عله يْجُوُ كَلإمَء 
ماه 00 

علد التذر عن الأكوع :والملتخرد. ليما َوْلهُ: (لانة تراب رَقيق) إن مَنْ تقض 

ويه كاذ جَارُهُ من تراب وَكَمَا يَجُورُ اليمُمُ بال محشن منْهُ فكذا بالرّقيق» ارط 


في الَيَمُمِ , بالعبًا الْمْحٌ ذه لا مُجَرَدُ إصابَة اعبار مع م ابيع فَلَوُ صاب وَجحْهَهُ وَدْرَاعِيْه 


عام 


8 العنايي شرح الهدايّ 
1 وتوى الَيَمُم وَلَم يَمْسّح به وَجْهَهُ وَذْراعَيْه لم يكن ممما 

(وَالنَييٌ فَرض فِي التيُّم) وقال زُفْرٌ رَحِمهُ اللّهُ تعالى: ليست بفرض لأنّهُ خلف 
عن الوضوء فلا يُخَالفَُهُ في وصفه. ولنَا أَنَهُ يُنِبِئُ عن القصد فلا يُتَحَمَّق دُونَهُ؛ آو جعل 
طهورًا في حانتٍ مخصوصت ا (كُمْ إذا توى الطهارة أو 
استباحت الصلاة أجزآه ولا يشترط نيَب تي الثمم للحدث أو للجِتَايت) هو الصحيح من 


الشرح: 

(وَاليةَ َرْضّ في التَيَسّم) خلافا زكر هوَ يَقُولَ اليَمُمُ لف عَنْ الؤضوء؛ وَهْوَ 
ظاهرٌ؛ 2002 مَا لا يَجُورٌ اَن به إلا عند عُذْرِ وْجدَ في الأصل و وما نَحَنْ 
فيه كذلك” لأتتخالة و نتن ل بعالو الأصل في وصفه: أي في وصفه الذي هو 
الصلحة إن الو و بون الي صّحيحٌ) فلو لم ر يْصم النيِمُمْ بدونها كان الخلف 
مُخَالًا للأأصّل في وَضُفه وَهُوَ لا يَجُورُ الوب عن اله 1 ل وق ل يه 
القَصد فلا يَتَحَقَقُ دُوئهُ) وَقَدْ َقَدَمَ البَحْث فيه وَقَدْ قيل أَيْضًا في تقريره: الحم يَدُلُ 
على القند وَلفَنة هن اليك زرا ايشم والأمئ لوؤخوب مرا اليه سلاف 
الوضوء فَإِنَ الأمْرَ تمه وَرَدَ بالكَسْل وَللَسْح ولا دَلالَهَ لَهُمَا عَلَى الي وفيه نظَرْ؛ لأن 
القَصدَ ُو ب هود استتغمَال تراب . 

شي لق في التي ان كاري الطهارة اؤالزن الذسف أذ بحن ااه 
الصّلاة وهَدا عبر ذلك لا قبقالك :قلا رازم من أكون اخيعت امور يه أن بكرن ل 
شرطًا. وقولة: أ جَعَلَ طَهُورا) دَليلُ آخرٌ. وتفْرِيرُةُ جَغْل الثرَاب طَهُورًا يشرطين: 
بشرْط عَدَمٍ اللا وبشرط أن يُكون الَيَحُمُ للصّلاة؛ لأن قؤله تَعَالَى < قَلّمَ تجَدُوأ 1 
قَتَيَمَهُ نموا » |[النساء: 1] نَاء عَلَى قؤله تعالى: « إِذَا فَمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا 
دجُو هكد 4 [المائذة: :3] وَللْرَادُ يه فَاغسلُوا للعكلاة) فكذا قله كثالى ل« فتتكموا 4 
5 فَكَما لا يُِيدُ “اضيا د اماع فَكَدَا لا يُِيدُهَا حَالَ عَدَمِ الثيّة. 

1 مهاس 


وقول ل طي بنفسه) واب سوال مُقَدَرِ دير أن الماء أيِضًا في الآيّة 
جُعل طَهُورًا في حَالّة مَخخْصُو 08 0 109 


ل 


الجزء الأول 
ا ل 0 
َذعب خا حال ا و و بكر لازي نه كان 0 ا إلى * اشيم 


للحَدَث أو للجناء لذ ايم لما بصقة واحتق قلا يمي حدما عَنْ لتر إلا 


عد ع عر 


بالبيّة كصّلاة ١‏ لماي عن الثائلة, وَوَجْهُ مَا قال في الكتّاب أن ا طَهَارَةَ قلا يَلرَم 


(فإن تِيَمُمْ تصراني يُرِيدْ به الإسلام كم أسلم لم يكن مَتَيّممَا عند أبي حنيفر 
ومحمد وقال أبو يوسف: هو متيمم) لأنّهُ توى كربت مقصودة, بخلاف ؛ التيمُم لدخُول 
المسجد ومس ال مصحف لأنَّهُ ليس بمُربتٍ مقصودة. وَلَهُما آَنْ الثُرّاب ما جعل طَهُورًا إلا في 
حال إرادة قُربِتٍ مقصودة لا نصح بدون الطّهارة: والإسلامٌ قُربَمٌ مُقصودةٌ تّصح بدُونها 
بخلاف سجدة الثّلاوة لأنّهَا فُربَيٌ مقصودةٌ لا تّصح بدون الطهارة (وإن توضاً لا يُرِيدُ به 
الإسلام كُمْ أسلم فهو مُتَوْضٌَ) خلاهًا تلشافعي رحمه اللّهُ بِنَاء على اشتراط النّيّتٍ 


الشرح: 
قال (فإن تيمم صراني يُرِيدُ به الإمثلامم نصرانيّ تيَمّمْ يُرِيدُ به الإسْلام ثم 


َه 


1 وال علس سس ع رم 


ألم لم يك مسا عند عله بي حَيفَة وحم وقَال أو وملف: وميا له وى 
فيه مقفئوة آنا لعب فلن الإسللام أَعْظم القَرّب» وَاقا ألا مقصرةة كاذن الراكاية 
هَاهْنَا ما ا آخْرَ كالمترُوط وَإِذَا كان كَدَلكَ من يح 
لويم َيَمّمَ للصّلاة (بخلاف ما ذا عم ملم لدُخُول المسمجد ومس الْصطححف) 
لش كر م 5 وبح طيجا لاد موود ارم ل 
شيءٍ آخر (ولَهُما أن الثُرَابَ قار ميو إلا في خال رار مَْصودة لا قصب 
بدُون الطَهَارَة) م 2 كَذَلك؛ لأنهُ يُصح يذونهاء بخلاف سَّجَدَة الثّلاوَة؛ 
أنه قربَة مَقْصُودَة) عَلَى التَفْسيرٍ الذي ذَكَرا (وّلا تصحٌ يدون اهارق قال في 
النهايّة: 5 هَذَا اللُفظ إِشَارَةٌ اك أن الكَافِ لو نوع قوية التَيمُم لا نصح : ل 0 
ا الطّهّارَة 1 07 لأ كَذَلكَ إن 0 إِذَا َيَمّمّ للصّلاة ثم 
أُسْلَمُ لا تَجُورُ الصّلاة بذَلك الَيَُمِ ص عَلَى هَذَا شيخ الإسلام في مسُوطهع / 


11 


العناييّ شرح الهدايي 
الصوَاب ف التغليل أن بقَال: الكَافْرُ لَيْسَ بأهل ليّة لأنهَا عبّادَة» وَالَيَسُمُ لا يُصح 
دوق اه َلذلك لا يَصحٌ مله اليَكَمْ 6 لوق رَحَمّهُ الله كد 


0 ونيته الصّلاة فقَال يكون مَُيَسُمًا في الأوّل دون الثاني . وَقَالَ:؛ لأن الإسلام 
ْصح من منهُ فنْصح يّة اَّمم منْهُ للإمئلام» بخلاف ما لو ب نيَمُّم بنيّة الصّلاة؛ أن الصّلاةَ 


مه 


قربَة لا صخ م لكف ولا صم ب الصلاة َل وجو هلم اليه مها بتر 


ا 
هدو 


وَاحدّة بْقَى من عر ب لا بصِح (وإذَ ونا الصراني ل رذ به الإثلام كم 
ملم فَهُوَ مُتَوْضَئ) عنّدَنا؛ لأن ليّهَ فيه لِسسَتْ يشرط عثدناء هن كيالا سر 
وَقال الشافعي: ل بمتوضئ؛ ؛الأن اليه قرط وَهُوَ لَيِسَ من أَهْلهّاء فَتَولهُ: ينَاءِ عَلَى 
اشنتراط الييّة) دَليل التتافعي وَيْفهَمْ منْهُ دَليلنا. 
فإ قن فم لا واقاقم ةطرو ل نتفلا فقا قر تف رلك تذن 
تيممةه لأن الكفر يُتافيه فيِستَوِي فيه الابتداء واليقاء كالمحرميةٍ في التّكاح. . ولنا أن 
الباقي بعد النّيّمُمٍ صمي كونه طَاهِرًا فَاعتِراض الكفر عليه لا يُنَافِيه كَمَا لو اعتّرّضُ 
على الوضوءء وَإِنّمَا لا يَصح من الكافر ابتدَاءً لعدم التي منه. 

الشرح: 

فإ م فك مله ثم اكد وَالعيَاذ بألل ؛ ثم ألم فَهُوَ عَلَى َيمُمه. وقال رق 
بطل يله لان الكفرَ ياي التيَسّم) ابتداء كد يا كالت1ة فن الكاع , أن كَانا 


لس 


> ندم 


27 موي بي 


مامه قَ 92 2 : ماوع 

رَضيعِين وقد زوج 5 وَاحد منْهُمًا بالآحَر أَبوَاهُمَا نَم أَرْضَعَتْهُمًا امرأة فإنهُ ي تفع 
لنَكَاحُ وَاغْتْرض يأن 1 الك ينا افي النيمُمّ باعْتيَارٍ كونه اده كوه عاد ال 
بالييّة ليمنت يشرط عنْدَ رف ا اغتراض الكقر ع ايحم كَاعْترَاضْه عَلَى 


وَأحيب بأنّهُ رَوَى عَنْ ذُكْرَ روَايّة أُْرَى استرَط فيها الم ليس وقيل التاق 
َنَهُما باعْتبَار ل ل نَ فل كفئل 
لبَهيمَة فيَكُون / سه يَمُمُهُ ياطلا وى أو لَمْ ينو وَيَسْتَوِي فيه الابتداء وَالبَقَاء لا مَرَ (ولنَا أن 
اناي به لتم صفةُ ته طاور) وغ أ الي عَم كما جد لقثلا قة 


0000 


الكفر لا يكون اليَحُمُ مَوْجُودًا حَنَّى يَنْطْلَ لوؤجُود مُنَافيه بل لباقي صفة كنه طَاهرًا 


الجزء الأول لل 


وَالكُفرٌ لا يُنافيه فَاعْترَاضَةُ عَلَيْه كَالاعْترَاضٍ عَلَّى الوْضوء) وَْمَا لا يح من الكافر 
ابْندَاء لعَدَم الييّهَ منْه وَلَبْسَ البْقَاءِ كَذَلكَ لوُجُودها. كد قيل: : الرّدَ تخبط العَمَلَ لقوله 
عَلَى « إن أشْركت ليَحَبَطنَ َلك 4 [الزمر: 5”] وقؤله تَعَالَى « وَمَن يُكفْرَ 
ا 5] وَوْضُووؤةُ وتَيِمُمُهُ من عَمَّلهِ فكيِف يَبْقِيّان 
بعد الرذ د أجيب بان ارده ُحْبط توَابَ العَمّل وَذَلكَ لا يَمْنَعُ رَوَالَ الحدَث كَمَنْ تُوَضا 
ا نشدت يرول رتراك كان كايا على وسثرلذة 


0 حكمة (ود و رو 
يئقضه 


(وَينفّض النَيمُم كل شيء ينمض الوضوء) لأنّهُ خَلَفْ عنه فأخد 
آيضا رُويَمٌ الماء إِذَا قَدَرَ على استعماله) لأنّ القٌّدرَة هي اراد بالوجود الذي هو غَايمّ 
لطَهُورِيةٍ الثرَابء وَخَائِفُ السبُع وَالعَدوٌ وَالمَطّش عَاجِرٌ حكما وَالنَائِم عند آبي حَنِيفةَ 
قَادِرٌ تقديرًاء حَتّى لو مر النّائم المتَيَمُمُ على الماء بَطل تَيمْمَُهُ عنده؛ وراد مَاءَ يكفي 
للوْضُوءٍ لأهُ لا مُعمَيرَ بما دُونَهُ ابتداء هَكَدَا انها (وَلا يُتَيسْمْ إلا بصعِيدٍ طَاهِر) يأنّ 
الطّيّب أريد به الطّاهِرٌ فِي النّص وَلأنّهُ آَم التُطهيرٍ فَلا بد من طهارته فِي تفسه كاماء 
الشرح: 
قَالَ (وَيَنْقَضُ اليَمُم كل شيء يَنة ينْقضُ الوؤضوء) قد تَقَدَمَ أن التَيَمّمَ حَلَفْ عَنْ 
0 وَلا شك أن الأصل أقوَى م “"الخلق؛ قَمَا كان تاقضًا للأقوئ كان كاقضنًا 
ضعف بطريق الأولّى» فَكُل ما م؛ تلد الور تق كالمل يه اننا ويه الا 
عند القلرة عَلَى الامسْتعمّال) وَإِسْنَاد لنّقَضِ إلى روي الماء إِسْتَادٌ مَجَازِي؛ أن روية الماء 
عند القذرَة علي الاستعمّال شط لعَمَّل الحدّث السّابق عَمَلَهُ عنْدَناء وَالنَاقَض حَقيقة 
و الحدث السّابق - انجس . 
َولَهُ: (لأن القذرة ص الْرَاهُ قَدْ ذَكَرئا من بْلُ. وَكولَهُ: (هُوَ غَايَةَ لطَهُوريّة 
اسع سه هن نعلت إل ني أذ الكتاب الت يرل عل الف 
وَالَذْكُورٌ في الحديث وله : ل «<ما َم يَجَدْ اال كلما للمّدة: أ أي مَا دَامَ أنه م 
وَاجد للمّاى 0 مَعْنَاهُمًا يَلتَقيَانَ في أن الحَكْمْ بَعْدَ ذَلكَ الوقت يُخَالفْ ما ة 
فَسُمّيَّ بام العايّة. قيل لا -- : 0 طَهُوريّة 0 لتقا الطيارة الخاصلة يذ 
كَانَاء فَإنَهُ يَصيرٌ تجسن بالامتشمتال وم مهي طَهُورِييهُ وك يق الطهاز ا 


دنا 


العنايىن شرح الهدايي 
أن الطْهَارَةَ الخاصلة به صفةٌ رَاجعَة إِلَى اللَحَلء وَكُلَ ما هُوَ كَذَلكَ فالابتداء وَالبَقَاء فيه 
0 (وَخَائف العَدُ سَوَاء كَانَ حائقًا عَلَى ئفسه أؤ عَلَى ماله كَذَا في شرح 
الّحَاوِي (وَالسّيع وَالعَطّشٍ عَاجِرٌ حُكْم)؛ لأن ا النفْسِ ب من صيّائة 
الطَّارَة بالاء فَِنَ لها يدلا ولا َدَلَ للنفس. 

واقيع يني 0 مُطلْطّجِعًا ولا مُستَندًا في الَحْمَّل فَإنهُ إِذَا كَانَ 
كذلك يْتَقَضُ فض تَيَسْمُهُ بالنّوْمٍ قلا تتَأنَى هذه السألة (قَادرٌ تقدِيرا) 2-06 (عِنْدَ أبي 
حا وس ةا أل عَاجرٌ عَنْ الاستشمّال ِعْدْرِ جَاء من قبل تفسه فلا يَكُون 
00 قل يبي الاسائضن عله الك احنيم واكم ريد مهلا مظلم ب توا 

يْمُمَهُ عند د الكل. وَقَالَ الشّمركاشي: : وفي زِيّادَات الحلواني في التقاض يحم الثائم اماو 
بالماء روايتان من غير ذكر حلاف. 

وقول اذ قاء كفي للوْضوء) يَعْنِي الَاءَ الذي يَمْرُ عليه اناكم وَقَدْ مر لَنَا 
من قبل. وقوله: ( لأن الطَيب) يَعْني قله تعَالَى « صَعِيدً! طَيمًا 4 [المائدة: +] (أريد 
ولك اد ام 

(وَيُسِتَحب لعادم الماء وَهُو يَرجُوهُ آن يُوَخْرَ الصّلاة إلى آخَرٍ الوّقت, فَإِن وَجَدَ ال 
توضاً وإلا تيمم وصلّى ليقع الأداء بأكمل الطهارتّين فَصارٌ كالطامع في الجماعتٍٍ 


وَعَن آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُّف رَحِمَهُما اللّهُ في غير روَايٍّ الأصمول أن التأخيرٌ حَتمٌ لآنّ 


غاب اراي كَالْتحَْقِ وجهُ الظاهر أن المجِزَكَابِتَ حَقِيقَةَ فلا يَرُولُ حُكمه) إلا بيّقِين 


الشرح: 

وَقولَُ: (وَيُسمَحَبُ لعَامٍ للَاءم ظَاهرٌ قيلَ هذه الَسألَةُ دل عَلَى أن الصّلاة في 
أوّل الوقت أفضّل عنْدَنا أيْضًا إلا إِذَا ل التَأَحيرٌ فضيلة لا تخصل بدونه 5 ثير 
الْجَمّاعَة وَالصّلاة ل الطَهَارئيْن. . وَرْدٌ بأن هَذَا ليس 00 أصْحَابًا ألا ترَى إِلَى ما 
صرح به صّاحب الحدَاية و اده في هم بردم 2 الإسفارٌ 
بالقجر والإئراة الور في لذت وَكأَخيرٌ 0 ماله كدر لدي تقد الَغْزب 
وتأخيرٌ العنناء لَى ما قَْلَ ثلث اليل عَلَى ما 


الشرع الأو ل ع ل يي 111 


إن 1 


وَقوله: لعَادم الماء ليس احترارٌ عَنْ غير عَادمه بل هُوَ احترارٌ عَنْ قؤل الشافعي 
فإن عنّْدَهُ أن عادمٌ الماء وَإِن رَجَا أن يَجِدَهُ فى آخر الوقّت يُقَدّمُ الصّلاة؛ وكذَا قولة: 
03 8 ُ 0 1 مل 0 ف ع ف * اجر 0 56 
كالطامع في الجماعة ليس باحتراز عن غير الطامع بل هو إِلرّام على الشافعي؛ لآن 


مَذْهَيَهُ أن التّأَحيرَ مُسْتَحَبٌ إذا كَانَ طَامعًا فى الجَمَاعَة وكظيرُهُ قَوْل الأصْحَاب فى 
مُوجِبّات الغُسْل والتقاء الْتَائَيْن من غَيْر إِلْرال فَإِنَهُ لَبْسَ احْترَارًا عَنْ الإثرّال لَعَدَم 


الرق َيْنَّ الإنْرّال وَعَدَمه في الموجييّة لا مغالة: وإلما عو لحار عر فول الأنصّارِي» 
وَكَولهُ: (في غَيْرِ رواية ا ل) ر اهار و اله الحَامعَيْنِ وَالريادَات وَالَبْسُوط 
وَرِوَايّة غير الع ل ر ود ادر وَالأمَابي وَالرّقيّات والكيسانيات والحارونيات. 

وَقَولهُ: (لأن غَالبَ الرأي كَامْحَحَقق) الأ ثري أن الله تقال كك غالني الرأي 
علماء َال تعَالَى « فَإِنَ عَلمَتُمُوهنّ مُؤيكستو» [الممتحنة: ]٠١‏ الآيةه وَحَب العَمَل 
بخيَرٍ الواحد والقيّاسُ كَذَلكَ قَالَ الشّيِخُ عَبْدُ العريز: هَدَا اتَعْليلٌ مُشكل؛ أنه يقنَضِي 
أن يحب التأحيرٌ عند افق في آخر القت مع يمد ساف بي الروَااتَ الطاورة 
لِيِصحّ مُقيسًا عَلَيْه وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإِنهُ ذَكَرَ في أل الاب أن مَنْ كَانَ خَارِجَ الصرٍ 
تخرة لذ قنك إذا كان يه ولول لناء ميل أو كن 

وَفي الخلاصة وَعَامّة الُسَخ: الْمسَافُ إِذا كَانَ عَلَى يقن من وُجُود الماع في آخخر 
الوَقْت أو غالب ظَنّْهِ ذَلكَ جَارَ لَهُ الَيَمّمُ إِذا كَانَ بَينهُ وَييْنَ اكاء ميل أو اكت وَإن 
كَانَ 0 لا يَجُورٌ وَإن خَاف فوت الصّلاة فلو حُمل هَذَا: يعني التَعْلِيل عَلى أن اْرَادَ 
أن اليَمُمَ لا يَجُورُ في الْتَحَقق في غَيْرِ روايّة الأصُول فألحق به غَالبُ الظّنّ في هَذْه 
الروايّة لَمْ يَسَقم أَيْضًاء لألَهُ عَلْلَ وَجْهَ ظاهر الروَايّة بن العَجْرَ نَابِتْ حَقيقة قلا يرول 


9 7 1 2 نر 2 مر ماه ع الها د مه 4 - 14 م 
حكمة إلا ييّقين مثلى وَذلكَ يُقتضي أن حكمٌ العجر وَهُوَّ جَوَارٌ الم يرول عند 


ا وخود الا ا ل يا 

لخر عي أن متديه كانه وك لد ارمع الم ع 
يَستَقمْ أَيْضًا؛ لأنهُ لا مَرْقَ في تغليل ظاهر الروَايّة بينَ عَليَة الظّنّ وَاليقين فيمًا إذَا كانت 
الْسّافة أقَل منْ ميل في عَدَم جواز ايحم كَمَا أنْهُ لا فَرْقَ يَبنَهُمَا فيمًا إِذَا كَانتْ 
المسافة كي 1 مل في ار اسم وَقَدُ 0 في آخخر هَذَا البَّاب أكدُ ذا غلب علق 


حم ب ك2 |الغثا بخ شرع المدادةن 


7 2 ف ا 070 7 0 5 3 شح 3 2 اعم بره ساسم 
ظنه أن بقربه مَاء لا يجوز التَيِممْ كما لو تَيْقنَ بذلك فعلم أنه مشكل. بقي وَحَهٌ آخر 


رقو أذ تكد كنا علق :18 ناك يتل أ لاله زريئة أذ بيده كلو نيت أله يفن 
بوْجُود الَاء في آخر القت فَفَدْ أمنّ من القَوَاتء وَلَمًا لَمْ ينبت بُعْدُ ساف لتشكياء 


-ه 2 


فيه لَمْ يَبْتْ جَوَارُ اليمّمٍ فبَحجِبْ النَأْحينُ أمًا لَوْ غَلَب عَلَى ظَنّهِ ذَلكَ فَكَدَكَ عَنْدَهُمَا 
في غَبْر روليّة الأصُول؛ لأنّ العَالبَ كَالْتَحَقق. وَفِي ظاهر الرُوَليّة لا يجب التَأُيرٌ؛ لأن 
لبدو تارق لمم الماء تحفيمة: 

رَحْكْمْ هَذَا الجر وَهُوَ جَوَاُ الَيمّم لا يرول إلا يتين مْلهء وَهوَ الم جود 
الّاء في آخر القت وَلم رعذ نان بح قلع )رلك اد عيضن 
َمَحُلِء وَيلرَُ عليه أََُ رق هَهَُا ين َل النٌ وَاليَقين في ظَاهرٍ الرواية؛ ولَمْ يُفرق 
يَنَهُمَا فيمًا إذَا غَلَبَّ عَلَى ظَنْه أن بقرْبه مَاء في عَدَمٍ جوز اليم ولا فيمًا إِذَا كَانَتْ 
الاق ع 2 جَواز ل كما يبنا قال: فَالأَظهَُ 11 الإشكال. 
(ويُصلي ِتَيَمُمِه ما شاء من الفُرائكض والتوافل) وعند الشافعي رحمة اللّه: يتيمُم 


ل ع ور سل ص بر 


لكُلُ فرض لأنّهُ طهارة ضروريم. ولنا أَنّهُ طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي 


الشرح: 

(وَيْصِلَي بتيَمُمه) أ بِالَيَمُمِ الواحد (مَا شَاء من الفرَائض والتّوافل) في 
وقت وَاحد وَأؤقات مُتَعَدَدَة مَا لم يَجِدْ الماء أو يُحْدثْ (وَعنْدَ الشافعي ل لكل 
فرْض؛ لأنْهُ طَهَارَة ضَرُوريّة) إِذْ الثُرَابُ مُلَوْثْ في تفسه وَهَذَا يَعُودُ حُكُمْ الحدث 
السّابق عنْدَ رُؤْيّة الماع فلم رتفح الددت» ]د لَوْ ارتفع الوك لم يَعْدُ إلا بِحَدَثْ جديد 
ولك امك المكاذة للسرورة فإذ عل الفرطرة فقة انك المزو وله لودلا 
بمَجِيءٍ وقت آخرَ وَهِيَ في حَقَّ النُوَافل ائمَة لدَوَامٍ شرْعِيّتها فيْقَى باللسشبة لها (ولنا 
لهم أي اراب (طَهُورٌ بشرط عَدَمِ الا بِالنّص» وَكُلَ مَا هُوَ طَهُورٌ بشرط يَحْمَلُ عَمَلَهُ 
رق زطق الله لك عور ووم كوه طاعنا ريقلل عملة ها 5ن طزمة 


ور ه 


د كلك فده الما سه أن بكرن نكر الشرظ سقازما لرجريف المشروطل 


5 


0 


نا 


الجزء الأول 
ولت كدللة كمال واطواف أن القاط إذا كان تاو للم روط امكلرمة وفيا 
كَدَلكَ فَإِنّ كل واحد من عَدَمٍ الاء وَجَوَازِ الَيَسُمِ مساو للآخرٍ لا مَحَالَةَ فَجَارَ أن 

(وَيَتَيمُمُ الصّحيحٌ في المصر إذَا حضرت جِنَاَةٌ والولي غيرهُ فَحَافْ إن اشتغل 
بالطّهارَة أن تَمُوتَهُ الصلاةٌ) لأنْهَا لا تُقضى فَيَتَحَمَقَ العجز (وكذًا من حضر العيد 
فَحَافَ إن اشْتَعَلَ بالطّهارَة أن يَمُوتَهُ العيد يَتَيَمَمُ) لأنْهَا لا تعاد. وقونُه والولي غيرهُ إشارة 
إلى أَنّهُ لا يَجُوزُ للولي» وهو رِوايَّمٌ الحسن عن أبِي حنِيفَنَ رحمه اللّهُ هُوَ الصحيح)؛ لأن 
للولي حق الإعادة فلا هَوَاتَ فِي حََّه (وإن أحدث الإمام أو المْقتّدِي في صلاة العيد تيمم 
وَبَّنَى عند أَبِي حَنِيفَرَ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَتَيَمُمْ) لأن اللاحق يُصلَي بعد فراغ الإمام قلا 
يَحَافُ المّوت. وَلَهُ آَنْ الحوف باق لأنّهُ يوم َحمَتٍفَيَعترِيه عَارِضّ يُمسِدُ عليه صلاتَهُ 
والخلاف فيما إِذَا شرع بالؤضوءء ولو شرع بالتيمم تيمم وَبْنَى بالانّفاقء لأنّا لو أوجبنا 
الؤضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ النَيمُمْ للمّحيح في المصنر) الأصل هَامُنَا أن كُل ما يَفُوتُ لا إِلَى 
يدل جَارَ أدَاؤُهُ بالَيَُم مَعَ وُجُود الا وَصَلاةٌ الحتارّة عدا كَذَلكَ؛ لأنهَا لا عاد 
عنْدئاء وَكَذَلكَ صلا العيد تفوت لا إلى بَدَل. وَقَولةُ: للصّحيح احْترَارٌ عَنْ ريض 
فإِنَهُ يَجُورُ لَه التيَمُمُ في المصر وغيْره وَلِيّا كان أ غَيْرَهُ حاف الفؤت أو لم يَحَفْ. 
وَقولهُ: في المصر احْترارٌ عَنْ الْقَارَة؛ لأن الَيَمُمَ فيهًا جَائرٌ وَلِيَا كَانَ أوْ غَيْرَه لعَدَمٍ الَاء 
فيهًا غَالبًا. وكَوْلَُ: (إذَا حَضَرَت جتَارَة)؛ لأنْ الؤجُوب إِنمّا هْوَ بحُضُورِهًا. 

ولو ال كن ل زرا كاير ا ور ال ا 
يَخَاق الفوات؛ الأن له حق الاعادة. وقولة: (فحاف أن تفرقة الصّلامم؛ لألة إذا ل 
يَحْفْ القَوْت لا يَجُورُ لَهُ ليم وكَولة: (وَهُو) أ عَدَمْ جَوَازِ ليسم للولي (رواية 
لحَسَنِ عَنْ أبي حَنيفَة) وَقَولهُ: (هُوَ المسّحِيح) احترَارٌ عَلَى ظَاهرٍ الروَايّة» فَإِنَ التَوَاب 
نيه يوار بتكم للوّل كا روي أن ارخ عيضن قال" إذا فاتك جكارة وات على ير 
وْضوء فيس وَصَلْ عَلَيهَا ولَمْ يَفُصل يَينَ الولي وَغيْره. 


ذا العنايي شرح الهدايي 
عل؟ هاورو ره ع عدر و ف ها وال : 525 2 ار ماع 

مه 2 ٠.‏ 2 - 0 و ل قن ع سصاصل 22 1 2 
أو المقتدي في صلاة العيد) وكان شروعة بالوضوء (نيمم وبنى عَيْد أبن حنيفة . وقالا: 
07 ع 2 5 2 2 0000 0 26 0 0 ع 2 
لا يتيمم للبتاء؛ لأن اللاحق يصلي بعد فرَاغ الإمَام) وَذلك في حكم الصلاة بالجماعة 
74 بش اما به الل 9 2 رع اس لي 0 اير لم وار ٠‏ 2 9 م 2 ار 
(فلا يَخَاف الفوت. ولابى حنيفة أن الخنوف باق؛ لأنْهُ يَوْمُ اْدحَام) فلا يُؤْمَنٌ اعْتراضُ 

فض 7 « ور رن ان 9 مه ورو”و 1 ا وو ١‏ 
عَارض يَْتَرِيه مثل أن يُسَلمَ عَلَيْهِ أَحَدّ فَيَرْدُ السّلام أو يهنت بالعيد فَيْحِيبهُ أو ما أشبَة 
9 3 00 امه سننمظ ماس 1 2 واس ] هام اوسا ه ماع ل ا وو 
الفؤت بايا وَإِنَ كَانَ شْرُوعْه لمم تسم وَتى بالأثقاق؟ لأنا لَْ أُوْجبنَا عَلَيْه الوؤضوء 
كَانْ واجدًا للمّاء في صلاته فَتَفْسدُ صَلانُهُ كَمُييمّمْ وَحَدَ للَاءَ في خلال صّلاته فَإلهُ 


- 38م مو وعزرع” مه 000 م م وعد وه سم ه28لم” لاع امك 020 3 - 
3 2007 0000 , 28 00 2 38 ع > اف فوا حونه اعد ١‏ عل 76 مرمها اعد اليس انه 2 ا 
الماء وَالأدَاء لما مر من أن اللاحق يُصَلي إلخ) وفرق بين هذا وبين متيمم يُجد الماء في 


حلال الصّلاة بأن التَيَمُمَ ينْتَقَضٌ هْنَاكَ بصفة الاستتاد إِلَى ابْتدَاء وُحُود الحَدَث عنْدَ 
إفتاية لم1 كله 


يَصيرٌ مُحْدثًا بالحدث السّابق إِذ الإصابَة لد َيْسَتْ بِحَدَث» وفيمًا نحن 
م عنْدَ إصَابَة اللَاء بصفة الاستئاد بل بالحَدَث الطارئ عَلَى التَيمُم. 


ساس اس اس 


2 لمم .ا 0ه‎ ٠ ] ٠. 
(ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضاًء فإن أدرك الجمعتَ صلاها وإلا‎ 
صلّى الظهر أربعا) لأنهَا تَمُوتَ إلى خَلَف وَهُوَّ الظّهرٌ بخلاف العيد (وَكَدَا ذا خَافْ فَوتَ‎ 
الوقت لوتوضاً لم يتيمم ويتوضأ ويقضي مافاته) أن الفوات إلى خلف وهو القضاء.‎ 
الشرح:‎ 
2 و ا مور را 8 6و 0 عورم‎ 2000 2 
(وَلا يَتيَممُ للجُمّعة وَإن خَاف الفوؤت لو توضَاً فإن أذْرَكَ الجمّعَة صلاهًَا وَإلا‎ 
7 206 ب 0 زر 2-0 9 20 7 ا 22 5ه‎ 
صَلى الظهر) وفي بَعْضِ النسّخ صَلى الظهرَ أَرْبَعاء قيل هُوَ تأكيدٌ وَقَطْعٌ لإرَادَةَ الجمُعَة‎ 
ام 00 2و وو اط او ا كك و 0 00 ا‎ 0 
بالظهر مَجَارًا لكونها حلفه. وقوله: (لأنها) أي الجمعة (كفوت إلى حَلف وهو الظهر)‎ 


مدن ب ا ١‏ حار د بو لوقي مالل سا8 ل 5 
جَعل الظهْر حلفا عَنْ الجمُعة وَإِن كان فَرْض الوقت هُوَ الظَهَرٌ عند أبي حنيفة وأبي 


ا ا 1 00 30 7 7 2-7 ود 10 0 
يُوسْف والجمعة خَلفْ عَنْهُ. قيل إشَارَة إلى أن قؤل مُحَمّد هُوَّ المختارٌء وقيل: لأه 
2 1 وم ا ار" 3 1 
مُتَصوَرٌ بصّورة الخلف؛ لأن الجمعة إذا فائت يُصلى الظهر. 


10 5 مه : 1 5 هع ةتسو واس 5 عا 
وقوله: (بخلاف العيد) يَعْني بخلاف صلاة العيد فإنّهُ يَتَيَمُمِ لها إذا حَافَ 


الفْت؛ لأنَهًا تفوت لا إلى لف حَيْتْ لا تُقضى. وَقَوْلَهُ: (وَكَذَا إِذَا خَافَ فت 


11/ 


الجزء الأول 
عون 1ه وس يهار دم 1 ناف سردا وام ١‏ ولا عر 6 اج 011 ل 
القت لو توضًا) يعني لا يََيَمُمْ لسّائر الصّلوات المكثويّة إذا خَافَ فوت الوّقت؛ 


لَنهَا تُقَضَى. لا يُقَال: هَذَا قد وَقَعَ تَكرَارًا لا أن هَذَا الحكم عرف في وَل البباب من 
قَؤْله: وَالِْْيرُ الَسَاقَة دُونَ وف القَوؤْت؛ لأنّ ذلك كَانَ قَوْلَ صاحب الهدَايّة وَهَنَا 
قَوْل القدذوري» وقبل؛ لألهُ عل بعليل غَيْرٍ لتيل السسّابق وفيه تظَرٌ. 

(واكشافة 41 شن تفي زتعله فتكه وعتن فم كر نا لما تيده عق أبن 
حَنِيمَنَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا اللّهْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفْ رَحمهُ اللّهُ يُعِيدُهَا) والخلافُ فيما إذَا 
وه ريشي أو وطتفة خلرزةة )مرو روك قن انلوقت ونل اموا للأثه ونين امار 
فَصَارٌ كما د كَانَ في رحله كوب فَنَسِيُ وَلأنَّ حل للْسَافِر مد كلما عاد فَيُفترَضُ 
الطب عليه. وَلَهُمَا أَنّهُ لا قُدرَة بون العلم وَهُو المُرَادُ بالؤجود؛ وَمَاء الرّحل معد للشرب 
لا للاستعمال؛ وَمَسأَلَنٌ النُوب على الاختلاف» ولو كان على الاثّفاق هَفَْرَضُ الستر 
يفوت لا إتى خلفء وَالطّهارَةٌ بالماء تَمُوتَ إنَى خلفء وهو التيمم. 

الشرح: 

قال (وَالْسَافرٌ إذا نسي الماء في رَخُْله) إِذَا صَلَّى الْمسَافرُ بِاليَمُم الا في رَخْله 


3 بي راغي عوك 


ل ا م و عدر موعو وو رع و 6 9 
َإمًا أن. يكون عالما به بال وطعه فيه أو وعد حوره ا أو لم يكن بأن وضعه 


5 هه ٠.‏ 2 700 5 5 2 ب ره 2 201 و ٠‏ 
0 بغير أمره فإن كان الثانى فلا إعادّة عليه بالاثفاق؛ لأن المرء لا يَخَاطبُ بفعل 
8 له 208 2 ره ع 2 00000000 0 0 2 

غيره» وإن كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد فقدَ فعليّه الإعَادَة بلا ملاف؛ 


س9 0 © امد 5 7 3 يا و ا قي 4 من ١‏ 662 8م 00 
لأن التفريط جَاء من قبّله وَإن كان نسيّانًا مه نّم تذكرّ فلا إِعَادََ عَلَيْهِ عنْدَ أبي حنيفة 
١ 2‏ 2 ع 2 0 7 2 ذل " ركم 0 55 4ه لودو 5 0 
وحم وقال ابو يو سف: عليه الإعادة سواء كر شي الوؤقت او بعذه وهو قول 
الشّافعى؛ لأن الَيَممُ لعَادم الماء وَهَذَا لَيْسَ بعَادم لَهُ بل هُوَ وَاحدٌ لَهُ عَادَه؛ِ لأن اللماء في 
1 2 000 تاساك ا واس شك وكرء 18 
رَحْله وَرَخْلَهُ في يده وَالنْسْيّانَ لا يِضَادٌ الؤجود بل يَضَادُ الذكرّ فلا يتفي به الوجْدَان 
فصَارَ كما إذا كان في رَخْلهِ نُوْبْ فَنَسيَهُ وَصَلى عَارِيا ولأن رَخْل المسَافرٍ مَعْدن الا 
ا الا ا ل لت 7 ل ا 37 00 

عَادَةَ وَهَذا ظاهرٌء وَكل ما هُوَّ مَعْدن للمّاء عَادَةَ يُفَرَضْ عَلى الْمَيَمّم طلب الماء فيه 


كَمَنْ كَانَ في العُمْران فَإنّهُ يُفَترَضْ عَلَيْهِ طَلْبْ الاء لكونه في مَعْدنه» حَنَّى لَوْ جَاء قَوْمًا 


لو ه مم 52 ا د 0 0 ع 0 0_6 

و ير عنْدَهم مَاء تيمم وَصَامٍ قبل طلبه منهُم ثم عَلمَ أَنَهُ كان عنْدَهُمٌ مَاء فلَمْ ئَجْرْ 
1 ان أ 2 ثرر 0 22 00 
عاك ولهما نا لا نسلم أنه ريده أن الوا بالؤجود القدرَة كما تَقَدّمَ وَلا قدرة 


0 دل سل سح العنايِيَ شرح الهدايضّ 


إلا بالعلم. 


عو عر م 


وَقولهُ: (وَمَاء الرّحْل) جَوَابْ عَنْ الكتَة الثانّة وتقرِيرَهُ أن رَخْل المسَافر مَعْدن 
٠. 0 5 1‏ هه وهم م 0011 د 38 5 1 3 اق 1 
الماء عادة عل للشرب او الاستعمّال) والأول مُسلم 6 مُفيد والثاني مَمَنُوع. وقوله: 


وومالة :لزي علو الاكتلاف كرك عن امقيس عله وتدري 1 أن الحكم فيه عنْدنًا 
كالاء قلا يتقيض جه وكير ملمنا آله عل الكفاق .فعاض لكر يفوضة لا إلى 
خَلَف بخلاف صُورَة التَرَاعَ وَهَذَا بطريق الممَاركة: يعني أن الفرق يَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ فلم 
لا يَجُورُ أن يَكُونَ الحَكُمْ مُضَانًا إِلَى القارق دُونَ الْشتَرَك قلا يَصح القيّا؛ والأؤلى 
آنا يقل ممائقة "أ راط القالى ' المنتاواة وي القفين اقيض عله 1 0 
وُجُودهَا في صُورة الترّاع؛ أن فَرْضَ السثر يَقُوتْ لا إلى لف إِلَى آخره. 

(وئيس على المتَيَمُمٍ طَلَب الاءِ إِذَا لم يَغلب على ظنَهُ أن بعّربه ماءَ) لأنّ الغالب 
عدم الماء في الفلوات؛ ولا دليل على الوجود هَلّم يكن واجدا للماء (وإن عَلَبْ على ظَنّه أن 
هناك ماء لم يَجِزْلَهُ أن يَتَيْمُم حَتّى يَطلْبَه) لأنْهُ وَاجِدّ للمّاء نَظرا إلى الدّليل؛ كُم يَطلْب 
مقدار الغلوة ولا يبلُعٌ ميلا كي لا ينقطع عن رُفْقَته (وإن كان مع رفيقه مَاء طَلَب منه 
قبل آن يَتَيمُم) لعدم المنع غالبًاء فَإن متعه منه تَيمُم لَتَحَفّق العجز (وَلَو تيمم قبل الطّلّب 
أجزآه عند أبي حنيفةَ رحمه اللّه) لأنّهُ لا يَلرّمّهُ الطلّبُ من ملك الغير؛ وقالا لا يُجِزِيه 
لأن الماء مبدول عادة (ولو أَبَى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده تَمنْهُ لا يَجِرِنه التّيمم) 
لَتَحَقّق القٌدرة ولا يَلزّمُهُ تحمل العَبّنٍ الفاحش لأنْ الضرر مُسقطء واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَلئِسَ عَلَى الْتيَمّمِ طَلَبْ الَاء إِذَا لَمْ يلب عَلَى ظَنْهِ أن بقَرْبهِ مَاء) وَقَالَ 


الّافعي: الطَلْبُ شَرْط يمن ويَسَرَةَ لقوله على ل قَلَمَ تجدُوأ مآ فَتَيَمّمُوأ » [المائدة: ] 


وَعَدَم الوجدان لا يَتَحَقَقُ إلا بَعْدَ الطّلب. وَلَنَا أن « قَلَمْ تَدُوأ 4 يَعََضي عَدَمَ الوجدان 
مُطْلَقَا عَنْ فَيْد الطلب فَيَعْمَل بإطلاقه» وَهَذَا عَادِمٌ؛ أن العَالبَ عَدَمُ اللَاء في القَلوَات» 
وَلا ليل عَلَى الوجُود ليُجْعَلَ وَاجدًا حُكْمًا فَإِنَ الفَرْض أله لَيْسَ ذَلكَ عَلَى غَالبٍ ظَنّ 
حَتّى لَوْ لَب عَلَى ظنه أن بمَرْبه مَاءَ لَمْ يَجْْ لَهُ الَيَحُمْ حَنّى يَطْبَة؛ لأْهُ يُعَدُ واجدًا 


نظَرًا إلى الدليل وَهُو عَلَبَةَ الظر؛ آنا قائمَة مَقَامَ العلم في العبّادات. وَلَوْ عَلمَ أن بريه 


ذا 


الجزء الأول 
مَاء لَه يَجْرْ لَه اليَحُمُ فَكَذَا إذَا عُلَبْ عَلَى ظنْه. وَالقلوة مقدَارٌ رَميَة سَهْمٍ َيل تلشُماة 
0 اعبات دراج وقلة وذ كاد مم يق َنم ظَار 
َولَهُ: 8 مم قبل الطَلّب را عنْدَ أن حَنِيقة) ذَكَرَ الاحتلاف في 

27" وَالتعَرِيب هه الأقطع ب ب أي حنيفة ة وَصَاحَيَيّه كما ذكرَ 9 الكتّاب. 
قال في السُوط: ون حا مع ريه ما ف أن َس إلا على كول لسن بن زياد 
فَإِنُّ كان 0 سال ذل ذيد فسن احريورنا شرع اليِممْ إلا لدفع الحرّج. وَكَولهُ: 
0 أن يُعْطَيَةُ إلا ب شَمَنِ المثل) هَذه عَلَى ثُلانة أَوْجه. 

إِمّا أن أَعْطَاهُ سل تينته في أفزب الرصوريل الراميع 2 عر فيهًا الا 0 
ِالعَبْنِ اليَسيرء أو بالعَبنٍ الفاحش. ة وااو الأوّل الثاني لا يُجخرئة تيمم لتحَقق 
لقذرَة عَلَى الَاء: فَإِنَ القدْرَة على ابل ُدْرَةٌ عَلَى الَاء تيع 0 ف كما أن 
عار ا قبَة تُمنَعْ الك بر بالصوم. . وفي الوجه اثالث جَارَ لَهُ الله مم لوجود 
الصرّرِ» فإن لنانان الس كدري نفسه وكوك دكا تكاس الال 
وَاخْمُلفَ في تفسير العَيّنِ الفاحش» ففي واد مَل في تطلعيف لدم 0 
ما لا يَدْلَ تخت تقوم الَْوّمِينَ. وول الحسّن المَصري: يَلرْمَهُ ارا بجميع مَاله : 
إفراط» كَمَا أن قَوْلَ النتّافعيّ الرّيادةُ عَلَى نّمَنِ المثل عُذْرٌ في تررك الترَاء قَليلّة كانت أو 
كثيرَة تقَرِيطٌ نَظَرًا إِلَى اعْتبَاره حَوْف التُلَف في اللّفْسِء وَالمَرْقٌ بَيْنَ العَنِ اليَسير 
والتاحين مُقَررٌ في الشّرع فَالصِيرٌ ليه أؤلى. 

بَابْ المسح على الخُفَّين 

(الّسح عَلَى الحُمّين جائزٌ بالسنّةٍ) والأخبارٌ فيه مُستفيضةٌ حنّى قيل إن من لم 
يَرَهُ كَانَ مَبِتَدِعًا لَكِنَ من رآهُ كم لم يمسح آخذًا بالعزِيمَجٍ كان مأجورا؛ ويجوزُ (من 
كل حَدّث مُوجب للوضوء إذَا نَبسهما على طُهَارَةِ كاملجٍ كُمّ أحدث) خصه بحدث 
مُوجب للوَضوء لأنَهُ لا مسح من الجِتَابَجٍ على ما تُبَيّنْ إن شاء اللّهُ تعالَى؛ وَبحَدث مُتَأخْرِ 
لأنّ الخُف عهد مانعاء ولو جِوَرْنَاهُ بحدّث سابق كاُستّحاضة إذَا بست على السيلان ثم 
خرج الوقت وامُتَيمُم إذَا لبس كُم رأى الماء كان رافعا. 

وَقونُهُ إذَا نبسهُما على طْهَارَة كَامدَتٍ لا يُفِيدُ اشتراط الكمال وقت اللّبس بل 


ل العنايي شرح الهدايتّ 
وقت الحدث وهو المذهب عندتاء حتّى لو عسل رجليه ولبس حْمَيهِ كُمُ أكمل الطهارة كُم 
أحدث يُجِزِْتُهُ المسح: وَهدًا لأنّ الحُفْ مانع حَلُول الحدث بالقدم فَيُراعى كمال الطّهارة 


رس اشاس 


وقت فنع حثى لو كانت تَاقِصَنٌ عند ذلك كَانَ حرفا (وَيَجُوُ للمُقِيم يوم ويه 


2 ام 0 


وللمسافر ثَلاكَيَ أيام 0 لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح اله » بومًا وليلن 


ل - صاس 


وَامُسَافْرٌ قَلاكَيَ 2 أَيَامِ وَنَيَالِيَهًاه! ' قَالَ ) (وابتداؤه عقيب الحدث) لأنّ الحْفْ مانع سرايي 
الحدث فَتُعتَيِرٌ رَامْدَةٌ من وقت المنع. 

الشرح: 

(بَابُ الْممْح عَلَى عَلَى الحُقيْنِ) إنّمَا عقب غْقَبَ المملح عَلَى الخفين الَيَمُم؛ أن كل واحد 
منهُمَا طَهَارَه مسح أ؛ م00 
اي وكان ليسم بَدَلَ الكل وَالْسمُ ء عَلَى الحفين 2 البَعْضِ ولتت على 
جَائرٌ بالسئّة) أي بقل لبي يلد وفغله (وَالأَحبَارُ فيه مُسنتفيضة) أي كثيرةٌ شائعة 
قؤلا وَفمْلا. أَمَا الفغل 00 بكر ع ولاك ا كثيرة م 000 
رضي الله تَعَالى عَنْهُم أن الي 7 مه قا فيه . 

وم القَوْل فَقَدْ رَوَى عُمَرُ وَعَلِيُ وَجْمَاعَة من الصّحَابَة رضي الله لهم أله عله 
الصّلاة وَالسسَّلامُ قالَ: «يَمْسَمٌ م المقيم يم ما وَليْلَةَ و َالْسَافرُ لا نام وَلَيَاليهَا» وقال 
لخر بن شم حيه «توضنا رَسُولُ الله يخ في سَفَرٍ وَكنْت ا إلا عَلَيْه وليه حب 
شَاميّة ضِيْقَة الكمَيْنِ اح ار لح لو لم فقلت: أنسيت 
حال القدَمَيْنِ ؟ فقال: بهذا مني رَبي» وَعن صّفوان بن عَسَّال 5 قال: «كان 

سُولَ اللّه يخ يَأمُرنا إذ كا وقد أَيْ مُسَافرِينَ ألا نع حفافنا كلام نام وَلَيَاليهُن 

لا 3 مَاَة ولكن م ؛ غائط وَبَوْل ووام»”" ' وقال امع البَصْرية: اه سَبْعِينَ 

أوننات التي رون 2 عَلَى الحفين. ولكثرَة الأعبَار فيه قال أبو 
0 مَا قلت باطح حَتَّى جاءني مثْل ضَوء النهَار. وقال ل بر المملح 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (حديث 85). 


(1) أخرجه أحمد (25859/4 )54٠‏ والنسائي »))١55 2١54(‏ والترمذي (45) وصححه؛ وابن 
ماجه (/57)» وحسنه الألباي في سنن النسائي .)١5/8(‏ 


الجزء الأول فن 


موز ع الكبان ب وروي رسن عدا قبل مَنْ لَمْ ير اسح عَلَّى الخفين: أي لَمْ 
يعتَقدْ جَوَارَهُ كَانَ مُبتَدعًا. وَقَالَ الكَرْحي: أاف عَلَيْه الكفْرَ؛ لأ الآثَارَ فيه جَاءتْ في 
حَيْرٍ التوائْر. ْ 1 ْ 0 

مما يدل حلى أله منت ما وي عن أبي حي نه له يل عنْ ذهب أهل 
السنّة وَالجماعَة فقال: هُوَ أن يُفضل الشبحين: يعني أبَا بكر وَعْمَرَ عَلَى سَائر الصّحَابَة 
رضي الل له أن يحب الحتين: يَعْنِي عَثمَانَ وَعَلَِ رَضيّ الله عنْهُمَا ون اق 
لَممْحَ عَلَى المثفين. إن قلت: فمًا الحَوَابُ عَمّا ثقل عَنْ عَنْ بَعْضٍ الصّحابة الهم ألكرُوا 
الح على اين " فقالَ ان عبا: نا أنسع على طرفي قاد أخبا ف م 
أن أُمْسّحَ علَى الخفين. قلت عَائشة رَضِي الله عله لأن تُقَطّعَ قَدَمَاي أحَبُ إلَيّ من 
أن أَمْسَحَ عَلَى الحفين. قلت: قَدْ صّمّ رُجُوعُهُمْ إلى جَوازه. تان دري 
تلمِيذةٌ عَطَاء بن أبي راح أله رَحَعٌ إلى قول العَامّة وَأما عادطة تقاض الها تالت 
«ما َال يَسْمَحْ رول اله يق عَلَى الخين بعد ول الائدَة» وَرَوَى رُجُوعَهَا أَيْضًا 
شَرَيْحٌ بن هَانَئٌ (قوله: لَكنَ مَنْ رَآةُ) اسنتدرَاكٌ من قوله: إن مَنْ لَمْ يرَهُ كان مُبتَدعًا. 

و كا ور قيل هذه 7 حافت ِوَاية أصُول الفقهء َإِنْ فيهًا أن 
الح على الخنٍ سه إنقاط اللا في لمر والقوقة لم لذن متروقة ها 
فكيف يار عَلَى ير المروع. وأحيب أنه ون كَذَلكَ ما دَامَ امكل 
سما ما داح فيه أذ أحدهما ولَهُ ذلك لا مَحَاة مه هَلا يجو املح جيذ 
لين من ذلك الع سار ذل كن نعل سنقر وَل نقط عله بسب تخصته 
سُقَوط شَطْرٍ الصّلاة) وَهَذَا اللفظ: أَعني قَولَهُ كَانَ مَأَجُورًا أى به شَبْخُ الإسلام حُوَاهر 
زَادَهْ في مَبْسُوطه فتَابَعَهُ المصتّفٌ وَنَعْم امتوع. 

فإن قلت: ذَكْرَ في الذحيرة أن أبَا الحَسّن الرُسْحْقَنِي مكل عَنْ الرّجُل يَرَى 2 
عَلَى الحفين إلا أََهُ يَحَْاطٌ وَينِْحٌ حْفيْه عنْد الوْضّوء ولا يَمْسَحُ عَلَيْهِمه فَقَالَ: أُحَبْ 
إلى أن اسق ا سف ا ا ار ار 
وله تعالى « وَأَرْجَْكُمْ 4 فر بالخفْضٍ والتُصب فضي أذ سل حَال عَم الس 
وَيُسْمَحَ عَلَى الحميْنٍ حَالَ البْس ليَصيرٌ عَاملا بالقرَاءئيْنِ فَمَنْ الْحَقٌ منهُمًا ؟ قلت: إن 


يفن 


العنايّ شرح الهداييّ 
حَمَلت قَوْلَ أبي اسن عَلَى أن يَْسحَ أحيانا ولا يرك بالك تَوَافعا. نه َهُ ليِسَ في 
كلام الْصنْف دل عَلَى أن مُرَادَهُ أن لا يَمْسَحَ آخذا ِالعَرِمة عَلَى اتام وكفي 
ل ل م تدَافع. 

قال: وَيَجُورُ الْمسْح (من كل حَدَثْ مُوجب لوقيو حص القدُوريٌ الْمْحَ 
بِحَدَثْ مُوجحب للوضوء احترارًا عن جناي عَلَى ما سَيُجيء وَجَعَل الحدث موجبًا 
مج نه اقضْ للوضوء قلا يَكُون مُوجبًا لكنّهُ شط لوجُويه فحاز أن بضناف 
الإيجاب له كما في صَدَقَة الفطر. (قَولهُ: وَبحَدَث مُتأخْرِ) ع وخخصه بحدث محر 
ئ ارو لأن الحفّ عُهِدَ مَانعَا لسرَليّة الحدّث إِلَى القَدَمٍ لا رافعًا للحَدَث؛ 3 
لرّافعَ هُوَ المطَهرُ 2 ره (قولهُ: ول 0 بحَدث سَابق كَامْسْتَحَاضَة إِذَا 
لست وَالدَم يُسيل م خرَجَ الوقت) وتات نه لا ئَمْسَحٌ؛ لأن يشرو 00 
و اسك السابق» وَكَذَلِكَ لمم إذا لس م اعناناء 0 لا يمْسَح؛ لأن روك 
الَاء ظَهرَ كم الحدث السسابق» فَلَوْ ورا السلح 2 رَافعًا وَلَيْسَ كَذَلكَ. 

وكوله: م حرج الوقت إِشَارَةٌ إِلَى أن لَهَا أن تَمْسَمَ مَا دَامَ الووقت بَاقيّاء ولَيْسَ 
هَذَا | ل ل 0 
الوضوء دون لون " عِنْدَهُمًا جَمِيعًا َالْحَكم كَذَلكَ. وَأمّا إِذَا كَانَ مُنقطعًا و قت 
الأطوء واليّس ميا ها والح سوا 

َكَوّل القدذور: إذا سما حل طَهَارَة كاملة :لا ينيد تراط كماما وقت 
للبْس؛ لأن الثابت من الَذَهَب عنْدَنَا حلاف ا اشتراط الطّهَارَة الكَاملّة و 
الحدّث. اعم أن مُرَادَ ا ا لا يفيك اث شترَاط الكَمّال إن كَانَ هَذَا لتفُدِير 
قفي كلام القَدُوريّ تَسَامُحٌ وَإن كَانَ غَيْرَ َلك ا إلى بييان؛ لأن ظاهرَ كلام 
القَدُوري يُفِيدُ ذَّلكَ فَأمّل. 

وقَولهُ: (حَنّى لَوْ عْسَلَ الاو لاي كر بع عي 
تراط الس عَلَى طُهَارَ ة كاملة إن عَدَمَ جَوَاٍ الع هنا ياعْتبَارٍ ترك التّرئيب في 
3 لا باعتبَار ا تراط لطهار: الكَاملة قت اللْسِء وَإنّما 0 0 الاعشتلاف 
فيمًا ذَكَرَهُ ة 00 0 مَا قال وَل رضنا وَعْسَل إِحْدَى رِجِلَيه وَلْبس لحف كم 


١‏ ت- 


الجزء الأول وفل 


غَسَلَ الرّجْلَ الأخرى ولب الف ثم أخدث جَارَ لَهُ الَسْمٌ عندًا. 

قال الشافبي: إن َم يرغ الحف الأول لا يو 0 قن ترَعَهُ م سه 
حار له املح 4 لأن. الشراط أن بكرن لثيئة بثة كمال الطَهّارَة» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لما 
أت الْصنفُ بالتليل فبما قم أن الِب في الؤطوء ل شراط صخ أذا يني هذ 
الفرْعٌ عَلَى هَذَا الاثتلاف» و دل على مَا ُو دهي بقؤله؛ أن لحف مَانُِ خلُول 
الحدث بالقدم وَهُوَ ظاهرٌ مما مر وَكُل ما هُوَ مان لول الحدث بالقدم يُرَاعَى حجان 
الطهارَة فيه وَقت الَنْم عَنْ حُلُول الخَدَت؛ لها ل كَانتَ ناقصةٌ عند ذلك كَانَ الحو 
افا حَدنًا كان لين من حَيْت الحكُمْوَهُوَ شرع مانا لارافمًا. 

َلقَائلٍ أن يَعَولَ لا سم أن يَكُونَ راف ل يَكُون ماما لول الخد بالقَدَمينِ 
الطاهركين بالعسّل) َإِذا لضم إَيْه عسل بَقيّة بي الأعغضَاء ارتقعَ الْحَدَثْ ا لشلين 
الأوّل الثاني عَنٌ أعْضَاء الوضوء فَكَانَ اا راف ولوائب قث اننا أن المج 
لا يَجُورُ إلا بَعْدَ طَهَارَة كاملة وإن الفا في وقتهاء فَلَوْ كانت الطّهارة ناقصّة عند 


0 


خُلُول الحَدث لَرِمَ أن يكون ا رَافعَا للحَدَث الحكميّ الخال بالقدم؛ لأنهُ وإن َل 
بالاد حفيقة 321 انا كما عدم تتاو عن ب الأَاء آنا َِرِدَ اللْسْمُ عَلَى 

طَهَارَة كاملّة وَكَانَ افا لا مَانعًا وَلَرمَ 17 فإن قلت: هَذَا يَقنَضْي و الطَهَارَة 
اَمِل وت الث وَلَخن لا تشع للك وَإنّما تقول إِنَا لا تكخفي بل يَحتَاج إلى 
وُحُودها وَقْت اللبْس أَيْضًا وما ذكرم لا يشم ذلك قلت: هَذَا لون ولااوة لثازي 
كلام لصتف وَدَافعَه أن وُحودَهًا يلد 0 مُرِيلهًا وَهُوّ ادك تَحْقيقا 


للإزالة. وَأمّا قبْل ذلك فهى مسيكَة: ملحي ا لويد شتراطها. 6" 


له 


- 


نو يون امن الم تون ول شتف قله م وهم وال م 
في رويّة عَنْه: الي لا منت أمالا والكازز ينه نولت وفي رِوايّة عنّه إن اليم 
كَاْسَافر. وَاحْنَيّ للؤُولَى في اقيم أن المح للمرُورة ولا ضَرُورة في لقيو وفي 
اماف يحَديث «عمَّار : بْن يَاسرٍ 5ه قال: فلت يا رَسُولَ الله أأسْسَح عَلَى الحفَيْنِ يَوْما ؟ 
قال: عي فقت يَؤْمينٍ ؟ قَقَال: عَم حَنَّى الْتهَيْت إلى سَبعَة يام فَقَالَ عَليِْ الصّلاة . 


ور وو 


وَالسّلام: إذَا كنت في سَفَرٍ فَامْسَحْ مانا لك» ولاقاية بنا روى ستنة ثنٌ أي وكا 


ممعم بح حت تك ات ٠:‏ الغنا ف شترع الهدادر 
وَجَرِيرُ بن عَبْد اله وَحدَيْقَة بن الََاني في جَمَاعَة من الصّحَابَة فَإِنّهُمْ روا اسح عَلَى 
لحي عر مُؤقّت. ذَكَرَه بو بكر الرازِي في شرح مُسْقَصرٍ الطَحَاوِي. 

ولَنَا الحديث الَشْهُورُ وَهُوَ كَولهُ: 4 «يَمْسّحْ الْقَيم يوام وَلَيْلة وَاْْسَافرُ ثَلانَة 
ام واي رَوَاُ عُمرُ وعَلي وَجَايرٌ وَحْريْمَةَ وَصَفْوَانَ وَعَوْفُ بْنْ مالك وأبُو بكر 
وََيْدَهُمْ من الصّحَابَة» وَالْشْهُورٌ لا بيْرَكُ بالمّاذ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ رَحمَهُ اللّه: 
وكلة تقرف رن كز فرك د لعلف ان ]ساديم رقن توا قا 
الدَارقطني: إِسْتَادُهُ لا يَْْتْ. وَقَالَ يَحْبَى بْنْ معين: إِسْتَادُهُ مُضْطَربُ. وَقَالَ الْبْخَارِي: 
عيذ كوول على أن ارا اذ 2ن وا باد او القع تقد 2زز متترع وال 
ترج قله بي نخد المثق وعدم المتزورة في العيم امشرع فإلة يبن اشنا ين 
يُصْبحٌ وَيَخْرٌج الحَاجته وَيَسْقُ عَلَيْه التَرْعّ قبل أن يَعُود إِلَى يَيْته ليْلا (وَابْتدَاوْهَا) أئ 
0 المممح عيب الحَدّث) لا من وَقت اليس كما ذهب إِلَيْهِ الحَسَنٌ البَصْرِي 
قدا بأن جَوَارَةٌ بسبّبه فير من وقته ولا من حين الْمْح كما َهَب إِليه الأورَاعي 
وَبُو نور وَأَحْمَدُ في روايّة مُحْتَجَينَ بأنّالَفْدِيرَ لأحَلهَيسرٌ من وقنهء وبيَان ذلك 
وَمَسّحَ بَعْدَ الزُوَال فَعَلّى قوْل العَامّة يَمْسّحُ ليم إلى وقت الحدّث من اليم الثاني 
َهُوَ ما بَعْدَ طُلُوع النتمْسٍ من اليوْمٍ الاني» وَعَلَى القَوْل الثاني إلى وَفت طلوع الفخر 
من اليوْم الثاني و فيك اليس وَعَلَى القوؤل الثالث ِلى ما بَعْدَ الرّوَال من اليم 
الثاني وو وق الَممْح وَالصّحِيحٌ و العَامّة؛ لأن الخفً مَانحُ سرَايّة الْحَدَث: ا 
وُصُوله إِلَى الرّجْل وَالَانعُ عَنْ الشّيء إِنّمَا يَكُونَ مَانعًا حَقِيقَة عنْدَ طَرَيّان الْمنُوع 
وَالحَقيقَة أُوْلى بالاعَتبَارٍ قيعي المدة من عنّده 


َ 


يوم 


(وانّسح عَلَى ظاهِرِهما خُطُوطًا بالأصايع؛ يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق) 
لحديث المغيرة 4 «أَنّ النّبِي ويد وضع يديه على خفيه وَمَدَّهُما من الأصابع إلى أعلاهما 
مسحنّ واحدة؛ وَكَأني أنظرٌ إلى أَمّرِ اأمسح على خُفْ رسول اللّه 35 حُطُوطًا بالأصابع» 
ماسح عَلَى الظاهِر حتم حتّى لا يَجَوزَ على بَاطن الحُفْ وعقبه وساقه لأنّهُ معدول به 


دم 
عَن القيّاس فَيُراصَى فيه جَمِيعٌ ما وَرَد به الشَرم» وَالبَْاءةُ من الأصابع استحبَابٌ اعتبارا 


2 
2 


الجزء الأول نين 


بالأصل وهو الغسل (وَفَر ض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابع من أصابع اليّد) وَقَالَ الكرخي 
رحمة اللّهُ تَعائَى: من أصابع الرجل؛ والأول أصح اعتبارًا لنت الممسح. 

الشرح: 

ا عَلَى ظاهرهمًا خُطُوطًَا بالأصتابع) وَقَال الشافعي وهو قل مَالك: 
السك م د الى لف ره روي «أن رَسُولَ الله يق مَسسمَ أغلَى لحف 
0 وله : خُطُوطًا بالأصابع وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الخَال معنَى مُخَطُط احترار 
عن 3 ل خط 1 1 يتثايث 0 اعتبَارًا بِالعّسّل) وَذَلكَ؛ لأن التطوط نامي 
ا وَاحَدَة وَكَيفية ذُلكَ أن يدأ فيضَعٌ أصّابع يده ليُسَى عَلَى مُقَدم خفه 
لومي وَأصابع يده اليسْرَى عَلَى مُقَدم خفه اليس وَيَْكُمُمَ إلى السساق فَوْقَ 
الكعيين» 3 01 أصابعه وَلَوْ وَضّعٌ الكو مم الأايع قبل عا ا لان 
ا الزإل علي 0 0 وهو د حَديث و «أن م 3 0 يَدَيه 
وضع 5 و 00 00 52 وما روي من نه َيه العكلدٌ راكاد 2 على 
عل د وأسفلة» 7" هقد طمن فيه أئحة الحديث م دَاوْد وَالتَرْمذي وَغيْرهمّاء 
ون صّحّ فَمَعْنَاهُ ما يلي السّاق وما يلي الاب توق ين الأدلة ث1 نح عَلَى 
الظاهرٍ حم أي وَاحبٌ (حَنَى لا و 2 عَلَى باطن الخف” وعقبه) حلاقًا للشافعي 


رو ا ل به عَنْ القيّاس) إِذْ اليا ألا يقومٌ المح الذي لا يزيل 
النّجَاسَّة مَقَامَ العَسْل الذي يلها كما ار عل أن أب طالب بقؤله: لو كان 
الدّينُ بالرأي لَكَانَ بَاطنٌ الف أولَى بالمملْح من ظاهرِه» وأكلي رأنت رول الله 2 
ينسح عَلَى ظَاهرٍ الحفيْن دُونَ باطنهمًا. وَإِنمَا كَانَ الرّأيُ ذَلك؛ لأن الحّفّ يُلاقي 
ا 5 وَكَذَرِ ييَاطنه لا بظاهره» وَإِذا كَانَ مَعْدُولا به عن 


0 م 


ين 


القياس يرَاعَى جحَمِيعٌ ما ورد به به الشرعٌ وَاليدَاءة من الأصابع استحبّابُ) ع 0 


.)5511/59( هه)) وأحمد‎ ٠١ والترمذدي (5)) وابن ماجه‎ »)١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


هل العناية شرح الهدايسّ 


هري 


من ) السّاق جار ايضا. 

1 الاستحبّاب الاغتبَارٌ بالعَسّل؛ أن الله تَعَالَى َكَل الموي غانة . ولقائل 
أن يقول: الشرْعٌ وَرَدَ بِمَدّ اليَدَيْنِ من الأصابع إِلَى أَعْلاهُمًا فَكَانَ الوواحب أن 00 
البدَاءة بالأصّابع حَنْمًا لا مُسْتَحمًا كَالمسْح عَلَى ورد فالاغتبَارُ بالأصل ثَرْ 
وَرَدَ ب به الشرع؛ وَكَذَلكَ لتقَديرُ بثلاثة أُصَابعَ عَلَى ما 1 0 َهُ «قإئه عَلَيْه الصّلاهٌ 
وَالسَلام مَل م الأصابع إلى السسّاق». ولكواتت ما ما روي «أنهُ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام 
مسح عَلَى شيم من غير ذْرٍ مد إلى الستاق فَجْعل الْرُوضُ في أضل اسح مدا 
ثُلاثّة اصح واليداءء 00 يْنَ الأدلة. وما لتقَدِير بثلاثة أْصَابعَ فبِِشَارَة قله عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلام خُطُوطًا بالأصابع), إن 0 الجمْع 0 وَاحتُلفَ في الأصابع 
ذهب عَامة عُلَمَائنَا إلى أنه أصايع اليد وَقَالَ الكرْحي: أصَابعٌ الرّجْل؛ لأنْ الَسْحَ يمع 

هو اكير رع فقوم مَعَامَ الك كما في الخرق. ولول أُصّحْ اعتبارًا لآلة 
أ ذش يل اا ِلَى القاعل لا إِلَى الَحَلَ قمر الآلهَ كما في الرأس 

وَذْكرَ ابن رس عَنْ مُحَمَّد أنْهُ إِذَا وَضّعّ ثلا أُصَابعَ وَطبْعًا وال 
القدذوري: ل علي لك معد ع اليد وَعَنْ هَذَا قال في التّحْفة: راد كان 
المح طُولا أو عَرْضًا؛ لأن قَوْلَهُ لَوْ وَضّعَ نان أُصَابعَ وَضْعًا لا يُقيَدُ رن لطر 
وَالعَرضٍ. 

(وَلا يَجُورانَسمٌ عَلَى خف فيه خَرق كبر يُبَيّنُْ منهُ قدرَ قلا أصابع من أصابع 
الرّجل؛ فَإِن كَانَ أَقَلَ من ذَلكَ جار وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحِمهُمًا اللّهُ لا يُجُورُ وإن قل 

نَهُ نَم وَجَبّ عَسلُ البّادي وَجَب عسل البّاقي. وَلَنَا آنّ الخمّاف لا تَخِلُو عن قليل خرق 

َادةٌ فَيَلحَهُم الحَرَجٌ فِي التّزع وَتخلُو عن الَبيرٍ فلا حرج والعَبيرُ آن ينعَشِف قدرُ 
تَلاتَجٍ أصابع من أصابع الرّجل أَصعَرَهًا هُوّ الصّحيح لأنّ الأصل في القدم هُوَ الأصابع 
وَالتّلاثُ أَكَدَرُهَا فَيَُامُ مَامَ الكل واعتبَارُ الأصفّرٍ للاحتِيّاط ولا مُعتَبّرَبدُخُول الأنَامِل 
ذا كَانَ لا يَتفَرِجٌ عند لمشي وَيُعتَيّرُ هذا المقدارٌ فِي كل حُفْ على حدة فَيُجِمْعْ الخرق 
في حُفّ وَاحد ولا يُجِمَعُ فِي حُمين لأنّ الخَرق فِي أَحَدِهِمًا لا ينع فَطعٌ السّمَرٍ بالآخر, 
بخلاف التّجَاسََ امْتََرَقَمٍلأهُ حَامِلَ للكُلٌ وَانكشاف العَورَة نَظِيرُ النُجَاسَتٍٍ 


الجزء الأول /1 


الشرح: 

لسر ا وا لور 
فوْق وَكبيرٌ بالا المُّقوطة من نحت الأول يقابل القايل وَالقاني ابه الصّغير. و 
5 - إن كَانَ أقل من يم ع الأيل وَفي هذه ا ا أقوال : 0 

شُمُول النع في القليل وَالكثير وَهُوَ مَذَهَبْ فر وَالششّافعي. وَالثّاني شُمُول الحواز فيهمًا 
حو مذهب نيان اوري وَقَدُ روي عَنَ ) مَالك. وَالقالث القصل : يَيْنَ القليل والكثير 
ون ول عُلَمَانا ومو الاسستححْسّان. وَالرَا مول عسل ما عي من ؛ القدم 10 
0 الأوزاعي. وَجْهُ الأول القيّاس؛ لأن ؛ الكثيرَ لما كَانَ مَانعًا كان اليَسيرٌ 
كَذْلكَ كالحدث. وَوَجْهُ الثاني أن لك يَسْنَعُ سريّة الحدّث إِلَى القدَم فم دَامْ ينطَلقَ 
عََيْهِ اسم الف جَانَ املح علَيه. 

وَوَجْهُ قولنَا وَهُوَ الاسْتحْسان أن الخقاف لا تَخلُو عَنْ ارق القليل عَادَ فَإنَ 
عق وَإن كَانَ جَديدًا فَآثَّارُ الدُرُوز وَالأشّافي حرق ذ فيه ه وَهَذَا يَدْخْلهُ الثّرَابُ ب فيَلْحَقَهُمْ 
الحرَجُّ في ا فجُعل عَقُوَا ولو عَنْ الكثير قلا حَرَج» وَمَا ذكرَهُ عَنّْ اغْتبَارٍ أصابع 
الرّجل هُوَ روايّة الريّادات؛ أن التق 'إذا كان مقدَارَ ثلاث أُصابعَ مَنَع قَطعٌ السّفر 
وَقَطْعٌ الستمر إِنمَا يَكَحَقََ يَحَقَقُ بالرخل يمير أسابنها: 

كول (هُوَ الصّحيح) احترارٌ عَنْ شَيْئِيْنِ عَنْ رِوايّة الحْسّن عَنْ أبي حَنيفَة أن 
ا ثلاث أَصابعَ من ا اليد أنه آله المسلح» وَعَمَّا قال اماو الأئمّة سوا 
ل في الْخرق اك امام إن كَانَ ارق عند كبر هَاء وَأَصْعْرُهًَا إن كَانَ 3 
أْصْعْرهَا. وَكَوْلهُ: (لأن الأضْل) دَليل ع المقدَار عكر و (ولا مَعتَبْرَ 00 
الثايل) ظاهرٌ وَلَمْ يَذْكْرْ إِذَا كَانَ يَيْدُو قَدْرُ ثلاث أنامل من أصابع الرّجل. قال 


هم ه سه ار مو ه ع ماو 


بعضهم: يمنع يسع للح ٠‏ وليه أشار فَسو الأئمّة الس رخسي . وَقَال بعضهم: لا يمنع. 
0 1 و ثلاث أُصَابعَ بَكَمَاهَاء وَإَْهِ مَالَ شَمْسُ الأئمّة الحلوَاني» وَقَالَ في 


ا اس ل اراس 


لهاي : وَهُوَ الأصح. 
وقول وري هذا لمقَدَارٌ في كل * خف ع د نة فَيَجْمَعْ ارق في خف 
واحد)؛ ل 3 الخرقَ في أَحَدهمًا لا 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


يَسَْعْ قَطّعْ السَمَرِ بالآعخر) وَاضح. ل يني أن يُْمعَ في الحين إنطاء أن الرَجْلَين 
صَارًَا كعْضْو وَاحد لَدُحُوهِمًا نَحْتَ خطاب ٠‏ وَاحد. ٠‏ وأحيب انهم صَارَئَا كَعْضْو 
راحد في حو حُكْمٍ شراعي» ولق رحسي فلا يكُوئان فيه كعْطوٍ وَاحد كَمَا في 
قَطْعْ الَسَافَة وَهَذَا لَوْ مد الَاء من الأصابع إلى العقب جَارَ وَلَمْ يَظْهر لَهُ حكم 
الاستعْمّال؛ لأنَهُ عضو وَاحدُ؛ وَلَوْ مَدَ للَاء من إِحْدَى 0 إلى الأخرى لَمْ يجز. 
وَالْخَاصِل أن للرَجْليْنِ شْبهًا بِعْضْو واحد من حَيْتْ دُعُولْهُمَا نَحْتَ خحطاب واحد 
َمْوَي من حَيِت فَطْْ الَسَاَ عملا باهي وكا عدم لجنم كرا إلى الشّه 
لتَاني» وعدم عسل ما فيه اق دُونَ الآعر مرا إلى الشبه الأول لقلا يلم الع ين 
القسلل والسلْح فِيما غرَ كعضو واحلد. ْ ْ 

وَقوْلَهُ: (بخلاف النَجَاسّة) يعني إذا كان في أحَد الحفين نَجَاسَّة قليلة وفي 
الآخر كذلك يه يُجْمَ هما كا ذكر في الكتّاب؛ والكنتاف العزر : نظي النّجَاسَة في أن 


مو 


المانع الكشاف عِين العورة وك جد كما أن المانعَ عدن الاب : وَقَدُ جد ووجه 


الرابع وَاضحٌّ 

(ولا يَجُورُاللَسحْ كن وجب مَنَيه الصْسلُ) لحَديث صفوَانَ بن عسل #9 أنه قَالَ 
«كَانَ رَسُولُ الله يمرن ذا كًْا سَمَرَا آن لا زع مان لا أَيّمٍولياليَا لاعن 
جِتَابَتِ كن من بول 5 أو توم» أن الجِتَابَنَ لا تُكَرّرُ عَادَةَ فلا حرج فِي التّزِعء 
بخلاف الحدث لأنّه يتكر متكرو 

الشرح: 

وَقولةُ: (ؤلا يتجوز املح أن وَجنبا جب عليه القسئل) قل صمُورئة وجل توطا ولس 
ا ةُ م جد ماه كفي للوؤطوء ولا يتفي للاحسال َل يوا تفيل 

جل ولا يْسَحْ ونيم للجنائة. وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة السرّخْسي : الجتابة ألرَمَيْهُ غْسْل 


ل ع 


جميع البَدَنء وَمَعْ ا لا يتانى » بخلاف الحدث الأصْعْر نه ا عيبل َعْضَاء 
يمك أن يمع ينون تح الخً. 00 07 هْمَلة: َيَاعٌ العَسّلء ؛ والاسنتثلال 


ور ره ار 


به اه لكن يَفْقضِي اتوي ناسلب يَضي تصَورَ الإيقاب. #وقال مولاناشية 
الدّين: اللْوْضعٌ مَوْضعٌ لني قلا يَحْتَاج إلى القُصَوَر . وَكولهُ: (وَلأن الحََابَة) يُشِيرٌ إلى أن 


التحرة لولج 777ب هن 
شرْعية المح لدفع الحرَج وَالخَرَجُ فيما يَتَكَررُ وَهُوَ الحَدَتْ دُونَ الحتابة. 

(وينمّض المسح كل شيء ينمض الوضوء) لأَنّهُ بعض الوضوء (وينقضه أيضا تزع 
الخُف) لسرايّت الحدث إلى القدم حيث رَالَ المانع» وَكَذَا نَرِعْ أحدهما لتّعذر الجمع بين 
الغسل والمسح في وَظيفتٍ واحدة (وكدًا مضي امُدة) لا رونا (وإِذًا تمت المدّهُ تَرَعَ حْميه 
وغسل رجليه وصَلَّى ويس عليه إعادةٌ بقَيج الوضوء) و إذَا تَرّع قبل المدة لأنّ عند 
التّرِعِ يسرِي الحدث السابق إلى القدّمَين كانه لم يفسلهما؛ وحكم النّزع يبت بِحُروجٍ 
القدم إلى الساق لأنّهُ لا مُعتَبّرَ به في حق المسح؛ وكذَا اككل انقام ور يستتوية: 

الشرح: 

َال (ويَئقضُ المح كُل شيء يَنْقُضْ الوْضوء) كُل ما يَنْقْضُ الوْضوءً يَنْْضْ 
0 ؛ لأنهُ بَعْضْ الوؤضوءء فَلَو لَمّْ ينمض به لَكَانَ ما فَرَضْنَاُ تاقضًا للوضوء لم يَكنْ 

َهُ يل اقضًا لبَعْضْه هَذَا حَلّف وَكَذَا يَنْقَضْهُ َرْعٌ الخف» لأن الحدّث السّابق 

بخروج النْجَاسّة من بَدَنَ الإنْسّان كَانَ مممَنع العَمّل بوجود د المانع كر لشي وَإِذا وال 


1 0 الحَدَث إلى لد 0 ممح يا صر ياي 0 


ا 


شل وشم بي وطن وَاحد َي عس الي وكيد بالواحدة؛ نا في 
برها يَجْتَمعَانَ ككل الوه وَاليَدِينِ وَمَسح الرأس وَالرجْلَيْن (وَكَذًا مضي اده لا 
رَوَيْنَا) من روآيّة صَفْوَانَ: ألا ااه أيّام. 

وقَالَ ابْنْ أبي لَيْلَى: الح عَلَى الحمَيْنٍ قَائم مَعَامَ غَسْل القَدَمَيْنِ ولو عسل 
دنه ولس مف زح لا يحب عل َل ار فَكَذَا هذ لكات ليق 
مَقَامَ العَسْل شَرْعًا في وَقت مدر َإذًا مَضَى لا يُقَومُ مَعَامَهُ كطهَارَة و وَكَوْلَهُ: 
(وإاتقك الك ورا ذو نكر اللا عل خكلة بن وال وَكَذَا مُضي المدّة. وأحيب 
الي ارا لي ار ل ل ِجْليْه إلى آخره. َكَولَهُ: 
(وَليْسَ عليه إِعَادَة بَقِيّة الوؤضوء) احْترَارٌ عَنْ قَوْل الشافعي فَإلَّهُ ول عَلَيْه أن يُعيدَ 
الوضوء؛ أن طَهَارَةَ لين تقشنا بلي مث المح العامة للها مثالا 


3 


يتَجَرَ ١‏ فَصَارَ كَالْممَقَضٍ بالحدث. ولواب أن ادك املمٌ لخَارِجٍ نجس والمضي لَيْسَ 


عل العناية شرح الهدايتّ 
كَذَلكَ» وَإِكَم سَرَى حَدَتْ كَانَ قَبْلَ ذلك للرجْلَيْنِ حَاصّة؛ لأنْ غَسْلَ سَائرٍ الأغضّاء 
فد وعد عن ذلك سؤاهتا فلا يبن حلينا امانها ل تويكة الكت دي كلهم 
فَكَّانَ هَذَا كَمَنْ توضأ ولَمْ يَكسل رِجْلِه يَحبْ عَْلهُمًا. وَقَدْ روي عَنْ ابن عْمَرَ أنه 
كَانَ في غَرْوَة قَْرَعَ حْفيّهِ وَغَْسَلَ قَدَمَيْه ولَمْ يُعذ الوْضُوء. وَهَكذَا روي عَنْ أُصْحَاب 
رَسُول الله ي. 

وَقَوْلَهُ: (وَكَذا إذَا تَرَعَ قبل امْدّة) مثناذ لين عَلَيْه إِعَادَةٌ بقيّة الؤضوء. وعرلة: 
(لأن عنْدَ اللَرْع) ديل مضي امد وَالتّوْعُ قبل امد دا آنقا في تَرْع الح 
را الشافعي» لي بالفرق َيْنَ هَذَا وَيَيْنَ ما إذا مَسَحَ راف 2 لق العم 
ل المسمح. وأحيب بأن الششّعْرَ من الرأس حلقة فَمَسلْحْهُ مَسْحُ الرّأس» 
بخلاف 0 نه مَانعُ سرَايّة الحدث إلى ما تحنتة شرعاء فإِذا ذال شاي اطرك لَه 
(وَحْكْمْ النّرْع) وَهْوَ النَقَضْ (يَثبْتْ بروج القدَم إِلَى السّاق؛ لأنهُ) أي لكأن أو 
السسّاق عَلَى تأويل الَذْكُورٍ (لا مُعْثيْرَ به في حَقَّ المملْح)؛ نا ليست بمَحَل لَه وما لا 
مر به في حَقه اوح إل تاقضّ كَخْروحهَا من الخفا. 

ل (وَكَذَا بأكثر القدَم) أ يَنْبْتْ حُكْمْ التّزع بروج أَكْثرِ القَدَم إِلَى سّاق 
26 («مْوَ المسّحِيحٌ) هذااهو الْرْوِي عن ع ل الحسّن بن زِيّاد. 
وَوَجْهُهُ أن الاخترازٌ عَنْ خروج القليل متَعَذَرِ لأنهُ رما يَحْصل دُونَ القصد كما إذا 
كان الشف وَاسعًا إذا رَفَعَّ القدَمَ يَخْرّجُ القب» وَإِذا وَضَعَهًا عَادَتْ اعقب إلى مَكانها 
َل نا يتفض المح في مثله وقَمَ للا في الخرحء يخلاف الككير إن الاختراز عل 
يس بمْتَعَدرٍ. وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفَة أله ذا حرج أكثرُ العققب من مَوْضيعه إلى السناق 


بَطَلَ مَمْحُهُ: يَعْنِي به أَلَهُ إذَا بَّا لَهُ تَرْعٌ الخفّ فَحَرَكهُ للع حَتَّى را عَقَبْهُ. وأما 
قله 


ا 


زَالّ باغتبار سّعة الخفّ لَمْ يَبطّل إِجْمَاعًا دَفعَا للحرّج ل 


دا ل يريت 22 0 08 د شي ره 50 م 
المح إِنَمَا يَيْقَى بِبْقَاء مَحَل العَسْل في الخف وَلَمْ يَيْقَ يرَوَال العقب أو أكثْرِهًا إلى 
312 5 ده 2 يج ا 0 ٠‏ 2 0 يع بي 8 
الساق فلا يْقى المسح وعن محمد أنه إن بَقي في الخف من القدم قدر ما يجوز عليه 


الَمنْحٌ جَارَ وَإِلا قلا: يَعي إِذَا قصّد التّرْعَ كما ذكرنا اعثيرَ في ذَلكَ بَقَاء مقدار ما 
يَجُورٌ عليه المسح؛ لأن خَرُوج ما سواة كلا خروج. 
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الجزء الاو متت يس م تي تت ا 


م 


(ومن ابتداً المسح وهو مقيم فُسافر قبل تَمَامٍ يوم وَلِيلَجٍ مسح ثلاتة أَيّامٍ وَليَاليها) 
عملا بإطلاق الحديثء ولأنّهُ حكم مِتََلّقَ بالوقت فَيُعتَبْرٌ فيه آخِره بخلاف ما إِذَا 
استكمل المدة للإقامجٍ كُمْ سافر أن الحدث قد سرى إلى القدم وَالخُف ليس برافع (ولو 
ام وهو مُسَافِرٌ إن استَكمّل سد الإقامةٍ )أن رُخصَمَ السمَرٍ لا قبقَى بدُونه (وإن لم 
يستكمل أتمها) لأن هذه مده الإقامج وهو مقيم. 


الشرح: 
قال (وَمَنَ ابتدأ المسح وَهْوَ مُقِيمٌ فَسَافرَ) اه لانّة: م 
ل ل ده السّفر بالاثقاق وَهُوَ ما إذَا سَافَرَ قَبْلَ أن كنتقض الطَهًا لطَهَارَة التي 


لبس عَلَيْهَا المي َالتَقضت 9 نا الطَهَارةٌ وهو مُسَافرٌ نه 00 ملنة م إلى مَذَة السفر 


بالاثفاق. ٠‏ وفي 00 مدن بالاثماق وَهُوَ ما إذا سَافر يَعْدَمَا أنثدت وعدم 
استكمَل مده القيو. وفي وَجْه وَهُوَ ما إِذا اف يخذها أحْدت قَبلَ استكْمال مده اقيم 
5 006 عنْدَنا لاا للشافعي قال: املح باد شَرَعَّ فيها عَلَى كم الإقَامَةء وَكُلَ 
عبَادَة ة شرَعَ فيا علَى حُكْم الإقامَة لا كي 0 لمر 2 
م َف وَكمَا إذَ شرع في الصثلاة في سفيئة في امثر ثم تي الس لا يدر 
مُسَافرًا في صلاته نه لا تتيّ؛ لأن حَالَ الإقَامّة 0 العَِعَة 0 السفر حَالَ 
نمه كذ اتسنا في حئاذة خلا الترعة لَى احص 

وَلَنَا إطلاقّ الحديث َه َم يتفصل بين مسار وَمُسَافرِ َيَسْسَحُ كُسَائرِالمسَافرِينَ؛ 
وَلأَنَهُ حك 0 بالوّقت ا مَا هُوَ كَذَلكَ يُعتَمَرُ فيه آخر الوّقت لاسر ِذَا 
لاد ع ها اماد وَالطاهرَة إِذَا خاو د سن قا وَالْسَافرٌ إِذَا 
أقَامَ في آخر الوقت أَنم وَالِْيم إذَا سَافْرَ فيه فصر وَلَيْسَ كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة؛ لكوم لا 
5 فباغْتيَار الإقامّة في 1 الصّوم ديا اه الفط وَباغْتبَار السّفر في ره 
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ينَاحُ يربج انب الحَرْمَةه وَكَدَلكَ في الصّلاة ة يرح جَانبُ الإقَامَّة للاختيّاط. وما 
الوَقتُ فم ع فلم يَجَتَمِعْ م الإقَامَة 7م في وَقت واحد نَكَانَ الاعتبار نكر 
عولد وَقوَلَهُ: (بخلاف م ما إذَا لوتكمل إلخ) ظاهرٌ. 

قال (ومن لبس الجرمُوق قوق الحُفْ مسح علَيه) خلافًا للشافعي رَحمه الله فإِنّه 


ضن 


العنايدّ شرح الهدايسّ 
يَقُول: البَدَلَ لا يَكُونْ لَه بدل. ولنَا أن التبِي كَل ( مسح على الجرموقين ) ولأنّه تبع 
لحف استعمالا وَغَرَضًا فَصرًا كَحُفّ ذي طَاقَين وَهُوَ بَدلٌ عَن الرّجل لا عن الحُف 
بخلاف ما إِذَا َس الجُرمُوقَ بَعدَمًا أحدّث أن الحَدّث حل بالحّفّ فلا يَتَحَولُإنَى غيره, 
وَنَوكَانَ الجُرمُوقْ مِن كربَاسَ لا يَجُورُ انسح عليه لأنهُ لا يَصلُحُ يدلا مّن الرّجل إلا 
أن تنفد البَلَّدُ إلى الخف. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ لبس الجُرْمُوق) يني قَبْلَ أن يُحْدث (مَسَحَ عَلَيم وَالرْمُوقُ: ما 
يُلبَسُ فَوْقَ لحف وَسَافَهُ أَقْصرُ من الخّفً. وَقَالَ الشافعيٌ رَحَمهُ اللهُ لا يُمْسَحُ عَلَيْه؛ِ لأن 
لحف بَدَلُ الرّجل وَالبَدَلَ لا يَكُونْ لَه بَدَلْ: يَعْني بالرأي» فَإِنْ المرْعَ وَرَدَ بالْسْح عَلَى 
الحقيْنِ بَدَلا عَنْ الرجْلَيْنِ لا ين فنَجْوِيرٌ المح عَلَى الحرْمُوق إِقَامَة يَدَل عَنْهُ بالرأي 
رَهْرَ لا يَجُوُ. ولَنَا ما رُوِي عَنْ «عْمَرَ قال رأَيْت رَسُولَ الله 85 مَسَحَ عَلَى 
الخُرْمُوقيْنٍ» وَقَالَ مُسَمَّدٌ في كاب الآنرِ: أعثيرتا أبُو حنيفة عَنْ حَمَّاد عَنْ إبرَاهِيم أله 
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى المرمُوقيْن؛ وَََنَهُ تبَمٌ لحف اسْتعْمّالا وَعَرَضَاء أما الاستعْمّال فَإنَهُ 
يَدُورُ مَعَ الخف مما وَِيَامًا وقعُودًا وَارْتََاعًا وَالُحفاصّاء وما العرَض فَإِلَهُ وقاية 


كما أن الف وَقَايْةَ ليجل فَصَارَ كَحُف ذي طاقيْن. قيل لو كان كَذَلكَ لما وجب 
1 0 7 02 8 6س 4ه 15م يه ّ. 0 نل 8 2 01 
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ال ا ا ال ا ا ال 0 2 د مط و هنر كز 5 2 2 
أحَدَ طاقيه أو كان الخف مشعرا فمَسّح عليه ثم حلق الشعر فإله لا يجب عليه إعادة 


المسح. وأحيب بأن الح علي اجخرْمُوق 8 ص ال ار 


1 عم برهم اس سرع )و #6 عآه 2 عاض م وا 6 و 0 راع رس زرا د ع 
لبسّه منفردًا جَانَ مسح عَلِيْه بالإجْمّاع وبع من حَيْث الاسَتعْمّال وَالعَرَض كما ذكرنا 


فإذا سه عل للف صر َابعًا وَكَانَ الْملحُ عَلَيْه كالْسْح عل لدف وَإِذا ذال بالتّْع 
زَلَت اتبعيّهٌ وَحَلَّ الحَدَثْ ما ئَحَهُ فَيَجِبْ إِعَادَةُ السْح. وَأمّا طَاقَاتْ الحُفّ فلشدة 
انصَال أُحَدهمًا بالآخر كَانا كَالِسَعْرِ مَعَ البَشرَة» وَقَذ تقَدمَ ألَهُ إذا مسح عَلَى الرأس ثم 
حَلَقَهُ لا يحب عَلَيْه الإعَادَة. ونوك زوفو يذل ع لتر ع القدقم واي م1 
ول الخصع البدل كلدل ونتريقة الال تجلة آله يدل افو والتااهر يذل 
2 ككل علقت وأ لزه ل بعفة دود لكا انم نقله هل لا كان كقرات 


4 


ا لل 22 تتس الت 0 شري 
لَوَجَبّ غَْلَ الرجلَيْنِ عند ترْعهمًا كَمَا في تع الحُيْنِ ولَيْسَ كَذَلكَ فَكَانَ بَدَلَ الف 
وَلَرمَ يَدَلَ البَدَل. وأُحيب بأل ل الرّجْل ما لَمْ يحل الحَدَتْ بالف فَِذَا رع رَالَتْ 
البَدَلَّةُ من 25 الكدت بالخف فَكَانَ الف يَدَلا عَنْ الرّجْل إِذْ ذَاكَ ولَرِمَهُ المح عَلَيْه. 
وقولة: (وَوْ كَانَ الوق من كرباس) ظاهرٌ. 

(ولا يَجُورُ المسح على الجوربَين عند أَبِي حنِيفَنَ رّحمه اللّهُ إلا أن يَكُونَا مُجِلَّدِينٍ 
أو متعلين» وقالا: يَجَورُ إِذَا كانا تُحيتين ل يشفان) 1 روي أن «التبي يِل مسح على 
جوربَيه» وَلأنهُ يُمِكنهُ الى فيه إذَا كَانَ فَحِينًاه وَهُوَ آن يَسِتَمسِكَ عَلَّى السّاق من غَيرٍ 
أن يُربط بشيء فأشبه الخف. وله أَنْهُ ئيس في معنى الخف لأنّهُ لا يُمكن موَاظبي المشي 
فيه إلا إذَا كان متعلا وهو محمل الحديث» وعنه أَنّهُ رجع إِنَى قولهما وعليه الفتوى (وَلا 
يجوز المسح على العمامت والقلنسوة والبرقع وَالمَمَارّينِ) لأَنّهُ لا حرج في تَرْعٍ هذه 
الأشيّاء وَالرُخصَةٌ دفع الحرّج. 

الشرح: 

َال (ولا يَجُورُ اأسلح عَلَى المَوْرئيْنٍ عند أبي حَنِقَة) المسلح عَلَى الجورَبَينٍ عَلَى 
ثلاثة أَوْجُه: في وَجْه يَجُورُ بالاتّفاق وَهُوَ مَا إِذَا كَانًا نُحتيْنِ مُتعَليْنِ وفي وَجْه لا 
يَجُورُ بالاقاق وَهُوَ ألا يكوا نحن ولا متعلينِ وفي وَْه لا يَجُورُ عند أبي حَنيفَ 
خلاًا لصحيه َو أن يكوا تحن خَيْرَ .يقال جورب مُعلَ وَمنْعَلَ ذا وضع 
عَلَى أسْقله جلدة كَالعْل للقَدَم 207 لذي وضع الحلد أغْلاه وأسفلة. 

وكولةة. وله يههانةم مأكية لششائة من خف لني إذاروق لك رانك ما 


0 همه لم اس الس - ع - ع وم فى 2 24 ا 
رَءَهُ 3 باب ليمز لسن , حديت أ , لدم الاد ئى «أآن ل عله 
و من 02 بي موسى الا سعراي ع 


٠. 0 . 0 02007‏ 2 2 ام ا ا مه 
الجوريين»؛ ولأله يمكنة المشى فيه إذا كان تخيئا بحيّث يُسْتَمْسك على الساق من غير 


لرط فَأَشْيَةَ الف فيَلحَقُ به. وَلأبي حَنيقَة أن الإلحَاقَ إِنمَا يَصح ذا كَانَ في مَعْنَاهُ من 
كل كك دن دلت كن ل سكن برام 3 فيه دُونَ الجورّب إلا إذا كان 
نعلا وَهْوَ مَحْمَل حَدِيث أبي مُوسىء عَلَى أن أبَا اود طَعَنَ فيه وَقَالَ: ليس بالمتصل 
ولا بالقوي. وَعَنْ أبي حَِيقة أنّهُ مَسَحَ عَلَى وريه في مَرَضْه تم قَالَ لعرّاده: فعَلت ما 
كنت أمتعْ لاس عَنْ. َاستَدلُوا به عَلَى رُجُوعه إلى فَوْهمَاء قال الْصَنْف: وليه الققوى. 


تايل العنايّ شرح الهدايسّ 


قوْلهُ: (ولا يَجُورُ الَسْحُ عَلَى العمَامّة إِلَْ) فيه في قَوْل مَنْ يُجَوَرُ املح عَلَى 
العمَامّة كَالأُوْرَاعي وَأَحْمَدَ بن حَْيل وأفل الظّاهرٍ فالوا يم أن سول الله مَسَحّ 
عَلَى عمّامته وَحفيْه. وَقلنَا الَمْحُ عَلَى الف نبت رُخْصة لدَفْع الخَرَجٍ ولا حَرَجَّ في 
رْع هذه الأشيّاء وَالتّمَسّكُْ با حديث صَعيف؛ لأن قله تَعالَى « وَآمْسَحُوأ يرءُوسكم » 
[المائدة: ]١‏ يَقمْضي عَدَمَ جوَاز مَسْح غَيْرٍ الرّأسء وَالعَمَلُ بالحديث يُكُونُ زيَادةَ علي 


ضر الوح عي ا ها و 


_- 7 إلى ماي هل عو قله موه اس يبت م شممهس 6# صسسيىم ل 2 
بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجور أو هو منسوح. قال محمدكد: أخبرنا مَالك» قال 


7 عا هه سه 0 1م دع 0 د هم ليه 40 0 ما مم 0" 8 ان 
7 جا" عم م همي م مل 0 2 اننا له 000000 0 9 9 .2 58 
قال نَافعٌ: ونا يَوْمّئذ صَغين قال مُحَمّدٌ: بهذا تأخذ لا نَمْسَّحّ على خمّار ولا على 


عمَامَة' بَلَعَنَا أن اللَسْحّ عَلَى العمّامّة كَانَ فْرِكَ. وَالقفَارُ بالصّمٌ وَالتشْدِيد يكو 
للَدَيْنِ يُحَْى بالقطن ويَكُون لَه أزْرارٌ َِرُ عَلَى الساعدَيْنٍ من الَرْد لسن اله في 
يُدرها: كذا في الصّحَاح. 

(وَيجُورُ الَمْحْ عَلَى ابَائرٍ إن شَدَها عَلَى غَيْرٍ وُضُوء) لأنهُ عليه الصّلاة 
وَالسسّلامُ فعَلَهُ وَأَمَرَ عَليّا بد وَلَأَن الحرّج فيه فَوْقَ الحرّج في كع لحف حكن أزلن 
بشع املح وَيَكتني بالمسح على أكثْرهَا ذَكَرَهُ الحَسَنُ 5ه ولا يَتَوَقَتْ لعَدَمٍ التؤقيت 
بالتّوقيت (وَإِن سَقَطَت الجبيرة عَنْ غَيْرٍ باء لا يَيَطُلْ اللَسْحُ) لأنْ العُذْرَ قائم وَللَملْمُ 
عَلَيْهَا كَالعَسْل لا تَحْتَها ما دَامَ العذْرُ يَاقيا (وَإن سَقَطَتْ عَنْ براء بَطَلَ) لرَوَال العُذْر 
وَإنْ كَانَ في الصّلاة استقيّلَ لأنهُ قَدَرَ عَلَى الأصل قَبْلَ حُصُول الَقَصُود بالبَدل» واللهُ 
40 

الشرح: 

وكَوْلَهُ: (وَيَجُورٌ اسح عَلّى اجبائر) فَالَ قاضي َان: هَذَا إِذَا كَانَ يَضْرهُ املح 
عَلَى الجراحة» وما إذَا لَمْ يَضْرَهُ قلا يَسْسَحُ عَلَى الحبَاِِ وَاخبَائرُ جَمْعْ جبيرة هي 
العيدَان الي ُجيْرُ بها العظامُ وَإِنّمَا قال (وَإن شَدَهَا عَلَى غَيْرٍ ولو ما لالط 
حَالَةَ الضَّرُورة) وَاشتراط الطْهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرّج 5 مل 
في ذَلكَ ما قَالَ في الكتّاب أن «البِيّ و فعَلَُ وَأَمرَ علا به حين كسر رَنْدهُ يوم أحُد 
وَقبل يَوْمَ بي فَِنَهُ كَانَ حَاملَ رَايّة رَسُول الله و فَكُسرَ رَلدُهُ وَسَقَط اللوَاء من يده 


نون 


الجزء الأول 
فَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: اجْعَلُوهَا في يَسَارِه فَإلَهُ صَاحبُ لاني في الذليا 
والآخرة» فَمَالَ مَا أَصَعٌ بالحبائر فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: امْسّحْ عَلَيْهَا من غَيْر 
فصل بَْنَ اقاسيل وََير». 

(ولَُ: ون الحرَجَ فيه طَاهرٌ) وأرَى أن في قله ويَجُورُ المح إسَارةٌ إلى أن 
مَسنْحَ الجبائر عن بفرض ولا واجب» وَذَلكَ؛ لأن الرُوَايّات قد اْتَلَفَت. فَقَالَ في 
شرح اللحَاوِع] ولط ريد: الأمئح على امار لبس يفْض علد أبي حيفة وَإن لم ير 
َل هوَ مسحب وَفي المحيط وَاحبٌ عنْده وََجُورُ الصّلاةٌ بدُونه لاا همه قالا مر 
عا به وَالأمْرُ للؤوبء وقَالَ: المح يَقومُ مَمَامَ عسل مَا تَحْتَهَا وَعَسئْل ما حتها لَمْ 
1 وَاحبّاء فكذا املح وَهَدَا يُرْشدُ إلى الام للاسْتحيّاب. وَقَوله: (وَيَكتفي 
با مسح عَلَى أَكترِهَا) 0 في ظَاهرٍ الروَآية أنَهُ إذَا مَسّحّ عَلَى بَعْضٍ لجَائر دُونَ 
بَعْضٍ هَل بُجزِيه أو لا. وَذَكَرَ في أُمَالي الحَسَن بن زياد نْهُ إِذَا مَسّحَّ عَلَى الأكثر 
اك وَإِن مَسَحَ عَلَى النَصف لا يُجْزِيهء وَالفرق يَبنهُ وييْنَ مسح لرّأس وَالْمْح عَلَى 
الخفيْن حَيْث لا يُشترط فيهمًا الأكْثْرُ أن مَسنْحَ الرّأس شرع بالكقاب وَالبَاء دَحَلَتْ 
الك اريف بْعِِضَهُ عَلَى الحفيْن» وَالَْسْحُ عَلَى الحفيْن إن كان بالكتّاب كان 10 
كك الْعطُوف عَلَيْه وَإِنْ كَانَ بالسّة فَهِيّ أُوْجَبَتَْ مَْمَ البَْض» فَأَمَّا الح عَلَى 
الحَائرٍ نما بت بحديث علي #5 وَلَيْسَ فيه مَا ين عَنْ البَْضِء إلا أن القَليلَ سقط 
اعبار 3 للحَرّج ويم الأكتر مَقَامَةُ. 

وَكَولَهُ: (وَلا يَتَوَقَتْ) بِيَانْ القَرْق بَيْنَ مَممْح الف وَمَممْح الجبيرة وَذَلكَ بأمُور: 
جاع ستو ورا لتجااساي صر ورين الح على اده و تار وار 
يكرد كما تقد وَمنْهَا ألّهُ لا يوقت بوَقت مُقَدَر عدم الْقيف بالتوقيت حَيْت لَمْ 
يرد فيه ل ولي وَالمقَادِيرُ لذ مترف إلا سمَاعًا يِمْسَمٌ إلى وقت البرْءء وَمنْها أن 
الجبيرة إن سَقَطت عَنْ غَيْرِ بُرْء لَمْ يطل لمح بخلاف لحف نه إِذَا زع بطل 
الَنَمٌ؛ لأنَ العُذْرَ قائمٌ وَالَسْحُ عَلَيهَا كَالمَسْل لا حْتهَا مَا دَامَ العذْر بايا حَنّى لَوْ مَسَحَ 
لَى جبيرة إخدى الرّجْليْنِ لا يَجُورُ الَمنْمُ عَلَى خف الرّجْل الأخرَى للا يَكُونَ جَامعًا 
يْنَ القسئل حُكْمًا وَييْنَ السح» وَإِنْ سَقَطت عَنْ برْء بَطَلَ لروَال العُذرِء وَإِن كَانَ 


هيل العناي شرح الهداييّ 
قوطي في الصّلاة استقبل؛ لأنهُ قَدرَ عَلَى الأصل قَبْل حُصُول الْقَصُود بِالبَدَل فصّارَ 
كاسم يَحِدُ ال في خلال علاته فسا ذلك قبل ُششكل عَلّى هَذَا ما 
صلى رع أذ رين لحري كم نينتا بهد اكه فل تبي »ولا َسيل م 
جهّة لنَحَري بَدَلَ عَنْ جهة الكَحبة. وأجيب بأنْ ذَلكَ بطريق التّمْخ كا قَبلَهُ ا أ أن أصْلَهُ 
كان بطري انع مي في حَنّ لحري كَدَ وَلشسْع طهر في حَقّ لام لا ني 
حَق الفائت 5 ٠‏ فلذّلك يبني ولا ل 
باب الحيض والاستحاضه 
(أَقلُ الحيض مَلاتَمُ يام وَليّاليهَه وَمَا ص من ذلك فهو استِحَاضمٌ) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام: «أقَل الحيض للجاري البكر والثيّب حَلاتَمَ أيامٍ ولياليها وأكثره عشرة 
أيَامٍ» وهو حجر على الشافعي رَحمه اللّهُ في التّمَدِيرٍ بِيُوم وَلَيلَتِ وعن أَبِي يوسف 00 
اللّه أَنّهُ يومان والأكتَرٌ من اليوم الثّالث إِقَامَمّ للأكثر مَقَام الكل. قُلنًا ها تَتقص عن 
تقدِيرٍ الشرع (وأكتره عشرة أَيّامِ وثيَاليها والرّائِد استحاضم) لا رويتا؛ وهو حجمّ على 
الشَافِعِي رَحِمَهُ الله فِي التَعدِيرٍ بِحَمِسَدَ عر يوسا كم لد والتاقِصُ استِحَاضّيٌ أن 


ذا 
م 2 
أن 


تَعَدِيرَ اشر يمن إلحَاق غيره بهد 

الشرح: 

بَابُ الْيْضٍ وَالامسْتحاضة) التلّف المَارِحُون في التَعْبِيرٍ عَنْ الْيْضٍ وَالنْفاسِ 
بِألْهُمَا من الأخداث أو الأنجاس مهم | مَنْ ذهب إِلَى الثاني وَمْهُمْ مَنْ َهَبْ ؛ إلى 
الأو لقو لالت 3 ذو المت شرل د د بان الأنْجَاس وتطهيرهًا. وَلمًا 0 
من الأحداث التي يَكُثرُ وقوعُهَا ذَكَرَ مَا هُوَ أقَل وُقُوعًَا منْهُ وَلَقَبْ البَاب بِالحيْضٍ دُونَ 
النّمَاسِ لكثرته أو لكوؤنه حَالَة مَعْهُودَةَ في ينات آدَمَ دُونَ اناس تصن لكت نفو ال 
الخارجء وَمنه خاضة الأريية وَعنْدَ المَُهَاء: هُوَ دَمْ ينْفْضَهُ رّحم م المرأة السّليمّة عَن 
الدّاء وَالصعْر. 

قَولَهُ: السّليمّة عَنْ الدّاء رار عَنْ 0 0 وَالصّعْر اخْترارٌ عَم ل 
الصغيرة) وَشْرْطهُ تَقَدُمُ نصّاب لطر حَتِيقَة أؤ + حُكُْمًا وقرَاغ الحم عَنْ الحبل َكل 
َكل مُدته لان َه أَيّام وَلَيَالِيهَا وما نص من ذلك فَهُوَ اسْشحاضّة) عِنْدَناء 


0 ا 
: 
0 


الجزء الأول يفيل 
وروى ابن اك 0 4 0 3 “دما يو 


ا 50 ا د 0 قال 007 0 للجارية لبكر يب اد 0 كيَاليها 
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وأَكْتْرةُ عَشَرَة يام وَهُوَ مَرُوِي عَنْ عُمَرَ وَعَليّ وَابْنٍ مُسعُود وَابْنِ عباس وَعْتْمَانَ بن 
أبي العَاصٍ وس بن مَالك) وَالْرْوِي عَنْهُم كَالْرْوِي عَنَ التي .2 أن المقاديرَ لا 
يُعْرَف قياسًا. 

وَلأبي يُوسُفَ أن لدم لا يُسيل عَلَى الدَوَام بل يسيل نار ويَنْقَطعْ أعطرَى فُقَامُ 
الأكثر من الي الثالث الترت رمد سَاعَة عَلَى مَا ذَكَرَهُ ف في النوَادرٍمُقَمْ الكَمّال. 
وََالك أن هَذَا وغ حَدَثْ و2 26 اه كسَائر الأحدَاث. وللشافعي أن السيّلان 
ما توصب مي امات عَرَفْنَا أن الدّمَّ من الرّحم قلا حَاجَة إلى الامتظهار بسشيء 
آخر. وَاخَوَابُ أَّهُ َقص عَنْ دير الترْع وَذَلكَ لا يَجُورُ (وَأكترهُ عَشْرَة يام اليه 
وَالوَائدُ عَلَيْهَا استحاضة). 

وقال الشافعي: عقر رمك روفو فول أبن حَنِيمَةَ الأول قله علي الصّلاة 
العام في تُقصّان دين امأ : «تَقعْدُ إِحَدَاهن ؛ شَطْرٌَ عُْمْرِهَا لا تصوم ولا نصلي» 
وَالْرَادُ به رمن الحيض») وَالشطر هو التصق: .ولا ما روينًا 7 قله عَلَيْه الصّلاةٌ 
والكالة: «واكثرةُ عَشَرَةَ أيّام» وَلِأَنَ قدِيرَ الشرع يَمنَع م نشاف غَيْره ؛ به ا اراد 
بالشّطر حَقيقتُّ؛ أن في عُْرِها زان لمر وم لل وماد اماس وه لا محيضئ 
في شيء من ذَلكَ الرّمَانء فَعفنًا أن المراد به مَا يُقَاربُ التّطْرَ حَيْضاء وَإِذَا قَدَرْنا 
بالعششرة هذه القنارٍ كَانَ مَُارًِا بالتتطر وَحَصّل الوفيق. 

ومن الْتََحْرِينَ مَنْ المَرَمَ أن اراد بالشّطر خبكنة وق املف وال تر سخاصيل 
فيمًا قلناء فَإِنَ اكه إِذَا بَلَمَتْ لخمْسَ عَشرَة لماي در لوم ام 
0 
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0 
0 


- .2 210 ل انه ا .2 2 م 3 2 
(وَمَا تراه المرأةٌ من الحمرة والصفرة والكُدرة في أَيامِ الحيض حيض) حتّى ترى 
البيّاض حالصا (وقال أَيُو يُوسُّف رحمه اللّه: لا تَكُونُ الكدرةٌ حيضا إلا بعد الدم) لأنّهُ لو 


022 1 . 7 ارول ارال ل 59 الى موب مدور لقا سخ حم الما اا 
كان من الرحم لتأآخر خروج الكدر عن الصافي. ولهما ما روي أن عائشى رصي الله 


ليل العناي شرح الهدايقّ 
عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا وهذدًا لا يُعرف إلا سماعا وهم الرّحم 
منكوس فَيَخْرح الكدر أولا كالجرة إذَا قب أَسفْلهاء وَآما الخُضرةٌ فَالصحيح أن المرأة 
إذَا كانت من ذَّوات الأقراء تون حيضا ويُحمل على فَسادِ الغذَاء وإن كانت كبيرة لا 
الشرح: 
(قولةُ: وما ترا اه بيَانْ ألوَانه هي سنّة: السَوَادُ وَالخُمْرَةُ وَالصفرةٌ وَالكذ 
وَالحْضرَة وَالتُريُة وَلَمْ يَذْكْرْ السسوَاد؛ لأنَهُ لا شكال ٍ كونه حَيْضًا لقوله ك: ددم 
ايض أَسْوَدُ عَبيط مُحْتَدمٌ» أي طري شديد الحَمْرة يط يضرب 0 اراد وما و 
فهي فَهِى اللوان الأمثلر للدم إلا أنه عنْدَ غلبَة السّؤداء يَضْرب 9 السّوّاد وَعِنْدَ غَلَبّة 
الكدراء يرق فَيَضْرِبْ للصفرة وَيتييّنُ ذلك حَنْ افْقصّدَ فَالصّفرَةٌ أيِضًا من ألوان الم 58 
رق وقيل هي كصفرة لبن أو كَصْفرَة القرّ. 
وَأمّا الكَدرَة وها كَلَوْن الاء المْكَدَرِ هي حَيِضْ في قؤل أبي حنيفة وَمُحَمِّد 
0 3 التاض خالضنًا: قتواء رادها في أول آي م الحيض أذ في في آخرها زوقال : الو 
ون لكر افا إلا بد الدّم؛ ؛ لكك لَوْ كَانَ من الرّحم لتَأخرَ خُرُوجُ 
0 الصّافي)؛ لأن الكَذْرَةَ م 0 شيء تَتّعُ صَافيَه َلَوْ جَعَلنَاهَا حَيْضًا وَلَم 
يتَقَدمْ عَلَيْهَا دَمٌ كانت مَقَصُودَهُ لا تَبَعا. 
(وَلَهُمَا مَا رُوِي أن عَائْشَة رضي اللَهُ عَنْهَا جَعَلَْتْ ما سوى اليَنّاضٍِ ا 
حَيَضًا) حَدّك ماللة: في الوا عن علقم إن أبي عَلقَمَة عَنْ أَمّه مُولاة عَائْشَة م 
المؤمنين أَنَهَا قالت: كَانَ الما بعَئنَ إلى عَائسَة بالدرَجَة فيها الك فيه المدريٌ م 
م ايض يُسأَلنَهَا عَنْ الصّلاة تقول لَهُ: ل ل لببصَاء. وَالقصّة 
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يفنح القاف وَتُشسديد الصّاد: 8 يرج من أقبال النْسَاء بعد اتقطاع الدّمِ شبْه شه الخييط 


024 7 رم و عر امم داور 
الابييض» ل م وي الصافيّة فيه بَعْدَ الحيْضِ بالخحص: د ي تراج 
الاق لني عدي يها اح لأبي» قل: ود انح ع ةو طون 


لسر د فدات اا ع ب برت 1 


الجزء الأول كيل 


ايض أَسْوَدُ عبيطً» 1 عَلَى أن هذَه الأكتاء لي بحيض وَهُوَ أقوَى من فعل 


اا ا وف يي ل 3 وق اوم لد له 
عَائَشَةَ فلا يَجُورُ ركه به. أجيب ا تخخصيص الشَيْء بِالذَّكْرٍ وَلا لاله لَه 
عَلَى تفي ما ما عَذَاة. 
0 21 نوص صر لمم صا ع ه جه 62 امع قن م ريم كك انه 
وكَوْلهُ: (وَقَمْ الحم مَنْكُوس) بجَوَابْ عَنْ قَوْل أبي يُوسْف لتَأْحْرِ خُرُوجٍ الكدر 


هع ه>” 


عَنْ الصّافي وكَأَنهُ فل باوجب : أي نعم هو كَذَك إذا َم يكن ارج من أنقل. 
أمّا إِذَا كَانَ كار : أن أشايا: إن الكُدرَةَ تحرج أوَلاء وأمّا الْحْضرة فَقَد لكر , بض 
مَشَايخنًا وَحودَهًا. 159 مُستبعدًا كنَهَا أكَلت فصيلا. ل علي الدَقَاقَ أن 
الحُصثرَة ة نوع سن الكدرَة. 

وال لصيف (إذا ا م ذوَّات الأقراء كانت حَيْضا سملن على 
فسّاد الغذاء كَانّهَا كلت غذّاء فاسدًا) فد 0 ة دَمها (وَإنَ كَانَتْ كبيرَة) أي آيسّة 
0 هُوَ امار وقيل في مَحَمْسِينَ وقيل 
ل" 
أخنض ولج يذ المُصئف اليه وه مَا يَكُونُ لَونهُ كَلَوْن الاب وهي نسنية إلى 
اراب ؛ للها 2 من ] الكُدْرَة فهي 2 الاختلاف الْذكور. وَرَوِي لتر بورن 
التّرْبعَة وَالشرييّة يون التَرعيّة وهي ) لون خفي 1 ا من صُفرَة ة وَكُدْرَة: وَقبل هي 
من التريَة ة؛ لِأنَهًا عَلى ونه وَلَم يدك أَوَانَ الخيِض. واعلفوا في أَذى مد يُحَكُم 
يُلُوعْها إذا رأ الدَّمَ فيها. قال د نَصر بن الام : بنك :نبت سنين إِذَا 5 الدَّمَ 
وَتَمَادَى بها لان ام وَبَحْضهُمْ درم سئع سنين» 1 0 مُقَاتلٍ 0 بتسع سنين» 
وب علي التاق 7 بتي عَشْرَة 0 ا , تحكة إن مقادر. 
(والحيض يُسقِط عن لالض الصلاة وَيُحَرّمٌ عليه الصوم وتقضي الصوم ولا 
تَقضي الصّلاة) لقول عَائشَمَ رضي اللّهُ عَنهًاه «كَانّت إحدانًا على عهد رَسُول الله يل إِذَا 
طَهرّت من حَيضهًا تقضي الصيامُ ولا تقضي الصّلاة» ولأن في قضاء الصّلاة حرجا 
لتضاعفها ولا حرج في قضاءِ الصوم. 


الشرح: 
قَالَ (ِوَاخيَْضُ يُسنقط عَنْ الخائض الصّلاةً) هَذَا يَيَانَ أحكام الحيْض. قال في 


ع 00 ل هلس 1 


النهاية وَغَيْرِهَا: نا ا 00 َمَايَة َس يشوك فيها الْيِضُ وَالتْفَاسُ واربعة مختصة 
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العنايت شرح الهداينّ 
الحَيْضٍ دُونَ التمَاسِء فم القمَانيَة: َرْكُ الصّلاة لا إلى قضَاء ورك لصوم إلى َضَاءء 
ا ادحو في الْممْجدء 000 لواف باليَيّت) رق قراءة القرآن» ا 
َس لمحف يدون الغلاف؛ وَحْرْمَةُ جمَاعهاء وَلنَامِْ وُحُوب الئل عند القطاع 
الحييضٍ وَالْماسٍ. وك اليم الوق بالحيْض» انقضاء العدّةء لارام 
وَالْحَكُم مُلُوغهَاء وَالمصل َيْنَ طَلاقَيْ السنّة وَاليذْعة. السَعة الأول تعلق يروز الدّم 
عنْدَهُمًا بمجَاوزته ل م الببكارة. 0 مُحَمَّد أنه َعلَقَ بِالإحسّاس 0 فلو 
وات وَوَضَّعَتْ | شف نّمٌ أحس رول الدّم من الرّحم إلى الك سف قبل 
غْرُوب الشّمْسِ 3 ل ؛ الكَرْسُفْ بَعْدَ غَرُويهَا ام َام. وَعَنْ مُحَمَّد في ر 
ظَاهر الروَايّة كه كذ تقضيه. وَالنَامنُ يتَعلَق بنصاب الحيْضٍ وَيَسْتَدُ إلى اإتدائه وَالاريية 
الباقيَة تعلو بالقضّائه.. 
وله : قل على مدهب القاضبي أبي ريد عَلَى حقيقته؛ أن عندهُ تقس 
الؤجوب ابت عَلَيْهَا كَالصبي وَالْجُون لقِيَام الذمّة ة الصاح للإيَاب لكن 1 
بالعْذر َم علَى قل غَيْره دكون نيا مانا للملم؛ َنم ل ا 
وَلَمْ يقل سقط إشارة إلى أنه يُقَضَى» قيل البتَدلّة ئة إذا رأت دما تَرَكَتْ الصّلاةً وَالصوم 
علد أت ماي يُخارىء وحن أبي حَيقَةً رَحمَة له لا ثلا حثى : يَسْتَمرّ الدّمُ ثلاثة 
_ يي الصيامٌ ولا تقضي الصّلاة لقوؤل عَائْشَة فيمًا روي «أن امرأة ال ا 
0 إِحْدَانَا تقضي صيَّامَ يام الْحيِضٍ ولا تَقَضي الصّلاة ؟ فقالت: أحَرورية أنت ؟ ؟ 
كَانَت إِحْدَانا عَلَى عَهْد رَسُول لله و ذا طَهُرتْ تُقضي الصِيّامَ 0 
إن قبل وُجُوبُ القَضَاءِ يَيْتَني عَلَى وُحُوب الأدَاء في الأَحْكَام فَكَيْفَ تَحَلّف هَذَ 
كم هه 00 الأصلٌ ذلك لكنّ ا باص عَلَى حلاف القيّاس. 0 
(وَلَأَن في ل حَرَجًا) ظَاهنٌ وَعَدَمْ وخر قضَاء الصّلاة عن يمحا إلى 
َيل أنه عَلَى الأصل» وَإِنمَا المحْمَاجُ إِلَى ذَلكَ قَضَاءِ الصبام» وه قد انضّاف إِلَّى النَصّ 
عَدَمُ اشتمّاله ه عَلَى احرج ا 
5 تَدخُل المسجد) وَكَذَا الجنُب ره عليه الصّلاةٌ والسلام " «هَإِنّي لا أحل 
المسجد لحائض ولا جِنُب» وهو بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في إبَاحد 


0 م م 
الدخول على وجه العبور وَالمُرورٍ 


الجزء الأول 14 


الشرح: 
َولهُ: (ولا تدخل الْممْجدَ وَكَذَا الجُبْ) لا ذكر ذ في الس مذ ]إلى خاقسه 
أن اللي ولك قَال: «وْجّهُوا هذه البيُوتَ إلى السجد فَإني لا أحل نجه خَائض ولا 
جنْب» (وَهُوَ د بإطلاقه حُجَّة عَلَى الشّافعي في إَِاحَته الدعول عَلَى وَجْه العبور وَالْرُورِ) 
الام اسيل اج للدغرل للمُرُور ويَيْنهُ للمُقام فيه ولا تَمَسّكَ بقؤله تعالى: « وَل 
ء جنا إلا عايرى سَبِيل 4 [النساء: 57]؛ لأن أهل التفْسيرٍ قَالُوا إلا هَهنَا بمَحنَى ولا 
0 ؛ أن اأزلة الصلاة حتِها اكلم للحتقة. وَقولةُ: ١‏ إلا عَايِرى سل » أما يُ 
إلا مُسَافرِينَ وَالْسَافرٌ يب" يسَمَى حابرا يحون ْنَا وَاللهُ عْلَمُ إلا مُسَافرِينَ 6 ل 
الصّلاة قَبْل الاغتسّال اليم ا هَذْه الْمنألّة ما قال في المبسُوط 00 7 
التعويية الورك الالسدد ل رن لل ندر الى قا » وقال 


0 


الشافعي: جَارَ لَه أن يَدْعْل مُجَتارًا. 

(وَلا تَطوفُ بالبّيت) لأ الطوّاف في الّسجد. 

الشرح: 

فلك رول تطرقة بالييت)؛ لأن الطّوّافَ في المممجد قيل فَإِذا كَانَ الطّوّافُ 8 
الْسمْجد كَانَ الحَكُمْ مَعْلُومًا منْ قَؤْله: ولا مدعل الَسمْجد وأجيب بأنّهُ صَرّحّ بدَلك؛ لأن 
الدخول قه تيكون عند الطَهَارَة فوم جَوَارَ الطَواف» ليس كَذَلِكَ حَنَّى لَوْ طَافت 
خَارِجَ المسمْجد لم يَجْْ ص وَجَارَ للطاهرة وَلَوْ عَلل بقؤله؛ أن الطوافة يالبييت عَبَلذة كان 
فشكل لتتاله حيتكذ الطُوّافَ في الممْجد وََحَارِججَهُ وق حرام 

(ولا يأتِيًا 30 لقوله تَعَانَى « وَلَا تقربُوهنٌ حَمَْ يَطَهُرَنَ 4 [البقرة: ؟51] 

الشرح: 

وََوْلَهُ: رولا ينها رَوْجْهَا) أي لا يَطِوُهَا ظاهرٌ. 

(وَنِيسَ للحائكض والجِنُب وَالتّمْساءِ قراءةٌ القّرآن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
تقرأ الحائض ولا الجِنُبْ شَيئًا مِن القرآن»''' وَهُوَ حجن عَلَى مالك رَحِمَهُ اللّهُ فِي 


الحائض» وَهُو بإطلاقِه يتنا يَتَنَاول ما دون الآيَيّ فيَكُون حُجَمَ عَلَى الطْحَاوي في إبَاحَته. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه (11)؛ وابن ماجه (204 595) من حديث ابن عمر. 


حل 


العناية شرح الهدايسّ 

الشرح: 

ال ولَيْسَ للحائض والتَُسَاء احئب قرا لقْآن لقَوله يخ «لا تقر الحائض ولا 
اخُُبْ شَيْئًا من القرآن»20 وغر حك عل مَالك) إِنّهُ يُجَورُهَا للحائض لكُوْنهًا 
تتدورة شاد إل القرّاءة عَاجِرَة عَنْ تُخصيل 00 بخلاف الحنُب نه اد 
عَلَيْه بالعسّل 9 ليم (وَهُوَ أي الحديث (بإطلاقه) أي بعمومه؛ لأن شيا 3-0 
سيّاق الي (يتَاَلَ خرن كتمع واف 6ل فر شع على للخو 
في إِبَاحَة قرّاءة ما دُونَ الآية للحائض وَالتْفْسسَاء وَالجُنُب معدلا بأن البََلقَ 00 
حُكْمَان: واو الصّلاة) ومع الخائض عَنَ القرّاءة» 0 م في أحَد 2-7 0 0 

لآية ونا دُوتَهًا َكَذَلكَ في الحُكْم الآخر. 

وال الكرحي: يَمْنَعُ عَنْ قرَاءة ما دون | لاية أَيضًا عَلَى قد قرَاءة القرآن» كما 

يَمْنَعُ عَنْ قرَاءَة الآيّة الا ا ا الي رم رار ل 


0 
ل يألة 


للّه شكرًا للنّعْمّة فلا بَأْسَ به. وَذَكَرَ الحَلواني عَنْ عَنْ أبي حَنيقة: : لا بَأسَ للجثب أن يقرأ 
الفاتحة عَلَى وَجَه الذّعَاء. قال المندواني: لا أفتي هذا وَإن روي عَنْهُ وَقيل حيار 
الجواز. 

(وليس لَهُم مس المصحف إلا بغلافه؛ ولا أَخدُ درهم فيه سُورَةٌ من القرآن إلا 
بصرته وكذا المحدث لا يَمَس المصحف إلا بغلافه) لقوله يه " «لا يمس القّرآنَ إلا 

طَاهِرٌ»' ' كُمْ الحَدَتُ وَالجِنَابَةُ حلا اليد فَيُستَّويَان في حكم الس وَالجِنَاد بح حلت القم حون 
الحدث فَيَمْتَرِقَان في حكم القراءة وغلافه ما يكُون متَجَافِيًا عنه دون ما هو متّصل به 
كالجلد المشرز هُو الصحيح؛ ود يكره مسه بالكُم هُوَ الصّحيح لأَنّهُ تَابِعْ لَهُ بخلاف كنب 
الشريعت لأهلها حيث يُرَخص في مسها بالكُم لأنّ فيه ضرورة: ولا يأس بدفع المصحف 
إلى الصبيّان لأنّ فِي المنع تضييعٌ حفظ الشّرآن وَفِي الأمر بالتُطويرٍ حَرَجًا بهم وَهَدَا هو 
الصحيح. 


3 


)١(‏ انظر سابقه. 
(6) أخرجه الدارقطي .)١١١/١(‏ والطبراي ف الصغير »)١١57(‏ وف الكبير (015110» 
والبيهقي .)88/١(‏ 


اشر الأول جبجحسج 7 7 ج جا 111 
الشرح: 
ا هر رأف الا وي ١‏ تاف ل كن رد فحن ا ف ارا ا 
(وَليس لهم) أي للحائض وَالنفساء وَالجنب (مّس المصحف إلخ) ظاهر. 
قَوْلهُ: (لقَوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ) رَوَاهُ مَالكُ في الْوَطَ وَالدَارَقطني وَأَبو بكر الأثرم. 
0 ا 10 ارقي 1و عجره او لع مي ف ااه 0 00 2 2 
فإن قلت: ما يَال الْصنّف لم يُسْتَدل بقؤله تَعَالَىط إِنهه لَقَرْءَانَ كرم © فى كتسب 
مُكتون © لا يَمَسُدُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ 4 [9-1/] فَإنّهُ ظَاهرٌ في النّهي عَنْ مَس 
المحم ؛ لغَيْرِ الطاهر. قلت: أن بَعْضَ العُلّمَاءِ حَمَلَهُ عَلَى الكرّام البَرَرَة فَكَانَ مُحْتَملا 
فرك الامئتذلال به. 
1 058 8 ب ا رن مم رآيهر مسرل # وس مسر مااةء ووعلى 1 #9 
وقوله: (ثم الحدث والحنابة حلا اليد إلخ) لبان مشاركتهما في حرمّة المس 


0 


وَافتراقهمًا في كم القرّاءة. وتقرِيرهُ لما بت حُكُمُ الحدئين في ليدم م 
ولخت لابه فنا عن اهاوق ور لحك تون ليم نال مده 
الإسّلام في شرح الخامع الصّغير: َإِنْ غَسَلَ الُتُبْ قَمَه يقرأ أو يَدَهُ بم أو عل 
الْحْدث بذ مس 0 لطلن للش ةي ال اا للمُحْدتْ هَذَا هُوَ 
الصّحِيحٌ؛ لأنْ ذَلكَ لا يَكَجرَا وُجُودًا وَلا رَوَالا (وغلافة مَا كَانَ مُتَجَافيًا عَنْمُ أ 
اعة أن يكن فنا كنا نا لكر اومن ديكوت اكجل بد كلك الخ 
َي ألا يَكُونَ تابعًا للمَاسّ كَالكُمٌ ولا للمَسْمُوسِ كالجلد اللْشرز. قَالَ صَّاحِبْ 


يُ 


لتُحْمَة: املف الَشَايحُ في الغلاف فَمَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الجلد الذي عَلَيْهِ كال بَعْضْهُم 
7 الكم وَقال بعضهم هُوّ الخريطَة وَهُوَ الصحيح؛ أن الجلد بع للمُص لمُصْحّف وَالَكُمُ 
ب للحامل والخرِيطة لَيْسَت يبع لأَحَدهمًاء مَقَولَُ: هُرَ الصّحيحٌ الأول رد للأوّل 
وقول هو الصّحِيحٌ الثاني 3 الثاني . 

وَقولهُ: إبحلاف كب الشَريع6 يعي كنب الحَديث والفقه (حَيْث يرخص 
أَهلهًا في مَسّهَا بالكم؛ لأَنْ فيه ضَرُورَة) وفيه إشَارَة أن مَسّهَا بلا طَهَارَةِ مَكْرُوة. 
وَقَوَلَهُ: (ولا بَأسَّ يدفع الْصْحّف إلى الصَّبيّان) مَْناُ: لا بس بأن يَذْقَعَ الطّاهِرُونَ 


المصْحَف إِلَى الصييّان الْحدئين؛ لأه لو لَمْ يَكَنْ كَذَلكَ فَإمًا أن يُمتَعَ عَنْهُمْ الْصنْحَفْ 
وفيه َضْييمٌ حفظ القرآن, وَيُوْمَرٌ بالطهير وفيه حَرَجٌ عَلَيْهِْ؛ لأَنهُمْ لَمْ يُكَلْفُوا بذَلكه 


0 


ماع 1 


15 العنايّ شرح الهدايت 
وَيَجُورٌُ أن يكو م قؤله وَفي الأَمْرِ بالتَطْهِير وَفي أُمْرٍ الأؤلياء تَطْهير الصبيّان 
كَنَهْيهِم عَنْ إِليّاسٍ الذكُور مهم الحريرَ حَرَجٌ بالأؤليّاء أو الْحَلَمينَ الدَافعِينَ. وقول (هو 
الصتّحيح) اخ تَرَارٌ عا عَم وي عَنْ بَعْض مَشَايحنا أن ده لمحف أؤ للح الذي كنب 
فيه لقان ات 0 نَاء عَلَى أن الدّافعَ 2 عدم م الدّفع. 

قال (وإِذَا انقطّع دم الحيض لأقَلَّ من عشرة أَيّامِ لم يَحِلَ وَطؤُهًا حَتّى تَعْتَيلَ) 
لأن الدم يَدِرٌ تارّة وينقطع أخرىء فَلا بد من الاغتسال لِيُتَرَجّحَ جانب ؛ الانقطاع (ولو لم 
تغتسل ومضى عليها أدتى وقت الصّلاة بقدرٍ أن تقدر على الاغتسال وَالتّحرِيمي حل 
وطؤُها) لأنْ الصّلاة صارت ديئًا في ذمتها فُطهرت حكما. (وَلّو كان انقَطّع الم دُونَ 
عادتها قوق الثّلاث لم يقربها حتى تَمضي عَادَتُهَا وإن اعْتَّسَلّت) لأنّ العودَ في العادة 
غالب فكان الاحتياط فِي الاجتتاب (وإن اتقطع الدم لعشرة أَيَامٍ حل وطؤُهًا قبل العُسل) 
لأنْ الحيض لا مزيد لَهُ على العشرة إلا أَنّهُ لا يُسِتَحَبْ قبل الاغتسال للنّهي في القراءة 

الشرح: 

قال (وَإِذَا القع دم اليْض) إِذَا القَطّعَ دم المَيْضِ لأكل من عَشَرَة يام و 
عند تمّام عَادتَهَا لم حل وَطُوُهَا حَتّى تعتسل؛ لأن الدّمَ يدر بكَسْرٍ الدّال وَضَمّهَا: أي 
يَسيل ار ينطع أعْرى فلا بَدَ من الاغتسّال ترح جَانب الانقطاع بوجود مَا رَادَ 
على زم عَاتهَ من مد الاتسال قبْحل وَطؤها لبها من الطاهرات حقيقة. 

(واواله عسل ل عَلَيْهَا لائى وقت الصّلاة بقذر أن تقَدرَ عن الامتسال 
وَالتَحْرِمَة حَلَ وَطْوُهَا؛ لأنْ الصّلاةً صرت دَيْنَ) َه فسارادا من ] الطّاهرَ ات 2 
لأن الشّرْعَ إذا حَكَمَ عَلَيْهَا بوْجُوب الصّلاة ولا نصح حَالَ كَوْنِهًا حَائضًا دَلَ أنَهُ حَكُمْ 
طاها. ذل اخكل تأر لي قادها رت ملا لايل اول له إن كان 
كَامل صِفَة للوقت كَانَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَرْوِي» وَإِنْ كَانَ صفَة للصّلاة كَانَ الواجبُ 
كَاملة. وأحيب بِأنّهُ صفة للوَقت» وَابخَرٌّ للجوار كَمَا في 3 ضَبّ خربء وَمَعْنَهُ 
لكان فى الشف 7 إِذَا الْقَطّعَ الدمُ في آخر لوقت بحي نكن أن تفتسل 
وَتَعَحَرّمَ للصّلاة كان ذلك المقدَارٌ كاملا في يجاب الصّلاة عََيْهَاه كَمَا أن مضي كيان 


الجزء الأول ه15 


الوقت عَلَيْهَا وَهي مُنَطعةٌ اليْضٍ كَاملُ في ذلك ليس مَغْناُ أن مُضِيّ كَمَال القت 
على مَعتى أله قلع مها في أو الوّقت وَذَا. م الاقطاعٌ حَتَّى مَضَى الوقت شَرْط في 
كَْنهًا من الطأهرَات في حل القريّا وَوجوب الصّلاة» وَعَلَى هَذَا لا فرق يَيْنَ العبَارئين 
من ع المعْنَى إلا أن الأول أوْضّحُ 2 تأديته. َولَهُ: (وَلَوْ كان القطع الدَّمُ دُونَ 
عَادَتَهَا) ظاهرٌ. 00 

وَقولهُ: (فَوق الثلاث) مُستَغْتَى عَنْهُ حَارِجٌ مَخْرَجٍ العالب (وَإنَ الْقَطَعَ الدَم 
لعَشَرَة ام حَلَ وَطُوُهَا قَبْلَ الكُمْل) وَل الوطم لين يتوق على القطاع الدّمِ لكن 
ذَكَرَهُ بمُقابلَة وله أوَلا وَإِذَا الْقَطَعْ الدّمُ وَذَلكَ لَا ذكر أنْهُ لا ميد للحَيْضٍ عَلَى 
اشر 0 عَلَْهَا الصّلاة؛ لأنا تيعنّا بمُجَرّد د القطّاع الدّم بخرُوجهًا من اليْض)» 
َإِذًا أذركت ها من الوقت: قليلا كان أو' كي كان عَلْها فصتا تلك الصّلاة) 
ا ا ا من جْمْلَة حَيْضْهًا فلا 
أن ىم القت فد ما مذكلها أن كلسل فيه وحم لامثلاة لقصر ُذركه 
خُرْءِ من الوقت بَعْدَ الطْهّارَة ة ليجب عَلَيْهَا قَضَاء تلك الصّلاة. وَقو له لا أنه لا 
0 ستحبُ) امنطقاة من قله حَل َوه شق كانتتب وَطْوها قل الاستال 
تي في القراءة باتمْديد) فَإِنْ ظاهِرَ اللي فيهًا يُوجبُ حُرْمَة القريان قَبْلَ الاغتسّال 
في الخَالين يإطلاقه كما َال زر وَالشنافِي. 1 ْ ْ 

قال (والطّهرٌ إذَا تَحَلّلَ بين الدّمين في مدّة الحيض فَهُوَ كالدم المتَوالي) قا 


رَضِي الله تَعَانَى عَنه وَهَدْهِ إحدى الروَايَاتِ من بي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّهُ وَوَجِهُهُ أن 


آ تا 


> ر دهم 


استيعاب الدم مدّة الحيض ئيس بشرط بالإجماع فيعتير أوله وآخره كالتّصاب في باب 
الرّكاة؛ وعن أبي يُوسّف رحمه الله وهو روايثه عن أبي حَنِيفَتَ وقيل هوآخر أقواله أن 
الظّهِرَ إذًا كَانَ أَقَلَ من حَمِسَّمَّ عَشرٌ يُومَا لا يُفصلء وَهُو كله كَالدّم المتوالي لأنّهُ طهر 
فَاسد فَيَكُونْ يمنزِلَمٍ الدم وَالأَخدٌ بِهّدًا القول أيسرء وَتَمَامُهُ يُعرَفْ في كتّاب الحيضٍ 
(وآقل الطّهرٍ + حَمسَنَ عشر يُومَا) هكدًا تُقل عن إبراهيم النّحعي وَأَنَّهُ لا يُعرّفْ إلا توقيفًا 
(وَلا غَايَيَ لأكثّره) لأنّهُ يَمتَدُ إلى سَدَمٍ وَسَنّتّينِ فلا يتَعَدرُ بتقدير إلا إذَا استَّمرٌ يها الم 


فاحتيج إنَى تَصب العادة؛ وَيُعرَفْ ذلك في كتاب الحيض. 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 
َالَ (وَالطْهَرٌ الْمَحَللَ بينَ الدَمَيْنِ في مُدّة الَيْضٍ) إذَا أحَاطَ الم بطري مد 
الحيْضٍ كَانَ ركَالدم امتَوَالي) في روَليّة مُحَمّد عَنْ أبي حَنيفَةَ وَوَجْهُهُ (مَا ذَكَرَهُ في 
الكتاب) أن اسْتِيعَابَ الدّم مُدّهَ الحيض لَيْس بشرط (فبعتير لكام ل لمحلل 
هما َع لهُمَا (كَالنَصَابِ في باب الرَكَاة) فَإِنّ شرْط وُجُوبهًا كَمَالَ النصّاب في 
طَرَفَيْ الحَؤلء وَالتُقَصَانَ في خلاله لا يَضْن مال مُبتَدَة رأت يَْمَا دَمَا وتَمَانيةَ طَّهْرًا 
ةا ال ايا كَالدُم لوال لإحَاطة الدّم بطَرَفَيْ العَشرَة» ولَو رَأتْ يَوْمَا دما 
وتسنعة طَهرا وما ذمَا َمْ يَكُنْ شيء منه حَيْصًا (وَعَنْ أبي يُوسف وَهُوَ روي عَنْ 
أبي حَنيفَق وقيل هُوَ آخرُ أَقوَال أبي حَنِيفَة أن الطَهْرَ إِذَا كَانَ أَكَلّ من خَدْسَة عَشَرَ 
يما لا ل سس الدَمَيِنٍ (وَهُوَ 15 كَالدّم َال ؛ ل ط فاسدٌ) لا يلح للفصل 
ين الحيضئَيْن؛ أن أقَلَّ مده الطّْرٍ الصّحيح حَمْسَ عَشْرَ يَوْمًا فَكَدَلكَ لا يَصلُُ 
الهف ين الدَميْن؛ أن الفاسد لا تعلق به أَحْكَامُ الصّحيح شَرْعَا فَكَانَ كَالدم امحوَآلي . 

ماله مَُْدَأَةٌ أت يَوْمًا دما وأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهرًا وَيَوْما دَمَاء فَالعَسَرَةٌ من أوّل ما 
رأض علذة خيس يتك ملوضهًا بده واكذللك إذ1 رادت يونا دنا وتسلكة طهر ريما دنا 
(قوله: الخد بهذا ون ع ول أي يواسف اسدرة يُعني للمفتي وَالْستفتي؛ أن 
في قَوْل مُحَمّد تفَاصيل يَشقُ ضَبْطهَا. 

وَاغْلمُ أن إِحَاطَة الدّم للطَرَقين 1 بالاتقاق» لكن عِنْدَ مُحَمّد طرفي مد 
فلت كنا قت وغل نهد له يكوة ثذاء: الخيض .وله تنه بالطورة لان اللي 
ص الميْض وَالشيْء لا يندأ يضده ولا يحم به. وعلد أبي يوسلف لطرقئ) الطهر 
الكل وعلى بهذا تجرد كداءة خرص الور ْمُه به أيْضاء وَيَجُورُ بُدَاءَنُ به ذا 
كان قَبلَُ فق ولا يُحكَمُ يه حيتكذ وَيَجُورُ َمُهُ به إذَا كَانَبَعْدَهُ َم لا لَه معَال وال 
أبي يُوسّف من الَسَائل امْرَأةٌ عَادنهَا في أوّل كُلَّ هر حَنسَة ليام َرَت قَبْلَ مها 
يوم يَْمًا دما ثم طَهُرَسْ حَمْستَهَا ثم أت يَوْمَا دَمًا فعنْدَهُ حَمْسَمُهَا حَيْضٌ إِذَا جَاوَرَ 
يي 0 لإحَاطة الدّمَيْنِ برَمَانَ عَادََهَا إن 3 تر فيه شيكاء وَأما إذَا لَمْ يُجَاور 
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فيكو يعَبِيعْ ذلك خَنْصاء: وكذاك لوراك قل حسكها نا دنا نه طورت اول يم 


الجزء الأول /1 


وحنو ها د او ا 2 ل 2 إن ا 6 ل 

من َحَمْسَتِهًا ثم رأت ثلاثة ا ها نَم هرت آخر يوم من سه ثم مقت نر 
فَحَيْضيُهًَا حَمْسَنُهَا عنده وَإن كَانَ ابتداء الخمْسّة وَحَيْمُهًا بالطهر لوجُود الدّم قبْله 
وَبَعدَم) إن الع عار 0 الدَميْنِ إِذَا كَانَ الدّمٌ دون الثلاّة لا ايكون فاصلا 


- عاض عه 


بالاثفاق» وَمَا دُونَ حَمْسَة عَشَرَ كَذَلكَ عند أبي يُوسف كَمَا مر آنقا. 


هع برا ماس 


وَعنْدَ مُحَمَّد ذا بلع نلا قصاعداء فَإِنَ اسْتوَى الم وَالطْهْرٌ في أَيَام الحيّض. أو 
غلب الدّمّ فكَدَلك َغَلَب لطر ار قاصلا وَحيتذ إن مين بعل كل واحد 
منْهُمًا بانْفرّاده لو كود 0 مئه حيّضاء وَإِن تكن :ديه جعل ا 
كَانَ المتَقَدّمَ أو الْتَأَعحىَ وَإن نكن خئل كل رحد مهمات ل ازرتهها عُهُمَا إِمْكَانا حَيْضًا 
مقط إذ لم يحلل نهُمَا طهر ثام. 

ماله : : مُبْعَدَأَة وَأتْ يَوْمًا دما وَيَوْمَينِ طَهْرًا وما فالأريعة خنض واو ولت 
1ن ركلاقة طهؤوا وق 5ك ل يك م" 5 منْهًا حَبْضًا لعَلبّة الطَهْرِ وإ أت يَوْما 
ًا وله طُْراوبوْمنٍ ما فَلعهُ ها حَْضَ لانتواها قب الم ا أن اطتار 
الدّم ؛ يوجب 0 الصّوم وَالصّلاة مكار الم لوه ها الل وَإِذَا اسَتوّى الخَلال 
ولاه يَثلي الطَرَاء م كما في النحَري في الأواني فَإِنَ العلية إِذّا كانت التجاسة أو كأنا 
دراء لا لحو التبدي نذا مل إن أت ثَلانَةَ دَما وَحَمْسَةٌ طَهُرًا وَيوْمًا دما 
مكنضتها دالفاكة الأر) أن الطلّ غَالبٌ فَصَارَ فاصلاء وَالْتَقَدم بالفراده يُمْكن أن 
يُجْعَل حَيْضًا فَجَعَلنَاهُ حَيْضاء وإن رَأَتْ يما دما 0 وَل دكا فحنوها 
الثلانّة الأخيرة كا يناك وَلَوْ رأت ثَلانَة دَمَا وس ليل ا كله ونا مها الكلالة 
الأولى؛ َك أَسْرَعُهُمًا إِمْكَانًا. 

َإِنْ قيل: قَدْ استَوَى الدَمُ الطَْرٍ لم لَمْ يُجْعل كَالدَم امَْوَالي. أجيب يأن 
اسْتوَاءَهُمَا نما يُتبرُ في مُدَة ايض وَأَكثْرُ مده اليْض عَشَرَةٌ وَالَرئي في العَشَرَة ثَلانة 
د وَستة طهر ويَوْم ٍِ تكن العطي اليا لهذا صّارَ فاصلا. 

َال (وَاقلَ الطّهْر حَمْسَةَ عَسْرَّ يَوْم) أل الطَهْرٍ الذي يَكُونُ يبن الحَيْضتَينِ 
حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا (هَكَذَا رُوي عَنْ إِبْرَاهِيمٌ النَحَعي) وَالظاهر أنه مثقول عَنْ ابي ل 
له مقدَارٌ وَالْقَاديرٌ ة في التترع لاد ف إل اغا و55 م في المحيط أن الله جَمَالى 
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أقامَ ار في حَقّ الآيسّة وَالصّغيرة مَقَامَ الطَهْرٍ وَاليْضٍ» وما أضيف إلى شين يَنْقَسمْ 
الا حي ال لم ا ع ل إلا أنَهُ قَامَ الكليل 
عل ُقصّان ايض عنُُ الصف ف ام 5 ظَاهرِ القسْمّة وَهَذَا الاسنتذلال 
1 عَنْ الشيْخ 5 مَنْصُورِ المثريدي» وفيه أن المقَاديرَ 22 إلا َؤقيفاء 
وَكذَا ما ذَكَرَهُ ذ في الأسُوط أن مُه ار تطبر مُه لاه من ها عي ما كان 
قط من الوم لصاوو وََدْ تبت بالأعثبار أن قل مُدَة الإقَامّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمّه 
كَدَكَ أقل مُث ار وَهَذَا رما أل مُه الحيْضٍ يلاه : ام اغتبَارًا بأل مُدةَ اسم 
إن 05 واحد منْهُمَا يُؤَثْرُ في الصّم وَالصّلاة لكنّ ما ا المبسُوط يُمُكن ل 
يَسْتَدَ إلى الستّماع بجَغل الأعْيًا ر الوَاردة في مُدَة الإقامّة وَآرِدة فيه لتَسَاوِيهِمًا فيمًا 
كنا فَكَانَ من باب الدّلالة وفيه بد 

وله (وَلا غَايَةَ لأكثره) أي لأَكْثْر لطر وَمَعْنَاهُ ها تُصَلّي وكصُومٌ ما ما دَامَتْ 
رى الطَهْرَ ون استَغْرَقَ عُمْرَهَا. وَكَوَلَهُ: 3 اله أي الطَّهر (يَمَدُ إلى سكة وَستئيْنِ فلا 
يَتَقَدَدُ يتقدير إلا إذا ذا سر بها ادم فاحتيج إِلَى تصلب العَادَة) ل يكُونُ جز لأكتره 
غَايَة عنْدَ عَامّة العُلَمَاى خحلافا لأبي عصمَة سَعْد بن مُعَاذ روزي والقاضي أبي حَازِم 
إن لا غايّة ره يما عل الإطلاق؛ لأن تعن اقزر ا وَلا سَّمّاعَ 


سس اس حا ا اسه 


هنا وَعَلَى هذا ذا تلقنت امراة قات عشرة دنا ركد أ سآ سَتَيْنِ طَهْرًا ثم | اسْتَمَرٌ 


وعورس رم هة سد عه ارم ا 31 ام 
بها الدّمُ فَعنْدَهُمًا اي عَشَْرَة يام دع الصّلاة ؛ والصُوم من أل 
ما ارم ار 0 أ ونصَلي 7 أو سئي ين طلقها رَوْجُهَا تنقضي عدنُهًا 


سس 


١ن‏ اعد حلا ني اشير قلا شحئة ب شحام. طَهرُهَا تبلعة عَشَرَ 
يَومًا؛ أن أكثر الميضٍ في كل شَهرٍ عَسَرَةٌ والبَاقي طهر وتسلعة عَسَرَ يَقن. وَقال 


ممه إن امتلمة: طَهْرهَا سَبْعَة وعشرُون يَوْمًا قَمَا دوه حَيْض) أن أل الحَيْضٍ ثَّلانَة 
2 كدو و ساه 7 01-0 مه ر9 م هر 0 مومس اس و وار اوس 

أيام تروع عن أكل اشير ويفير سقة وعتترون إوما. وقال مُحَمُ بن إنراهيم الميدَاني: 
ل سنّة أَشْهرٌ إلا ساعَة» وَعَلَيْه الأكتر؛ لأن أكَل المدّة التي تفع الحيْضُ فيها سة 


2 2 


أشهُرء وَهْوَ أقَل مده الَْمْل» إلا أن ما عَلَيِْ الئل أن مُه طهر كل من مده الخَل 
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الجزء الأول 
فنا مه ينا يسيرًا وَهُوَ ساعَة فَتنْقضِي عدهَا يتسلعة عَشَرَ يوم إلا تّلاث ساعَات 
از أن يَكُونَ قوع الألاق عا في حَلَة الحِيْض فنحْماج إلى ثلا لانة أطهار كل طهر 
أشهرٍ إلا ساعة َكل حَيْض عَشرَة يام . 

وَقال امم الشتهيدٌ: طرق هران وهو روآية ابن سمّاعة عَنْ مُحَمّد؛ أن 
العَادَ ده مَأَحُوذة من العا ايض الك مما تك في الشفرتن عَادَهَ إذْ العَالب أن 
التساء يَحضن في 05 شهر 7 ة فَإذا َو شَهَرَينٍ فق طهر في يام عادتهاء 
والعَادة ده تتققل بمركين قصَارٌَ ذلك لط عَادََ لَهَا فَوََحَبّ قدي , به 4. قيل وَالمَنوَى عَلَى 

قَوّْل الحاكم؛ لألّهُ أَيْسَرُ عَلَى متي وَالنْسَاى و ل أي 0 التكاق وفيه أَقَوَالٌ 

أَخْرَى تَرَكْتهَا مَححَافَةَ الإطتاب. وَلَمّا كَانَ في الأقوَال فيه كثْرَةٌ أغْرَض الصف عَنْهَا 
وَقال (وَيُعْرَفْ ذلك في كتّاب الحيِض). 

(وَدَمُ الاستحاضة) كالرّعاف الدائم لا يَمنَعْ الصّوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ " «تَوَضئِي وَصلّي وإن قَطْرّ الدّمُ على الحصير» وإذَا عرف حكم 
الصّلاة كَيَتَ حكم الصّوم والوطمٌ بِنَتِيجَتٍ الإجماء (وَلو زَادَ الدّمُ على عشرة آَيّام) ولها 
عَادَةٌ مَعرُوفَمٌ دُوتَهَا رَدْتَ إلى أَيّامٍ عادتهاء وآنّذي زَاد استحاضدٌّ لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام «المستَّحَاضٌَ تَدَعْ الصّلاة أَيّام أقرائها» وَلأنُ الزّائد على العادة يُجَانس ما زَاد على 
العشرة فَيُلحَقَ به وإن ابتّدآت مع البلُوعٍ مُستَحَاضَيّ فَحَيِضْها عشرةٌ َم من كُلْ شهر 
والباقي استحاضةٌ لأنّا عرفتاهُ حيضا فلا يُخرج عنه بالشك» وآللّهُ أعلم 

الشرح: 

قَالَ (وَدَمٌ الاسْتحاضة كَالرُعَاف) كَلامهُ وَاضح. وقَوله: (ينتيجّة الإجْمّاع) قيل: 
أئ بدلالته» وتفْريرة مع الْسلمُون عَلَى وُحُوب الصّلاة وَهُوَ يُوجبا وجُوب الصم 
0 الوطء بطريق الأولى؛ لأنَهُ لما جَعَل الدّمَ عَدَمّا في ّ الصّلاة ُ م امَافاة الابة 
يتما كه نايا لشرزطها فأ ُْمَلَعَدَمَا في حَق الصومٍ والوَطء اَن لا ماف 
ينهم أولى: 

قال في ل تُفُسيرٌ تتيجة الإجمّاع ب بدلالته عٍُ صّحيح لتقل ولا معنى» 
00 شَدُ طبَاقا. َال الكلح عه العريز: ا ل تَتيجَتهُ من 
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حَيْث إن ذَلالَة النَصّ أو الإجْمّاع لا تَكُونْ إلا به وَيَسبَحِيلُ أن تبت مَبْلَهُ فَكَائها 
تيج والنّصُ وَالإجْمَاع أصل» وَلَوْ فسسرَ بالحكم أَوْهَمَّ أن الإجْمَاعَ مُنْعَقدُ عَلَيه 
قَصدًا وَلَيْسَ كَذَلكَ فلذَّلك فسّرَتْ بالدلالة. 

وَقوْلهُ: ول" زَادَ الدّمُ عَلَى عَشَرَة أيّامٍ) عرض منْهُ لا هُوَ افق عَلَيْهِ إن الم 
إِذا زَادَ عَلَى عَشَْرَة أَيّام ولَهًا عَادَةَ مَعْرُوفَة دُونَ العَشَرَة (ردت إِلَى أَيّام عَادَتَهَا) بانّمَاق 
أمْحَابنًا. وما ذا راد َلَى اوتا الْمْرُوفة دُونَ العشرَة ققد اعقلف فيه الْشايخٌ فَذَهَبَ 
أئمّة تلخ إِلَى أَنهَا يُوْمَرُ بالاغتسّال والصّلاة؛ أن حَالَ الرَيَادَة مترَدْدٌ بيْنَ ايض 
وَالاسْتحَاضّة؛ لأَنْهُ إن الْقَطَمَ الدّمُ قبل العَشَرّة كان حيماة وَإن جَاوَنَ العَشَرَةَ كان 
اسشخَاضَّة قلا ترك الصّلاة مَمَّ التَردُد. وَقَالَ مَمَايخُ بُحَارَى: لا تُؤمَرٌُ بالاغتسّال 
َالصّلاة؛ لأنَا عَرََْاهَا حَائضًا يتقين, وَدَلِيلَ بَقَاء الَيْضٍ هُوَ رَْيةٌ الدّم قَائم وَلا يَكُونُ 
اسْتخاضّة حَنّى تمر فَبُجَاورُ العَسْرَة ولا ليل عَلَى ذلك فلا تمر بالاغتسّال 
وَالصّلاة حَنَّى يتين أَمْرُهَاء فَإن جَاوَرَ العَسَرَةَ أمرت بِقَضاء ما تَرَكَتْ منْ الصّلاة بَعْدَ 
يام عَادَتهًا. قال في الْجْتَبّى: وَهُوَ الأصّحُ. 

وَقولهُ: (والّذي زَاة) يعني عَلَى العَادَة الْْرُوقَة (اسْتحَاضّة لقوله يل: «ِالمسْتَحَاضةٌ 
تَدَعٌ الصّلاة أَيَامَ أقْرَائه» وَوَْهُ الامنتذلال 1 مَنْ زَادَ دَمُهَا عَلَى عَشَرَة فهي 
مكحَاضَة وَللْسكحَاضَة تدع الصلاة أيامْ أفرائهاء ولام أثراكهًا أامْ عَادتهَا لوقه 
قَمَا رَادَ ليها لا تَدَعُهًا فيه وَإلا لَمْ يَيْقَ للإضّاقة ائدة. وَقَوْلهُ: (وَلأن الرائد) ليل آخَيُ 
وتقريةة + الزائة على العاذة يجاني الزائد: على النشرة) :كل ها يجان الرافة عَلن 
العَشَرَةَ يَلْحَقٌ به» فَالرائدُ عَلَى العَادَة يَلْحَقٌ بالرائد عَلَى العَشرَّة وَأمًا أن الرائد عَلَى 
العادة يعَانسن الزاقة على العشرة فم ميت اللذرة بوكرنيها وديم عل الكاةة 
امغر وفة. 

وَعَوْرَضن بأن الرانة على العامة يسك أن يكون حَيْضًا بخلاف الرّائد عَلَى 
العَشَرَة فأَنَى يتَجَانْسَان ؟ وَبعبَارَة أرق وهي أن مَا زَادَ عَلَى العَادَة يُجَانسُ العَادَةَ في 
كلهم في مده ايض فتَعَارَضَ التجَائس.. وَالَوَاب أَنْهُمَا لا انَحَدَا في إِمْكَان الحَيْض 
أُوْ عَدَمه كَانا مُتَمَائيْن وَلَمّْ تدغ ذلك وَإِن النْجَانْسَ يَيْنَ الرَائدَين من وَجْهَيْنِ كما 


الجزء الأول 
كرا و الرّائد وَالعَادَةَ من وَجْه وَاحد كما ذكرئم فكا 56 راجحاء وأمًا 
أن كل مَا يُجَانسُ الرّائدَ عَلَى ةل به فَادّنَ الجمسية علة الضم. 

وَكَولهُ: (وَإِن ابتدأت مَعَ البلّوغ 0 روي مَبْيّا للقاعل وَمَبْيا للمَفُعُول 
وَاعْمَارَهُ صّاحبُ النهايْة وُكَثل المتحافة من ياب حجن وأغمي؛ نه لا اعْتيَارَ لها 
ل راض صا على لال لد تقو الى له عانن 4 إارم: ]؛ 
أن الْسئَحَاضّة حَالَ اْتداء روْيتَهَا ادم َم ينبس وإِنمَا بت بالريادة عَلَى العَشَرة أنه 
كانت مُقَدَرَةَ الاستحَاضّة عنْدَ اتداء رَؤْيتَهَا الدم. وَكَوْلَهُ: (لأنا عَرَفْنَا حَيْضًا) أي عرفا 
الدّمّ المرئي في العَشَرَة لسار ان عَنْ كؤنه حَيْضًا بالشّك) وتقريره أن 
في العَشَرَة ال وجوده با بكوانه م لو انطع الدّمُ عا عَلى العَشَرَة حَكمنًا 
بكونه كله حَيْضاء فَإِدَا رَادَ عَلَى العَشَرّة وَقَمَ المتّلكُ في كَوْن الرّائد عَلَى الثلانّة حَيْضًا 
أو لا فلا يَرُولَ ذلك اليَقِينُ بِهَذَا امّلك الذي حَدَتْ الآن. 

فصل 

(وَامُستَحاضيٌ ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقا 
يتوضئُون لوقت كل صلاة فَيُصلُون , بلك الوّضوء في الوقت ما شاءًوا من الفرائض 
وَالتُوافل) وَقَالَ الشافعي م اللّه: تنو ف سحام كر مكتُوبَتٍ لقوله عليه الصلاة 
والسلام " «امُستَحاضمٌ تَتَوْضأ لكل 0 ون اعتبارَ طهارتها ضرورةٌ آداء المكتُويج 
قلا تَيقَى بعد الفراغ منها. وَلَنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «المستحاضهٌ تَتَوْضأ لوقت 
كل صلاة» وَهُوَ المرَادُ بالأوّل لأ اللام تُستَعَارٌ للوقت» يُقَالُ آتيك لصلاة الظهر: أي 
وقتهاء ولأنٌ الوقت أقيم مَقَامْ الأداء تيسيرا فَيْدَارٌُ الحكم عليه (وإِذَا رج الوقت بطل 
وَضِؤْهُم وَاستَاتَمُواالْضُوءٌ نصّلاة أخرى) وَهَدَا عند مَُمَائِنَ اللا 

قال زُهَرَ: استَانَمُوا إذَا دَخَلَ الوقت (فَإِن تَوَضتُوا حين تطلّع الشمس أجرَآهُم عن 
فَرضٍ الوقت حتَّى يدهب وقت الظّهر) وهدًا عند أبي حنيفجَ ومُحمدء وقال أَبُو يُوسف 


وَزْهْرَ أجزآهم حت يدخل وقت الظهر, وحاصله أن طهارة المعدور تنتقضص بخروج 


الوقت: آي عندة بالحدث السابق عند أبي حديفي ومحمد» ويدخوله فقَط عند زفي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (١/85؟):‏ غريب جدًا. 
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وَبِأَيْهمَا كان عند أَبِي يُوسف وَفَائِدَةٌ الاختلاف لا تظهرٌ إلا فيمن تَوَضاً قبل الزوال 
كما ذكرنًا آو قبل طُلُوءٍ الثئمس. لزهّر: أَنْ اعتبَار الطّهارة مع امُنَافي للحاجت إِلَى الأداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تُعتَبر. ولأبي يُوسف: أن الحَاجِنّ مقصورةٌ على الوقت فَلا 
تُعتبر قبله ولا بعده. ونهما اله لا :ذا من اتوي العلوار على الوقيت تكن ان لافار 
كما دخل الوقت» وَخْرُوجَ الوقت دليل زَوَال الحاجت: فظهر اعتبارٌ الحدث عنده واخُرَادُ 
بالؤقت وقت المفروضت حنّى لوتوَضاً المعدُورٌ لصلاة العيد لَهُ أن يُصَلَّي الظّهر به عندهما 
وَمُوَالصّحِيحٌ نا بمِددٍ صّلاة الضُحىء ولو تَوَضنا مره للظهر في وَقتِه وأخرّى فيه 
للتصر فَعِنَد هما يله أن يُصَليَ الصصرٌ به لانتقاضبه بشرُوجٍ وقت الفْرُوضةٍ. 

الشرح: 

(فصل الاسْتحاضة) لما كَانَ ايض أكثْرَ وقوعًا قَدَ 
لأَنَهًا كم وَقَوعًا م من التْفاس ياغتبّارِ عر أسْبَابهَا 1 0 لاه يما إِذَا رأت 
الدّمَّ حَالَةَ الحبّل؛ 1 زَادَ لدم عَلَى العرة» و3 ع مَعْرُوفها وَجَاوَرَ "العم ا 0 
مَا دُونَ الثلاث» أذ رأت قبل تمَامٍ الطهرء أذ أت قبل أن تلع تسل سنين عَلَى ما 
العامة بخلاف التْفاس إن سَبَبَهُ شيء واحدٌ وَقَدَمَ حك المستَحَاضَة ومن مَعَْاها 
علَى تغريفها؛ أن الود با الحكم. (وَمن به سل التؤْل وهو م ل يدر ل 
اكه (وَالرُعَاف) الدَمُ حارج من الألف ؛ «والخزح الذي لا يَرْكَا) أي الذي لا يَسْكُنُ 
دَمهُ من رقا :ادم سكن :وكولة: يصون لوقت 5 صَلاة) هُوَ 5 المألة 
لون بذلك الوضوء في 5 ما شَاعوا م من الفرائض انوا وَالوَاجيّات 0 
عنْدَناء قال الشّافعي : رفون لكل صَلاة كتوق ادل بقول عَلَيْه الصّلاةٌ 
الكل «الْسْتَحَاضَةٌ كتوصا لكل صلاة» 0 اعتبًا رَ طَهَارَتهًا 0 ة أقاء المحتُويَة 
ولا َرُورة بد أذائها قلا تار به بد القراغ منها. 

فإن قبل: كُلَ صّلاة عَم من كَوْنها مَكُوبة أ خَيرهَا التي بالمكيُويَة تَحَكُمٌ) 
وكما أله لا ضَرورة بَعْدَ أدَاء المكتُويَة لا خروة : في التوافل إذ لا حَرَجَ ف ركه 
فَاغْتبَارُ عَدَمَهَا بالنّسْبَة إلى للْكتُويَة دُوئَهَا أيِضًا ا أحيب بأن لوا لكل صَّلاة 
ا وَالْطْلَقُ صرف إِلَى الكامل وَالكامل هُوَ اللْكُوية ة صرف لبها وَبأن الحَاجَة 
ِلنْمَا في حَقّ الثّوَافل لَمْ ترتفغ؛ لها حير مَوْضُوعٍ في كُُ قت وفي إِلرَام الطَهَارَة 


- و 
ف 


إن الح ارك 
لم أعقبه الاستحاضة؛ 


الجزء الأول ول 


حرج بين. ورد بأنا ا لم أن الصّلاة هه َه ها ملق ل عَم يدليل ول كَلمَة كل فلا 
مو مَا ذكرثة؛ وبأن طهار ها ع أدَاء المكتُوبَة إن كاكت باقيّة تسَاوت الفرائتض 
تافل في جوَازٍ الأداء بام َم تق اويا في عَم ا بها وفيه نَظَرٌ (وَلَنَا 
َوْلَهُ: يله «الْمستحاضة كُنَوَ طنا لوقت كل صلاة» وهو أئْ الوقن (الْرَادُ بالأول) أَيْ 
يما رَوَآهُ الشافعي (لأن 0 عار للوّقت بعال آتيك لصلاة الظَهْرِ) أ وَقتهاء فَكَانَ 
ما ما روا تصن مُحَملا لأويل» وما امه لا يَحقمل جح َل كما عرف في 
مْضعه عَلَى أن الحقاظ اه قُوا على طتطف حَديئه حَكَهُ لوو في شرح الْهذب. 

َوْلهُ: (ِوَلَأنُ الوّقتَ قم مَقَامَ الأدَاء) ليل مَتْمول: وَالمْتارِحُون الوا 'مَسَاء ما 
0 َس الأدئّة في شامع الصٍّ وهو َل َم في تَقدِيرٍ طَهَارتهَا بالصلاة بض 
اجَهَالَة وَالخرَج؛ لأن انام متماولون في أدَاء الصّلاة؛ فمنْهم فقول لها وَمنْهُم غير 
مُطول» فلم يمحن صَبْطَهُ فَقَدّرا طَهَارتَهَا بالوّقت فعا للحرّج» وفيه نَطَرْ؛ِ لأنّا إذا 

درا طَهَارَةَ كل شخْص بأدائه نفع انول در 

ولواب أن ارُتفاع شع ممنُوع إن ذا فذوكا بطيارة كل شخْص 4 
وَفْرَضنا لعا رارم عَلَيْه ا كل مَا يُصَلَى من قضاء أَوْ وَاجب أ 
ذْرٍ في ونه أا مكثوبة أطرى في وَفْت آعر ؛ َُقَقَ احرج في مَوْضِع التُْفِيف» ٠‏ فإن 
اتمَارَ طَهَارتَهَا ل 0 وتحفيقا وَذْلكَ لف ياطل» َإِذا َم الوّقتْ مَقَامَ 
الأداء ا عليه د التمّيء إذَا قامَ مام شيء آخَّ كان الور إِلَيْه ذلك 


0 امغر 


الْتّيْء وَقَدْ عُرفَ َلك في مَوْضِعه (وإِذا 3 م القت بَطَل ريق واشانهرا 
الوصو لصلاة أرى عند عُلَمَائنا الثلاتّة لو وا الوا الوميوء لصلاة عر 
مُسْتَدْرَلة؛ أن بطلان الؤضوء يَسْعَازِمُُ. وأحِيب ِأنُّ قد لا يَستَازِمُه كَاليَسم لصّلاة 
في لمر نه إِذَا صلّى عَلَيِهَا َل َيَّمَهُ , النسْبة إلَى غَيْرِ صّلاة الحتازة وَبَقِيَتْ 

ِ حَقٍَ ار أَْرَى حَضَرَتْ وتفُويهُ الصّلاة 58 ذا انتقل بالوضوء ا 
كما ترق وَيُجوزٌ أن يَكُونَ تأكيداء ويَجُورٌ أن يكو الأول يان الْذَهَب وَالثاني 
نفي قل كرف َو (استأئُوا ذا دحل الوش) ويخوز أن يكرد تقس 'للذرل 
ل تقول لتعلتةة | إن ل 0 0 
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قولُ: (فإن تَوَضكُوا حين تطلُعْ التّمٌْ أَحْرَأهُمْ حَنَّى يَذْهَب وَفْتْ الظَهْر) يبان 
0 فعنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمِّد ما ذكرّ وَعنْد 5 يوسف وَدفْرَ لى يَدعْل 
ا ال َكاذ أبي ولف مع وق في هذه امنا تقض ا كر ما 
قله فإذا حرج م القت بطل وفوف اا لو و لصلاة و عند عَُمَائنا 
الثلاّة احْتَاجَ إِلَى ينان الأصل المنيَ عَلَيْهِ قَقَالَ (وَحَاصِلَهُ) أ حَاصلُ ما ذَكَرْنا من 
الاختلاف في هذه السألّة (أنّ طَهَارَةَ الْعْذُورٍ تنتقض بخررج الوفت: أي عند 
الموج بالَْدث اساي علد أبي حَيمةوشحمده وبشخوله قط عند قن باه كد 
عنْدَ أبي يُوسُف) وَإِنّمَا قَالَ: أي عنْدَةُ؛ لأنّ عُرُوج الوقت 0 من صفات الإنْسّان 
فَضْلا عَنْ أن يَكُونَ حَدَنّا فَكَانَ الانتقاضٌ بالحَدَث السسّابق لكنّ الوَقْت مانم فَإدَا َال 
وار الحدّث فكالك اللسية إلى ع مَجَا جا عبض بأن الالتقاض 7 اسَبَّنَدَ 
إلى الث اساي لما وجب الفا على من شرع في المعو كم حرج الوش؛ له 
ظَهَرَ ألهُ شرع فيها بلا طَهَارَة. وَابْحَوَابُ ما ذَكَرْنَا أن القت أقيمَ مَقَامَ الأدَاء تنْسيرًا 
فيدَارُ الحكم عَلَيْهِ وَإِذا كَانَ 5-6 دَائرًا عَلَيّْهِ كان الانتتقاضٌ مُعَتَصرًا م من ذَلكَ الوَجه 
فَكَانَ طْهُورا من وَجْه راض ولو : ا اقنصّارًا في 
اعاء وطُر في حو الم حلى إذ امستخاسة لا قضتح على في بغ روج 
الوَقْت إِذَا كَانَ الدّمُ سَائلا وَقْتَ الوضوء وَاللَبْسء أ عند أُحَدهما؛ لأنَ طَهَارَئهًا إِذا 
التَقَضَت استئد إلى الحدّث السّابق, وَلَمْ يكم الاقتصّارَ وَالظُهُورٌ عَمّلا بالاحتيّاط فَإِن 
الاحتيَاط فيه دُونَ عَكْسه. ْ 

0 (وَفَائدَة الاختلاف لا تظهرٌ إلا فيمَن توما قَبْلَ الرّوَال كما ذَكَرْنا أو ل 
َو لخر نما الْحَصَرَتْ فيهمًا؛ لأن في لأولى دُخولا بلا خروج فلا تمض 


لو ساس 


عنْدَ فين حنيفة ومحمد حَنَّى 0 وَقَتُ “ الظَهْر) وشَقَض عنْدَهُمَاء وفي لقني 
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شوج ولا سول تقض علد أبي َيه وأبي يوسف وَتْحمد ولا تقض علة ذف 
هَذَا ما يَدُ يَدُلَ عَلَيْهِ ظَاهرُ كَلام الْصَنّف كما ترَى وَقَالَ ؛ امام قن الإسئلام طَهَارئهًا لا 


و 


تقض عند أبي يُوسْف يدول بلا خروج وكنتقض بخروج , بلا دُحُول كما هُوَ 
وما َكَل فيما إِذَا وات ت قَبْلَ الؤوَال وَدَخَلَ وَقْتْ الظهْر: م 1 


هه 


الجزء الأول 
لل الظُهْرٍ عند لا لأنّ طَهَارَئهًا تقض بدُعُول القت عندَة بل لأنّ طَهَارتها 
0 0 صَرُورَة في ا 

والد ول لمي بِحَدَث) نما لم تقض 0 بطلوع انين أن ام الوّقت 
عل عُذْرا وقد بتينتا طْْهئةُ حى لو قَسَى صلاة المَحٍْ قضَاهَا مع هاه فكَادَ 
كَمَالَ الخرُوج بدُعُول وقت آعرَ وَلَمْ يُوجَن فبَقَيَسْ ات 
تَحْقَيقا: قال صّاحبُ لنّهَايَة: وَبِهذا لمرِير يَعلَمُ أن العُلَمَاء الأربعة كلهم م فون على 


#سن مهس 2 ور 


أن لدت السابق لما مَل علد مرُوج القت لا غير إلا أن عند أبي يو سف َقَدمَ 


ا لي | إلى الله 


الطَهَارَة على الوّقت عٍُ َب لعَدَمهًا الحاجّة فِيَجِبْ عَلَيْهَا الؤضوء انا بَعْدَ دُخول 
لوقت وَعنْد رُفْرَ لَمْ يُوجَذْ الخرُوج من كل وَْه مَا لَمْ يَدْعُل وَقنْ كر أعخرى 
فَلدَلكَ يحب عَلَْهَا الوْضُوءِ بَعْدَ دُعُول لوقت عله ليا وأقول: لَمْ يَظْهَرْ لذّلكَ 
قائدة في الَسَّائل؛ لأنَهَا لا تَظْهَرُ إلا في 0 المذَكوركين فَإِنْ اغتيرت ما ذَكَرَهُ 
لصف صم وإ اتات مَا دكَرَ ف الإلام سع قم كن اخلافة ما إلا في 
لتَخْرِيج وَالتَمْويل عَلَى تصحيح الل (ِلرْكَرَ أن اعْتبَارَ الطَهَارَة مَعَّ المنافي للطَهَارَة 
م جَة قبْلَ الووقت قلا تعتيرٌ). 

إن قبل: فَعيرُ احير كيف يُوصّفْ بالالنقاض عنْدَ دُعُول الوّقت ؟ أجيب بأن 
عَدَمّ الاعتبار إِنَمَا هُوَ بالنَسبَة إِلَى الوقييّة لا مُطْلَقا فَإِها مره في حَقَّ قضَاء القوائت 


حي 


وَالتوَافل فَكَانَ تقضُهَا ياغْتبَار هَا (ولأبي سف ا و 


ل ماص 


مام الأدَاء كم تَقَدَمَ قد 2 قله ولا بَعدَة) ولأبي ا وَمُحَمَّد َك لا بد 
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تُقَدم الطَهّارّة عَلَى الوّقت يتمَكنَ من الأدَاء كما دحل الوقت) وَليْسَ الكاف للتَّييه 
ب للجُمَاجأة: أي لعاف جك الماك كول الوّقت» وَهَذَاهِ لأن الوقت قائمٌ م 
الأداء كَمَا مَرَّ وَتَقَدِهُهًا عَلَى الأدَاء وَاجب, فَكَانَ تَقَدمُهًا عَلَى خَلْفهِ جَائرَا ط لرئيته 
عَنن 0 ب الأصل. 

قن قلت: قفي عبار الْصَنّف تَسَامُحٌ؛ لأَنَهُ قَالَ لا بد من تقدم الطْهَارَة وَذَللكَ 
يُستَعْمَلُ في الوجُوب لا مَحَالََّ ولس النّقْدمْ واجبا. وَلحَوَابُ أن الُضَاف مَحْذُوفُ: 


6 العنايّ شرح الهدايتّ 


أي لا بْد من جَوَازٍ تقدم الطهار وَإذَا كان كَدَلك لَمْ يَكْنْ الدّعول صاخًا لطهُور 


الحدّث عنذه 0 ا للحَاجَة) وما روج م الوّقت قَدَليل زَوَال الحاجحة فَظَهرَ 


2 


إن 


اعتبّارُ الحدّث عنْدَ ول (وَالراة بالوّقت وَقَتْ ؛ المفرُوضّة) أي المْرَادُ بالوقت الذي 


5 


اعمرَ حول وج وقت الممرُوضّة. وَقولَهُ: (عنْدَهُمًا) أي عنْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمّد. 
وقول (وَهْوَ الصّحيخ) احترازٌ عَم قَالَ يَنضّهم: بسن ل أن يِصلل الطور به؛ لألهُ 


خَرَج وَقتْ صّلاة وَاجبّة؛ أن صّلاةً العيد وَاجبَةٌ. 

وَتَولةه (لأنهَ) يَعْني صلاة العيد (بمئرلة الشد) من حت إلها ليست 
رص ول عم لسري إلا عبلاة ابص أدبت بجمَاعة. وول (فعنْدَهُمًا) 
أ عفد أبي حَيقة وحم ونا هما بالذكرٍ وإ كان الحَكُم عله التميع تدك 
كا أن الشبْهة أ يعى زرنماء أن نقة 00 لازتام اهار على لنت ول 
ينض بالدٌعول» كاه لَه 0 ِهذه الطَهَارَة لا أن هَذَا دُحُول 
مُتكَمل عَلَى حو ني إن لم م كنض بالدخول اند ة تقض بالخرُوج. قبل وَإِنّمَا وضع 
المسنألة : فى لطر لي آل اتن بن نك الظهر لمر وَقتْ مُهْمَلء وَمَا رَوَى أَسَّدُ 
عرو عر" أي شيف اذ عل كل عراء ذا عار مئلة خرج وفنا الطؤر وله بطل 

وَالمُستَحَاضديٌ هي التي لا يَمضي عليهًا وقتْ صلاة إلا وَالحَدّث الذي أبتُليَت 


5 2-0 و 


0 


يُوجد فيهه وكدًا كل من هُوَ فِي مَعنَاهَا وَهُوَ من ذَكَرنَاهُ وَمَن به استطلاق 


3 


علمة امام 


وانفلات ريح لأن الضرورة بها تَتَحَفَقَ وهي تعم الكل 

الشرح: 

قال: (وَالمْستَحَاضّة هي التي لا يَمْضي عَلَيْهَا قت ؛ صّلاة) لما فَرَعْ من يَيَان 
1 الْمستَحَاضَة .4 7 59 0 لا 2 عَلَيْها 2 صلاة للا 0 


598 ل هَذَا تُعريف * الستحاضة ف حَالة لبقا ا و في 00 لوت 1 


اي 


دَوَامٌ السّيّلان من د الووقت إلى آخره ااا بالسقوط نه لاط حتَّىَ ينطع في 
ارقت كل وَهُوَ مُششكل عَلَى كل حَال؛ لأنّهُ إن كَانَ تَعْرِيا لها في الانتداء والانتهاء 


/ا16 


الجزء الأول 
عَلَى ما يدل عله طهر كَلام صر فإِنهُ ينض با حائض؛ لأَنْهَا قد تكون عَلّى وَحْه 
لا يمْضي عَلَيَهَا وة فت صَلاة إلا وَالحَدث الذي ليت به يُوجَدُ فيه وَبما ذا رست الم 
في أوّل الوّقت 2 م اللقطع فَتَوَضَأتَْ وَدَامَ الانقطاعٌ حَنَّى خَرّجَ الوَقَت إن اريف 
صَادقٌ عَلَيْهَا وَلَيِسَتْ بِمُستَحَاضّة بدليل عَدَمٍ التقاض طَهَارَتهًا بَخُرُوج الوقتء 
وَالْستَحَاضَة تنتتقض طْهاريُهًا بذلك» وَالدّليل عَلَى عَدَمْ التقاض طهَارَتهًا ما ذَكَرَهُ 
شَسْسٌ الأئمّة السرّعسيُ في امع | لكبير فَإنّهُ قَال: إذَا توضكأت المسْتَحَاضَة في وَقَت 
م اه ير روي 1# عن 2 0 2 9 2 3 : 106 و 007 9 
١‏ وَالدم مُنقَط وصلتا رحن م دحل وف مقرب لم سال الم ليها أ 
تُوضا وني عَلّى صّلاتهًا؛ أن اننتقاضَ الطَهَارَة ة كَانَ بالحدث لا عوج الوقت, وَل 
يود منْهًا أَدَاء شيء من الصّلاة يعد للدت َبَادَ 58 أن تبني ) وَإن كان تَعْرِيقا في 
الانتهّاء فقَط كما قَالوا فكذلك» وَيَلرَمٌ اختلاف حَقيقة الشَيء بِالنّسيّة إلى الحالتين 
وَالقَائقُ لا تختلف. 
وَلَعَل الصّوّاب أن يُقَالَ في تَعْرِيفهًا: المستَحَاضّة مَنْ تَبَتَ عُذْرُهَا بِاسْتمْرَارٍ الدّم 
م كه 32 مض م 1# وس 2 ا م كم 5 00007 7 2 7 روو 0 
من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض والنفاس ثم لا تخلو عنه منذ 
تَوَضَْأتْ فيه إن دام فقؤلة: مَنْ تبت عُذَرُهَا ها بمَنلَة لجنس وَقوَلَهُ: باسْتَمْرَارٍ الدّم احترَارٌ 
عَمَنْ هُوَ بِمَعْنَاهَا مسن به الفلات ريح والطلاق بَطن وَغيْرهُمَاء وقولة: من فَرْجهًا 
اختراز كما إذ بت درا ل بِمَعْتَاهَاء وكَولةُ: 
وَقَتَ صّلاة 0 بياذ يوت عُذْرِهَا ابتتدَاء» وَكَولَهُ: لَيْسَ: أي ذلك الوّقتْ من أوْقات 
دم وَالتْماسِ احتراز ما ور على النَعْرِيف الأول من النّقضِ بصورة الخائض 
َاتمَسَاء كالخائض ذ في الورود» وَكَوْلَهُ: ا لا تكاىة أن العامة عَنْهُ: أي عل ) الدّم 


0 إن -ه 


ص مُنْذَ توَضنأتْ فبه: ا ف القت ليا أ لامتشطران سن شاط في الما ورا ما 

ور من فض بنرلة وبما إذا رأبتا الثم في أول لوقت ثم ] القطع ون الم كان فيه 
قبل الوؤضوء ل أن يكو د 3 عنْدَه وَقَولَهُ: إن دَامَ: يَعني الحَدَث ليان أن 
526 كونهًا متكا لا يوق قَفْ عَلَى قله ” ار إل ونم َلك لابقا 
ولحتار اشر زي وح كار يعلد يبْتْ ذلك وَإن الْقَطَعَ ذ في الوّفت الثاني بالكليّة. 1 


الي 


َولهُ: (وَكَنَا كَل من هو في مَنتاه) أئ في مختى امستحاضة: 0 
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العناين شرح الهدايت 
حْكْمْهُ حْكُمَهًا. وقولة: (وَهُو مَنْ ذَكَراهُ) يعني فَولَهُ وَمَنْ به سَلْسْ البؤل وَالرّعَافُ 
الدّائم اراح الذي لا رقا وكوله (وَمَن به اسنتطلاق يَطْن 3 الفلات 00 عَطفْ 
عَلَى قله م مَنْ ذَكَرْنَاف وَاسْتطلاق البَطْنِ - والاثفلات خروج التّيء فلتّة: أي بَغْنَة 
(؛ لأن الضّرُورَة بهذَا) أي بمًا كرا من الأحْدَاث (تَحَقَقٌ وَهي) أي الصترورة (عُم 
لكل مكو حْكُمْ الكل حُكْمْ اكحاض ولَْ أريد تثريفئ الَعْدُوِ فيل هُوَ مَنْ 
حَصلٌ به اعد وام الحَدَث وَقْتَ صلاة كاملا ّم لا يلو عله مد وكا فيه إن دام 
ولعو ُعْرَفُ مما تَقَدَم. 
فصل 4# النفاس 

(النّفاس هوالدم الخارجح ِج عقيب عقيب الولادة) لأنّهُ مَأخُودٌ من تَنَفْسِ الرّحم بالدم أومن 
خُرُوجٍ النّفْسِ بمعتى الولد أو بمعتى 0 (وَالدّمُ انّذِي تَرَاهُ الحامل ابتداء أو حال ولادتها 
قبل خُرُوجٍ الوَنّدِ استحَاضْمٌ) وإن كان مُمِتَدا. وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ الله حيض اعتبارا 
بِالنّفَاس إذ هما جَمِيعًا من الرّحم. وَلَنَ أن بالحبل يُنسَد هم الرّحم كذًا العادةٌ؛ والنّفاس 
بَعدَ اناه بخُرُوجٍ الول هد كَانَ ناا بعد خُرُوجٍ بَعض الوَلَّدِ فِيما رُوِي عن أبي 
حَنِيفََ وَمُحَمد رَحمَهُمَا اللّهُ لأنّهُ يَنفْتح فَيَتَتَفْسْ به (والسقط الذي استبان بعض خلقه 
وَنَدَ) حَتّى تَصيرَالَرآَةُ به نُمْسَاءِ وتَصِيرٌ الأمَمّأم وَلَدِ به وكذَا العدةٌ تنقضي به 

الشرح: 

(فصل كٍِ الثفاس) الدّمَاء المختصّة باكرأة حَيْضٌ وَاسْتحَاضَة وَنفاسٌ وَالتْفاسٌ 
آخحرهًَا تَرْتِيا ا دَلُ 0 ذَلكَ فيمًا تَقَدَمّ من رتيب اضر وَالاسْتحَاضّة» وَالتْفاى 
مَصدَرٌ نُفسّت ا بضّم عه لون وَفنْحهًا إِذَا وَلَدَتْ في لا ا تقلن) وفي 
الامتطلاح التفَاسُ 7 الَدّمْ ارج عقيب د دَة) و َوَلَهُ: عقيب : الولادة صقة للدّم؛ 
كل ونش موق فى الك وَكَوْلَهُ: (لأنهُ قرم قانات: كل تخليلٌ 
في مَوْضع التَعريف وَيِتَدَارَكُ أنه ل من ياب النَّسْمِيّة كأنْهُ قال: سمي الم الخارج 
عَقِيبّ الولادة بالنْفاس؛ لله ا (منْ 0 الرّحَم بالدّم أو من خُرُوج النس) 
مما بمعتى ال 0 2 


و ّمه 


التشرع لو ع ب ل ب تا ٠‏ فا 
الول علس بذاك ودك ف التق ال شر هن تفن الك أذ التفس أو الولاةة 


ذا نفس الْولْودُ من آل خالد 2 بدا كَرمٌ للناظرينَ قريب 

وَقَدْ وُجدَ للك ل قَالَ (وَالِدَمُ الذي ترَاةُ الخَاملَ ابتداعم أي حَالَ ابل (أو 
حَال ولاذتها قَبْل خُرُوج الولّد اسنتحاضة وَإِنْ كَانَ مُسَدَّ) أي بَالعًا نصّاب اليِضٍ 
(وَقال الشّافعي : هو حَيْضُ اغْتَارا بالتّفاس) يَعْنِي إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطن وَاحد 
أت الدّمَ قبْلَ خوج الولّد الثاني إن حَامل في حَقّ الولّد الثاني» وَذَلكَ نفاسٌ عند 
حأ يود لين يخ ب الج 

وَلَنَا أن الحَيْضَ دم الرّحم وَدَمُ الرّحمٍ لا يُوجَدُ من الحَامل؛ لأَنَ بالحيّل يَنْسَدُ فم 
الرّحم؛ لأن الله تغالى اجر غادئه بذلك إعلا ينل ما فيه لكَوْن لتقب من اش 
وَاعْتبَارُُ لتقا فاسدٌ؛ م كن بَعْدَ الفتّاحه بخُرُوج الولّد, وَهِذَا كَانَ نقاسًا 
يَعْدَ خُرُوج بَعْضٍ الولّد فيمًا يُرْوَى عَنْ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمَّد أن فَمّ الرّحم يَنْقَتَحُ 
يَف بالدّم هَذَا إِذَا خَرَج أكترٌ الولّدء فَأمًا إِذَا حرج كله فَلا تصيرٌ تُفسّاء وَإن حرج 
الدمُ؛ لأن النمَاسَ ما يَحْقَبْ الولَدَ وَلَمْ يُوَجَدْ الوَلَدُ لا حَقِيقة وَهُوَ ظَاهرٌ ار 
َْسَ للأقل حْكْمْ الكل. وإِنمَا بهم النخضّ لاثتلاف وَقَعَ في الروَاية. روَى علض إن 
أيُوب عَنْ أبي يُوسُفّ عَنْ أبي حَنيفَةَ أن الدَمَ الذي تَرَاةُ اكََة بَعْدَ حُرُوج أكثر الود 
نفاس. 


وَرَوى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف بَعْدَ حخرُوج بَعْض الولّد. وَرَوَى هسام عَنْ مُحَمّد 
بَْدَ روج الرّأس ونطف البَدَن أ الرَجليْنِ وأكثرٌ من نف البَدَن. وَعَنهُ ها لا تصير 
ُفَسَاء حَتّى يَخْرْجَ جَميعٌ ولّدهًا. وَذَكَرَ شبح الإسثلام في مَبْسُوطه أن أيا يُوسُفْ مَعْ 
أي حَنيفة في روج الأكثر وهو مُصّحَّحٌ عَلى ما رَوَى خلف بن أيُوب» وأمّا مُحَمِّدُ 
فلم يدك لَهُ مَع أبي حَنيفَةَ ولَيْسَ عَلَى قياس مَذْهَبِ مُحَمّد إن كُدفية أن الفا 
نما يْيْتْ يوضع الئل كَل هما لَمْ يُوجَذ وَضْعُ الحَئْل كَل لا يبت التقَا مَل 
9 اطَلَمَ عَلَى روَايّة فتقلهًا. وَقَوْلَهُ: ا الذي اسكبان بَعْض حَلقه) كَأْصْبْع 

2 


3 عو و ا ا 20 ع مه 1 21 5 2 
مثلا (وَلَدٌ تصير به ,المرأة نفسَاء وتصيرٌ الأمّة أمّ ولد به) إن اذّعَاهُ المؤلى (وَالعدّة تتقضى 


- 


وناك ل بو ا الاو ار لوا ات قار ار ور 
لدم حَبْضًا أن يَدُوم إلى قل سد الحيض وتفدمَهُ طهر تامّيُجْعلُ حَيْضًاء وإ لَمْ نكن 
كان امشخاضة. 
(وأقَل التّفَاس لا حَد لَهُ) لأنْ تَقَدْم الولّد علم الخُرُوجٌ من الرّحم فَأَعْنَى عن امتداد 
الشرح: 
َال (وَكَلَ القاسٍ لا حَدَ له) لا حَدَ لأََلَ النْفَاس. قَالَ سيم الإسلام في 
مَبْسُوطه: انْفَقَ أَصْحَاينا عَلَى أنْ أَقَل اناس ما يُوجَدُ فَإنَهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رت الدَمَ 
سَاعةَ تم القطَ علا لدم ها َصُومُ وُصلْي وَكَانَ ما رأتا نقَاسًا لا حلاف في هَنَا 
بيْنَ أصْحَابنًا نما الخلاف فيمًا إِذَا وَجَبَّ اعْتبَارُ أَقَلَ النّمَاس في القضّاء العدّة بن قَالَ 
لَهًا إذَا ولَذت فَأنت طالقٌ فَقَالَتْ القَضَت عدتي أي مقدار يُمََرُ لأقل النْمَاس مع ناث 
7 فنك د ص28 و ادها أن ند مد وق لاي كو لق د رمم فده 
حتضي ؟ عله أي حَتطة تر قله محشة وعط رمن ما وعئة أبي ولف بأد حشر 


5 
هع #ر عات 


يَوْمَاء وَعِنّْدَ مُحَمَّد بسَاعَة وَهَذَا كَمَا تَرَى يَقَتَضى وَجُودَ الدّم» فإن وَلَدَت وَلَمْ تر دما 
4 ال 0 م لوقا «ير و 20 0 ا 
ذوي ننساء في .روانة احسن عن ابي بواسف وخر لول ابي سيفة) ثم رج انون اوسف 
وَقال: هى طاهرَة وَتَمَرَةَ الخلاف تظهرٌ فى وُحُوب العُسلء فأمًا الوْضوء فَوَاجبّ 
2 ا 1 2 3 7 ممه ٠.‏ 0 7 2 ةفقو ع له ٠.‏ 
بالإجمّاع كذا في المحيط) وأكثر المشايخ احدوا بقول ابي حنيفة) وبعضهم أخحد بقول 
أبي يُوسُف» وَهُوَ القيّاٌ؛ لأن التْمَاسَ هُوَ الدّمُ الخارج عَقَيبّ الولادّة» فإذا لم يكن لها 
0 ره ع2 فوم رم 0 2 ا 0 2 1 و 9 
نفاس كيف تَكون قساف وقول أبى حنيفة خوط (وإثما لم يتدرو أقلهُ ا لأن 
تَقَدّمَ الولّد عُلمّ الخرُوجٌ منْ الرّحم فَأَعْنّى عَنْ امْتدَاد جُعل عَلَمّا عَليْهِ بخلاف الحيض) 
2 00000 7 0 وه 7 0 207 0 3 2 
فإنّهُ اشر ط فيه امْتَدَادُ الدّم ثَلانةَ أَيّام لُعْلّمَ أن ذَلكَ الدّمّ من الرّحم أو لا إذ لا دَليل 
9 َه ا 3 0 1 4 ء: ا ا 0 58 3 ور 2 
على كر اين امخض وف البسائن الددهلم ولك بالقالج افو الرحت بروج الوترم 
(وَأَكَرَهُ أَربَعُونَ يوم وَالزائدُ عليه استحَاضدٌ) لحديث أَمْ سَلَممَ رضي اللّهُ عنهًا 
أن «التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلامْ وَقْت للتّفَساء أربعين يوما» وهو حجن على الشافعمي 
رَحِمَهُ اللّهُ في اعتبَارٍ السنّينَ (وإن جاوز الدّم الأربَعينَ وَكائت وندت قبل ذلك ولَها عادة 


في النّفَاس رَدت إنَى أَيام عَادتِهَا) ا بَينّا فِي الحّيض (وَإن نّم تَكُن لها اد فَابتدَاءُ نفَاسها 


الخزع لو 1 ميت نم ا تت 111 
أربعون يُوما) لأنّهُ أمكن جعلّه نفاسا. 

الشرح: 

اق كس رو ## ملو ب دون لاس عع ضقس مه ره م واه وعم كمومه 017 

وقوله: (وأكثره أربعون يَوما) ظاهرء ومَذهبنا مُروي عن ابن عمر وعائشة وام 
سَلَمَة وم حَبيبَة وأبي ار رضي ) اللَّهُ عَنَهُم وَمثلهُ لا يُعْرَفْ إلا سَماعاء وهو الوا 
للمعقول؛ لأَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن أكثر مُدَةَ التّفاس يمه شال أكثر مُدةَ الحيض» و 


شرا ص سمس 


تان عاخن أن سر قن كر د ام ليها نكاد كر مُدة لق الثّا 
أَرْبَعِينَ يَوْما وَإِنّمَا كَانَ كر مد مُدَة اناس أَربَعة أمكَال رمه مد الحيْض؛ أن 0 
دل في الولّد قبل أربعة أشهر تُجْمَعْ الدَمَاء أربَعة أَشهُر 5 دَخَلَتْ الرُوحٌ ضَّارَ 
الدّمُ غدَاءٌ للولّد فَإِذَا حَرَجَ الولّدُ حرج ما كَانَ مُحَتبِسًا من الدم أربعة أثهر في كل 
شَهْرٍ عَشَرَة يام وقول (وَإن جَاوَرَ ادم الأَرْبَعينَ) طَاهرٌ. 

إن وَنَدت لدي ِي بَطن واحد هقاس من الود الأوّل عند أبي حتف وآبي 
سف رَحِمهما الله وإن كان بين الولدَين أَريمُون يومد وَقَالَ مُحَمَدَ يَحِمَهُ الله من 
الونّد الأخيرٍ) وهو قول زُهَرَ رحمه اللّهُ لأنّهَا حامل بعد وضع الأول فلا تَصير تفساءء 
كما أَنْهَا لا تحيض» ولهَدًا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماء. ولهما أن الحامل إِنَما 
لا تَحِيضُ لانسداد هم الرّحم عَلَى ما ذَكَربًا وقد انفَتّحّ بِحْرُوجٍ الأول وَتَتَفَسَ بالدم 
فَكَانَ نفاسا؛ وَالعِدَةُ تَعَلّفَت بوضع حمل مُضاف إليهًا فَيَتَتَاوَلُ الجميع. 

00 

َولَهُ: إن ودس وَلَيْنٍ في بَطَنٍ وَاحد) ,+ ني أذا يكو هما أقل من سه 

أشهر . ل (وَإن كان يَيْنَ اودارا 0 يَوْما) حرا عَما قال بَعْضُ اليه 
إذَا كَانَ يَيْنَ الولدين أربعغون يما أن النْعَاسَ فيه يكون من الولّد الثاني عِنْدَ أبي 8 25 
وأبي يُوسُّف» وَلِيس بصحيح وما الصّحِيحٌ ما امار لصتف الأن 0 3 مه العا 
ربكن يَوْما 7 مَصَْتْ فلا يحب ؛ الْفاس يَعْدَهَاء وَدَلِيِلٌ كَل واحد عَلَى ما 5 ذ 
الكتّاب ٠‏ وَاضح. و وله : ري حَمْلِ) عاق د القند لسر 
ا اقضاء العدّة ووه إن العدّة تنقضي نُقضي يوضع حَمْلٍ مُضّاف ِلَيْهًا لقوله عالق 
وَوازلَت الكمال اجا نايضم ليت 4 |الطلاق” 1 در اسم لكل ما في 


سسسب سب العنايي شرح الهدايت 
البَطْنِء وَمَا بَقي الوَلّدُ في بَطْنهًا مَوْجُودًا كَانَتْ حَاملا فلا تنْقَضي العدّهٌ حَنّى تضم 
باب الأنجاس وتطهيرها 
(تطهيرٌ النْجَاستٍ واجبْ من بدن المصلّي وتَويه والمكان الذي يُصلي عليه) لقوله 
تَعَانَى: ١‏ وَتْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 المدثر: 4]. وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «حثيه كُمْ أقرصيه ثم 
اغسليه بامَاءِ ولا يَضرٌّك أَمَرّهُ' ' وَإِذَا وَجَب التطهِيرٌ يما ذَكَرنًا فِي التُوب وَجَبّ فِي 
البدن والمكان فَإِنَ الاستعمال في حالت الصلاة يَُشمل الكل 
الشرح: 
بَابْ الأنجّاس وتطهيرهَا) لما فرع من بان النّجَاسَة الحَكميّة وَتَطْهِيرِهًا شْرَعَ 
في يَبَان النَجَاسّة الحقيقيّة وتطْهِيرهَا؛ٍ لأن الأولى أَقْوَى لكَوْن قليلهًا يَسْنَعُ جَوَارَ الصّلاة 
بالاثفاق فَكَانَ بالتّقَدُم أُولَى» وَتَقَديرُ كلامه ياب يَيّان الأنْجَاس. وَالأنْجَاسُ جَمْعُ نْجَسِ 


22700 00 2 2 507 5 و و دق 32 ام © - 
بِعنْحَتيْنِ: وَهْوَ كل مُسْتَقَدَرِ وَهْوَ في الأمثل مَضْدَرٌ تُمّ استشغمل امثمًا. قَالَ اللَّهُ تعَالَى 
سوو هك 58 5 اا ا ال ال ا 00 
« إنمًا الْمْتْرِكوت َس » [التوبة: ]١8‏ وكما أنَهُ يُطلقَ على الحقيقي يُطلقَ على 


7ه اع ا ا ا ا 0 
الحكمي إلا أنه لما تدم بَيَان الحكمي أمن اللبس فأطلقة. 
1 ع 9 38 00 00 6 اإساس 5 اس زه 3 
وَقوْلهُ: وتطهيرها: أي تطهير مَحَلهَا من البَدَن والثوب والمكان» إلا أله لما أَضَافَهُ 
إِلَى ضمير الأئجاس انُه وَالكَّلامُ عَلَى هَذَا البَّاب في مَوَاضعٌ في الدليل الموجب 
لتَطْهيرِء وَفي آله التَطْهِير وفي بَيَان أنوّاع النّجَاسّة وفي كَبْفيّة التَطْهِيرِ وَفي القَذْر 
م سٍ : 0 7 ا 00 > وثو رع 2 0 
الذي يَصِيرٌ به المحل تجساء وفيمًا يَتَعَذْرٌ التَطْهِير به. قَوّلهُ: (تطهيرٌ النَجَاسَّة) أي تَطْهيرٌ 
8 و 5 3 0 5 2 1 2 0 2 32 . 3 5 ا 
مَحَل النَجَاسّة بإثبّات الطهارة فيه كما ذَكَركاه وقيل تطهِيرُ النَجَاسَّة: أي إِرَالَتُهًا 
(واحب من بدن المصّلي وتوبه والمكان الذي يُصلي عليه لقؤله تَعَالى: « وَثِيَابَِكَ فطهرٌ » 
[المدثر: 4] أُمْرٌ بتطهير الثيّاب مُطْلّقا وَهُوَ للوّحُوب. 
إن قيل: فد قال امس وان مَعْنَاُ فَقَصّرْ قلا يتم ليلا عَلَى إِزَالّة النْجَاسّة. أحيب 
ب 7 زد 1 7 مار - 2-2 ٠.‏ ف م 0 
بأن ذَلكَ مَجَارٌ والأصل هُوَ الحقيقة» عَلَى أن تقصير الثيّاب يَسْتَلمٌ التَطْهِيرَ عَادَةَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١88(‏ والبيهقي ف السنن »)١/١(‏ والشافعي ف المسند /١(‏ ؟5)) 
والحميدي (١٠؟”)‏ بلفظ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه وصلي فيه). 


رذن 


الجزء الأول 
كرد ار 1 تَطْهِيرِ الاب اقتضّاء وَإذا كان َطْهِيرٌ الوب وَاجبّا لتَحْسين حَال لاحي 
يد كان تَطْهِيرٌ المكان وَالبَدَن كَذَلك 0 الأول للمنصوص وَأُولويّة الثاني . وَكَوْلَهُ: 
لله لم ضيه كم اليه بالماء»7") 

الحت: القثئرُ باليّد الود وَالعرظرم راف ٠‏ الأصابع. لا يُقَالَ: الحَدِيث 0 
في أشا لت أبي بكر جين سه عن هم البْض مي الاب صر علي نا 
تقول ا موحبُ لوْجُوب تطهيره كن جما ولا حُصُوصِية لَهُ َلك فيَلحَقُ به 2 


كان تجسّاء ا في طهارَة الك ما عضت قم لصي ف كَل فيه أعْبر من 
قر الدَرْهَمٍ فَالصّلاةٌ فَاسدَة وَإن كلعااني رمي السّجود َكَذَلكَ في روَليّة مُحَمّد مين 


2 يمن 


عَنْ أبي حَنِيفة وفي رواية أن يُوسُف عَنْهُ جَائرَة. 

[لخرة نوز تطهيرها بامَاء وبكل مائع طَاهِرٍ يُمكن إِزَالَتُهَا به كالخل ومَاءِ الورد 
وتّحوه مما إذَا عصر انعصر) وهذًا عند أبي حنيفت وأبي يُوسف» وقال محمد وزفْر 
والشافعي رحمهم اللّه: لا يَجُورُ إلا بامَاء لأَنّهُ يُتَنَجَس بول الملاقاة: وَالنّجِس لا يُفيد 
الطّهارة إلا أن هذا القيّاس تُرِك في الماء للضرورة. وَلَّهُما أن المائع قالع؛ وَالطُّورِيم يعلد 
الع الات وَالنّجَاسَحُ للمُجَاوَرَة فَإذَا انتهت أجرَاءُ النجَاسٍَ يَِقَى طَاهرا وَجواب 
الكتّاب لا يُمْرَق بين الوب والبّدن؛ وهذًا قَول أبِي حَنِيفتَ رّحمه اللّهُ وإحدى الروايتين 
عن آبي يُوسف رحمه الله وعنه أَنّهُ فرق بينهما هَلَم يجوز في البدن بغير الماء. 

السر 

وَقولُ: (وَيَجُورُ تَطْهِيرُها بالماء وَبكل مَائع) ظاهرٌ. وقَولة: (طَاهر) احترَارٌ عَنْ 

بول ايك مه إن امح أن اهدر لا َل بده وقيلَ يطل حتى لو عل 

دم بلك رصنا فيه ما لَمْ يفخش. قال ث شَمْسُ الأكمّة المرعطسي: وَالأْصَّحٌ أن التَطْهِيرَ 
انجس لا يَكُون لمَضَادٌ ييْنَ الوصفين وكذا لكك في الماء امي 

1 وله (يُمْكن إِرَاليُهَا به) احْترَارٌ عَنْ الدّهْنِ 0 وَمَا أَشْبَّهَ ذَلكَ؛؛ لأن الإرَالة 


و 


نما 5 بإخثراج أجراءِ النجَاسَة مع المزيل شيا سياه دك إِنمَا يتح قَّ فيمًا يَنْعَصرٌ 


بالعٌصرء وَإنّما ذكرة الماء وَإِنْ كَانَ جَواز التَطْهِير به تَابنا ًا بالإجْمّاع لُعْلمَ أن الإزَالة غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


54 العنايّ شرح الهداييّ 


وَاحبّة به بل تجوز به وارشرة وله (لكلة 4 لجسن بأو الاقاة يَعني لاختلاطه 
بالنّجَاسَة (وَاتَجَنُ لا يُفِيدٌ الطُّهَارَة ظَاهٌ وه تَقرّى ما ذكرا من رِويّة شمْسِ 
الأئمة في يَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُكُ وَقَولَُ: (إلا أن هَذَا القيّاسَ برك في الماء للضّرورة) 
واب عَم يقال فَهذا الى مَوْجُودٌ في الَاء بصا مره دول الجواز اع 
َوْلَهُ: ونا أن المائع قَالعٌ) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الاشتراكَ في العلة يوجبة في 
لول وَاكاء مُطَهُرٌ بعلّة القلع وَالإزالَة» وَهَذه العلّةُ مَوْجُودَةٌ في الل وأشباهه فَنَكُون 
ره كَاكَاء. وقول (وَالنَجَاسَة للمُجَاوَرَة) جَوَابٌ عَنْ اسْتذلالهم. وَهُوَ في الحقيقة 
قَوْلَ الموجب: أي سنا أله تنس بأل لللاقة كن الحل َم يَكُنْ تجا لتنه ل 
كانتا الحاو للمُجَاوَرَة» فَإِذَا اتيك أجراء النّجَاسّة بالعَصر بقي 0 طاهرًا. لا 
لَ: التَعْايل 1-4 حون لأن النْص يَقَتَضى . باكر بااء قَالَ عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلام 
«اغسليه باللاء»”"؛ لأنَا تقول: الكسئل ياكاء ! ً أ فكرن وَاجبًا لعينه أو لعيْره وَالأَول 
ون الْصَلَىَ إِذَا 1 مُوْضعَ الجَاسَة وَصَلّى بذَلكَ الوب جَارَتَْ الصّلاة فيه 
بحلاف» وَالثّاني 0 نه نه وَاحبٌ لتُطْهير وهو 0 بِاستعْمّال المئئع حصو 
امال الماء عَلَى ما 0 
قَولهُ: (وَجَوَابُ الكتّاب) أي القَدُورِي» وَهُوَ قولهُ: ويجوز َطْهِيرهَا بالماء وَيكل 
مَأ ئع طَاهرٍ لخ مُطْلَقٌ عَنْ ؛ الوب وَالبدن لا يمر يَينَهُمَا. وكولة: (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي 
يوسف في رواية الحَسَن : أن أي مَالك عَنْهُ (أَهُ فرق يَينَهُمَا) وقال (لا يَجُورُ في البَدن 
إلا بالا أن نَغْسْلَ البدن طَرِيِقَهُ العيادة ذلا بالك كارف وي ل ب ري 
َال النْجَاسّة فلم يَخْنَصّ بالماء ل 00 لأن لكلا فيمًا إذاحية 0 
النْجَاسّة قائمّة بالبِدَن ولا 0 سس إزَالتها منه الها م من الثواب . 


55 أصاب الحُف تَجَاسَنّ نّ نها جرم م كالروث وَالعرّة والدم والمنى فُجِفّت فدلكه 


بالأرض جاز) وهذا استحسان (وقَال محمد رحمه اللّهُ لا يجِورُ) وهو القيّاس (إلا فِي 
المني خَاصدً) لأنْ المتداخل في الخحُف لا يُزِينُهُ الجفاف والدّلك: بخلاف الني على ما 


زرو ممر” 


تدكره. ولهما قونُهُ عليه الصلاةُ والسلام: «فإن كان بهما أَدى فَليمسّحهما بالأرض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (515”) والنسائي 4/١(‏ 035 058 وأحمد (5/ هه8). 


ها 


الجزء الأول 


فَإِنْ الأرض لَهُمَا طهور» ولأنَ الجلد لصلايته لا تَتَدَاحَلُهُ أَجِرَاء النّجَاسَتَ إلا قليلا كُمْ 


يَحِتَدْبْهُ الجرم إِذَا جف» فَإِذَا َال َال ما قَامْ به (وَفِي الرّطب لا يَجُورُ حَنّى يَعْسِلّهُ) لأنّ 
المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. 

وعن أبي يُوسف رحمه اللَّهُ أَنّهُ إذَا مسحة بالأرض حَتَّى لم يبق أَثَرٌ النَْجَاسّحَ 
يطهر لعْمُوم البلوى؛ وإطلاق ما يُرِوَى وَعَلَيهِ مَشَايِحُنَا رَحِمَهُمْ اللّهُ (فَإِن آصابَهُ بُولٌ 
يس لم يَجْر حَتى يَعسِلَة) وكا كل ما لاجرم لَهُ كَاحَمرٍ لأنّ الأجراء ترب فيه 
ولا جاذِب يَجِدِيُهَا. ويل م يتُصِلُ به من الرّمل وَالرَادٍ جرم لَهُوَالكُوب لا يُجزِي فيه إلا 
الغسل وإن يبس لأنْ التُوب لتَحَلخْله يَتَدَاخَلُهُ كَثيرٌ من أَجزَاء النَّجَاسَّةٍ فلا يُخْرِجها إلا 
الفغسل. 

الشرح: 

قال (وإِذا امات الكت حاتم التحامة إذا أعايك اندو َم أن يَكُونَ لَه 
حرم كالرّوث وَالعَدَرَة وَالدّم وَالْني) أو لا يَكُون كاليؤل وَالحَمر 300 وَالأَوَل ما 
أن حص لَه يَحَناف 5 لا إن ل 0ه حَفافٌ (َلَكَهُ بالأرض جَاز) أَيْ طَهُرَ في 
حَقَّ جَوَازٍ الصّلاة اسْتحسانا 7 ذا أُصَابهُ اَاءِ بَعْدَ ذلك هَل يَعُودُ تجسمًا كما كَانَ ؟ 
فعَْهُ رِوَاكَانَ (وَقَالَ مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ) الّلاةُ به (وَهْوَ القيّاسُ) أ عَلَى التواب 
والبساط 0 أن الع كوس في 920 مداعلا فيهمّاء وليه 9 بقؤله؛ أن 
لاحل في 2 إل (إلا : الي نه يَطْهُرُ عَلَى 0 ع قِّدَ بالدّلك 
بالأرض رواية الأصل؛ 5 في 0 المتير أن إن 5 9 حَنَّهُ بَعَدَمًَا يبس صو 
وَهُمًا استحسنًا بالأن وَهُوَ ما رَوّى أبُو سّعيد الْحدْرِيُ في حَديث ٠‏ تلع التُعَال ده يله 
ل ونا فَحَلَمَ عليه في الصّلاةٌ رم لهم ا سَألَهُمْ عَنْ ذلك فَقَالُوا 
رأيْتاك خَلعْت تَعْلَيِكء فقال عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام: أتاني جبْرِيل عَلَيْهِ السّلامُ وَأَخْبرني 
أن بهمًا أَذَى فَحَلَعَْهماء 0 إِذَا أتى أَحَدْكُمْ المسمْجد فَليَقَلبْ تَعليْه فَِنْ كَانَ 
بهم أذى َلِمْسَحْهُما بالأرض قن الأَرْض لَهُمَا طَهُور». 
ما يَسِتعْذَرٌ كأنهُ يُؤذي مَنْ يُقرٌ 0 وَكْرَاهَة جَعَلَ جَعل المح بالأرض 
هو لوكو لل لين التأويل. لأبقال: الحَديث سّاقط العبرّة؛ لأنهُ عَلَيْه الصّلاٌ 


لل العنايسّ شرح الهدايتّ 
وَالمسّلامُ لم 0 الصّلاةَ بحَوَارِ 8 مَعَ النّجاسّة 0 في ذلك الوّقت وَلاحْتمّال 
أن يَكُونَ أكلّ من قَدرِ الدرْهَم. 

َل (وَلأنَ الحلد لصلابت) اسنتثلالَ بالَحقُول وَهْرَ ظَاهر وَإِنَ لَمْ يَمْصْل لها 
جَفَاف لا يَطْهُرُ حتّى يَكْسلَهُ لا ذكرّ في الكتاب وَهْرَ ظَاهرُ الروَايَة (ورُوِي عَنْ أبي 
يُوسُف أنه قَال: ا مَشَى عَلَى الث ثُمّ مَسَحَّ عثقة عَلَى الأأض حت لم يق فيه أ 
لنّجَاسّة ولا رَائحَُهَا يَطْهُرُ عُمُوم البَلوَى وَإطْلاق ما يُرْوَى) يَعْني قَولَُ فَليِسْسَحْهُمَا 
بالأررض الحديث فَإنهُ لم يُفرّق يَبْنَ الرَطب وَاليَابسِ وَعَلَيْه ك7 مَْنَايخنًا. 

َال شَمْنُ الأئمّة السَرشبي: وَهْوَ صَحيحٌ وَعَلَيْه القثَى للصرُورة. إن قيل: 
الحَديث كَمَا لَمْ يرق َيْنَ الرَطُب وَاليَاس لَمْ يُقَرقَْ يَيْنَ مَا لَه جرْمٌ وَمَا لَيْسَ لَه جرْمٌ 
فَكان الوابفي أن ونا ين الحكب أحيب نه رق يَبْنَهُمَا وأعرّج التي لا جرم 2 
بالخليل وَمُوَ قَولَةُ: عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلامُ «قَإِن الأزض لَهُمَا طَهُورُه أ مُزيل 
تجاكهناه وتذن تكلم أن الب إذا تشب البزل أو لخم لا يزيل الَسنْحُ ولا يُخْرِحهُ 
عَنْ أُجْرَاء الحلد فَكَانَ إطلاقة مُضروفا إلى لقَدْرِ لذي 1 الإرَالة بالسْح وه 
جرم. والقاني: أَغْني الذي لا حرْمٌ للا ييه إلا بالكسّل؛ لأن الكجراء قسن ماقنه 


ام ءاردم 


ولا جَاذب يَجَذبهًا. 


5 


0 
1١ 
0 
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وَقَدْ روي عَنْ أبي يُوسُف أن ما يُتُصل به من الرَمْل وَالرّمَاد حرم لَه فَإِذَا جف 
فَدَلَكَهُ بالأْض طَهْرَ كانتي لَهَا جرم وَإِذَا أَصَابَتْ الثوْب لا يَطْهُرُ إلا بالعَسل؛ أن 
الوب لتَحَلحُله: أي لكؤنه غَيْرَ مُكتبز يَتَدَاحَلَهُ كثيرٌ من أَجْرَاء النَجّاسّة قلا يُخْرِجُهَا إلا 
لس 

وَالمني نَحِس يَحِبْ عُسِلُهُ إن كَانَ رطب (فَإِدَا جف على الثوب آجراً فيه الفرك) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لعَائشّنَ: «فَاغسليه إن كَانَ رَطيًا وافرُكيه إن كان 
اسه(" وهال الشافي رَحَمَهُ الث للد طاهن وانحجة عليه ها رويقاة: .وكا عليه 
الملا وَالسلام؛ «إكَمَا يُسلُ الوب من حمسرٍء””, وَذكَرٌَ منها هدي ولو آصَاب اين 
)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه .)١١5/١(‏ 
)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7 /١(‏ 


/ا1 


الجزء الأول 
قال مشايخنًا رحمهم اللّه: يُطهَرٌ بالفّرك لأن البلوى فيه أشد. وعن أبي حنيفةّ رحمه 


للّه آنه لا يطهرٌ إلا بالغسل لأنّ حرارة البدن جاذيدٌ فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن 


الشرح: 

وما الني إذا صاب الثؤب» فإن كَانَ رَطْبَا قَهْوَ َس وَيَجبْ عَسْلة وإن 
5 ؛ عَلَى الوب أَجرَأ فيه الفرْكُ اشكاة وَالقيّاسُ ألا يَطْهْرَ بالمرْك؛ لأنَهُ دَمْ إلا أله 
نضح ا 1 أنوَاع الدّم لا يَظْهُرُ إلا بالعْسّل. وَجْهُ الاسحْسّان تله وله 
لعَائْشَة «فاغسليه إن كان رَطْبًا َافركيه إِنْ كَانَ يَابِسَام " وَهْوَ حُجةَ عَلَى الشافعي 
في جَعْله طاهرًا مُسْتَدلا بحَديث ابن عَبّاسٍ أنَهُ قال: «امني كَانُخَاط فَأمطهُ عَنْك ول 
يلذخرة» فإن قيل إذا اعد ؛ الشّافم؛ بحديث 00 بحديث فم و فول المصّف 
ويك عَلَيْهِ ما رَوَيْنَاهُ ؟. فَاحَوَابُ أن وَجْه أن حَديتهُ ل عَلَيْه؛ِ لأن قله 
كَامْخَاط 90 دون طاهرًا لاز أن يكون الِيُ في اللرُوجة قل ار 
وَطْهَارَته بالفرك» وده بالإمَاطة 0 للؤجحوب وَيُسْتَدُعي أن تن ا أن 
إِزَالَة نال بحر سنا واحة على أله موف عل فلا بصع به الانخاج. 
ل (وَقَال عَلَيْه الصّلاءٌ وَالسَّلامٌ) ديل آخْرٌ على نُجَاسّته روي " اله يذ مه ِعَمّارِ 
ْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ يَمْسل تَوْبَهُ من التحَامَة فال عَلَيِه الصّلاة وَالسسّلامٌُ: مَا تُحَامَتك وَدُمُوعٌ 
ينيك وَالَاءُ الذي في رَكُوَتك إلا سَوَاءً» وَإلْمَا يُغْسَلُ الُوْبُ من خَمْس: من الول 
والغائط, وَالدّم والمني» والقيء» وفي روليّة الأسْرار: الحَمْرٌ مَكَانَ القئء. لا يُقَال: 
الاستدلال به يقتضي حَسْلَهُ رَطْيَا ويَابسًا وَلَسَكُمْ قَائلينَ به فَكَانَ مبْرُوكَا؛ لأن حديث 
عَائْشَة مُفْسّرٌ في جَوَازٍ فرْك اليَابسء وَهَذَا يَحْتَمل أن يُكون الْرَادُ به الطب فحمل 
عله وفيا يَيْنَهُمًا (وَلَوْ أصّاب) الَني ل«البَدَنَء قال مَمْنَايحْنَا) قيل يُريدُ ؛ مََايحَ ما قا وراد 
1 (يَطْهُرُ بالمَرك؛ لأن البَلوَى فيه أَشَدُ) لاْفصّال الثُؤب عَنْ المنى دُون البَدَن (و) 
رو :زع أى: خنينة كله لأ يطور إلذ بالك +لأن لخرارة البدن حاذيد فللا بثوة) اما 
شرب منْه بدن (إلى اللحزم) وَل عَادَ نما ع بالك أَيْضا وَالبَدَنْ لا يمكن 


- 


0 


ا العنايّ شرح الهدايتّ 


(وَالتّجَاسَيٌ إذَا أصابت المرآة أو السّيف اكتَفى بمسحهما) لأنْهُ لا تَتَدَاخَلهُ 
النّجَاسَدٌّ وما عَلَى ظاهِره يَزُولُ بالّسح. 
الشرح: 
قَالَ (وَالئَجَاسَة إِذَا أَصَابَتْ المزآة) إِذَا أَصَابَت النْجَاسّة جسْما مُكْتَئرَ الأَجْرَّاء 
5-5 و وحم م هو 5 و ب 2 4 م رد ان رن 7 0110 و 7 2 ف 
صقيلا كلمرآة وَالسّيف والسكين وكخوها (اكثفى بمسحه؛ لأنّهُ لا تَتَدَاحَلهُ النْجَاسّة) 
9 5 و 007 .م 1 ٠. 0 0 0 8 3 ٠‏ - 1 2 53 
فلا يَحَتَاجٍ إلى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يرول بالممسح) ولا فصل في ذلك 
يْنَ الطب واليّابس وَالعَذرَة وَاليَوْل. وَذْكَرَ في الأصل أن البَوْلَ وَالدَمَ لا يَطْهَرُ إلا 
العياه والكذر لوطه كذللق» والناسته يطو نادي علك أ حتيفة وأى تومف) 
0-0 َه ره يِ ه 57 9 ره 0 ف - 0 
وَعنْدَ مُحَمّد لا تَطهَرُ إلا بالعَسّْل وَالْصَنُفْ كَأَنَهُ احْمَارَ ما ذكرَهُ الكرحي وَلْم يَذَكرْ 
23 ا ا 0 8 ل 0 17 23 20 2 297 
خلاف مُحَمَّد وَهْوَ المحمَارٌُ للقوَى؛ لأن الصّحَابَة كَانُوا يَمعُلُونَ الكفار بسيوفهم ثم 
لها ع ور مم 2 را ون 
يمسحوئها ويصلون معها. 
(وَالتَْجَاسَمٌ إِذَا أصابّت المرآة أو السّيف اكتَّمَى بمسحهما) لأنْهُ لا تَتَدَاخَلهُ 
التَُجَاسَيٌّ وما علَى ظاهره يَزُولَ با مسح. 
الشرح: 
ا ا ا 3 0 ماي ا وي اه نعل جر ام 27 7200 
قال (ِوَالنَْجَاسّة إِذَا أَصَابَتْ المزآة) إذا أَصَابَتْ النَجَاسّة جسْمًا مُكتنرَ الأجْرَاء 
عه ءًُ وتاي 53 2 0 د 7 2 عي :© 7 ره مه و 0 و 
صقيلا كلموآة وَالسَيْف والسكين وََخُوها (اكثُفىَ بمَسلحه؛ لأنَهُ لا تَتَدَاحَلَهُ النَجَاسّة) 
٠. ١ 52 1 2 7 37 5‏ 3 1 0 7 1 8 1 24 ّ 3 
فلا يَحَمَاجِ إلى الإخراج من الذاخل (وما على ظاهره يُزول بالمسح) ولا فصل في ذلك 
ين الطب وَاليَابين -والغدرة واليَؤل: وذكرفي: الأضل أن البؤْل والدم لا يَطهر إلا 
بالعَسلء وَالعَذرَةٌ الرّطيّة كَذَلِكَ» واليَابسّة َطْهُرُ بِالحَتْ عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف 


وَعنْدَ مُحَمَّد لا تَطْهْرُ إلا بالسل» وَالْصنْفْ كَلَهُ احثارَ ما ذَكَرَهُ الكرحي لم يذكر 


و 


دك نكت رخو ركاذ الكرت» لأن الفخية كانوا تون الكنار بسيوفهم نم 
8 ا 
يَمْسَّحُوئَهَا وَيُصّلون مَعَهَا. 

(وَإن أصابّت الأرض نَجَاسَنَّ فَجَمّت بالشمس وَدَهَب أَثَرْهًا جازّت الصلاةٌ على 
مَكَانِهًا) وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحَمَهُمًا اللّهُ لا تَجُورُ لأنّهُ نم يُوجد المزيل (َ) لهذا (لا يجوز 
التّيّمُم به) وَلَنَا قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «دَكَاةٌ الأرض يُبسهاء وإِنّمَا لا يُجِورُ الُيمم 


159 


الجزء الأول 
به لأنّ طَهَارَّةَ الصعيد مَبَتّت شَرطًا بِنَص الكتاب فَلا تَتَأَدَى ما كَبَتَ بالحديث. 

الشرح: 

(وَإذًا أَصَابَسا الأَرْض تجَاسَةٌ فَحَفْن لين رَذَهَبّ أَرُها/ وَهُوَ اللون 
وَالرائحَة بالحقاف جَارَتْ الصّلاة عَلَى مَكَائهًا. و َولهُ: بِالشَّمْسِ يس بشرط في 
طَهَارَتهًا ونم 03 ماقا إن الأرْض في العَادَة تُجحف ؛ بالتكمْسِ (وقال. فر وَالشافعي: 
لا تجو ؛ أن القّجَاسَة حَصلتْ في الَكان ل لَمْ يُوجَدْ (وَهَذَا لَمْ يَجِز التيَمُمْ به 
وَلنَا فَوْلهُ: يل: «ذَكَاةٌ الأرْض يُْسُه») أي طَهَارتهًا جَمَافُهًا إطْلاقًا لانم 0 
الْسَبّبء لأنَ الذَكَاةَ وَهي ل سَبَبُ الطْهَارَة في الدّييحّة» وَجَعَلَ صَاحبُ الأمثرًا 
هذا اديت مَوكوا عَلَى عَائْشَة وقال :ناما الذي روي عَنْ لبي ع في هَذَا 7 
يما أدض جَقت فَقَد دَكس» حابن لذي لوزن العذياان لح 

وَلقائلٍ أن 1 مَعْنَاهُمًا وَاحدٌ اي حون قاذ بالمختى 0 مَرْفُوعًَا 
َولهُ: (وَإْنمَا لا يَجُورُ اليَيَمُمُ) زان ع فنا ولنا ال خوك الم بدو لأن طَهَارة 
الصّعيد شراط بنَصّ الكتّاب) قال تَعَالَى « فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طيبًا )4 [المائدة: 5] قلا 
3 يمَا : بت يحبر الواحد؛ أنه لا يفِيدٌ القَطع قلا تكون الطُّهَارة قَطعيّة بجفاف 
الأرض وَالكتَابُ يَقَضي ذلكَ. 
إن قلت فلت؟ لني ند مَندم أن طَهَار الَكَان نعَتْ بدلالة فَؤْله تعَاَى « وَثِيَابَكَ 
فَطَهْرَ 4 [المدثر: 4] وَالثابت بالدّلالة كالثابت بالعبّارة في كوانه طعا حَنّى ثب 
الحذود اأكارات يدَلالة 0 وي “اله قر العاة علنهاة كنا لا تحور 
اليَمُمُ بها ؟ أحيب أن الكية ا :لان السسر اكتلفوا في تفسيرهاء ققيل الَْاُ 
3 تَطْهيرٌ التُؤب» 10 تقصيرة لمع عَنْ اكير وَاللخيّلاء. إن العرت” كانوا يدر ون 
ا ا وَقيل الْرَادُ ؟ تطْهيرٌ النْفْسِ عَنِ المعَايب والأخلاق الرّديكة» وَإِذا كَانَ 
كَذَلِكَ كان ظٍُ الدّلالة هذا َّ 2 ين نكر افد نترّاط طهَارَة الثؤب وهو عَطَاءِ 
فتَكُونْ الدَلالَةٌ كَذَلكَ. 
إن قبل: فَالطيّبْ أَيْضًا يَسْتَملٌ الطاهرَ وَالِْْت» وَعَلَى الثاني حَمَلَهُ أبُو يُوسْفَ 
وَالشتافعي وَلا يَجُورُ أن يَكُوئا مُرَادَيْنِ لعَدَم عُمُوم التيرك فيَكُونَ مُوَوَلا وَهُوَ من 


بت 


كن 


العنايي شرح الهدايي 
الحجّج الظّّة كَالعَامَ َبَحِبُ أن يجوز اليَمُمُ أحيب. بِأنْ الاحتمَالَ في الطَيّب مُسَلَمٌ 
لكنّ الطَاهرَ مُرَادُ بالإْمّاع كَمَا تعَدَمَ وَإِنّمَا الخلافُ في اشترّاط الإلبات فَيَكُون 
اشتراط الطَهَارَة طعا فلا يتَأدَى بطْهَارة تَبْتْ يبَر الواحد. 
(وقدرٌ 0 هم وما دُوتَهُ من النّحِسِ المْعَلَضْ كالدم والبول والخمر وَخُرء الدجاج 
وبول الحمارٍ جازّت الصلاةٌ مَعَهُ وإن زَادَ لم تَجَرْ) وَقَالَ زُهَرٌ والشافعي: قَليل التّجَاسَّجٍ 
وَكَثِيرُهَا سَواءٌ لأنّ النَصْ الموجب للتطهير لم يُمَصّل. وَلَنَا أن القَليلَ لا يُمِكِنُ التّحَرُرُ 
عنه فَيجِعل عفوا؛ وقدرتاه بقدرٍ الدرهّم أخدًا عن مُوضع الاستنجاء. ّم يُروَى اعتبارٌ 
الدرهم من حيث المساحي وهو قَدرٌ عرض الكف في الصحيح؛ ويُروى من حيث الوزن 
اهم الع لقال وَهومَا َو شال َيل ي توفي يمإ الأو 
في الرّقيق وَالتَّانِييَ في الكثيفء وَإِنّمًا كانت تَجَاسَيٌ هذه الأشياءٍ مُغَلْظَنَّ لأنّهَا قَبَنّت 
بدليل مقطُوعٍ به (وإن كانت مُحَفَفَةٌ كَبول ما يوك َحمدُ جارت المثلاةٌمَمَدُ حك 
يبلغ ربع التُوب) يُروى ذلك عن أبي حَنِيمَرَ رَحمّه اللّهُ لأن التّمَدِيرٌ فيه بالكثير الفّاحش؛ 
والريع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام, وعنه ربع أدنّى توب تَجِورُ فيه الصلاة 
كاير وَقِيلَ رُيُعُ اوضع الْذِي أصابَهُ كَالديل والدخريص وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَة 
اللّهُ شبرٌ في شبر, وَإِنّمَا كائت مُحَمْفَمٌ عند أَبِي حَنِيفَتَ وَأَبِي يُوسّف رَحِمَهُمًا اللّهُ لكان 
الاختلاف في تجاسته أو لتعار ض النّصين على اختلاف الأصلين (وإِذَا أصاب الوب من 
الرّوث أو أختاء البَمَرِ أكثّرٌ من قَدرٍ الدّرهم لم تَجز الصلاةٌ فيه عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحمَهُ 
اللّهُ) لأن النّص الوارد في تَجاسته وَهُوَ ما رُوِي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ رَمَى بِالرٌوفَجَ 
وقال: هذا رجس -أو ركس" لم يُعارضه غِيره؛ بهذا يَثبْتَ التُغليظ عندهُ وَالتُخفيف 
ار (وقالا يُحزِئُهُ حتّى يفحش) لأنّ للاجتهاد فيه مساغاء ولهِدًا يبت التُخفيف 
عندهماء ولأن فيه ضرُورَةٌ لامتلاء الطّرّق بها وهي مؤَثْرَةٌ في التُخفيف, بخلاف بول 
ماران الأرض تتشفه. 
قُلنًا: الضرورةٌ في التّعال قد أَثْرتَ فِي التُخفيف مَرَةَ حتّى تَطهر با مسح شَتَكضِي 
منت ولا َرق ين اكول الحم وَغَرٍ ما كول الحم ود رَحمَهُ الله رمت 
فوافق أبَا حنيفة رحمه اللّهُ في غيرٍ مَأكول النّحم وَوَافَمَهُمًا فِي المأكول. وعن محمد 


الجزء الأول ١1/1‏ 


رَحمهُ اللّهُ أَنهُ نَم دَخَلَّ الري وَرآى البلوى أَفتَى بِأَنْ الكثيرٌ الفاحش لا يَمِنَعٌ أيضًا وقاسوا 
عليه لين بُخَارَى: وَعند ند رُجُوعُهُ ِي الفا يُروَى. 

الشرح: 

َال (وَقَدْرُ الدَرْهَمِ وَمَا دُوكة ص النْجَاسّة م الَْلّظَة) لنَجَاسَة ما أن تَكُونَ عَلِيِظة 
ا حفيفَة) فإن ؛ كانت عَليظة وَهي ما نينت ار , مقُطُوع ؛ به كك وَالبَوؤل والخمر 
0 ء الدّجَاج وبل الحمّار) إذَا كانت قَذْرَ الدرْهَم (جَارّت الصا مَعَهُ) وَقوَلَهُ: وما 
دُوئَهُ مَستَعْتى عَنْهُ (وإن زَادَ 8 م وَالشافعي : لل النْجَاسّة وَكثررهًا 
سَوَاء؛ لأنَ النَصّ الموجب لَطْهِير) وَهُوَ قَوله تعَالَى « وَبِيَابَكَ فَطَهْرَ 4 [المدثر: ؛] (لَمْ 
يُفصل) يَيْنَ القليل والكثير (وَلنَا القليل منها لا يُمكن التَحَرُرُ علْهُ) إن الدبّانَ يَقَعْنَ 
ع النّجَسِ 3 لاعن الإنْسَانء كلك 0 البرَاغيتْ ٍُ مُمكن قف عَنْهُ فَكَانَ فى 
القايل ضرُورَة وَمَوَاضْعُ ار مثتاة في ذلائل الع حر و ا 
القليل (بقذر التّرهمي يَعْني ذلك لا بلع ذا زَادَ عَلَيْه ه مع ل الشعبي أعذنا 
به لأَنّهُ أُوْسّعْ» وَكَان لنحَعي يُقول :: إذا 5 مقَدَارَ الهم متحت . 

وكَولَُ: (أخذا) مَمَعُول مُطْلَقٌ من درا لأنْ فيه مَعْنَى الأعخذ فَالْرَادُ بقذرٍ 
الدرّْهَمٍ مَوْضعٌ خوج الحدّث قال النْحَعِي ةا - المقاعد في مَجَالسهِم فكلا 
عَنهُ بالدّرْهَم. وَوَجْهُ الأخذ ما قال صّاحبُ الأسْرارٍ أن الي كل ا «مَنْ اسْتَجْمَرَ 
فليُوتن وَمَنْ لا فلا ع عََيْهي” م شر الامنتنجاء 5 ينبت أن الاسْتجاء 
غيِرُ واحب | بالحجارة . وَلَحَرَجَ في كئت عخُلمَ اه مقط 3 1ه النَجَاسّة وَأَنْ ذَلكَ 
انقو شن ونا كه إن مهاه 1 دون حجار 0 لامجا وَدَلكَ لا 
زيل النّجَاسَة حتّى لو طن لخدي يوني امأو لبين كد لاصتارق ب ابل مي 
أن لقلبل سن ) النْجَاسّة عَموُ ل يرُوَى) عَنَ مُحَمَّد (اعْتبَارٌ الدَرْهَمٍ من حَيِث المساحة) 
حَيْث قَال في التُوَادرِ: الذرهم الكبير هُوَ مَا يَكُون سس عرض الكفّ (وَيروَى من ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55)) وابن ماجه (77010)» وأحمد (71/1/9) (من استجمر فليوتر» من فعل» 
فقد أحسن» ومن أتى الغائط فليستتر» وإن لم يجد إلا كثيبا من رمل» فإن الشيطان يلعب 


يفن 


العنايق شرح الهداية 
لور وَهُوَ اَرْهمْ ابر الال وَهُوَ ما يلم وا مقالا) وَهرَ لذي ذَكَرَهُ في كتقاب 
الصّلاة. 

قال الفقيه أَبو حَعْفر: ُوَفقُ َيْنَ ألفاظ مُحَمّد فقول 1 إن الأولى: : يعني روايّة 
المسّاحٌة في اقيق مها والثائية: يعْنِي روآيّة الوزن في الكثيف وله : (وَإِنّمَا كانت 
نَجَاسَة هذه الأشياء) يَعْني الَذكُورَةَ في وَل البَحْث مُعْلْطَة (لنها تيْقَتْ بدليل مقطو 
كه وقِيلَالقليظ علد أبي َيه سا بص لا عرض لَه وَعنْدَهُمًا 
بت ؛ بالإجمّاع وفي الكتّاب إِشَارَةٌ ل ذلك وقيل 2 بالدليل القطعي أن ون 
سانا من الأسْبّاب الموجيّة للتُحْفيف من تَعَارْضٍ لمن وَتَجَاذْب الاجتهّاد 


34 ل 


وَالضَرُورَات المختففة (وَإن كانت مخففة) وَهي ما كث تبت بير غير ومتطوع. به (كبول 
مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ جار الصّلاة مَعَهُ حَنَّى يَبلْعْ ريع الثواب» يُرْوَى ذلك عَنْ 0 حَنيقة) 
وَهُوَ مَرْوِي عَنْ مُحَمَّد أيْضًا (لأن التّقدِيرَ فيه بالكثير الفاحش) وَالكَثِيرٌُ الفاحشُ ما 
د--ب-000 0 57 
الرأس وَالكشاف العَورَة وَغَيْرِهمًا فَيَلحَقٌ به هَهْنا بالكل 0 الاستفحَاشُ فَكَذَا يما 
قامَ مَقَامَهُ ملف في عي د ا توب تجوز رُ فيه الصّلاةٌ كَالمئرَرِ 0 
مَرْوِي عَنْ أبي حَنيفة وريد ماكال أ لدم السسراويل احْتيَاطا؛ ل 7 
الثيّاب (وقيل 1 الَوْضع الذي أَصَابَهُ) النْجَاسَة (كَالذَيْل) وَهُوَ مَا يُفْهُمُ من قَوْل 
الرَجُل فلان شَمُّرَ الذيْلَ وَالكُمّ (والدّخريص» وَعَنْ أبي يُوسُف شير في شبر) أي شير 
طُولا وَشبْرٌ عَرْضًا أَحذا من بَاطن الخفين: : يَعْنِي ما يلي الأرْض من ] الخف» فَإِنْ الهم 
ْلْعْ شيرًا في شبْر فَيَجُورُ تقْديرُ الكثير القاحش بهء وَهَذَا أن حُكْمَ النجَاسَة التي لها 
ساق ال ف قاف لها بشع على قال أ حي وى وطق 
وَفي واي عَنْ مُحَمّد: وَبالّسْح إن لت العَيْنُ قلا يُشَلكُ في بَقَاء الأنِّهِ وَحَيْثْ 
لم يميد ذلك در , به الكثير الفاحشُ كما 0 رَ الدّرْهَم بمَوْضع الاستنجاء حَنّى سقط 
اعْتبَارٌ ما ال لشي ع اكافة رقنا كان فلي برل 16 لحف رمستنافئة 
أبي حَنيقة وأبي يُوسْف لكان الامئتلاف في نْجَاسَته) عَلَى أل أبي يُوسْف رَحمَهُ 
الله فإ تَحفيقهًا عنْدهُ إِنَمَا نبت من سوْغ الاجتهاد. (أوْ لتَعَارْضٍ النّصَيْنِ) عَلَى أُصْل 


وفنا 


الجزء الأول 
أي بين رهطا للك ونا نظينها ولد إلما رتنا ون لاض اللفا وط و متي لول 
(عَلَى اختلاف الأصْلينِ). 

قَالَ فى النُهَايّة إِنَمَا أخرَ أَصْل أبى حَنيفَة رعَايَة لفَواصل الألقاظ فَإنّهَا مما 
يُرَاعَى» وأرَى أن تَقَدِمَهُ مَا كَانَّ يُتافي ذلك وَلَعَلَهُ من باب الترقيء وَكَمرَةٌ ذلك تظهرٌ 
في الأروّاث عَلَى مَا سَتَذْكُرُه وَإِلّمَا نحص الأصل الأول يأبي يُوسُف وَإِن كَانَ أصل 


اه هم 0 1 مه 2 يو ماه اس 00 22 اس 8 

و نع لأن ١‏ 5 0 1 ّ و 5 ا 2 وار اند 

0 لكلام في بو يؤكل لحم ولمسن لو دين - 2 
سم 


هذه المسألة خَاصّة أصل أبى يُوسُف وَحْدَهُ فَخَصْصه وبهُذا سقط ما أَوْرَّدَ صاحب 
٠ 2 5 45 5‏ 0 إن © مان ه ,هن م 2 و ه مه امم 81م قله 

النهاية رود أصاب النوب من الروث أو أخثاء البَقر أكثر من قدر الدرهم لم جر 
4 حت مانا 

الصّلاة فيه عند أبي حَنيفة) لا ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 


قير اتعيوا )عر 


ََة: (لأنَ للاشتهاد فيه مَسَاغَ)؛ لأنَ مالا يَقُولُ: إن ال والرؤات وَعفي 


لبَقَرِ طّاهرٌ. وَقَالَ ابْنّ أبي لَبْلَى: المرقين ليس بشيء َلبِلهُ وكير لا يُمْتَم؛ لأن ذلك 
وقوة أهل تلن ولو كان نضا ها اتقمار ‏ كالعلرة وكوك بزولات فيه صرور6 
يان أن التُحْفيف عنْدَهُمَا يبت بشىئء آحَرَ وَهْوَ البَلرَى وَالضّرُورةٌ. وَالَوَابُ أن 
اختلافَ العلَمَاء لا يُخْرِج النّجَاسّةَ عَنْ كوْنهًا ملظ أنه لما لَمْ يَرِدْ نص بخلافه 


حامر 


كَانَ اعْتلافهُمْ بنَاءٌ عَلَى الرّأي وَهْوَ لا يُعَارِضُ النَص وَكَذَلِكَ البَلوَى لا تُعْيْرُ في 
مُوْضع لمر أله ترف أن البَلوّى في بَوْل تار اك كةو كو تين الما 
َم ذلك لا يُعْقَى كر مْ قَدرِ الدَّرْهَم وَكَذَلكَ بَوْلَ الآدمي» ورد أن الضَرُورَة لَوْلَمْ 
تقر فق كتابلة قمر يافحاشة لكا فال أبن يكينة بشلة تحاسة يول ها /ودل لكنةا 


2 00 ف اده 1 وه هم 1 0 4 م َه 2 م #2 
هُ مَنْصُوصٌ بقؤله ي: " «اسْكئْرهُوا البَوؤل»" الحديث» وأجيب بأنهُ لم يقل بذلك 
للضّرَرٍ وَالبَلوَى بل لَعَارْضٍ بحَديث العْرَيينَ. وقؤله: (بخلاف بَوْل الحمار) جَوَابْ 


رام قارو 


عَم يُقَالُ الضّرُورَةٌ في يَوْل الحمّار كَالضَرُورَة في ره وَقَدْ قم بتغليظ؛ وَوَجْهَهُ نا 
لا نُسَلُمُ ذلك (لأنّ الأرْض تتَشفَة) فلا يَنْقَى عَلَى وَْه الأأْض منهُ شيء يُنتلَى به اكَارٌ 
بخلاف الرّوث. 

وَالحُوَابُ لأبي حَنيفَة أن الضّرُورَة نما هي في لنَعَال وَقَدْ ّرس في التُحْفِيف 


- 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
إلحاقا للرّوْث بالعذرَة فإن الحكم فيهًا كَذَلكَ بالاتّفاق (وَلا فرق بَيْنَ مأكول اللّحْم 


2 2 صموم 


وَغَيْرِه) عنْدَ العلَمَاء الثلانة (وَرفرٌ فرق يَنهُمَا وَافقَ أَبَا حَنيفة في غَيْرِ المأكول وَوَاَقَهُما 
في الْأكُول) َل قا الاج من أحد اسن با حارج من الستبيل الآتر والخَارِج من 
الستّييل الآختر رس لول يَحْمَلفُ باعمتلاف كونه مأَكُولَ اللّحْمٍ وَغَيْرَه فَكَذَا حارج من 
هَذَا السييل. وَقَوله: (وَعَنْ مُحَمِّد) ظاهرٌ. وَقَولةُ: (قَاسُوا عَلَيِْ طبن بُُخَارَى) يَعْنِي قَالَ 
اس لا يكون الكثير الفاحشُ م منْهُ مَانعًا وَإن كَانَ مُخْتَلطًا بالعذرات. (وَعَنْدَ ذَلك) 
أي عند دُحُوله في الرّي 2 عَنْ الروايّة الْهُورة عَنْهُ (في الخو اذ نإ يزه 
بالدلك بالأرض 6 


اص صم 


(وإن أصابه بول الفرس لم يُفسده حتّى يفحش عند أَبِي حنيفي وأبي يُوسف 
رحمهما اللّهُ وعند محمد رحمه اللّهُ لا يَمنَعُ وإن فَحُش) لأنّ بول ما يُوْكَلَ لَحمه طَاهِرٌ 
عنده مُحمّف تجاسته عند أبِي يوسف رحمه اللّهُ وتحمه مأكول عندهماء وما عند أبي 
حنيفةّ رحمةه اللّهُ النّخْمِيفُْ لتَعَارْض الآثَارٍ 

الشرح: 

َال (وَإنَ أَصَابَةُ يَْلَ الفرّس لَمْ يُفسدْهُ حَبّى يَفْحْش) كُل واحد من أبي يُوسّفَ 
وَمُحَمَّد ذف قله لقا على امه فى نيول ما يُؤْكَل لَحْمهُ فَإِنّ الفرس مأكول 
تهنا 0 مَا يُوْكَلَ لَحْمُهُ تح اح ع و ان 
يَفْحَشَ. (و) طاهرٌ (عِنْدَ مُحَمّد ل يَمْنَعْ وإن فَحُش) 0 ُو حَنيفة فإنّهُ 0 أكلهُ 
وَجَعَل بَوْلَهُ تجسًا مُحَفَقا لتَعَارْضٍ الآثار وَهُوَ حَديث العْرَئِيِينَ وَقَذْ مَرَ وكولة: َيِه 


الصّلاةٌ وَالمسّلاة: «استنرهوا البؤل» الحديث» وَاعَثْرض بأن التَعَارْضُ إِنّمَا كو إذا 


جْهِلَ التَارِيخُ؛ وفي حَديث العْرَينَ دَلالَة التَقَدُم؛ أن فيه المثلة فيكون مَنْسُوًا ولا 
رض ين تابخ والستوح. سَلْمْنَا أن فيهمًا تَعَارْضَاء رلكتلافي بزلا يُؤكل لَحْمَهُ 
والغري 2 مَأَكُول عنْدَهُ وَالكرَاهَة فيه كَرَاهَةَ النَحْرِم فَيَكُونَ بَولَهُ تجسًا مُعَلْطًا. 


2 0 


وأجحيب عَنْ الأول بن الدلالة دُونَ لسار وفي عبارته عارص فت جَانب العبارة 
ان التّعَارض» وهو فاسدٌ؛ أن اشتمّال القصّة عَلَى الله 0 على أن 00 
3 ون التساخ الثلّة لا يدل عَلَى التساخ طَهَارَة يول مَا يُؤكل 


1/0 


الجرء الأول 
لَحْمُ؛ِ لِأنّهُمَا حُكْمَّان مُحْتَافَان فلا يَرَم منْ التساخ أحَدهمًا التسَاحٌ الح وَهْوَ 
اهنا اناقنة لأن نت القرون الدال على مهار رول ما يكل لجنمة زا أد يكون 
مَْسُوعًا أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول التَمَى الَْعَارْضْء وَإِنْ كَانَ الثاني لَمْ تبت تجَاسَة يول 
مَا يُوَكَل لَحْمُهُ بقَوْله عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامٌ: «اسْعثْرهُوا البَؤْل» عنْدَهُ وَالأَسْرُ بخلافه. 
وَعَنْ الثاني بن حُْمة لَحْمٍ الفرس عند لَمْ تكن لتحاسته بل تُحَرَرًا عَنْ تقليل 
مَادَّهَ الاجتهاد فَكَانَ لَحْمهُ طاهرًا عَنْدَمُ وَهَذَا قال بطَهَّارَة سؤره وَهَذا يَلرَمُ مئْهُ 
الاتقطاع؛ لِأنَ أُوَّلَ الكّلام كَانَ ميا على أن بَوْلَ غَيْرٍ مَأكُول اللّحْمٍ عنْدَهُ نجس 
لظ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ ما ذكرَ فَيّدَهُ بكون الُرْمّة النَجَاسَةَ وَكَدْ عرف بُطْلانَ ذَلكَ في 
أصُول الفقه. وَلصْحُويّة النَقَصّي عَنْ عُهْدَةَ هَذَا المقَام ذَهَبْ بَعْضُ الْحَمَقِنَ إِلَى أن المرَادَ 
بتَعارْضٍ الآَارِ التَعَارْضُ في لَحْمه فَإنّهُ رُوي «أنهُ يل نَهَى عَنْ لُحُوم الخَيْل وَالبعَال». 
وَرَوِي «أكَهُ يد أذن في لوم الحَيّل»وَهَدَا يُو جب التَحَفِيف في بوله؛ لَه اكول في 
ركه كاذ بكرن كبول الكليه لكان الكل يه كالكرو ينا كله أن اليم 


ا 


حت 


1 


8 


تاروع تان تار 

(وَن أَصَبَهُ خُرءُ ما لا يُؤَكَلْ نَحمّهُ من الطيُورٍ أَكثَرُ من قَدرٍ الدّرهم جَارّت 
الصّلاةٌ فيه) عند آبي حَنِيفَمَ وآبي يُوسُف رَحمَهُمَا الله وَقَالَ مُحَمَّدَ رَحمَّهُ اللّهُ (لا 
تَجُورُ) فَهَد قيل إن الاختلافّ في النّجَاسَّتِ وقد قيل في المقدار وهو الأصح. هو يَقُول: إن 
التّحفِيف للضَرُورَة ولا ضَرُورَة عدم المحَائَطّةٍ فلا يُحَفْف وَلَهمَا أن تَدَرّقَ من الهوَاء 
وَالتحَامِي عَنهُ تدر َتَحَطقت الضَرُورةُ وَلَووَقَعٌ في الإناء قيل يده وَقِيلَ لا يفده 
لتَعَدُرِ صّون الأوَاني عَنْهُ " (وإن أَصَابَهُ من دم السّمك أو ثُعَاب البّغل أو الحمرٍ أَكثَرُ من 
در الدّرهَمٍ أَجرَآت الصّلاةٌ فيه) آم دَمُ السمّك فَلأَئْهُ نيس بدّم عَلَى التّحقِيق فَلا يَكُونُ 
نجس وَعَن أبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أَنَهُ اعتَبّرَ فيه الكثيرٌ الفقّاحش فَاعَتَيرَهُ نَجِسا. وَآما 
عَابُ البَغل والحِمّار فَلأَنُُ متَكُوك فيه فلا يَتتَجْسُ به الطَاهِرٌ (هَِن انتَضّح عَلَيه البّول 
مثل رُُوس الإبّرِ هّلك نيس بشّيء) لأنّهُ لا يُستَطَاعٌ الامتنَاعٌ عنه. 

الشرح: 
ون أَصَابَهُ خَرْء مَا لا يُوْكَلْ لَحْمُهُ من الطيُور) كَالصَّفْرِ وَالَازِي والحداة 


ل 


هل العنايت شرح الهدايسّ 


و عاش فى 


سرام اه 00 5-5 ص 
(جازت الصّلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف» وكال مم لا نَجُورٌُ فَقَدْ قيل إن 


كلاد في العام ديه طَاهرٌ عنْدَهُمَا وَهُوَ امتقول عَنْ الكرحي وس عند 
مُحَمَّد كَالنّجْوٍ (وَقَدْ قيل في المقدَار) 1 نجس بالاثفاق» لكنّهُ حَفيفٌْ عنْدَ أبي 
حَيَة َل شه وهو لتر إلى ملل در َم من لط الصف أن 
با يوسف مع أبي حَنيفة في الروَايتين جَمِيعًا وهكذا دك فد الإسلام في اكاب 
الصغير» وَهْوَ لاف ما في النُومة الف فَإذَ م أنه يُوسُف مَعْ أبي حنيفة 
على روايّة الكرحي و كيتاي روَايّة الهندواني 

وَقولهُ: (هُوَ يقول التَحْفِيفٌَ للضَّرورَة) طريقة الحدَايّة وَفخْر الإسسلام وَهُوَ 
ظَاهرٌ (وَلَوْ وم في الإناء قبل يُفسلهُ) لإمكان صن الأواني عله وَبه أذ أبو كر 
0 7 1 يفده تعد صن الأواني عَنْهُ) وبه أذ 0 َولهُ: (وَإن 
ا السّمّك) 00 ا سر حعلى كني أن الدّمّ عَلَى التّحْقيق 
يسود إِذَا سمس وَدَمٌ السّمَك ينض وَخَذَا حل تال من غير دكَاة وَرَوَى الْعلَى عَنْ 
أبي يُوسْف أَنْهُ اغتيْرَ الكثيرٌ للفاحش (فَإن الْنَضّحَ عَلَيْه البؤل 5 رعوس الإبْرِ فذَلك 
يس بشيء) أي بشيء وجب ؛ العَسْل عَلَى اللي ؛ كل بقل اللا عَنْهُ لا 
بحا تاتوب البج. تك ان عَبّاسِ عَنْ ذلك فقال: نا أَرْجُو من عَفْوٍ الله أَوْسّعَ 
من هَذَا. وَعَنْ أبي جَعْفرِ لمذواني؛ أن قَوْلَ مُحَمّد مثل رءوس الإبر ليل عَلَى أن 
الجانب الآخَرَ من الإبر مير وغَبرة من الشَايخْ َلُوا بل لا يعتَبرٌ الجانيّان جَمِيعًا لدفع 
9 

قال (وَالتّجَاسَيٌّ ضربان: مَرئِيْبٌ وغيرٌ مَرئِيّةٍ هَمَا كان منها مرئيًا فطهارته زوال 
خنا! بن اتام حلت امل امار ابحو فتروا. برو01 1/1 أن ويتى مين اخرقا ب 
تشق إِزَالَتهُ) لأنّ الحرج مدفوع؛ وَهَذًا يُشِيرٌ إلى أَنّهُ لا يُشْتَّرَطُ الغسل بعد زُوَال العين وإن 
َال بالغسل مرةَ واحدة؛ وفيه كلام (وما ليس بمرئي فَطْهارَئُه أن يغسل حتَّى يُغلب 
على ظن الغاسل أَنّهُ قد طَهْر) لأنّ التُكرار لا بد منهُ للاستخراج: ولا يُقطّعْ بزواله 
فَاعتُبِرَ غالب الظّنُ كما في آمر القبلٍَ وإِنّمَا قَدَرُوا بالئلاث لأنّ عَالبَ الظّنُ يَحصل 


م م 


و ا - سم ير وماد موراس مم مههو و م - 2 - كه 
٠.‏ 0 . . م 5 414 3 003000-75 5 8 - 
عنده؛ فأقيم السبب الظّاهرٌ مقامه تيسيراء ويتأيد ذلك يحديث المستيقظ من منامه؛ ثم 


يُغن 


الجزء الأول 
لا بد من العّصر في كُلْ مَرّةَ في ظاهر الروايجٍ لأنْهُ هُوَ المستّخرج. 
الشرح: 
5 7 5 _-4 يم قسلىء هنهم هوق له همه 7 هر إعلور 0 ا أ 
قال (وَالْنْجَاسَة ضربان: مرئيّة» وغير مرئية) الحصر ضروري لدورانه بين النفي 


تم ا مد د 0 32 شل 1 5 وض كر ل ار 21 اريس اظّه 
والإتبات» وذلك؛ لأن النجاسة بعد الجخفاف إما أن > ن متجسده كالعًائط والدم أو 


غَيْرَهُمَا كَالبَوْل وكخوه؛ فَطَهَارَةٌ الأُولَى رَوَالَ عَيْنهَا من غَيْرٍ التراط عَدَد فيه؛ لأن 
النَجَاسَةَ حَلْتْ الَحَلَّ باغتبَار العيْن فتَرُولَ بِرَوَاهَا (وكوله: إلا أن يَبقَى من أثْرِه) كلونه 
وَرَائحته (مَا تسق إِرَالتُه) بالاحتيَاج في الإزالة إِلَى غَيْرِ الماء وَالصّابون وَالأَشئان» فَإن 
ذَلكَ لا يَمْمَعُ الحَوَار وَهُوَ اسنتثناء العررْض من العيْن رَهْوَ المينُ فيَكُونْ مُْقَطعَاء وَالأصّل 
في ذلك أن إِزَلَةَ مثْل ذلك حَرَج وَهْرَ مَوْضُوعٌ وفيه إشَارَة إِلَى أن عَيْنَهًا إذَا رَالَتْ 
الس 

ََولُ: (فيه كَلام) أ اعتلاف السَايخ كَانَ بو جَثْمَر يَقُولَ بَعْدَ رَوَال عَيْنِ 
اللحَاسَة: نئل تكيزن) لاله الفحق يشر مريه غدل مه مقسل دترت وَطَهَارةٌ الَئية 
أن يقد يك يقلن عل را القائدل آله كذ علو واكلاقة طاف :رقو له وويناية دللة 
بحَديث الْمستيْقظ من مَنَامه) فَإنَهُ ذَكَرَ فيه حَتّى يَحْسلَهَا نَّلانًا وكَذ تَقَدَمَ. وَقولهُ: (في 


ا ال ل ا 


طاه !لواقم الحوار عار عق لحم قن عر وريه الأضول إذا عمل لذت 
مَرّات وَعَصَرٌ في ار الثالئه يَطهر) وق غير :رواية الأصول أيِضًا اله يكتفئ. بالقسل 


2 ا ا 14 0 7 5 000 2 > 2 يم و رده 
_ 0 0 3 ا دام 1 ا 2 2 0 0 1 م اوس »ها ساس 
يُغْسَّل ثلاثا وَيُجَففْ في كل مره فيَطهر؛ لأن للتجفيف أثرًا في استخراج النجاسة 


2 


فيُقَومٌ معام العَصّر إِذْ لا طَرِيقَ سوا وَالخَرَجٌ مَوْضُوعٌ رخ دول لا لون اا ران 
الطَهَارَةَ بالعَصْرٍ وَهُوَ مما لا ينْعَصر. 
فصل في الاستنجاء 
(الاستنجاءٌ سَئّمٌ) لأن النبِي عليه الصلاةٌ السلا واظب عليه. 
الشرح: 
قصل في الاتطجاء) فيل لم يدك محمد الاساءً علد ذطْرٍ سكن الوم 


إن كان مره أقوئ 'ستنه؛: لكلة أزاد ,بهذا الوضوء الوضوء عر الوم لا عن البول 
ىف من امو م راد بهذا الوصوء: الؤصوء. عن النوع, 0 عن 


228 


العنايّ شرح الهدايتّ 
والكاففك :و الاسشنياء ا الوصوء ليبق برف لما فقا" ولك أن إلله تاكن ينا 
بالوضوخ عن التام) هَكذَا حاء حَن يفطن المكحَابة فل كان يقراً: :فيا ألها الذي أمثرا 
إِذَا ميم من مَضَاجعَكُمْ إِلَى الصّلاة» وأقول إِنَمَا ذَكَرَهُ هَهنَاِ لأَنْ الامسْتئْجَاءَ لإزالة 
لنَجَاسَة العَينيّة َذكَرُهُ هَهُنَا أَنْسَبْ» وفي الْغْرب كارا ذا ا راف 5 


اجو وَهُوَ للَكَانُ الاتفمُ؛ لأ يسكت بها لوقت قَضَاء الدَاجَق كه فَالّوا امتتلج : إِذَا 
الخو وعو لكان الراوع "لزنه زوكر بها ارقت وضا و اللباكد كلم دالوا متكي رذ 
ع جنال اماف عه وه لق رو ل اه ا ل 0 لق مد ريو 1ت 
عله وللواظة مَع لتك دَليل السمّة. 


ين 


(وَيَجُورُ فيه الحَجِرُ وما قامَ مَقَامَهُ يَمسَحَهُ حتٌى يُنقِيةُ) أن الْقصّود هُوَ الإنقاء 
فَيعتَبْرٌ ما هُو المقصودُ (وليس فيه عددٌ مسئُون) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: لا يد من 
الثّلاث لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " وَلِيستَنج بِتَلافَةٍَحجَارٍ '”' وَنَنَا قَونُهُ عَنَيه الصّلاةٌ 
والسلام " من استّجمر فَليُوتر: فَمَن فَعَل فَحَسَن ومن لا فلا حرج ' والإِيتَارٌ يَقَعٌ على 
الواجب وما رَوَاهُ رولك الظاهر فَإِهُلّواستَّنجَى بِحَجَر لَهُ َلاق حرف جَارَ بالإجماع. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ بالحَجر عو مَقَامَمُ من الَدَرِ وَاللبّد وَالقَطن وَغيْرِهَا في لَه 
وَكيفيكهُ أن (يمْسّمَ اوضع ست تجن لأن الالناء كو الصو لي ماه املف 
(وَلَيْسَ فيه عَدَدٌ مَسنُون. وال الشتّافعي: لا بُدَ من التَِْيث لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ 
في حَديث أي ا الأنصّاري ' «وَليَستَنْج بعَلاعة أحْجَارِ»") اسك لس للؤجحوب» 
َالخَديت يَدلَ عَلَى وُُوبه بكَميّة مَْلومَة (ولنَا ما رَوى أَبُو هْريْرةَ من قله 4 " «من 
امْتَجمَرَ فَليُون فَمَنْ فعَلَ فَحَسَنْ وَمَنْ لا قلا حرج" ") وَهَذَا يَدلَ عَلَى تفي 
الؤجُوب وَالعَدَدِ لألهُ قال فَليُوبرْ (وَالمَارُ َع عَلَى الواحد) وَقال وَمَنْ لا فلا حَرَج 


في ارج عَمَّنْ ترك الاسْتنْجَاء ألا فَدَلَ عَلَى أَنَهُ لا يُفتَرَضُ (وَمَا رَوَاهُ مَْرُوكُ الظاهر 


00 ومه ‏ اس ام 06 22 6و جاع ف م 55 - 2 .اه َه 
إله لو استنجى 0 له ثلاثة ارم جار بالإجماع) فلا يصح الاستدلال ب او 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40١55 2١48/١(‏ وف السنن الصغرى (رقم )5٠0‏ وقٍ 
معرفة السنن والآثار (رقم 4 .)١7‏ 
(؟) سبق تخريحه. 


الجزء الأول هل 


يُحْمَل الأمْرٌ عَلَى الاسْتحيّاب توفيقًا َيْنَ الحَديئيِن. 

(وَعَسِلُهُ باماء أفضل) لقوله تَعَانَى: « فيه رجَال ُو أن يَتَطَهرُوأ 4 تَرَنَت 
فِي أقوام كَانُوا يُتبعون الحجارة الماء كُمْ هو أَدْبْ. وقيل هو سنن في زَماننَا ويستعمل الماء 
إلى أن يَمَعَ في غالب ظئه أَنْهُ قد طهر ولا يُقَدَرٌ بالمرّات إلا إذَا كان موسوسا فَيَقَدَرٌ 
باللاث فِي حقّه؛ وقيل بالسبع (وَلوجَاوَرّت النَّجَاسَيّ مُخرجها لم يَجَرْ فيه إلا الماء) وفِي 
بُعض النّسخ إلا المائع؛ وهدًا يُحَقّقَ اختلاف الرُوَايَتَين في تطهير العضو لقيرٍ الماء على ما 


بِيْنا وهذا أن الممسح غيرٌ مُزيل إلا أَنّهُ اكتَفى به في موضع الاستنجاء فَلا يتَعَدَاه ثم 


يُعتيَرٌ المقدار المائع وراء مُوضع الاستنجاء عند أبِي حنيفن وأبي يُوسف رحمهما اللّه 


لسقُوط اعتبَارٍ ذلك الموضع؛ وعند محمد رَحمهُ اللّهُ مَعَ موضع الاستنجاء اعتبارًا بسائرٍ 
المواضع . 

الشرح: 

(وَغْسلَه بالاء أَفضّل لله تَعالَى « فِيه رِجَال كِبوت أن يَحَطَهُرُوا 4 
[التوبة: .م١٠١‏ لت في وام كَانُوا يشبِعُونَ الحجَارَة الماع يم يعني أهل قبَاء. قَولَهُ: َُ 
ّ أي (غسْلهُ بالماء أدَبٌِ)؛ لأن ْوَل الله يد «كان يُستنْجى بالماء 5 
أخثرى» وَهَذَا 1 الأذَب (وقيل هر 6 في زَمَاننَا)؛ أن أَهْل الزّمَاذ الأول كَانُوا 
يَْعَرُونَ بَعْرًا وَأَهْل رَمَاننا يَْلطُونَ تلطا هَكَدَا يُرْوَى عَنْ الحَسَنِ البصري. 

كولةة (إلا إذَا كان مُوَسْوسا) بالكسشرء لو حَدِيث النّمسِء وَإِنّمّا قبل 
مُوَسُوس؛ لألَهُ يُحَدتْ بما في ضميره (ميُقَدَرُ بالألاث في حَقَم) كَمَا 38 غَيْر امي 
لأن الول غير مرئي) والعائع وَإن كَانَ مر 2 امستنجي لا يَرَاهُ فك ن بمنزلة البَؤل 
(وَقبلَ بالسّيع) اعْتبَارًا بالححديث الذي وَرَدَ في وُلُوغ الكلب. وَقَولَه: (وَلَوْ جَاوَرَتْ 
النّجَاسَة مَخْرَحَهَا) قبل بأن يتلَطَحَ تَفْسُهُ وَمَا حَولَُ م مَوْضع الشرّج (ِلَمْ يَجُرْ إلا للا 
وفي بَعْضٍ نُسّخ الْحْقَصَر: إلا لمائع. وَقَولهُ: (ِوَهَدَم يَعْني قَولَهُ إلا الماء ولا المائع 
(يُحَقَقٌ اعختلاف الرواييْنِ في تطهير العْضو بير للاء) يَعْني أذ مله إلألكاء يذل على 
أن إزَالََ النْجَس الحقيقي عَنْ اليَدَن لا يَجُورُ إلا بالماء. لإا المائع دن عَلَى أن 
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إزَالقَهُ تجو بالمائع لذي يُمْكن إزلهُ لنّجَاسّة به. وَكولةة عل ما ينا أي في أوّل 


1/١‏ العنايّ شرح الهدايتّ 


باب الألجاس. 

وقول (وَهَدَام أ الذي قلنا من اتراط المائع وإذامكا نه كانه 2ك 
لا أن الْمْح غَيِرُ مُزِيلٍ إلا أنه اكتفى به في مَوْضع الاسْتنْجَاء بالضرُورة وَالثابت 
بالصرُورة تقد بِعَدْرِهَا فلا يَتعَدَى إِلَى غَيْرِهَا قَلا يَجُورُ إلا الماء أ المائع. وكولة: (ثمّ 
0 المقدارٌ المانغ) ظاهرٌ. وَكَولهُ: (اعتبَارًا بسّائر الْواضع) يعني 5 في سَائر لاضع قَدْرَ 
الدّرْهَم عَمْوٌ فَإِذَا اد عليه يَكُون مَانعا فَكَذَا في مَوْضع الاسْتنْجَاء والبَاقي ظَاهِرٌ إلَخْ. 

(ولا يُستنجى بعظم ولا بروث) لأن النَبِي يِل تَهَى عن ذلك ولو فَعَل يُجزِيه 
لحصول المقصود, ومَعنى النّهي فِي الرّوث للنّجَاسَتِ وفِي العظم كونُهُ زَادَ الجن. (ولا) 


يُستنجى (بطعام) لأنّهُ إضاعدّ وإسراف. (ولا بيمينه) لأن النبِي يي نَهَى عن الاستنجاء 


باليمين. 


- 5 


الجزع الأول سي ا ا تج 181 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 

(أول وقت الفجر إذَا طَلَعْ الجر الثاني وهو البَياض الْمعتَرض في الأفق؛ وآخر 
وَقته م نَم َع الشنمس) لحَدِيث «إمَامٍ جبريل عليه الام هنم ول الله ل 
فيها فِي اليوم الأول حين طَلَعْ الفجر؛ وفي اليوم الئاني حين أسمّر جدا وَكادت الشّمس 
تَطلع» كم قَالَ في آخِر الحديث: ما بين هَدين الوَقتين وَقن لَك وَلأمّتك. ولا مُعتَبَرَ 
بالفجر الكاذب وهو اليَيّاض الذي يبدو طولا كُم يَعمّبَهُ الظّلام لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام " «لا يَعْرَتُكُم أَذَان بلال ولا الفجرٌ المستّطيل؛ وَإِنّمَا الفجرٌ الُستَطيرٌ في الأفق» 
آي ١‏ نتّشرٌ فيه. 

الشرح: 

(كتَاب الصّلاة) فد تَقَدَمَ في أَرَّل الكتّاب وَجْهُ تقّدم الصّلاة عَلَى سَائرِ 
الؤوعات ينه الإقلاة وَعِي عي اللخة عتارة عَنْ العا وَِي. لزع عار عن 
الأركاة المتموقة:والأتعال: التصرطة: ربكن بالكلوه لاشيوان عن الى العو 
فَهِيَ من المتقولات السرعيّة: وَسَبَبُ وُجُويهًا أُؤْقَائهَاء وَالأْرُ طَلَبُْ أدَاء مَا وَجَبّ في 
الدّمّة بسبّب الوقْت وَقَدْ ذَكَرا وَجْهَ ذَّلكَ في الّْرير. وَسْرَائطُها: الطَهَارَةٌ وس 
لعَورَة واستقال القبلّة» وَالوَقَتُْ وال وَتَكبيرة الافتّاح. فإن تلك دلت لوقت 
سيا فَكئِف يَكُونَ شَرْطًا ؟ قلت: هُوَ سب للوؤجُوب وَشَرْطٌ للأداء. 

وَأَرْكَائهًا: القيَامُ والقرَاءة» والركوع» وَالسجُودٌ وَالقَعْدَه الأخيرة مَقَدَارَ 
التَشَهُد. وسكا الواجب ‏ عَنْهُ بالأدّاء في 0 القوواب الموعُود في 
الآخرة» وهي فريضة قَائمت وَشَرِيعَة نَببَةَ عرفت فَرْضِيّتَهَا بالكتاب» وَهْوَ قَوْله تَعَالَى: 


١‏ موا آلصَلَؤة 4 [لمقرة: 4] وقزله تلى <( حَفِطُوا على لصوت وَالصارة 


وه 0 1 َ مر 2 3 ف ا رمك تر مهام م 3 
الْؤْسَطَى » [البقرة: 8 7؟] فإنه يدل على فرضيتها وعلى كونها حَمْسا؛ لأنَهُ أَمَرَ 


2 37 0 عاض 7غ تر سر بان مر لي ع 2 سه بر م هسير لير بر و1 
بحفظ جميع الصلوات وعطف عليِهَا الصلاة الوسطى» وأقل جمع يتصور مَعَهُ وسطى 
2 0 ع 


0 وار م بض 000 اه م 3 ص 5 َ 5 14 ع 
هُوَ الأرَبع» وبالسنّة وَهُوَ قَوْلهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالمسّلامُ: «إن الله تعالَى فرّض عَلَى كل 

2 1 ٍِ ا سؤة رن 0 4 اص‎ ٠ 
مُسْلمٍ وَمُسسْلمّة في كل يَوْم وَليْلة حَمْسَ صلوَات» وَهُوَ من المشاهير وَبِالإِجمّاع فقد‎ 


يت سك" | القتاية شرع الفدادة 


عٍِ 


شعت" الأمّة من لد رَسُول الله و إلى يمنا هذا علَى فَْضِيتهَا من عير لكب مذكر 
ولا رَدٌ رَادُه فَمَنْ ألكرَ شَرْعِيتَهَا كَفرَ يلا خملاف. 

باب اللوَاقيت) الْوَاقِيِتُ حَنْمُ متاح لقان ما وقتَ به: أي حُددَ منْ رَمَان 
كَمَوَاقت الصّلوَات 7 كان ري الحا وَِنّمّا ايند َتاذ الووقت؛ ة 
لوب ٠‏ وَشْرْط للَداء فَكَانَ لَهُ حهان في تقد وَقدُم من ينها وَقْتَ القَجر؛ لأنهُ 
متمق عَلَيْه في أوّله وآخره. ولأنَّ صَلاة القجر أو مَنْ صّلاهًا آَم عَلَيْه السّلامُ حين 
أخعا من كله وأطلص حي ليا وحن اليل وميك برى فقيل َك قاف عق 
شَدِيدَاء قَلَمّا الْشَقّ الجر صَلَى ركعي شكُرًا لله تَعَالَى : الكقة الوك للنّجَاةَ من 
ظلمّة اليل وَالائيَة كر لرجوع ضوء انها فكان ذلك سَبَب ٠‏ أكونهًا رَكعَيَيْنِ 
وَفْرِضت عَلَيْنَا لما كانت أُوّلَ صّلاة صّلاهًَا الإنسي َدمَّهَا في الذَّكْر لول وَقتهًا إِذا 
طَلَمّ القَجْرٌ الثاني: أ الفَجْرٌ الصّادقٌ وَهُوَ اليََّاضُ امرض في الأفق» وَاحْتَرَرَ به عَنْ 
الفَجْرِ الكّاذب وَهُوَ الَيَّاضُ الذي يَنْدُو في السّمَاء وَيَعْقبهُ ظلامٌ وَنُسَميه العَربُ ذَنَبْ 
السرْحَان (وآخٌ وَقْتهًا مَا لَمْ تطلخ الدّمْسُ) قبل هَذَا من قبيل إطلاق اسْمٍ الكل عَلَى 
الجزء؛ لأن قَولَهُ " مَا لَمْ تطلع الك' 2 نَاوَل من وَقت طُلوع الفجر إِلى طلوع 
الك جر يمراد ل ارك جُرْء قيَيْلَ طُلُوع الشّمْس وَهُوَ دن حد ارفس 

وَحَديث جبريل عَلَيْهِ السسّلامُ هُوَ ما رَوَى ابن عا أن رسول الله يد قال 
"دمي جبْريل عََيْه السلامٌ عند البيْت مركن وَصَلَى ؛ ي الظَهْرَ في اليم الأول حين 
زَالْتَ الشّمْس وَصَارَ الفَيْء مغل الشرّاك, وَصَلّى بي العَصر حينَ صَّارَ ظلّ كُلّ شئء 
ْله وَصَلَى بي المفرب حين َالَتَ النتّْئ وَصَلَى بي العشاء حين غَاب الفق؛ 
وَصَلَى بي القجمر حينَ طَلْعَ الفَجْرٌه َصِلّى بي الظَهرَ في اليم الثاني حين وَالَت 
النتّمْس وَصّار ظل كل شيء ملةء وصَلَى بي القصر حين صر ظل كل شيء مثيه 
وَصَلَى بي المغرب حين عَربَس الَسْسُ لوفته بالأمسء وَصَلَى بي العناء حين مَضّى 
ثلث اللَّيْل أو قَالَ نف اللَيْل وَصلَّى بي الفَجْرَ حينَ طَلَّعَ الفَجْرُ وَأسُفرَ وكادت 
الشّمْس أن كطلم ثم َالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وفك وَوَفْتْ الألبيّاء من قَبْلكء وَالوَقت 
مَا بيْنَ هَذَيْنِ الوقيْن»" وَاغتُرض بأنّ قَولَهُ مَا بَيْنَ هَدَيْنِ الوقتيْنٍ يَقْمضي ألا يَكُونَ 


تدا 


الجزء الأول 
الأول وَالآخر وَنْنًا وَذْلكَ لاف الوب . 

وأحيب بألهُ َو اقنَضَى ذَلكَ كَانَت الصّلاة فيهمًا وَاقعَة في غَيْرِ القت ك0 
ذلك تلم لوقت ت وَإنمَا مَعْناهُ لَيْسَ الوقَتُ مُنْحَصرًا فيهمًا بل مَا ما فَعَلنَُ يان للحَاضرَين 
وَمَا يينَهُمَا وَقتْ : انعا فكَانَ الفغل ييَانا للطرَقيْنِ وَالقَوْلَ لا يَينهُمًا. وكَولهُ: (ولا مُعْتبر 
لمك الكاذب) ظاهرٌ. 

(وَأوّلَ وقت الظّهر إذَا زَانَتَ الشُمس) لإمَامَتٍ جبريل عليه السّلامُ فِي الوم الأوّل 
جين زات الم (وَاخُِ وها عند بي حَِيفد َحِمهُ اله | صَارَ ظل عل يم مثقيه 
سوى فَيءٍ الزّوال وقالا: إذَا صار الظل مثله) وهو رِوايّمٌ عن أبي حنيفيَ رحمه اللّهُ وَشَيءِ 
الزّوال هُوَ الفَيء انّذِي يَكُونْ للأشياءِ وقت الزُوال. لَهُمَا امي جبريل عليه السلام في 
اليوم الأول فِي هذا الوقت. ولأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّهُ قونه عليه الصلاة والسلام «أَبِرِدُوا 
بالظهر فَإِنْ شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحرٌ في ديّارهم في هذا الوقت» وإذا 
تعارضت الْآثَار لا ينقضي الوقت بالشك. 

الشرح: 

وَقولُ: (إذا لت المتّسْن) قيل أْصَّحٌ مَا قبل في مَعْرقة الروَال فول مُحَمِّد بن 
شجاع أله ير حش في مان تئر يمل على م لل من علامَة َم الل 
يَنْقَصُ من الْخَط فَهُوَ قَبْلَ الرّوال فَِذَا وَكَفْ لا يَزِيدُ ولا يَنْقَصّ فَهُوَ سَاعَةٌ الروَال 3 
هي عبَارَة عَنْ فيْء الرُوَالء فَإِذًا عد الظل : في الرَيَادَةِ فقَدْ عُلمّ أن السَّمْس قَدْ رَالْتْ 
كذافي اليسُوط وف المحيط» وإذا د لط 000 ده فَالّمْسُ قَدْ رَالْتْ فَخَط عَلَى 
نس مَوْضع الرَيَادَة فيَكُونَ من رأس الخط إِلَى الود 207 لوال فَإِذَا ضار رَ ظل العُود 
ليه من رأس الخْط لا منْ الغود حرج وَقْتُ الظهْر عند أبي حَيفَة َم هو حلفا 
باعْتلاف الأمكتة والأؤقات حَنَّى قبل إِنهُ في أطوّل أَيّامٍ السّئة لا يَبَْى بِمَكَةَ في ذَلكَ 
الوّقت ظل عن ا وَكَذَا بالكديئة اأخد لشم ليطا الأرْبَعَةَ وَذَلكَ الفيء 
غير تير في التّقَدِير لكل بن الحرةا سواه. 

توك (وآخخر وَقتها عند ا حوفة: رذا ها ظلَ 5 شَيء متليه) الم أن 


و ماس ف عور 


روليات عَنْ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله المت في آخر وَقْت الظهْرِ رَوَى مُحَمَد عله إن 


4 لسلس لل سلس سس العتاييّ شرح الهدايضّ 
صَارٌ ظل كُل شيء مثيه وى فَيْء الال حرج وق الظهْرٍ وَل وق العطر وَهو 
الذي عَلَْ أو حَنيفَة وَروَى الحَسَنْ إن زياد عَلة: إذَا ا رَ ظل كُل شيء مْلَهُ سوَى 
فياء الروَال خخَرَج وَقَتْ الطهثر وَدَخَلَ وَقَتْ ؛ العَصرِء وبه أذ أَبُو يُوسُّفَ زتعم وَُفَر 
والشافعي رَحَمَهُمْ م اللّهُ وَرَوَى أَسَدُ بن عَمْرِو وَعَليَ بْنّ جَعْد عَنْهُ ذا صَّارَ ظل كل شَيء 
له سوا رح وف الطفرٍ َم شل وف القطرٍ حثى يعبر طل كل شياء مله 
ركلى 2ذا كره دن لوز لسار قث مهْملَ كما بن لطر وَالفَْرٍ. 

قال الكر حي : وَهَذه أَعْجَبْ 6 عْجَبُ الرّوَايّات إليّ وَاقعَتَها لظاهر الأخبَار. ول 1 
الوّقت إِذَا صَّارَ ظَّ كل شيا مثيه فيه تُسَامُحٌ لأن آخر الّيْء منْهء وَإِذَا صّارَ 7 
كل شيء مثيه خَرَجّ وقت 0 عِنْدَهُء وَكذا إِذا الم ألا ترف إلى دما 

في النطُومَة: لطر حين ال يَلَى ظل كذ ارم ليه وقَالا مثلُ وتأويله آخرّ القت 

الذي 2 عنْدَهُ روج لطر بدَليل قَؤله فيمًا بَعْدُ بحُطُوط: 0 وقت لغرب 
ع اج لحر ول هلك أن مويه الشتى 'كشتق التروج . .وكرلة:. رلهما بإثائة 
ريل َيِه السلام) املف لسغ المداة فيه قفي نضا في الام الأوّل: أي إِمَامَيُهُ 
للعَصْر في اليَوْمٍ الأوّل في هَذَا الوّقت» َي بَْضِهها في اليم الثاني: أي إِمَامنهُ للظهر 
ا في اليَْمٍ الثاني في هَذَا الوقت: أي الوقت الذي جَعَلَهُ أبو 

حوفت اشير وَهُوَ مإ ار طل كل اء مقلن. وكَولة: (ولة فول عَلَيْهِ الصّلاة 
ولتم أ خا راوع بو سّعيد " «أبْرذُوا بالظهْر إن شدّة الخرٌ من فَيْحَ جهنم ' 
أي يأ دلوا الصّلاة في البُرد: يشي مها إذَا سكن هده 2 

وَقوله: لي ا ا 
الووقت) يَعْنِي إذا عار ظ 05 شيء 38 وَهَذَا مُعَارَضُ بحَديث إِمَامَة جتريل؛ أن 
إمَامَنَهُ عَلَيْه السنّلامُ في صّلاة العَصّر في اليَوْم الأول فيمًا إذا عار نكر شيء مثله 
ا على روح و وَقت الور ا 0 لطر 0 و 3 شد 


حو ا جو 


يقن جيك قيل أو من ع 5 ال إبراهيم عَلَيْه ا حين أمه بذبح الود 
صَلَى أَرْبَعَا الأولى شكرًا لذَهَاب عَم الولّد» وَالثانيَة شكُرًا لتُرُول الفداءء والثالئَة لرضًا 


1/6 


الجزء الأول 
الله تعَالَّى حين تُودي (١‏ قَدَ صَدََّتَ :يآ 4 [الصافات: ]٠١١‏ وَالرَابِعَةَ لصَبْرٍ وَلَده 
ف مَصمَرَة ة الذبحي وَكَانَ ذَلكَ م منْهُ تَطُوُعًا وَقَدْ “ فض عَلَينًا. 

(وأوّل وقت العصر إذَا ف وَقتْ الظّهر عَلَى القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشّمس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من أدرَك رَكعَنّ من العصر قبل أن تغرب 
الشمسٌ فَقَّد أدرَحَهي(0 

الشرح: 

َقولهُ: (وأول وَقت العصر إذَا حرج وَقتْ ؛ الور عَلَى القولين) أي قؤْل أبي 
عه في الروَاية المشهُورة عَنْهُ وَقَوْل صَاحبَيّه) فعنْدَه إذا عار ظِ 05 شي متيه 
سوى في الال دَخَل وَقَت ؛ العصرء يدهن 5 ص رَ ظل كل شياء مثلة. 56 ا 
وَقَنهًا وَقتُ غرُوب الّمْس لقَوْله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامْ " «من أذرك رَكعَة من اله . 
بل أن تغرب ال* © ") ذكرَهُ في الصّحِيحَيْنِ) ؛ قبل وول من صل 
الَصرَ يُونُس علي السّلامٌ حين أَلْجَاه ال تَعَاَى من ريع ظُلْمَات وقتَ 0 ظلمَة 
للق وَظُلمّة الليْل. وَظلمّة الماء. وَظُلمّة بَطْن الحوت» فَصَّلاهًا شكرا تَطُوُعًا وأمرتا بها. 

(وأَوّلُ وقت الغرب إِذَا عُرَبّت الشئمس وآخرٌ وقتها ما لم يغب الشفق) وقال 
الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: مقدَارٌ ما يُصَلّى فيه مَلاتُ رَكَعَات لأنّ جبريل عليه السلام أم في 
هه في تحن ولول َي الملا والسلام مول تعره جد عرب 
الشُمس وآخرٌ وقتهًا حين يَعِيبُ الشفّق)'" وما رَوَاهُ كَانَ للتّحَرّزْ عن الكَرَاهَمٍ (كُم) 
الشفق هُو البيّاض الذي في الأفق بَعدَ الحمرة عند أبي حَنيفَنَ رحمة الله وقالا: هو 
الحُمرَةٌ وَهُوَ واي عن أبي حَنِيَةَ وَمُوَ فول الشافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ لقّوله عليه الصّلاة 
والسلام " «الشفق الحمرة» ولأبي حنيفي -رحمه النّه- قَونُهُ عليه الصلاة والسلام «وآخر 


وقت المغرب إذَا اسودٌ الأفق» وما رَوَاهُ مَوقُوف عَلَى ابن عمر رضي اللّهُ عنهما ذَكرهُ مالك 


)١(‏ أخرجه مسلم (508)) ))١55(‏ وأبو داود (؟١4)‏ وأحمد (581/1) والبيهقي في السنن 
51/1 6. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (حديث ))١154‏ بمعناه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


ك1 العئادين شرح الهدابي 


- رحمه اللّهُ - في المُوَطّء وفيه اختلاف الصحابت. 

الشرح: 

دل وقت مغرب إذا غرَبّت الشمْس وَآخرٌ وَقتها ما لم يَغْبْ الشفق. وَقَال 
الشافعي: وَقْتُ المغرب مقَدَارٌ ما 8 فيه ثلاث رَكَعَات) وَهُوَّ أذ قَوليه: قال 


0 


2 ارال ع عار 


اعزالي في وَقت الغرب قَؤلان: دهم أله يد إلى عُرُوب المي ول ذهب أخمذ 
8 حَتْبلٍ رَحَمَهُ الله الثاني إذا مَضَى يَعْدَ العْرُوب وَقَتْ وضوء وَأذَان وَإقَامَة وَقدر 
حَمْسٍ رَكعَات فَقَدْ القضّى الوَقتْ قال في الحلية: قر ثلاث رَكعَات . وَعَلَى هَذَا ما 
كر الصنّفُ من جهته لَيِسَ بكّاف» وَاسْتَدَل بِإمَامَة لتو 1 
في وَقت واحدء وَذَلكَ لأن الوَقت نت ل كان مدا لم َم جنريل في لامي في وت 
واحد؛ 5 200 وَل الووقت وآخرة (ولَنَا) حَديث أبي درن لغرب حين 
ل المتّمْسُ وَآعرهُ حين يَعِيبْ الشّفق» وَمَا رَوَاهُ) من إِمَامَة جبْريل عَلَيْه السنّلامُ في 
لمن في قت واحد دكان قير عَنْ الكرَاقة)؛ لأن ار ارت إلى آخر الوّقت 
مَكْرُوة (نم) انلف العلمَاء في (السمّق) فَقَالَ أبُو حَنفَة (هُوَ الَيَّاضُ في الأفتي بَعْدَ 
الحمرّة) وَهُوَ قَوْل أبي بكر وَمُعَاذ وأنس وابن اير (وقالا: هُوَ الُمْرَة وَهُوَ 007 
أبي حنيفة) رَوَاهُ عَنْهُ أَسّدُ بن عَمْرِو وَهُوَ قَوْل ابن عْمَرَ وَشَدَادُ بن أوْس وَعْبَادَة بن 
الصّامت رضي الله عَنْهُم) وبه أحد الشافعي وَاسيَدل بقؤله َيِه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «النقق هو الحذرَة» (وَلأبِي حَمَة ما رَواهُ أبو هرَيرةَ أن الي و3 قَالَ: «وآخر 
وَفت المغرب إذَا اسْوَدٌ الأف» ") وَمْرَ لا يكُونُ إلا َعْدَ زَوَال الييَاضٍ (وَمَا رَوَه) يَْني 

وله عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «النشقق هُوَ الحمْرَة» (مَوْقُوف) عَلَى ابن عُمَرَ ذَكَرَهُ في 
الوط وَالَوقوفُ لا يَصلَحُ حُجَة (وَفيه) أي في الشّفْق (امتلافُ الصّحَابَة) كما 
ذَكرْنَاةُ قيل مَعْنَى كلامه أن التَمَسُّكَ بالحديث فيمًا أفخلف كه المحانه لذ بكر 
أن عدم تمك به أ 0 لَك في ذلك 
باموقوف: وفيه اد حيتئذ مسكرَ مَتشترَكُ الإلرّام. قيل ل ان لغرب ضكرا 
تطعا عق عل اكلام سين امه له على بقؤله: ( أت فلت لئاس عدن » 


[للافدة1] الأية: وكان ذللك ينه عروت الّمْسء فَالأُولّى لتفى الألوهيّة عَنْ 


الجزء الأول ل 
0 وَالثانيّة افيه عن والدته والقالئة لِإنبَاتهًا لله وفيه ا 

(وأَوّلَ وقت العشاء إذَا غاب الشفقء وآخر وقتها ما ثم يُطلّع الفجرٌ التّاني) لقوله 
عَلَيهِ الصّلاةٌ والسلام: «وآخرٌ وقت العشاء حين يَطلْعٌ الفجر». وَهُوَ حجر على الشافعي 
رحمه اللّهُ في تقدِيره بدَهاب ثُنْث الثيل. 

الشرح: 

(وَأَوٌلَ وت العشاء إذَا غَابْ الشفَقُ وَآخرٌ وَقنهًا مَا لَمْ يَطلْعْ القَجْر) لا رَوَى 
أبو هُرَيْرَةَ أنْهُ و قَال: «وآخرٌ وَفْت العشاء حين يَطَلْعْ الفَجْرُ» " فَالَ الْصَنّف (وَهُوَ 
لاعن لكاي هع دري لهاي للبم الكل جرويقة وللق آله دل على فياه 
الزفع ل لمجو وكليف :نامس يا ذل عل أذ اله الزديه حو لك الجن 
عَعَارَضَاء وَإِذا تَعَارّضَت الآَارٌ لا يَنْقَضى الوَقت الثابت يُقِيئًا بالك كما تقد أن 
تقول إِمَامَة جبْرِيل لَمْ نَكُنْ لتفي ما وَرَاءَ وَقْت الإمَامّة عَنْ وَقْت الصّلاة» بل نات مَا 
كان فيه. 

ألا ترَى أنه عله الصّلاة وَالسلام أ في اليوْمٍ الثاني حين أسلفرٌ والوقت يَنقى 
بَعْدَهُ إلى طلوع الّمْسء وإِذَا لَمْ كن للنّفي بقي مَا رَوَيْنَا سَاكًا عَنْ الْعَارضِ فيكو 
حُجّة. قبل وأوَلَ مَنْ صَلَى العناءً مُوسَى عَلَيْهِ الام حين حرج من مديْنَ وَضّل 
في ركد بي لاا المجمار اماك لو ال 
كاف للها شكال جهن" ذالق كله وتودي: نو شال الراك صل أريكا ترقا رامنا 
بذَلك. وَهذه الأقوَال التي ذَكَرْهَا عَقِيب كل صّلاة وَجَدْتَا في شرح شَيْحِي العَلامَة 
قوام الدّينِ الكاكي رَحمَهُ الله ميْقولة عَنْ أبي الفَضل مّعَّ زِيادات كنانها لتم 

(وَأَوَل وقت الوتر بعد العشاء وآخرّه ما لم يَطلّع الفجر) لقوله عليه الصلاةُ 
والسلام فِي الوتر «فَصلُوها ما بَينَ العشاء إلى طُلُوءٍ الفجر» قَالَ رضي اللّهُ عنه: هذا 
عندَهُماء وعند أبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّهُ وَقَنهُ وَقَتُ الحشاء إلا أَنَهُ لا يُقَدُمُ علّيه عند 

الشرح: 

وأو نولك اللي انه امس واجره بام طلم انعد متقنا مز ب 


4 العنايّ شرح الهدايّ 


«قَصِلُوهَا ما 0 بِينَ العشاء إل طلْوع الفجر» وَعِنْدَ أبي حي وَقثهُ وَقَتْ ؛ العشماء)؛ أن 
الوثرَ عنْدَهُ 5 عَمَّلاء وَالوَقَتْ إِذا حَمَعَ ين صلا و كَانَ وَقَنًا لَهُمَا جَميعًا 
كَالقَائة وَالوَقتيّة. فَِنَْ قيل: لَوْ كَانَ وَقَتْ الور و وَقَتَ العشاء لَجَارَ تَقَدمُه مُهُ َلَى العشاء. 
أُجَابَ 1 إلا أَنَهُ لا يِقَدَمُ عليه عنْد لتَذَكر) ر يَعْنِي إِذا لَمْ 00 (للتّرتيب) َعَلَى 
هَذَا إذا أوئرَ قبل العشّاء مكنا أغاة الوثرَ بلا اخلاف؛ ون أوكر كاسيًا للعشاء 0 
كذ كر لا يعيده علتة لأن النُسْيَانَ سقط 56 7 عَنْدَهُمًا؛ 0 العشّاء 
كَرَكْعَيْ العاء قوقدم ركعي عَلَى العشاء لَم يج عَامَِا كَانَ أذ ابا فكذاك الور 

[وَيُستَحَب الإسمَارٌ بالفجر) لقوله ليه اللا والسلام؛ «أَسفِرُوا بالفّجر فَإنهُ 
أَعظّمْ للآجر» ' وَقَالَ الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ: يُسِتَحَبُ التّعَجِيلُ في كُلّ صلاة: وَالحُجَهُ 
عليه ما رَوَيْنَاه وما ريف 

الشرح: 

(فضل) ل 2 من 0 مُطْلّقَ الأؤقات شرع في ينان الكامل منها وَالناقص» 
وَجَعَلَ لكُلَ منْهُمًا قَصْلا عَلَى حدة) وَقدّمّ الأوؤقات لوعن المكروهَة وَوَحجْهُ ذلك 
ظاهرٌ. قَولَهُ: (وَيُسْتَحَبُ الإسقاز بالفخر) أُسْفرَ الصبْحٌ إذَا أضاء وَمنْه 0 بالصّلاة ذا 
تخي تسا انا للنّعْديّة. وَقَوْلَهُ: وَيُسْتَحَب الإسفارٌ بإطلاقه يدل على أذ اذا 
وَالنْمّ يالإسفار هُوَ قف وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوَليّة. 

وَقَالَ الطَحَاوي: ييْدا بالتَْليس وَيْحْكَم بالإسفار وَبِجْمَعْ يَينَهُمَا بتَطويل القراءة. 
وَوَحْهُ الظاهر قَولهُ: 5: «أسفرُوا بِالفَجر فَإلَهُ أغظم للأجر»” “ وَحَدٌ الإسْمَار م 
بالصّلاة بَعَدَ التشارٍ البَنَاضٍِ بقرّاءة مُسَنُوئة) إن ظهرَ آ له اه إل الوضوء بَعْدَ الصّلاة 
كد أن يَتَوَضَا أو يُصَلَىَ المَجْرٌ قبل طُلُوع الّمْس (وَقَال ) الشافعي ف التَعْجِيل) 
وعُو أن يكون لأا في النَضْف الأول (في كل صّلاة) وَاسْعَدَلَ ما قَالَتْ عَائشَة: 
كانت النُسَاء يَنْصَرفنَ منْ الصّلاة مَعَّ رَسُول الله يذ وَهُنّ متلَْعَاتٌ رسيم يُعْرَفْنَ 


.)١5819( والنسائي (١/7/5؟)) وأحمد‎ »)١ 5 4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


التخزع الأول سجس ب هقانا 


قال 5 ويه عَلَيْهِ ما مَا رَوَيناه) يعني ما رَوَيْنَا من حَديث رافع بن اديع 
2 وله : عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ «في أَسْفرُوا بالفجر» الحديث وَذْلكَ؛ لأنهُ أَمَرَ بذلك 
اقل التدذب وما رَوَاهُ حكاية فغل لا بعاد قَوْلهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسَلام وَكولةة وما 
ترويه) إِشَارَةٌ إلى قؤله «وإذا كَانَ في الصييف 1 دَ يها وَذَلكَ؛ أَنهُ يدعي التَعْجِيل في 
كل صّلاة» فَإِذَا تت التأيرٌ في البَعْضٍ كَانَ حُجة عَلَيْه. 

قَالَ (والإبرادُ بالظّهر في الصّيف و تَعَدِيمُهُ في الش) م ونا لويم كس خله 
قال «كان النّبي عل إذَا كان في الشتَاء بَكْرَ بالظّهرء وإِذَا كان في الصيف أَبِرَد بها 
(وتأخيرٌ العصر ما لم تَتَعَيّر الثمس في الشنَاءِ وَالصّيف) ا فيه من تكثير التّوافِل 
لكراهتها بعدهء اومن وَهُو أن يُصيرٌ بحال لا تَحَارٌ فيه الأعين هو 
الصحيح؛ والتأخيرٌ إليه مكروه. 

الشرح: 

وَقَولُ: (والإثراذ 0 ( 0 عَلَى قَْله الإسْمَارٌ بالقجر. وكولة: ل 0 
يَعني سما الفمل من َ َل َل الصّلاة وَالمتّلام ' «أبْردُوا الظهْرٍ إن 
شدّة اخَرُه الحديث. َوله: ل ا ل بقوله والإنرك بالظهر. وَكَوْلهُ: 1 
نس قال «كَانَ لبي 7 إذا كان في الشتاء 0 ِالظهْرء َإذا كان في الصيف ره 
بها») معو با مسألتين جَمِيعًا (وكأخير الَطرٍ في الصيّف وَالشتاء مَا لم 1 
الشَمْسُ لا في التّأخير من تَكُثير التّوَافل لكَرَاهتَهَا بَعْد 0-6 وَخَذَا كَانَ تغجيل 
ره أَفضَل؛ لأن أَدَاءَ 200 لا وو وتَكْثيرٌ التّوافل أفْضَل ص الْبَادرَة إِلَى الأداء 

في أُوّل الوّقت (وَالْسَيرُ كعيا ير القررص وَهُوَ أن يور رَ بحَال لا تحَارٌ فيه لأعين) يي 

4 يَذَهَبْ الضّؤْء فلا يَحْصُلْ للبِصّر بِالنّطَر َيِه حيْرة. 

وََوَلَهُ: شو الصتحيح) احترَارٌ عَنْ قَؤل سُفيَانَ وَإيْرَاهِيمَ النحَعِيَّ إن اير تعر 
الضوء الذي يَقَعُ ع الحد رَان. قال مون الأئمّة: أحذنا بقَوْل الشّعبِي ل 
القررْص؛ أن َسيَل بغة الول وَعَمّا فس تعيْرَ القرص به وَهُوَ ما قيل إِذَا 
امن الشَّمْسُ للغُرُوب قَدْرَ رمح لَمْ تَعَين وَإِذَا كانت أقل من ذَلكَ تَغيّرَسْ» وَمَا قبل 


ببسل سم العناي شرح الهداية 
يُوضَعٌ طثلت مَاء في الصّحْراء وَيُنْظَرٌ فيه فَإن كان عرض ينْدُو للنّاظر فَقَد تَعْيرَتْ 
0 قَولَهُ: مه يان م ---_ بهذا لتفسير هو الصّحِيحٌ) ا الضؤاء 
عير القرص بالمفُسيرين الأخمزئن 0 - (وَالَأُحيرٌ إِليْم أ إِلَى هَذَا الوّقت 
مَكْرُوةٌ) قَالوا: وَأمًا الفغلٌ عير مَكرُوه؛ لأكهُ مَأمُورٌ بالفغل ولا يَسَتَقِيم ىك الكرّاهَة 
للشيء مَعَ الأ به. 

(وَ) يُستَحَبْ (تعجيل المغرب) لأن تأخيرها مكرّوه لا فيه من التُشبه باليهود. وَقَالَ 
عليه الصّلاةٌوَالسّلامٌ: «لا تَرَال أمّتِي بِحَيرٍ ما عَجَنُوا مرب وأَخُرُوا العشّات!') 

الشرح: 

ري تغجيل المغرب؛ أن تأَخيرَهَا كر 1 فيه من ) السب باليُود) وفيه 
نر لأنّ كل مَا يَكون تأحيرها تكزيها ١‏ يكز ألاشكرن كيها ب رار 
أن ون كلد القع أن باع العشاء لك المع الاير 1 ولا يَلرَمُ من 
ترْكه الاسسَْحُباب؛ أن التَأُيرَ إلى 3 اليل ماح 5 ما سيَجِيء. وللوانة أن 
التَأَحيرَ مَكْرُوةٌ للا فيه من الَّسْبّهِ باليَهُود وَمَا فيه التّشْبهُ بالود اي أن 
الاح فيه فد ثفضي إِلَى السَامَحَة وَمَا كر : في النّهَايَة وَغَيْرِهِ في جَوَاب هذا السّوال 
ميا على أمْر الصدَين أو الِيضيْن لا يَنَمَشَى َلامل. 

َولهُ: (وقَالَ ولك «لا تزال متي بخير ما عَجلُوا الَغْرب وَأخرُوا العشّاء») ذليل 
تراس سحن قعل الررعريشه لادان لويد لذن تقو لتر 
وَوَجْهُ لبيك أن التتّرْعَ رئب اسْتَمُرَارَ الخيْرٍ عَلَى تغجيل ادر بع وَللْبَاحُ لا يرب 
عَلَى فثله ير شرع وَاعَبْرِض عَلَى المصنّف في تأخير الحديث عَنْ التليل العقلى. 
وأجحيب بِأنُْ فعَلّ ذَلكَ؛ لأن الحَدِيث فيه دَلالَةَ عَلَى تأخير العشاء فَكْرِهَ القضل يَينَهُ وبين 
الَدلُول بدليلٍ عَقَلي ويس بطائل. إن قلت: روي أن رَسُول الله يي قرأ سورة 
الأعْراف في صّلاة المغرب» را ا تأر ليس يمَكرُوه. أحيب بأن ذَلكَ 
ا إن كَلاممَا فيمًا إذا أَّرَ إلى وقت الكرَاهَة َم شرع والذي مله 

ل لله يه كان من ياب الَىَ وَالْدُ من أُوّل الوقت إِلَى آخره 0 وبه بطل 


.)4١ 8 أخرجه أبو داود 5 الصلاة باب 5 إ(حديث‎ )١( 


19١ 


الجزء الأول 
استذلال عيسى بن أَبَانَ عَلَى جوَاز التأخير. 

قال (وتأخير العشاءِ إلى ما قبل كُلْث الدّيل) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «ثولا أن 

شق على أمّتي لأخّرت العشاء إلى كُنْتْ الثّيل»! '' وَلأنٌ فيه قَطعٌ السّمر المَنهي عنه بعد 

وقيل فِي الصيف تُعجل كي لا تَتَمَلّلَ الجماعت والتّآخيرٌ إلى نصف الذّيل مبَاحَ لأن 
دليل الكراهتٍ وهو تَمَلِيل الجماعجٍ عارضه دليل النّدب وهو قطع السّمر بواحدة فَتَثْبتَ 
الإبَاحنٌ وَإِلَى النُصف الأخير مكروه لا فيه من تقليل الجماعت وقد انقطّع السمر قبلَهُ. 

الشرح: 

سحن ا العشتاء إلى ما قبل ثلث اللَيْل) لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «لؤلا أن أشق عَلَى متي كدت العشّاء إلى ثلث اليلي7" 2 بالمرْق ينه 
وس قَؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلام " ثلا أن أَشْقّ 9 مستي لأْمَرْهَمَ | بالسوال7" ١‏ 
فإْنهُمَا 5 3 وَاحدء وَذْلكَ أَنْبَتَ السمّة وَهَذَا أَنْبتَ الاسْتحبّاب. وَأحِيب بأنا لا 


0 


للم الهم على نج واحدء بل في حَديث السُواك )0 ا 3 الْسَقّ َإِذا 


000 سا م هي 


التفى الأَمْرٌ يه وَكَانَ مَقَتَضَاهُ الحو نت ما دون ار وهو السكة وَفِيمًا نُحَنُ 
فيه تي لوا نواد ره نفْس التأخير لَمْ يَكُنْ للوؤجحُوب بل للنّدب ولام 
(ولأن فيه) أي في التَأير (قَطْمَّ السَّمرٍ الَنْهِيَّ عَنْهُ يَعْدَه) وَالسَّمَرُ حَديث لأخل 
تسق وال عَلَيْه الصَّلاهٌ وَالسّلام " «لا سَمَرَ بَعْدَ العشاء» " وَالْعتى ذ فيه ان كو 


اام الصّحيقة بالعيّاة او لوطا رايد املع وي للحن لاتعمن ادي 


سم م 


الات قال اللَّهُتَعاَى «١‏ إِنَّ لَكَسَكَب يذهِنَ آَلمَيّكَاتِ » [هود: 4 .]١١‏ 
َوْلهُ: (وَقيل في | لصيف تُعَجّل) يَعني يُسْتَحَبُ تأخيرٌ العشّاء لَى ثلث الليْل شتَاء 


0-002 


1 وقيل في الصّيف تُعَجَّل (كَيْ لا تقل لمعه وحور إلى نضف اليل ماح 
يعني في الشنّاء وَالصّيّف. قال في النّهَايّة: في الشّْتاءء وفيه نَظَرٌ؛ لأَنَهُ لَوْ كَانَ ذلك 


1 ار الترمذي في الصلاة باب ٠١‏ (إحديث ))١517‏ وابن ماجه ))59٠:(‏ أتخرجه أحمد 
(660/9) والحاكم في المستدرك .)١ 45 /١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أحرجه البخاري (81)) ومسلم (؟91١)‏ من حديث أبي هريرة. 


وا سبل ست العناييّ شرح الهدايتّ 
لَكَانَ في الصّيْف مَكْرُوهًا وَلَيْسَ كَذَلكَ؛ لأن دَليل الإبَاحّة وَهُوَ ما ذكَرَهُ بقَْله؛ لأ 
َلِيلَ 0 َهُوَ تقَليل التَمَاعَة عَارَضَهُ دليل ا َهُوَ قَطْمٌ السسّمَرِ ياحدة: أئْ 
بالكليٌة هو متك ينهم فلت الإبَاحَة فيهماء وَإِلَى الك الأخير مَكْرُوةٌ لا فيه من 
ثيل الجمَاعَة هذ َم اسم :أ أي قَبْل النَضْف الأخير: يي أن الإناتة في اآخخر 
النَصنْف الأول 0ت ت مُعَارَضَة دَليل النَدُب ٠‏ وَهُوَ قَطْعٌ السّمر دليل الكَرَاهَة َهُوَ تقليل 
الْجَمّاعَة وفي الصف الأخبير ل يُوجَدٌ دَلِيل النَدْب أصّلا لاتقطاع السَّمّر من 1 أن 
العَالب ألا يَكُونَ في النُضْف الأخير سَمَرٌ َنْتْ الكَرَّاهَة لبَقَاء دَليلهًا سَانًا عَنْ 
لْحَار ض. وَاغتُرض يتَعْجيل الفجر في أُوّل الوقت فإِنهُ مُبَاحٌ؛ وليل الكرّاهَة وَهُوَ 2 
الْجَمَاعَة 0 عَنْ مُعَارَضَّة ليل النّذب. 

وأحيب بأن المْعَارضَ هَهًا ل أيِضًا وَهُوَ قؤله تعَالى: « وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَقَ 
من تنكم » [آل عهران 117 ] إن المسَارَعَةَ إلى العيّادة بَعْدَ وُحُود السنّبب مَنْدُوبٌ 
ًا لم يكُنْ في التأحرٍ متتى تك الجماة كان فبه عاض قليل الاب وهو 
المَارَعَةَ إِلَى العبّادة مّعَ ليل الكرَاهَة وَهُوَ فيل الجمَاعَة قَنعَتَْ الإبَاحَةَ كَذَلكَ؛ 
بخلاف تأخير العضاء إلى الصف الأخير فإ ديل كانه سام عَنْ مُعَارَضَة ليل 
لنَدذب أضلا؛ لأنْهُ ليْسَ فيه المسَارَعَة إِلَى العيّادة ولا تكثيرٌ الجَمَاعَة ولا قط السّمَرٍ 
لالقطاعه قَبْلَهُ. د في الوثرٍ لَنْ يَألَفْ الصّلاة آخرٌ الل. رُوِي آخرٌ ِل 
بالنَصْب» وَتَقدِيرَه أن يوئر آخرٌ اليل فَيَكُون ظَرْفا. وَرُوِي مَرْفُوعًا وَهُوَ مُمَعُول أقيم 
مَعَامَ فاعل يُسْتَحَبُ» وفي بَعْضٍ النُسّخْ. 

(وَيُستَحَب فِي الوترٍ َن يَألَفْ صلاة اليل أن يُوَخْرهُ إلى آخر الثيل؛ فإن لم يثق 
بالانتباه أَوتَرٌَ قبل النُوم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن خَاف أن لا يَقُوم آخِر اليل 
فَلِيُوتر أَوّلَ اليل ومن طّمعٌ أن يَقُومٌ آخِرٌ اليل هَليُوتر آخرٌ التّيل»''" (فَإِدَا كَانَ يُومْ 
غيم فَامُستَحَبُ فِي الفَجر والظّهر واغرب تأخيرهاء وَفِي العصر والعشاء تعجيلهما) لأن 
فِي تآخِير العشاء تَقليلَ الجماعَتٍ عَلَى اعتبَارٍ الَطَرِ وفِي تأخيرٍ العصر توهم م قوم في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (2151 )١77‏ والترمذي في الوتر باب ”2 وابن 
ماجه ف الإقامة باب ١5؟١.‏ 


الجزء الأول 5 


القت المكرُودء ولا تَوَهُمّ في الفَجر لأنّ تلك الدةَ مَدِيدَةٌ. وَعن آبِي حَنِيفَنَ التّأخيرٌ في 
الكل للاحتياط آلا تَرى أَنّهُ يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. 

الشرح: 

(وَبُستحَبُ في الوثرٍ أن يأف صّلاة اللَيل تأخيرها إِلَى آخر اللّيْل» كن َم ين 
بالاناه أؤتر َيِل الؤم) وَهْوَ طَاهرٌ. وكَولة: مدا كَانَ يوم َنِم يَمِْي هذا الذي قُلنا 


04 


من يبان الاسْتحيّاب فيمًا إذا كاتقة السسماء مُصْحِيّة) كا إِذَّا كانت مُتَعيّمَة فالضابط 


لين مع لين يني كل ما فيه د لاسر لماه وَمَا عَدَاهُمَا كَالمَجْرٍ 
وَالظْهر وَالَغِْب يُوَحرُ. ما وَجْهُ تَجيل العَصْر والعشنّاء فمَا ذكرَهُ في الكتّاب وَكَذَلكَ 

وَكَولهُ: (لأن تلك اده مَدِيدةً) يعني ا الَفُوير ووم ال 8 
مَديدَة يمن أن يَقَعَ الأدّاء وَقتَ طُلوع الشَّمْسِء م أَخيرٌ الظهْر فَلوَنَهُ لو َو عُجّل في 
يَوْم العَيّمٍ لم يُوْمَنْ أن يَقَعَ الأداء قبل الوقت وَكَذَلِكَ تأخيرٌ الَعْرب . روع اللدر 2 
أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله انَأ خيرٌ عَنْهُ في الكُلَّ لا ذَكَرَ في الكتاب. 

فصل في الأوقات التي تُكرهُ فيها الصلاة 

(لا تَجُورُ الصّلاةٌ عند طُلُوعٍ الشئمس ولا عند قيامها في الظّهيرة ولا عند عُرُويها) 

لحديث عقبَمَ بن عامر 45 قال «تَلاتَمٌ أوقات نَهَانَا رسّول اللاي تصني ا ران 


سمس ممص 


تَقَبْر فيها موتانًا: عند طُلُوءٍ الثئمس حنَّى ترتفع؛ وعند زوالها حنّى تزُول؛ وحين تضيف 
للعُرُوب حنّى لخت واخدا” بقوله وأن تقبّره صلاهٌ الجتازّة لأن الدّفن غير مكروف 
والحديث بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في تخصيص الفرائض» وبِمِكُنَ في 
حق التُوافل؛ حجن على 5 يُوسُف فِي إبَاحتٍ التّفل يوم الجمعتٍ وقت الزٌوال قال (ولا 

صلاةٌ جِتَارَّة) نا رَوَينَا (ولا سَجِدةٌ تلاوة) لأنّهَا في معنَى الصلاة (إلا عصر يومِه عند 
العُرُوب) لأنْ السبّب هو الجِزْءٌ القائم من الوقت, لأَنّهُ لو تعلّقَ بالكل توجب الأداء بعد 
ولو تَعَلّقَ بالجزء الماضي فَاُودي فِي آخر القت قاض؛ وَإذَا كَانَ كَدَّلك فَقَد أَدَاهًا كما 
وَجَبّته بخلاف غَيرِهًا من الصّلوَات لأنْهَا وَجبّت كَامِدَمٌ فلا تَََدَى بالنّاقص. قَالَ رَضِي 


اللّهُ عنه: وَاخُرَادُ بالنّمي التذكور في صلاة الجِتَازّة وسجدة الثلاوة الكراهثٌ حنَّى لو 


ذا 


العنايّ شرح الهداييّ 

صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فَسَجِدها جارَّ لأنّهَا أديَت تَاقصبّ كما وَحِبك لوقو 
بِحُضُورٍ الجتَارَةِ والثلاوة. 

الشرح: 

(فصل في الأؤقات الْني تُكْرَهُ فيهًا الصّلاة) لَمّا فَرَغَ من يَيّان أحَد ني 
لزنت شع في كاد القت الاع زواب لفطل ينا كرو امه أذ زه كز الا 
نُجُورُ فيه الصّلامٌ اغتبَارًا للغالب. َولّهُ: إلا َجُورٌ الصّلام) غلم 5 الفرائئض م 
عنْدنًا في هذه الأؤقات» وَكَذَا التُوَافلٌ في بَعْض الروَايّات. وَعِنّْدَ الشتافعيّ يَجُورُ الفرضٌ 
وجو ترات او حي اناير سر ارول اتانيه يجا وال ور 
الصّلاة إِنْ أرَادَ بها المَرْض وَالتّمَلَ جَميعًا يُجْعَلٌ الألفّ واللامٌ للجئس لَرِمَهُ ألا يُجَورَ 
التَمْلء وَإِذَا لم يد فإن شرع فيه ا ينبي ألا يجب عَلَيْه قَضَاوُة لكنْ يُجبُ 
فا لوازي كرا عست الأله وي اراد راد كر عات وال انر في اشيم 
الصّغير عنْدَ أبي حنيقة وأبي يُوسُّف» وَإنْ أرَادَ بها الفَرْضٌ وَحْدَهُ وَأنَ التَقَلَ جَائرٌ 
الهاي عل أن للجئس مُتَنَاولا للفرض والتّمَل. 

وأَجَاب عَنْ وُرُود لتقل وَوْحُوب قَضائه بالترُوع بن مَعى قَوْله لا يَجُوز فثلة 
شَرْعًا لَِمَهُ وما لَوْ شرع لَرِمَهُ كَمَا تقول لا تَجورٌ مُيَاسرَةٌ البيْع الفاسد أُمّا لَوْ يَاشْرَ 
بقيْضٍ ابيع الملك وَيَلرَم عَلَيْه أن يَكُونَ عَدَمُ اخواز في الفرائض بمَعْنّى وفي 
لثوافل يستى آعتر وضعل ها من قبل هي تققضي الفح أى في غَيْه ماو 
جَمْعًا وَدَلكَ يُقنَضي الكَرَامَةَ كما عُرِفَ في ل الفقّه وَغَيْرُهُ جَعَلَ الام لتتؤع 
مَخنْصُوص وَهُوَ الفَرْض وَقَالَ حَتّى لَوْ صل الَقلَ في الأؤقات الْكْرُوهَة جَارَ كر 
وقلَ ذلك عَنْ الكرْحي والإسبيجاي, وَيَلرَمُهُ ألا يَكُونَ جَغْل الحديث حُجّة عَلَى 
الشّافعي مُسمْتَقِيمًا كا دكا آنقا لا يُقَالَ: اراد بقول الصف لذو للد 
راض الله فلن الششافعي الحَديث له كال ؟ "نهنا أن ار ة بالصّلاة 
الفرْضٌ وَالتَعَلُ جميعًاء وَالدليل يَجُورُ أن يَكُونَ أُعَمّ منْ الَْلُول؛ لأنا تقول: إن كَانَ 
المرَادُ بالئَهْي عَدَمّ الحَوَار في الفَرْضٍ وَالنَمَل جَميعًا لَِمَّ عَلَْهِ مَا بَقَلَهُ عَنْ الكرحي 


التكارع | لذأ و ل" 2ع حي يي سس نس تج مس ب ب تي ٠‏ ا 
والإسبيجابي) إن كان الوذ 0 الكرَاهَة فيهمًا ل الحديث لخن لعن 
الشّافعي إلأتإذا تيك أن أمنانا بترلون بالجواز مع الكرّاهّة فيهمًا كر دول بالحواز 
يلا كَرَاهَة؛ و أطْلعْ عَلَى ذلك فيما وجحَدته من ؛ النْسَخ وَإن كان عَدَمُ الجواز في 
امرض وَاخَوَازِ مَعّ الكرَامَة في التّقل ل ع لاف مَعْنَى لقف الواحد مُرَادَيْنِ لا عَلَى 
ييل الكتاية وَهُوَ م جائز. وَأرَى أن اراد عَدَمُ الجواز في الفررض وَالتّقل عَلَى بَعْضٍ 
روات ّ ذكرناء ولا 0 م تقل عن لكي والإسبيجابي؛ لأنّهُ امْتَارَ حلاف 


وَإِذَا طهر للك ها رونا كن أن لنْنْحَة الصّحيحة هُوَ أن يقال ١ج‏ عَلَى 
الشافعي في تُخصيص الفرّائنض -00 لك ”7 د الذي يفِيدُ ما ذَكرْنًا من مَدَهَبِه إن 
كان فيه َلاق مُونَ ما عَدَاهَا وَهْوَ ما وقح في بَْضِهًا من قله في تخخصيص الفرائض 
وَالتوَافل بِمَكَةَ وفي بَعْضهًا في الشُخصيص بِمَكة وَفي بَعْضْهًا ل 6 لواف وَحُة 
الشافعي وله : هي ' «مَن كام عن صّلاة أو 5 فَليْصَلْهًا إذا ذَكرَهًا إن ذلك 
وَقَتُهي20© ١‏ وك مطلوة ل 1 5 رذ" المي فق الملا فل هدم 
قات عفرو يوه إلا بدك ظ 

وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن ايح وَالَاظرَ إذا تعَارَضَا 0 ترا وَقَدْ عرف 
في الأصُولء وَعَنْ الثاني أن هذه الريَادَةَ لمْ تثبت؛ لأنهَا شَادَة َو أن مَعْنَاهُ ولا بمَكة 
كما في وله تَعَالَى :إلا حطنًا 4 [النساء: 35] أي ولا خط ” اعثتلاف العَُمَاُ في 
الازتفاع الذي تحل الصّلاة عِنْدَةُ؛ قال ق الأصّل: إذا ارتفعت التُمْسُ قدْرَ رمح 5 
0 

وَل :ما كم اإلا يدر خلى القطر إلى رصي الشش مَل في 
الطلّوع قلا تصحٌ الصّلاه قإِذَا عَجَرَ عَنْ انر حَلّت. وقَولَةُ: حين تضيّف زوب 
بمَعْنَى تميل» قيل التخْصِيص بالْلاثّة يُفِيدُ الالحصار وَقَدْ ذَكَرَ الأممْحَابْ غَيْرَهَا من 
الأؤقات ما 10 فيهًا الصّلاةٌ دك يسام إنطَالَ العَدّد الُصُوص عَلَيْه شَرْعًا. ب 


)١(‏ أخرجه مسلم (584) من حديث أنس بن مالك. 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 

ن غَيْرَهَا لَيْسَ بِمَعْنَاهَا؛ نُ يَجُورُ فيهًا قضَاء الفوّاثئت وَصّلاة الحتارّة وَسَّجْدَة التّلاوَة 
ب بخلاف الغلانة الْذَكُورة فإن ذلك لا يَجُورُ فيهاء وَإِذا كَان الى مُختلفا لا يلم 
انال بل يكو كل واحد منْهمًا ا ليل َلَى حدق َأ للا الَذَكُورَةٌ فبدَليل 
حَديث عقب رضي الله عَنْهُ وَأمّا غيْرُهَا قلمًا جَاء في الأحَادِيث من قؤله يي «لا 


صَّلاة بَعدَ الفخر حَتَى تطلعَ الشمس: ولا بَعد العقصر حَتَى تَغْرْبْ العامة 


وَقوَلهُ: ا 2 عم ا ام ا و الم لاه # 
وا يتحو 2 


0 بالصلاة وَقَتَ راي اتيك أى سد الخذرها 1 
«أن لبي نَى عَنْ الصّلاة في نصف النّهَارِ إلا يوم مُق وأحيب أنه لذ 
مَعْنَاةُ: ولا يَوْمَ الجمُعة كَمَا قد في جَوَاب الشافعي. رلا صّلاة جنَارَة) 
مَعْطُوفٌ عَلَى أوَّل الكّلام. وَقولهُ: ولا رَوَيْنَا) 0ه «وآن تَقبرَ موتان» وَقَولهُ: (وّلا 
سَّجْدَة تلاوة؛ لأنهَا في مَحْنَى الصّلاة) في أَنْهَا يُستَرَط لها ما يرط للصّلاة» يعني لم 
كَانَتْ في مُعنَى الصّلاة كائّت: واجلة كش التي عن الصّلاة في قؤله: لان أؤقات 
اا سل لد قلق اذ لص موا ره وزيا للها آم تلحر را وي قر علد” 
الصّلاة وَالسَّلامُ «ألا مَنْ ضّحِك منكم فَهْقَهَة فَهْقهّة فَليّعدْ الوْضُوء والصّلاة جَمِيعًا» 
تقض وطُوءٌالتاحك في سسخْذة 0 اللامّ في قوله 
لبعد الؤضوء وَالصّلاة للعَهد التي وُحَدَت فيها فيا المَهْقَهَة لا للجنس» وَالَعْهُودُ صّلاة 
ذَاتْ تحرِكَة ة وركوع وسجود ا او 
وما النَهى عن الصّلاة في هَذْهُ الأؤقات فائلا 0 التَّشَبه بالصّلاة عبد عبَدَةٌ 
السّمْس») والسجوة ل به ذلك فكان في مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ فَألحقَ كنا في دو 
ا 0 د وفُوعَه 
بالصّلاة فدَحَلْتْ ئخحتة تفي وَرَدَ عَنْ الصّلاة كذلك كان أعنصرٌ وَأحكم. و وله إلا 
عَصْرّ يَوْمه عنْدَ العُُوب) مُستَئئى سس ؛ قله ولا عنْدَ عَرُويهًا. وَقولهُ: (لأنّ السب هُوَ 
ار القائم م منْ الوقت) وََد تَقَدم أن سيب الصّلاة أَؤْقَائهَا لكن لا يكن أن يكو 


.)1١١9.1١( أخرجه أحمد‎ )1١١( 


الجزء الأول لذ 
كُلَ الوَقت ا اد ا َم الأداء يم ووب تدم الب يجميع 
أجْرَائه عَلَى الداير فلا يكُون أدَاى وَلَيْسَ ذَلِيل 1 على در معين منه مه كالريع 
ولس أ يما فوب أذا مَل تقض من سيم أن ما يلح لذلك اج الذي 
ا السّابق لعَدَمٍ مَا يُرَاحمُهُ ولي فإن انُصل به الأذاء تين 'التضول 
انعو وهر الكذاء لم يتُصل يقل إِلَى 0 الذي 5 نَم وَنّمٌ إِلَى أن يضيق 
لوقت وَلمْ يعر على الخزاء الماضي ؛ الام تعر كانت الصلاةٌ في آخر الوّقت قضاء 
ولس كَدَلكَ ا ستَذَكن فَكَانَ لرْء الذي يلي الآذاء عو سيب ل 
كُل الوقت إن لَمْ َع الدَاء يه؛ لأ الاتقال » من الكل إِلَى اخْء كان لضرُورة فوع 
الأَماء مارج الوقت عَلَى تقدير سَبَييّة الكل و د رَلَت فَيعُودُ كل القت سياه تم الحزء 
الذي ينعن سا ُعْبَرُ صفتُهُ من الصّحّة وَالفَسّاد؛ َإِنْ كَانَ صّحيحًا بألا يَكُونَ 
مَوْصُوفا بالكرّاهَة ولا مَنْسُوبًا إلى التتيْطّان كَالظُهْرٍ مه كاملا دلا يتَأنَى 
ناقصا وَإِن كَانَ فاسدًا: أي اقصا بأن 1 نويا لك الشيْطان كالعَصر 2 


وَقَتَ 2 270 يجُورُ أن يَتَأدّى تاقصا؛ ل 
بحلاف غَيْرِهَا من الصَّلوات الواجبة بأسْبَّاب كاملة مها لا ل تقضى في هذه الأرقات” 


- 


أن ما مَا وَحَبّ كاملا لا يَتَأدَى تاقصاء وَقَذ ذَكرْ 0 ذلك في لأنوَارٍ وَالتفَرِيرٍ مُستوْفى 
يعون الله وكأييدم» وَإِذا عَرَفْت ذلك فَقَوله: أن السب هو اخ القائم من الوقت فيه 
تُسَامح؛ لأن 2 إِمّا ول جَرْء 3 ْذي يلي الأدَاءَ 8 مر العو أو كل الوقت 
يط وه حتاع ف في الأمطول. 

وما قَولهُ: (قالمودٌي في آخر الوَقْت قَاض) َقَالَّ صّاحبُ الكافي إِنَهُ مُشكل؛ 
لأنّهُ غير قاض بل مُوَدٌ باعتبار يققاء الوقت» وَأيْضًا يَلرَمُهُ عَلَى تُقريره جَوَارُ قضَاء 0 
في هذا الوّقت؛ لأَن الحزء القائم من ) لوقت اقصٌ فَيَجبُ به العَصْرُ ناقصا فِينبغي أن 
يَجُورَ كَعَصر يؤمه. وَاْحوَاب عَنْ الأوّل أن كَلامَهُ ف الِعَصرٌ إلى العُرُوب» 2 
شك أن السب في حَقه هو الحزء القائمٌ من الوّقت وَهُوَ العم عن عَنَهُ باحزء المضيّق. و 
الثاني بأن ا ذا ين للسيّة سيت لا يقل ِلى غير كَانَ عل كوي 
اراي بالاستقراء في قَوَانين الشرع كَا لجح الأخبير من ؛ الوقت في الصّلاة وَابجُزء 
الأوّل من اليَوْم في الصّمء هَكَذَا أُجَاب شْيْخُ شيخي العَلامَة العَزِيرُ رَحَمّهُ لي 


دلشسشسشسسسسس سس د العناييَ شرح الهدايتّ 
عَلَيْ أن الات بالتّفويت عَنْ الحرْءِ الأحير من الوقت إِنمَا هُوَ باغتبار روج القت 
لا باغتبار ينه للسبييّق وَكَذَلكَ عَنْ الخزء الأول من اليوْم؛ أن وَقْتَ الصّوم كل 
اهار فَإذَا نات لكك ناضلة + ٠‏ 

وقول في الَوَاب عَنْ السوال: إِنّ كُلَّ مَا كَانَ سيا للؤجُوب فَهُوَ شرط 
للواجب ولا يُمْكنٌ أن يَكُونَ كل الوقت شط ولا لَكَانَ في الأذاء في الوقّت تَقْدمٌ 
المشْرُوط عَلَّى الشترط وَهُوَ يَاطلّ كتَقْد الْسبّب عَلَى الستيب فيد وأن. يكون ادر 
القائم إد لو كان اشر الماضي كَانَ الْصَلَي في آخر الوّقت قاضيًا لفوّات شَرْط الأدَاء. 
وَحَنْ الثاني أن قَوَلَهُ بحلاف غَيْرِهَا من الصّلُوَات يتتَاوَل العَصْرَ القائَة لأن العَصرَ 
لَه غَيُْ عَصرٍ يَؤمه لا مَحَلهَ وقد فَالَ لها وَجَبَت كَملَة وك ما وبحب كاملا 
لا يتَأدَى تاقصاء خَيْرَ أله لم يَذكُرْ وَجْةَ وُجُوبهَا كَاملةَ وَوَجْهَ ما ذَكركاهُ. فَالَ (وَالْرَا 
بالنّفي الَذَكُور في صّلاة الجتارّة) يَعْنِي أن الْرَادَ بالنفي الَذَكُور في صلاة المتَارة 
وَسَجْدَةَ اللاو بقَوْله ولا صّلاة جتَارّة ولا سّجْدَة تلاوّة هُوَ الكرَاهيّة. يَعْنِي به تفي 


بط 500 - 


عَدَم الحَوَازِء بخلاف الفَرائض في هذه الأوقّات الثلانّة سوّى عَصْرٍ يَوْمه فَإِنَ قولَهُ لا 
تَجُورُ الصّلاةٌ عنْدَ طلّوع امس إِلَى آخره مُجْرَى عَلّى حَقيقة عَدَمٍ الجوّاز. 

إن قلت: فَعَلَى هذا يكون قولة: لا يَجُورُ مُسْتَعْمَلا في عَم اخواز بالدَسبَة إلى الفرائض 
زواعو راتس إويمات بد وشخده اللاره رفز حر بر الشررد الحا 


2 


8 و> سعر 0 0 0000 ا بق ست م 1 

قلت: يقدّرٌ الفغل في المغطوف بمعنى الكراهة حَتَى يُكونًا مرَادَيْنِ بلفظين ولا 
مَكُدور فيه فإن قلت فماذًا تفقل فى الذليل وَهْوَ كول عتيّة: لهانا فإله بمعتى عدم 
الحَوَازٍ وَبِمَعْنَى الكراهَة حيئئذ ؟ قلت: حكاية فغْلٍ معان آنا يكن لني مُكَرَرَا في 
مَعْنَى عَدَمٍ الخَوَازِ مَرةَ في مَعْنَى الكرَاهة أخْرى» وَأمّا قَْلَهُ: لا تَجُورُ الصّلاة متتَاولا 


لض وَالتَمَل جميعًا فَإنّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى غَيْر ظاهر الرّوَايّة وَهُوَ أن التّقَلَ أَيِضًا لا 
يَجُورُ فى هذه الأؤقات كما تَقَدَمَ. وما عَلَى ظاهر الروايّة فَإِنّهُ غَيْرٌ مُسنتقيم؛ لأنّهُ إذا 
معني ».يد قن 4 5 9 2 ال ال 31 .2 7 0077 ا ل 27 
شرع في التطوع في جده الأؤقات وجب عليه القضاى ولو مضى عليه خرج عَمنا 


تحب عله والشرق 3 ذَكرَهُ في واف ال سوط وَكذَا لَو فَطَعَهَا وَأَذَّاهَا في وقت آخَرَ 
مه 28 ل 3 2 - د ل ده 71 ركَه و 00 
روه مثله خا ولالة يَرَمُ الجمع بَيْنَ الحقيقة واللجاز فى لفظ واحد وَل لا يجور. 


الجزء الأول 4 


(ويكره أن ينتّفل بعد الفجرٍ حَنّى تَطلّع الشمس وبَعدَ العصر حَنَّى تَغرّب) ا 
روي أنه عليه الصلاة والسلام تَهى عن ذَلك. (وَلا باس بأن يُصلّي في هَدَّينِ الوقتّين 
الفوائت ويَسجِد للثلاوة ويُصلي على الجِتَازَة) لأن الكراهَيَ كانت لحق القرض ليُصير 
الوقت كامشغول به لا لَعنى فِي الوقت هَلّم تَظهّر في حق الفَرائض» وفيما وجب لعينه 
كسجدة التّلاوة: وظهرت في حق المندور لأنّه تعلّق وجوبه بسَبّب من جهته وفي حق 
رَكَعَتّي الطواف وَِي الذي شرع فيه كم أفسَدَهُ أن الوْجُوب لغَيرهِ وَهُوَ حَتمُ الملواف 
وصِياتَمٌ المؤدَى عن البّطلان. (ويكره أن يُتَتَعْلَ بَعدَ طُلُوعٍ الفَجرٍ بأكثّرٌ من رَكَعَتي 
الفَجرٍ) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يزْد علَيهمًا مَعَ حرصه على الصلاة (ولا يُتَتَهْلُ 
بعد لشرُوب قبل الفّرض) خا فيه من تَآخِيرٍالتغرب (وَلا د حَرحَ الما للحْطبَةٍ يوم 
الجُمُعَةٍ إلى أن )من حُطبيِهِ ا فيه بن الاشتقال عن استِماع الُطبق. 

الشرح: 

ُولهُ: (وبكرة أن يََتقْلَ بَعْدَ الفخر حَّى تطلع ١‏ تشمْس» وَبَعْدَ العَصرٍ حَتَّى 
تَغر لاون العكن ا روي أنّهُ يي نَهّى عَنْ ذَلك) وَالحَديث في الصّحِيِحَيْن. ار 
بألهُ غيّا الكَرَاهَة إِلَى الطألوع لدوب وَحَكُمْ م ما بَعْدَ العَايّة يُخَالفْ ما فَبْلَهَاء وَهَهُنا 
كذلك؛ لأنهًا َابئَة 1 الألوع إِلَى ارتقاعهاء وَبَعْدَ 5 إلى أدَاء 0 
وَابوَاب ألّهُ بت بِمَفَهُوم العَايّة وَهُوَ غَيْرٌ لازم عَلَى أن الْمْحَالفَة َابعَة إذ الكرَاهَة يد 14 
الطألّوع والُوب يَتئى آخر. وَلَلَوُْ أن يُقَال: ا واس اس رع 
تعر يْرَ للغُرُوب» له َه لو كان عَلَى قة ه كانت الْكَرَاهَة لَعْنَى في الوّقت وهو حلاف 
مرّاده. وَكَولهُ: 9 تأ بأن ل في دي لوتتزن) يعني بَعَدَ الفجر والعصر (الفوائت 3 
وَيَْجدَ للثلاوة ود 1 ي عَلَى اللتارّة؛ لأن الكراهَة لو لق الفرض ليَصيرٌ القت كَالَتْعُول 
بهم وَمَا كان لُق الفض لا يَظْهَرُ في حَقَّ حَقيقة الفَرْض» فَإِنّ شَغْلَ القت بحقيقة 
اررض ا ا اولحر 


5 00 الشتاع صا كاراقض» وكذللك ملا الجنازة لكوْن خا 
مُوقُوف عَلَى فغل العبْد وَظْهَرَتْ في حَق النْذُورِ وَرَكْعَنَيْ الطَوّاف وفي الذي شرع 


3 العناييّ شرح الهداييّ 


و 1 21 ٠. 3 ٠.‏ - 2 1 4 
0 00 00 بسبب من جحهته : 00 2 7 بدلالة ص 


00 


فيه ) ثم يك 


وَهُوَّ 00 م العاف اتامين, بفعله فكان كاتف ولصيالة الْوَكَى للا يرم ِبَطَال لعل 
وَإِذا ظهَرَت في ع ون لواحت ورك الطَوّاف والفاسد بَعَدَ الشروع الواجيين 
فَلَأنْ تَظْهَرَ في حَقّ الثّوافل أُولّى. 

كَولهُ: (لا لَمْنَى في الوَقّت) تأكيدٌ لله حَقَ المَرْض» وَفيه إِشَارَة إِلَى الفرق 
يْنَ النَهْي الوارد في هَدَيْن الوَعيْن وَالوَاردُ في الأقَات الثلاّة المذكورة بأَن ذَلكَ لَخنَى 
في القت وَهُوَ كوه مَنْسُوبًا إلى الشيطان قَيَظْهَرُ في حَقَّ الفرائض والتّوافل وَغَيْرهمء 
وَهَذَا لَحَى شكل الفرْض» وَشْغْلَهُ بالفرْض اَقَديرِيّ أؤْلى من التّفل دُونَ الفرض 
الحقيقي فَظَهَرَ في حَقّ النوافل دُونَ الفرض الحقيقي. فَإن قيل: رَكْعَنَا الطَوّاف واب 
عدا على ما يَجِيءُ في كتاب الح فوْجُوبُ من جهّة الشراع بَعْد الطَّاف عَوُْوب 
سَجْدَة لثّلاوَة بَعْدَ الثّلاوَة فبتْبَغِي أن يُؤْتى بهِمًا كَسَجْدَة الثّلاوَة في هَذَيْنِ الوقَيْنِ) 
وَعْذْرُهُ بأ الوّجُوب خَنْمٍ الطّوّاف بالصّلاة تقض 00 اتَلاوَةك فَإِنّ وُجُويَّا 
للثّلاوَة وهي ) فخْله العا والكرا ا نا ليه أن المتحدة ك3 تَجبُ بتلاوة غيْره إِذَا 
عه من عبر فد ولا دك رَخْمناالطّاف. و قَوْلَهُ: زوك أن يذل افر 

وقو َوْلهُ: (مَعَ حرصه) 6 (َلَى الصّلاة) يث يعْنى أن الك مع احرص عَلَى إِحْرَازٍ 
طباه لتْْل ليل الكراهَة . . وَكَذَلكَ قَولهُ: (وَلا عل بَعْدَ الغُرُوب) ظَاهرٌ وَالْعْنَى في 

أي بي قد الأؤفات كالوي لد اافكر وبخة الخصر ليس تتى في القت بل 

حَقٌ رَكْعَتَىْ الجر لِيْصيرٌ الوَقْتْ كَالَشْعُول به وَللمبَادَرَة إلى أدَاء الَغْرِب فَإنهَا فيه 
1 مُستَحيّة ولتفي لتُشَاغْل بَعْدَ اماع الخطية قلا يَظْهَرٌ في حَقّ الفرائض فَكَانَ الخاصل 
أن ما كان النَهَيْ ة فيه لَعْنى في الوّقت تر د في الفرائض وَالتّوَافل جَمِيعَاء وَمَ1 كان لخ 


--- و م م2 


عل انراق اتدل ارد لتر نع رقا دقام 


الجزء الأول 


امم 


باب الأذان 


(الأذَانُ سُدِّنّ للصّلوات الخمس وَالجِمَعمٍ دُونَ ما سواها) للتّقل الْمتواتر. 


 نوشلا‎ 


َيه ادن في ال الإعلام قال 


مشر وعيته اثتداء روي جماعة م 


د لاط ال 00 ون 


3 َعم من يتَوَهُم 3 ل أذان لها كصّلاة العيدينٍ عام 


ل تق ١‏ وَأ وت أل سوهت » [الوية: | 


مم لي 


ل في ان 


عبارة عن إعلام مَخصوص في أؤْقات مَخْصُوصّة وسبب 


) الصّحابَة منهم عمد عه ولول املك من السّمّاء 
5 للصّلاة المكتُويَة وَصِفتُهُ مَا ذكرَهُ في 


للصلوَات الْخَيْسِ وَامجمُعَة) وَذْكْرَ 2 
ما لقان بالإمام 


اص دام 


دُحول لوقت 


001 وم 
أنه (سنه 


والمثر تامع وإلااقيى واجلة باع لكين 1 ُ: (للتّقل المتواتر) يَعْنِي تَبْتَ مُتَوائرا 
ضَ رَسُول لاد 0 الخمْس وَاحمُعَة دُون ما سِوَاهًا من الوثر وَالعيدينٍ 


إذا كن الأذان 00 
وكات أَهُ قا 
فلم القتال. 


لك 


لله وا 


ْقَاء وَصّلاة الحتَارٌ َة والسئن والوائل»: 
وَاحب ا روي عَنْ مُحَدّد أن أهْل بلذة في اح 


قَامَةَ قوتلُوا؛ والققال إلما يكرك عل تدك الواعتي .دون "السلة 


؛ 
ل 


كان نه إلا أن تذكة ‏ بالاعتران اتناف بالدين 


(وَصمَةٌ الأدَان مَعَرُوهَمٌ) وَهُوََكْما أَدٌنَ الَنَكُ النّازِلُ من السماء. 


الشرح: 


(وَصْفَة الأذان) أَيْ 7 فيه 


وي 


5 ل 2 8 2 
(معروفة وهو كما اذن الملك التارل من السماع) 


زلف في ذلك الك بل 1 جن ريل الام ويل كلاخ . 


د ا 


(ولا ترجيع فيه) وهو أن ب 
وقال الشافعي رحمه اللّهُ: فيه 
بالتّرجيع». ونا أَنّهُ لا ترجيع في | 


الشرح: 


َشَاهِير وَكَان ماروا ايم فَظنهُ ُحِيع. 


0-2 ل - مص ل مل 
ذلك لحديث أبي محدورة 


ف - ٠.‏ شماه لوس #6 ه انهه و ورم ل 00 
وَقوله: (وَلا ترْجِيعٌ فيه وَهَُ أئ التَرْجِيعُ (أن يُرَجَعَ) وَهْوَ ظاهر. وَقَولَُ: (وقَال 


3" العنايّ شرح الهداينّ 


التنّافعي فيه ذَلك) أ في الأذَان لرْحِيع. (وَقَوْلهُ: لحديث أبي مَحْذُورَة) ظاهرٌ إلى 
قله فَطَهُ ترجيمًا. ذكر في الأسرار أن لني يي مره ذلك دن برلل سكم 
دهي أن با 1 كان , يبغض لبي عر بل الإسلدم بَعْضًا شَديدَاء فلمًا أَسَلم 0 
1 الله ع بالأذان» فلمًا َلْعْ كلمّات الشهَادَة حَفْضّ صونه 1 من 0 فَدَعَاهُ 
0 لله يه وَعَرَكَ أذْنهُ وَقَال لَهُ: ازجع وَامْدْد بها صوكك» إما لُعْلمَهُ أَنْهُ لا حَيَاءِ 
في الحق أو لِيَزِيدَه مَحَيّةَ للرّسُول يتَكْرِير كلمّات الشّهَادَة. 
(ويزيد فِي أذَان الفجر بعد القلاح: الصّلاة خَيرٌ من اتوم مرّتين) «الأنٌ بلالا 5ه 
قال: الصلاةٌ خيرٌ من الثُوم مرتين حين وجد النّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسلامْ رَاقدا» فَقَالَ 
عليه الصلاةٌ والسلام: ما أَحسّن هذا يا بلال اجعَله في أدَانك”'' وَخُصّ المَّجِرٌ به لأَنَهُ 
وقت توم وَعَفَلَتٍ 
الشرح: 
َولهُ: (لأن بلالا) روي «أن بلالا أَذْنَ لصّلاة الفجر 3 جَاء إلى باب حُجْرَة 
عَائشَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا فقَالَ: الصّلاةٌ يَا رَسُولَ الله َقَلَتْ عَائْشَة رضي اللّهُ عَنّْها: الرسُول 
تائم م فقال بلال الصّلاة خَيْرٌ من الوم لما التبَهَ أحبرئه عا دام روك لله ل 
وال اجْعَلهُ في أذانك» وقَولُ: (وَخْص المَجْر) ظاهرٌ. 
(والإقاميٌ مثل الأذّان إلا أَنْهُ يزيد فيها بَعد الفقلاح قد قَامَت الصلاةٌ مَرّتينِ) هكذًا 


ير هد ارت راس 


فعل المَلَكُ التَّازِلَ من السماء وَهُوَ المشهور كُمْ هُوٌ حُجَّمَّ عَلَى الشافعي رَحمهُ اللّهُ في قوله 
إِنّها فُرادى فرادى إلا قوله قد قامَت الصلاةٌ. 
الشرح: عام 
وَكَوْلهُ: نم ُو حُجة عَلَى المّافعِي في قله لم فرَادى) َإِنُّ يُقول يْمَعْ لدان 
وَيُويرٌ الإقامة لحُديث أنس أن الب 9 أمر بلالا بذلك: قلنَا: : الم عَلَى مَا فعل الْلّكُ 
النَازل» وَالْشْهُورُ فيه الكْرَانُ وَمَعْنَى حَديث أنس 0 يُؤَذْنَ بصوتين وَيْقيم 6 


وَاحد بدليل أذ في الإقَامَ دقام الصّلاهُ ركو فطاوع كلق بون وو وروي أن 


ص سم 


عَلّا 5 مَرّ بمُوَذْن ؛ يُوترُ الإقامّة فقال اشْفَعْهًا لا أمّ لك. 


.)"7 2/١ وانظر نصب الراية‎ »)٠١81( أحرجه الطبران في الكبير‎ )١( 


الجزء الأول 0 


(وَيَتَرسَلَ في الأذان وَيَحَدَرٌ في الإقامت) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لبلال «إذًا 
دن فَتَّرَسّلء وَإذَا أقمت فَاحدر»' ' وَهَدَا بَيَانُ الاستحيّاب (وَيُسِتَمَبِلُ بهم القبدّدً) لأن 
املك النّازِلَ من السماء أَذّنْ مُستَطبل القبلت ولو ترك الاستقبال جازٌ لحصول المقصوده . 


مع مم 


ويكره لمخَالفته السنمَ (ويحول وَجِهَهُ بالصّلاة والقلاح يَمِنَنّ ويّسرة) لأنَّهُ خطابٌ للقوم 


فَيُوَاجِهُهُم به (وإن استدارَ فِي صومعته فَحَسِن) مُرَادُهُ ذا لم يُستَطع تَحويل الوجه يَمِينًا 
وشمالا (معَ قَيَات قدميه) مكائهُما كما هو السَدَّيٌ بأن كاتت الصومعم متُسعتٌ فأمًا من 
00 
قَولَهُ: (ويرَسَّلَ في الأذَان) نيان السئن التي فيه وي توعَان: ما يرجحع إلى 
فس الأذَان» وَمَا يَرْجِمٌ إِلَى صفات الْوَذْنء الول هُوَ أن أي به رافعا صوئه ويَفْصلُ 
0 2 الأذان بسكنّة مط 1 مُطرِب وهو التَرَسّلُ ص 0 في قراءته إذا 
تَمَكّلَ فيهًا رقف وَلا 1 يْنَ كلمَتَيْ الإقامّة بل يَجْعَلَهُما كَلامَا وَاحدًا وَهُوَ 
ادر ويكون ضولة حنم من صّوّت الأذانء 0 سن كَلمَات الأذان وَالإقَامّة 
كما شُرِع؛ فإن قم لخم وخر بْضًا َالأفضّل الإعَادة ع ا وَأن يُوالي يبن 
كَلمَات لدان وَالإقَامّة م ورك الموَالاة و فالئة أن يُعيدَ الأَذَانَ وَيُسْتقبل بهمًا القبلة 
إلا في الصّلاة ة والقلاح. والثاني وَهُوَ أن يَكُون كر عاقلا صالخا عَانَا بالسنّة نوات 
الصّلاة َأذَانُ اندي العَاقل صّحيحٌ من غير ا ّ ظاهر الرواية من البَالغ 
أَفْضل) دان غَيْر العَاقل وَالسّكْرّان يُعَانُ وَكَذَلكَ أَذَانْ اكرأة. 
كول (ويستقيل بهم أي بالأذان وَلإقامَة القتلة. ١‏ ءر في الكتاب وَهْوَ 
ظَاهرٌ. وَكولَهُ: (وَبُحول وَجهَه للمسّلاة والقلاح) يَعْنِي عِنْدَ قَوْلَهُ حي عَلَى لصلاة حَيَ ني 
على الفلاح م ويَسرة)؛ ل حطابث للقؤم ا به. قيل , كان 7 
حول وَرَاءِهٌ أيْضاء: لأن القوم. كلما يكوتون فيهًا عدلكة يكوكون في الخلف وأحيب 
أله إِنمَا لَمْ يُحَول وَرَاءَهُ أَيْضَاءِ أن فيه استدبَارَ القبلّة فيمًا هُوَ دُعَاء إلى التَوَجه ليها 


6 
59 


ل ل ل ريل الوجه يَمنَة وَيْسْرَة (وإن 


علي وا أسنيه 


- 
ه 


.55 أخرجه الترمذي فْ الصلاة باب‎ )١( 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


اسْتَدَارَ في صَوْمعْته 0 ظاهرٌ. 

(وَالأفضَلٌ للمؤدّن آن يَجِعَلَ أصبْعَيه فِي أَذنَيه) بدك أَمَرَ التي عليه الصّلاة 
والسلامٌ بلالا ض ونه بنع في الإعلام (هَن َم يمع فَحَسَنَ) لأنما يست بسدّةٍأصليةٍ 
(وَالتّثُويبُ فِي الفجر حي على الصّلاة حي علَى القلاح مَرّتَينَ بِينَ الأدَان والإقامجٍ حسن) 
لأنّهُ وؤقت توم وَعْملجٍ (وكره في سائرٍ الصلوات) ومعنَاهُ العَودُ إِلَى الإعلام بعد الإعلام 


بوص صم 


وموكلى عسب م تعارفوه؛ وهذا التثُويب أحدكئةه علماء الكُوفَي بعد عهد الصحابت رضي 


لله عه > عم 


عنهم لتَغَيرٍ أحوال النّاس» وَخَصوا الجر به نا دكَرنَا والمتََخْرُونَ استَّحسنُوهُ في 


الصلوات كلها ما لظهور التّواني فِي الأمور الدينيي. 


وقال بو يوسف رحمه اللّه؛ لا أرى بأسا آن يَقُول المُؤَدذْنْ للأمير فِي الصلوات كُلّهَا 
السلام عليك أَيْهَا الأمير ورحميّ الله وبركاثه؛ حي على الصّلاة حي على الفلاح؛ 
الصلاة يرحمك الله واستبعد محمد رحمه اللّهُ لأن الئاس سواسينٌ في أمر الجماعت. 
وآبو يوسف رحمه اللّهُ خصهم بدّلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تَفُوتَهُم 
الجماعبٌ وعلى هذا القّاضي والُفتي. 

الشرح: 

0 ١و‏ 0 يقل ف أ د ا ١‏ 1 م 0 وَإن لَم 


1 


5 7 7 

اب اك لك فل أب باك بلالا لا ل أل تومن لوط امسن ول 

ا ل ا ل ل ا ل ل 

في رَوَال الحسئن المتَمَكن في كفس الأذان الذي هُوَ من سنن الحدّى فَكَانَ مَعْنَاهُ أن 
الأَذَانَ ذلك لقال حاكن وى كذ حكن وَقَوَلَهُ: (وَالتُويبُ في الفجرٍ) دا وقول 

(حَسَنْ) خَيَرهُ. وقَولَهُ: (وكْرة في سَائرٍ الصّلّوات) لَا رُوِي أن علا ضيه رأى مُوَذْنا 


له 


وي و 


ينوب في العشّاء فقال: أخْرجُوا هذا ميدع من الَسْجد. وَرَوَى مُجَاهدٌ قال: دخلت 


حر عر 


مع ان عت سلجذا محسلى فيه لطم تيع مو ايه فقضب وقا: قم حكى 
د هر عند هذا لمكن فنا كان الوريب عن هون * مول الله كل إلا 
ترح ين تقد 8 اك له 
الفجر. 


وَقَوَلَهُ: (وَمَعْنَاهُ) أي مَعْنَى التنُو يب في الاصطلاح (العَوْدُ إِلَى الإغلام بَعْدَ 


" 


الجزء الأول 

الإعلام) وَهُوَ في ل عبَارة 2 الرّحُوع» وَمنْهُ سمي الثواب؛ ل ره 
2 7 9 1000 5 5 2, 

َيِه (وَهُوَ) أي اتويب )5 ما تعارفه هل كُل بَلدَة) من الح أو قوله: 


6ه 


الصّلاة الصّلاة أو قَوله: قَامَتْ قَامَتْ؛ لأنهُ للمبَالعَة في الإغلام إلما يطصل ذلك بمًا 
تعارقوة. وَكَوْلهُ: (ِوَهَنَا) إِشَارَةٌ إلى قله حَيّ عَلَى الصّلاة حَي عَلَى القلاح مَرَكيْنِ ييْنَ 
الأذان وَالإقَامّة (التشُويب أَحْدَتَّهُ عْلَمَاءِ الكوقة بَعْدَ هد الصّحَابَة تع حال الئاس 
0 الفجْرَ به لَا 20 ِ/ ارخ غفلة وَلَمْ يُذَكَرْ التنَويبُ 6 هَهْنَاء وَذْكَرَ في 
الأصل أن ويب الأول ن في صّلاة الفجر بَعْدَ الأَذّان الصا خَيرٌ من النُوْم 
فَأَحْدَث النَاسُ هَذَا ا يعني ابه 7 حَيّ عَلَى الصّلاة حَيَّ عَلَى القلاح مَركيْنٍ 
(وَالْتََحرونَ اسْتَحْسَئُوةُ) أي اتويب الْمَجْدَثَ في الصّلوات ل لظهُور الثاني في 
الأمُورِ الدّييّة» ولكن لَمْ يَسْترِطُوا عَيْنَ ذَّلكَ اللفظ الذي هُوَ حي على الصّلاة حي عَلَى 
الفلاح بل دكووانةا ارو ما كا آنقاء 0 هَذَا إِحْدَانًا بَعْدَ الحدّث؛ لأن 
اتويب الأصصْليَ كَانَ الصّلاةٌ ير من الوم لا غَيْرُ في أذَان القَجْر أو بَعْدَ ذا القَجْر 
فَأَحْدَتْ 0 ا حَيَ عَلَى الصّلاة حَيّ عَلَّى القلاح بَيْنَ الأذَان وَالإقَامَة في 
الفجْر خاصّة مع إيْقَاء الأول وَألحْدَت تأرو نَ التعُويب بين الأذان وَالإقامَة عَلَى 
ب ٠‏ مَا تعَارقُوة في بيع الصّلّوات سوّى الب ٠‏ مَعَ إنقاء الأول وما رآ الْؤمنُونَ 
حَسَنًا فهُوَ عنْدَ الله حَسَنْ. وَقَولَةُ: (وَقَالَ أبُو يُوسُّف) عاد علق بالتقويب الث 
في سَائرِ اكرات 0 ة ااختصّاص يمن 0 مُتشتَغلا َأمُورٍ الْمسْلمِينَ وهو ظاهرٌ. 
(ويجلس بين الأذان والإقامتٍ إلا في المغرب» وهذا عند أبِي حنيفت رحمه اللّه 
وَقالاه يَجلسٌ فِي الأخرب آيضا جَلسَّ حَفِيفم) أنه لابه من الفصل إذ الوّصل مكرُوة ولا 
َع القصل بِالسكتج لوجُودِِسَ|بَينَ كما الأنان فيََميلُ بالجَلسٍّ كْمَا يهن 
الحُطبَتَين ولأبي حَنيفَرَ رَحمَهُ اللّهُ أن الّأخيرٌ مَكرّوه فَيُكتّمَى بأدئى الفصل احترازًا عنه 
والمكان في مسألتنا مختلف» وكذا التُغمَنٌ فَيْمَعٌ الفصل بالسكتَج ولا كذلك الخطبب 
وقَال الشافعي رحمه اللّهُ. يتفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات» والفرق قد دَكَرنَاهُ 
(قَالَ يعوب آيت آبَا حَنِيعََ رَحمَُ الله يود فِي المغرب وَيُقِيمْ ولا يَجلسٌ بين الأدآن 
والإقَامَت) وَهدًا يُفِيد ما قلا وأنْ المستَحبّ كون المُؤَدن عامًا بِالسَنّتٍ لقوله عليه الصلاةٌ 


لمكا 


العنايج شرح الهداييّ 
م هاو مومن وير قره ١‏ 
والسلام: «ويؤذن لكم خياركُم! : 

الشرح: 

0 02 نن عي مه مه م 5 َ؟ “ل 0 521 

قال (ويجلس بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب) لا حللاف أن وَصل الؤذان 
بالإقامَة مَكَرُوةٌ؛ لأن الْتَصُودَ بالأدّان إِعْلامُ النّاس بِدُعُول الوّقت ييَتَأَمّبُوا للصّلاة 
بالطْهّارَة فَيَحْضْرُوا السْجِدَ لإقَامّة الصّلاة» وبالوصل يَْتَمِي هَذَا الْقَصُودُ فإن كانت 
3 4 3 ور كت فى يهاس تمد مم 2 م مام هم عبر هم ل 0 َ 2 
الصّلاة مما يُتَطَوَعٌ قَبْلَهًا مَسسُوئا كان أؤ كانت مُسْتَحبًا يُفصل بَيْنَهُمَا بالصّلاة لقؤله 

0 0 لي 21 2 7 ف و 2 30 06 3 6-6 ره و 
ي: «بَيْنَ كل أذاَيْن صلاة فَالَهُ تلان وقال فى الثالئة لُنْ شاء»”" فإن لم يُصّل يُفصل 
هما بتحلية حفيفة لخصول القصود يذ :وما إذا كان ف المكري :ققد اتنوا :على أن 
”0 7 ا م ب أاسري 3 111 0 ا 20 ٌُ 9 
الفصل لا بُدَّ منْهُ فيه أَيْضًا لَكنّهُم الوا فى مقداره. فَعنْدَ أبي حنيفة يُسْتَحَبْ أن 
يقصل يِنَهُمَا بسكتة قائمًا مقدَارَ مَا يَتَمَكَنُ فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آي 
طُويلة. 
0 مسي سور ا ا و 2 2 29 وسو 5 

وفي روايّة عَنْهُ: مقدَارَ ما يَخْطوا ثلاث خطوات ثم يقيم عنْدهُمًا يفصل يِْنَهُمًا 

55 0 8 0 0 مه م 9 سا م ور م 7 0 0 إلى 
مدلنه حلي ميذار املد ون لاطت يوالع قا درفي الكات وهر راح 
وَقَوْلهُ: (ِوَالفرْق قد ذكرئاة) إشَارَة إلى قله إن التأَخيرٌ مَكْرُوة بخلاف سَائر الصّلُوَات 
2 0-0 ل 0 0 2 و - مه ا 0 2 1 2 2 75 
فإن التأحيرَ فيها ليس بمَكرُوهء والاشتعال بالركعتين يوَدّي إلى التأحير فلذلك لا 
72 0000 2 7 اه 5 00 1 2 1 00 3 1 2007 4 - 000 . 
يفصل بيتهماء والمذكور هنا من مذهب الشافعي مئاف لا نقدم في باب المواقيت من 
5 3-4 ل ل 00 د وروا 4 ركه كك 2 
وقت المغرب وَهُوَ أن يُصَلىّ فيه ثلاث رَ ت (قال يعقوب: رَأَيْت أبَا حنيفة يُوَذْنْ فى 
0 0 عن 2ه 0 7 ا 0 4 2 1 
الَغْرب وَيُقِيمُ ولا يَجْلسُ وَهَذَا يُفِيدُ ما قلنَا) أن لا جُلوسَ عنْدَهُ في أذان المغرب» 
وَإِنما أَوْرَدَهُ ليُوَكدَ فَوْل أبي حَنِيمَة بفثله: " قيل وَإِنما ذَكْرَ مُحَمِّدٌ في الجَامع الصّغير 
5 يُوسّفَ باسسمه دون كنيته دَفْعًا لنَوَهُمِ النّسُوِيّة في التَعْظيمٍ بَيْنَ الشَيْحَيْنِء وكان 

١ 916‏ لو سر ايان رطق لك لون ال > ا 12 لاو و كز ا رق و 

قوله: (وإن المستحب) معطوف على ما قلنَا يعني يفيد ما قلتاء ويفيد استحبّاب 
00 1 2 ص إن وس ٠. ٠.‏ 0 0 م 100 1 و وك 
(كون الموّذن عَالما بالسنّة) أي بأحكام التترْع لقؤله عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ «وَيُؤّذن لكم 
)١١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب »5٠‏ وابن ماجه في الأذان باب ه (حديث 57/). 
)١(‏ أحرجه البخاري (5717)» ومسلم (878). 


الجزء الأول ١‏ 


خيّازكم» ( وَخيارهم مَنْ كَانَْ عَانا بأخكا ولمع وَهَذَا يَردُ عَلَى مَنْ قال: 
الأَحْسَنْ للإمّام أَنْ يُفردْضَ الأَذَابَ الاقم إلى غَيْرهء فَإِن الِيّ ين مَا كَانَ يَُاشرٌ 
الأذانَ وَالإقَامَة بتفْسه وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ في الصّلّوات. قلنا: أَذْنَ وَأقَامَ ويك أحيّائا. رَوَى 
عُقَبَة بن عَامرٍ قال «كنت مَمَ رول الله يد في سَمَر فلم رَآلَتْ امس أَذْنَ وَأقَامَ 
0 الطوره: 


(ويُود و 


ويَودّنَ للفائتت ويقيم) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قضى الفجر غداة ليلج 


التُعريس بِأذَان وإقَامَتِ» وهو حجر على الشَافِعِي رَحِمهُ اللهُ في اكتفائه بالإقَامَتٍ (فَإِن 
فَائَتُ صلوَاٌ آدنَ دلاوقى وآقام) ما رون (وَكَانَ سراف البَاقي» إن اء أن وق 
ليكون القضاء على حسب الأذاءِ (وإإن شاء اقتّصر على الإقَامَتَ) لأنّ الأذَانَ للاستحضار 
وهم حضون قال رضن الثّهٌ عدف وَعن مُحَمَدَ رَحَمَهُ الله أنه يُقِيمْ 3 يَعدَها ولا يُوَذُنُ 
قَانُوا: يَجَورُ آن يَكُونَ هذا قوتُهم جميعا. 

الشرح: [ 

وَقَوَلَهُ: (غَدَاة لله اليس التّعْرِيسُ ا في آخر اللَبْل رَوَى البْحَارِيُ في 
كنيع برشا إل عد الله : بن أبي قَنَادَةَ عَنْ أبيه قال " «سرنا مَعَ رَسُول الله و ليله 


عي ص اص علي 
5 


فقَال بَعْضْ القؤم: لَوْ عرست 38 رسال الله قال: أَخَافُْ أن تَنَامُوا عَنْ الصّلاة 
قال بلال: نا أُوقظكُم فا صطْحيوا سيد بلال ظَهْرَهُ إلى راحلته فعَلبَنهُ عيْنَاهُ فنَامَ 
فَاستيقظ اللي و وَقَدْ طَلَعَ حَاحِبْ الشّمْس فَقَالَ: يا بلال أَيْنَ مّا قلت ؟ قال: ما 
كه ما رك 0 ع2 7 50 3 2 3 و 3 0 رت 2 ل وهم 9 
ليت علي ومَة مثلهًا قطء قال عَلَيّه الصّلاة وَالسّلام: إن اللة تعالى قيض أرواحكم 
و عمكيب مادم ه فخي د ب ال بود عار هل 212 
حين شاء وردها عَلِيْكُم حين شاع با بلال الم فاذكت الناس بالصلاة فتوضاء) فلما 
شمف ال ” ايض خ قامّ قصل بالئّاسِ جَمّاعَة6(' (وَهُوَ) أي قضاء النَبِىّ طلله 
بأذان وَإقَامَة كك 5 الشافعى في اكتفائه بالإقامّة) لا بعال : قَدْ روي أن الو 0 
أَمَرَ بلالا فأقامَ بون ا الأذان؛ لأن القصّة وَاحدة فَالعَمّل بِالرَيَادَة أوؤلى» وفيه نظَرٌ؛ 
أن ذلك إِنّمَا 5 إِذَا كَانَ اأويفما واعذا رام : يت هَهْنَا ذلك. 
)١(‏ أخرجه البحاري (090)) وانسائي (كإدتك3ف كل وأبو داود (499) ))45٠‏ وأحمد 
(0307/5). 


العنايج شرح الهدايت 
2ه ف أن حك لووط جه 1 200 4 
وَالْحَوَاب أن الراوي إذا كان مُتَعَدّدًا ِنّمَا يُعْمّل بالخبَريْن إذا أُمْكن العَمّل بهمّاء 

ع م الم ٠‏ ع 0 7 0 2 ب 9 0000 0 5 1 9 

وَعَاهُنَا لا يُمْكنُّ ذلك؛ لأن القصّة وَاحدَة (فإن فايّهُ صَلَوَاتْ أذن للأولى وَأقامَ لا 


مهم 42 1 ٠.‏ 00 2 9 0 7 0 
رَوَيْنَ) من حَديث ليله النُعْريس (وَكَانَ مُخْيّرًا فى البَاقى إن شَاء أذن وأقام) ليكون 


المَضْباء عَلَى حَسّب الأدَاء (وَإِنْ شَاء اقْنَصَرَ عَلَى الإقَامّةم؛ لأنْ الأَذَانَ للامتحضار وَهُمْ 
حُضُورٌ قلا حَاجَة إِليْه. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَ الرفق مُتَعيْنَا في أحَد الْأَمْرَيْن قلا تَخْييرَ يَينَهُمَا 
كَمَا في قَصْرٍ صّلاة المسَافرٍ وَهَهُنا لفق مُتعِيّنُ في الإقَامّة هما وَجْهُ لتُخِير ؟ أجيب 
بأن ذلك بِيْنَ الشَيْيْنٍ الوَاجييْنٍ لا في السّن والتَطَوُعَات. قَالَ (وَعَنْ مُحَمِّد) رُوِي في 


0 ع م لجيه ع ار 20 1 56 2 00 
غير رواية الأصول عن محمد: إذا فاتت صلوات تقضى الآولى بأذَان وإقامة) والبواقى 


. 


20 0 0 ة 2 سس اش عر بر : 2 0 
بالإقامّة دُون الأذان. قال أبُو بكر الرّازي (ِيُجُورُ أن يكون هذا قولهُم جَميعًا) 
00 5 07 0 00 ب 72 
وَالمذكورٌ في الكتّاب دول ا لصّلاة الواحدة رفع الخلاف بين أ صْحَابنًا. 


ممه م رمس م مور - 


(وينبِغِي أن يؤَدّنَ وَيّقِيمْ علَى طُهرء فَإن أَذّنَ على غيرٍ وْضوء جار) لأنّهُ ذكر 
ويس بصلاة فَكَانَ الوْضوءِ فيه استحبابًا كما في القراءة (ويكره أن يُقيم على غيرٍ 
وَضوء) لا فيه من الفصل بِين الإقَامَ والصلاة؛ ويروى أَنّهُ لا كرهُ الإقَامَيّ أيضا لأنها 
َحَدُ الأذانّين وَيُرِوَى أَنّهُ يُكرَهُ الأدَان آيضا لأنّهُ يَصيرٌ داعيًا إنَى ما لا يُحِيبُ بتّفميه 
(ويكره أن يَودّن وهو جتُب) رايم واحدة. 

وَوَجِهُ المّرق عَلَى إحدى الرٌوَايَتَين أن للأدَانِ شَبّهًا بالصّلاة فَتَسْتَرِطُ الطّهَارَةُ عن 
أغلّظ الحَدَكَين دُونَ أَحَمْهِمَا عملا بالشبهَين. وضِي الجامع الصّغير: إذَا آَذنَوَقَام عَلَى غَيرٍ 
وْضوءِ لا يُعِيدُ وَالجِتُبُ أَحَبُ إلَي أن يُعِيدَ (وَنّو نّم يُعِد أَجِرَآهُ) أما الأول فَلَخِفَجٍ الحدّث» 
وَآما الثاني هَفِي الإعادَة بسَبّب الجِتَابَجٍ ِوَايكَان والأشبّه آن يُعَادَ ادن دُونَ الإقامَحَ بأنّ 
تَكرَارٌ الأدَان مَشرُوعٌ دُونَ الإقَامَتٍٍ وَقَونُهُ ونّو نَم يُعِد أَجرَآه: يَعنِي الصّلاة لأنها جَائِرَةٌ 


م 


بدون الأذان والإقامت. قَالَ (وَكَدَّلك الرآةٌ تُؤَدُنُ) معتاهُ يُستَحَب أن يعاد ليقع على وجه 


الشرح: 

ل لد “عر 01 طقن د يد انه 56 اس سه إن 12 اسن( س8 

قال (وينْبَغي أن بوذن وَيْقِيم على طهر)؛ لأن لهمًا شْبَهَا بالصلاة على ما سيّاتي» 
٠‏ بي هام 


ِ 7 37 0 م 2 9 5 ٠.‏ و كود كير 5 
إن أذن بِعَيْرٍ وُضُوء جَارَ بلا كرَامَة في ظاهر الروَايّة؛ لأنَهُ ذكرٌ فَكَانَ الؤضوء فيه 


7 


الل 5 0 ل ” 


مُسْتَحيّا كالقرَاءة ار أن 0 عَلَى وُضوء) 1 فيه من الفصل بين الإقامّة 


وَالصّلاة بالاشتعال أُعْمّال الوضوءء وَالإقا قامّة شرعت م د في الصّلاة 


جين ار ل 


وووكن اننم زا الكان ابل كر الام أَيْضَا)؛ لأَنَهَا أُحَدُ الأذائيْنِ وَالآخر َه 
0 لا 0 يلا 0 ا الإقامَة (دبروى يُكْرَهُ الأذَان أَيْضًام وَهُوَ رواية 


ضر 0 


020200 


كك 7 و وَهُوَ جَنُبّ 0 وَاحدَة ووجه ارق عَلَى إِحَدَى الروايتين) 
0 أذان الجُب وَالُخدث عَلَى الروَايْة 5 لا يكْرَهُ أَذَائْهُ (أن للأذان شَبَهًا 
بالصّلاة) ثَِ اهما يُفتتَحَان بالتُكبير وَيُوَدَيَان م مع الاستقبال ورت كَلمَات الأذان 
كأرْكان الصّلاة وَيَحْمَصّان بالوقت 0 يْسَ بصّلاة عَلَى الحقيقة 
وَلَْ كَانَ صَلاةٌ عَلَى الحقيقة لَمْ بَجُرْ مح الحََث وَاجَابَة فَإِذا كَانَ مُشيها بها كر م 
احنايّة اغتبارًا للشب وَلَم 0 مع الحدث اغْتَارًا للحقيقة وَلَمْ يُعْكَس؛ لأنا ارا 
في 50 انب الشبه لرمَتًا 5 في الحنَاَة بطريق الأولى؛ لأن الحنابَة أغلظ 
الحَديَيْنٍ فَكَانَ يتعَطّلّ جَانبُ 00 بوكر واي شايع الصغير لامْتمَاهًا عَلَى الإعَادَة 
وَعَدَمهًا. وَقَولهُ: رما الأوّل) يأ يَعْنِي عَدَمّ إعَادَة أذان الخد وإقامته. فول 5 
القاني) 3 استحيّاب لاد يسينت احتايّة. وَكَولهُ: (روايتان في ظاهر الرّوَايّة 


5 -]اء كه 


يستَحَب» وفي روَاية 0 يُجِبْ َالأَعي إِعَادَةَ الأذَان فَقَطْ)؛ أن 315 اناد 
و في المجملة كما في المع 0 الإقامَة. وَكَوَلَهُ: (يُعني ي الصّلاة) الما ره 
ِهذَا؛ لهَنْهُ قال في الإيضاح: يمل أ 16 اراد من الوا صمل الأذان؛ لأن َع 
الصّوؤت رَائدٌ في البّاب. 

رتراك رواكتله كه اوم علطن عن قنك ولاق لطن ان فيد وك 
(لبَقعَ) أ الأذَانُ (عَلَى وَْه السيّة) فَإِنَّ أَذانَ المأة لا يَكُونْ عَلَى وَْه السسنّة بل عَلَى 
َه البقة؛ لها إن رفت متا في أغلى مضع اكت باع ولا َم ين على 
وَْه السنّة ورك وَجْهِ هَذه السنّة بدْعَة وَلَيْسَ عَلَى النّسَاء أَذَانَ وَلا إقامَة؛ لأَنّهُمَا سنا 
الصّلاة بالجمّاعة 0 1 وَإِنْ صَلَيْنَ بجَمّاعَة غَة صَلَينَ غير أَذان 17 إقَامَة 
لحديث رائطّة قالَت: كنا جماعَة من التّسَاء متنا غَائشَة بلد أذان ولا إقامّة 


وي كه 


فا 


العناينّ شرح الهدايّ 

(ولا يوذ لصلاة قَبلَ دُحُول وَقتِا وَيحَادُ ِي الوقت) أن الأذَانَ للإعلام وَقبلَ 
القت تَجِهِيلٌ (وَقالَ آبُويُوسُف) وَهُوَ قَولُ الشافِِي رَحِمَهُاللّهُ (يَجُورُ للفّجرٍ فِي النُصفٍ 
الأخيرٍ من الثيل) لتَوارث أهل الحرمين. وَالحُجَنٌ على الكل قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
لبلال ذه 5 «لا تُؤَدْن حتّى يَستَبِينَ لك الفجر هكدًا؛ وَمَدَ يَدَهُ عرضا». 

الشرح: و 

وَقولهُ: (وَلا يُوَدْن لصّلاة) ظاهرٌ. وقَوله: (وَالحجة عَلَى الكُل) أي عَلَى أبي 
يو سف وَالشتافعي وأهْل الحرمَين: يعني أن الحديث ل الاحذ العو من فَإن 
قيل ا في الحديث «لا يك دان بلال» ويُعْلمْ , بك اله كَانَ يُوَذْنُ 1 لوقت 
0 5 ا لَنَا حَيْتثْ 2 َعتَر اللي له َذَائَهُ هاه عن الاغترار به واعتبّارهى 
1 0 في المبسُوط «أن أَذَانَ بلال لكر عَلَيْهِ رَ 00 الله يد وأمرَهُ أن ن يادي عَلَى 
لمعيه أله إن اليد قد نام : : يعني تفستف أئ أله 5 0 النُوْم وَالعَملَة وَكَانَ يبكي 
50 حَوْلَ الّديئة ويقول: َيْتَ بلالا لم تلذة أنه ابقل من ضح دم جنينه» وَإِنما 
قال ذلك لكثرة 00 1 سُول الله يك إياهُ. 

(والمُسافِر 39 ويُقيم) لقو عليه الصلاةٌ والسلام لابئي أبي مليكنيّ رضي اللّهُ 
عنهُما «إذَا سَاهَرثُمًا فَأدْنَا وأقيمه'' (فَِن تَرَصَهُمَا جميعا يُكرَه) ولو اكدَمَى بالإقامد 
جار لأنّ الأدّآن لاستحضار القائيين ل حاضرون والإقَامَيٌ لإعلام الافتتاح وهم 
إليه محتاجون (فَإن صلّى في بيته في المصر يُصلّي بأذان وَإقامَت) ليكون الأداء على 
هِيثَةٍ الجماعةٍ (وإن تَرَكهُمَا جازً) لقول ابن مُسعود رضي اللّهُ عنه: أَدَانْ الحي يَكفينًا. 

الشرح: 000 9 

وََوْلهُ: (لقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لابئي أبي مُليْكَة) قال في الَهَايّة: ذَكْرَ هَذَا 
الحديث في المبسُوط يخطاب عيْرِهمًا. ا روي «عن الي كل أله هُ قال ذّالك بن 
ايرث وَآبِن عَم لَهُ إِذَا سَافَرتمَا فَأَذْنا وَأقِيما َلِيَوْمَكُمَا أكتركُمًا كا ”7 ررك 
فَخْرُ الإسلام «وَليوْمُكُمَا أَكبرَكُمًا سنَّا»”' وَقَوله: (قإنّ تَرَكَهُمَا جَميعًا يُكْرَهُ) ظَاهرٌ. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (774)؛ ومسلم (5174) من حديث مالك بن الحويرث. 


0 انظ سايق 
(؟) سبق تخريجه. 


إلفا 


الجزء الأول 
وقوه فول ابن مَسْعُود) رو أن ابْنَّ مَملعُود طلنه صلْلّى علقم وَالأسُوّد بلا أذان 
َإقَامَة» فقيل لَهُ ألا دن ونيم ؟ فال ان الح يَْفي) ذلك أن لذن ابا عن 


أفل الَحَلّة في الأَذَان وَالإقامَة لنَصْبهمْ إيّاهُ لذلك؛ فَكَانُ المْصَلّي في الي بير أذَان 
َإقَامَة حَقيقَة مُصَليّا بهمَا حُكْمًا فلا كر بخلاف اسار إِذَا صَلَى وَحْدَهُ بعيْرٍ أَذَان 
وَإقَامَة مك2 يك َه لكونه تارك لَهُمًا حَقيقة وَحُْكْمًا فَهُوَ تارك للجَمّاعَة حَقيقة وَتَسَبّها 
ترك الصّلاة ام وكا تَرْكُ التّشَيّه كما إذَا عَجَرَ عَنْ الصّوم وَقدَرٌَ عَلَى 
اقخله يله بكر لذ راك 2 | ْ 


« 


ان تي 


باب شروط الصّلاة انّتِي تَتَقَدْمُهَا 

(يَجِبّ عَلَى امُصَلّي أن يُقَدمَ الطْهَارَة من الأحداث والأنجاس عَلَى ما َدَمنَاهُ) قَالَ 

اله تَعَانَى ( وَثيَابَكَ قَطَهْرَ 4 (المدثر: ها وَقَالَفَعَالَى: «| ون كُنتُم جنا فَاَطْهرُوأ » 

[المائدة: "]. ْ 

الشرح: 

بَابْ شُروط الصّلاة 1 تتَقَدَمُهَا) لما ف من أذكر السسّبب وَهُوَ القت وَمَا 

هْوَ عَلامَة عَلَيْهِ ذَكَرَ بَقيّةَ الشُرُوط» وَالشُرُوطٌ جَنْمْ شرْط وَهْوَ العَلامَة. وفي 

الاصطلاح: نا يوقو َيه وَحَودُ الشيء وَلم 1 دالا فيه. وَقَوَلَهُ: (الني تَقَدَّمُهَا) 

صفة ا ا من ؛ روط ما لا 0 96 ا اخترارًا 

عَنهُ َه فيا من ألوب قوله تلى « حتكمْ با يوت الي أَسَلَمُو » 

[المائدة: 4 4] وَقَولَهُ: يجب عَلَى الْصَلّي أن يُقَدّمَ الطّيَارَة نما أعَادَهُ وَإنْ كَانَ قَدْ 
ا ل 

(وَيَسكُرُ عَورَتَة) لقوله تَمَالَى: < 28 زتعم من 1 مَسَّجِدٍ » [الأعراف:١م]‏ 

أي ما يُوَارِي عَورَتَكُم عند كُلّ صَلاة وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لا صلاة لحَائْض إلا 

ما آي نبَالعَتٍ (وَعَورَةٌ الرّجُل ما تَحت المرةٍ إنَى الركبّة) لقوله عَلَيه الصّلاة 


4 0002 70 م م م عم عرصي () سمه 6 ل يم 017 14 2 
والسلام: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» 2 ويرووى «مادون سرته حنى تجاوز 


ركبته» وبهذا تبِيّن أن السرة ليست من العورة خلافًا لِنَا يَمُونُهُ الشافعي رحمه اللّهُ 


." أخرجه الدارقطين (2770/1 171)» حديث رقم‎ )١( 


9ط دسم ل ل ل سس سح العنتاييّ شرح الهدايتّ 
(والركبَيٌ من العورة) خلاهًا لَهُ أيضاء وَكَلمَمٌ إنى نَحملها على كلمت مع عملا يكلم 
حتّى أوعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الركبَنٌ من العورة». 

الشرح: 

َولَهُ: أي ما يُوَارِي عَوْركَكُمْ ع عند كل صّلاة: يعني لأجْل الصّلاة لا لأخل 
النّاسِ؛ لأن النَاسَ قت الأسْوّاق تت منْهُم في لاحت فَلَوْ كان لأخلهم لقال عند 
دُخول الأسواق» فَكانَ معناة: خدوا م ما يوَاري ا م ] الوب الذي تخصل ؛ به 
اليه وَهيّ سَثرٌ العؤرة عند كُل صَّلاة؛ لأن ند لزي ها وي مَطدرٌ لا نكن 
إلا بهذا الطريق فَكَان من باب إطلاق اسم الخال عَلَى الك وفي وله عند كل 
مسمْجد إطْلاقٌ اسم الَحَل عَلَى الخال. فإن قيل رُوِي عَنْ ابْنٍ عماس ألا ا 
لواف لا في حَقَ الملا قلا كو حجْة في ووب الث في حَقَّ الصلاة. أ أحيب 
بأن العيرة عمُوم الفظ لا يبخصمُوص الستبب. 

وَكَوَلَهُ: (عِنْدَ 05 مُسُجد) عَاهٌ فلا يَخْنَصّ بالمسمْجد الحرام وَقوْلَهُ: (وقال عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسّلام " «لا صلاة خائض إلا بخمار» س( أَيْ ؛ َال لأن الخائض لو صَلاة 
لَيَا لا بخمّار وَلا بعيرِه فكان مَجَانًا عن البَالعة؛ أن 0 يَسْتَلزِم البلوع. وَفي 
دَلاّة الكية وَالحَّديث عَلَى فَرْضْيّة سَثْرٍ العَورَة ظَرٌ أمّا الآكية فَإنهَا ثفيدُ الوب في حَقّ 
الطَّوّاف وَهَُذَا كان طُوَّافُ العَارِي مُعنَدّا به فلو أَقَادَتْ الفرْضيّة في حَقّ الصّلاة لَكَان 
لَفْظ حُذُوا مُسْتَعْمّلا في ووب وَالافتراضٍ وَذْلِكَ لا يجوز َم الحديث و بر 
واحة “ناد يفيك العرضية: ا بأن الآية طعي البُوت دون الدّلالة عَلَى ذلك 
ادير ؛ 3 ا الكلالة لأداة الحضر 2 التو ت لكونه عير الواحدء 
فَبِمَجْمُوعَهمًا تَحْصّل الذَلالَة عَلَى الافتراض فَأمّل. 

وَقولهُ: (وَبهدَا تيّنَ أن السثرةً لَيْسَتْ من العَؤرة) لأنَهُ قَالَ مَا ييْنَ سسرته إِلَى 
ركْبته» وَقَالَ مَا دُونَ سرت وَالَفْهُومُ من ذَلكَ ألا تكون السرّة عوْرَة. وقولة: 
(وَالركْبَةً) مَْطُوفٌ عَلَى السشُرة وَفيهمًا حلاف الشافعي. فَإِنْ قبل كَلمَة إِلَى للعَايّة وهي 
في هَذَا الَوْضع كد الحكم إِليْهَا قلا تذعل. أُجَاب قَؤْله وَكَلمَة إلى تَحْمِلُهًا عَلَى كَلمَة 
َع كما في قَوله تعالى: « ولا توا أو إن أ مُوَالْكُمٌ 4 [النساء: ؟] عَمَّلا كَلمّة 


اد" ودف 
العؤرة» وفيه 0 0 حَنَّى حل الئل 22 بِمَعَنّى 0 في مثل هَذَا لضع د 
فرق ما ركان شخي أن ُو وَعَمّلا بقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ يالواو؛ لأن 


الحَارَضَة قَائمَة بكُل منْهمًا ا 
ل ألهُ بمَعَْى إِلَى لكن مَعّ دُحُول 0 اه في التَمَرير. 
ل ا ل م إن الَسَايخَ 


افوا في أن الركبة مَعَ الفَحذ عُضْوٌ وَاحدّ أ كُل مْهُما عد على حلة. قال . 
الْصتْفُ في النُجِْيس: م الكبة إلى آخر القحذ عُضوٌ وَاحد حَنّى َو صَلّى وال كيان 
1 َالفَحَذُ مُعَطَّى جَارَسْ صَلانُهُ؛ لأن نفس الركبة من القخذ كَل من الرئع. 
قد قيل أنه بالفرَادهًا عضو وَاحدٌ وَلْكن الأوّل أصّح؛ لأَنَهَا لْنِسَتْ بعْضْوٍ عَلَى 
في لي قا فى عق ع و وَإنمَا َم النَظَرُ إليْهَا من الرّجَال 
لتعَذرِ المي فَعلَى الأول من تبُعيضيّة وَعَلَى الثاني يَيَائية.. 
(وَيّدَنْ الحرّة كُلّهَا عُورَةٌ إلا وجههًا وَحَفَيهَا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اخَرأةُ 
و واستثَاءُ الععضوين للابتداء بإبدائهمًا. قَالَ رَضِي اللَّهُ عنه: وَهَذا 
تنصيص على أن القَدّمَ عورة. ويُروى أَنهَا نَيسّت بعورة وَهُوٌ الأصّحٌ (فَإِن صلّت وَربع 
ساقها ا و ثُلَُهُ مكشوف تُعِيد الصلاة عند أبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ إن كَانَ أَقَلٌ 
من الربع لا تعيد وقَال أَبُو يُوسُّفْ رَحِمهُ اللّهُ: لا تُعيدُ إن كان أَقَلَّ من النُصف) لأنّ 
الشّيء نما يُوُْصّفُ بالكثرة إذَا كَانَ ما يَُابنُهُ أقَلٌ منهُ إذ هما من أسماء امْقَايدَدٍ (وضي 
النُصف عَنهُ رِوَايتانِ) فَاعتَبَرَ الخرُويَ عن حَد القبلجٍ أوعَدَمَ الدّحُول فِي ده وَنَهُمَا أن 
الربعٌ يَحكِي حكَايَةَ الكمَال كما في مسح الرّأس والحلق فِي الإحرام؛ وَمَن رآى وجه 
عَيرِهِ يُخْبرٌ عن رَوَيتَه وإن لم يَرَإلا أَحَدَ جوانبه الأربَعتٍ. 
الشرح: ظ 
َال (وَبَدَنُ الخرّة كُلْهَا عَْرَة كُلهَا تأكيد البَدَن وكأنيئه لتأنيث امْضَاف إِليه 
كما في فَوْهمْ ذَهَبَت بَحْضْ أصابعه. وَقَولةُ: (وَكَفيْهَ) يُشيرُ إلى أن ظَهْرَ الكفْ عَوْرة: 


ا 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 


فا 


العنايي شرح الهدايتّ 
وَهُوَ ظاهرٌ الرواية؛ لأن الكن 2 يانلا اول مور دفي مُخْتَلمَاتَ 0 حَان ظَاهرٌ 
الف وَبَاطنُهُ ليسا بعوركين. وكَوله: و «ارة عَوْرَةَ مَسكُورَة» ور بمَعتى الأمر. 
ومثله يُفيدٌ التأكيد وقيل مَْنَاهُ: من حَنَهَا أن تُسثر. وقولة: (و1مستناء العضوين) يعني 
الوجحة والككان: (للابتلاء بِإِبْدَائهِمّا)؛ لأ ا تَجِدٌ د من مُرَاولَة الأشيّاء يَدَيْهَا 
وَمِنْ كلف وَحْههَا لا سيّمًا في الشّهَادَة وَالْحَاكَمّة (قولة: وَعَذَمٍ أي قول القُدُوري: 
وَبَدَنُ الحيّة كله عَوْرة إلا وَجْهَهَا وميه (تنصيص) من (عَلَى أن القدمَ عَْرة)؛ لآله 
َم يَسْتَئنهًا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة ها لَِسَتْ رةه وه قال 00 

قَالَ الْصْفُ (وَهْوَ الأصَحٌ)؛ كني ُعلَى بإبدَاء القدم إِذَا م مَشَتْ حَافية أو متَتعُلَة 
ْنا لا جد الح على أن الاطمتهاء لا يَحْلَ بار إلى القَّدمٍ كما يَحْصْل بالط 
إلى الوَج فإذا لم كن الو ا عور مع كثرَة الاشتهاء فَالقَدَمُ أؤلى, وَلَمّا كانت رواية 
الخابن 0-5 - 0 عَلَى أن القدمٌ لَيِسَتْ بعورة بها عَلَى ما قَبْلَهًا بالفاء فقال 
(فإن ل وَذلكَ؛ لأنَهُ جَوَرَ الصّلاة مَعْ كثئف ما دُون رع السّاق فَكَائت العَدَمُ 


كر نه له مجالة: إن قبل قولة: 0 " «اكرأة عَوْرَةٌ مُستُورَة» "عام في ميغ ذنها 
وليْسَ في لفظه اسْتئناء َاستئَاء العْضوَيْنِ أ و الثلاثة بالابتلاء تخخصيصٌ بلا لَفْظ اْتداء 


ل اراس 


رهلا رحتنا كنا عر قافن ارهد لدواي أن قله تقال جز وكا لير 


0008 


زيكة مُنَّ إلا مَا ظَهْرّ مِنَهَا 4 [النور: ١"[ا‏ الآية | ًا أن يكُونَ وَرَد قل الحَديث أن يَعْدَهُ 
فإن كان بَعْذَهُ د عو الحديث» وإن كَانَ قَبْلَهُ فَالحَدِيث لكوانه < حَبْرَ الوّاحد لا 


0 ا 0 تتم اي اج 


210 


وأحيب باوجه 8 سه ما لكب وعا ل ةف الول ا المشَايخ 
3 الفائدة» وَبِأنهُ لوقعم لوي عن محمد وَبِأنهُ إِذَا ذكر الربع عُلمْ مَانعيّة 


اثلث بالدّلالة والننُصيص عَلَى ما يَْبْتْ دَلالَةَ بالنُصْرِيح غَيْرُ قبيح» قَالَ اللَهُ تَعَالَى 


١‏ فَدَلِك يمني عير © عَل الكَفِرينَ عت ر) [للدث: ]٠١‏ بن الريعَ 


0 سام ع و لامعو سم و مم 
مَانِعٌ 3 قيَاسًا وَالثلثُ استحساناء فاورده عَلَى القيْاس وَالاستحسَان وَبِأن الربع مانع مع 
09 


لقم وَالقْثَ مَانمّ بك ونهاء وبأ نَ أيَا حَنيفَة سَأل عَنْ هَذْه الْمألّة عَلَى هَذَا الوَجْه فَأُوْرَدَه 
ل 011 


الجزء الأول ناف 


اعْلَّمْ أن أُصْحَابَا اتْققوا ل أن قليل الالكشّاف ع و وكثيرةُ ليس بِمَعْفُو. 
وَاعْملَفُوا في الخد القاصل بَنَهُمَا فقَالَ 1 لربْع كَنيرٌ وَمَا دُوئهُ قليل. 
وقال آبو يوسف: ما دون النَصْف قليل؛ لأن الكزء لذ برضف لكر لذ ركان ما 
يقَابلُ أل من؛ لأنْ القَلِيلَ وَالكَيرَ من أمماء امَْابلَة يُرِيدُ به تَقَابْلَ النَضَائْفِء وَالِإضَافَه 
يه َكُونُ مهيا فول باقيّاس إلى هي أرى كود ماهيه 0 مَمْقولة بالقيّاس إلى 
الميئة الأول الي والنوة الذي في م 5 التٌقابل يَينَهُمًا تقابل الصَدَيْنٍ لس 
بشيء لاجتمَاعهمًا في مَحَل وَاحد؛ إن الَيءِ الواحدَ يَجُورُ أن يَكُونَ قليلا بِالنسْبَة 
ف شيء 0 ِالنْسبّة إلى شَيْء 0 وَعَلَى هذا وَرَدَ في الْنُصْف عَنْ أبي يُوسُفَ 


ا 


ان 2 مر 


ل (فاعثيرَ الْخْرُوجٌ عَنْ حَدٌ القلة أ عَدَم الدّحُول في ضدّه) ديل الروَايئين) 
ني أن الصف لما حرج عَنْ حد القلة؛ لأ مقا ليس بكر مله كاد املا عضت 
د ثرة» وَألهُ لما لَمْ يَدْحْل في ضدّه أي ضدّ القليل وَهُوَ الكثير فَإِنّ مُعَابلهُ وَهْوَ 
الَصْفٌ الآعترٌ ليس بأقل مله منْهُ لَمْ يكُنْ دالا كحت حَدٌ الكثرَة وَكَانَ قليلا لا تجبُ به 
الإعَادَة. وَكَوْلَهُ: مر : أي في مكالم وَكائهُ هُوَ اأأذي َل رجت على تفي 
لمقَاَلَة بالنَضَادٌ. وقَولهُ: (إنَ ارم يُحكي حكَّايَة الكَمّال) يَعْنِي أن رَبْعَ الشيء أقيم 
مَقَامَ الكل في مَوَاضع كديرة من لكام َاسعْمَالَ الكّلامٍ كَمَسْح الرأس والحلق في 
الإحرام. ويَكَال رأيْت فلانا وَإِن لم ير مله إلا وه أحَدَ الجوانب الأربعَة كذ حاجنا 
احْيَاطًا في باب العبّادة» وَاغمُرِضُ أن أ تار هذا بلح الرأس عه تيو 1 
ل الس لم يجنا حثى يفوم ل ماك ل لواحب مئة منضن الأ . وأحيب 
بأن الأمئل في الرأس عَسْل كله بكمَا في غَسمْل الوسنْه؛ أن لتَطْهِيرَ الْقَصُود بالوضوء 
يَمْْلْ به إلا أذ الشارع اكتقى بالل عَنْ الئل ” م اكْتمَى بالبَض عَنْ الكل دعا 
للضّرُورة فكان الر” ع قائما مَقَامَ الكل من هذا الوججه. وقيل هَذَا تيه القذر بالقَدْر لا 


8 0 2 


ا بالوراحب كما 2-0 «إلكم ستوون ١‏ ربَكُي”" الحديث» فإن ة فيه 


با “لعي ا 


نثنبية الرؤيّة بالرؤيّة لا تثثبية المرئي بالمرئي. 


.)557/4( أخرجه البخاري (*/اه)) والنسائي ف الكبرى كما ف التحفة (؟//ا؟4)» وأحمد‎ )١( 


الفا 


العنايت شرح الهدايسّ 

(والشّعرٌ والبَطن والفَخدٌ كَدّلك) يعني على هذا الخلاف لأن كل واحد عضو 
على جد اغا به الال من الرّاس هو لمجي ونم وضع لَه في اتابن 
الحرج والعورةٌ الفليظيٌ على هذا الاختلاف» والدّكر يُعتَبْرٌ بانفراده وكذا الأنثيان, 
وهذًا هو الصحيح دون الضم. 

الشرح: 

(وَالشعرٌ وَالبَطْنْ وَالفَحدٌ كَذَلكَ: يَعْني عَلَى هَذَا الاختلاف) أي الذي تَقَدَمَ 
ذكرَة أن اربع مَانعٌ أ النَضْفَ؛ لأن كل وَاحد عُْضْوٌ عَلَى حدّة) قيل وَجَعَل التتغْرٌ من 
الأعضَاء لقليب أؤ لأنهُ جُرْءٌ من الآدميّ حَتّى لا يَجُورَ يَيْعُهُ (وَائْرَادُ يه النَازِل من 
الرّأس) أ الممرتمدل. وول (هْوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ امار الصّدرٍ الشّهيد وَغَيْره 
أن اغْرَادَ من الشّغرٍ ما على الس وما الْسترْسلٌ وَهْوَ ما تل إلى أَسَْلَ من الأَذئين 


قفي كَْنهِ عَوْرَةَ رِوَايئَانء وَاعْمَارَ الفقيهُ أَبُو اللّيْثْ كوْتهُ عَْرَةَ احْتيَاطَا؛ لأن تلك 
لروليّة تقتتضي أن يَجُورَ النَظَرُ إلى صلاغ الأَجْتَة وَطَرّف كاصيّتهًا كما ذَهَبْ إِلَيْه 
5 18 م لوا تّوضس ولف 1 َه 0 6 1 3 6 ب ل 
عبد الله الببلخي) وهو أ يودي إلى الفتئة فكان الاحتياط في الأخذ بهذه الرواية. 


وقَولُ: (وَإِنمَا وَضْمُ غَسْله) جَوَابْ عَمًا يُقَالَ: ولَوْ كَانَ الشّغْرٌ النازِل من الرأس عَوْرَة 
لَكَانَ باعتبار أَنَّهُ من بَدَنهَا ولَيْسَ كَذَلك؛ لأنّ غَسْلَهُ في الحنايَة مَوْضُوعٌ لَيْسَ شيء 
من بدَنَهَا كَذَلكَ. 

وَوَجْهُُ أن قوط غَسئْله لَيْسَ باعتا أله ليْسَّ من يَدَئها بل هُوَ من يَدَنهَا خلقة 
لانّصَاله به ولَكن سقط عَسْلَهُ (لكان الخَرَجٍ وَالعَوْرَةٌ العَليظة عَلَى هَذَا الاعتلاف) 
يَعْنِي الذي تَقَدّمَ منْ الكشّاف الربئع أو اللمتقهة والقزرة الكليظة هي العثل ولد وهنا 


قَدْرٌ الدَّرْهَم وَفيمًا عَدَا ذلك الربع» وكتاكال ذلف؛ لأن العدة توقات عليطة وختفيفة 
كَالئْجَاسَة 1 في النّجَاسّة لعَييظّة يُخيَرُ الدّرْهَمُ وَفي الخفيقة الربغ» فكذَا في العؤْرة 
وَأمّا عَلَى اعييّار عَامّة العلَمَاءِ فلا فَائدَةَ في تَفُسيمهًا إِذْ في كل منْهُمًا يُْتَرُ الكشّاف 
اربع مانا عنْدَهُمَا خلافا لأبي يُوسُّفِْ سَوَاءِ كَانَ ذلك عُضْوًا صغيرًا أو كبيراء وما 
ذَهَبَ إِلَيْه الكْحيُ وَهْمٌ؛ لأنهُ قَصّدَ به التَغِيظ في لعَورَة العَليظة حدق لأله اعبر في 


عي 


ينف 


الجزء الأول 
الدُبر قَدْرَ الدَرْهَم وَهُوَ لا يكون أكثرَ من قر الدَرْهَمٍ فَهَذَا يَقَقَضي جَوَارَ الصّلاة إن 
كَانَ جَميعُْ الذبر مَكْشُوفًا وَهُوَ ناض وَالذَكَرُ يُبَرُ بالفراده عُضُوًا يَمْنَْ الكثشاف 
ربعه جَوارَ الصّلاة) وَكذا ليان وَهَذَا هُوَ الصّحيح دون الضم كما في الديّة احياطاء 
وَهُوَ احترَارٌ عَمّا قبل إن الخصيتين مع م الذَكرٍ عُضُوًا وَاحدا؛ لأ ال عم بع للذكر بعر 0 
ربع الْجْمُوع عِنْدَهُمًا. 

َال شَيْحُ الإمثلام: هَذَا كُلَُ عنْدَ علَمَائناء وأا عد الشافعي فَإِنَّ القليل والكثرَ 
زا : في المنْع عَنْ جَوَاز الصّلاة فَكَانَ الخلاف : في هَذا كالخلاف ٠‏ في قليل النْجَاسّة . 

(وَمَا كان عورة من الرجل فَهُوَ عورةٌ من المت وبطنُها وظهرها عورةٌ وما سوى 
ذَلكَ من بَدَتِهَا يس بعورة) لقول عمرٌ رضي اللّهُ عنه: ألقِي عنك الخمار يا دقار 
أتَتَشيّهين ن بالحرائر» وََأنّهَا تَخْرَجٌ لحَاجِت مولاهًا في ثياب مهتتها عادةً فَاعتَبر حالها 
نوات ار عا دفعًا للحرج. 

الشرح: 

َال (وَمَا كَانَ عَوْرَةَ من الرّجُل قَهُوَ عَوْرَةَ من الأَمَة كال في شرْح الطَحَاوِي: 
وَمَنْ كان في رَقبتهَا د اناي لي ا ا أن حُكُمَ | عَوْرَة في 
الإناث غلا َإِذا كَانَ الشئء م 0 فمن ؛ الأنتى أولى (وَظَهْرُهَا وبَطه 
ا للمْتّهُوة (وَمَا سوى ذَلكَ من بَدَنِهَا فَليِسَ بعَْرَة لقؤل عُمَرَ رضي 
اللّهُ عَنْهُ: عَنْهُ: ألقي عَنْكَ الحمَارَ رَ يا دفار لكَسْبهِينَ با حرائر) حين رأى جَارِية متََنَعَة فَعَلاهَا: 
أي صربهًا بالدرّة. وََوَلَهُ: 5 دفار بالدّال امهمَلَة: أي 5 مردئة. وَرَوِي أن جَوَارِيه 

كانت تدم الضيفان مَكْشُوقَات روس مُضْطرِئّات الييْن. اهن يفلم الميم 

وَكَسْرهَا الخدمة وَالابتدَال من مَهَنَ القَومُ حَدَمَهُم 7 الأصمّعي | رار (في 
حَقَّ جميع الرّجَال) أيْ سوى مُوَلاهًا. 

قَالَ (وَمَن لم يجد ما يُزِيلُ به النّجَاسَنَ صلّى معها وم يَعْد) وَهَذًا على وجهين إن 
كان رُبِعٌ الئُوب أو أَكثَرٌ منهُ طاهِرًا يُصَلَّي فيه وَلّو صلّى عريانًا لا يُجِزِئُهُ لأن ريع 
الشيء يَقُومُ مَقَامَ كُلَّه وإن كَانَ الطّاهِرٌ أَقَلْ من الربع فَكَذْلك عند محمد رحمة الله 


وَهُوَ أَحَدُ قولي الشافعي رَحمه اللّهُ لأنّ في الصّلاة فيه ترك فَرض واحد. وفي الصلاة 


يلف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
عريانًا ترك الفُرُوض وعند أبي حَنِيفة وآبي يُوسّف رَحمهُما اللّهُ يَتَحَيّرُ بِينَ آن يُصَلي 
عريانًا وبين أن يُصلي فيه؛ وَهُوَ الأفضل لأنّ كَل واحد منهما مَانِعٌ جَوازِ الصّلاة حالم 
الاختيارٍ ويَستَويان في حق المقدار فَيَسِتَوِيَان في حكم الصلاة, وَتَرِكُ الشّيءٍ إلى خَلَفِ لا 
يكون تر كا والأفضليمٌ لعدم اختصّاصٍ الستر بالصّلاة واختصاص الطهارة بها. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيل به النْجَاسَة) بِالقَضْر لِعتاوَلَ اللائعات وَمَعْنَاهُ عَلَى 
الوَجْه الذي ذَكْرَهُ في الكتاب ظَاهر. وق (لأن في الصّلاة فيم) أي في الثؤب الذي 
يَكُون الطاهرٌ م منْهُ أقل من الرّبع ورك فرض وَاحد) وَهُوَ للها (وَفِي الصّلاة عار 
ترك الفرُوض) ع العَوْرّة والقيّام وَالرَ ركُوع وَالسّجُود. و َولهُ: (؛ لأن كل واحد 
مِنْهُمَا) أي من الالكشاف وَالنْجَاسّة (مَانعٌ جَوَارَ الصّلاة حَالَة الاخْتيّارٍ وَيَسْتَوِيّان) أي 
000 | مَحدُوف كود عطف) خئلة اليئة على اسليئة وقول (في 
حَقَّ المقدار) يَجُورُ أن 0-0 مَْنَاهُ أن القليل من كل واحد غَيْرُ مَانع» وَالكثِرَ مانم 
وَلَمّا كان كذللك قي الساواة يَيِنَهُمَا في المانعيّة من غَيْر رُحْحَان لأحَدهمًا عَلَى 
الآخر فَيَحَا 0 كان وجو أن تكون مَعْنَاهُ في مقَدَار الرَبْع فَإِنَ الَانمَ في النّجَاسَة 
الخفيفة مقدَارٌ لري وَكذَا لمان في العورة ة الري فَلَما اسَتّويًا في المانعيّة وفي القتار 
استوى امحتيَارٌ الْصَلَي فاق أن مم مر عريّانًا. 

وَحَاصِلَهُ أَنَهُمَا 2-0-0 في الْوْضْعَيْنِ في الَنْع وّفي 0 يُسْتَوِيَا في 
حَقَ الصّلاة في ذلك الوب : 71 في حَق ) ات الاختبّار العا رتلف ره 
إلى خَلّف لا يَكُونْ ترنكًا) جَوَابُ عَنْ قَؤله وَفي الصّلاة درك الفرُوض. كن فَولَهُ 
ترك 0" وحوائة الك قثا يَسْتَقِيمَان عَلَى قدي أن يُصَلَىَ العَاري قاعداء وما 
ذا صَلّى قَائنا فانم كران ما كا امرض إزاحد وَهُوَ السَثرٌ وَإِذا ترك فرْضًا وَاحدًا فَقَدْ 
أَقامَ فَرْضًا يإزائه ود ال اسْتعْمّال التْجَاسّة فَكانَ ارِكَ فَرْض بإزَاء الإثيّان بفرضٍ أ 
فيتَخير 0 حكن كم الله 5 مَا هُوَ الأفْضّل وَهُْوَ الصّلاةٌ قاعدًا 
حَمْلا خَال الْسئلم على مَا هو الأمتلح. 

2 لَه أئى بفرض وكرّكَ فَرْضًا ولكن لا تسَلُمُ المسَاوَاةَ يَنهُمَا فَإنَ 


الجزء الأول امف 
فَرْضيّة السير أُقْوَى من فراضيّة تررك اسْتعْمّال النّجَاسَّة للا ذَكَرَ في الكتاب بقؤله عدم 
القصاص ال نالماذة واشماض :الطهازة بها : فالموات ألا ل أن فَرْضيّة المثر 
أقوَى: فَإِنْ طاب السّثر في حَقّ الصّلاة إِنّمَا هُوَ في السّْر بالطّاهر لا بالنّجسء وَإذَا 
كَانَ كَذَلكَ تَسَاويًا؛ وَكَأَنْ سَلَمْنا ذلك لكنّه إذَا صَلّى قَاعدًا فَقَدْ أنّى بِبَعْضٍ لسر وَمَا 
قَامّ مَقَامَ الأرْكَان وَتَرَكَ اسْتعْمَالَ النّجَاسّة وَإِذَا صَلَّى بالثؤب قائمًا فََدْ استَعْمَل النْجَاسَة 


- 
لس سس قر 


وَأتّى بالأركان فَيَسحَويَان فيتَخَيْر. 

(وَمَن لم يَجد قَوبًا صلّى عريَانًا قاعدا يُومِنُ بالرّكُوعٍ والسجود) هكدًا فعله 
أصحاب رَسُول الله يلد (فَإن صلَّى قَائِما أَجِرَه) لأ في المُعود سترٌ العورة العليظتِ وضي 
القيّام آدامُ هَِه الأركان فَيَمِيلُ إلى يما شَاء (إلا أن الأول أفضل) لأنٌ السترٌ وجب لحقّ 
الصلاة وحق النّاس وَلأنّهُ لا خَلّف له والإيماء خَلَفْ عن الأركان. 

الشرح: 

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَوبَا صلّى عْرِيّاًا قاعدا يُومِىّ بالركوع والسسّجُودء هَكَذَا فَعَلهُ 
صْحَابُ رَسُول الله ) روي عَنْ أئس بْنِ مَالك أنه قَال: إن أُصْحَابَ رَسُول الله ول 
ركبُوا في سَفيئة كدف مالسل فَخَرَّجُوا من الود عر تعجار فكوا وهنا 
َوْلٌ رُوِي عَنْهُمْ ولَمْ يُرْوَ عَنْ أفْرَاِهِمْ حلاف ذَلكَ فَحَلَّ مَحَلُ الإجْمّاع. وَكَولهُ: (وإن 
صلَى قائمًا أَجْرَأة) ظَاهرٌ. 

وكَوْلهُ: (إلا أن الأوّل) يَعْني الصّلاة قاعدًا (أَفْضَلْ لأَنَ السسّثر وَجَب َقَّ الصّلاة 
وَحَقّ الئاس) وما كَانَ كَذَلكَ كَانَ آكَدَ؛ٍ وَلأَنْ الإِجَاء عَلّفّ عَنْ الأركان فَتَرْكهُ كلا 
ترك بخلاف السثر فَإِنّهُ لا حَلّف لَهُ: قيل: هَذَان الَْْيَانَ يََتَضيّان الحصارٌ الجَوَاز في 


ص امام 


0 
| 


لفقو د قلا وَجْهَ للجَواز قائمًا. وَاْحَوَابْ ألَهُ مَمنُوعٌ فَإِنْ وَجْهَ الحوَازِ قائمًا مَوْجُودٌ وَهُوَ 
الإيَانُ بالأرْكان تفْسهاء وَالإنيان بها حير منْ الإثيّان بِحَلْفهَاء وَالسَثرُ وَإِن كَانَ أعَمّ 
وُجُوبًا وكفعًا لَكنّهُ لم يَحْصّل بجميعه وَإِذَا لَمْ يَحْصْل بجميعه لَمْ يُخْبْرْ في مُقَابلة تك 
الركوع وَالسسُجُود الذي هُوَّ الركن الأصلى في الصّلاة وَهَذَا يُقنَضي اله يكور قاعدًا 


ماري ميل إن أنهما كات ولك النكرة انمز أن امتحاب رَسْول اللد فك مناوا 
ذَلكَ عَلَى ما ذَكَرئاء وَذَلكَ القَدْرٌ من السيْر يَصحّ لتَرْحيح 6 م 


خف 


العنايسن شرح الهدايي 
إن كَانَ قليلا فَهُوَ أُولَى م من الأركان لقيّام الخلّف مَقَامَهًا. 

قَالَ (وَينوي الصّلاة التِي يَدَخُلُ فيه لي ا ا 
والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاة ا م «الأعمال بالنيات,! "© وَلآن ابتداء الصلاة بالقيام 
وهو مَتَردْد بين العادة والعبادة ولا يَمَعْ التّميِيرُ إلا بِالنْيّتِ وَالمتَعَدمُ على التُكبيرٍ كالقَائِمٍ 
عنده إِذَا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بِامْتَآخُرَة منها عنه أن 
ما مضى لا يَمَعْ عبادة لعدم النَيّتِ وفِي الصوم جوزت للضرورة:؛ وَالنَيّمٌ هي الإرادقٌ 
والشرط أن يَعلّم بقلبه أي صلاة يُصلّي. أَما الذّكر بالنّسان فلا معتبر به؛ ويُحسن ذلك 
لاجتماع عزيمته. ثم إن كانت الصلاةٌ تفلا يكفيه مطلق النَيّي وكذًا إن كاتت سدَيّ 

فِي الصّحيح: وإن كانت فَرضا فلا بد من تعيين القرض كالظهر متلا لاختلاف 

الفُرُوض (وإن كان ممَنَدِيًا بغيرِه توى الصلاة ومَتَابِعَتَه) لأنّهُ يَلزْمَهُ هَسَادُ الصّلاة من 
جهته فلا بد من التزامه. 

الشرح: 

َال (ويئري الصّلاة التي يل فيها بيّة لا فصل ينها وبنَ التخرمة بعمَلِ) 
الكلام هَهْنَا في مَوَاضْعّ في نفس الَيَّه وَفي الأصْل الذي وَجَبَتْ به 5 0 
00 0 بَدأْ نيان الأصل الابّة ة هي , به فَقَال ل مل فيه) 3 في اشترٌ 
لييّة 2 عه " «الأَغْمَالٌ بالتيّات»” / أَيئْ ع الأعمال أو توابهة ملصئق 0 
قل قر ريه ار بالييّات فَالصّلاة باليّة قَمَا لا يكون باليّة لا يَكون 
صَّلاة وفيه اولان البتداء الصّلاة بالقيّام) وَهَذَا ظاهرٌ (وَهُوَ) أي الييام (مَتَردْدٌ ين 
العَادَة د فَابْدَاؤُهَا 1 5 فلا بك من التَمييرِ كاد يَقَعْ إلا باليّة) 1 
ذكر : لم ذَكْرَ وَقنَهُ بقؤله (وَالْتَقَدُمُ ع عَلَى النكبير كَالقائم عِنْدَهُ) إِذا لَمْ يُوجَدْ ما يَقَطْعْهُ 
قراح لا راداي لتو قدا على باتو الوا وله ري عر حار نهر توي 

عَنْدَ الوْضُو المي طهر أو العرَ مَعَ الإقام وَلَمْ يتغل بعد البيّة ما لَيِسَ من 
جذس الصّلاة إلا أله لما اله تَهَى إلى مَكَان الصّلاة لم تحضرة هُ التي جَارَت صَاط 


.)١9019( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخرييجه.‎ )1( 


التمزيع الأو ق: يتبج جح ست أب 2 20 
بتلك اليّق وأمّا الأفضّل فأَن تكون مُقَارئة للشرُوع ولا يكون شَارعًا ييّة متأخرة. 


2 0 م اس مه 5 7 .م رو ٠‏ ات م الس 6ه 7 1 0018 
وكَوْلَُ: (ولا مُعْتبرَ بالمْتأحْرَة مها عَنْهُ) أي من الثيّة عَنْ التَكْبير رد لقول الكرحي مله 
يُجَوَرُهَا ب تأر عَنْ النُخريَة. وَاْتلّقوا عَلَى قله فقيل إِلَى التهاء لتنا وقيل إلى 
لياف ا سق انق د بلي ال ل وات لا ا 7 
التعوذ» وقيل إلى الركوع» وقبل إلى أن يرفع رأسّه من الركوع. 
1 5 - اسم 00 3 وم يو م 0 م دض 2 
وَكَولهُ: (لأن ما مَضَى) يَعْني من الأَجْرَاء (لا يَقَمْ عبّادَة لِعَدَم النيّة) وَالأجرَاء 


2 م26 0 اه . --00 28 2-0 5 وعد ه ولع م ل مه 0 
الباقية مبنية عليه فلم يَجرء بخلاف الصوم فإن النية فيه جورت متاخرة عن أول جرئه 


الصترُورة؛ لأن ذلك وَقت نوم وَعَفلق فَلوْ شرطت اليه وقْتْ الشرُوع وَهُوَ وَقْتْ 
الْفجَارٍ الصبح َضَاقَّ الأمْرُ عَلَى النّاسء وَأما الصّلاة فَإنّهَا يِبْدَا بهًا في وَقْت لَه 
وَيَقظّة فلا ضيق في اشتراط اليه عنْدَه نَم ذَكَرَ نفس الثيّة انها هي لِإرَادَةٌ: أي الإرَادَةٌ 
الْجَارمة القاطعة .وؤلله» لان لد في اللكة العَرْمُ وَالعَرْمُ كو الآزاةة «اشارمة العاطفة 
وَالإرَادة صفَة تُوحبُ تنخصيص الْمَعُول بوت وَحَال دُونَ غَيْرِهمَا َاليّةَ هُوَ أن يَجْرمَ 
بتمخصيص الصّلاة التي يدل فيهًا وَيُميرَهَا عَنْ فثل العَادَةَ إِنْ كَانَتْ تقلا وَعَمًا 
يُارِكُهًا في أَحص أَوْصَافهَا وَهُوَ المَرْضْية إن كانتا فَرْضًا. 

وَقولهُ: (والشئط أن يَْلَمَ بقلبه أي صّلاة يُصَلّي) قيل: وَأمَارَةٌ علمه بذَلك أنه لَو 
ستل عَنْ ذلك أُمْكَتَهُ أن يُجيب عَلَى البديهّة» فَإِنْ توقف في الحوَاب لَمْ يَكُنْ عَالًا به. 
عرض بن هذا يَنِْع إلى تفسير الي بالعلم وَهوَ غَيْرُ صّحيح؛ لأنهُ لا يلم من العلم 
بالنّيء يعد ألا ترَى أن مَنْ عَم الكفرٌ لا يَلرَمُهُ ضيء وَمَنْ تَوَى الكُفرَ كَفْرَ. وجيب 
بأن مَعْنَى كلامه وَالْترْط قَصْدُ الفغل بَعْدَ أن يَعْلَم وَهُوَ بَعيدٌ إِذْ َيْسَ في كلامه مَا يُشِيرٌ 
لَه ولا يلوح. وأقول: أرَى أَلهُ أرَادَ يذَلكَ مَا ذَكَرْت آنقا وَهُوَ أن يَجْرِم بتخصيص 
الصّلاة ل تذخل فيهًا ويُميّرُهَا إِلَمْ؛ لأن لنَخْصِيص وَامِيرَ بدُون العلم لا يُمَصوَرٌ. 
وَقولُ: (وأمًا الذكْرُ باللْسّان فلا مُعْبْرَ بهم أيا في حَقّ اللَوَازِ لكنُّ حَسَنٌ لاجتمّاع 
عزيته. وَقَوْلَهُ: 3 إن كَانَتْ الصّلاةٌ ئفلام يَيَانْ كَيْفيّة اليّةَ وَذَلكَ؛ لأنّ الصّلاةَ التي 
يَدخُلَ فِيهًا إِمّا أن تَكُونَ َرْضًا أو غَيْرَةُ. والثاني يَكْفي فيه مُطْلَقْ الييّة تقلا كانت أو 
سن في الصّحيح؛ لأن اليّةَ فى التّقل لاتّمير عَنْ العَادّة وَهُوَ يَحْصْل بمُطْلّق الثيّة. 
وَقَوْلَهُ: (في الصّحيح) احترَارٌ عَم قيل لك ارا به هر أن مو نه السو عليه المتلدة 


لبا 5 


يفف 


العناي شرح الهداييّ 


وَالسسّلام؛ لأَنْ فيهًا صمَة رَائدَةَ عَلَى التَقْل المُطلّق كَالمَرْضء وَالأَوّلَ إِمّا أن يَكون الْصَلي 


اواك ع لخو ا 2 7 بطو عو واف أيه 11 4ه 5 0 3 7 
فيه مُنْمردًا أ مُمَتَدِيَا بالإمّام» وَالمتفردُ يَلرَمُهُ تعن الفرض الذي يَدْحْل فيه كالظهر مُثلاء 


ولا يَكفيه أن يُقُول: َوَيّْت الفرْض لاعختلاف الفرُوض قلا بْدَ من امير 

وَمنهُم من يَُولَ: إذَا توى الظُهْر أو المَجر معلا َم ينو ظَهرَ اليم أ الووقت» إن 
كَانَ يُصَلّي في لوقت لا يُجِرئُهُ خَوَازٍ أن يَكُونَ عَلَيْد ظُهْرُ صّلاة قال قلا يََعيّنْ 
الْقْصُودُ» وَالأَوّلَ طهر لأنَ ظَهرَ الوفْت مَنشرُوعٌ في القت وَالقَائَة لست كَدَلكَ» بل 
نما يُوجَدُ بعَارضٍ َمُطْلَقُهُ ينْصَرِفُ إِلَى ظّهْر الووقت. وقول الشرط الْتَعدم وهو أن 
عَم بلي أي صّلاة يُصَلَي يَحْسمْ ماد هذه الَقَالات وَغَيرِهَاء فَِنّ لعُمْدةَ َيه خُصُول 
ييز به وهو التموة):والتدى ركه يلوي المثلاة خا الويكه كذ كور واختا نكف أنه 
يَلرَمهُ فَسَادُ صّلاة الْقَتَدي من جهّة ذَلكَ العَيْر وَهُوَ الإمَامُ قلا بْدَّ منْ الترّام الاقتدا 
حَتَّى لَوْ ظَهْرَ ضَرَرُ القَسَّاد كَانَ ضَررًا مَُرمه وَإِنَمَا لَمْ يَذْكْرْ الإمَامَ وإِنْ اشترط لَه 
إمَامَة النّسّاء؛ أن قورف ابتقاعة مكزوة ادر الؤقوع في عَامَّة الأمْصار. . 

قَالَ (وَيَستَعَبلَ القبلر) لقوله تَعالى « لوا وَجُوهَكُمَ سرود »© [البقرة: 144] كُم 
مَن كان بِمَكَنَ فَمَرضْهُ إصابَنٌ عينهاء ومن كان عَائيًا فَفَرضه إصابَيٌ جهتها هو 
الصحيح لأن التُكليف بحسب الوسع. 

الشرح: 

قال (وَيَستقبل القبلة) لقيال القبْلّة أَيْضًا من شروط الصّلاة (لقؤله َعَالَى : 
5 فَوَلُوأ وَجُوهَكُم طرف 4 [البقرة: +54] أي شطر المممْجد الحرَام . وَوَجْهُ 
الاسنتثلال أن الله كال :قال زا اراتكه فيلة تتظنها 4 [البقزةة 1414 ] م أمر 
بالتُوَجُه شَطْرَ الْممْجد الحرَام» ُ لفن إِمَا أن يَكُونَ بمَكة 1 غَائن عا الأول 
1 إعَابة عَيْنهًا؛ أن «النمِي ع ل 7 الممنْجد الحرّام مَتَوَجَها ل الكعْبَّة») 
وَمَضَى عَلَّى ذَلكَ الصّحَابَةٌ وَانَابعُونَ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى ذَلك. والثاني فَرْضهُ إصاية 
جهّتهًا؛ لأَنْ الله تعالَى أَمَرَ الى عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ وَالْؤْمنينَ بالتّوَحُه إِلَى الْسْجد 
الحَرَام وَهْم بالَديئَة دُونَ الكَعْبَة. وفيه إشَارَةٌ إِلَى أن إِصَّابَة عَيْنهَا للائب غَيْرُ لازمّة؛ لأن 
اكليف بحسب السنع. ٌْ 


يفف 


الجزء الأول 

وقول شر ا ا رزو وا اي م 
أَيِضًا إَانة ينها مر بذلك اشتراط نّة عَيْنِ الكَعْيَة؛ أن إِصَابَة عيْنهًا وَهُوَ غائبٌ 
عَنْهَا غيب غَيْبُ لا يُطْلَمُ ؛ فكَانَ اكليف بها كلقا بما لبس مَْدُورٍ قلا يَجُورُ اتراطهاء 
نا من كان ده ا تراط اللجهة فَلَيِسَ آ لهُ حَاجَة إلى الي وأا يه يه الكَخْيّة بَعْدَ الوه 
ها كاد ايخ آبو بَكْرٍ محمد بن الئل ترم نولت ال 5 ناسة زر ديد 
لا يَسْتَرطُةُ. وَقَالَ للْصَنْفُ في النُجِْيس: ا ا ب لمر 


واب لأن استقبال اليَيّت شرْط م من التتروط فلا ؛ يرط فيه الييّة كَالوْضُوء. 


مهي 


(ومن كان خائفًا يُصلّي 5 أي جهيٍ من قَدر) لتحقق العذرٍ فأشبه حاننَّ الاشتباه 
هن اشتبهت عليه الب ولي ِحَصْريِه مَن يَسأنهُ نا اند وصَلْى) فآنا«الصحَابة 
هون الله علوم روا وصلوا ونم تنعن متيو 121001011 
ولأن العمل بالدليل الظاهِر واجب عند انعدام دليل فوقه؛ والاستخبارٌ فوق التَّحَرَي (فَإِن 
علم أَنْهُ أخطأ بَعدمًا صلَّى لا يُعِيدها) وَقَالَ الششافعي رَحمَهُ اللّه: يُعِيدُهًا إذَا استَدبّرَ 
َيِه بالط وَتَحنْ تَمُول؛ نيس فِي وُسعه التوَجَه إلى حم الشحَري والككليضا مقي 
بالوسع (وإن علم ذَّلك في الصّلاة استّدارٌ إنَى القبلجٍ وَبَتَى عليه) أن آهل قبَاءِ نَم سَمِعُوا 
يتحول القبلجٍ استّداروا كهيئتهم في الصلاة؛ وَاستّحسئَه التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
وكذا إذَا تَحوَل رأيّهُ إنى جهةٍ أخرى تَوَجَهَ ليها لؤجوب العمل بالاجتهاد فيما يَسِتَمَبلَ 

قال (ومن آَم قوما فِي لَيدَمٍ مُظلمَجٍ فَتَحَرَّى القبدَيَ وَصلّى إلى المشرق وَتَحَرَى من 
خَلفَهُ فصَلَى كل واحد نهم إلى جِهةٍ وَكُلهُم خَلفَه ولا يمون ما صَنع الإمَم 
آهم) لوجود اله تى حِمٍَ لحري و الحا َي صما في جوف 
الكعبيٍ (ومن علم منهُم بحال إمامه تَفِسّد صلائة) لأنّهُ اعتَمَدَ أن إمَامَهُ علَى الحَطرٍ 
(وكذا توكان مُتَعَدمًا عَليه) لتّركه فَرض الَقَام 


الشرح: 


َقولهُ: (وَمَنْ كان خائقا يُصَلَي إلى أي جهّة قَدَر) يَيَان أن التَوَحَهَ إِلَى القبلة 
ع د ا حل ع اعت مر عو و كاف ال دا 


ف العنايّ شرح الهدايسّ 


انظ الدالة وك بك اعدو اله تكو له أن يعي قاعدًا بالإمّا أو مُضْطْجِعًا 
نا كان وتوف كذ لو ان طزيض ليده على اللخزل إلى القللة ول لثمن 
يحَرُلقا مكنذا لاسي 0 
ف جَارَ له أذ يصلَيّ حَيْث كَانَ وَحْهُة (لتحَقق العُذْر) فَأَشْبَه حَال الاشتياه (فإن 
بهت عَلَيْهِ القبْلة ولَيْسَ بحَطرته من أهْل ذلك الؤضع مَنْ 00 
لزه ورت ستيه من أهل ذلك ليع ؛ له لَوْ كان بها منْهُمْ أحَدْ لَمْ يَصِحّ 
الاتهادُ في أثر القبلة وما عَلَيِْ سوال وقَالَ احْتهَد لألهُ ليس 7 
اجتهاد (لأن الصّحَابَة) اسْتبَهَتْ عَلَيْهِمْ القيلة ِنَحَرّوا وَصِلَوَا) ثم ذَكَرُوا ذلك لرَسُول 
00 
َولهُ: (وَلأنَ العَمَلَ بالدليل الظَاهرٍ وَاحبْ) ظاهِرٌ. وكَولهُ: (لْيْسَ في وسلعه 

ريه إلى جهة اشذري بلي قل هذا لا بصم يونا للشانين؛ لاد سول: 
سلما أن اكليف مُيد بالؤسع لكن حَالَ العمل بأذا يني يما في وسلعه مما أمر به 
وله بان نيه عند طهور الخ ولس كَلامَُا فبه ونم كلامُنَا فيمًا ذا ظَهَر موه يتين 
وغ لان يح ووم اط ألا وي فنا ترق ما ل على 
تفيه. وَلنَا ما مَا يَدلُ عَلَى تبُوته من الامنتقراء كما ذا صَلّى في قوب باجتهاده عَلَى أله 
طَاهرٌ فإذا هُوَ تجس» وَكَمَا إِذا كوضا أ بالتَحَرّي بِمَاء في الأوَاني عَلَى أله طَاهرٌ فَكَانَ 
بخلافه» وَكمًا إذَا حَكَمّ الحاكم باجتهاده في حُكْمٍ ثم وَجَدَ نضا بخلافه فَإِن عَلَيْه 
اركاذ نبها كلها لور ولخ يتين مع خوار لقتل ان ابوت :1 لتقا 
لعي كا ا 

وجيب بالمَرْق أن اناس وأا مما لاقمل الالال من محل إلى مَل 
َم يله له العمل إلا يطاغر ما أذى إلله تحايدء ذا طَهر ما هو فى مثة أنطلة؛ لله 

0 

هو حينَ صَلّى كَانَ ذلك النْوْبُ مَوْصُوفا بالنّجَاسّة وَكَذَا في حُكْمٍ القاضي بِالاجتهّاد 
فيما فيه نص بخلافه. ًا الل فهِيَ من قبي ما يَحتَمِل ااال ألا ئرى أله الققلت 
من يَيْت الَفْسٍ إِلَى الكعبَةه وَمَنْ عينَ الكمة إَِى المهة إِذَا بَعْدَ من مَكة. . ومن جهة 


نلف 


هل 


الجرء الأول 
الكَغيّة إِلَى سَائر اللحهّات إذَا كَانَ رَاكبًا فَإهُ يفل :حدما وهس لي رَاحلهُ قبَْدمَا 
صَلّى إِلَى جهّة بالتّحري إدَا حول ريه يقل رض الوه إِلَى تللث اللجهة فَكَانَ مدل 
لزأي فيد بمثرلة اللخ تيمل به في المستقل» ولا بطم يه ُطلان ما مَصَى كما في 
النممْخْ ١‏ قية ؛؛ لأن الشرط أن يَكُون مَيلَى الوه عنْدَ القيّام ل الصّلاق وَهُوَ 
الََصُودُ في الأسْر بالتّوَجْه إِلَى الكحْيّة؛ لأن الله َعالى لا جهّة لَهُ حنّى يُعَوه ليه وَإِما 
يتحَقَقْ هَذَا إذَا صَلَى إِلَى الحهة التي وَكَمّ عَلَِهَا تحرّيه. وَقَولَه: (وَإن عَلمّ ذلك في 
الصّلاة) ظَاهرٌ وكا بالضّم وَالَدَ من قرَى الْديئَة و (من غَيْرِ 
نْقَضِ اللْوَدّى قَبْلَهُ) للا ذكزنا أن َيل الاجتهاد بمئْزِلة َليل النسْخ وَأثْر التممْخْ 0 في 
المستَقبّل لا في الّاضي . 

وكَولة: (وَمَنْ أمّ قَْمَا في ليله مُظْلمَة) طَاهنٌ وَقَولهُ: (وَمَنْ عَلمَ منهم) أي من 
الوم الْفعَدِينَ (بحَال الإمّام) قَالَ في النّهَايّة: وَهَذَا القيْدُ وَهْوَ علم الْفعَدينَ حَالَ كَوْنهم 
اتوية ا اوه في بن تاد لاتيم لاله لز علم خال اماو قبنء الاقتداء 
فَالحَكُمُ كَذَلكَ وَإن كَانَ لإمَامُ في وقت الاقتداء عَلَى الصسّحّةء وفيه 2ط 1 لآن كول 
وَمَنْ عَلمّ مْهُمٌ: أي من الوم المقَدينَ حَالَ إمَامه َعَم من أن يَكُونَ عَلمْ َبْلَ الاقتدَاء به 
كك 1 وام أن العلمَ قبل الاقتدَاء كَالعلم د فلك د 5 الصف في النّجِْيس: وجل 
َحَرى القبلةَ فأخطأ فَدَحَلَ في الصّلاة وَهَْ لا يَْلَم ثم عَم وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى القبلة 
ْم دَخَلَ رَجُلَ في صلاته وَقَدْ عَلمْ الأول لا تَجُورُ صلا الدّاحل؛ لنْهُ دَحَلَ في 
صّلاته وَعَلمَ أن الإمَام كان على الخطأ في أو صّلاته ار عَلمّ من ول صّلاته أن 
الإمَامَ على خطأ وَدََل في صّلاته لم يَجْن فَكذا هَذَا. وَقَدُ ايشتكلت 0 هَذْه 
المسشالفة كد 000 في الثلةالطلمة والعكلاة فيه جوري يكلمون خال الإمام نصركه: 
جيب يكن الصّلاة قضَاء وَبكوْن الإمام تر اجر نستانا؛ وَبأئُمْ عَركُوا إمَامَهُم 
ننه له الذام لك اروم مرك رن أن عه رودا رالا ا 
ذَللكَ في لتقُي واللَهُ أغلم. 1 ْ 


باب صفت الصلاة 
(فَرَائض الصّلاة سدّدّ: التّحرِيمَيٌ) لقوله تَعَانَى « وَرَبَكَ فَكَبْرٌ 4 [المدثر: *] والْرَادُ 
0 و ا 2 ِو 2 لما م الا 6 220 7 757 مور 
تكبيرةٌ الافتتاحء (والقيام) لقوله تعاتى ١‏ وَقومُوأ لِلَّهِ قببتينَ 4 [البقرة: 158]. (والقراءة) 
222 00 7 2 م 
لقوله تَعَالَى: 8 فاقرَءُوأ ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقَرَءَان » المزمل: 1٠0‏ (وَالركُوعْ وَالسَجِودٌ) لقوله 
5 مض اموا .رما واه ل 7 ل 
تعائى: « أرَحعوأ وَأسَجِدُوأ » [الحج: /ا! (والقعدةٌ في آخر الصلاة مقدَارَ التشهد) 
«لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام لابن مسعود 445 حين عَلَّمَهُ اسهد إذَا قلت هذا أو فَعَلت 
هذا فَقَد تَمَتَ صلاثك» " علّق التَّمَام بالفعل قرا أو لم يقراً. 
الشرح: 
بَابْ صفة الصّلاة) لما فْرَعَ منْ ذكر الوسائل شَرَعَ في ذكر المقصود 
َو 2 8 2 2 5 1 س2 0 2 9 
وَالوَصْفْ والصفة مُتَرَادفان عنْدَ أهْل اللعّةء والاء عوّضٌ عَنْ الوَاو كالوَغْد والعدة 
و ره - إن ه سرس 2 رهام اقم سيق ع - 2 ند 1 
وعد المككلمين من أَصْحَاينا أن الووصف هو كلام الواصف» والصفة هي ال معنى القائم 
2 0 . قا 2 قرر 2 0 و مو 9 2 
بدّات الوْصٌوفء والظاهر أن المرَادَ بالصفة هَهَنَا امي الحاصلة للصّلاة بأركانها 
00 )20 89 0 5 ب وعّ كك قي 7 0 اموق 
وَعَوَارضْههًا. وَقولهُ: (فرّائض الصّلاة سنّة) القيّاسٌ أن يقال ست؛ لأن الفرائض جَمعْ 
> رسن كح م 2 6ك س7 2 0ح 0ك ود دوه وى عد طفن 6ع 2 
فريضّة» لكن قوله على تأويل الفروض الذي هو جمع فرض» وفي بعض النسخ ست» 
لي ل و 32 و20 عر م 2 و 020 2 ا 
وَِنّمّا قال فرَائضُ الصّلاة وَلَمْ يقل أَرْكَائْهَا؛ِ لأن الفرائض أَعَمُ تَتَتَاوَل الأركان وَغَيْرَهَاء 
ره ممه 7 3 2 7 ا 00 وسه عرس اه ير 2 ته 
وي لكون ف لكاي لحر ان قروو رارسا وام عل لايم 
اس م 2 8 ات 00 0 ا ا ال غ2 ِ. 2 هاس م 
مُحَما وافاء لتنفيق :الاسيّة؛ .وإكمًا انقتصت اللكبيرة الأولى. بهذه التستميّة؛: للها 
حرم الأستياء الاح فلا بحلاف سائرٍ لتكبرَات» وَهي رض (لقوله تعلَى « وري 
سل لد و 5 00 00 0 5-8 0 2 و5 2 
فكبر »4 [المددوة م أي وخص رَبك بالتكبير وهو الووصف بالكبرياءء وأن يقال الله 
اك روي أله لما كزّل قال رسُول الله 6: #ؤاللة اكير فكيرت خدكة وَفرحت 
هم ا هاور 5 و 2 5 17 واعى ممضمة اه ده ما ه مك مر َه 
وَأَيْقَنَتْ أ الوحي» فإن سوره المذثر أو سور تَزّلت» ودخلت الفاء لعنى الشرط 
كَأئْهُ قيل: أي شَيْء كَانَ فلا دع تكبيرة وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الرَادَ به تكبيرّة الإخرام 
ماع أهل التَفسيرِ؛ وَلأن الأمْرَ للؤجوب وَعَيْرهَا لَيْسَ بواجب بالإجماع فَتعيْنت لَه 


ا 
- 4 


ضَرُورَة. () كَذَلكَ «القيّامُ لقوله تَعَالَى ١‏ وَقُومُوأ يله قَحِتِينَ 4 [البقرة: 188] أي 


1 


الجزء الأول 
وَعَنْ ابن عُمَرَ أن القنُوت طُول القيّام في الصّلاة. وَوَجْهُ الاسنتذلال مَا مَرَ أله 


أَمَرَ اليا وَهْوَ للؤجُوب وَلَيِسَ القيّامُ وَاحبّا حارج الصّلاة فَكَانَ وَاجبّا فيهًا 1 
(وَالقرَاءة لقوله تَعالَى «( قاروأ با ل دان > [للزمل: ]٠‏ وَوَجْهُ الاستذلال 
مَا مر وَسَتَذْكُرٌ في قصل القرَاءة 5 وَقَوْلَ مُُخَالفنَا في الوُوب مه 
وَالسّجُودُ لقؤله َعَالَى: « أرَحعُوأ وَآَسَجَدُوأ 4 [الحج: ]7١‏ عَلَى ما مر من وَحْه 
الامتتذلال» قيل كَانَ الئاس من ا ل بلا ركوع ون بلا 
سجود فَأْمرُوا أن انا بالركوع وَالسّجُود 0 في آخر الصّلاة مقدَارَ اسهد 


«لقوله 8 لان مسعُود حين عَلْمَهُ الَشَهد: : إذَا قلت هذا أو" فلت هَذَا قَقَدْ كت 3 
صلائك»”'") وَوَجْهُ الامنتذلال أنه عَلَيْه الصّلاة وَالمسّلامُ (عَلَقَ النّمَامَ) أي تَمّامَ الصّلاة 
(بالفغل قرا أو لم يقرأ)؛ لك عَلنَهُ بأَحَد الأمْرَيْنِ من قراءة الَشَهُد وَالقَعُود وَأحَدهمًا 
وَهُوَ القراءة لَمْ رع بدون آر حت لم يفل 0 الله يك إلا فيه وَالْعَقَدَ على 
ذلك الإجْمَاع فَكَان الفغل م مَوْجُودًا عَلى قدي القرّاءة لَه فَكَانَ هُوَ > العلدة به في 
الحقيقة لاسْتلرامه الآ وكل ما عَلَقَ شي ود ذو 1 الصّلاة لا يُوجَدُ 
بون لفل وَنَمَام الصّلاة وَاحبٌ وما لا يتم م الواجحب إلا به فَهَوَ وَاحبٌ فَالمَمْدهُ 
ير 0 0 00 


وَاحب: أي فرض. 


52 


02 


00 000 ا اي 21 ين دك 

ل ل ل 
العَظيمٍ ؟ أحيب ل ؛ وبر الواحد لحق بين 
به وَانّجْمَلٌ من الكتاب إذَا لَحمَهُ البَانْ الظْنّيُ كَانَ ال م بَعَدَهُ م اا إِلَى الكتّاب لا 
يس ل سر 


الفاتحة كَذْلكَ فَكُون وَاحبَة؛ أن نص القراءة انكل لخر خا «التكون 


لاد عله ؟ 1 م بخبّر الوَاحد وَهُوَ لا يجور. 
0 0 
فيه وَحجْةُ 5 آخرٌ وَهُوَ أن عبر الاحد إن كَانَ مُتَلَقَى بالقبُول جَارَ إنبات الركنية 
)١1(‏ أخرجه أبر داود (97/0)» وأحمد »)455/١(‏ وابن حبان (21951 1957))» والطيالسي 


(17؟0)» والطبران ف الكبير (558/9)» وقال ابن حبان: قوله «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما 


ييف العناين شرح الهدايسّ 
به فَأَولَى أن خرو اكت ا أن دَرَجَةَ َه الركيّة أغلى» وَقَد بَعَتَْ ركْيّة الوؤقوف 
يعَرفات بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «الحجٌ عَرَقَة)0© ولوقوف مُعْظُمْ أركان الحجّ لا 
ماله لماك 00 العَعدة ير من فرّائض الصّلاة ل ذَكَرَهَا فيها 0 أن 
ييْتَ بخيرٍ تلق بالقبول. 

قَالَ (وَما سوى ذلك فهَهُوَ سَدّمّ) أطلق اسم السنَّتٍ وفيهًا وَاجبَاتٌ كَمَرَاءَة الفَاتِحت 
وضم السورة إلَيهَا ومراعاة التّرتِيب فيما شرع مَكَررًا مِن الأفعال» والقّعدة الأونّى 
وقراءة التَشَهَدٍ فِي القعدة الأخيرة وَالشُتُوت فِي الوترٍ وَتَكبيرَات العيدين والجهر فيما 

الشرح: 

قال (وَمَا سوى ذَلكَ فَهُوَ سنّة) أي مَا سوى ما ذَكَرمًا من القرائض فَهُوَ 
أطْلّقَ) يعني القَدُورِيَ اسم السّة وها وَاجبَات كَقرَاءة القاتحة إلَخ) قلا يَكُونْ 
إطْلانًا صّحيحَاء 7 ما ذَكرَهُ 0 وَتَسْميْنهَا 1 في الكتّاب: أي القدُوريٌ لا أَنْهُ 


و اس رد بير برس 


نبت وجوبها بالسنة 
وَاعْلَم أن 4 0 هناما تحور العماة بدُونه وَيَجب بتركه سَاهيًا 
سَجدنًا الهو وَبالسنّة ما سول الله يق بطريق الموَاظيَة وَلَم يتْرَكهًا إلا عدر 
كَالئَاء وَالتعُوذ وَتَكُبيرات 0 وَالسّجُود وَللصّلاة آدَابُ وَالأَدَبْ فيها مَا 
ول الله يخ مر أ مَريْنِ وَلم يُوَاظبْ عَلَيْه كزِيّاد 5 النّسْبِيحَات في 3 
لشو على الولو على الا الْممسُوئة . َولَهُ: (وَمرَاعَاة ره 
ون ا حدة كَالسَّجْدَة ا تَرَكَهًا 
سّاهيًا وَقَامَ َنم صَلامة ؛ َم تذَكر إن عله أن كيتحة اذه ادرو كت وود 
لسر لتك الثرئيب. 
وَقَولَة: فيمًا شرِعَ مُكَرَرًا اخترازٌ عَمّا رع عَْرَ كور فِيهًا كالركُوع فَِنّهُ َْد 


و2 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١5545(‏ والترمذي (885) والنسائي في المجتبى (5/ 5557))» رابن ما 
(5015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


هف 


الجزء الأول 
السّجُود لا يَقَعُ مُعْتَدَا به بالإجْمّاع. وَكَولَهُ: (هَذَا هْوَ المّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ جَوَاب 
القيّاس في تَكبيرَات العيديْن وقنُوت الوثر فَإنهُ لا تحب السنجْدة عَلَى مَنْ تَرَكَهَا 
سَاهِيا؛ لأَنهَا سْنّق فَبتكهًا لا يَتَمَكَنْ َكُثيرُ تُقْصَان في الصّلاةء كَمّا إذَا ترّكَ الا 
وَالتَعَوةً؛ِ لأن مبَْى الصّلاة عَلَى الأَفْعَال دُونَ الأذْكَارٍ. وَجْهُ الامْتحْسّان وَهُوَ الصّحِيحٌ 
أن هذه السّة نُضَافْ إِلَى جميع الصّلاة يُقَالَ تكبِيرَات العيد وَقَنُوتُ الوثرء كَأما 
تَكْبيرَات الركوع ولا الافتتاح 0 مُضّاف إلى ججميعهًا قبترركهًا ل لضان 
فيهاء كذا في الشُروح؛ وفيه نَظَر؛ لأَنهُمْ قَالُوا: المرَادُ بالوّاجب م326 الا 


د ا 3 7 و ل 0 0 ال 
دونه و نْ سَّجْدَّة ١‏ . بتر كه ساهياء وَهَذه الأذكارٌ مما جب السّجدة بتركها 
ساهياء وللصلاة بدونها جَوَارٌ فتكون واجبة وَليسَ كذلك. 
و ع 1 ريه باك “د :8 ُ لقاودة وح وض صر من دم 
وَالجواب ان ذلك على وجه القيّاس» وَيَعْرَفْ من هذا أن كل ما هُوَ وَاجبُ 
5 و 7 م 0 0 1 1 
تُجب سَّجْدَة السّهو بتركه سَاهِياء وبالعكس على وَجْه القيّاس. 
رط م ه وهس هه م 3 0 رق 
وأمّا عَلى وَجْه الاستحسان فلا يُنعكس, فإنّهُ ليس كل ما تُجب السجدة بتركه 
2 8 ل ال ع تك ري 0 امو د الت وك احور ل 
وَاجبًا فإِنّهَا جب برك سئة تضاف إلى جملة الصلاة كما ذكرا. فإن قيل: قراءة 


, . 0 2 1 ري« عكر 7 َه 6 0 3 6 
اك مد في القعْدّة الأولى وَاجبّة ذكرهُ في باب سجود السَّهو من هَذا الكتاب ولم 
؟ و لود و 


ا 9 ل 0 و وه 00 .بنرا 527 2 7 6 
يَذْكرْهًا هُنَاء وَكَذلك تَغديل الأركان عند أبى حنيفة وَمُحَمَّد. أجيب بأن مَقَصُودَهُ هُنا 
ا م 8 2 - 0 - 0 7 2 0 و ٠.‏ 2 
لم يكن ذكر جميع الواجبّات يل يان أن ما سوى المذكور لِيْسَ بمنحّصر في السئة 
وَذْلكَ يَحصل بِإِرَادَةَ صو رَة وَاحدّة. 
57 10 عرض 2 عرق مر 3 8 5 ب ع لي 7 72 2 د 
وقيل قوله: (وتُسْمييهًا سن فى الكتاب لا اله ثبت وجويها بالسئة) ليس بجيد؛ 
000 وو و 3 0 م ال ا 0 05 
لأَنْهَ يَلرَمْ منه الجمع بَيْنَ الحقيقة والمجاز؛ لأنْهُ حيئكذ يُكون المرَادُ به السئة وَالوَاجب 
ن الى ص 5 بو 01 ٍُ مه 00 ير ةر - 200 2 2 رك 
أَيِضًا لأَنْهُ نبت بالسنّة. وأجيب بأن الحَمْعَ بَيْنَ الحقيقة وَالَجَاز جَائرٌ إذَا كنا في مَحَلَيْنِ 


مُحتَلمَيْنِ عَلَى مَذْهَب بَعْضٍ العراقيينَ وَالشَبْحُ أبُو الحَسَن القدُوري رَحمهُ الله عراقي 


فلا يَردُ عَلَيْ. وأمّا صَاحَبُ الهدايّة فَقَدْ تبِعَهُ فى ذَلك وََلَلَهُ ظَاهرٌ. 

وَاخَقُ أنهُ لَيْسَ من بَاب الجَمْع ييْنَهُمَا بل الْرَادُ بقؤله فَهُوَ سن نابت بالسّة 
50 و 5 7 اه 1 2 2 ا 5 
وَالواجبّات» وَالسَئَنُ المذكورة في هَذَا الباب دَاخلّة ئَحْتْ هذه اللفظة بطريق الحقيقة. 


قال (وإذًا شرع في الصلاة كبّْر) لا تلونا؛ وقال. عليه الصلاةٌ والسلام " «تحريمها 


1 العناين شرح الهدايتّ 
التّكبيرك" " وَهُوَ شَرطٌ عندنًا خلاهًا للشافْعي رَحِمهُ الله حَتّى أن من تَحَرُمٌ للفّرض 
كَانَ نَهُ أن يودي بها التّطَوْْ عندنًا. وَهوَ يَشُولَ: وَإنّهُ يرط لا ما يُشتَرَطُ لسَائِر 
الأركان وَهَدَا آيَنٌ الرُكنِيتٍ وَلَنَ آنْهُ عَطَّف الصّلاةَ عليه في قوله تَعَانَى ( وَدَكرَآَسَمَ 
رَيْهِ فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ٠١‏ وَمُعَّضَاهُ لاير ولهَدَا لا يَتَكَرْرُ كَتَكَرْر الأركان. وَمُرَاعَاة 
الشرائط لا يتّصل به من القيام. 

الشرح: 

وَقَوَلَهُ: (وَإِذا شرع في الصّلاة كبّر) أي إذا أرَادَ الْشرُو ع أن لتّحْرعَة لومت 
بَْدَ الشرُوع بل الشرُوعٌ يَعَسَقَىُ بهًا. قَالَ مُحَمَّدْ في البْسُوط: إذَا أرَادَ الرّجُل الدّول 
في الصّلاة و (لَا تلَونا أرَاد به قَؤْله تعالَى: < وَرَبّكَ فكيْرٌ 4 [المدثر: ؟] 
وَكَولهُ: (وَقَالَ عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قله ل لّوا مَعْنَى وَالَحْرِمْ مَصْدَرُ 
حَرُمَ وَهُوَ مُضّافٌ إِلَى فاعله وَهُوَ الصّلاق ولا يُقَدَرٌ مَمَعُولَ؛ لأن الْقْصُود إِنْبَاتْ 

وَقَولهُ: (لتَكْبير) لا يَصلحُ أن يكُون مَحْمُولا عَلَى تَحْرمهًا ولا يَصْلَحُ العَكْسُ 
أيضًا عَلَى ظَاهِرٍ الكَلام؛ أن َحْرِم الصّلاة غَيْرُ أفْعَال الصّلاة على الصلى لبن عن 
لنَكيرٍ ولا عَكْسَهُ فيكُون مَعَْاهُ تَحْرِمٌ الصّلاة بالنَكْبسِ ولكن جَعْلَ التَكْبيرٍ عَيْنَ 
تَحْرِع مُبَالَعَة (وَهُوَ) أي اكْبِيرُ (شَرْطٌ عدا خلافًا للشافعي) وَكَولهُ: (حَنّى أن مَنْ 
ان قائدة الاعختلاف. فَعِنْدا لَمّا كانت التَحْرعَة شَرْطًا جَارَ أَدَاء التقْل بتحرَة 
الفرْض. وَعنْدَهُ لما كَانت رُكْنًا لَمْ يَجُرْ ذلك» فَإِنْ أَذَاء الصّلَّوَات بشرط واحد يَجُورُ 
ويركن وَاحد يجو فإن قيل: الأَقَسَامُ لمعيه ههنا أريعة: نَاء الفرض على الفرْض» 
اءاقل عَلَى التهل» وَبَاء الفرض عَلَى التَقْل» وبا الل عَلَى الرضء وهو المذكور 
في الكتاب» فَهل يَجُورُ غَيْرهُ من الأقْسَام الاقيّة أُوْ لا ؟ فَابحَوَاب بِنَاءُ الفرض عَلَى 
الفَْضٍ حَورَُ أو ابر قَالَ في مبسمُوطه: لَوْ شرع في الظَهرٍ وأئمها ولمْ يُسَلْمْ وتتى 


عل عَلَيْهَا عَصرًا فات عَنْهُ أجأة وفاهُ القاضى أبُو رَيْد فى الأسْرار وَفَخْرُ الإسُلام فى 


))* والترمذي في الطهارة باب ” (حديث‎ ))5١ (حديث‎ 7١ أخرجه أبو داود ف الطهارة باب‎ )١( 


غرف 


الجزء الأول 
أوّل الجَامع الصّغير وَبناء التّقل عَلَى النَقْل يَحُونُ وأمًا بناء الفَرْضٍ عَلَى التّقل فقيل 
َم يُوجَدْ فيه روَليَة» وَالظَاهرُ عَدَمُ الحواز؛ أن بِنَاءَ الثل عَلَى المثل وَالأضعف عَلَى 
الأقوَى 17 وموافق للأصُول؛ لأن المّيءِ يَحُورُ أن يَستْبعَ مثْلهُ أ مَا هُوَ دوت وما 
أن يَسْتْبعَ اخرلا رن لأنَ فيه جَعْلَ الأقوَى تابعًا للأذتى. 

فَإِنْ قلت: َولَهُمْ التترط يعر وْجُودُهُ مُطْلَنَا لا وُجُودُهُ قصدا يَقتَضي جَوَارَ هَذْه 
00 كَالصُوَرِ اليَاقيّة. فَاحَوَابُ أن وجُود التترْط لا يُوحجبْ الَسرُوط وَالَانُ 0 
ذَكرْنًا من اتباع القوي الضَّعيف موود فكان مَمَُنعًا (وَهُو) أي الشافعي ول 
ا لسَائر الأرْكَان) من الطّهّارَة 00 العوْرَة وَاسنتقال القبلة وَاليّه 
وَالوَْت وَهْوَ ظَاهرٌ وَكُل مَا يسْترَطٌ لَهُ مَا يُتترَطُ لسائر الأرْكَان رَكْنّ قِيَاسًا عَلَى كَل 
وَاحد من الأركان (وَلَنَا قَوْله تعالَى ط وَدَكْرَ آسَمَ َي فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ]١١‏ عَطَفَ 
الصّلاة عَلَى الذكرء وَلَوْ كَانَ ركنا لَمَا جَارَ ذَّلك؛ لأنْهُ يَلرَمُ عَطْفْ الكل عَلَى الحزى 
الم ل ع وين الكل عَلَى جزئه (وَخَدَ أي وَلأَنُْ لبس يركن 
(وَلا 0 كتَكَررٍ الأركَان) في كل صّلاة كالركُوع ا 

قولهُ: (وَمْرَاعَاة السشرائط) 5 عَنْ قؤْله يُسْتَرَطٌ لَهَا مَا يشرط لسائر 

كان وُوَحهَه أن اد تراط ذَلكَ لَيْسَ للشّحرِمَة تفسهاء َإنمَا هُوَ لا يمُصل به من 
ُ الذي 2 3 رق أن الأدَاء لما افصّل عَنْ الإخْرَام في باب الحج 0 
يرط للإحرام سَائرَ شرائط الأركَانء فَإِن الوَقْت شَرْطٌ لأدَاء سائر الأرْكَانء وَلا 
2 000 اشام عندناء وَالاختلاف فيهمًا ع1 نُسَّقٍ وَاحد. 

لاقع 111111111 أن الت" وك واظبّ عليه» وهذا التُفظ يشير 
إلى اشتراط الْممَارَتَت وهو روي عن أبِي يُوسّف والمحكي عن من الطّحاوي» والأصح أَنّهُ 
رقم َيه أوكا كم يكير كأ لة تي الكبرياء عن .غير الث ولد تعنم حل الاباك 
(ويرفع يديه حتّى يُحاذي بإبهاميه شحمتَي أذْنَيه) وعند الشافعي رحمه اللّه: يَرِهَعْ إلَى 
َيه وعَلَى هذا تكبيرة انوت والأعياد وَالحِنَاَة له حَبِيتٌ آبي حَمَيدٍ الستاعدئ' طه 


210 م 34 7 4 لهام مهم مه مس 5 01 0و 49 مه 2 0 
قَالَ كان النبي يد «إذا كبر رَفَعْ يديه إلى منكبيه' " وَلَنَا رِوايّيٌ وائل بن حجر 


»١١5 (حديث 658))» وأبو داود ف الصلاة باب‎ ١45 أخرجه البخاري في الأذان با‎ )١( 


بن العنايج شرح الهدايتّ 


والبراءٍ ونس رضي اللّهُ عنهم "«أن النَبِي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا كبر رفع يديه 
حداء أدُتيه» " ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو يما قُلنَاه وما رواة يحمل على حالت 
العذر (والمرآةٌ ترفع يديها حداء متكبيها) وهو الصحيح لأنّهُ أستر 

الشرح: 

َال (وَيَرْقعُ يَديْهِ مَعَ التَكبير وَهُوَ سه رَفْعْ اليديْنِ في أرّل الصّلاة سنّة يلا 
حلاف لأن «النِّي ع وَاظَبّ عَلَيْه 00 0 عَلامَة 0 بخلاف ما إِذَا كَانَ 


-ه 


بلا تك فَِن ذلك ليل الوب عَلَى ما تي. وَاعتَلفوا في أذ سق وَْت الهم فَقَالَ 
شيخ الإسلام وقاضي نحَان مُقَارِ اشير و كاب بد وغ ري عن أ 
يوسف وَالَحْكي عَنْ الطَحَاوِيَ» وَاكَرْوِيُ عبَارَة عَنْ القؤل وَالَحْكِيَ عبّارَة ة عَنَ الفغل) 
وَقال شَمْس الأئمّة السرخدسي: والذي عَلَيْه أكثر مَتْمَايخمًا ل يَرْفعٌ يَدَيْه دل فإِذا 
امقر في موْضع الْحَاذَةِ كبر وَجَعَلَهُ الصف أُصّم) أن فق نثله وزله مقن أشني 
وَالإثبّات؛ لأنْهُ يفي بفغله الكبريَاءً عَنْ غَيْرٍ الله ويْعِبِتُْ يقؤله لله تعالَى فيَكُونْ النَمَىُ 
مُقَدَمًا عَلَى الإنبّات كما في كَلمّة الشّهَاد ق» ولا يكلف ريق ين الأصتابع عله رفع 
ليَديْنِ بل يَثْرْكُهَا عَلَى مَا هي عَلَْهِ من الضّمٌ وَالتَمْرِيق» وَمَا رُوِيّ " «الَهُ يق كبر كاشرا 
6 : ا 


ّم ه 


لو ا مس لتر ل اد سرح ل 
وَكَوَلَهُ: (وَلأن رَفْعَ اليّد لإعلام الأصّمّ) قَالَ في النْهَايّة: كَانَ يجب أن يُقول: وَرَفَعُ اليد 
لإعْلام الأسسَمْ أيْضّاء بزيَادة قَؤْله أَيْضًا لدفع ناض صُورَة؛ لأهُ ذَكْرَ أوَلا أن مَعْنَى 
رفع اليَديْنِ , ص ع ل الا عو ا وب وقذايتية غول ا اقول 
لوائحة لا يكرة. ل ل عقادافتقناتق» ويكرة اذا يكوه ل عله مُرَكْبَة فَإِذًا قَالَ أيِضًا 
كَانَ تَفَيُ الكبْريَاء وَإغْلامٌ الأْصَمْ علّة وَاحدة مرك لرقع اليدئنء م اعتَدَرَ يأن 2 
ا قتي لالخو وقة 4.25 كتلك تن ذألهم ره الفكلن وميم الني. وقيل: 3 


يضف 


الجزء الأول 
كَانَ لإغْلام الأصم لجا اي التدرة واحيي أن الكل قالاقاء الْجمَاعَة؛ قَال الله 
تَعَالَى « وَاركعُوأ مَعَ أَلرَكْعِينَ 4 [البقرة: 47] فيكون الانْفرَادُ تادرَا عَلَى أن حَكَمَة 
الحَكْمٍ لا ترَاعى في كُل قَرْد: قن قيل: فَعلَى هَذَا يَجِبْ ألا أ و لدي أحيب بأن 
لصم ا 0 في آخر الصفوف. َكَوَلَهُ: (وَهُوَ يما َلنَاهُ) أي إِغْلامُ الم 
بِمَا قَلنَاهُ من 0 حَنّى يُحَاذِيَ بإنقائه 0 1 
عَنْ وائل بْنٍ حجر أَلهُ قَالَ: 0 الْديئة فَوَجَدْقَمْ يَرَْعُونَ أَيْديهُمْ لل 
دمت عَلَيْهِمْ من قابل وَعَلَيهِمْ الأكسيّة وَالبَرَاسسُ من شدّة البَرْد فَوَجَدْهَمْ يَرْفعُونَ 
نهم 00 الناكييه وَكَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ رِوَايّة الحسّن بْن زِيّاد عَنْ أ 

: أها يرقم يها حذءَ أديهَا كَليُجُل؛ لآنَ رقم لين إِنْمَا يَكُون يكَمَهَا 
3-3 بسنا بعؤرة شَكُونُ حي وَلرَجْل سوا في ركْع لدي بخلاف سار 
الأعْضّاء. وَوَجْهُ الصّحيح ما ذَكَرَهُ ألَهُ أسترُ لها . 

(فَإن قال بدل التكبيرٍ اللّه أجل أو أعظم؛ أو الرّحمن أكبَرٌ أو لا إِلَهَ إلا اللّهُ أو 
شَيرَهُ من آسَمَاءِ الله َمَائَ) آجرَآة عند أي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدِ رَحَمَمَ ألثّه وَقال أبُو يُوملْف 
رَحمهُ اللّه: إن كان يُحسن التكبير لم يُجِرْئهُ إلا قَونُهُ اللّهُ أكبر أو اللّهُ الأكبر أو الله 
الكَبِيرٌ وقَالَ الشافعي رَحمَه اللّهُه لا يَجَورُ إلا بالأونين. وَقَال مالك رحمه اللّه: لا يجوز إلا 
بالأول لأنّهُ هو المنمول والأصل فيه التُوقيف. 

وَالشَافعِيُ رَحِمهُ اللّهُ يَثُولُ [دَحَالٌ الألف واللام فيه أَبنَعْ في التْنَاءِ طَمَامَ مُقَامَهُ 


وَأَبُويُوسّف رَحمه اللّهُ يَقُولَ: إن أفعل وَفَعيلا في صفاته تعالى سواء. بخلاف ما إِذَا كان 


لا يُحسن لأنّهُ لا يقدرٌ إلا على ال معنى. ولهما أن التُكبير هو التعظيم تُعَنّ وهو حاصل. 


وَكوْلَهُ: (فإن ن قال بَدَل 2١‏ بير) يَدُلَ عَلَى أن الأصْل هُوَ التَكبير. اعْلّمٌ أن التتّارِعَ 
فى الصلاة إِذَ كَالَ الله كيد كان يي ير وَكَذَلكَ إِذَا قَالَ الله 
مه 32 3 ل 


الْأكْبَرُ خلانًا كَالكء وَكَذَلكَ إِذَا قَالَ اللّهُ الكبِيرُ حلانا ؟ 


3 


6 
0 


7 


ع 
أجل أو ا ا إلا الله أ* 


نارفا 


العناية شرح الهداييّ 
إل غيْرَهُ فَقَد قال بو حَنيقة وَمُحَمِّدٌ أَحَرَأهُ (وقَالَ أبُو يُوسُف إن كَانَ يُمْسِنْ الكبير) 
أي يُمكثهُ أن يقول اللّهُ كبر أو : اللهُ أكبْرٌ أو اللّهُ الكبيرٌ (لا يَجُورُ) وإن إن لَمْ يُحْسْ 
جَارَ وَمَالكُ يقول الأعثل في ذلك التُوقيفْ وَالَنْقول فيه هُوَ الأول قلا يَجُورُ ره 
(وَالشافعي يُقول إِدْحَالَ الألف واللام فيه) أي في الخبْر ل كبر (أبْلَعْ في التَنَاء؛ لأن 
تغريف الخير يي حَطرهُ ف امد كما في قولك زد عَم وق غرف ذلك في 
وضع كر نا راد وري البلغة وي اننال ما فاه من كَوْنه ملقولا الجر القائت 
بمَا رَادَ (فقامَ مَقَامَهُ وَأبو يُوسُفَ يُقُول: إن أَفْعَلَ وَفعيلا في صفاته تَعالَى سَوَاء)؛ لأن 
نات لاد ليِسَ بمُرَاد في صفّات اله تَعَالَى لعَدَمٍ مُسَاوَاة أحَد إِيّاهُ فى أصل الكبريّاء 
100 أْعَلُ ةكم يَكُونُ في أُرْصّاف العياد فَكَانَ 00006 
أذ شخي هو الم ل فال ل الى < ذا وأيقه: أرق 4 [يوسف: ]١‏ أي 
عَظْمْنَةُ (وَهُوَ حَاصل) بمًا ذَكَرْئا من الألفاظ» وَهَذَا بنَاء عَلَى أن الفرض عَمَلُ النْسّان 
كر الا قكرا أذ بايغ الال ني فقه ركة تنا : فى التّقري وَعَلَى هَذَا 
الاتليالة عية مرا وراك د م ب 
وال م مُحَمِّدُ: لا يُصيرٌ شَارِعًا؛ لأن تَمَامَ التَحْظيمٍ إِنمَا يَكُونْ بذكْر الامنم والصفة 
جَمِيعًا. وَاْحوَاب أن متام الحكم ل 0 لإنُمَام وَلَمْ 0 أنّهُ إذَا شََ 
بتلك الألقاظ هَل يُكْرَهُ أذ لاء قال بَعْضْهُمٌ 00 00 قال في 
لنّهَايْة ية: وَهُوَ الأْصّحٌ كَذَا في الْحيط. 


(فإن افْتَتَحَ الصلاة بالفارسيّت أو قَرَاً فيها بِالمَارسيّحٍ أو ذَّبَحَ وَسَمى بالفارسيّت 


008 


وهو يُحسن العربِيج جره عند آبي حَنِيفَنَ رحمه اللّه. وقالا: لا يُجِرْئُهُ إلا في الدّبِيحَت 
وإن لم يُحسين العربِيّمَ أَجِرَه) أَما الكلامُ في الافتتاح فَمْحَمَدَ مَعْ أبي حَنِيفَنَ في العربيّة 
ومع أَبِي يُوسَّف فِي الفَارسيّتٍ لأن تُعَنَ العرب لَهَا من الَزِيّتٍ ما ئيس لغيرها. وَأَما الكلام 
في القراءة فوجه قولهما أن المّرآن اسم نظوم عرب كما تَطّق به النّص؛ إلا أَنْ عند 
العجز يُكتَفَى بالمعتى كالإيماءء بخلاف التّسمِيَتٍ لأنّ الدذّكر يُحصل بِكُلّ لسان. ولأبي 
د مع س#صوا م 0104 2 2 521 7 لم لمعي 32 
حنيمَنّ رحمه اللّهُ قوله تعالى « وَإِنهء لْفى زبر الأوَلِينَ » [الشعراء: 155 وَلّم يكن فيهًا 
- ري كي الع م ع ل لل 32 2 2م بر سم ١‏ - فى رسيي 8ه > ع عن عي سي لص ابي ار 
بهذه اللّعَتِ ولهّذا يَجُورُ عند العجز إلا أنَهُ يَصيرٌ مُسيئًا مْحَانَمَته السَنّحَ المتوَارَفَبَ وَيَجُورُ 


الجزء الأول اروف 


بأي لسان كان سوى الفارسيّجَ هو الصحيح لَا تَلُونا والمَعنَى لا يَختَّلفْ باختلاف اللُّغَات 


والخلاف في الاعتداد. ولا خلاف في أَنَّهُ لا فَسَاد ويُروَى رَجُوعُهُ في أصل الْسألت إلى 
قولهما وعليه الاعتماث والحطبيٌ والتشهد على هذا الاختلاف؛ وفي الأذَان يُعَتَبَرْ 
التعارف. 
الشرح: 
قال (فإن افتنَحَ الصّلاةً بالقارسيّة) اعَلّمْ أن الافْمَاحَ بالقارسيّة وَالقرَاءة بها في 
ا وَالتَسْميةَ بها عَلَى الذبيحَة جَائرٌ عنْدَ أبي حَنيفة وا كان قادرًا عَلَى العَرَينّة 
20 وَكَالَ ا إن أَحْسنَ العرييّة لا يُجْرِئهُ إلا في الذّبيحَة وَإن 


00-1 


لم يُحْسنْهًا أجرا ذ في المع وَمُحَمَّدٌ مَعّ أبي حَنيفة في الافتقاح , بالعرية داه جور 


بأيا لفط كاد ون سداد اللداغلى نا تلت .وق أى لوقف في الفارمئة حل 1 


يجوزة بالفارسيّة. 
ال (لأن لَه ارب لها من اقة ما ما لَيْسَ لعَيْرِهَا) قَالَ ل في مَعْرضٍ تفضيل 
لسّان العَرّب عَلَى غير «أنا عَربِيُ وَالقرآنْ عَرَبِيّ وَلسَانُ أهل انه عَرَبِيٌ» (وَأما الكَلام 
في القراءة فَوَجْهُ قَوهمًا إن القَرْآنَ امم َنْلُوم عَرَي كما -- به النَصّ) وَهُوَ قله 
تعَالَى < إَِ اَعَد ف نا عَرَبيًا 4 [يوسف: ؟] زكرن قر الائرد لزان في لمشلا 
َال الله تعالَى « فَأَقْرَءُوأ ما تََسّرَ مِنَلْقرَءَانِ 4 [المزمل: ]٠١‏ عَلَى ما سَيَجِيء وَهََا 
يُقضي ألا تيرك حَالَة العَجز أَيْضًا إلا أله يُكتَقَى ةلم التي ولا بار التكيى 
ما لَيْسَ في الوْسّع فصّارَ كَمَنْ عَجَرَ عن الركوع وَالسَّحُود فَإنهُ جَارَ لَه الإبمَاء 
(بخلاف الُسْمِيّة) فإِنَ الَفَصُودَ بها الذَّكْرُ قَالَ اللّهُ تعالى < وَل تَأَكُلُوا ل 
يُذكر آسَمُْ آله ا ]وق ل بكل لسّان سَوَاء كان يُحْسن 
العرَييّة أو لم ؛ يُحْسنْ في قولهم جَميعَا وكذللة الشهاة عِنْدَ كه واللعان والملوة 
نصح بِإِجْمَاع؛ ورف ع لتاني : في القراءة كَمَوْهْمّاء ا لكنّهُ إن 
كَانَ ا 1م عير قرَاءة وَلَوْ قرأ بالفارسيّة 0000 
لأنهًا من كلام النّاسِ (ولأبي حَنيفة قله تعالَى: ١‏ ون لى ذيرِالأوينَ 4 [الشعراء: 
5] وَصفهُ بكونه في ير لأوَلينَ لَمْ يَكُنْ القَرْآنُ يتطمه فيهًا لا مَحَلَةَ كَميّنَ أن 


ملل سس سس سد العتايت شرح الهدايت 
#كون يخقاة انها وَالتروء #الفارسكة عل نكيل اللتبكية اتفجمل على ماه ليكرن 
جَائرًا إنكاقا يه 

إن قيل: قؤله تعالى: « إنا أَنرَلْسَهُ قَرَءَ'نَا عَرَيّا 4 [يوسف: ؟] مُحْكمْ لا يُقبل 
5 2 .0 م 1 0 5 نهل له 5ه 3 
لتأويل وقؤله تَعَالى « لَفى رُبر الأُوّلِينَ 4 [الشعراء: ]١51‏ مُحْتَمَل؛ لأن بَعْضَ 
الْفدرين ذهب إلى أن العتيرن لقي لفكت نترلة التكو يله اجيم بالة تأويل بلي 
يفضي إِلَى التّْقيد اللفظيّ بتفكيك الصّمّائر في قله تَعَالَى: « وَإِنَهُم لََعِيلٌ رَبَ 
الْعَلِينَ © [الشدراءة ]١5+‏ إلى آحرة والكلاء لتر مَصُون عن ذلك فإن قيل: 
سَلْمْنَا نَسَاوِيهمًا في الأَحْكَام لكن يَكُوئان مُتَعَارِضَيْنِ فَمن أَيْنَ تَقُومُ الحمةُ ؟ فَابَوَابْ 
أن ]كمال الذبارج ولوتزويحه اول مز اهمال احدهماء كك تللم يف ارال 1 
لْأَوَّلِينَ » [الشعراء: ]١57‏ عَلَى حَالّة الصّلاة؛ لها حَالَ الْنَاجَاة وَالاشتكال بِنَظُم 
8 ا د ا 1 0 سس يج 1 م 
خخاص يَذهَبْ بالرقة» وَيَحْمَل قولهُ: « إنا أَنرَلْمَهُ قرَءَ'نَا عَرَييّا 4 [يوسف: ]١‏ عَلَى غَيْر 
حَالّة الصّلاة» وَقَدْ قَرَرْئَاهُ في التمَرِير بأبْسَط من هَذَا الموضع. 

وَقَولهُ: (وَهَذَا) أي وَلكَْن القراءة لَمْ تكن في الرَبْر بِهَذًا النَظْم (جَارَت القراءة 
بالقارسيّة عند العَجْزِ) وَلا شك أن العَجْرَ لا يَجْعَلَ غَيْرَ القرآن قرآنا. وَقَولةُ: (إلا أله 
تَصَيل منيها )1 أحاء من فول أكراة علد أن كفينة ولحالشه النكة الموار هوقو" 


0000 2 ا م 31 و ان عل اي 8 03 95 مومع # اوم س2 
القراءة بالعربية. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي سعيد البُردّعي فَإنه قال: 


الْمَا جور كو احيفة القزاءة بالنارسكة :دون ختر هااس الألسنة لدرزت الفارشية من العرية 
قال الكرْحي: وَالصّحِيحٌ 0 لَى أي لَعَة كانت. وَقَولَهُ: (لَا تلّوتا) يَغني من قؤله 
١‏ وَإِنْهُه لِى رُبر الأولينَ » [الشعراء: ]| َِنّهُ كما لَمْ يَكُنْ فيهًا يل عرب كَذَكَ 
ل يكن يها بالقَارسيّة؛ أن الاعنمّاد عَلَى الَمَى عند تقل وَالعنَى لا يَحتَلفُ 
باعكتلاف اللكّات. وَكَولهُ: (والخلافُ في الاغتداد) أي في أله إذا قرا بالفارسية هل 
0 مَحْسسُوبًا عَنْ فَرْضٍ القرَاءة أ لا» ولا حلاف في عَدَمٍ القسّاد. ا 
ُجُوعهُ) رَوَى أَبو بَكْرٍ الرَازِي أن أيَا حَنيفة رَجَعَ إَِى قَْهمًا (وَعليْهِ الاعتمَاك) لتنزيله 
مَل الإجْمّاع (وَاخُطْبَة وَاتُسَودُ عَلَى هَذَا الخلاف) أئ تود قَرَاءهُمًا بالمَارسية علد 
أبي حَنيفة خلافا لَّهُمًا. ْ 


يضف 


الجزء الأول 


1 وَقوَلَهُ: (وفي الأذَان يعتبر التَعَارفْ) قبل ا عَمّا يقال قرا القرّآن في 


ا 


الصّلاة لكونهًا ركنا أَعْظُمُ حَطرا من الأذَان لكونه 10 وَالأَذَانْ لا يَجُورُ بعيْرٍ العَربي 
يجان قرا الا ؟ ووَجْهة أ لا اسم عتم جوار الأذَان مُطَلْقَا يل يُعتيرُ في فيه 
انعرف فَإِنَ الحْسّنَ رَوَى عَنْ أبي حَنيقَة أنه ل أَذنَ بالفارسيّة وَالنّاسُ يَعْلْمُون أنّهُ أذَان 


جَانَ وَإن كَانُوا مون لا يج يَجَورٌ لعَدَم حصول الْقصود وهو الإعْلامُ) كَذا ذَكرَهُ 


في الأسرار. 

اي ل 
خالصاء ولو افْتَتَحَ بقوله اللّهُم فقّد قيل يُجِزِئهُ لأن معتاهُ يا اللّه قيل لا يُجِرْنُه أن 
معتاه يا اللّه للّهُ أمنَا بخير فَكَانَ سؤالا. 

الشرح: 


وكَولهُ: (وإن افتح الصّلاة لهم اغفر لي) بان أن لمرو بِيْرِ الفظ الول 
إنَّمّا يصح إذا كان كاء خالمة آم إذا” كان شي ١‏ محايهة دلا جود بالاتقاق» ففي 
ْله الهم افر ل ل يَكُونُ سَارِعًا؛ لاله مَُوب بحَاجته لمي تغطيما خالصاء وإ 
قَالَ اللَهُمّ َ قد أحتلف فيه قبل يُخرئة؛ لأن مَعْنَاهُ: ا أللَهُ فمَمَخّضَ ذكْرًا هُوَ مو قَوْلَ أهل 
البَصرة) وَقبل لا يُجرِكة؛ لأن مَعْنَاهُ: يا «اللّه» آمنا بخير : © أ اقصيكنا بخير وق فول 
أهل الكوقة فَلَم يكن تَمْظيمًا نخالصًا. وااو اسك يلين فؤله كالى لإنوزة قالوا 
لهُرٌ إن كارت مهدا هو الْحَقَّ مِنَ عِندِكٌَ 4 [الأنفال: ؟] وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ قَصّذئا 

قال (وَيَعتَمِد بيده اليُمنَى على اليُسرَى تحت السرة) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام 
" «إنّ من السَنّتٍ وضع اليّمِين على الشّمال تحت السرّةق” ' " وَهُوَ حُجَمّ عَلَى مالك رَحِمهُ 
اللّهُ في الإرسال؛ وعلى الشافعي رحمةه اللّهُ في الوضع على الصدر؛ ويا الوضع تحت 
السرّة أقرب إلى التُعظيم وهو المقصود؛ ثم الاعتماد سَدَّمّ القيام عند أَبِي حَنِيفَةَ وآبي 
يُوسف رحمهما اللّهُ حتّى لا يُرسِلَ حالَمَ اتنا والأصل أن كُلْ قيام فيه ذكرٌ مَسنُونٌ 
يعتّمِد فيه وما لا قلا هُوَ الصّحيح؛ فَيَعتَِدُ ِي حَالَتٍ القّنُوت وصلاة الجِنَارَة ويُرِسِل فِي 


.)/55 (حديث‎ ١١ أخرجه أبو داود ْ الصلاة باب‎ )١( 


ع ل ل ٠ ٠‏ | لقتاني شرح الهدابي 
القومت وبين تكبيرات الأعياد. 

الشرح: 

َالَ (وَيَعمَمدُ بيده الى عَلَى البُسْرّى) الاعَتمّادُ الانّكَاء وتفسيرٌ الاعْتمّاد أن 
َصْعْ وسّط كَفْه الِنتى عَلَى طَهرٍ كف الأسمرى. وقولة: ويََمد إلخْ يُشير إِلَى أن 
الاعْتمَادَ هُوَ الوَضْعْ كَمَا ذَكَرَاء وَفيه حلاف مَالك فَإنهُ 1 بالإرْسّال» وَرُوي عَنْهُ 
أَّهُ جَعَل الإرْسال عَرِمَة وَالاعْتمَاد رُخخصة وَإِلَى موْضع الوَضع وَهْوَ حت السسرّة. وعئد 
الشّافعي الأفضّل أن يَضَّعَّ يَدَيْه عَلَى الصَّدْرِ لقؤله َعَالَى : .<« فَصَلِ لِرَيْكَ وَأغرت »4 
[الكوثر: ؟] إن أَهْل التُفْسير قالوا الَرَادُ به وَْعُ اليمين عَلَى الشّمّال عَلَى الصّدرٍ. 
وَلَنَا مَا روي عَنْ نس " «إن 72 السنّة وَضْعَ اليَمين عل امال شن السرّة» ع 
9 مالك في الإرْسّال وَعَلَى الشنافعي في الوضع عَلَى الصّدْرٍ وَالَرَادُ 
بقَؤله تعَالَى ط وخر 4 ئحْرُ الأضلحيّة بعْدَ صّلاة العيد؛ وَلأَنْ الوَضعَ تيت السرة أفْربُْ 
إِلَى التَحْظيمٍ وَأَبْعَدُ من التَسَبّه بأل الكتّاب, وَهُرَ أي اللَعْظيمُ ف التصرف 4 الاغتمّادُ 
سنّة القيام عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف. وَعَنْ مُحَمّد أله سن القراءة» وَتَمرَتُهُ َظهرٌ في 
الى بن فك لشققها وا رادل خلة امل هتقث ورد نا لخد في 
القرّاءة اْتَمَدَ. والأصل أن كل قيَام فيه ذكرٌ مَسُْونْ يَحْتَمِدُ فيه 7 لاقلا 

لقرلكة ارقق المشريت اجرزرن عن اتؤلم القت وامتظا يه قال الي إن 
امن في صّلاة التازّة وككبيرات العيد وَالقَوْمَة التي بَيْنَ الكوع وَالسُجُود هُرَ 
الإرْسَّالء زقال أعتكانة: السك ع هذه مراع الاعْتمّادُ وَالصّحِيحٌ كا كاله تسن 
الأئمّة الْحَلوَاني وَهُوَ الذي شار إِلَيْه في الكتاب أن كل قَامٍ فيه - رن لالس 
فيه الاعتمَادُ كما في حَالَة الثاء وَالقَيُوت وَصّلاة الحتارّة 0 يام ل فيه كر 
مَسنُون فَالسنّة فيه الإرْسال فيُرْسِل في القَؤْمَة عَنْ الركوع وَيَيْنَ تكبيرات الأغياده وه 
كان يُفتي شَمْسُ الأئمّة السترّعسي ان الأئمّة وَالصّْرٌ المهيدُ. وَذكرَ في قَنَاوَى 
قاضي حَان: وَكُلّمًا فرغ ْ اكير يَضَعٌ يَدهُ اين عن امسر تن السرّة وَكَذَا 
في كرات العل وككيرَات اللنازة والققرت ولرايل في القرانة: 


(كُمْ يقُول: سبحاتك اللّهم وبحمدك إلى آخره) وعن أبِي يُوسف رحمه الله أَنّهُ 


الجزء الأول خرف 


ير - > مير ساراعية مار 8« ار 5 - 1 2 1 ) 
يضم إليه قولَهُ: ل إن وَجَّهِت وَحهِىَ 4 [الأنعام: 4 إلى آخره؛ لروايّجٍ علي 445 أن التّبي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يمول ذلك. ولَهُما رواييٌ آنس ذَ4ك " «أنّ التّبِيَ عليه الصّلاة 
)3( ات 
ولم 
3 م 48 ل ص سس بر مه واس عمسم > 8ه > بروا م سم 2 ٍ- 0 - 5 000 
يزد على هذاء ومارواه محمول على التهجد. وقوله وجل ثناوّك لم يذكر في المشاهير 


والسلام كان إذَا افتّتَح الصلاة كبر وقراً: سبحاتك اللّهُم وبحمدك إلى آخره» 


فلا يأتي به في الفرائض. والأولى أن لا يَأتِيِ بالتّوجه قبل التُكبيرٍ لتَتٌصل به النَيَمٌ هو 


2 22 2 3 ه 1 3 ره سم 3 مضه 01 0 
وقوله: (ثم يُقول) أي المصلي (سبّحَائك اللهُم وَبحَمُدك وتَبَارَكَ اسْمك 


تعَالَى جَدُك ولا إله غَيْرُك) وَمَعْنَاهُ: سَبّحك يا اللهُ بجميع آلائك وَبحَمْدك سَبَّحْت 
ما 2 30 1 اه 14 م 2 000 60000 0 0 5 00 مل #2 
وَتَعَاظمَ اسمك عن صفات المخلوقين وتَعَالى عَظِمتَك) ولم رذ على ذلك عند أبي 


2 


حَيَة وَمْحَمّد وَهُوَ قل أبي يُوطف أؤلاد وله أله َعم لَه قله وَجسُ وحهِي 
للّذي فَطَرّ السسّمُوات وَالأرض حَنيقا وَمَا أنا من ركان إن صّلاتي وسكي 
وَمَحْبَايَ وَمَمَاني لله رب العَالَمِينَ. لا شريك لَهُ وَبدَلكَ مرت وأنا من الْسْلمينَ قَالَ 
صَلائ؛ لأنَهُ كَدَبّ في صّلاته. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول لا تَفْسُدُ) لَه يُحْمَلَ عَلَى أَلَهُ أرَادَ به 
راك القرناة لخاواء عن مكمه 

وَكَولَهُ: ِيِضُم) إشارة إِلَى ألهُ إن شَاء قَدُمَّ عَلَى الثنَاء وَإِنْ شَاءَ أَغْرَ عه الصهُ 
صَادقٌ عَلَيهِمَاء وَهُوَ رِوَلية عَنْ أبي يُوسُف» وَعَنْهُ أن البدَاءَةَ بلتّسبيح أؤلى لقؤله تعَالَى 
١‏ وَسَبَحَ يحبّدٍ رَيِكَ دن تَقُومُ 4 [الطور: 48] وَوَجْه قَوْلهِ مَا روي عَنْ عَليّ «ألهُ و 
نول ذلك»» فَإِذَا وَرَدَ الإحْمارٌ بهمَا يُجْمَعْ يَنَهُمَا عَمَّلا بالإنثبار. وَيُوَهُ قولَهُما 
مَا رَوَى أَنْسٌ «اأنَهُ يد كَانَ إذَا افَْنَحَ الصّلاةَ كبرَ وكا سبْحَائك اللَّهُم " إِلَخ. 

ولا يَرِيدُ عَلَى هَذَا فيَحتَاجُ إِلَى تأويل ما رَوَاهُ وَهُوَ أنه مَحْمُولَ عَلَى التهَجْد 
3 الأمْرَ فيه وَاسعٌ. وَأُمّا في الفرائض فَلا يَزِيدُ عَلَى ما اشَْهرَ فيه الأثُّ وَهَذَا لا َأني 
بقوله وَجَل تَنَاوُك في الفرائض؛ لَه لم بذكن في الْشَاهير. وَقَولهُ: (والأولى ألا يَأنيَ 


.) 57/1١ أخرجه الدارقطي‎ )١( 


0# الت سسسب لسلس العتايضٌ شرح الهدايضّ 
بالتوَجه) أي بقؤله وَحَهْتْ وَحْهِي بَعْدَ اليّة (قبل ) التَكْبير لقصل اليه بم) أ بالتكبير. 
وول (وَهُوَ الصّحِيح) احترَازٌ عَنْ قوّل بَْض الْتَأَعْرِينَ | هُ يَقولهًا قَبْلَ النَكبيرٍ منْهُم هم 
الفقيه أ اللَّيْثْ؛ أنه بلغ : فى الغركة وَليُكون عَمَّلا بمًا رُوي في الأعثبار. 2 
ليح له يي إلى طول تكد في الاب ب فَائَامستتقيل القبلة ولا يُصلَي» وهو 
مَذْمُومٌ شَرْعًا فإنَهُ روي عَنْ النِيّ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ أنه قَالَ " «مالي أَرَاكُم 


سامدين» ". 


كاعم 


(ويستعيث بآللّه من الشيطان الرجيم يم) لقوله تعالى: « َإِذَا أت الْقَرَءَانَ 
فَاسْتَعِْ الله مِرَ مِنَ آلشَيَطن أَلرّجيمِ )[النحل: 18] ملف لا اك اراي والأوتى 
أن يُقُول أستعيث باللّه ليوافق المرآن» ويقرب منه أعودُ باللّه: كُم التَعودُ تَبِعّ للقراءة دون 
الام عند أي يمحس حم الل ا لوقا حك يات" بد سيول ُو المْمَتّدي 
وَيُؤّخَر عن تكبيرات العيد خلاقًا لأبي يوسف. 

الشرح: 

وله (وَيستعيذ بالله من الشَيْطَان النّحِيو) خلافا كَالك فَإِنُّ لا يَرَى بذلك لا 
روي 0 ئس قَال: 50 خحلف 0 الله 4 وخلف أي بكر ل وَكَانُوا 
يَفستَحُونَ القرَاءة بالحمد لله رب العَالَمِينَ». 57 قله َعَالَى : ٍ فَإِذًا َرَت لْقَرَءَانَ 
فَأَسَعَعِذٌ الله بن لطن ألرْجيرٍ نه [إدل: الآية وَطَاهره يبي أذ يَكُونَ 
فَرْضًا كما قال به عَطَاء إلذ أن الكلفة احمترا عل اده وَإنمًا قَالَ مَعْنَاهُ إذًا 
أرَذت قراءةً القرآن كفي لعل بَعْضٍ أْصْحَاب ا ل له 
القاء فَإنّهُ ليس يصّحيح) 1 روك ُو سّعيد لخر : «أنَهُ عَلَيْه الصّلاة وَالمتّلامُ كَانَ 
يتَعوذ 0 القرَاءق», وَقيل الفا هَهنا للحال كما يقال إذا 506 9 الأمير فتَأَدّبْ 
أي إذا أُرَدت الدُعول وَلَيْسَ 0 

وَكَوَلَهُ: (والأولى) كان أفظ يتَعوذ , به إن فيه للقرّاء اختلافاء وَاخْتَارَ الفقيه ا 


جَعْمَر اهندواني (أن يقول: أستعية بالل يُوافق الآ أي الدَلِيلَ الدَالَ عَلَى التَعَوذ 
: 0 وَهُوَ قؤله عَالَى : ين اله 4 فَإنّهُ مر بالاسْتعاذة لل لو 


- 
و2 ساس 


شتراكهمًا في الحرُوف الو وَكأهُ اختراز عَنْ َل من يقُولَ أَعُوذ بالله العظيمٍ 
ل الرّحِيم) وَهُوَ روَّة حَفْصٍ من طريق هيبْرَة؛ أن قَوْلَهُ إن 


لذ 


خف 


الجزء الأول 
لس وام 4 0 م 26 2 2 0 رس فيه 
اللّهَ هُوَ الوم العليم 56 وعد لتَعَوذ مَحَل القراءة لا مَحَل الثناء (نم التعوذ تَبَعْ 
للقراءة دُونَ الثنَاء عند أبي حَنيفة وَمْحَمّد لا تلُوتا) من قله: «<١‏ فَإِذًا َرَت الْقَرَْانَ » 
الآية فبَأتي في رق 5 قدي 0 كرات العيد. وَعَنْ ىَْ يوسف هو 
00 2 0 وَأَنّهُ من جدْسه؛ الحا اا وتبَعْ الشّيْء ما كان 
مسقن للد دن الرّحيم) هَكَدَا تُقِلَ فِي المشاهير (وَيُسِرٌ بهما) لقول ابن 
مسعود قوله تعالى: أربع يُخفيهن الإمام؛ وَذََكَرَ منها التَعودٌ وَالتّسمِيَنَ وآمين. وَقَالَ 
الشافعي رحمه اللّه: يُجِهِرٌ ِالتَُسِمِيَتَ عند الجهر بالقراءة 1 روي " «أن التُبي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ جَهَّرَ في صلاته بِالتّسميّت”'' ". ناه هُوَ مَحمُول عَلَى التُعليم أن أَنَسَّ 
5 أخبر «أَنّْهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان لا يُجِهَرٌ بها». كُم عن أبي حنيفتج رحمه الله أنه 
لا ياتي بها في أوّل كَل ركعت كالتعوذ. وعنه أَنّهُ ياتي بها احتياطًا وهو قَولُهمَا ولا 


دار > © 


يأتي بها بين السورة والفاتحت إلا عند مُحَمدٍ رحمه اللّهُ فَإِنهُ يّآتي بها في صلاة الْمحَاهَدَجَ 
الشرح: 
وكَولهُ: (ويقرا يسنم الله الرّحْمّنِ الرّحيم) مَحْطُوفُ عَلَى قله وَيُستَعيذٌ. وََوله: 
(وَهَكَذَا ثقل في المشاهير) اول مَالك وما احْنَجّ به فإَّهُ يول لا يَأني 
الكل ررقت لذي روه انا راون حرف الل وَكَولهُ: (وَيُسرٌ بهِمّا) أيْ 
العو وَالسْمِيُة (لقؤل ابن مملعُود: ربع يُحْفِيهنَ الإمَامُ وَذَكْرَ منْهَا التعَودْ وَالنّسْميّة 
وآمين. وَقال الشّافعي 1 يَجْهَرُ بالنَّسْمِيّة عنْدَ الجهر بالقراءة؛ لا روي «أن النبِي عله جَهَرَ حَهَرَ 
في لاق باششية» " ') رَوَاهُ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه. اناك تدر ل عَلَى التَعْلِي) 
كما كما شرع الجهرٌ اكير للإعلام» كَمَا روي عَنْ عْمَرَ أَلَهُ جَهَرَ بالقتاء , بَعَدَ َعْدَ التُكبير 
لتَعليم؛ لأنّ أئسًا ذه قَالَ: «صَلّيت لف رَسُول اللّه 2 وَخَلف أبي بكر وَعْمَرَ 
امال ل كس اك ار سور له لي يي ا 
تَعَارْطتك الآثاز عن نويل وَهْوَ كَمَا قَلنَا من المْل عَلَّى الَعْلِيم. 
وَقيل كان الجَهْرٌ في الاتتداء قَبْلَ تُرُول قؤله تَعَالَى: « أدعوأ رَبَكُمْ مَصَرُءَ 


.)١؟1/١( أخرجه الدارقطئ (08/1)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 


بحب شي ل كم (الشاية ترك الفداية 
وَحْفْيَةَ 4 [الأعراف: 5 ] فَإِنّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بالثناء والقراءة أَيْضًا حتّى تَرَلَ قؤله 
تَعَالَى : « وَلَا تَجَهَرٌ بِصَلَاتَكَ 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
الصّلاة لني يُجْهَرُ فيهًا بالقرّاءة تلات في كل يوم وليْلَق فَلَرْ كَانَ هَذَا الخبَرُ َابنَا في 
الصَّدْر الأول لاشتهر وَلَوْ أشثهرَ لَمَا بَقيّ الاختلاف في الصّرِ الأوّل وَلَمّا بَقَي 
ل ل ل ل 
راعنية أذ الأخلايف اللي اتدل على توت انون وترحب لالم قد نا 
ونه وَالتَأُوِيل يَرْقَعُ الاختلاف» فلم يَكنْ حيئئذ في الصّدْرٍ الأول اعتلاف» وفيه 
نظَرٌ؛ لأن رَفْمَ اويل اللاحق للاختلاف السسّابق مَمْنُوعٌ وَالصّوَابُ أن يُقَالَ: هَذَا 
الأشتراضن انتاقط جامعار ميق إن آنا أن كول 22 الكو باقتية الما جنا ين نه 
البُلوّى. 

مكولةة وي بهم اليا زائذة وقمز فيا كله يال ] 
الله تَعَالَى : سواء كي دن در الفزل 4 [الرعد: ]٠١‏ 
أي بها في أوَّل كل رَكْعَة كَالتعَوّذ) وَهُوَ روَايَةٌ الحَسَنٍ عَنْه؛ للها ليست بآية من أو 
القاتحة وَإنمَا يقرا لافتتّاح الصّلاة» وَالصّلاة الاحدةٌ كَالفغْل الوَاحدء وَخَذَا يوَثُّ الفَسَاةُ 
الوَاقعٌ في أَرَخَا في آخرها فَيَكّفي بهًا مره واحدة. (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ 
روليّة أبي يُوسُف (إنَهُ يأتي بها احْتيّاطًا)؛ لأنْ العْلَمَاءِ افوا في التّسْمِيّة أكها من 
القاتحة أَمْ لاء وَعلَيْه قرا القاتحّة في 0 رَكْعَة فَكَانَ عَلَيْه قرَانُهًا في 05 رَكعَة 
ليَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الاتلاف. 

َال الْصَنّفُْ (وَهُوَ قوْلّهُمَا وَلا يأنِي بها بيْنَ السسُورة وَالقَائحّة إلا عند مُحَمَّد فَإهُ 
أ يهان سلف الحاتع» [ه أزب إإى لتائنةاالمتحير ولا بإي .بها فما بخور 
لقلا يَحْكَلفَ نَظُمْ القراءة. 


سر الحديث يلا يَاءه قال 


2 د 
(ثم عن أبي حنيفة أنه لا 


(كُه يقرا قاد 2 الكتّاب وصووة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء) فقراءة الفاتحيّ لا 
ل 0 ركنا عندتاء وكذا ضم ١‏ لسورة إليها خلاقًا للشافعي رحمه الله في الفاتحة 


وخّالك رحمة اللّهُ فيهما. لَه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام " «لا صلاة إلا بِفَاتحَتّ الكتّاب 


الجزء الأول يدف 


وسورة مَعَهَاه! ' وللشافعي رَحمَهُ اللّهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ " «لا صلاة إلا بفاتحت 
الكتّاب»!". وَثَنَا قوله تَعَانَى « فَاقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ الْقَرَءَ ان » المزمل: ٠‏ وَالزيَادَةٌ عليه 
بخبر الواحد لا يجوز لَكنّهُ يُوجِب العمل فَمَلنَا بِوَجِويِهِما (وإذا قَالَ الإمام ولا الضائين 
قال آمين وَيَظُوْهَا المُْتَم) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا أَمّنَ الإمام فَأَمَتُو " ولا 
مَتَمسّك الك رحمه اللّهُ في قوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا قَالَ الإمام ولا الضّائين 


فَمُونُوا آمين» " من حيث القسمّيٌ لأنّهُ َال في آخره فَإِنْ الإمام يَهُونُها قال (ويُحمُوتَها) لا 
رويتاه من حديث ابن مسعود رضي ) اللّه تعالى عنه؛ ولأثّه دعاء فَيكُون مَبنَاهُ على الإخفاءء 
وَامّد والقصرٌ فيه وجهان. وَالتَّشْدِيد فيه خط فاحش. 

الشرح: 

قال (نمَ يقرا فَاحَةَ الكتاب وَسُورَة) تل العُلَّمَاء فيمًا هُوَ الرَكُنْ من القراءة» 


53 


فذهَب عَلْمَاؤُنا إلى ا آي وَالشّافعي إِلَى ركم كيه الفانحة, وَمَالكٌ إلى ركيّة 
لفاتحة وَضمْ م سُورَة مَعَهَا (لَهُ قولة: د درل صَلاة إلا بفاتحة الكقاب وَسُورَة مَعَهًا» ) 
0 الاسنتذلال يه ظَاهرٌ والطواف أن الركن لا يت نا يديل ا 0 الوواحد 
إن بشلني اك بوجي القمل + هناب رظاني قرلا 14 «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكقاب») وَهْوَ كالأوّل (وَلَنَا قؤله تَعَالَى « فَأفْرُوأ ما تَيسّرَ تسر مِنَ الْفرْءَانِ 4 [الزمل: 
)]٠٠‏ وَوَجْهُ الاسنتذلال أَنْ قَولَهُ من القرآن علق ينطق على الا كرون 
أَذْنى ما يَنطَلق علَيْه القكان كضًا 7 ا را به إن ران خَارِج الصّلاة ل 
يفرض فتِينَ أذ تَكُونَ في الصّلاةء وفي الآيّة كَلامٌ سُوَالا وَجَوَابًا ذكرتاة في لمر 
َولَهُ: (وَالرَيَادَة بحبّر الوّاحد) 0 لَالك والشافعي 00 فإن قيل لا 
لأ حت ادل خذ و قو ون تَجُورٌ الزيادَة به. أجيب بالمع؛ 
لأن الَشْهُورَ ما تَلَقَاهُ التَابِعُونَ بالقبّول. وقد اتلفوا في هَذه المسألة وَبأنَهُ مُؤول 
لاحتمّال كؤنه مَذْكورًا لتفي الجئس أ لتفي الفضيلة كما في قَوْله «لا صَلاةَ جَارٍ 
)١(‏ أخرحه الترمذي في الصلاة باب 517 إحديث 578)) وابن ماجه في الإقامة باب ١١‏ إحديث 
8). 
)١(‏ أرجه البخاري في التوحيد باب 24/8 ومسلم في الصلاة حديث 54. 


14 اناد شرح الهدايسّ 


الممنْجد إلا في الْمممْجد» فَكَانَ طني الدّلالة 00 به 4 الزيّادَة 5 (وَإذا قال 0 وَلا 


العا قال) أي 7 آمين بذ وَْمَا ل 1 ذلك تفيًا لشلقة القسسمة د 


مَالك؛ لأنهُ عَلَيْ 17 ولد د في آخره «فإن الإقام 1 أي كلمّة آمين 


(وَيُحْفُوَها) أي الإمَامُ وَامْفتدُونَ (لَا رَوَيْنَا من حَّديث ابْنِ مَممْعُود) يُرِيدُ به مَا تقَدَمَ من 
قؤله لقؤل ابن مَمسْعُود: أَرْبعٌّ يُحْفيهِنَ الإمَامُ وَذَكْرَ منْهَا التعَو وقني وآمين 0 
دُعَاءِ فَيَكُونْ مَبْنَاهُ عَلَى الإخنفاء) كما في حارج الصّلاة قَالَ الله على : « أذعو 

كم تَصَرّعًا وَحْفْيّةَ 4 [الأعراف: 4*] قيل من مَذَهَبِ أبي حَنيفَة أن الإمَامَ لا ب 
أصْلا؛ لأنّهُ داع وَالدّاعي لا يُوَمِنُ كيف يَستقِيمُ القَوْلَ بإِحْمَائهًا. 


من 


(العيت باذ أناتخرقة عزف أذ رين الأنكد الا بالتدرد ١‏ بقَوله حرم قَوْل عَليَ 
وأو اششكوة تع قرام ل لفقا حاافي باب الرارعة على تا ست ولق أن 
ذلك غَيْرٌ ظاهر الروَايّة» وَأمّا عَلَى ظاهر الرُوَليّة هما ذَكرَهُ في الكتّاب فَإنَهُ رليك 
وَيُححْفِيهًا وَهُوَ مَذَهَبُْ عُمَرَ وَعَلي وَابْنِ مُسْعُود. قال ابن مُسعود: كرك النّاسْ الجَهْرَ 
بالكأمين وما تَرَكَهًا إلا لعلمهم بالتّمْخ ودرا غُ قؤله الدّاعي لا يُوَمٌنْ ألهُ مَسُوعٌ 
إن لتَأَمِينَ 5 بإجابة الدَعَاء الأول ولا فرق في وَللك : 0 أن 0 من ) الداعي 3 
غيْرِه وما 7" به الشتافعي عَلَى سي الجر بالتأمين في الجهريّة من قؤله يي «إذا 


أَمْنَ - 


مَنَ الإِمَامُ َأَمُتُوا» فإِنهُ عَلْقَ تَأمِينَ الوم يتأمينه» وَهُوَّ يدل عَلَى كَوْن تأمينه مسموعا 
ليْسَ بقوي؛ أن أمِيئهُ غرف إذا رع من وله وا آلطَانَ > [الفاعة: ؟] فَلا يلم 
آنَ 0 مين ا (وَالَلُ والقضة فيه وَجَهَانء وَالَشْدِيدُ فيه خط فاحشٌ) قال 
ف اللطيض: تشئة به .حناظة) وهل دقن وا تلن لكك بويد في لمان فى واه 
تَعَالَى : « وَلَآ ءَآمِينَ آلْبَيتَ آخَرَامَ 4 [المائدة: ؟]. 

قال (ثُّم يُكبْر ويركع) وفي الجامع الصغير: وَيَكَبّْرُ مع الانحطاط «لأن التَبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يُكبْرٌ عند كل خَفض ورفع» (ويحدف التُكبير حذفًا) لأن 
الم في أوله خَطَاً من حيث الدّينٌ لكونه استفهاماء وفي آخره لحن من حيث اللْعَمُ 
يعت ديه هلَى رُحبَتيه يفرح بن أصابمه) لوله ليه الصلاة وَالسلامُ ينس طله 


الجزء الأول > 


م اس ام 0 24 1 -- > > ب صر ع ا ا ١‏ - قرا > جو از +أخم َه 
" «إذا ركعت فَضع يديك على رُكبَتَيك وَشَرَج بِينَ أصابعك» " ولا يُندَبْ إلى التّمْرِيج 
إلا في هذه الحانّجٍ ليَكُونَ أمكن من الأخن؛ ولا إنَى الضّم إلا في حال السجود وفيما وراء 
ذلك ترك عَلَى العادة (ويبِسُطُ ظهرة) أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ كَانَ ذا رَكَمَ 


ور م 


بسط ظهره» (ولا يرفع راسه ولا يُنَكْسهُ) لأنّ التّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا 
ركع لا يصوب رأسّه ولا يُقنعُه7”) (ويقُول سبحان رَبي العظيم ثَلاثًا وَذَّلك أدنَاهُ) لقوله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام " «إذًا ركع أَحَدَكُم فيفل فِي رُكُوعِه سبحان رَبي العَظيم ثَلانًا 
وَذّلكََدنَاهُ' "آي أَدنّى كمال الجمع. 

الشرح: 

َال كم يكيم الَْلّي تدك بَعْدَ مَا فرَعْ من قراءته يكير وَيَركم» وَهَذه 
رولية القَدُورِي» وَهَذَا يفضي أن يكون اكير في مَّحْضٍ القيَّامِ وبه قال بَعْضُّ 
مَشَايخنًا. وَمِنْ دَأْب ٠‏ الُصِنْف في هَذَا الكتّاب 5 يُصَرّح بلفظ 6 الصّغير إِذَا 3 
نوع مُخَالَْة بن روايته ورواية القدُورِي فذَكرَ قَولَهُ (وفي الجامع الصغير يكير مَعْ 
الالسطاط) وه يض مُقَارئة كبر بالكو ل ع كم يلق و كل 
بَعْضْ آخخر. وَكولهُ: (لأنْ «البي كان يكرد عند كل فض وَرَفع» ديل قؤله نم 
0 َال بال حقض وَالرفْع ابتدَاء 05 كن وَالهَاؤة» ومََاة: : الله أعْظَم من 
يوَدّى حَقهُ بِهذَا الَدْرٍ من العبادة تال : هَدَا الحديث ذل 6ل أن ما فد 
رفع الرأس من كمتميع الإقام وتضميد المفقدي لس بسطروع كم َمل الب لبي 46؛ أن 
هَذَا حكَايّة فغله عَلَيْ الصّلاة وَالسّلام من الراوي» فلا يُعَارِضُ وله ولك «إذًا قال الإِمَام 


سَمِع الله َنْ حَمدة فَقَولُوا وبا لك الخَمْدُ ل المرَادَ بوهم وَرَكَمَ 
بَعْصَةُ لاحتماله وَلأنْ كَلمَةَ كل لم بن بَاشرْهُ إن قيل: قَمَاذَا تفل بمَا رَوَى بو أَميّة 


وَعَملُوا به «أن رَسُولَ اللّه و مَا كبر حَالَ الرّكوع وَإِنّمَا كير إذَا رم رأسَهُ منةُ». 


أن 


00 


.)50/5( أخرجه ابن عدي ف الكامل‎ )١( 

.١١١ أحرجه الترمذي في الصلاة باب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود قي الصلاة باب ١49‏ حديث (885)» والترمذي ف الصلاة باب 1/9 حديث 
(0501. 


>32 


العنايّ شرح الهدايتّ 
جيب بِأنّهُ عَلَى تقدير ثيُوته رَحَحْنَا مَا رَويَْا؛ أله نبت مَْنَا وأثعَن وَاية؛ لأن 
روآنَُ عَلي وَابْنُ ممْعُود وَجمَاعَة من الصّحَاَة. وَمَا َوه فَروَايَة عبد الرَّحْمَنٍ بن أبْرَى» 
وَيُحْتَمل أله يي كير إلا أن عنْد الرّحْمّنِ لَمْ يَسْمَعْ وَسَمعَ غير وَهْوَ مما عُمُ به البلوى 
ا تكن قله وكة 1 تقيه تلخد وقولة: وو خرف التكرر حننام اع له يلد ف قر 
مضع الَدّ (لأن للد في أله لا ع اي الي كوه انههافا) مكرك فاكا في 
كرا :الله وهو كه إذا ققد زوقى آخره لبد بن حيث اللغم أي حول عن سن 
الصّوّاب في اللعَة؛ لأن أفْعَل التُفضيل لا يَحْتَمل الَدَ لَعَدَه فَإِنْ فَعَل لا يَكُون شَارعًا في 
الصّلاة عنْدَ بَعْض مَشَايختَاء وَهُوَ قَوْلَ الفقيه أبي جَعْمَر: وتفُصيل الكَلام في ذَلكَ أن 


عساو اوعض ”6 50 الع 4126 رض ا جوي3 2 3 م لاض عداي 
اس 1 0 1 و" ,7 له ا 2 ا و6 ب 7 
لشكه فى كبريائه وغير عَمَد مُفسدٌ للصّلاة وفيه نظرٌ؛ لأن الهمرّة يَجورٌ أن تكون 


م9 6 واه 0 ا 0 5 رارش و مس عه 7 
شرن فلا يكون كاله لا كد ولا فيتاك) وذ الاعر مله لا ير أنه إشبَاعٌ والحذف 
ع رمخ ع2 ٠.‏ 0 م ه ىس مه 24 ٠.‏ 234 

أولى» ومَدَ الأول من الآخر عَمَذَا كمد الأول من الأول. 


را اام وق قدا واه مها روه 2 42 عازه وده وو 
وَمَد الآخر منْه احتّلف فيه» قال بعضهم: تَفْسَد الصلاة» وقال بعضهم لا تَفسَد 


وَيْجرَمُ ارا من التَكْبيرٍ لا روي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَعي موقو عَلَْ وَمرْفُوعَا إلى الب 8 
نّهُ قَالَ " «ِالأَذَانْ جَرْمٌ وَالإقَامَة جَرْمٌ وَالتَكبيرٌ جَرْمٌ» " وكوله: (وَيُعْتَمَدُ بيَدَيْه عَلَى 
َكبئيْه) ظَاهرٌ. وقَولهُ: (إلا في حَالّة السّجُود) يمني أله يُضَمٌ فيهًا لَقَعَ روس الأصابع 
مُوَاجهَة للقيلة. وقولَة: (وَفيمًا وراءَ ذللك) أ فيمًا ورَاء الركوع وَالسُجُود وَهُوَ حَالَة 
الافصّاح وَالتَشَهٌّد (ُمْرَكُ عَلَى العَادَة) لا ب كن لفك ولا بر كل لتمريج. 
وَكَوْلَهُ: «لأن لبي عَلَيه الصّلاة وَالسسّلامُ كَانَ إذَا رَكَمَ بَسَط ظَهْرَُ» رَوْتْ عَائشَة رصي 
الله تَعَالَى عَنْهًا أَنّهُ «كان يَحْتَدل بحيِث لو وضع عَلَى ظَهّرِه قَدَحٌ من مَاء لاستقئ» 
ولك زولا يكم رأطة ولا يكنم مَعنَاهُ يسوي رأَسَهُ بِعَجرِه؛ لألْهُ مَأمُورٌ بالاغتدال 
لوبهم 

وَكولُ: لا يُصوُبْ رأسَة) أي لا يَحْفضُهُ (ولا يُقَنعْهُ) أ لا يَرْقعُْ وَإِنمَا فسرٌ 

1 


قوْل مُحَمّد وَذْلكَ أذْناةُ بقوله «أذئى كَمَال الجمْع) جنع ين .لفل المسوطية فإن 


4 


م هاس 3 10 ره ير 1ه ع 1 5 17 سَِ 7 
د الأئمّة قال في مَبْسُوطه: لم يُرِدْ بهذا اللفظ أذنى الجوّاز إِنمَا المرَادُ به أَذْنَى 


يذن 


الجزء الأول 
2 ل ل لف اقل أو الو جل اق لز مر و 7 ل 2 و له 
الكمّال» فإن الركوعَ والسجود يجوز بدوك هذا الذكر إلا على قول ابي مطيع. يعني 


هقر 


52 ع عي علي و 
تلميذ أبي حَنيفة» وَشَيْحُ الإسلام قال في مَبْسُوطه: يريد به أذتى من حَيْثْ جَمُعْ العَدَد 


3 

اه# 

إن 
! 


كَل جَمْع العَدد انه وَالْصِنّفْ جَمَعَ يْنَهُمَا فَقَالَ: أذئى كمال الجمْع. 

إن قيل: الَشهُورٌ في مثله أذئى المع تَلاَة قَمّا مُعْنَى كمال الجمْع ؟ فَالحَوَاب 
إن أذنى المَمْع له يتَصَوّرُ في الايْنِ؛ لأن فيه جَمْعَ وَاحد مع واحد) وَأمًا كمالك فيو 
الذي يكوك 0ن لأن فيه مَعْنَى لجَمْع لك وَاصْطلاحًا وَشَرْعًا. فإن قيل: كمال الجمْع 
بَدكُورٍ ولا في كمه مرج عير إلى عير مَكُورٍ. أجيب اله سبق دكر؛ 
دَلالَة بذكر الثلاث, فَإن آذ عَلَى اثلاث فهو انض لكزة على وه لذ يمل القوة إن 
كَان إِمَامًا لقلا يُصير سيا تفي المكرُوه» ون ُقص جَارَ وُكْرُ فيمًا رُوِيّ عَنْ مُحَمَّد. 
وَقَالَ أو مُطبع: فَسَدَتْ صَّلائة؛ لأنْهُ رْكْنْ مَسْرُوعٌ فوَجَب أن يَحلّهُ ذكرٌ مَفْرُوضٌ كَمَا 
في القيّام. وَالحَوَاب أنه يلرَمُ رياد عَلَى قله تعَالَّى « أرَكعُوأ وَأَسَجْدُوأ » [الحج: ]7٠7‏ 
بالقيّاس وَهُوّ لا يَجُوز. 

(ثُمْ يرفع راسه وَيقُول: سمع اللّهُ كن حمدة؛ وَيَمُول المؤتّم: رَيْنَا لك الحم ولا 
يقُونُها الإمام عند أَبِي حَنِيمَرَ رحمه الله وقالا يَقُونُهًا في تفسيه) لا روى أَبو هريرة ظله 
أن الي يذ كَانَ يَجِمَعْ بن الذّكرّينِء!" " وَلأنهُ حَرْض غَيرَهُ فلا يُنسَى نفس وله 
قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " «إذَا قَالَ الإمَامٌ سمع اللّهُ كن حَمِدَهُ هَُونُوا ينا نك 
الحمد” ' ' هذه قسمنّ وَآَنهَا تنَافِي الشّرِكَتَ لهذا لا يَاتِي الْوْتَمُ بالتّسمِيعٍ عندَنًا خلاقًا 
اناف رَحِمة لله ويا يَََحمِيده بعد تُحويد التي وهو خلافمُوضع الام 
وما رواه محمول على حال الانفراد (والْمنَمردُ يُجِمَعٌ بِينَهُمًا في الأصح) وإن كان يُروَى 
الاكتفاء بالتُسمِيع ويُروى بالتُحميد والإمام بالدلالي عليه آت به معنّى 
الشرح: 


و 


:2 هوم لع لوس اج د ا و 0 “2 0 ا ال لير 
م يَرْفعٌ رَأَسَهُ يُقول سّمعَ اللَهُ لنْ حَمدَة) أي قبل الله حَمَّدَ مَنْ حَمِدَهُ فإن 
2 عو هر ار 2 17 002 201 0 0000 7 1 ١‏ 
السماعَ يُسْتَعْمّل في القبول» يقال سَمعّ الأمير كلام فلان إذا قبله. والهاء فى حَمِدَه) 
)١(‏ أحرجه البخاري في الأذان باب ١١5‏ حديث (07/55. 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان باب 25١‏ ومسلم في الصلاة حديث /ا/ا- 81. 


32184 


العنايّ شرح الهداية 
قبل للسّكّة وَالاسترَاحة» وَهُوَ اقول عَنْ الثتقات» وقيل كتاية (ويقول المؤتم ينا للك 
الحَمْدُ 0 أَظْهر الروَايّات) وَرُوِي: رَيّنَا ولك الحمْد. وَرُوي: اللّهُمّ ريا لك الحَمْدُ 
(ولا يقلا امام عند أبي حَنيقة. قلا يا ني سه ا وى أو طزئزة أذ لبه 
ل كان تسم ل بن الذكْرَيْن» وَكَانَ غلب أحْوَاله الإمَامَة ا : (وَلأنه) أي الإمامَ 
00" له ول يك «إذًا قَالَ ١‏ الإ مَامُ سَمِعَ اللُّ آَنْ حَمِدَة 
فَقَولُوا: ربا لك الَمْدُ»). 


وَوَجْهُ الاسنتثلال ما َال (هَذْه قسمة وَإِنَهَا تنافي الشركة) فَإِن قيل: هَذَا 
الحَديث بغارض خا روي عن از مَسعود ريع يُحفيونَ المام وَعَدَ مها التَحَمِيدَ. 
اي أَنهُ قال في الأسْرَار: إِنّهُ غْرِيب» أو بأن الرحْحَانَ الحديث القملْمّة؛ لَه مفو 


إلى النَبِيَ يك بروايّة أبي مُوسى الأشعري» وفيه تظَر؛ لنهُ إن كَانَ ريا أذ روح لم 
0 وَقَدْ تمَسَكْنَا به في إِحْماء النأمِين فيمًا عدم وكولة:.ووهذ) أئ أن 
القمْمّةَ ثنافي الشركة (لا يُأنتي م بالششميع عنْدَنَا خلافا للتتافعي؛ وَلأنهُ يُمَعْ 
حي أي تَحْمِيدٌ الإمَام (بعد تُحميد الْفتَدي)؛ أن لدي يَأنني بالنّحمِيد حين 
ل الِإمَامُ اتَسْمِيمُ فلا جَرَم يَقَعْ ع بَعْدَ تُحُميد لدي (وَهُو حلاف صق 
الإمَامَة) وََوْلَهُ: (واّذي روه يعني أب هري وله ولد كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذكْريْن» " 
فهر وول لين حَالّة الالفراد» َامَرُ َحْمَُبْنَ درن في الأصح). 

وول في لأمده احترَارٌ عَنْ القولين الآخرين لذ كُوريْنِ د حدقا 
الاكتقاء اسيم وَالآحَرٌ الاكتقاء بالنحْميد. وَجْهُ الاكتقاء بالنُسْمِيع» وَهُوَ رواية 
التّوَادر أن الإمَام يأتي بالتسْمِيع وَاكمَرُ 0 د أن عَلَيْه القرَاءة كما عَلَى الإمَام 
وَوَجْهُ الاكتقاء بالنَحْمِيد كر ل كو في قارع 50 أن ع ب الذكرين ب 
إلى قوع الثاني في حَالّة الاغتدال 1 يرغ لاعتدال الالتقال 0 اه في 


0 


القَعْدَة َيْنَ الستجدئين. قَالَّ : 8 يعقوب: قال ا تل ررم رَأْسَهُ منْ 
اه له ولد 
َل قد المثلام إن اديت مح أله 8 جا يَحمم يتا 0 حال 


الجزء الأول 14 


الانفراد؛ لأنَ الْتمَرِدَ يأني بالتُسْميع كا دَكَرئا أله إِمَامٌ في حَقّ تفسه» وَهْوَ حَث عَلَى 
المتذه :ولحت 1ا محري تعن عاد أن تسق رتل1 ووالاقاء بالذلالة عدنات جه 
مَعْنّى) جَوَابُ عَنْ قَوْطمَا؛ لأنَهُ حَرض غَيْرَهُ ِلَمْ مَعْنَاهُ أن الدّالَ عَلَى الخَيْرِ كفاعله. 
قَالَ (كُمْ إِذَا استوى قَائِمًا كبر وسَجد) آما التكبير والسجود فَلما بِيْناه وآما 
الاستواء قَائِمًا فَنَِيسَ بفقَرض؛ وَكَذَا الجلسيٌ بِينَ السّجدتين وَالطْمانِينَةٌ في الرْكُوعٍ 


وَالسجُودء وَهَدَا عند آبي حَنِيفَمَ وَمْحَمَدِ رَحِمَهُمًا الله قَالَ آبُو يُوسْفَ رَحِمَهُ الله 
يُفترَضّْ ذَلكَ كُلَهُوَمُوَ ول افع رَحِمَهُ للّهُ لقوله لي الصّلاة وَالسَلامُ '«شم فَصل 
فَإِنّك ثم تُصل»' " قَانَهُ لأعرابي حين أحَفّ الصلاة. وَلَهُمَا أن الرّكُوعَ هُوّ الانحناء 
والسجود هُوَ الانخفاض ثُعَنَ فَتَتَعَدّقَ الركنيّرٌ بالأدئى فيهما؛ وَكذَا في الانتقال إذ هو 
غير مقصود. وفي آخر ما روي تَسمِينُهُ إِيّاهُ صلاة حيث قال: وما تقصت من هذا شيئا 
فَقَد تقَصت من صلاتكء كُمْ القَومَبٌ والجلستّ سنن عندهُما وَكَذَا الطْمانِيَدٌ فِي 


04 


عنده . 
الشرح: 
ا ال “رد ل امو 1 فا ا اق ف را و 1 * 22 0 22 وت 
قال (ِنْمّ إذا استوّى قائمًا كبّرَ وَسَّجَدَ) إذا اسْتوى المصّلي من زكوعه كير 
0 2 


وَسَجَدَ (أما كبا وَالسجودٌ فلما ينام يغنى ما ذكر قبل هذا مخ دنه عليه العكاذة 


َالسّلامُ كَانَ يكبْرُ عند كل حَفْض وَرَفْمِ»: ومَا ذَكَرَهُ في أُوّل لباب من قؤله: 
( أَرَْحَعُوا وَأَسَجِدُوأ » [الحج: /ا] اعلم أن تَعْدِيل الأركان وَهُوَ الامنتواء قائمًا بَعْدَ 
الركوع وَيُسَمّى قَْمَة (والجلسةٌ بيْنَ السجدئين وَالطَماْنِيَةٌ في الركوع وَالسسّجُود) 
أي القرَارٌ فيهمًا ليس رض (عنْدَ أت حنيقة وَمُحَمّد. وقال أبو يُوسُف يُفتَرَضُ ذلك 
كَل وَمقْدَارٌ الطُّمَأنيئَة بمقْدار تسئبيحة (وَهُوَ قَوْلٌ الشافعي رَحمَّهُ الله وَقائدة 
الاعتلاف ع في حَقّ جَوَازٍ الصّلاة بدونه. فعنْدَهُمَا يَجُورُ وَعِنْدَ أبي 0د 


سد واو اسه للئسةة ا سم 10 1 ٍِ 0 7 050 
يجوز ولم يذكر هذا الاحتلاف في ظاهر الرواية) وَإِنّمَا ذكره المعلى فى توادره 


- ام 00 


)١١١ والترمذي ف الاستعذان باب 254 والصلاة باب‎ 2١55 أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١١( 


20 


وَاستَدَلَ أبو يوسف بحَديث الأعْرَابيَ» وَهُوَ قَولهُ: ِو حين رَآهُ تقر كقرَ الدّيك: 2 
فَصل فرك لم نصل» ع 70 صَّلاةٌ برك التَْدِيل فَكَان كنًا؛ أن التفاء غَيْرِه للا 


ينفها. ولَهُمَا َل الى ط أرْحكَعُوأ وََسَجُدُوا > [الحج: 7] لكوع هُوَ الالحاك. 
بال عق الا إذا مالك :و السحوة م الاخفاض وَذَلكَ حمل بدون اطَّمَأنيئة 
عل ال كنيّة بالأذئى فيهمّاء واد حبر الواحد بطريق المَرْضيّة؛ لألهُ 
سخ وَمَوْضْعُةُ أصُول الفقه» هَذَا مَا يتعلْقُ بار 0 وَالسّجُود. 

وما قوم ا السّحدكين فَقَدْ أشَا رَ إِليْهِمَا بقؤله وَكذا في الاثتقال إذ 


هُوَ غير مَقَصُود بل الْقَصُودُ هُوَ أداء الركن. وَكَولهُ: (وفي ار جَوَاب عن 
حَديث الأغرابي ٠‏ فير «أنا الي ف سَمّى ما 000 او غثلاة يت قال وما 


مه 


قَصْتّ من هَذَا سينا فقَد نقَصْتَ من صلاتك» فَلَوْ كَانَ يالا ؛ لتيل مُفسدا لما 
حَنَاء عتلاة حكا را كرك لكوع أو السّجُوة؛ وَلْأََهُ لَوْ كان فاسدًا كان الاشتكال 2 
عيكا فكان ركه عَلنْه الصلدة وَالمتلام إلى القرَاغ م ان كان الحَديث 1 
الإلزام من الوَحْهَيْنء كم ذالم يكن لديل عنما ًا فل هو واحب م 
فَأما الطَّمََُ في الالتقال زهي القو مَهُ مَةُ والجلسة فَهِي سن سِنّة عنْدَهُمًا. 


(وَأما ّنَأ : في الركوع وَالسسّجُود (قفي تخريج ا سنّة وفي تيع 


00 وَاجبَة ل تحب ال 0 0 00 وجه 2 أن هَذْهُ 


ا 


ل 0 م 
كذلنة نير رامق كالقزاءة» يروفك الاعتال لهل بمفْصُود كما قم ثم قل 
في كَْفيّة السّجُود وَالقيام مه أن يَضَعَ ألا مَا كان مرف إلى الأرْض عند السجُودء 
وأن يَرْقَعَ أوّلا مَا كَانَ إِلَى السّمّاء أقرَب فَيَضَّعْ أولا رَكبئيْه كم يَدَيْه نم وَوَجْهَةُ. وَقَال 
ار لد اع معاران اوت ل ير 

(ويعتّمد بيديه على الأرض) لأن 00 45 وصف صلاة رسول الله صَيدُ 


«فقسجد واذعم على راحتيه ورفع عَجِيرَتَمُ! ' قَالَ ) (ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء 


.)"0*/5( وأحمد‎ 2١ والنسائي في التطبيق باب‎ 2١45 أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١( 


الجزء الأول ١‏ 
أذْئيه) لا زوي أنه يَيْمٌ فل كذلك. قال (وسجد على آنفه وجبهته) لأن التّبي عليه 


الصّلاةٌ وَالسلامُ وَاظب مَلَيه (فَإن اقتَصّرٌ عَلَى أَحَدِهِمًا جا عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّدُ 


وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو روي عنه لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أمرت أن أسجد على سبعت أعظم» وعد منها الجبهة”! '" ولأبي حنيفج رحمه 
اللّهُ أن السجود يَتَحَقَّقَ يوضع بعض الوجه؛ وهو الأمورٌ به إلا أَنْ الخد وَالدّقَنَ حَارِجَ 
بالإجماع: والمذكور فيما روي الوجه في المشهور؛ ووضع اليّدين وَالرُكبَتين سن عندتا 
لتَحَمّقِ السجود بدونهما؛ وأما وضع القدمَين فَفَد ذَكرَ المُدوري رحمة الله أَنّهُ فيضم 
فِي السجود. 

قال (هَإِن سّجَدَ مَلَى كَورِ عِمَامَته أو َاضيل مَوبه جارَ) لأنْ التي 2 كَانَ يَسَجْدُ 
على كور عمامته؛ ويروى " أَنّهُ يل صلّى في تُوبٍ واحد يَتّقَي بفُضوله حر الأرض 
برها" (وَيْبدِي ضَبِعَيه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام ' وآَبدِ ضَبعَيك ' ويُروَى " ويد ٠‏ 
من الإبداد: وهو المد؛ والأول من الإبداء وهو الإظهَارٌ (وَيُجَافَى بَطْنَهُ عن فَحِدَيه) " «لأنّهُ 
عليه الصلاة والسلام كان إذَا سجد جافى حَنَّى أن يهمنّ لو أرادت أن تمر بين يديه 
لمرت» ". وقيل إذا كان في الصف لا يُجافي كي لا يُؤذِي جاره (ويوجه أصابع رجليه 
تحوالقبلتٍ) لقوله عليه الصلاةٌ والسئلام " «إذًا سجد المْؤمِن سَّجِدَ كل عضو منه؛ فَلِيُوجَه 


من أعضائه القبدَنَ ما استطّاع7"" 


الشرح: 

َقَولَُ: (وَيََمدُ يديه عَلَى الأرض) ظاهرٌ. وَمَعْنَى ادَعَمَ عَلَى رَاحَيَيِْ انَأ وَهُوَ 
افتعال مَنْ دَعَمْتَ ل : أي جَعلته دعَامَة. وقَولهُ: وَسَحَدَ عَلَّى ألفه وَجَبهتهم تقد 
الأئف عَلَى الْجبهَة باغتبَار أن الأئف أُقرَبْ إِلَى الأرض ل ا ول (فإن 
اققَصّر عَلَى أحَدهمًا) يَعْني أن الذي اققصرّ عَلَيْهِ إن كَانَ لبه جَارَ ياتّقاق عَلَْمَائنا 


(1) أخرجه البخاري ))8١7(‏ ومسلم (450) من حديث ابن عباس. 

(1) أخرجه أحمد (1/هى لال كلل 14هم). 

(؟) قال الحافظ فْ الدراية :)١ 417 /١(‏ لم أجده وقال الزيلعي ف نصب الراية :)5/81//١(‏ غريب» 
وف الباب حديث أبي حميد «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أخحرجه البحاري (67/8). 


فنا 


خلافا للشافعي وَإِنْ كَانَ الأئف (جَارَ عند أبى حنيفة) وَيُكْرَه وَلْمْ يَجْرْ عِنْدَهُمًا إلا 
3 و" 8 رمعم 3 ه 00 ماده 82 ص - ا 2 م ه. 

ف حدر وهو رواية أسد بن عَمَرو عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام «امرت 
9 م وم 28 مومه 0 سه 5-0 0 . 3 امه م مه 

أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعة أغظمء وَعَدَ منْهَا الَبْهّة0": أي عَلَى اليَدَيْن والركيتين 

وَالعَدَمَيْنٍ وا لجبهة. 

قيل: كَيْفَ يَسَْقِيمُ الامنتذلال بهذا الحديثء فإنّهُ لو تَرَكَ وَضع الركبتين وَاليَدَيْنٍ 

ام سير ار مه 0 0 0 5 2-0 4 ميد 5 واه ّ 7 

نهُ بالإجْمّاع وهَذه الأريعة مز تذلك النتبعةة: واحيب بأن الامتتذلال بهذا 

الحذيث إِلْمَا هو على أن مَحَلَ المنّجْدَة هذه الأعْضاء لا عَلَى أن وَظْعَهًا لازم لا 


- 


جَازّت سجد 
لذ ل ع قدو الأعقاء لد كور تداز يكون جا للسسّجدة. ولأبي حَنيفة أن 
المتجوة د يوضع بَعْضٍ الوَجنه؛ أن 1 جميعه غَيرُ تمكن؛ أن الأنف وَاجَبْهة 
عَظْمَاتُ اتّان يَمْتَعَانَ وَطْعَ جميع الوَْه وَهَذَا ظَاهٌ وَإِذَا تَعَدَن وم الكل كان 
الأْمُورُ به وَضْعَ البَعْض» إلا أن الخد وَالذََّنَ حَرَجَا بالإجْمّاع إذ الَعْظيمْ لم يُترَغ 
بوضعهمًا فقي الألف وَاحَبْهَة وَالجبْهَةُ صلم مَحَنَّا للسّجُود فَكَذَلكَ الألف وَهَذَا؛ 
ون للقن له تلو إكا أن يكون اتكلا للتاض أكلاين 0 إلى الثاني ؛ لون الدرقة 
تل ,لاق علد اثثر ول كم يكن حلم تقل القن ل تقل لض له 
الإّاء كَمَا لَوْ كَانَ بهمًا عدر فعيّنَ الأول وَيَجُورُ الافْتصارٌ عَلَيْهِ كَاخبهَة وَالْذَكُورُ 
فيمًا رُوِي من الخبَرِ هُوَ الوَجْهُ في الَشْهُورِ ا ا دَاخلَيْنِ عَلَى السّواء 
ولَرْ اََْى بابتهَة جَارَ َكَذا لَوْ اكْتَقَى بالأئف (وَوَضعُ ادي وَالرَكبتيْنٍ سن عئدتا 
لتَحَقق السّجُود بدُونهمًا)؛ أن الستّاجدَ اسم لنْ وَضّعْ الوجة على الأرض. 

قد روي أله كَل «معلٌ الذي يُصَلْي وَهْرَ عاقص شعْرَهُ كَمَكل الذي يُصَلّي 
وَهُوَ مَكْتُوفْ» 2 اميل 500 تفي الكَمّال دُونَ الْجوَاز. وَكَوْلَهُ: عنْدَا احْترَارٌ 
ص لق فول الشافعيّ وَمُخْمَارٌ الفقيه أبي اللّيْثْ نَهُ وَاحبٌّ لقؤله د «أمت 
أن جد عَلَى سَبعة أغضاء»”© وَلنَوَابْ ما قدَمَ أن هَذَا الحُديث يَدُلَ عَلَى مَحَلَ 


.)550( ومسلم‎ »)8١١( أحرجه البخاري‎ )١( 
)815/١( (؟) أخرجه مسلم (4917): وأبو داود (145)» والنسائي (518/7؛ 2))515 وأحمد‎ 
بلفظ: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلى وهو مكتوف).‎ 


(؟) سبق تخريجه. 


ونا 


الجزء الأول 
السنَّجْدَة لا عَلَى أن وضع ب لازِمٌ (وأمّا وَضعْ القَدَمَيْنِ فق ذَكْرَ القدُوري ره 
في المسّجُود) ذا سَجَدَ وَرَقعَ أصابعَ رِجلَيّه عَنْ الأرض 1 يَجُوزُ كذا ذكرَهُ الترخحي 
وَالخصّاص)» وَلَّوْ وَضّعٌ إِحْدَاهُمَا جَارٌ: 

قال قاضي نحَان: ويُكرَة. وَذْكَرَ الإمَامُ التُمرئاشي أن اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ 0 في 
عَدَمٍ الفرضيّة وَهُوَ الذي 0 عَلَيْهِ كلامُ ح الإسّلام في ا وَهُوَ الحق. و 
(وإن سَجَدٌ عَلَى و عمامته) طهر ور العمّامّة دَوْرُهَا وَكُل دور كور 00 
00 لا غير: ر: العَضدُ ويُجَافى بَطْنَهُ) أي اعد وَالبَهْبَةُ 417 الشّاة , بَعدَ بعْدَ السّخلة) 


(ويقُول في سجوده: سبحان رَبّي الأعلى ثَلانًا وَذّلك أَدنَاهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
0 «وإذًا سجد أحدكم قَليَّكُل في سجوده: سبحان رَبّي الأعلّى ثَلانًا ذلك 
مم27 أي أدنَى كمال الجمع ويُسِتَحَبْ أن يَزِيدَ على الثّلاث في الركوع والسجود 
بعد أن ب يختم بالوتر لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «كان يُختم بالوتر» وإن كان إماما لا 
يزيد على وجه يُمِلَ القوم حَنّى لا يودي إِلَى التنفير كُم تَسبِيحَاتَ الرْكُوعِ 0 
سَنٌ لأنّ النّص تَنَاوَتَهُمَا دُونَ تسبيحاتهما فلا يزِيدُ عَلَى النَّصْ (وَاخْرأَةُ تنخفض في 
سجودها وتلزق بُطنها بفَخدَيها) لأنْ ذلك أسترٌ نَها. 

قال (ثُم يرشع رأسه وَيُكَبْرٌ) ا رَوَينًا نا (هَإِدًا اطمأن جالسا كبر وسجد) لقوله عليه 
ار له 
يستو جالسا وسجد بد أخرى أَجِرَآه عند أَبِي حَنِيفّنَّ وَمُحَمّد رَحَمَهُما اللّهُ وقد ذَكَرنَاهُْ 
وتكلّمُوا فِي مقدار الرّفع. والأصح أَنّهُ إذَا كَانَ إلى السجود أقرب لا يَجُورُ لأنَهُ يَعَدُ 
ساجداء وإن كان إنى الجِلُوس أقرب جارَّلأنّهُ يُعَدُ جالسا فَتَتَحَقّقَ التانيثٌ 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُ) بالاو مَعْطُوفٌ عَلَى إِذَا رَكَمَّ أُحَدُكُْ؛ لأَنهُمَا في 
حَديث واحد. وكولة انارنم ورف راسة وَيُكير) الرّفعٌ فَريضّة كَمَا أن الستّجْدَةً الثانية 


الصلاةٌ والسلام في حديث الأعرابي " «كم ارفّع رأسّك حشّى تستوي جالسا» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (850)) وقال الحافظ ف الدراية :)١ 51/١(‏ فيه انقطاع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/)» ومسلم (5917) بلفظ: ثم اجلس حى تطمئن جالسا. 


>» 


العنايي شرح الهدابيى 
اف كو ل وساي ٍ ا ل ا ل 20000 

فرض فلا بد من رفع الرأس لبتحقق الانتقال إليها وَالتَكبير سنّة. وقولة: (لا رَوَينَا) 
إِشَارَةٌ إلى قَوله؛ لأن «الَبِيَ يلد كان 0 عند كل 8 تحفض وَرَفع» را 37 1 تُكلموا) 
3 له ررد هن 
ا : 


الَشَايخٌ (في مقدار الرّفع) َقَالٌَ بَعْضُهُحْ: إذَا َايِلَ جَبْهَتَهُ عَنْ الأض ثم أَعَادَهَا 

ال اي بن زياد: ذا رَقَعَ رَأْسه سْ الأررض بقَدْر مَا تخري فيه الرّيمٌ جَارَ 
َهْوَ قَرِيبّ من الأول وَقَوْلَ مُحَمّد بن سَلمَةَ لا يَكُون عَنْهمَا ما لَمْ يَْفعْ جَنهعَهُ مقدار 
ما يَقَُ عند النَاظر أل رَقَعَ رَأَسَهُ ليَسمْجُدَ أخْرّىء فَإِنْ فَعَلَّ ذَلكَ جَارَ عَنْ السسَّجْدئيْنِ وإلا 
يَكُونَ عَنْ سَجْدَة وَاحذة. وفي القَدُورِي أنه يَكتفي بأذتى ما يَنْطَلق عَلَيْه امم الرفع. 
وَجَعَلَ شيخ الإمثلام هَذَا أُصّحّ وَقَال؛ لأن الواجبَ هُوَ ارقم ذا وُجدَ أذْئى مَا يَتنَاوَله 
امم الرّفع بأن رَقَعَ جَبْهَتَهُ كَانَ مُوَدَيَا لهَذَا الذكن. قَالَ الْصنّفُ (وَالأصَحٌ أنَهُ إِذَا كَانَ 
ِلَى السسّجُود أَقْرب لا يَجُورُ؛ لأَّهُ يُعَدُ سّاجِدَاء وإن كان إل اللو قري جار لاله 
الا كحم السطنة الئية) يعني يد ذللك المقدَار ص رفع وَهُوَ اللو يع 
بي َه ذَكرَةٌ في شرح الطَحَاوِي كَل مََاًا في الدُكُوع في كن الوموع 


في كُلّ ركع مره والسجود وكين هدهب أَكترهم إلى أله تؤقيفي وَاتبَاعْ لزع من 
بر أا يقل له مَعنى وَكَذ تعدا اشع ما لا مغل لَهُ معت تحتيًا للاقلاه» مهم 
813 أرق سك تقار الي كان اللتكرة مين تعييا: للقتطاقة انهه ام 
بسَجدة فَلَمْ يفل هن جد مين ترغيما لَه وَل أشارٌ يل في سحُود السو فََال 
«هُمَا ترغيمًا للشبطان» وَقيِلَ في السسّجْدَة الأول مُشيرٌ إلى أهُ ُلقَ من الأرْضء وفي الثانية 
يُشيرٌ إلى أله يَُادُ لَه َال اللَّهُ تعلَى: ١ط‏ مِبنا حَلَقَسَكُمَ وفنا تُحِيدكُمَ » [طه: 5]. 

قال (فَإِدا اطمَآنٌ سّجدا كَبّرَ) وقد دَكَرَاهُ (وَيسِتَوِي قَائِمًا عَلَى صدُورٍ قَدَمَيهِ 
ولا يعد ولا يُعتَّمِدُ بِيّدَيهِ عَلَى الأرض) وَقَالَ الشافعي رَحمّه اللّه يَجِلسَ جلسيّ حَفِيفَةٌ 
كُمْ يَنهُض مُعَتَمِدَا عَلَى الأرض لا رُوِيَ أن النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌ فَعَلَ ذلك. ولنَا 
حَدِيتُ آبي هُريرَةَ 45 أن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «كَانَ يَنَهَضْ فِي الصّلاة عَلَى 
صَدُورٍ قَدَمَيه» وما رَوَاهُ مَحمُولٌ عَلَى حَالَةٍ الكيّرِ وَلأنٌ هه فَعدَةٌ استِرَاحَتٍ وَالصّلاة ما 


20 3 -- 
وضعت لها 


الجزء الأول نينا 
الشرح: 
0 جيه مسهمائرر الى ات عام 362 اعم - وضوو مر 2 ل 0 ا 
وقوله: (وقد ذكرتاه) قيل أرَادَ به قوله م ا 


ليكوو 


وَالْنَاسبْ لذلك أن يَقُولَ مَا رويْنَاء ولَعلهُ إِشَارَة إَِى قَؤله كا روَينا. وكَولة: (ولا يَفُْد) 
أي لا يَجْلسُ جلسّة فيقة (وَلا يَعْتَمدُ ييَدَيْهِ عَلَى الأرْض) بل عَلَى رَكيئَيْهِ (وقال 
ا طلس جلسنة حتقيفة ثم يض مُتقمدا على الأرض) لَه ما ري في حَديث 
بن الحوَيْرث «أن الي يي كان إذا 3 اط م ؛ السجود قَعَدَ 3 تهَض» (وَلنا 
0 أبي 5 «أن الِي م كَانَ يَنْمْضُ بَنْمَضْ في الصلاة عَلَى صدور َدَمَيْ 1 
روه مَحْمُولٌ َلَى فثله عَلَيِْالصّلاة والمسلامُ في حال الكبر) يَْني فَعلَ ذلك حين ما 
كير وَأسَنّ عَلَى ما 2 عَنْهُ أنهُ عََيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كَانَ يقول «لا تبَادرُوني 
بالركوع وَالسُجُود فإني فد بَدَلتْ»22 وَمَا وه مكدو عن كال القدرّة فق 
ْيْنَ الأخْبَارٍ من هَذَا الوه 0 رك الأخارٌ كلها للتعَارْضٍ وَيُحْمَلُ بالقيّاس وَهُوَ َوه 
في الكتاب؛ وَلأن هَذْه ا اسْترّاحة؛ لأنَهُ لا يأتي بها للفصل» إن الفصل بالقَعْدَة 
نما شرع ا لس و الشفعيْن ولا حَاجَة إلى واحد مهما وَالعكلاةٌ ما 
ضعت لّها. 
(ويفعل فِي الرّكعَتٍ التَانِيّجٍ مِثل ما شَعَلَّ في الأوتى) لأنهُ تكرَارٌ الأركان (إلا أنه 
«ايستقت ولا يتعوة) الما قم رحا [فاهرة واجدة (ولا رهم يديه إلا في الشكريزة 
الأولى) خلافًا للشافعي رحمّه اللّهُ في الرَكُوع والرّفع منه لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام 
"هلا تُرهَعٌ الأيدي إلا فِي سبع موَاطِن: تكبيرةٌ الافتتاج وتكبيرة الشُوت وتكبيرات 
العِيدينِ وَدَكَرَ الأربّعَ في احج " وني يُروَى من الرّفع مَحمُولَ عَلَى الابتداي كَدَا 
تقل عن ابن الرَبَير. 
الشرح: 
َال (ويْفملَ في الثائية مثل ما فَعَلَ في الأولى) يَمْمَلُ لصي في الركْمة الثائية 
مل ما فَعَلَ في الركعّة الأُولَى أنه أي الركعَة التانية كر الضَّميرَ باعتبًا اكير 


ل ا 


ره الأركان) وَالتَكرَاك يُقََضي إِعَادَةَ الأول (إلا أَنّهُ لا يُستفتح) قيل: أ لا 1 


(1) أخرجه أبر دارد (5 011 واين ماجه (455)» وأحمد (4/4). 


0 العنايّ شرح الهداييّ 
سبْحَائك الهم ِل وَيُسَمّى هَذَا دُعَاءِ الاستفقاح (وَلا يَتَعود انهم ل 0 
رن زرا صّلاة لبي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام ل واحدة (وَلا يرفع 
ييه إلا في التُكبيرَة الأولى) وَكَالَ الشّافعي: يَرقعُهُمًا عند الركوع وَعَنْدَ رفع الرأس 
من لا روي في حَديث ابن عُمَرَ ويه أن ال 8 فَعَلَ كَلكَ. 

وَلَنَا م ررم الطّحَاوِيُ بإستاده إلى ابن عُمَرَ وابن عماس رضي الله عَنْهِم 0 
الي عَلَيْه الصّلاة وَالمّلامُ قال 00 ُرْفَعْ الأندي إلا في سبع مَوَاطنَ») في فاح 
الصّلاة» وَِي اكير للقنُوت في الوثر» في العيدين وعد امتلام الجر على اصن 
وَالرْوَة وبحي وَعَرَفَات وَعِنْدَ لمقامَيْنِ عند الجمركين: أَرَادَ بهمًا الأُولَى وَالوْسْطَى 
دُونَ العقبّق وَالَارَعٌ فيه لَيْسَ منْ ذلك 0 زوه حمول على الاتعداء:: أي أله كان 
ل نيع لاتقل د رد لل إن التئر رضي الله َه روي عله ألهُ رأى رَجُلا 
بلي في السلجد الخرام َه في الصّلاة عند الحُوع وعذد رفع الأ من َل 
رع من صّلاته َال لَه لا تَفعل فَإِن هَذَا ذا شي فَعَلَُ رَسُولُ الله يه كم ترك وَفي 
المسألة حكايّة. وي أن الاي لي أبا حي رَحمَهما لله في جد الخرام فقَال: 


22 أخن الععراق ل رفون أيُديَهُم عَدْدَ الرمكوع وَعنْدَ 3 الرأس منْهُ وَقَدُ حَدَنني 


2 2 وشقومه 


الزُهْرِيُ عَنْ سام عَنْ ابن عُمَرَ أ هُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ كان وفع ينه علنضماء فقَال 


أبُو ححَنيفة: حَدَئي حَمد عن إراهيم عَنْ عَلَمَة عن عبد الله بن سَعُود رَضي الل 
عَنْهُمْ «أن 0 كان ا يَدَيهِ عند 0 2 0 0 فقال الاي 


كفي > مه 


0 قال بو حَيقَة: 9 كل بز ل 1 
ايم كَانَ أَفْقََ من سا ولَوْلا سق ان عر قلت أن علقم فق مأ مث وأا عن 
الل د لله فرجحَ حَديقةُ بفقه الوا وهو اهيفن ليح بفقه الرُواة لا بك 
الإستاد وَالكَلامُ في هَذَا الوْضع كر وَهذَا صم لا يتملك حلا أنامْحتمل عَلَى 
الرواة وَروَاة هارا البَدْربُونَ من أُصْحَاب رَسُول الله يك الْذينَ كا نوا يلون ابي في 
الصّلاة» وَروَاهُ ائْنُ عُمَرَ وَوائل بْنُ حُجْرٍ كَانُوا يََومُون ند ” منْهُ عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام 
وَالأَحْدُ بقول الأقرّب ولي ووقا عل لحان رضي اللاعنهها ال قال: إن العَشَرَةٌ 
الْذينَ شّهد لَهُمْ الي انه لَمْ يَكُونُوا ُو أَيْديهُمْ إلا عند الاح الصّلاة. 


/باه؟” 


الجزء الأول 
(وإذًا رفع راسه من السجدة التَانيَدٍ في الرّكعت التَّانِيَةٍ افتّرش رجله اليُسرى 


ل ل ال ل ل ل نا يي 


فجلس عليها وتصب اليُمنى تصبا ووجه أصابعه تحو القبلت) هكدًا وصفت عائشمُ فعود 
رسول اللّه يد في الصّلاة (ووضع يديه على فَحِدَيه وبسط أصابعه وَتَشهد) يُرِوَى ذلك 
فِي حديث وائل بن حجر رضي اللّهُ عنه؛ ولْأنّ فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلّمٍ (هَإن 
كاتت امرآةٌ جلست على أَليّتهًا اليُسرى وأخرّجت رجليها من الجانب الأيمَن) لأنّهُ أَستَر لها. 

الشرح: 

وكَوْلَُ: ذا رقع أْسَهُ من السّجْدة الثانية) ظَاهرٌ. وكولَةُ: (وبسط أصَابعهُ 
وَتَشَهّد) وهل يُشيرٌ بالمسبحَة إذا انتَهّى إِلَى عاد أو لا ؟ لم يَذَكرف فمن 00 
1 به يقي ؛ لأن في الإشَارَة زيَادة رقع لا 0 إِلَيْهَا فَاائَرْكُ أولى؛ لأن 
2 ميت الصّلاة عَلَى المسّكيئة وَالوقا ومنهم مَنْ يُقول ' يشير بهاء وَقَدْ نص مُحَمَّدُ بن 
الحسّن عَلَى هَذَا في كاب اسبح حَدَننَا عَنْ «رَسُول الله يل أنَهُ كَانَ يَفعَل ذَلكَ: 
أي يشير ثم قَالَ: نت ع 1 اللّه ه يل وعد بفغله». وَهَذَا فول أبي حَنيقَة. 
عون ؛ م كيف ير ؟ قال: يَفِض أمثممة الحنصر ولي ليا وَل الأمنطلى مع 
الها ويشير بسبابتهى وَكَلامُ الْصَنّف وَهْوَ قَولهُ: (وَلِأنَ فيه تؤجية أصابع يَدَيْهِ إلى 
اكلم بعد إلى آله ل كان نكا قن اساي 

(والتّشهد التّحِيَّاتَ للّه والصلوات والطيبَاتَ؛ السّلام عليك أَيُها التَبِي إلخ) وَهَدا 
تَشَهدٌ عبد اللّه بن مسعود 5 ل 
كان يُعلّمُنِي سُورة من القّرآن وَقَالَ: قُل التّحيَّاتُ للّهء!'' الخ والأخد بهد أوتى من 
الأخن بتشهد ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما وهو قَونُهُ " التَّحِيّاتَ الْبَارََاتْ الصلوات 
الطَيبَات لله سلامٌ علي يا التِّيُ وَرَحمَهُ الله وَبَرَكَائهُ سلامٌ علينًا الخ أن فيه 
الأمرّ وَآقنّهُ الاستحبَاب؛ والألف واللامٌ وَهُمَا للاستغراق, وَزيَادَُ الوَاو وَهِي لتّجدِيد 
الكلام كما في القَسّم وتأكيد التّعليم (ولا يَزِيدُ عَلَى هذا في القعدة الأولى) «لقول 
ابن مسعود عَلَّمنِي رسول الله يلد التشَهد فِي وسّط الصّلاة وآخِرهاء فَإِذا كَانَ وسط 
)١(‏ أخرجه البخناري تٍ الأذان باب ٠5١ 2١44‏ والعمل في الصلاة باب 4» ومسلم في الصلاة 


حديت "مق "5٠١‏ 5375. 


568 


العناين شرح الهدايتّ 


الصّلاة نض إِذَا فَرَعٌ من التٌشّهد وَإِذَا كَانَ آخر الصّلاة دعا لنّفسه يما شاء» ". 


الشرح: 

00 لالت عا و 32 ك2 و23 5ه اه وم 

قال (وَالتّسَهُدُ: النَحَّاتْ لله إلخ) ) اغْلّمْ أن لعْمَرَ #5 تَشَهُدًا 00 ذه تَشَهُدا 
وَلعبْد للّه : بن عَبّاسِ رضي الل ع5 نَهُمَا تَشَهدا وَلعبْد الله : ن مَسسْعُود طلله تَشَهدًا وَلعَائْشّة 


اا » مويه 


ري الله انها تشونار وار شا ورم نا كمد وم وا بد 
ابن مَْعُود والشّافعي بتَشَهُد ابن عَبّاسِء وَهُوَ ما ذكرَهُ في الكتّاب: لنَحَّاتَ امنا رَكَاتُ 
الصّلوَات الطَيّبَات لله سَلامٌ عَلَيِك أَيْهًا البي ا الله وَب رَ كانُه 5209 عل تخاو 


2 


عبّاد الله الصّالحِينَ» أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأشْهّد أن م يُحَكَدا ل الله قال: وَالأخذ 


0 03 


يما و أبن عَبّاسٍ ضيه أؤلى لوجُوه أربّعة : أَحَدُهَا: أن فيه ِيَادَة كلمّة وَهى 
امبَارَكَات. والثاني: أَلَهُ مُوَافَقٌ للقرآن على عا ال قال 1 شف ار 
مُبَرَكةٌ طَيَيَةٌ 4 [النور: ]4١‏ وَالتالت: ‏ هُ ذَكَرَ السّلامَ بكَْرٍ الألف واللام» وأكترٌ 
يعات القرّآن مَذُكُورٌ بير الألف واللام» قَالَ الله ستكالة يكال 7 سَلَمُ عَيِكمْ 
طِبَدّرَ » [الزمر: 07]. < قَالُوأ سلما »4 [هود: 19]. « قَالَ سَلَمُ » [هود: 15]. 
« وَسَلَُ عَلَيْهِ يوم م وُلِدَ » [مريم: ]١٠5‏ ورف الكلام اق اران وَالرَابع أ 
تام ع الل مدرد أن ان عباس كَادَ مغر لسن مكاي مَا تأر من 
الشرع) وَأمِتخَاينا رضي الله عَنْهُمْ قَالُوا: «الأَخخْلٌ بتشهّد ابن مَسعْود وَهُو: التَحِيّات 
لله وَالصّلَوَات وَالطَيْبَاتُ السّلامُ عَلَنِكَ أَيُهَا الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائهُ السّلامُ علَينا 
وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ لكي أن ل إله القذاللك اموه أن تهكان1 علذه ورسرلة 
ال ور 2 تميقا وتان لد كان ادر درل الله كلا دكي ان 
اسهد كَمَا كا يلمي سُورة من القرآن وكَالَ فُل: التحيّات لله» إل فقولة: قل مر 

ركو اشم 
قَولَهُ: السّلامُ عَلَيِك بالألف واللام يُفِيدُ الاسْتغرّاق. وَقَولهُ: وَالصّلُوَات بالوار 


1 الكلامٍ كما في لقَسَو. وَقولَهُ: أحذ يدي وَعَلَْمّنى يُِيدُ زِيَادَة تأكيد 7 


2 


ذلك أَربَعةٌ أبه. وَقَدْ ذكرٌ وُجُوةٌ أخخرى : مها أن قَولهُ التحيّاتُ عَاءٌ اول كل قربة 
الصّلاةَ وَغَيْرَهَاء فَإِذا قال الصّلَوَات بغيْر الوّاو صَارَ تخصيصًا وجانا اله آراة به الصّلوات 


"6 


الجزء الأول 
هر عسه 97 1 ض 7 2 0 0 9 وس > هه م وهم 5 و 
3 00 0 1 ا ل 1 2 2 م م # هسم 
اسم الله تَعَالى» فإنهُ إذا قدّمَ عَلمّ الممْدوح في ابتداء الكلام وَمتَى أخرّ كان محتملاء 
000 6س 31 2 1 م هس و 0 0 32 0 6 00 
وَإِزَالّة الاحتمّال بأوّل الكلام أولى. وَمِنْهَا أَنَهُ عَلْقَ به تَمَامَ الصّلاة فدّل على أن التّمَام 
0 1 1 ا 0 3 00 00000 وس ىم تت 2ر8 1 17 4 
م هم ع 3-6 2 0 5 5 2 ره بر ه 0 لل اس مه َه اه 7 عبن بسيو 2 
وَمنْهًا أن عَامَةَ الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ أَحَذوا بِعَشَهُّده رَضي اللَهُ عَنْكُ فَإِنّهُ رَوَى أن 
ل 200 123 هه 0 1( إل شه م 1 هاور ع ور كد 
أبا بكر 5ه عَلمَّ الناس على منبّر رَسول الله ينع لَشْهِدَ مثل ما قاله ابن مُسعود رضي 
قو امو عل 1" “عزن 20 عزو ل" ا لول عع 2 عل له ل كو لفل ا > داور 
و 7 0-0 2 2 5 2 2 2 
اشتمال تشَهّده عَلَى لفظ العَبّد الذي كدل عَلَى ما يَدُل من كمال الحال. 
- 2 و ل : 0 ل ص - 52 ب 1 0 
قال اللهُ تَعَالَى: « سُبَحَنَ الَذِى أَسْرَى بِعَبَدِهء » [الإسراء: ]١‏ ذكرهُ بلفظ 
العَيّد في الموأضع الذي هُوَ يَيَانَ أَغْلَى مَرَاتبه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ. وَمنْهًا حُسْنُ ضَبْطه 
فإن أيا' خنيفة طة قال: أذ حَجَادُ يدي "وال حَمَاد أنخد إيرَاهيم ييدي» وقال 


هم زرا وي 


إبراهيم: حل عليه بيَدي» وَقال فيه نحل أبن مسعود ييّدي» وَقَال ابن مم 1 
7 ” 5 92 ا 0 0 2 0 7 0 5 0 
رَسُول الله يع يدي وَعَلَْمَنى التشَهّدَ. وَالحَوَاب عَنْ قؤله فيه زيّادَة كلمة أن الرَيَادَةَ لو 


كانت مُرَجّحَة كان تَشَهدُ جابر أُوْلَى؛ لأن فيه زيَادَة «بسثم الله الرَّحْمّن الرّحيم»» 
0 2ك اسع ل اع 7 8 1 8 0006 2 000 م م 
وفي حبر نا زيادة الواو او الألف واللام» وقوله: عبده فكان أولى. وعن قوله يوافق 


ان له لبس بمُرحّح)؛ لأن خراءة الماك ف القثدة مكرومة فكنف يسشكي ما 
رافق 
1 7 0 5 1 فق لوا “كو فز 
وَعَنْ قوله أكثرُ التّسْليمَات بِعَيْرٍ الألف واللام أَنُّ يَسْتَازِم المافقة وقد قلا إِنّها 
مَكْرُوهَة عَلَى أن السسّلامَ في القرآن جَاءَ بالألف واللام أيِضَاء قال اللَّهُ تَعالّى: « وَالسَلَدم 


د 


00 ا 2 0 0 0 1١‏ 5-9 00 02 0-78 0 نا 
عل يَوَمّ لدت » [مرم: ؟]. « وَالسَّلمْ على من اتبَعَ لحدَئ » [طه: 407] وَعَنْ 
عولد إن غرر ان عنس 1214 آله لين كذللك: روي الكتضي قن بكديك ابن مركوه 
قَالَ: كنا تقول فى أَوَّل الإسسلام: التَّحيَّاتُ الطَّاهرَاتْ الْبَارَكَاتُ الراكيّات. فَدَلَ عَلَى 
أن عه ما عار وا ان عباس 

وترلقه أن الن عان يأو القن السكن لفن ب ده ل ا 


و اعقو 


0 ع ساس 0 2 2 يدح لاف اندو 16 -" ل 6 ام وموم “رو ا 0 
أصاغر الصّحَابة عَلَى أكابرهم رَضئ اللَهُ عَنْهُى وَلأن ابْنَ مَممْعُود وإن تَقَدَّمَتْ هجرثة 


فا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
فَقَدْ دَامَتْ صُحيتُهُ إلى أن قبض رَسُول الله ية. وَقيل في كفسير التّحِيّات: ار 
العبَادّات العَويَة لله وَالصّلوات: أي العبّادَات البَدَئّة لله وَالطَيْبَاتٌ: أي العبَادّات 
الي لله وَقوَلهُ: السام عَلَيِك: حك الستّلام لذي 0 اللَّهُ تَعَالَى عَلَى 7 عَلَيْه 
السَّلام لبه مزاج ا َى عَلَى الله بعلانّة أضيَاء رَدٌ الله عَلَيْه في مُمَابلها ناه أشيّاء: 
السّلام يمقَابلة النَحيّات والحمة ببتايلة المتلؤاكة :واه 14 يكقائلة الطياف: 
وَالبرَكَة: هي النّمَا ولاق 0 ولا ير دعل هدم أ على مقثار 
لنَشَهُد وَقَالَ الشافعي في الحديد سن الصّلاة عَلَى عَلَى البي (في القَعْدَة الأولى) 
لحَديث آم سَلَمَة " «في كل ص فق وناقة عل الرسلن لبولا ول «ابن 
مسْعُود: عَلْمََّي رَسُولَ الله التّشَهّدَ في وَسّط الصّلاة وَآخرهاء فَإذَا كَانَ في وَسّط 
الصّلاة نَهُض إِذَا فرَغْ من ؛ التَشَهُد ؛ وَإِذا كَانَ آخر الصّلاة دعا لنمّسه ناا وما 


ا مود جو 


ل عابر اع د وار 


0 دول عَلَى لتُطُوع» إن كَل شفع من التَطّوُع ا عَلَى حدة 8 مرادة سَّلام 


(وَيّقرا في الرّكمَتَين الأخريّين بَِاتِحَةٍ الكتّاب وَحِدَها) لحديث أبي قَتَادةَ ' أن 
النّبِي يد قرا في الأخربَين بِمَاتِحَتٍ الكتاب» " وهّذًا بَيَانَ الأفضل هو الصّحيح لأنَ القراءة 
فَرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء اللّهُ تعالى . 

الشرح: 

قال (ويَقراً ف في الرَكْعَتيْن الأخري ِيْنِ قاتحة الكتقاب وَخْدَهَا لحديث أبي قاد 


لين 


وَهوّ ما رَوّى بحري في صحيحه بإسَاده إلى أبي كاد «أن المي عََيْهِ الصّلاءٌ 


وَالسَّلامُ كان را ذ في الظَهْرٍ في وبين َم الكتّاب وَسورئينٍ؛ وفي 5 ْم 
الكتّاب» وَهَذَا 8 مضل وله : (هوَ ل احترارٌ عَمّا رَوّى 5000 
يه أن القراءة 5 الأعترئن وَاجبَة حَتَى لو تركها ساهيًا َزِمَهُ سُجُودُ السّهْو؛ أن 
لعا في الأخريين مَقَصودٌ فيْكْرَهُ إنخلاوُهُ عن الذّكْرٍ وَالقرَاءة جَمِيعًا كما في الركوع 
وَالسّجُود. وَوَْهُ الصّحيح مَا ذَكَرَهُ أن القرَاءة فَرْضُ في الرَكْعَتيْنِ عَلَى ما يَأتيك إن 
قاء الله تفال كد 


صم 


(وجلس في الأخيرة كما جلّس فِي الأولى) لا روينَا من حديث وائل وعائشر 


الجزء الأول ذف 


رضي اللَّهُ عنهماء ولأنهَا أشّق على البدنء فَكَانَ أولّى من التُوَرَك الذي يَمِيل إليه مالك 
رحمه الله وآنّذي ير ويه «أنّهُ يم قعد متوركا» ضعفه الطّحَاوي رحمه اللّه؛ أو يُحمل 
عَلَى حَادَةٍ الكير. 

الشرح: 

وَقَولة: (وَجَلْسَ في الأخيرة كَمَا جَلْسَ في الأولى) قيل إِنمَا قَالَ في الأخيرة 
لكاول فكذة العكر توفكذة المشافرن ولية بواضح؛ لأن قله كا يجلسة في الأوان و 


مهوم 


ساهاه 7 طوف 1 ٠.‏ 5 : جاع ٠.‏ و ه و و 16ل و 7 
عن ذلك. وقوله: إلا روينا من حديث وائلٍ) بن حجر يريد به قوله يروى ذلك في 


حَديث وائل بن حُجر. وَقولهُ: (وعائشة) أي حَديث عائشة. وقوله: هَكذا وَصّفت 
2 8 56 هاو 1 2 ع 2 ولط د ل تف ته 
عائشَّة قعودَ رسول الله يم وقوله: (وَلأَنَهَا) أي الجلسة على تلك الصفة (اشق على 


مه ٠.‏ 2 3 - 4 38 2 ل 2 و 9 0 7 : 0 .هو 3 عو 
البَدَن) من التّوَرّكَ الذي يميل إِلَيْهِ مَالكٌ قال مَالكُ: المسئون في القغدة أن يَقَعْدَ 
مُتَوَركا بأن يُخْرجَ رجْليْه م جانب ويُفضي بألِيَيْهِ إِلَى الأرض في القَعْدَئيْن جَميعًا ما 


عام ا ا ا ١‏ لان و 000 5 82 جز ممما ود دونه م كع 
كان أشق فهو أفضلء» والذي يرويه مَالكٌ «أن النبى ويم قعَدَ متوركا» ضعفه 
المكاوئي كال : عدا نايت عبن المي أ كتدر واكر” سيف علد هله الدديف 
ولئن صّح كان مَحَمُولا على الكبر. 

(وتشهد وهو واجب عندنًا وصلّى على التّبي 35) وهو نيس بمريضة عندثًا خلاقًا 


للشافعي رحمة اللّهُ فيهما لقوله يم " «إذَا قلت هذا أو فعلت فَقَد تمت صلاثكء: إن شئت 


2 


أن تَقُوم فَقم؛ وإن شئت أن تقعد فاقعد" والصلاة على التُبي عليه الصلاة والسلام خَارِج 
الصلاة واجبَيٌّ إما مَرَةَ واحدة كما قَالَهُ الكرخي؛ أو كُلَّمَا ذُكر يل كما اختاره 
الطّحَاوي فَكُفِينَا مُؤْنَنَ الأمر. والفرض المروي فِي التّشهد هو التّقدِير. 

الشرح: 

قولَُ: (وتشهّد) مَعْطوف عَلَى قؤله جَلْسَ (ِوَهْوَ وَاجبّ عنْداء وَصَلى عَلَى النبِي 
عَلَِهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَهُوَ لَيْسَ بفَرْض عنْدنا خلافا للشافعي فيهمًا) أي في قراءة 
التَشَهّد وَالصّلاة عَلَى الي فَإِنّهُمَا فرْضَان عنْدَهُ. أمّا التَشَهُدُ فلم رَوَاهُ «ابْنّ مَسْعُود 
ذه كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهُدُ السّلامُ عَلَى الله السّلامٌ عَلَى جيريل 


3 
- 
5 


وميكائيل» فَقَالَ الي عَلَْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: قُوُوا التَحَّاتَ لله إلى أن قَالَ في 


للسسسس سم ب يلب العنَاييَ شرح الهدايتّ 
آخره: إذا قلت هذا أو فَعَلتَ هذا فَقَذْ تت صّلكُك» أَطْلَّقَ اسم الفرضن عَلَى 


م 
7 
2 


النُشَهٌد وَقَال لَهُ قل, وَالأَمرُ لوحو بء وَعَلْقَ النّمَامَ به قلا يتم دونه وَأمّا الصّلاة عَلَى 
لي يل فَلَوْله تَعَالَى: « صَلوأ عَلَبْهِ 4 [الأحزاب: 57] وَالأمْرٌ للؤجُوب» ولا وُجُوب 
حارج الصّلاة فَكَانَ فيهًا. 

وَلَنَا عَلَى عَدَم فَرْضِيّة التَشَهّد حَديث ابن مَسْعُودء فَإِنهُ عَلْقَ عَلَى النّمَامِ بأحَد 
الأمْرَيْنِ ينا ىك أن امام 5 بالقَعْدة 7 َّ هَل ُجْزه قلا يتعلَقْ بالّاني 
لمحف اَن من ُوجب التَخيرٍ ين اشن لان بأحَدهماء وَكَذَلكَ علَى عدم 
ْضيّة الصّلاة عَلَى الي عََِْ الصلاة وَالسّلام؛ لألّهُ علَقَ بأحدهماء فَمَنْ علْقَ بعالك 
عر هنا هر المكلذة " 2 عد الفلا وَالسَّلامُ ققد الف النَصّ. وَاللحوَاب 
اكدلالة باحديكا أذ فق الطاض_ اقظري': آي قل أن يفك اقشيدا لان فتتر 
ا ا ما له كذ ينذا في تخِض الكلمات: فإن الفرضة 
للف حدر 5 و ا عَنَُ قله 26 ا به 5 7 الآية لا 0 
لوف لما 0 الصّلاة فَإِنَهًا ا ا د وَاحدة ره الكرخحي» 
أو كلخ اق َل كَمَا اعلمَارة الويف فَكُفينا مله الم يلات الو جوري الذي 
ضيه 3001 قد لتقن قله ذل اماد عل" كرانق فق افده ارك د ننه 
صاحب اقحْمَة وكَوْلٌ الكرْحِيّ مُحكَارٌ ضَمْس الأئمة وَكَيْيةٌ الصّلاة عَلَى الب يذ أن 
يقُولَ: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّد وعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيِت عَلَى اهم وَعَلَى آل 


إيراهيم وبارلة على مُحَمّد وعلى ' آل مُحَمّد كنا باركت على إلراهيم وَعَلَى آل 
إِيرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. كَذَا تقل عي بن أبَانَ عَنْ مُحَمّد بْن الحْسّن عَنْ التي وض 

اماه نت #ااسيه م هم ماه 2 مام ع 7 2 8 8 7 
السّلامً عَلَيِكء فَكَيْفَ الصّلاة عَلَيِْكَ ؟ فَمَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامم: قولوا اللْهُمّ صل 
عَلَى محم وَعَلَى آل محم ؛ وَبَارك عَلَى مُحَمَ وَعَلَى آل مُحَم وَارْحَمَ مُحَمَّدًا 
ام 7 50 0 مجم # همدى 2 م 3 ا وديا 22 ضاء 
وال مُحَمْدء كما صليت وبَاركت وترحمت على إبراهيم وَعلى ال إِبْرَاهِيم في 
الغالين للع خينة فجي 53557١‏ 12 ميشه بن عند الله إن شمر أله كان قرلا 


.)471//1١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (22073/7)» والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول ذف 


000 ةع مض ره ,أ 2 
نَحْنْ أمرتا بَِعْظيمٍ الأَنْبيَاء ووقيرهم. وَفي قؤله وارحم محمدا نوع ظَنْ بِالتقصير ليه 


امه ير 


دهي اا ترك ذلك. 


وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة المسرَحْسي إِنّهُ لا بَأسَ به؛ لأن الأثْرَ وَرَدَ به من طريق بي 
ُرَيْرَة ولا عنْب عَلَى مَنْ انبَعَ الأثر؛ ولأن حا لا يَسْتَعْني عن رَحَمّة الله وَقوله: 
(وَالفُرْضّ ) الْرْوي) إِشَارَةٌ إل ما كرام من الحوّاب عن استدلاله. 

قال (ودعا بما شاء مما يُشبه آلفاظ القّرآن والأدعية لماكُورَة) نا رَوَينًا من حديث 
«ابن مسعود 445 قَالَ لَهُ النَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كُمْ اختّر من الدعاء أطيبه وأعجبة 
إتيك»" ويَبدَأ بالصلاة على النّبِي يَيْدُ ليَكُونَ أقرب إلى الإجابت (ولا يدعو بما يُشبه كلام 
الئّاس) تَحَرَرًا عن الفساد, وَلهذًا يأتي بِالمأثُورٍ المحضوظ وما لا يُستّحيل سؤَائُهُ من العباد 
كقَوله اللّهُم رَوجنِي فُلائَنَ يُشبِهُ كَلامَهُم وَمَا يَسِتَحِيلُ كَقَوله اللّهُمْ اغفر لي ليس 
من كلامهم: وَقَونُهُ اللّْهُمْ أرزقني من قبيل الأول هُو الصّحيح لاستعمالها فيما بين 
العَِادِ يُقَال ررق الأميرُ الجيش". 

الشرح: 

قال (ِوَدَعَا ماي يْبِهُ ألفاظ القرّآن وَالأَْعيَة م هَذَا شارقة نر 
على علي لني َيه الصّلاة وَالسّلام وما يُشبه ألفاظ القرآن مل أن عونل الهم ار 
لي وَلوَالدتي”» َمل وله وَاغفر' لأبي؛ َالأذعيَةُ لأتُورةُ جور بالنّصْب عَطمًا عَلَى ألقَاط 
باحر عَطْقَا عَلَى القرْآن» وَاكنُورَة في هي الَرويّة عَنْ رَسُول الل كد منها ما روي عَن 


5 


أبي بكر 5 يه أنهُ قَالَ لرَسُول اللّه : ا لَه دَاء ُو به في صملاتيء 
الَ: فل المي طلَذت نفسي طلا كتراء وإ لا يَغْفرٌ الذُوب إلا أنت فَاغْفرْ 
لي مَغْفرَ َ من عندك إنك ألت العَفودُ الرّحيم»” © كان ابْنْ مَسمْعُود يَدْعُو بكلمَات 
0 متهن للق إلى اتلك رز تقر كله ما لنت مئة وقا لم أحلم» وَأَعُوذْ يك من الثترٌ 
م مَا عَلمْتُ مله وما لم أعلم. 

ْ وَقَولَهُ: (نَا رَوَيْنَا من حَديث ابْنٍ مَسْعُود) يُرِيدُ به قَوْلهُ وإذا كان آخر الصّلاة 
دَعَا لئفسه بمّا شّاء. كولةُ: (وكال لَه الي علي الصلاة وَالمسّلام) يعني حين قال لَه ذا 


.)5005( أخرجه البخاري (814)) ومسلم‎ )١( 


>32 


العنايّ شرح الهداييّ 
قلت هَذَا إِلَحْ قَالَ لَهُ «نُمَ م ار من الدُعَاء أغْجَبَهُ وَأَطَيبَهُ إلَيِك» بتذكير الصّمير وَهُوَ 
افق لا وَرَدَ في السئن. وفي بَعْضٍ تُسّخ الهدَاية افيا و اديه قالوا ل بشَيء) 
ون صّحّ بلتَأنيث فعَلَى تأويل الَعَوَات بحُصُول الاسنتطراق في الَعَاءِ يدْعُول اللام؛ 
وَكوْلَهُ: «ليَكون أرب إلى الإجَايَة» وَذْلكَ؛ كه كيشب الذعاء لدبي يلك ولا 
يَحْسُنْ من لكريم أن يَستَجِيب بَعْضَ الدّعَاء دُونَ بَعْضٍ آخَرّ فيَسْتَجِيبْ الجميع (وَلا 
يَدْعُو ما يشب 0 اقاسي) 0-0100 إفسّاد الحزء 5 الملاقي لكلام النّاسِ لا 0 
الصّلاة : بلاثقا؛ لأن حَقيقة كلام النّاس 2 بَعْدَ التَشَهّد لا يُفسدُ الصّلاة فكيّفَ ما 


هه وَهَذَا عنْدَهُمًا ظَاهرٌ 0 عند أبي حَنيفَة؛ِ لأنّ كَلامَ الئاس صُنعَ من اُصَلي 
قتدم , به صّلائة فَكَانَ بالدّعَاء الذي يبه كلام اناس بَعَدَ التُشَهُد خَارِجًا عن الصّلاة لا 


م ل 
العا كََوْله اَّم زوجي فلائة ُنب كَلامَهُمْ وما يَسمحيل كَقَْله الهم عفر لي ليس 
من كَلامهمْ) وَلقائل أن يقول: يْنَّ هذا التّمْسير وَييْنَ مَا تَقَدَمَ من قله ما يُسبهُ ألفاظ 
القرْآن مُاقَادً؛ لِأنهُ لَوْ قَالَ اللّهُمّ اغْفرْ لأخي يَنبَخي ألا يَجُورَ َظَرًا للأوّل وَقَد ثقل عَنْ 
أبي بكر مُحَمِّد بْنِ الفظل» 0 أن يجان عَنْهُ بأن 
ذلك لس تار العشق إِذْ لَيْسَ الرَادُ أن يَكُونَ ألقاظ الدّعَاء ألفاظ القرآن فلا 


َع اللّهُمّ اعم لأحي؛ أْهُ مما يَسقحيل موَالَهُ من النّاس. وَاعمُلفَ في قله لهم 
رفي فمنهُم ل ا به أن الرَّازِقَ هو :الله كنس إلاء ومنهم فول 
1 المكلاة عار الصف ٠‏ وفي بَعْضِ الخ (هُوَ الصّحِيحٌ) لاسْتعْمَاهًا فيمًا 
بين نالا يقال رَرْقَ الأمير الحيش. 

شم يُسَم عن يميه فيو الام يكم وَرَحمَة اله ون يس مغل )ا 
ا ا ا 
بِيَاض خَدهِ الأيمن وعن يَسَارِهِ حنّى يُرى بَيَّاضْ خداه “و الأيسّر!' ' (وينوي بالتّسلِيمج 


الأوتى من عن يمينه من الرجال والنّساء وَالحَفَظّتَ وكذلك في التَانِيَ) لأن الأعمال 


.)77/7( والترمذي (555)» والنسائي‎ »)5 44/١1( أخرجه أبو داود (437)» وأحمد‎ )١( 


الجزء الأول نف 


بالدّيّاتَ ولا ينوي الَّسَاءٌ في رَمَانِنَا ولا من لا شَرِكَمَ لَّهُ في صّلاتِهء هُوَ الصّحِيح لأن 


الخطّابّ حَظُ الحَاضِرِين (وَلَا بد للمُقتّدِي من نِيٍّ إمَامِهِ هن كان الإمَام من الجانب 
الأيمّن أو الأيسَر نَوَاهُ فيهم) وَإن كَانَ بحدَائه نَوَاهُ في الأولى عند آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّه 
تَرجِيحًا للجانب الأيمّنء وَعند مُحَمَدٍ وَهُوَرِوَايَمٌ عن آبِي حَنِيفَيَ تَوَاهُ فيهما لأنهُ ذو حظ 
من الجانبّين (وَامْنفَردُ ينوي الحَمَظَمَ لا غيرً) لأنهُ ليس مَعَهُ سِواهم (وَالِمَامُ ينوي 
بالتُسليمَتَين) هُوَّ الصّحِيحٌ؛ ولا ينوي فِي امَلائِكَةٍ عدا مَحصورًا لأنّ الأخبَارَ فِي عدّدهم 
قد اختَلَمّت فَأَسْبّهَ الإِيمَانَ بالأنبياء عليه السّلام؛ كُم [صابَمٌ تفظ السلام واجبَّنّ عندتا 
وَنَيسّت بفَرض خلاهًا للشَافعِي رَحِمهُ الله هو يَكَمَسّكُ بقوله عَلَيه الصّلاةُ والسّلام 
" «تَحرِيمُهَا التُكبِيرُ وَتَحلينُهًا التسليم ". وَلَنَا ما رَوَينَا من حديث ابن مُسعود رضي الله 
عَنهُ وَالتّخْييرٌ يُنَافِي المَرضِيّةَ وَالوْجُوب» إلا أن أبّتنَا الؤجوب بما رَواهُ احتياطاء وبمثله 

الشرح: 

وقولةة يرت لبتم عن يو فقول المتلو عليجم ورخظة الله ومن بسارة يتل 


ذلك) اليم وَعَلَى هَذَا لوه قَوْلَ جُمْهُورٍ العُلَماء وكبَارٍ الصّحابَة عمَرَ وَعَليّ وان 

مَسسعُود. وَرَوَى ابْنُّ مَسْعُود «أنَ ابي كَانَ يُسلُمُ عَنْ يُمينه حَتّى يُرَى يِيَاض مده 

الأنمن عر بنتازه بلق لإ اط خف الأنق "للم كول كان الدككالة 

أُوْلَى مما قَال به مَالكٌ إِنُّ يُسَلَمُ تَسْليمَة وَاحدة تلقَاءَ وَجْهه ا رَوَتْ عَائْشَة 000 

سَعْد الساعدي رضي اللّهُ عَنْهُمًا أن ع يه فعل كان قاذ الصّحَابَة كَنُوا 

يَرَوكةُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلام وَعَائشَة كانت في صّفٌ النَسَاى وَسَهْلُ كَانَ من ْمل 
عه وس 5 0 


مال 7 0 ب نص اد عد بس هم 0 8 2 ل عي ع 36 3 رً 
الصييان» فحتمل أَنْهُمَا لم يَسْمَعًا التَّسْليِمّة الثانيّة على ما روي أنه عليه الصلاة 


3 


7ح ف د 3 او ا ا 00 ٠.‏ 1 022 هل مي 2 ل ها ال 9 آم 
والسلام كان يسَلم الثانية أخفض من الأولى (وينوي بالتسليمة الأولى من عن بكيلة 


3 2 0 ان رامث م يور 1 52 20 يه ه 3 
الحَمَظَةُ وَلَيْسَ في ذَلك دَلالةَ عَلَى أَنْ بني آدَمْ أفضّل من اللائكة وَلا عَكْسْهُ؛ لأن الوَاوَ 
٠. 2‏ ا 0 م ست 0 ب َو ل ل 2 2 
لَطْلّق الجَمْعء وَإِنمَا يَنْوِي عنْدَ التَّسْلِيمَة؛ لأنْهُ إقامّة سنّة فليكن بالئيّة كما في سَائرٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كف العناييّ شرح الهداييّ 
الس وَهَكذا َالُوا فى م خَارِجَ الصّلاة ينْوِي السنّة (وَكَذَا في الثئيّة) أي 
ل أن الأعْمّال بالييّات. 

إن قيل: فد ا 1 شراط اليه في الوصو يها الحديث فَعَيِفَ اتقدل ب» 
هَهُنَا ؟ فَالحَواب إِنَا أَبينَا اذ راطا فيه لاسنتلرامه ار كما تَقَدّمَ وَهَهًُا 
اناا شرطا ناذلا بظاهر لفظه عَلَى سنيّة ما لا يُحَالفَةُ كتَابْ ولا سنّة 
حَنَّى يَسْتَلزِمَ الرّيَادة. قال صَّدَرٌ الإسلام: هَذَا شيء 7 الَاسُ؛ لأنْهُ قلّمَا ينُوِي أحَدٌ 
شيا (ولا يَنْوِي لَسَاء في مانت يعي أن ما قَلَهُ مُحَمّدُ من ب يّ النّسَاءِ كَانَ في 


و درس 


زَمَنهِم وأا في رَمَاننَا قلا ينْوِي إلتماءة أن طوف اَماعَات مَْرُوكٌ يإجْمّاع 
ل ا لد 

وله : (هُوَ اجيم احترَارٌ عَمّا قال. قال الحاكم السَهِيدٌ: ِل يوي حَميع 
الال واشسء من مارج ََنْ لا يُشَاركَه لِكُونَ عَلَى وي سلام الدشه : يَْنِي 
وله السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحينَ. وَوَجْهُ 0 أن سَّلامَ التَخليل خطاب 
وَالخطابٌ 1 اخاضرين: بخلاف سّلام لتشهُد؛ 20 تسية حام1 للحُضُور ل 
الصّالحِينَ من عباده على ما قال د «إذا قال الصَلَي السلامُ عَلَيِنَ وَعَلَى عباد الله 
امنا ين أصَاب كل عبد صا من أفل السّماء وَالأرْض»”" قَالَ (ولا بد للمُقدي 


5 
3 و ررك ِ 


من ني إمَامه) قيل تخخصيص الإِمَام بالذَكْرٍ ويد فول مَنْ يُقول يَنُوِي مَنْ يُشَارِكَهُ في 
الصلاة د 0 
وََولهُ: (َإِن كان الإمَّامُ في الجَانب الأَيِمَنِ) ظَاهِرٌ. وَقَولَهُ: (هُرَ الصّحيح) 


مه 


احْترَارٌ عَمّا قال بَعْضْهُم 0 إن إللا مام يَنْوي بالتسْليمَة الأوَى لا غَيْرُ كذ ذَكرهُ قاضي 


52 


حَان تَرّجِيحًا للجانب الأَيْمَنِء وَالأُصّحْ د 21 الجمع عنْدَ التَعَارْضٍ ممكن قلا 
يصَارٌ إلى لترجِيح) ا لا يَنْوي؛ للد يجيد بالمكلام ويشير 
1 ِلنهِمْ وَهْرَ َوْق ال لا حَاجة إِلَى اليد و َوَلَهُ: (وَلا ينُوِيَ في اللائكة) يُشيرٌ إلى أن 
00 ظظ1 


سوام لق موس و و 7 1001 
وَاحدٌ عَنْ يمينه يَكُْبُ الحْسَنَات وَآخَرُ عَنْ يَسَاره يَكتَبْ السيئات» بل المرَادُ بها من 


.)454( أخرجه البخاري (:*57)» وأبو داود‎ )١( 


الجزء الأول 1 
من اللائكة» ولا يَحْصْرٌ في ذَلكَ عَدَدًا مَعْلُومَا لأن الأُْبَارَ في عَدَدهِمْ قد 


اختلفت. 


روي عَنْ ابْن عماس لله أله َال مَع كُل مُؤمن حَمْسَة من الحَمَطَة: وَاحدٌ عن 
يُمينه 2 الحسّئات» وأعر عن يَسَارِه 24 السيّكات» وَآخَرٌ أَمَامَةُ ا الشررانت: 
وَآخَرٌ وَرَاءَهُ يَدْقَمُ عنْهُ الكَارِة وَآخرُ عنْدَ اصيّته يَكَبْبْ ما يُصَلّي عَلَى اَي 36 يله 
إلى الرّسُول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام ". 

وَفِي بَعْض الأخمار: مَعَ كل مُؤْمن سن كا وفي بَعْضْهًا مائة وَسنُونَ) وَإِذَا 


و هه م 


كان كَذَلكَ نيهم بدون حَصرٍ في عدّد فَأَشيه لمان بالأثيياء ع السّلام يؤمن 


وو 
ها ماه لاه أه ا سم 


كلهم ولا لخصراقم في غدد قلا مرج ملم من هو مهم ولا ماحل فم من أن 
منْهُم. وقَولةُ: (هْرَ يَتَمَسَّكُ بقَزله يك «تخرِيمْهًا الَكْبِيرُ وكخليلْهَا التسليم» ") وَحْهُ 
لنَمَسّك به أن الألف واللام لَيْسَ للعَهْد لعَدَمٍ مَعْهُود فَكَانَ لاسْتغراق لجنس ققد جَعَل 
نس التي عمس اسم ا 


اا له 


00 ل ل 
وم كف و منت أن قفد تافقته ». ووَجَهُ لتَصَحّكِ به أنهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام 


عام 


حَكُم ب بِتَمَام الصّلاة قبل قبْلَ الستّلام وَعَيرَهُ بَيْنَ الود والقيام» وَهَذَا يناي فَرْضيّة َم آخر 


وبي عم م - 


وو كنا ال حورت يما روا تاشعاطا دك ون الفرضكة الآلة حبر واحد) وبمثله 
لا تنبت الفرضيّة. 
فصل 4# القراءة 

قَالَ (وَيَجِهَرٌ بالقراءة في الفَجرٍ وفِي الرُحكعدَّين الأولَيّينِ من المغرب والعشاءٍ إن 
كان إماما) ويُخفضي في الأخريين هذا هو اَأكُورَ المتوارث (وإن كان مُنفْردًا فهو مير 
إن شاء جهر وأسمع نّفسة) لأنّهُ إمَام في حق تّفسه (وَإن شاءً حَافَت) لأنّهُ تيس حَلمَهُ من 
يسمعة؛ والأفضل هو الجهر ليكُون الأداء على هيدَةٍ الجماعت 

الشرح: 

(فَصْلُ في القراءة) لَمّا كَرَعَ من بَيّان صفّة الصّلاة وَكَبِْيَهَا وَييّان أَرْكَانها 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 
ودالقيها ورا جلها لوشبها دكر خشكا القراءن يفي بن كان الملاة لي نما 
عَلَى حدة لزيَادَة أَحْكَامٍ ل بهَا دُونَ سَائرٍ الأرْكَانء وَابدأ بذكر لجَهْرِ وَالإخْقَاء 
و كر القَدْرِ وَإِن كَانَ العَكُس مُبَعينَا؛ لأن القَدْرَ مَْنّى رَاجمٌ إِلَى الذات» ولي 
وَالإعقاء رَاحعٌ إلى الصفة وَالذّات قَبْل الصّفة؛ لأن الجَهْرَ 2 صفات الأداء الكامل 
وَالقَدْرٌ يَعُمّهُ وَالقاصرٌ أَيْضَاء فَكَانَ الابتداء بذكر صفة تَحْتَصُ بالأداء الكامل الذي هُوَ 
الأصل في شَرْعيّة الصّلاة أُولَى (تُمّ الْصَلَي إن كَانَ إِمَامَا يَجْهَرُ في المَجْرِ وَفي 
لكين الأو َيْنِ من الَخْرب والعشاء وَيُحْفَى في الأعرييْن هَذَا هُوَ الأنُور المتوَار) 
أي اقول عَنْ الي َلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وَالصّحَابَة وَالَابِعِينَ ثم الجَهْرُ فيمَا يُجَهَرُ 
َالْحَاقََ فيا يُخَافَسَُ وَاحبْ بالسشّة» وَهُوَ ما روي عَنْ أبي هُرئْرة أله قَال: في كل 
صّلاة يقرا هما أسْمعنَا رَسُولُ الله ل أُسْمَعَْاكُمْ وَمَا أَقى عَلَْنا أَحمينا عَليِكُم. 
وَإِجْمَاعٌ الم إن الم اجْمَمَعَتْ من لَدُنْ رَسُول الله يك إِلَى يما هَذَا عَلَى 
الجَهْر فيمًا يَجْهَرٌ وَعَلَى المَافتَة فيمًا يُحافت. وَبالضّى الفقهى فَإنْهَا رْكْنّْ من أُرْكَان 
الصّلاة فَيَجِبْ إِظَهَارُهُمًا في العتلوات كلها كبياق الأركان وهذا ركان رسول الله 
يي يَجْهَرُ بالقراءة في الصلوات كلها في الابتبدَاء إلا أن الكفارَ لَمًا لَعَوًا عنْدَ القرَاءة 
علطة في الظَهْر وَالعَصْرٍ ا فيهمًا ها العُذْرِ» لد إن زَالَ بكثرة 
الْسْلمِينَ بيت المحَافمّة كَالرٌمَل في الطُرّاف. وأا «في الَدْرب والعشاء وَالقَجرٍ 
فَالكفارٌ كَنُوا مُتفرّقِينَ ونام ول الله يي بالقرّاءة في هذه الصّلّوّات» عَلَى مَا 
ُو الأصل (وإن كَانَ مُنْمَردًا فَهُوَ مُحيّرٌ إن شاء جَهَرَ وأمْمّعْ نفسّة)؛ لأله إِمَام في حَقٌ 
السينة اؤوإن. كا حاف 1 الألة: شر مَعَهُ مَنْ يسْمَعْهُ هَلَمّا تَجَاآبَ مُوجبْ الخَهرٍ 
وَالإنثقَاء ع التّخبِير وَإنَما ذكر قَوْلَهُ وَأَسْمَعٌ تنه ذنم 1 تقال فاده الجهر الإسْمَاعٌ 


00 


الما 


2 


ذلا تناع هاهنا]ة لتررامنة لهذ يستكة: ووحية أن القائدة لَمْ تنْحَصرْ في إْمّاع 
العَيْرِ بل من قائدته إسْمَاعٌ تفسه فَيَجْهَرُ لذلك» أو يَيَانْ للحَكم وَهْوَ ألا يَجْهَرَ هَامْنا 
كن اشير إد لين كقة اكد استمكة بل بأين اذخ الخين حكان مناه إن كا كير 
وَأَسْمَعٌ نَفْسَهُ ولا يُسْمِعُ غَبْرَة وَالْجَهْرُ أفضل ليَكُونَ الأذاء عَلَى هَيئة الجمّاعَة. 
(وَيُخفيها الإمام فِي الظهر والعصرٍ وإن كان يعرفَنَ) لقوله عليه الصلاة 


الف 


الجزء الأول 
والسلام " «صلاة التَّهَارِ عجماء» " أي ليست فيها قرا اءةَ مسموعصٌ وفي عرفن خلاف 
مالك رحمة اللّه والحجي عليه ما رويتاه. 
الشرح: 
(ويُخفي الإمَامُ القراءة في الظهْرٍ وَالقضر وذ كَادَ ره لَه علي الملاة 
وَالسَّلامُ «صّلاة النهَار عَجْمَاء» أئْ مس فيا 1 جوع لما فر بهذا 
لازا عن ول ان عا وتفيوه» ف يول لا قرع في هائين الملاين لقو 9 
«صَلاةٌ النّهَارٍ عَجْمَاء» أ لَيْسَ فيهًا قرَاءة» وَالدَلِيل عَلَى عَدَمٍ صحّة تفْسيرٍ ما رُوِي 
ألَهُ قِيل حَبّاب بن الأَرتّ رضي الله عَنْهُ: بم عَرَكُمْ قراءة رَسُول الله يد في صلا 
الظور وَالعَصر ©:قال: باضطراب يد وما وي 2ن أبي قَنَادَةَ ضيه قال: «كان 
رول الله يع يسمعنًا الآية وَالآيتيْنِ في الطهمر أَحْيّانَاه ". 
وَقَالَ مَالكُ: يَجْهَرُ الإمَامُ فيهمًا في عَرَقَة؛ِ لأن الصّلاةَ هُنَاكَ اا يتح عدم 
َيُجْهَرُ فيه كَمَا في الخُمَُة (وَالحُجُّ عليه مَا روَيْناهُ) وأورد عَلَيْهِ أنه لَيْسَ بحَديث» 
0 هُوَ منْ كلام الحسّن العامة ذكَرَهُ في العْرِيييْنِ والفائق للُمَسْشرِي. و 0 
فَهُوَ عَامٌ محصوض حص م مث لمعه 00 فيَجُورُ تُخصيصة "لقان عَلَى الجمُعة. 
وأحيب بأن أصحايا 08 سس به 5 أن ابن نا كان سر بعَدَم القرّاءة 
كَمَا تقد وَلَيِْسُوا من أهل الأهوَاء ا وكؤلا أله نبت عِنْدَهُم كاده لكا تعلوا 
ذلك. 
(وَيَجِهُرٌ في الجُمُعَتٍ والعيدين) لوَرُودِ التّقل المستّفيض بالجهرء وَفِي التّطُوعٍ 
بالتهَارِ يُحَافتُ وَفِي اليل يَتَحَيرُاعتبارا بالفَرض فِي حَقَ انمَرِدء وَهَنا ننه مُكَمَل لَه 
الشرح: 
وَعَن الثاني بأن اكه وَالعِيدَينٍ ا بمَخصوصّة؛ أن زا لحمقة رضت 
بالمديئة وَكَانَتْ العَلَبَة للمُسلمِينَ) 1 ل الله د بالقراءة فيهًا» فكان تخالا 
تَخْصِيصاء وسح بالقيّاس لذ يجوز وكذا في الأغيّاد وَمنْهُ عُْرفَ حك اجمُعَة 
لعيدين. (وَالتَقل الْستَفيض) أي الماك 0 مَا رَوّى ألو يه في مسكّده بإستاده 


020 


٠‏ لتم ب حم حت تنتسنت الكناية شرع العذاية 
إلى النْمَان ْنٍ بَشيرٍ «أن الِيَ و كان يقرأ في اللجمْعة ( سبح أشم را َك الأغلى » 
وهل أتنكَ حَذِيَك القشيّة 44 معو يدل عل أله كان يحو" لكن تلع ا 
(وَني الو بِالنَهَار يُحَافتَ وفي اللَيْل يَتَخيّ يتخي اتبارَا بالمَرْض في حَقّ المنقَرِد) وَهَدَا 
يدل عن أن احور افطل » لأن الفَرْضَّ في حَقّ ) اعرد كَذَلك. وَرَوَت عائشّة «أن الي 
يل كَانَ في تَهَجُده يونس البَعْظَانَ وَلا يُوقظ اوتاه ل اله عَلَيِه الصّلاة 
وَالسسّلامُ كَانَ يَفَعَلُ إلا الأفضل. 

(من قاتتهُ العشاء فصلاها بعد طُلُوعٍ الشّمس إن أَمٌ فيها جهر) كما فعل رسول 
اللّه َي حين قضى الفجر غَداةَ لَيدَّدٍ النُعريس بِجِمَاعَةٍ (وإن كان وحدهُ خَافَتَ حتما ولا 
3 يَتَخَيّر هو الصحيح) لأنّ الجهر يُختّص إما بالجماعتٍ حتما أو بالوقت في حق المنفرد 
على وجه التَّخيِيرٍ ولم يُوجد أحدهما. 

الشرح: 

ولَيِسَ في بعْض اللسسخ قَولُ: (وَمَْ فَائقة العشتاءء إلى قوله: مَنْ قرأ في العضّاء) 
وَالصُوَابُ ذَكْرُهَا؛ لأنهَا من أُصْل مَسّائل التَامع الصّغير حَيْت قَالَ فَْرُ الإسلام في 
جامِع الصّغير: هذه الْمْألة ماله هَذَا الكتاب, وَالْصِنّفُ الترَمَ ذكْرَ مَسّائل الجَامع 
الصّغير. وَقولَهُ: (وإن دشانت 3 هُوَ الصّحيح) خالف 1 د كر ا 
الأئمّة السرحسي 1 الإسلام وَقاضي ان وَالشُمُركاشي وَالْحمُوبِي في شُروحهم 
الحايع الصّغير َإنهُمْ الوا الجر أَفْضَّل؛ لأن القَضَاء يَكُونْ عَلَى وفق الأدَاى وَفي الدّاء 
تفرد 0 يْنَ الجر الاقم وَاحَهْرُ أَفضّل كَذَلكَ في القضَاى وى كول الصف 
0 اي نا يون وَاجبا أَوْ جائرَاء وَسَبَبْ الأول الجمّاعٌ وَالمرْض هَاهُنا 
0 الثاني الوقتْ وَالفرضُ عَدَمُهُ 0 الإختفاء» وَمُنعَ بأن لقا لمن 
بمْْحَصر في ذلك اا جود أن افق فََةُ القَضَاء الأَدَاءَ سيا للجواز أَيْضًا في حَقَ 
الممَرد. ويمكن أن يُجَابْ عَنْهُ أن ما ذَكَرَهُ المصَنّفُ من سَيبَي' الجَهْر تَابِت بالإجْمّاع 
وَقَدْ التَمى طَِ مهما يتفي الحكم؛ وما عُوَائية القضاء الأداء فلَيْسَ عَلَى ينها 
إِحْمَاعٌ ولا ص يدل 0 1ن اجا ليت بالرّأي بتاع وَهُوّ ينع 
إلى التتّركة في وَظْع الشرْع وَذَلكَ باطل» ولَعَلَ هَذَا عل المرلن هلي الك بكوانه 


الجزء الأول قف 


حَنْما هُوَ الصّحيح» فَيَكُونَ مَعْنَى قَؤْله هُوَ المسّحيحٌ هُوَ المّحِيحُ درآيَة لا روَيَة فَإِن 
أَكْثْرَ الرّوَايّات عَلَى الحوّاز كما ذَكَرْنا آنفا. 

(وَمَن قَرَاً في العشاء في الأوليين السورة وَلم يقرأ بفاتحت الكتّاب لم يُعد في 
الأخريّين؛ وَإن قَرَاً المَاتِحَمَّ وَلّم يَزِد عَلَيهًا قرا فِي الأخريّين الفاتحرّ والسورة وَجهَرَ) 
وَهَذَا عند أبي حَنِيفَيَ وَمُحَمد رَحمهُما اللّه. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفْ رحمه اللّهُ لا يُقضي واحدة 
منهُمًا لأنّ الواجب إذَا فَاتَ عن وقته لا يُقضى إلا بدليل. وَلَهُمَا وَهُو الفرق بين الوجمين 
أن قراءة الفَاتحتّ شرعت على وجه يُتَرَتّبُ عليها السورةٌ؛ فلو قضاها في الأخريين تتَركب 
الفاتحيّ على السورة: وَهَدًا خلاف الموضوع, بخلاف ما إِذَا تَرَكَ السورة لأنّهُ أمكن 
قَضَاؤَُا على الوجد الَشرُوعٍ كم دكَرَ مهنا ما يل لَى الوؤجوب» وَفِي الأصل بلَفظدٍ 
الاستحياب لأنّهًا إن كانت مُؤَخَرَةٌ فَغَيرٌ موصو بالفاتحة فَلّم يُمكن مراعاةٌ موضوعها 
مِن كَل وجه (وَيَجِهَرٌ بهِما) هُوَ الصّحيح لأن الجمعٌ بين الجهر وَالْمحَافَدَدَ في رَكعدٍ 
واحدة شنيع؛ وتغيِيرٌ التّفل وهو الفاتحمٌ أولى؛ كم المحَافَتَيٌ أن يُسمع نفسه والجهرٌ أن 


يُسمع غَيرَهُ؛ وها عند الفقيه أَبِي جعفْر الهندواني رَحِمَهُ اللّهُ لأنّ مُجَرْدَ حَرَكةٍ اللّسان 
لا يُسَمَى قراءة بدون الصوت. 

وَقَالَ الكرخي: أَدنَى الجهر أن يُسمع نفس وأدنى المحَافَتَجَ تصحيح الحروف لأن 
القراءة فعل النّسّان دُونَ الصماخ. وفي تفظ الكتّاب إشَارةٌ إلى هذا. وَعلّى هذا الأصل 
كل ما يَتَعلّقَ بِالنُطق كالطّلاق والعتّاق والاستثتاء وغيرٍ ذلك 

الشرح: 

(وَمَنَ قرأ في العشاء في الأوليين السُورَة 1 : يقرأ الفاتحة 5 يعد في 
لأَخْرَييْن وَإِنْ قرا القاتحة وَلَمْ ير عَلَيَا َرأ في الأَعْرَيَينِ القَاتحَة وَالسُورَة وَجَهر) 
ني بها على الصتحيح نكا 1 ملاعل اين روتكد وقال ابو يوسفن: 
لا يَقضي وَاحدّة منهِمًا)؛ أن كل وَاحد منْهُمًا وَاحبٌ) - 7 تَرَكَ إِحَدَاهُمًا سَاهيًا 
ر- عَلَيْه 0 السّهو وَقَضَامَا في الشفع الثاني لك يَقَض) وَالوَاجحب إذَا فات عَنْ 
وقته لا خفع إلا بِدَلِيلء وهو 0 أن الدليل هُوَ أن 0 1 له مَسْرُوعًا 
يُصْرَف إِلَى ما عَلَيْدِ والستورة في الأخرد ين غَيرُ مَشرُوعَة وَلَهُمَا) وَهُوَ الفرق يَيْنَ 


يفف 


العناين شرح الهدايت 
الوَجْهيْنٍ (أن قرَاءة القاتحّة شرِعت عَلَى وَْه يَتَرَتَبْ عَلَيْهَا الور فَلَوْ قَضَاهَا في 
الأخريين 2 القاتحة عَلَى السثُورة) إِذ التَقدِيرْ 1 السور ث0 يَقْضي القَاحَة في 
الشتّفع الثاني وألْذي وَقَعَ في الشتّقع الثاني يَعْدَ الذي وَقَعّ في الشفع الأول فتَكُونَ 


2 


2 00 0 3 00 شياع منت 20000 5 2 
ادح سر ررحو او موسو رولك رما الماك لكي فير االترمج 


الثاني عَلَى السُورَة التي في الرَكْعَة الثانيّة من القع الأول فَإنّهُيُرتَبْ القائحة عَلَى 
السُورة وَهُوَ مَْرُوعٌ لا مَحَالَة. وأجيب بِأنّ ذَلكَ عَلَى وَجْه الدُعَاء. وليْسَ الْكَلام فيه 
ِنّمَا الكّلامُ في قرَاءة الفاتحة عَلَى وَْه 3 القرآن. 1 0 

وَلقَائل أن يُقول: القائحَة الواقعة في التتّفع الثاني تَجْعَلهًا كَالواقعَة في الشّقع 


عي 


الأول فتمدن الهاو نفع نز السشوؤة كما :أن .ذلك امتحلها شكون انار الا 
عَلَى القائحّة 0 العَكْس. وَلكوَات أن َقدِيرَهَا كَالوَاقعة في التتّقع الأول لضَرورة 
تَدَارُك الفارط إن أَمْكَنَ) ين بممكن لاستلرّامه تير المُحْسُوسِ وَالضَروري ضَعيف 
كنارية قكل الكتتوض إبعلافة ما إذالقرلة السلورو لكلة أمكن عصاوها على لذ 
لوي مغو تيك امور على المائحة: 
وَلحَوَابُ عَنْ قَوْل أبي يُوسُف أنا لا نُسَلْمُ أن السُورَة في الأخريين عير 
مَْرُوعَة قَالَ الإمَامٌ فَحْرُ الإسثلام في شرح الخَامِع الصّغير: إن السسُورَة في الأخريين 
مشروعة قاف وَهَذَا لَوْ َأ فيهمًا لا يَلرَمُهُ سْجُودُ السّهُو. 
وَكَوْلهُ: َ ذكَرَ هَهْنَا) أيْ في الجامع الضذين وما 5 عَلَى الؤحُوب)؛ لأَنَهُ قال: 
را فكون بمتْزلة الأمْر بل آكَدُء وفي الأصل بلفظ الاسسْتحبّاب؛ لأنْهُ قال: إِذَا ترك 
الور في الأرلق احية يا ]ا لتسسيها انا رلته بان كر) فى الامو الفقور د 
يام وأما وه ما ذكرة في الأصل قم قَالَ في الكتّاب الأنها ع السورة. وإن 
كانت مُوَسَرَة عَنْ القاتحة فعيْرُ مَوْصُولَة بالقاتحَة الأوَى) لوقُوع المصمل بالقَائحة الائية 
(فلَمْ يُنكن مُراعَاةُ مَوْضُوعها من كُلَ وَجْه) وَلَمْ يَذكْرْ اشن الآعترَ وَهْوَ أن تَكُونَ 
الور سن عَلَى القَائحّة لبُعْده؛ لأنْهُ يُفضي إلى غَيْرٍ مَترُوع آخَرَ وَهُوَ قم 


ا 5 


ت# عي عم و فاطو "لتم ا حجر وم دود بال اه و رم همقر ا 32 و 
السورة على الفاتحة وإن ذهب إليه بعضهم. وقوله: (ويجهر بهما هو الصحيح) 
ل 0 00 مامه سه 2 6 و او ا توو ال ولو 2 “عن الع 28 
احتراز عما روى ابن سماعة عن أبي حنيفة وابي يور سف أله يجهر بالسورة حخاصة») 


يفف 


الجزء الأول 

لأَنَهُ في الفَاتحّة مُوَدٌ فيُرَاعَى صفة أَدائها وفي السُورة قاض فيَجْهَرٌ بها كَمَا كَانَ يَجَهَرُ 
في الأدَاى وَلا يَكُونُ جَمْعًا بيْنَ الجَهْر وَالَْافنَة في رَكْعَة وَاحدة تَقَديرَا؛ لأنْ القضاءً 
اتخو يتح الأذاف' وعدا وى نفناء عر اتحته اكذا لا رقي تلق ركد ل تور 
بالقَائحَة ا بالسُورة ا جور وَالْحَاقَة في رَكْعَة وَاحدة 
000 وَحَقِيقَة) وَذَلكَ عي مَتْرُوع. وَوَبْهُ المّحيح ما ذكرٌ أن الَمْعَ يَيْنَ الجَهْرٍ 


ه برا اسه 


لكف لي دراك كي اا شين ار بتار ا روي 
َلك تَثيرٌ صفة لواحب ل أجل مُرَاعَاةَ صفة نه وَهُوَ القاتحة وَهْوَ اتبَاعُ 
الأقوَى للأذئى» وما أن يَجْهْرَ بهم وفيه تَثِيرُ صفة التفْل لجل صفة الواجب فَهُوَ أولى. 
قال ل المْحَافيَة أن يُسْمِعٌ نفسَه) اغْلَمٌ ان جراء الكلمّات المسَْملَة عَلَى اسان 
عَلَى تُوْعَيْن: كلام وَقرَاءة؛ لأَنْ العَرَض منْه ما أن يَكُونَ إِقادَةٌ النّسبَّة للمُخحَاطب أو لا: 
َِنْ كَانَ الأَوَلَ قَهُوَ الكَلَامُ وَإلا فَهْرَ القرَاءة وَكل منْهُمًا عَلَى لوعين: جَهْر) 
وَمُخَافئَة. وَقَْ املف عَلَمَاوُنا في الحدٌ الفاصل هت الفقيه 0 جَعْمَرِ 


م 
لو 


5 #2 نت اي ع أمسرة 0 3 8 2 اله 
المنْدُوَاني إلى أن المحافتة هُوَ أن يُسْممَ نَفسَةُ وما دُونَ ذلك مَجْمَجَة وَدَنْدئة ليس 
7 0 0 ل و ور 0 سر 20 اط ب 0007 م هار مس 
بكلام ولا قراءة (والجهر هُوَ أن يُسمع غيْرَه) فهو كما تَرَى جَعَل كل واحد مهما 
م وا مه ٠.‏ 017 1 0 0 20 7 لهم مسا ا 3 
بتَوعيّه من الكيّفيّات المسموعة وقال (؛ لأن مُجَرَدَ حَرَكة اللسّان بدُون الصّت لا 
واردق “رم 5 رم ر ا ا عي قا و م لل وف لفو ار 0 
تُسَمَى قراءة) يَعْنِي لا لعّة ولا عرفا وفيه نظ فإن مَنْ رَأى المصّلي الأطروش من بعيد 
2 0 5 رو عو 2 32 93 ا إن نن 4 - 0 2 3 ٠‏ 2 00 غ0 
يِحَركُ شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ وإن لم يسمع منه شيء. (وَقال الكرحي: أذئى الجهر 
0 فر 507 000 7 كو 03 2 9 2 ا و > 
ان يسمع نفسةه واذلى المخافتة تتصحيح الحروف) وقال (لآن القراءة فعل اللسان دون 
00 1 0 سمه وم 1 0 0 0 3 2 
الصماخ) فإن الأطروش يتكلم ولا يشمع) وهو كما ترَى جعَل المخَافتة من الكيفيات 
52 لمي انه 1 روك ٠‏ 0 َّ الى ما 7 2 كه 3 مم و ار سا دم ه و 
العترة والشور من الكيدطاات المسمو عد وإعارض وها زأذ الككايه يوعد بها لصتريح 
1 5 5 ا ا 0 َه 0000 2 عجو 1ه وء ه و 2 5 
الحروف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت وهو فاسكد؛ لأَنْهُ لم يجَعَل تصحيح الحروف 
فلم برعم ر م في 7 000 2 8 م 71 
مُطْلَقَا قرَاءةَ بل تَصْحيمٌ الحرُوف باللسّان قرَاءة ألا تَرَى إِلَى قؤله؛ لأن القراءة فغل 
7 م ل دا و د ا 2 
اللسان. 

0006 0 2 مكعم اند اه م إدم ل “ل قاع لز راو 22 

قولة: (وّفي لفظ الكتّاب) قيل يعني في مُخْتَصَر القدذوري وهو ما ذكره في أول 
الفصل بقؤله فَهُوَ مُخَيّرٌ إن شَاء جَهَرَ وَأُسْمَعَ نَفسّةُ وَإن شَاء حَافت» وقيل في الْبسُوط 


>32 


العناية شرح الهدايصّ 
حَيْثْ قَالَ وَإِن كَانَ وَحْدَهُ وَكَانت صلاثة يَجْهرُ يها بالقراءة ا في كفسسه إن شَاءَ وإ 
شَاء جَهَرٌَ وأَسْمَعْ نَفسَّهُ وَشَبِْ الإسلام أَوّلَ هَذَا الكَلامَ نْصرَةٌ ة لأبي جَعْفْرِ بِأنهُ أرَادَ 
لزاه 10 في عد أن يبلي لق ألا مافيرو عولد وإن شا جه ومع نفسة أذ 


علي ع مودو 


يُسْمِعَ نَفسّهُ وَغَيْرَهُ فصَارٌ كأنهُ قال تعر فيمًا يَجْهَرُ فيهًا بالقراءة ايان إن قا 
أمع لفسة لا وإ شاءً أمشمع كفس وعيرَ وعدا كما زى أويل عَي محكمل لذ 
ل م 
ولهُ: (وعَلَى هَذَا الأمْل كُلُ ما يَتََلّقْ بالتُطق) يي إِذَا قَالَ أت طالق أو 
ألت حر ل رن الطّلاقٌ وَالعتَاقَ عنْدَ الكّرْحيّ خلافا للهِنْدُوَاني وَكَذَا 
ذا هر بها وَحَافتا بالااء أو ارط يح إله لم بمنيخ فس لم قا في 
الامنتثتاء ألا وَكأعرًا إلى وُجُود التشرْط عنْدَ الكرْحي» وَعَنْدَ المنْدوَاني يَقَعَان في 
الخال وعكن :هذا :اللملسة على الدييكة وروي يتكذة التلوؤة 
(وآدتّى ما يُحِزِئُ من القراءة في الصلاة آيَنِّ عند أبِي حنيفةَ رحمة اللّه؛ وقالا: 
ثلاث آيات قصار أَوآيَرّ طُوِيدَمٌ) لأنّهُ لا يُسَمى قَارِنًا بدونه فأشبه قراءة ما دُونَ الآيتٍٍ وَلَهُ 
قوله تَعَانَى:« فَأقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ الْقَرْءَان 4 [المزمل: ]١‏ من غيرٍ فصل إلا أن ما دُونَ 
الآييّ خَارِح والآييٌ ليست في معتاهُ 
الشرح: 
قَالَ (وأذئى ما يُجْرِئُ من القراءة في الصّلاة) القرَاءة في الصّلاة إِمّا أن تَكُونَ 
في الحضر أو ذ في السمرء فإنَ كانتا في الحضرٍ في عَلَى لاه أقسّاو: قسلم يتلق به 
َو وقسم يَخْرج به عن حد الكرَاهَة وقسم 0 به في 0 الاستحيّاب. إن 
كانتا في السعرٍ ونا أن يكو اللي في عَجَلَة من لسرأ أت وار واكم ما 
ذَكَرنا خلا أن للعَجَلة تأثيرًا في التُحْفيف (وأذئى ما يُجْزِئُ من القراءة في الصّلاة) 
وكليد اودر أو ذ في السّفر (عندَ أبي حَنيقة آية) وَاحدة إن كائت كلمبَيْن 
قصاعدًا فيلا خلاف يَيْنَ ددم وإن كَانَتْ كَلمَة ا كّ 0 0 


وداه 


آيَات قصّار أو آية .طويلة) كاية الكرسي وَآيّة الاي 0 509ظ تي قد ا 


ه/؟" 


الجزء الأول 
بدونه) أي بون الََكُورٍ من ثلاث آيَات قصار أو آي طَوِيلة (فأشبّة) ران (قَاءة ما م 
دُونَ الآيْه) وَقرَاءةُ مَا دُونَ ١‏ الكية عي ركه فَكَدَاكَ قرا الآيق وَحَقِيقَة كَلامهمًا أن 
الآية الواحدة إن عانق انا ميد إلا كي القاف قطن عل ثلاث آيات ٠‏ أ آية 
طوة صا يه لي حيقة وله تعلى: « فاقوا ما صر لان م الزمل: ٠١‏ 
من غَيْرٍ فَصْل) بِيْنَ آية هما فوْقهَا وَهَذَاِ لأنَ الآية الواحدة 0 حَقيقَة وَحُكْما 
0 مَظَاهٌ َأمّا حُكْمًا فَلأَنَهَا تَحْرُمٌ قَرَاءتُهًا عَلَى الخائض وَابلُنُب تتَدْحْل في 
إطْلاق ْله تعالَى « مِنّ آلْقَرََان » وقَولهُ: ((لا أن ما دُونَ الآيّة حارج) حَوَابُ عَمَّا 
يقال لل كان ارا من وله لط فقوا ما رن اَن > [الزمل: ]٠‏ مُطْلَقَهُ 
من غير فصل لَجَارَ بمَا دُونَ الآية كما جَارَ بالآية؛ أن الإطلاقَ يتَناولَهُمَا تاللا 
واحداء ولَكنلمْ يجبا هون الآيةفكدَك بلآنة. 

ووجهه أن ما دون الآية َم يدل في الإطلاق بالإجمّاع؛ أن الُطْلَقَ يَنْصَرِف 
إِلَى الكامل» وَالكَامل من القَرْآن ما هُوَ فَْآنْ حََيقَة وَحُكْمَاء وَمَا دُونَ الآية إن كَان 
لمعيف اكثلا دن عاد كك عدا 2 141 لكب واللفض ذل ترف 
امُطْلَى اليه وَعَلَى هَذَا تير يَكُونُ قَوْلَهُ: خَارِجٌ» بمَعْنَى لَمْ يَدْحْل؛ لأنهُ أبْرَرَ الكلام 
0 رَ الإطلاق وَالتّقييد لا العُمُوم وَالخْصُوص» هذا قَالَ فيمًا تَقَدَم وَالرَيَادةٌ عليه حبر 
ا لتخْصِيص عند" اليس بطريق الإخراج بل بطريقي أن المض وض 


كل قد ارقي لاعرفة و مول الفقه ولَهُ زيَادَة قري قَررَْاهَا في 
0 


م 


5-6 


ل هسار عو 


َولَهُ: (وَالكية لَيِسَتْ في مَعَْاهُ) أي في مَعْنَى ما ون الآية مُستَعْنّى عَنْهُ إلا أنه 

ذَكَرَهُ 0 مَنْ عَسَى أن يََوَهّمَ أن مَا دُونَ الآية إذَا لم يدل ئَحْتَ الإطلاق فتَلحَقَ 
لذ دي كلك فال أي لتنا في مقا بك القن نه 

(وَفِي السَّمر يمرأ بِمَاتِحَمٍ الكتّاب) وآي سُورَة شاء لا رُوِي " «أنَ النَبِيّ عليه الصلاة 

وَالسّلامُ قَرَآ فِي صلاة الفَجر فِي سَفْره بامعودَتَينِ» ' ولأنّ السمر أَثر فِي إسقاط شطر 

الصّلاة فَلآن يُؤَثّر في تخفيف القراءة أوتى؛ وَهَدَا إِذًا كان على عجِدٍَ من السَيلٍ وإن 

كَانَ في أمَنَدِ وَقََارٍ يقرأ في المَّجِرٍ نحو سُورة « البُرُوج 4 < أَدشّقَتَ» أنه ينه 


يفف 


العنايّ شرح الهداينّ 


دا ل 7 


مراعاةٌ السنَّحٍ مع التُخفيف . 

الشرح: 

قَولةُ: (وَفي السَّمْر) إِنمَا قدّمَ الكَلامَ في السّفرٍ مَعَ أَنّهُ من العَوارض» وَهُوَ َلبَق 
بالتأخير إِما؛ لأكة مَظنّة قل القرّاءة فكان نسي لذكر قرَاءة الآيّة الواحدّة) َم لأن 
حكن بكم لمر كر رد أذ يرع من يحنت اسم دمل في بعلت اضر 
عَلَى فرغ وَكلامُ في السّفر ظاهرٌ. وَالَمَنَة بفتح الميم: هُوَ الأمن. وَلْمّا كان السَفرٌ 
مَظَةَ لتقيف أديرَ الحَكمْ عَلَيْهِ وَحُقف في القراءة وَإِنْ كَانَ المسَافرٌ في حَال الْأَمْن؛ 
الا اه في إسْقاط شط الصّلاة وَإن كان عَلَى أَمَنَة وَقرَارِ ا في 
تُحفيف القرّاءة الراك 

قن قيل: هَذَا لتَعلِيلٌ مُحَالفٌ لا ص في طرف أبي حَنيقَةَ في مَسْألّة الأرواث 
في ياب الأنْجَاس حَيْتْ اسَْدَلَ هَهُنَا بوُجُود التحخْفيف 0 عَلَى التُحْفيف نَنيًا وأبَى 
ذَلكَ هُنَاكَ. أحيب بالفرق يْنّ الموؤْضعَينٍ بأن العمل بك بتَحخْفيف القراءة عَمَّلَّ بالدّلالّة؛ لأن 
كل شيء ظَهْرَ تأثيرُهُ في الأصل كَانَ ظُهُورٌ تأثيره ى الم اران رمن 
للأَصّل» بخلاف الأرْوّاث فَإِنْ الضّرُورَةَ عَملَتْ في صفة التُخفيف مَرَهٌ فَكََتْ مُوْمُهَا 
بها قلا تَعْمّل نَانية. 

(ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آيَنَّ أو حَمسين آيَنّ سوى 
فاتحت الكتاب) ويروى من أربعين إلى ستّين ومن سئين إلى مانت وبكل ذلك ورد الأكر. 
وَوَجهُ الثُوفيق أَنَّهُ يرأ بالراغيين مام وَبالَسَائى آَريَعِينَ وبالأوساط ما بَينَ حَمسِينَ 
إلى سئين؛ وقيل يَنظرٌ إلى طول اللَّيالي وقصرها وَإِلَى كثرة الأشغال وقلّتها. 

قَالَ (وَفِي الظّهِر مثل ذّلكَ) لاستوائهما في سَعَتٍ الوقتء وَقَالَ فِي الأصل أو دوه 

نّهُ وَقَتْ الاشتغال فَيَنقّص عنه تَحَرَرًا عن الال (والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما 

بأوساط المفصلء وفِي المغرب ذُونَ ذلك يقرأ فيها بقصار المقصل) والأصل فيه كتاب 
عُمَرَ 45 إلى أَبِي مُوسَى الأشعرِي أن اقرأ فِي الفجر وَالظّهرٍ بطوال الْمَصّل وَفِي العصرٍ 
والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلتٍ 
والتّخفِيف آليق بها. والعصر والعشاء يُسِتَحَبْ فيهما التأخير وقد يَمَعَان بالتٌطويل في 


يفف 


الجزء 7 
وقت غير مستحب فَيُوقَتَ فيهما بالأوساط 

الشرع: . 

(ويَقر ف في لص الي العدر لي كعََيْنِ بأربَعينَ آي أ حَمْسِينَ سوى 
الفاتحة) ويُروى من أَربَعنَ إلى سيِّن» ويُرْوَى من سئّينَ إلى مائقء وبكل ذلك وَرَدَتْ 
الآنَار. َال مُوَرقّ العجلي: «تلقت سور ( قت » و « فرت » مِنْ في رَسُول الله 
1 لكر قراءته لَّهُمَا ضٍٍ صّلاة الفجر» فلاف #احسن وأرتنوة انرو افتررت 4 
حمس يسدر أو ست وَحَمْسُونَ آية. وَرَوَى ابِنْ عباس «أن لي ل قرأ في الفجر 
يَوْمَ الجمعة ل« تيل الر» السّحْدَة ( هَل أن عَلى نين 4 والأولى لانُونَ 
َالقَانية إحدى ولا ون» لما تلفت مُقَادِيرُ قرَاءة و الله يله احتلفت روآية 
مُحَمّد فيهاء 5 َفْظ الكتاب إِشَارَة إلى أن هذه الَقَاديرَ كه كاتا إِنّمَا تَكُون في 
عن لا في ركْعَة وَاحدة حتّى تون عَلَى رواية الأربَعِنَ في كل رطع عطرُون. 

َولهُ: له لتَوْفيق) يَعْنِي بَيْنَ الروَايّات وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَولةُ: : (وفي الظهْرٍ سس 
ذلكَ) اواك انرا في الفجر (لاسنتوائهمًا في سعّة الوقت) وَرُوِي «أن النبي ص 
كَانَ ا فى الطئر 401 الكذدت ' '. قال أبو سعيد الخذري: «سجد رَسُول الله 
في الطأمرٍ ما كه قرا و التر وه تيل ) السَحدة» ' وقد روَينا أله كان يقرا في 
الفخرٍ ( الم 6 تَنزِيلٌ 4 السنّحدة وفي الثانيّة « هَل أن عل الإنسين » [سورة 
الانسان] قَدّل عَلَى أله كرا .ة في الظَهْرٍ ما قرا ذ و الفجر (وقال في الأصل أن 
و لاود ؛ الاشتعال ْم عَنه كَحر راغ الماكل) وروق أو سّعيد الخذري «أَنهُ 
عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلام كان عر ف في الظهر قَدْرَ َلائِينَ آية وَهُوَ نحو سُورة ره الك» :. 

َقَولهُ: (وَالعَصرُ َالعشاء سوَاء) يَعْني في سّعٌة الوّقت عَلَى جهّة الامستباب 
را يونا ع الْمَصّل) كا رَوَى جَابرُ بن سَمُرَةَ «أنّ الِيّ علَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلام 
كَانَ يقرا في الرَكَعََيْنِ الأوليين من العَصر « وَآَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج 4 ١‏ وَآلسَمَاء 
الأرو» كمد لض حل و حر 0 رَسُول الله يك تطويل قراءته 
في العشاءء فَقَال / َه التبي ك: أَقَّانَْ أنت , َا مُعَاذْ ؟ أَيْنَ أت من « سبح أَسَمّ رَبْكَ 


الأعلى > < وَالشيسن وها 4 (وفي الْغْرب بقصارٍ الْمَصّل) ا روي «انهُ عَلَيْه 


لكف 


العناية شرح الهدايتّ 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ قرا في صّلاة الَخْرب بِالعَوَدَيْنِ وَطوّال الْمَصّل في سُورَة الْحَجُرَات إِلَى 
سُورَة « وَآَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوجٍ 4 والأؤساط منها إلى لَمْ يَكُنْ وَالقصَارٍ منْهَا إلى 
الآخر» وقيل طوالةُ من الحُجرَات إِلَى عَبْسء وَأُوْسَاطهُ من كُورَت إِلَى وَط وَأَلصّحَْ ») 
وَالقصارٌ منْهُ إِلَى الآخر. 
(ويُطيل الرّكعدنّ الأوتى من الفجر على التَانِيَةٍ) إِعَادَيٌ للئّاس على إدراك 
الجَمَاعَتٍ قَالَ (وَرَحَمَتَا الظهر سوَام) وَهَذا عند آبي حَنِيفَةٌ وآبي يُوسُفْ رَحِمَهُمَا الل 
وقال محمد رحمه اللّهُ حب إلي أن يُطيل الرّكعرّ الأولى على عَيرِها فِي الصّلّوات كُلَهَا 
1 روي "دهن التّبى د كان يُطيل الركعن الأولى على غيرها في الصلوات كلها " 
ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فَيسِتَويان في المقدار بخلاف الفَجِرٍ 
نّهُ وقت نوم وغفلتٍ والحديث مُحمول على الإِطالَدٍ من حيث التَّنَاءً وَالتَعودُ وَالتسمِيبٌ 
ولا مير اليد وَالتّقصان بما دُونَ لان آياتٍ عدم إمكان الاحترازٍعَنهُ من غَيرٍ حرج 
الشرح: 
َقَولَة: (ويُطيل الرَكْعَة الأولى من الفَجْر) به جرَى اورت من لَدُنْ رَسُول 
الله إلى يَوْمنَا هَذَاء وفيه إِعَانَة للنّاسَ عَلَى إذْرَاك الحَمّاعَة وَلا يُطيل في غَيْرِهَا 
عِنْدَهُمًا. (وقال مُحَمَّدٌ: أَحَبُ إل أن يُطيل الرَكْعَة الأولى عَلَى الثانية في الصَّلوَات 
كُلْهاء نا رُوَى) أَبُو قَنَادَةَ ذل ( «أن الي يي كَانَ يُطيل القرَاءَةَ في الرَكْعَة الأولَى في 
الصّلوَات ل ليما أن رَكْعَتَيْ الصّلاة اسَتَويًا في استحقاق القراءة) لكوْنهًا ركنا 
في الجميع» 1 ما كانًا كَذَلكَ يَستَويَان في المقدار إلا بعارض غَيْر اعشتياري؛ لأن 
ل ل 
صّلاةَ القجرٍ؛ لأن تطويل الرَكْعَة الأولّى مُتّفَىْ عَلَيْه فيهّاء ولئَلا يرد مَا يقال في جانب 
مُحَمّد: إِنّ مَعْنَى تطويل الْرَكْعَة الأولى عَلَى الثانيّة مَوْجُودٌ في سّائر الصّلّوات» إلا أن 
العَفَلَةَ في القَجْرٍ بسَبّب النُوْم وفي غَيّْره باشتعال النّاس بالكَّسمئب؛ لأن عَفْلَتَهُمْ تلك 
باختارى :يشلاب اقزر تع لتر في اللطريل بالابات. إن كانتا متساوية أل متقاريه 
مز حلت رالكلجات والتزوفة وأمان :إن كاتا التناونة ةن يتك ولا 1 


ب 1 5 0 م تا 20 ار ءٌ هم #6 مه ع ها ملام م 
بالكلمّات والحرّوف في مقدار زيَادَة إِحَدَاهُمًا على الأخرَّى» فمئهم مَنْ اعَتَبْرَ الثلث 


اللحزة الأول ي ست آآت ع 22 11/141 
وَالتِليْن بأن يَكُونَ الثلتان في الأولى والثلث فى الثائيّة. 

وال في شَرْح الطَحَاوي: بغي أن يدر في الأولى بعَلائينَ 3 وَفي الائيّة يعر 
آيّات 4 عر ونه رهد وان ال راو يان الحَكم فالحواة وَإِن كَانَ التَّمَاوْتُ 
فاحشًا بأن قَرَأ في الأولى بأربعينَ وفى الثاتيّة بتّلاث آيّات. وما إِطَالَةَ الركعة الثانيّة 
عَلَى الأوك: تمكررة بالقفاق ولاامه” بالريامَة والفمان :يما دون لحك بات أن 
«ل قافر ف الب بلي واي و وه وَل ل في لكلف مز و 
عَدَمٍ إِمْكَانَ الاختراز عَنْهُ من غَيْرِ حَرَجٍ وَالخَرَجٌ مَدْفُوعٌ وَهَذَا في الفرائضء وَأُمّا في 
غَيْرِهًا فَعَنْ أبي يُو سف أن زيادَةَ إحْدى الرَكْعتيْن عَلَى الأخرى مَكْرُوهَة وقيل لَيِسَنْ 
بمَكْروهَة؛ لأن أُمْرَ تافل أُسْهَل» ألا ترَى أَنْهَا جَارَت قَاعدًا مَعَّ القدْرَة عَلَى القيّام. 

ويس فِي هيم من الصلوَات ورا مور بينهًا) حَيث لا تجو يها لإطلاق 
ما تلونا (ويُكره أن يُوقَتَ بشيءٍ من الشّرآن لشَيء من الصلوَات) نا فيه من هجر الباقي 

الشرح: 

وتولة :وان في شَيء من الصّلّوَات قراءة سُورَة بعيْنهَا) هذه الْسسالة ري 
يَنْدَها وراءك اهنا في إفَادَة الحكم وَاحدٌ ول كذرك يل هُمًا مُتَعَايرَان وَضْعًا 
وَيََانَا. أمّا الوَضْعٌ فَلأَنَ الأولى من مُسائل القدُوري» الثاني من مَسسّائل اجام الصّغْي 
وَقَد الترّمَ الإثيَانَ بهم إِذا اتَلمت الرّوَايتَان. وما اليَيَانْ فَلدَنْ مَمْنَى الأولى ليس 5 
غي وين ترات قطنا لقي وراد مر ينها اكور الملا حرق وق اراز 
ضَْ مَذْهَبِ الششّافعي انه غ0 قراءة (الشائحة لواف الشتافة كلياة ونال له ره 
الصّلاةٌ عيْرِهَا من السور. لا إنَهُ بَاطل (لإطلاق ما تلّوئ) من قؤْله تعَالَى: < فَأقرَُوأ 
ما تيَسّرَ مِنَ آلَقَرءَان 4 [المزمل: ]٠١‏ لا يُقَال: فعَلَى هَذَا يَلرمٌ التَكْرَارُ من وَجْه آخرَ لا 
تَقَدُمَ أن قرَاءةَ القاتحّة لا تَتعيّنُ رَكْنًا عنْدما خلافًا للنتافعي؛ لأن ما تَقَدمَ كَانَ من لفظ 
المدايّقه وَهَهُنَا ذْكرَ أنه من لفظ القدئوري» و الغائيّة يُكْرهُ أن يُعيّنَ المصَلّي شِيْنًا من 
لقان مفل الم السّْدةً و( هَل أ على الإنسن ‏ لنشيء من الصّلوات كَالفَجْرٍ يوم 
احُمُعَة لا عَلَى أَنهُ لا يَجُورُ بِعيْرهَاء وَهْرَ أيْضًا احْترَارٌ عَنْ مَذْهَب الشافعي فَإنهُ قَالَ: 
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العنايي شرح الهداييّ 
0 ذَلكَ لحديث ابن مُسعود «أن الي عد كَانَ يقرو ها في صلاة الفجر» 
فَكيِفَ 1 000 وَقَلنَا إن في ذلك هَجْر الَاقي وإيهام التّفضيل بلا دَلِيل) وَذْلكَ 
مَكروةٌ لقوله علي « وَقَالَ الرّسُولُ يَرَب إِنَّ قَوَى اعد وا هيد القردان تحورة 
[الفرقان: ]٠١‏ شَكَا الرّسُول َي قَوْمَهُ قَرَيْيتَا إلى 3 بِانْحَاذْهم الاك كور ار 
يوجب الحرْمَة لؤلا روايّة الحَوَاز بِعَيْرِهَا فَمَعَهَا يَكُونْ مَكْرُوهًا. 

لا يُقَال: َيْسَ في ذَلكَ هَجْرٌ وَإنمَا هُوَ تفضيل بدليل» وَهُوَ ما رَوَينَا من حَدِيتُْ 
ابن مَسْعُود؛ لأنهُ مُعَارَضّ ما رَوَى جَايرٌ بْنْ سَمُرَةَ «أن الِيّ و كَانَ يقرا : في الفجر 
ق76"" وَبمَا رُوي «أنْهُ عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ أَقَام بيَبُوكَ أربعين لَيْلة وَكَانَ 2 فى 
الفجر الفاتحّة, وَإِذَا رُلزلت» فَعْلمَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ مَا وَاظب عَلَى ذَلكَ» قفي 
استحْيّاب الْوَاظبَة مُخَالْقَة لَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالملامُ وَحَمْلَ لصّلاته عَلَى غَيْر الْستحَب) 
ولا كَرَاهَة أَعْظَمْ منْ ذَلكَ. ال وَالسّلامُ قلنا 
باستحيّابه به لتبركه بقراءة الي ك2 

5 يقرأ المؤتَم خَلف 5 خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ في «الفاتحتي.. له أن 
القراءة كن من الأركان 0 كان فيه. ولَنَا قونُهُ عليه الصلاة 0000 كان 
لَه إمام فقراءة الإمّام لَهُ قرَاءة7"©) " وعليه إجماع الصحابج وهو كن مشترك بِينَّهُما؛ 
لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاةٌ والسلام " «وإذا قرا الإمام 
)١(‏ أخرجه مسلم (458)» وأحمد (5/ »)4١‏ وابن خزيعة في صحيحه (055). والطبران 

.)١9599 
م1١ به‎ )407/1١١ بنحوف والدارقطي ق سننه‎ )/65٠١( أخر بحه ابن ماجه ف سنئنه‎ 2١ 

وأخرجه الدارقطيئ في سننه )955/١(‏ 1" به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه الطبراني ف الأوسط بلفظه كما في بجمع الزوائد للهيئمي »)١١١/5(‏ وابن عدي ف 

الكامل )©50/١(‏ به كلاهما عن أبي سعيد الخدري #ك. 

وأخرجه الدارقطي ف سننه )407/١(‏ من حديث أبي هريرة 4# بنحره. 

وأخرجه الدارقطينٍ فق سننه )©57/١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء .معناه. 

وأخرجه ابن ع حبان ف كتاب الضعفاء من حديث أنس بن مالك ضف به. وانظر نصب الراية 

.)0١/9( 
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الجرء الأول 

فأنصئواه' ' " وَيُسِتَّحسِنْ على سبيل الاحتيّاط فيمًا يُرِوَى عن مُحَمَد رَّحمهُ الله ويُكرةُ 
عندهما لا فيه من الوعيد (ويستمع وينصت وإن قراً الإمام آيَنَ التّرَعيب والتّرهيب) لأن 
الاستماع والإنصات فَرض بالنّص؛ والقَراءةٌ وسؤَالَ الجنّمٍ وَالتّعُوَدُ من النّارٍ كل ذلك 
مخل به وكدّلك في الحُطبَتٍ (وَكَدَلك إن صلّى على النَبِيَ عليه الصّلاةٌ والسشلام) 
لفرضيم الاستماع [لا أن يقرا الحَطِيب قوله تَمَالَى | 0 م صَلوا عله 
تلخدا يما > [الأحزاب: 5 الآيت فَيْصلَي السامع في تفسه. وَاختَلَفُوا في الثاني عن 
المنبّر, والأحوط هو السكوت إقَامَيّ لفرض الإنصات. واللّهُ أعلم. 


الشرح: 

(وَلا يرا لمكم لف الإمام) سوا كَانَ في الصصّلاة الْهرِيّة أا غيْرِهَا لاما 
للشافعي في الفاتحّة فَإنَهُ م ل ل 
التي لا هر فيهاء وَكَذا فيمًا , يَجهَرٌ يَجْهَرٌ فيه 0 من مَذهَبه: قال أصيتابة: 


ك2 للإمّام على هذا القؤل أ كك بَعْدَ القاتحة قَدْرَ مَا يقرا المفتدي 
الفاتحَة ل 
الأركان. 

وَلَنا قَولَهُ: عَلَيْد الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌّ قَقرَاءة الإمّام لَهُ قراءة» 
حت به بو حي في شنئده عن وى ابن حال عن عند لبن سداد عن حابر 
ابن عَبْد اللّه رَضي الله عَم لا يْقَالَ: هَدَا الحَديث مُعَا َارَضُ قله عل الصلاة والسنلا 
«لا صلاة إلا بقرّاءة» فيسْلَم اسنتذلالة بالقياس لا اه سول باوجب : أي سَلَمْنًا 
أن لا صَّلاةَ إلا بقرَاءة» ولَكنْ لس اكلام فيه َنم الكَلامُ في أن قرا امام قله 
أو لاه وَحَدِينهُم لا يدل علَى ني ولا إَِاتِء وَحَديا يَدُل عَلَى تُبُوته مَعَملنًا به حَذَرَا 
عن الإلقاءوَهَذَا مر الل ديهم ني الاستثلال لدم القائدة في كرو 


4 0 مسلم (6)77 وأبو داود (917)) وابن ماجه ف سننه (850)» والبزار ف مسنده 
ن عدي ف الكامل (/47) كلهم عن أبي مرسي 485 بنحوه. 
3 أبو داود (305)» والنسائي في الافتتاح باب 23٠8‏ وابن ماجه (847)» والدارقطئي 
في سننه (1/1؟) كلهم عن أبي هريرة ضف بنحوه. وانظر نصب الراية (؟//10١).‏ 


بن 


العنايي شرح الهدابي 
وقَولَة: (وَعَلَيْهِ إسْمَاعٌ الصّحَابَة) قبل فيه نطَرٌ؛ لأن منْهُمْ مَنْ يُقول بوجوب 
قرَاءة القائحّة عَلَى ما رُوي عَنْ عُبَادةَ بن الصّامت. وأحيب بأَنْ اللْرَادَ به إِجْمَاعٌ أكثر 
المتحلة يل زرو لجا ندرا ون كار المتكاية ملع الفتري ان القراءو خرف 
الإمام. 
وَقَالَ الشّعي: أَدْرَكْت سَبْعينَ بَدريًا كلَهُمْ يَمَعُونَ القند عَنْ القراءة لف 
الإمَام وَلَيْسَ بشيء؛ لأنْ هَذَا المقدَارَ ليس أَكُثْرَ الصّحَابَة» وَأَيِْضًا اللَذْهَبْ عندا أن 
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خلاف الواحد كخلاف الأكثر. وقيل الْرَادُ به إِجْمَاعٌ مُجْتَهدي الصّحَابَة وكبّارهم, 
وقد رُوِي عَنْ عَبْد الله بن ريْد بن أسلَمّ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ عَشَرَةَ من أُصْحَاب الي 
يَنْهَوْن عَنْ القراءة لف الإمام أَشَدّ النّهى: أبو بكر الصديق وَعمَر بن النطاب 


0 ال ا 0 1 مه ار وهم .ير ماده. مور وو #2 2 

وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصٍ 
عاد ل ود ب - وق دمةع وام اده ل الاق ون لل قد ع دوقن رودو نك م 0 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله 


0 نا 


وَيَجُورُ أن يَكُونَ رُجُوعٌ المْحالف نَابنا فينم الإجْمَاعٌ» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لو نبت 
هي العَشرة مذ كورَة ولالقنا در عد فيو علد تور الصّحَابَة كَانَ إِجْمَاعًا 
سْكُوييًا. وكَولَُ: (وَهْوَ كن مُتترلة) واب عَنْ قؤله القرَاءةٌ كن وفْرِيرُة: سلما أله 
رَكْنْ مُسْترَدٌ (ِيْتَهُمَ) كن حَظ ققدي (منْهُمًَا الامْتمَاعٌ وَالإنْصّات) لقَؤله َعالَى 
« وَإِذَا فى الْقَرَءَانُ فَأسَتَمِعُوأ لَهُد وَأَنصِنُوأ 4 [الأعراف: ]٠١4‏ لا روي عَنْ ابن 
اتن ان الها درل إل وق رافق لع ااه قتا 4 ار 
رَوَى أبُو هْرَيْرَة: أنهُ وي قال «إلَمًا جُعل الإمَامُ ليُوؤْكمَ به فإذا كبَرَ فَكبُرُواء وَإذا قرأ 
فألصتُوا» ايت 

وَقوله: (وَيُستَحْسَُ قراءة الَاتحّة عَلَى سَبيل الاحْتيّاط فيمًا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّد) لا 


3 
و امار م 


رَوَى من حَديث عْبَادةَ بن الصّامِت (وَيكرَمُ عنْدهُمَا لا فيه مِنْ الوعيد) وَهُوَ ما روي 
و 2 8 56 2 505-85 وعاقهي ال ريده سيت عرّهعٌ ه41 
أنّهُ علَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ قال: «من قرأ خَلف الإمّام ففي فيه جمرة» وقال: وقد أخطا 
ل ل يو ف ا بره مرمتواء ا هات ود 2 2 ا و اسك ول بدت او 
السئة. وقيل المرَادُ به مَا رُوي عَنْ سَعْد بْن أبي وقاص أنّهُ قال: مَنْ قرأ خحَلف الإمَام 


شود اه اس وال" اب لل ١‏ للد 16 الام اوح ا 1 7 00 2 
فسَّدَّت صلاثة. وَمَا رُوي أن عُمَرَ بْنَّ الخطاب قال: لَيْتَ في فم الذي يقرأ حَلفّ الإمَام 
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الجزء الأول ذف 


حَجَرًا وَغَيْرُ ذلك» ولا مُنَافَاةَ في ذَلكَ فَجَارَ أن يكوه الكل ناذا 

َكَوَلَهُ: (وَيُستَمِعٌ وَيُنْصت وإن 7 أ الإمَامُ آي التّرغيب) أي إلى الجنّة (وَالتّرْهِيب) 
0 من الثّارِ وَدَليلهُ الَذَكُورُ في الكتّاب ظَاهرٌ وَهّل يَسنأل وَيتعََ مَودُ الإمَامُ أو التْمَرِدُ أو 

31 يَذْكْرْهُ هَهْنَا فَأمّا الإمَامُ فلا يَفعَلَ ذَلكَ لا في القَرْضٍ ولا في التَقْل؛ لَه لَمْ 
ا ا وَلنْهُ يُوَدّي إِلَى تطُويل الصّلاة عَلَى 
لوم وَهُوَ مكرُوة» ذلك اله ذا كادفي الَرض» لله د لول عن لبي 6 
ولا عَنْ الأئمّة بَعْدَهُ وأمّا إذَا كان في انوع فهو حَسَنْ لحديث حُدَيْمَةَ له قَالَ: 
«صَلَيْت مع رَسُول الله ل صلا اللَْل هَمَا مَرَّ بآ في فيهًا ذكرٌ انه إلا وه ق شياأل الله 
الحنّق وَمَا مر يآيّة فيهًا يها وك الثار إلا وقف وتعوّذ بلله من ار وَكَذَلِكَ إذا كان 
الخطيبُ في الحطيةم 2 اد وَيُنْصِنُوا؛ او ره أن لبي ييه قال «مَن 
قال لصّاحبه وَالإمامُ حزما ؛ ألصت فَقَدْ لَقَاء وَمَنْ لَعَا قلا صلاة لَه» وَكَذَلِكَ إن 


متلى عَلى ال 6 يسود ويلصكون. 

سَأَلَ أَبُو يُوسُّف أَبَا حَنِيمَة رَحَمهُمًا الله إِذَا ذَكَرَ الإمَامُ هل يَذَكُرُونَ وَيُصَلُونَ 

عَلَى النبِيّ يك ؟ قَالَ: أُحَبُ إِلَيّ أن يَسْتَمعُوا وَيُنْصيُوا َلَمْ تقل لا يَذكُرُونَ ولا 
اسار نكن خض في المازة راخف ا اذ يَُولَ لا يكو لا يصلُونَ علَى الب 
طش وَإنّما كَانَ الاستمّاع وَالإئصات ل أن كر لله وَالصّلاة عَلَى عَلَى النَبِي عَلَيِه 
الصّلاة لكام يان حرم وَاسْتمَاعٌ الخطْبَة 5 َرْكُ الفرض لإقامّة مَا 
َيْسَ بفرض. وكَولَةُ: (إلا أن يقرأ الخطيب) اسقاءٌ من قله وَكَدَلكَ إن صلَى: يَْني ذا 
قر الخطيبُ (قوله كغالى: مت زيرت ءَامَُوأ ضَنوا عله وَمليوا تليما4 
[الأحزاب: ] يُصلَى لخو نُفسه)؛ لأن الخطيب 0 الله تَعَالَى أنه 
يُصَلَي وَعَنْ األائكة أنّهُمْ يُصَلو م ُصَلونَ؛ وَحَكَّى أَمْرَ الله بدَلكَ وَهُوَ كَد اسل بدَلكَ فَكَانَ 
عَلَى الوم أن يَستغلُوا بالّلاة تحقيقا لا طَلب منهُم. وَقَدْ رُوي هذا عَنْ أبي يُوسُف 
رَحمَهُ الله وَهَذَا إِذَا كَانَ قَرِينا من المحبر. 
0 كا ويطك و وجل لل نل تعترا ف أن قرَاءة القرّآن 
1 


ع 


ا وك 


رم وعاوى 


الإنصّات. روي عَنْ مُحَمّد 9 ل َُ قال: الإنْصّات أولن وهو اختيار 
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العنايي شرح الهدايتّ 
الكرحي» وَكَذ ]قار الملفة 4 أن امأمُورَ , به عند قرَاءة القرآن شيئان: الاسْتمّاع» 
وَالإنصّاتْ» فَإِذَا ته لَهُ العَمَلَ بأُحَدهمًا غيل 5 للأئر بحَسّب الإمكان وَقال 
بَعْضهُم: قر قا الفزآن وى ؛ وهو اختيان الفضلي؛ لأن الأسْرَ بالالصّات نما كان لأجل 
الامتتماع ّدب كك فات ذَلكَ 0 القَرْآنَ إِحْرَاًا لثوّابه. 


باب الإمامي 
(الجماعي سدم مؤكدة) ى عليه الصلاةٌ والسلام «الجماعيٌ سِدّرٌ من سئّن 
الهُدى لا يَتَحَلْفْ عَنهًا إلا مُنَافِق!") 
الشرح: 
الا سر امام من يان وُحُوب الخهْرٍ والْحافة 


ومن تُقَدير القرّاءة بمَا هُوَ سنّة قَرَاءة ة الإمَام 0 أُفعَال المقتدي من وُحُوب الاستمّاع 
والإئصّات 2 2 صفة عي ة الإمَامّة بها عَلَى أي صفة سي سن ؛ الْترُوعَات 
0 ص 0 لَه وَمَا يَتْلُوهَا من نحَواصٌ الإمَامَة فال واتاعة رق كد أ 
ويه / َْنبهُ الواجب في القوّة حَتَّى اسقدَل انها على مود الإمَان» بحلاف 0 
لَترُوعَات وهي الي ع الفقهاء سَنةَ المدى: أَيْ أعْذهًا هُدَى 6 ضَلالَة 
وأقار إل ذَلكَ قَوْلَهُ: ع 5 «امَاعَةٌ من ] ست الشُدَى لا يتَخَلّفْ عَنْهًا إلا مُتَافقَ» 0 
له بالمنافق افق الْمْطَلحُ وَهُوَ أْذي طن اكد وَيُظْهِرٌ الإسْلامٌ وإلا لكانت 
الجَمَاعَةَ فَرِيضّة؛ لأنَ المنافقَ كَافرٌ ولا يَنبْتْ الكُفْرٌ برك غَيْرٍ الفريضة» وَكَانَ آخر 
اكلام مُنَاقضًا لأوّله فَيَكُونْ للْرَادُ به العَاصي» وَالجَمَاعَةَ من خخصائص الدّينِ فَإِنْها لم 
َكُنْ مَشْرُوعَةَ في دين من الأذيّانء ولا صِحَّةَ لقَوْل مَنْ يَجْعَلهًا رض عَيْنٍ كَأَحْمَدَ 
- فكي بن زاون رول 57 ود وواشر وا 0 نما 
رض كفاية كأكتْر أُصْحَاب الشافعي والكرخي وَالطْحَاوِيَ؛ نهم يُسْتَدلُونَ 
مُؤَولة 0 تعَالَى : « وَاركعوأ مَعْ آلرَكعِينَ » [البقرة: 4] أو حبر واحد 57 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/7): غريب ذا اللفظ. وأحرج مسلم (555)؛ )١1517(‏ من 


حديث عبد الله بن مسعود 2 معناة. 
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الجزء الأول 
(وَولى الئاس بالإمَامةٍ لمهم بالسنّةٍ) ومن أبي يُوسُف رَحِمَهُ لله رُم يأ 
القراءة لا بد منهاء والحاجي إلى العلم إذَا نابت نَائِبَي وتحن تَقُول القراءة مفتقر إليها 
درُكن واحد والعلمٌ لسئِرٍ الأركان (فَإن تَسَوُوا فَأَقرَوُهُم) لقوله عليه الصّلاة والسلام؛ 
«يوُمٌ القوم أَقرَؤُهُم لكتّاب اللّه تَعَانَى. فَإِن كَانُوا سَوَاء فأَعلَمُهُم بِالسئّت' ' وأقرؤهُم 
كان أعلمهم لأنْهم كانُوا يَتَلَقُونَهُ بأحكامه فَمُدْمْ في الحديث؛ ولا كَذَلكَ في رَمَاننَا 
لمات لد سارو و عهُم) لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن صَلّى خَلف عَالَمٍ 
تفي فَكَأنما صلّى خلف تَبِيَ»! "قن تساووا فَأَسَنُّهُم 3 لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لابتي 
أب مليكة «وَليَؤْمُكُما أكبركما سِنًاء ولأن في تقديمه تكثير الجماعتٍ. 
الشرح: 
(قوله: وَأولى النّاس بِالإمَامّة َعْلَمُهُمْ بالسّة) أ بالفقه والشرِيعة إِذَا كَانَ 
يُحْسنُ من القراءة ما تَجُورُ به ل (وَعَنْ أبي يُوسُف) أن أولاهُمْ بها (أفْرَقُهُم 
لكتاب الله: أي أُعَلَمُهُمْ قات وَكيْميّة أدَاء حرُوفهَا وَوُقَوفهًا (لأنَ القرَاءة) رُكْنٌ في 
الصكلاة إلا به بد منهًا وَالحَاجَة إلى لعل نما َكُونُ (إذَا نابت تئيَةٌ) أي عَرَضَ عاض 
مُفسدٌ ليْكنَهُ إِصلاحٌ صّلاته وَقَدْ يَعْرِضُ وقد لا يَعْرِضُ (وحن كقول القرَاءة مفتقرٌ 
كما كن وَاحد والعلم) مُحْنَا مُحْتَاجٌ لَه (لسّائر الأركان) ع المْفْسدُ للصّلاة لا يعرف 
إلا 0 العا كَذَلِكَ (فإن 06 يعني في العلم بالسنّة لانت لقوله طيخ 
ديَوُمٌ القَوْمَ أُقْرَوُهُمْ لكتاب الله إن كالوا سَوَاء فَأعْلَمُهُمْ بالسئة») وَوَحه 


)١(‏ أخرجه مسلم (2550 )١191‏ عن أبي مسعود الأنصاري؛ بنحوه. 
وأبو داود (584))» والترمذي (785))» والنسائي في الإمامة باب “» 2.5 وابن ماجه في الإقامة 
باب 45» وأحمد (211/8/5 4171 )١١7‏ وأبو داود الطيالسي (51)» وابن الجارود .)١55(‏ 
وأخرجه ابن حبان ف صحيحه. والحاكم ف المستدرك »)549/١(‏ إلا أنه قال عرض قوله: 
(فأعلمهم بالسنة): (فأفقههم فقهاء فإن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سنا). وانظر نصب 
الراية (؟//17؟). 

(") قال الزيلعي: غريب» وروى الطبراني في معجمه كما في مجمع الزوائد للهيئمي (55/7) معنا 
ورواه الحاكم في المستدرك (50/0؟) ععناه إلا أنه قال: (فليؤمكم خياركم)» وسكت عن 
ورواه الدارقطئ ثم البيهقي ف سننهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء يبمعناه. انظر نصب الراية 
8/١‏ 0ى). 
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الاستذلال ظَاهرٌ. 

وَاعتٌرض بوجهين: حَدُهُمَا أن قولهُ هُ علَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلام «يَوّم م القَوْم» لمحي 
الأَم وَالأَسْرُ للؤحُوب» وين لتَرْتِيبُ الواقعٌ في الححديث وَاجب الرّعَايَة راء كان 
الْرَادُ اما وَقَعْ في ظاهرِه من تقدم الأقرَا 0 00 في الكتتاب من 8 الأعلّم 
بالسنّة» وَلبْدر كذللك إن لتيب الْذَكُور للا فضَليّة دون الجواز. والقاني أن الاستتذلال 
به عَلَى حلاف الي إن ال تُقدم الأعلم با اس وَالحَدِيث 1 عَلَى تقدم الأقر] 
لكاب اللّه. حب عَنْ ] الأول بأنهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الأمْرِ بل هُوَ صِيعّة إخْمَار ليان 
لوعي وَهُو حقيقة فلا يضار إلى امْجَازِ مَعَ كان العَمّل بهاء 5-0 رلكثة 
للاستحبّاب ؛ بالإججماع (9) عن ١‏ القانق بأن (أقَرَأَهُم كان َعْلمَهُةُ؛ انهم كلو ملتوة 
بأحكام) على ما ري عَنْ شر أل حفط مورة لبر في لت عر سل (َقَ في 
الحديث ولا كذلك في رَمَانتَا) لأثثال: هذا يفضي إلى لنَكْرَارِ إذ كول مَْتَى النديث 
إلى 1 القَوْمَ أعْلَمُهُمُ فإن نسَاوَوًا فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة؛ لأن اراد أفْرَوْهُْ: أي أُعْلَمَهُم 
بأَحْكَام كتاب الله تَعَالَى دُونَ السنّة. 
ْ م بالسئة: ) الل بأَحْكَامٍ كتّاب الله وَالسمّة؛ لألهُ قَال: فإن 
تَسَاوَوًا في العلم كم كاب الله لمهم , بالسنّة فَعُلم 1 أله , بالسنّة هُوَ 
عْلَمُهُمْ , بكتّاب الله وَالسنّةه فَكَانَ الأعْلَهُ الثاني غَيْرَ الأغلّم الأول وَكولة فإن ا 
0 في لَفْظ الحديث في رتيب الإمّامّة نما في الحَديث بَعْدَ ذكر الأعْلّم 
ذكْرٌ أقَدَمهمْ 6 1 0 ا مَكَانَ ل ورغ َالصلاحَ أن الحجرة 
كَانَتْ لم في زَمَانِهِم) ارا الحجرة عَنِْ المخاصي مَكَانَ تلك الهجرة وَالوَرَعٌ: 
الاجتتاب عن الشبهات» وَالتّمَوَى: الاحتتاب عن عَنْ الْحَرّمَات إن تَسَاووا فأستهم) 
ظَاهِنٌ ول يذْكُر وَإِنْ تسَاوَوًا في الس وَذَكرَ عَيرُ أَحْسَئَهُمْ خلا َم أصبَحَهُمْ وَجْهاء 
كيل الل أن الك في التّقدم أن ايكون أفضّل القوم قراءة وَعلمًا وَصّلاحًا 
0 اقتداء عر لله د إِنّهُ كان هُوَ الما في حَيّاته لسَبقه سَّائرَ 


١ 


0 


البَشَرٍ بهذه الأوؤْصّاف ثم أمهم ا َالاَمْضَل. 


(ويُكرهُ تقديم العبد) لأنّهُ لا يتفرغ يَتَمْرعْ للتٌعلّم (والأعرابي) لأنَّ الغالب فيهم الجهل 


/ا14 


الجزء الأول 


(والفقاسق) لأنّهُ لا يَهمتّم لأمر دينه (والأعمى) لأنّهُ لا يَتوَفَى النّجَاسََ (ووَلّد الرنَا) أنه 


ليس له أب د يَتَعَمَهُ فيَعغلبَ عليه الجهل؛ وَلأنٌ في تقديم هَؤُلاءِ تَنفِيرَ الجَمَاعَةٍ فَيُكرَه (وإن 
تَمَدّمُوا جارً) لقوله عَلَيه الصّلاةُ وَالسّلامُ «صَلّوا خَلفَ كل بر وََاجِلِ' 8 
الشرح: 


قال (ويكره تقدم العَيْد) العَبْدُ لا يَتَمَرَعٌ تلم أَحْكَامٍ الصّلاة كُكْرَهُ الصّلاة 
تخلفة. وقال الشّافعي : اام عَلَيْه إِذَا تُسَاوَيًا في القراءة والعلم وَالوَرّع لقؤله 
َيه الصّلاة وَالسسّلامُ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 0 مر عَلَيْكُم عَبْدُ حَبَشي أجدغ» وَاحَوَابْ 
أن َقديمة يودي ا حلي المجمّاعة؛ لأن النَامىَ س يَستذكفون عَنَ متابْعته وما يودي يِه 
0 وَاكْرَاُ بالحديث الإمَارَة نه تقدم (الأغرابي لعَلبَة الكل هم والمانير 
للا م بأثر ينم وال مالك لا تخ . رُ الصّلاةٌ خَلفَه؛ للا طهر من ااه في 
الأمُورٍ الدييّة لا يُؤْتمَنُ في أَهَمَ الأمُورٍ. 

559 عبد لله م 0 مالك وَغْيْرُهُمًا من ) الصّحَابَة وَالتَابعينَ 0 
ا كاد أَفسقَ أهْل زَمّانه (وَالأَْى) ا كر في الكتاب (وَوَلَد الرئا؛ له 
5 َه أب يمه أي مويه ويُعلمُهُ ون تقَمُو/ وَصَلُوا (جَارت) الصّلاة (لقوله يك 
«صَلُوا خَلف كُلَ بر وَفَاجِرِ») وَوَجْهُ الاستذلال أن كل واحد من هؤلاء الْذَكُورِينَ 
ما أن كران را أو قَاجرًاء فَنَجُورُ الصّلاة مَلفَهُ علَى كل حَال. 

(ولا يطول الإمام بهم الصلاة) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ «من م قوم فَلِيْصَلٌ 
بهم صلاة أضعفهم: فَإِنّ فيهم المريض وَالكَبِيرَ وَذًا الحَاجت)() 

الشرح: 7 

ولا يطول الإِمَام بهم أي بالقؤم (الصّلاة لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام «من آَم 
قَوْم») الحديث» وَحَدِيثُ مُعَاذْ بْنِ جَبلٍ حينَ شكا 4 0 قرَاءته مَعْرُوف) 6 
«أَنهُ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام ق بالمعودئين في صلاة الفجر توما فلم فرغ الوا 


11 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه (5/9ه) عن أبي هريرة #5 به وانظر نصب الراية (؟9/5؟). 
(١‏ أخخر جه البحاري 2 الأذان باب 5ك" ومسلم 85 من حديث أبي هريرة 2-0 .كعناة. وانظر 
نصب الراية (81/59). 
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أُوْجَرْتء قَالَ عَلَيْه الصّلاةُ وَالسّلامُ: سمغت بُكَاء صَبِيّ فَخحَشيت عَلَى 
وَذْلكَ ضح دَليلٍ عَلَى أن الِإِمَام بغي لَهُ أن يرَاعي حال قؤمه. 

(ويُكره للنّسَاء وَحدَمُن الجماعدٌ) لأنّهَا لا تَخلُو عن ارتكاب محرم وهو قيام 
الإمام وسط الصف فَيُكره كالعراة (فإن فَعَلنَ قامّت الإمام م وَسَطهن) لأنّ عائشيّ رضي 


النّهُ عنهًا فَمَنّت كَدّلك» وحمل فعلها الجماعدّ على ابتداء الإسلام ولأن في التَّقَدّم زيادة 


الشرح: 
ويُكْرَهُ للدّسّاء أن يُصلَّينَ جَمَاعَة لاهن في ذَلكَ لا يَخْلُونَ عَنْ ارْتكٌاب 
م أي مَكرُوه؛ أن ِمَامتَهُنَ ما أن تتَقَدَمَ عَلَى القؤم أَوْ قف وَسَطْهنٌ » وفي الأوّل 
زِيَادة الكثف وهي وه وفي الثاني ترك الإمَامٍمَقَامَُ وو مكو وَاللْمَاعَة امس 
ماهو 7 أُوْلَى من ارتكاب مَكْرُوه وَصَّارَ حَالّهُنَ كَحَال العرَاة في أَنْهُمْ إذا 
00 الصسّلاة بجمَاعَة وقفَ الإمَامُ وَسَطَهُم لقلا عصرم على عؤرتء مَل مَكرُوة 
ْرَكُ السسّة لأجلهء وفي أن الأنصل لكل من الْنّسَاء وَالعُرَاة أن يُصَلَىَّ وَحْدَهُ خلا أن 
العْرَآة يمل كز نف نهم مُْفردًا قاعدًا بإمَاء دُون النَسَاء. وَقَوْلهُ: (فإن فَعَلنَ) ا 
بِجماعَة (قامَتْ لمم وَسَطهن) لا كر ي الكتاب من لتر السو 
إن قيل: تَعَارَضْت هَاهُنَا حُرْمَئَان يَادة الكتلف في التقَدُمِ تك 7 الام 


- 0 


بوط فلم رَحْحْتٍ رعَاية جَانب الكنلف عَلَى جاب ترك الْقَامٍ ؟ أجيب بأ 
الاخترارٌ عَنْ الكثف فض وَالاخترَارٌ عَنْ ترك مَقَام الِإِمَام الفط و لا 
شكال وقول (وَحْمل فكلا الْجَمَاعَة عَلَى ابْتدَاء الإسّلام) كران عَم تفال إذا كائف 
إِمَامتَهُنَ 17 فَكيْف فَعَلَتْ عَائْشَة. 
َوَحْههُ ها فَعَلَتْ ذَلكَ في ابْتدَاء الإسْلام وَكَانَتْ جَائرَةَ سن قف الإمَامُ 
0 مسحت سْيتُهًا دُونَ الحَوَازِء فَإنهنَ ل ماك جاع عار اام 
00 أو تَوَسّطَتْ لاسْتجمّاع شرائط الحواز ولكنّ الأفْضَل التَوَسطْ لرُجْحَان 


6 أخخر بحه الحاكم قي المستدرك فذكيية عن عائشة رضي الله عنها أنا كانت تؤذن وتقيم» 
وتوم النسائ فتقوم وسطهن» وسكت عنه؛ وانظر نصب الراية (؟/77). 


الجرّع الأول سحصحوصب ‏ بصبب ‏ ي ‏ 7 0ت 1 ا 
جَانب السّثر كما ذكرنا. 


وُهَهَنا بَحك من أَوْجْه: 

لأَول: أنا ال َم ةلات عَطرَةَ ةكم روج عَائشة بالديئة مكيف 
يُصح ل حُمل كلها الجَمَاعَة عَلَى ابْتدَاء الإمْلام. 

الثاني: أن الَدَهَبَ عنْدئا أن الْتمَاءَ صمّة الوْجُوب تئلم التقَاء صفّة الحوَازِ كَمَا 
عُرِف» ولا فرق يَيْنَ اوكرت والسنّة ضي ذلك لوجُود الّوجب فيه كرود ف فيه وهو 
داع للروتيي في علم حر وق را ري لك فى ار فإ لست لني 
نسح الحوَاز وَالاستذلال النْسُوخ غَيْرُ صّحيح. 

والثالث: أن إِمَامَتَهُنَ في صّلاة الحتّازّة غير مَكْرُوهَة) وَارْتَكَابُ أحَد المحَرميْن 


0 سا هن بر اهم 


فيها موجود. 

وَالرَابعُ م: أن التَعْليل بِيَادَة لكف يْرُ صّحيح لبَقَاء الحكم بدُونهاء إن 0 
َو لست وبا حَنئوًا من قَْنهَا إلى قَدَمهَا وَآَمّتْ الّسَاءٌ خَاصّة ولا رَجُلَ ثَمة فَإنّهُ 
تكن كال اثلا تل عن لكان وتششتها امكروة واد لمكي يلون الملد عير 


- 


5 : 0 2 ه 
وَاطوامة ع الأول أله يوز أن يكون الا بابتداء الإسّلام ما قبل النّسْخْ إن 
ابتذاء بالنسبّة إل ها بعد عن ناي بأن الواة 00 0 في صْمَنٍ لاه 
وأْذي كَانَ في صْمّن السنّة نسح مهن وَالاستثلال بفعْلهًا لياف أنه كانقا جه 
وسخخت» وَإنمَا ون في مانا فى الخواز الذي كاد مئ اشخماع شرائطه 


ساعمر 


٠.‏ واه 


واثتفاء موانعه مع ما يوجب كَرَاهَئَهُ من ازتكابه الحم وَعَنْ : :القانت بأن 
لجَمَاعَةَ إِنّمَا كَانَ لاجْتمّاع السْنّة مَعّ الكرَاهَة فرِكَتْ السنّة لأخْل الكراهق وفي صّلاة 
الحتاة اماع الراضي مح اراق قد أشن برك القراضي تحترا عن اركاب الكو 
أو إِقَامَتهِ مَع ارتكابه. وَإقَامَتهِ مَعّ ارتكابه أُولَى نما قَلنَا ذَلكَ؛ ندع تقاف 
قتا اَم وطن أفْنَ ًا لكو الصّلاة ونا على الكل و كروما 
وَإِنْ صَلَيْنَ فرَادَى رك الْكْرُوة لكن عَلَى وَْه يُوَدّي إِلَى فوّات الصّلاة عَنْ بَعْضْهِنً) 
أن الفرْض يَسْقط بأداءِ الواحدة وَقَدْ يتَمقَ فَرَاعٌ وَاحدة قَبْلَ البَاقيّات تَكُوَنْ الصَّلاهٌ 


” العناي شرح الهداييّ 
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من البَاقيّات كفلا وَالتَتفل بصلاة الحتارة غير مَشروع. وَعَنْ الرّابع بأن ذلك تادر وَلا 

حكمُ لَهُ عَلَى أن تَرْك التَّعقَدّم نابت بالسنّة وَالتَعايل لإيضّاحها. 


(وادن متو م وعد أقامة عن مط ) دوين عنام رط الله عتهماة كان 


َيه الصلاة والسلام صلى به وَآقَامَهُ َن يَمِينِهِ”" ولا يَكَْرُ عن الإمام. ون مُحَمٍ 
رحمه اللّه أنَهُ يِضعٌ أصابعة عند عقب الإمامء والأول هُوَ الظّاهر؛ فَإن صلَّى حَلفَهُ أو فِي 
يَسَاره جار وَُوَ بي لأنهُحَائَف المدّةٌ (وَإن آمْ ادثين تدم عَليهِمَ) وَعَن آي يُوسُف 
رحمه اللّهُ 314 يَتَوَسّطُهُمَاء وَنَقَلَ ذلك عن عبد اللّه بن مُسعودٍ رَضِي اللّهُ عنه" '" وَلَنَا نه 
مَلَيه الصلاةٌ وَالسّلام تَقَدُم عَلَى أَنّس واليِيمٍ حين صَلّى بهم" " فَهَدَا للأفضليت وَالأكَرٌ 
دليل الإباحتٍ. 

الشرح: 

قال ررم صلى ع واد ل 3 ابْنِ عبّاسِ) وَهُوَ مّا قال «بت 
عنْدَ التي ميِمَوَنة راق صَّلاةَ الي ططُ اليل قا يبه فقال: نَامَتْ ليون وَغَارَتْ 
ل وَبقِيّ الحي ايوم م ْم قرا آخرٌ سُورَة آل عمْران « إِرتّ 3 خَلقٍ أَلسَّموتِ 
وَالأَرَضِ وََخْيل ألَْلٍ وَآَلبَار » [آل عمران: ]١5١‏ إِلى ارفك نم َم إلى شن ملق 
فَتَوَضمأ وَافَحَ ل وكوفات وَوَقفتَ كن 3 فَأحَذ بأذني داري خَلفةُ حَنَى 
أقامني عن يمينه» وفي مبسوقل ل شيخ الإسلام «تقَحّث لَه فأحذ ذوَابتتي وَأَقَامَني عَنَ 
ا ا ما منَعَك يَا غلامُ أَنْ تَعْبْتَ 

في الْضع الذي أرقففك ؟ ققلت: '' لت رَسُول الله ولا يبي لأحَدٍ أنا يسيك في 

الرؤقفء فَقَالَ عليه الصّلاة وَالسَلام: | لصي َقَههُ في الذين وَعَلْمْهُالكأويل» فَإِعَاد 1 
الله يله إلى الخانب الأيمَن َلِيلٌ م أنْهُ هُوَ الْخْتَارٌ إِذّا كَانَ مَعّ الإمَام 0 وَاحدٌ 
وَاغْضَ أن اجَمَاعَةَ في صّلاة لفل بدْعَةٌ وَصَلاه ليل كانت نافلة. 


)55 وأبو داود في التطوع باب‎ »)١87 2181( ومسلم‎ »4١ أخرجه البخاري ف العلم باب‎ )١( 
والنسائي في الإمامة باب 257 وانظر نصب الراية (؟/58).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (28)» وأبو داود (115) من حديث عبد الله بن مسعود 4#5. وانظر نصب 
الراية (؟35/5). 

(؟) أخرجه مسلم (07/4» ؤانظر نصب الراية (078/5. 


541 


الجزء الأول 
ٍ © اها للك حرق لام عع الاق ل جيه الاك لزي اص 2 6 ا ورم و 
وأحيب بأنَ التمَجُدَ كَانَ مَرْضًا عَلَى الِيّ ول فَكَانَ اقتداء متتل بمُفترض» ولا 


يعر اندي الواحد عَنْالامَمٍ ني ظَاهر الروَايْقَ عن محمد أل يََُ ساب عفد 
عَقَبٍ الإمّام ولا مُعتََرَ طول قدي اْذي بِحَيْت بقع سْجُودُهُ قَْلَ الإمَام بل العبرة 
للمٌوقف قف. قَولَهُ: (لأنهُ َالَف السسنّة) يعني مَا ذَكَرْنَا من حَديث ابْنٍ عَبّاسِ) وَلَمْ يفصل 
َماَقَف لف الإمَامٍ أ عَنْ يَسَارِهِ وَهوَ ابض الَْايخ وَمِنهُم من فرق 
وَقال: ل يَكُونَ مُسيئًا إذَا كان خَلف الإمَام؛ أن ابن عباس فَعَل ذلك» وَقَدْ دَعَا لَهُ 
اي ا ل ذه فَعَلَ ذلك وَرَدَ 
1 - رو لد ونس ا سكي لسرا 
َم وها ونا «ألهُ ل عدم على أن والتيم حين صتلى يمه عن أل بن مالك 
«أنّ حَدَئهُ مُلَيِكَةَ دَعَسْ رَسُولَ اللّه و لطَعَام صَتَعنْةُ فَأَكَل منه تم قَال: قُومُوا فأَصَلَي 
0 ازاك لشت بع الح طول مَا لس قُنَضَخْته بمَاءِء فقَام 
سول الله كل و صقفت أنا واليتيم وَرَاءه لحرو ون ري َصَلَّى لَنَا رَسُول 
اله 5 رَكْعَتيْنِ ثم الصَرّف» (ِفَهَدَا) أ بَقَدُمْ اللبي (دَليل الأمْضَقّة وَالأثرُ ذليل 
الجا بعك الكو بن بلي لير اراز واا هاا قرم أبي يُوسُف 
حَمْلا لفثل النِيّ عَلَيْه الصّلاة وَالسلامُ عَلَى الأفْضَليّة. 
وَقال إبْرَاهِيمُ لحي : وَمَا رُوِي عَنْ ابْن مَمنْعُود كان لضيق المكانء ذا لا 
يكون ا وقبل اليتيم أعمو ئس لأبيه اسلْمُه م0 َي كب الحديث ألا املمة عتمي 
بن سَعْد الحميّرِيٌ اللَدَني. وَاليَتِيمُ علَمَ غَالبُ لَهُ كَالنَجْمٍ للثريًا. وَوَْهُ الاسنتثلال يقله 


وام 


من حَبْت مره الل ما َال أبُو ريْد في الأسرَارٍ حَيْثْ عبَارةٌ عن لكان ولا مَكَانَ 
يَحبْ تَأَحيرهٌُ فيه إلا مَكَانَ الصكلاة» وَقبل يَجُورُ أن يَكُونَ لتٌخليل: يَخِي كما أعَرَهنَ 
الله في التشّهّادات وَالإرث وَالسّلطئّة وسائر الولايات. 

(ولا يجوز للرجال أن يقتَدُوا بامرأة وبي أما المَرآَةٌ فَلقوله عليه الصلاة 


والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله قلا ى . يَجُورُ تقديمها! م الصبي فَذَنهُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/89): حديث غريب مرفوعاء وهو ف مصنف عبد الرزاق 


ذف 


العنايّ شرح الهداينّ 
مُتَتَمْلُّ فلا يَجُورُ اقتداءُ امرض به. وَفِي التّرَاويح وَالسدّنِ المطلقة جِوَرّهُ مَشَايحٌ لخ 
وَلم يُجوَرْهُ مَشَايِحْنًا رَحِمَهُمْ اللّهُ ومنهُم من حَقّقَ الخلافَ في التّفل المطلق بَينَ أَبِي 
يُوسُف وَمُحَمَدٍ وَالمحتَارُأَنُهُ لا يَجُورُ في الصّلّوات كُلْهًا لأنّ تَفْلَ الصّبي دون تفل البالغ 
حيث لا يَلزْمَهُ القضاء بالإفساد بالإجماع؛ ولا يَبِنَى القَوي عَلَى الضعيفء بخلاف المَظتُون 
لأنّهُ مُحِتَهِدٌ فيه فَاعتُبرَ العارض عدما. ويخلافي اقتداء الصَّبي بالصبي لأنْ الصّلاة 
الشرح: 
وَقَوْلَهُ: (وَأمنّا الصّبي فَهنَهُ متَتَفْل) وَاضحٌ؛ لأنهُ غير مكلف . 0 
افتداء المفتَِضٍ به) سبّجيء يَالَُ. وقَوله: (وَالسنُ الْطْْقَه) يعني به الستّنَ الروَاتب 
المشروعة قبل الفرائض وبَعْدَهَا وَضّلاةَ العيد عَلَى إحدى الرُوَايئيْن والوثرَ عَنْدَهُمًا 
وَضّلاةَ الكُسُوف وَالحْسُو ف وَالامستسْقَاء عِنْدَهُما. وَولَهُ: (جَوَرَهُ مَشَايخُ بلخ)؟ لأنّْهُمْ 
قَاسُوا هذه الَسْألَة يمَسالة الَْنُون بعلة أن النَقَلَ في حَقّ | ْبِيّ غير مَطْلْمُون فصّارَ 
كَتَمْل البالغ إِذَا كَانَ غَيْرّ مَضمُون وَهيّ في سَْألّة الظنُون؛ لأنّهُمَا سَوَاء في هَذَا 
الوطعو ررم نوه لاوش العو اق ريا رالا ار 0 
أيْ من المشَايخْ (مَنْ حَقَقَ الخلاف في التّفل المطلق 5-6 يوسّفَ وَمُحَمَّد) قال أبو 
يُوسُف: لا يَجُورْ اقتداء الَالغ بالصّبِيّ في التقل اللي أنضًا وَمُحَمّدَ جَوَرَهُ (والمتار 
أ لا يَحُورُ في الصّلّوات كله وَهَذَا اعْييّارٌ مه لَذَهَبِ مَشَايخ اا النَهْر (لأن 
قل الصّبِيَ دُونَ تقل البالغ) ده لقَضَاءْ بالإفُسّاد بالإجْمّاع. 
وقولة: ونعلاف العأتؤت) بتوابة راان مايخ بلي حل طوبه اولترهاة 
قياس اقتداء البَالغ بالصبي عن الاقتنداء بالظّان فَاسدٌ (لأن الْظَتُونَ مُجْتَهدٌ فيه)؛ أن 
علة (ل. الفتاء واحبا على العلا وك شهدي حل مدنا زد حلى البق . 
َالَظُونَ يَحتمل وُجُوب القَضَاء بالنْطَرٍ إلى اجتهاد رقن وَالَاتعُ عَنْ القؤل وجوه 
مُطْلََا نما هَُ العَارض وَهْوَ ظَنُ الإمام وَهْوَ عَارِضٌ غَْرُ مُمْقَدٌ عَرَض بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ 


موقوف على ابن مسعود» ومن طريق عبد الرزاق روآه الطبران في معجمه. 


رلا 


الجزء الأول 
فَجَادَ اتبَارٌ عَدَمَهِ وحيتئذ 0 الْفتُون وَاجب القضَاء 0 ركان اقتدَاء ضامن 


بضّامن 0 ل إن عَدَمُ القضّاء عَلَيْه ا لا يمل 0 مَضْمُوناء 


ل امل 


والْفينا اننا عَارض مَمَيَدٌ لا يمكن اعبار عَدَمَهِ فَكَانَ اقتلدَاء ضامن بِغْيرٍ ضامن وَهُوَ 
نَاءِ القَوِيّ عَلَى الضّعيف (وبخلاف اثتداء 0 بالصِّي؛ لأنّ الصّلاةً متّحدَة) لعَدَم 
الصضّمّان عَلَى وَاحد منْهُمًا فَكَانَ نا الضّعيف عَلَى الضّعيف. 

200 الر. الم ا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «ليلني منكم 
أوثو الأحلام وَالتهى7 1 ولأن المحادَاة مفسدة فَيوَخْرنَ (وإن حادّته امرأةٌ وهُما 
مشتر كان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن تَوى الإمام إِمَامَتَهَا) والقياس أن لا تفسد 


وم م 


وهوقول الشافعي رَحمه اللّهُ اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد 


مم دمو رارم 


وجه الاستحسان ما رويتاه وَأَنَهُ من المشاهير وهو المخاطب به دوتها فيكون هو 
التّارِكُ لفرض الَقَامِ هَتَفْسَدٌ صلاثه دُونَ صلاتهاء كَاَامُوم إِذَا تَقَدْمْ على الإمام (وإن لم 
ينو إمَامَتها ّم ضر ولا نَجُورُ صّلائها) أن الاشتراك لا يبت ونا عندنًا خلاها لْظرَ 
رَحِمَهُ اللّه؛ آلا ترى أَنّهُ يَلرَمُهُ التّرتِيبُ فِي امام فَيَتَوفُفْ على التزامه كالاقتداء إِنَّمَا 
يوط يه الإمَامتٍ دا تّمت مُحَاِيَُ ون لَم يكن بجنيها جل هفِيه روَايكَانِ والفَرق 
على إحداهما أن الفساد في الأوّل لازم وفي الثاني مَحَتَملَ (ومن شرائط المحادّاة أن 
تَكُونَ الصلاةٌ مُشتَركَيٌ وآن تكُونَ مُطلَفَتٌ وآن تَكُوَ ره من آهل الششهوة. وآن لا يَكُونَ 
بَينَهُمَا حَائل) لأنّهًا عرفت مفسدة بالنْص) بخلاف القيّاس فَيُرَاعَى جميع ما ورد به النّص. 

الشرح: 

قال (ِوَيَصْفُْ الرّجَال المتبادم 2 00 حَلف الإمَامِء وَليَاني 


0 


أمْرٌّ من الول وهو ا وَالأخلامُ + ْم الل بال م وهو ما يَرَآهُ تائم وَعْلَب 


)١(‏ أحرجه مسلم »)١7(‏ وأبو داود (515)» والترمذي (5078)» والنسائي في الصلاة باب 4 ه, 
من حديث عبد الله بن مسعود 2# به. 
وأخرجه مسلم 0)١١7(‏ وأبو داود (574)) والنسائي في الصلاة باب 254 وابن ماجه 
(977)) عن أبي مسعرد ط#ك به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ف كتاب الفضائل من حديث البراء بن عازب 445) به. وانظر 
نصب الراية (؟/50). 


4 العناي شرح الهدايت 
امْتْمَالهُ فيمًا يَرَاهُ الام من دَلالة البلوغ, الا ِيَاني البَالُونَ منكم. وَالُّهَى جَمْعْ 
نهيَة وهي العَقل» إن قيل تي ل عَلَى تقديم الرّجَال عَلَى الصَبيّانء وما 
قد الصِبْيّان عَلَى النّسَاء قلا دَلالَة 3 0 
0٠‏ أجيب بِأنَ الصبَانَ تابعَةَ للرّجَال لاحْتمَال رُجُولِيتهِمْ وَيَجُورُ أن يُقَالَ تقْدمْهُمْ 
عَلَيهنَ نابت بفغل الي يل مإِنّهُ أقامَ العَجُورَ وَراءَ اليتيم ولكن لَمْ يَذْكَرْهُ في الكقاب. 
وله ١‏ :تإولآت الكادا ) ديل متفول وتكهية لذاكن شتالة المبكاداة بوكر له روزن :كاده 
امْرَةٌ) اغلّمْ أن المحَادَاة لمْفْسدَة هي أن يُحَاذِي قَدَمُ الرأة عُطْوًا من الرّجُل في الصّلاة 
قرائطهًا أن تكون ال "أذ حنقياة بال )نتافم كريد إغافتهاة وان تكون الملا مطلية 
مُشْتركَة تَحْرِجَة وأذاء» وألا يَكُونَ يَينهُمَا حَائلٌ وَذَكَرَ مره مُطَلَقَةَ ليتَاوَلَ للَحَارِمَ 
وَالخَليلّة وَالأجْتيّقَ وَذَكَرَ الخَالَ لََاوَلَ الصّغيرة المشتَهَاة. وَاعمُلفَ في حَدّ الشهْرَة 
مار لعو و ور ولاو رجح مز لورا الوام ةعارد 
كانت عَبْلَةَ ضَْمّة كَانَتَ مُسْمَهَاةٌ وإلا فلا. 

وَدَكَرَ الَاضي لينَاوَلَ العَجُورَ التي تَتْفرٌ منهًا الرّجَال لا أَنهَا كانت مُسْتهَاكَ 
0 يه إِمَامَهَا؛ِ لأنْ اقْتدَاءَهَا لا يَصح بدُونهًا قلا تفْسّدُ ضَلاةُ الرّجَالء وَوَصّفْ 
المكاؤة مكرايهًا تطلفه احرراكا عر غتلاة ابلتارة فإن المشاذاة لا لسيلهاء لها لتكت 
بصّلاة عَلَى الحَقيقة وَإنمَا هي دُعَاء للمّت, وَإِنّمَا لا يَصح اقتدَاء الرّجُل بِالَرأة فيهًا 
لشَبهِهًا بالصّلاة المطَلعَة في اْتمَاهًا عَلَى الحْرِمَ وَافُحَليل وشرط الاششتراك وَهُوَ 
بعلن ,الحا لاضن وباقناء لاتطؤعة بالتطوع وبالمرض» وان يتوت لاطا 
تحرج اذاف الا تكون الكاذاء في أَدَاء ما سبقَا به مُفسدَةٌ؛ لأن الْسْبُوقَ في أدَاء 
ما سبق مُتْمَرِدٌ بدليل وجُوب القرَاءة وَسَّجْدَة السّهْو كا مُثرَكيْنِ أدَاءٌ بخلاف 
اللاحق؛ لأنهُ يُوَدّي مَعَّ الإمَام تقديرًا. 

إن قيل: إِذَا اقَعَدَتْ َاويَة للعَضْر برَجُلٍ يُصَلّي الظهْر لخ يصحّ اقتدَاؤُهَا فَرْضاء 
الغا امي باة ققة و نيديفا اللازوية ول لتيلن لمكا جين الع ولط عام 
كال ركلة إذة كان يلوم اتن يت لوا ة ا كل ل سن وقد طهر هر هذا آله 
ذا فَاتَ شَررْطٌ م شُرُوطهًا لا تَفْسْدُ ا قَالَ إِنهَا عُرفَت مُفْسدَة بِالنَصٌ وَهُوَ ما رُوَى 


نأا 


ع 


الجزء الأول 

نس 5ه أن جَدَتَهُ مُليْكة صِنَعْتْ طَعَامًا إِلَى آخر ما رَوَيْنَاه بخلاف القياس فيرَاعَى 
حَمَنعٌ ما ورد به النّص»: وما إذا:وححدت هذه الشروط كلها إلا تفسية عئذنا الاق 
للتتافعيّ وَهُوَ القيّاسُ اعْتبَارًا بصّلاتهًا فَإنَهَا لا تُفسد. وَوَحْهُهُ ظاهرٌ؛ لأَنَ المحَادَةَ لما 
لَمْ وجب فَسَادَ صّلاة اكرأة لَمْ وجب قاذ شتاذة الأخل» لأن المحَاذَاة فل يَتَحَقَقُ من 
خَائييْن. وَوَجْهُ الاستحسّان وَهُوَ الذي دَهَب ليه عُلَمَاوْنا أن هَذَا برك فَرْضَ مَقَام 
الإمَامٍء وَمَنْ ترك فَرْض الْقَامٍ فَسَّدَتْ صلا أما ألَهُ ترك فَرْض الْقَام ادن تأخيرٌ المرأة 
فَرْضُ عَلَى ارج في صّلاة يشم رِكَان فيها لا رَوَى عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُود ذه أن رَسُول 
الله يلد قال: «أَخْرُوهُن من شك أَخْرَهُن الله َم الرخال بالنأخير 2 المكان ولا 


سح 0 28 2 7 كل كسس ل ص2 و ع ال ب مما 0 ساق 2 3 
مَكان يجب تَأَخيرهن في غير الصلاة فتَعيْنَ التَأَحيرٌ فيهًا. فإن قيل: هذا حبّرٌ واحد ولا 


و 


5 28 1 0 ور د ث8 وج :عل 1 عع وي 0 و 0000 

يتس به الفرضية ‏ حيتت بألة مره المشاهيز وإليّه أظار المصلف يقؤلةدوالة من المشاهير؛ 
٠. 0 7 0 0 07‏ ا وم سب #2 و لهم ب عن علي مه 
وَلأن تأخيرهًا في الصّلاة المتترَكة فَرْضٌ بدلالّة الإجْمَاع؛ آنا أجْمَْنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ 
1 و اود ال ٠.‏ و سوم اس رمك 5 3 6 
اقتداء الرّحُل باكَرأة مم انحَاد فَرْضْهِمّاء وَهُوَ إِمّا أن يكون لنُقصان حَاهًا في ذلك 
0 33 2 7 207 6 8 2 6 ه رلور 7 م 8 َه 
الصبي) أو عدم صلاحيتها كالامي) أو لفوات شرط من شروط الصلاة كالعاري؛ أو 
0 ال “اس ىجن . ال الو ا وبا با و ادر لقي م ال 
لفوات تريب المقام كما في إِمَامَة تأر وبالاسْتقرَاء لِعَدَمٍ مُجَاوَرَة التفاء جَوَازٍ 
2 رهام 40-7 مر عن على م 6 َه 5 0 2-6 0 ع 
5 مومه عر عل ا م وام يي عل قر وس ا 75 16 
الفاسق وَالعَبْد وَالأَعْمى مَعَ ثقصان أَحْوَاهِمٌء بل إِنَّمَا يُمْنَعْ إذا لم من ذلك مَحْظُورٌ 
د © ماوع اع هل # عل رةه 503 3 00 َ مد الح 
كإمامة الصبي فإنها تُستلزم بناء القوي على الضعيف) ولا لعدم الصلاحية لحواز 
إمَامَتَهًا للنّسَاءِ مُتَقَدُمَة وَمُتَوَسّطَق ولا لالتقاء شَرْط من التشُروط؛ لأن الفرْض عَدَمُهُ فلم 
يَكَنْ ذَلكَ إلا باغْتبّار ترك فَرْض مَقَام الثابت بقؤله يله أَخحْرُوهُنٌ الحديث. فلمًا أَجْمَعْنَا 
هَهُنَا لالعدام التأحير يَثْبْتْ الفَسَادُ في الممتارَع فيه أَيْضًا لالعدام الأخيرء وما 
تَرَكَ فَرْضَ الَقَام فَسَّدَتْ صَلايُهُ فكالمقتَدي إِذَا تَقَدَمّ عَلَى إِمَامه. 


5 


+ 


و 6 سس 


6ق لعف أن 1ق مم ا ع واساه 21 مك ورور 9 
وقوله: (وهو المخاطب به) جَواب عن وجه القياس وتقديره لا يلزم من عدم 
287 - سم ممم كس - سو عا 0 هوايّه مه نر اق 
فَسَّاد صّلاتهًا عَدَمُ فسّاد صلاته؛ لأنَهُ هُوَ المحَاطبْ به أي بقؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلام 
ا 0 درك و 0 0 36 0 م٠‏ 0 28 ّ 5 أ > عو 1 
أَخرُوهُنَ دُوئهًا فيكون هُوَ الناركُ لفرْض المقَام فتَفْسْدُ صلائهُ دُونَ صلاتهّاء كالمأمُوم إذا 


2 


تَقَدُمٌ عَلَى الإمام؛ واعترض باه إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بالتأخير كانت مأمورة بالناء 


5 الع سسشسشسسسالسل لس العنايض شرح الهدايي 
0 وأحيب باتع فَإِنّهُ يكن أَخيرٌ الرَجُل إِيّاهَا بأن يَتَقَدَمَ ع ل ١‏ 
شري ولا تأ منها ًا لك أكثة ني فلا ناوي القطديئ. وَقولهُ: (وَإن لَمْ 
ب وميا ان لتأثير اليّه. و وله : (لم تَضْرَةُ) أي لَمْ تر اماد الْصلى. 

َولهُ: (لأن الاشتراك لا يَثْبْتْ ذُوئَهًا) أي دُونَ لييّة (عنْدَنا حلانا لرْفرَ) إن 
5 0 إمامتها َس بشرط لفسّاد صلاة الرّجل بَعْدَ ل في صلاته؛ أن 
الكل صاخ إمَامَة الرّجَال وَالنْسَام ” م اقتدَاء الرّحُل ؛ به صّحيح ب بلا : نس إِمَامتته فَكَدَلكَ 
اقتدَاء اكزأة وََوَلَهُ: زلا تَرَى) و اماي أن الات شرك لا يش مُوئهُمَاء وتقريره 
مام يَلرَمَهُ لريب 2 لتقام بِالنَصء وكل مْ 1 0 2 عَلَى الترّامه 


عامس 


2 


كَالافتداء. فَإِنَ لُرُومَ فَسَّاد صّلاة الْقْنَدي لَمَّا كَانَ من جَانب الإمَام مُحَْمَّلا لم يَصحّ 
الامنداء إلا بالالترام» ولا الترَامَ نما يَكُونْ بالييّة. فَكَمَا أن الاقتداءَ لا يَصِحّ بدُون اليّه 
يكن العرر اللازمُ من جانب الإمَام ضَرَرَا مَرْضيّا كَذَلِكَ لا نصح إمَامَة المسّاء 
بدُون النيّة للشسسّاء كرون ار لازم لمم من اهن ضر مَرْضّاء وهذا ويخ 
جداء نيه بت من وحهين: أَحَدُهُمًَا أن كل هَذَا قوف خلى. إقر تراط بوت 
الاشتراك و قوع ؛ لأن النَصَّ لَمْ يفصل كو الْحَادَاةٌ في صَّلاة 
رك 4 0 َالثاني د وض على وال أبي حَنيمَة باقتداء القارئ بالامي. إن 
صَّلاة 1 تَفسدُ , 2-7 ٠‏ اقتداء القَارئ به وَمَعْ م ذَلكَ لا ترط لدم 3 إِمَامّة 
القارئ. 

وَالْحْوَابُ عَنْ الأول أَنّهُ تشكيكٌ في لمات إن 7 كن شول ا 
المحَادَاة ي: 585 الاشتراك» وَإِنمّا الخلاف ينا وَيينَ اق بر[ لاله رن 
بشعُوها في علاته وى إِمَاههَا ألم ْو ون ُو لا يت الا شرا ونه كا 
ذَكرْنا آنقاء وَالنَشْكِيك في الْمسَلّمَاتَ لاوم عَلَى أن النَصّ 1 1 
الْقَام وَالْقَام وتَرِْيبهُ نما يُمَصَوَرُ في صّلاة ديت بِجَماعَة؛ لأن 0 
بالرثية) ولعيو بالجمّاعَة تَسْتَلرِمُ الاشتراك. 0 الثاني بأل عَلَى فول الكرحي 
نوم فَلهُ لا َصِح علد بثون اليه ون سا ُو لاما في مسد يَْصل 


بسبّب ٠‏ الاقتداء كالذي اقندَاء المحاذية فَإن صَّلامَ الما إنَّما تُفْسدُ ؛ بسبيه) 0 
ضْ 8 وصور 


ب “6 


ينذا 


الجزء الأول 
9 ا لي م 7 م هسم 7 ع شك دح .هعم مع 2 0 5 ل 
0 لان القارئّ 8 وَحَدَهُ والامي وحذده وف ا الامي الاقتداء 


به فَسَّدَتْ أ ٠‏ يض 0 
وََولَهُ: (وَِنّمَا يُشْترَط نيّة الإمَامٍ إذَا التمّتْ مُحَاذيْة) أي إذَا اقنَدَتْ بالإمّام 
مُحَاذيَة له ليم قد اا اوقا ح ك أل ره بي 
ل أرْ لاء فَإن كَانَ فَالصّوَاب أن اقندَاءهًا لا يَصح إلا باليّة منْ جهّة الإمّام؛ لأنهُ 
ل عا 1 3 


َم لس َلَى من بها اولك بتاعي دمن بجنها على امل الا 0 
و عَلَيْه من جهّة إِمَامه يتَوَقَفْ مَا يَلرَمُهُ على الترّام إِمَامه وَالترَام الِمَام إِلرَامَهُ (وَإن 
3 يَكُنْ بِجَنْيهَا عن ففيه * روايتان) في رواية لا يصح .تدا لاحتمّال الفسّاد من 
جهتهًا بالمثشي وَالْحَاذَاة ماح إلى ور وني ٠‏ وال يّصح (و) عَلَى هذه الرّوَاية 
يَحَتَاجٌ إلى (الفرق) وَهُوَّ أن الفَسَّادَ الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا كانت مُحَاذيَة (لازم» ْ ا 
في الخَال (وَالنَانيَ) وَهُوَ ما إذَا كانت خَلفَهُ عفان 0 رَجُل مُحَمَل لاحْتمّال أن 
تنْشي نُحَاذيَ» ولكنّ الظَاهرَ 0 ذلك فْلّمْ ترط نيه الإمَامٍ هَذَا في صّلاة 
يشت ركان فيهاء وما في صّلاة لا يَسْتَرِكان فيهًا قَالّقَدمُ َيه ومحاذاتها إياه ورت 
الكَرَاهَة ا 

(ويكرة لمن حضورٌ الجماعات) يعني الشواب منهن لا فيه من خوف الفتثْتٍ (ولا 
بأس للعجوز أن تَخرَج في الفجر والغرب 2 وهدًا عند أَبِي حنيفنّ رحمه الله 
(وقالا يَخْرّجِنَ في الصلوات كُلَهَا) لأنّهُ لا فتديّ لقَلّمَ الرّعْبَجَ إليها فلا يكره كما في 
العيد. ولَهُ أن فرط الشبق حامل فَتَمَعْ الفتتَيٌ غير أن الفْساق انتشارهُم في الظّهرٍ 
والعصر وَالجِمَعَتِ أما في الفجر والعشاء فَهُم تائمون» وفي الغرب بالطّعام مشغولون, 
والجبَائَيٌ تسعد فَيُمِكِنُهَا الاعتزال عن الرجال فلا يكره. 

الشري 

وكَول: (ويِكْرَهُ لَهْنّ حُصُورٌ الجَمَاعَات) كانت التْسَاءَ ينَاحُ لَهُنّ الخرُوج إلى 
الصّلّوات, ثم لَمّا صَارَ سيا للؤقوع في الفثئة مُنِْنَ عَنْ ذَلكَ» جَاء في التَمْسير أن قؤله 
َعَالَى ١ط‏ وَلَقَدَ عَامَنَا الْمُسَتَقَدِمِينَ مِدكم وَلَقَدَ عَاَنَا آلْسَعَفَخِرِينَ 4 [الحجر: 1] 
ترلَتْ في شأن التَموَة حَيْتْ كَانَ الْنَافقُون يَتأرُونَ للاطلاع عَلَى عَوْرَاتهنَ ولَقَذ 


اللا 


العنايي شرح الهدايي 

َهَى عْمَرُ النّسَاءَ عَنْ الخرُوج إلى المسَاجد فشكن إلى عَائْشَة رضي الله عَنْهَا فَقَالَت: 
لَوْ عَلمَ اللي و ل فَاحْنَجّ به عُلْمَاوُنَا وَمَتعُوا 
لخر أ انار طن 

وما الخارر وَهيّ جَمْعْ عَجوزٍ وَالعَامّةٌ تقول عَجُوزة فَمِنَعَهُنَ أو حَنيفة 4ه عَنْ 
روج في الظور ا دُون الفجر وَالْعْرب والعشاء وَأجَارَ في وات كله 
لاثتفاء الفثّة بقلة الرَغبة في العَجَائز ك3 أجيرٌ لَهُنّ ذلك في العيد بالاثفاق. إِما 
للصّلاة كمَا روَى الَسَنْ عَنْ أبي حَيمة هن يرن للصّلاة وبقنَ في آخر 
الصنفوف ل مَعّ الرّحَال؛ لأنَهُنَ من أُهْل الجمّاعَة تبَعَا للرّجَال؛ أو تكثير المتّواد 
كما رَوَى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنيفَة أن رهن ل السواد ويَقُنَ في 
تاحيّة ان مح 41 يبلك ا وَلِْسَتْ من أل الصّلاة وَلَهُ أن 
رط البق حَاملُ) عَلَى الوقاع فَتَمَعْ الفثتة» وَالمَرْطُ يسكُون الرّاء: مُجَاوَرَة 4 
وَالْسَبَقٌ متحتي : شَدَة شَهْوَة الضَرّاب عد أن الفكافقَ التشائف : في الظُهرٍ وَالعَصر 
وَامَْمُعَةء ما 2 لف وَالعشّاء ف ائمُون» وَفي كراب اط مَسُكُولُون) جَعَل 
امْصنفُ اجمُعَة من فيل صّلاة الظُهرِ وَهُوَ الَذَكُورُ في الْْسسُوط والْحيط حَنّى لا ينَاحَ 
هن اوج اليه وَسْيْحُ الإمثلام حَعلَهَا من قيل صلاة العيدين حَبَى متاح لمن 
روي وَالَعِْبُ جَعَلهًا الصف من قبيل العشّاء وَهُوَ الَذَكُورُ أيْضًا فيهمًا وَجَعَلَهُ ضَئِحُ 
السثلام من قييل الظهْر. 

َولهُ: (وَابكبانة متّسعَد) جَوَابْ عَنْ قيَاسهمًا عَلَى صّلاة العيد وَالمَْوَى اليو 
عَلَى كَرَاهَة حُضُورِهنَ في الصَّلْوات كله ظَهُور الفسّاد. 

قَانَ )رسن مقو ف دوقن نس اداه ولا الطّاهرةٌ خَلف 
الْمستَحَاضّةَ) أن الصّحِيح أقوى حالا من الَعدُونٍ وَالشيءٌ لا يَتَضَمنُ ما هو فَوقَهُ وَالإمَام 
ضَامِنٌ بِمَعنّى أَنْهُ تَضْمنُ صلائهُ صلاة الْتّدِي (وَلا) يُصَنّي (القَارِئئٌ خَلف الأميّ ولا 
المكتّسي خلف العاري) لقُوَة حالهما. 

الشرح: 

قَالَ (وّلا يُصَلَىي الطّاهرُ) الأصّل في جئس هذه الْسَائل قَوْلَهُ: عَلَيْهِ الصّلاة 


44 


الجزء الأول 
وَالسّلام «الإِمَامُ ضَامنٌ»7") بمعى. تضم أصلقة صَلذة المققدي؛ ْنَا َعْلم قن أن 
مَعْنَاهُ لَيْسَ الضّمَانْ في ادك إن صّلاةً الْقَنَدي لَيِْسَتْ في 0 الإمَام فيَكُونَ مَعْناة 
صَّلاة الإمَام سم ماه لدي رمد معدي إِذَا كَانَتْ أقوَّى حَالا من الإمّام 
تق تلات وَالَيْء نما يضمن ما هو ذوتة أ مث لاما هو فوفك وعلَى هذا لا 
يجوز اقتداء الطّاهر بِمَنْ هُوَ في مَعْنَى الْسْتَسَاضّة) وَمَنْ به سَلْسُ البَؤل وَانطلاق البَطن 
واثفلات الريح وَالرُعَافُ الدّائمٌ وَاخرْح الذي لا يرقا لادلا الطّاهرَةٌ لف الْسمَحَاضّة) 
نْقصّان حَال هَؤُلاء عَنْ حَال ادي (ولا لمكتسي بالعَارِي) ولا المي بالأعطرس لقوة 
حَاههما إذْ دبعو الحَال الاظتمال على ما لَمْ َمل عَلَيْهِ صّلاةٌ الإمَامٍ مما يَتَوَقَفْ 
َيِه الصّلاة» وَالأمي ) يقدرٌ عَلَى الفاح دُونَ الأعخرس. 

وَاعَتلفوا في جَوَازِ اقتدَاء وض التي تحور أبو حنيفة وأَبو يُوسُّفَ 


كه كه ال : كه طَها وا لسر ميق ولا شلك أن حَالَ 
امل على الطهارة ة الأضايّة أ َوَى من حَال مَنْ اسْثَمَلَ عَلَى الطْهَارَة الضَرورية. 


رليم اله مهار مطلمة ُطَلقَةً: أئا غير مؤقة بوت كَطَهَارَة الستحَاضَة وَخَذَا لا يَتَقَدرُ عدر 
الحاجة فَكَانَ اليَمُمُ كَالُوَضي. 


وَاعْلَمْ أن ليع هار ة ضرورية بانّقاق عُلَمَائنَا؛ د في الحقيقة تلويث» ولا 
يِصَارُ إلَيْه 0 عَنّْ اسْتَعْمّال لاع وَمُطْلقَة بأثقاقهم؛ ل مين بوقت» 
يت به مَا يبْتْ بِالطْهَارَ ة يللا من اسْتبّاحَة الصّلاة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ وَصَسَ الْصْحَف» 
لت الأ ف اليل ب ما ينا تمل لذ يكو ل يه راان بو يف 
ال 0 أن 00 0 ة المطلقَةء 


و 


لِيُطَهْرَكُمَ 4 |المائدة: 1 من غير 0 ووقيت. وفي في 0 الانداء مُحَالفَة 
لإطلاقه وقد إلى توع من الرّج وَاخْتَارَ جهّة الضّرُورة في حَقّ القطاع لجع إِذَا 


قم 


الْقَطَمَ 5 في الحيْضّة القالقة فيمًا دُونَ العَشَرَة وقالا: لَمْ تْقَطعْ لحي عر لبس 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب 27 والترمذي ف الصلاة باب 29 وابن ماجه في الإقامة 
باب 407) وأحمد (؟/؟18). 


الكو 


العنايّ شرح الهدايتّ 
من غَيْر أن علا لأن الشّرع لَمْ يَذكْرْ كله طَهَارَةَ في بَاب الرّجْعَة فَكَانَ الْقَصُودُ 
من طَهّارته أدَاءِ الصّلاة» هما لَمْ يكرَئّبْ عَلَيْه مَا هُوَ الْقْصُودُ مه لَمْ يَكُنْ طَهَارَة بالنّسيَة 
إلى غَيْره. 

وَأمّا مُحَمّدٌ فَقَدْ عَملَ في كل وَاحد من البَابيْنٍ بالاحتيّاطء وَالاحْبيَاطُ في باب 
الصّلاة العو ِعَدَم جَوَاز اقتداء اوضع ] ممما لكك لَك لم يَجْرْ لَهُ ذلك لا بد لَه أن 
يُقتدي بالمتوَضي» أو يُصَلَيَ مُنْفْردًا حَنَّى تكُونَ صلا بالوؤضوء فَبَخْرُجٌ عَنْ عهْدَة 
الصّلاة عَلَى الوه الأكمّل وَفي ياب ع العول بالالقطاع؛ لأنَهُ لما القطعت 
الرجْعة لَمْ يكن لَه لَهُ أن يُرَاجِعَهًا وَلا يحل َهُ وَطْؤُهَاء وَالْقطّاعٌ الرّجْعَة مما يُوُْحَذَ فيه 
بالاحتيّاط إِجْمَاعًا: ألا ترى الها لو اعتسّلت وق عَلَى دنه ا التحعَة 
عَنْها احيّاطاء وَإِذا تُصورَ لاع عَلَى هَذَا الوه الْدَفعَ اع أن كل وَاحد من 
العُلَمَاء ترك عله وَناقضّ كلامَهُ. 

(وَيجِورٌ أن يوم المْتَيمُم المتوضئين) وهذًا عند أبِي حنيفة وآبي يوسف رحمهما 
اللّه. وقال محمد رحمه 201 لأنّه طهارة ضرورِيةٌ والطّهارة بالماء أصليم. ولهما 
أَنْهُ طَهَارَةٌ طلقم ولهذا لا يَتَقَدْرٌ بقدر الحاجت (ويَوُم المّاسح الفاسلين) لأنْ الحُفْ مانع 
سرايت الحدث إلى القدم؛ وما حل بالخُف يُزِينُهُ المسح» بخلاف 0 لأنْ الحدث 
لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقر (ويْصلّي القائم خلف القاعد) وقال محمد رحمه اللّه: 
لا يَجُونُ وهو القيّاس شو حال القائِم وتَحنْ تركتاه بالنّص؛ وهو ما روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ صلّى آخرّ صلاته قَاعدا وَالقَومُ حَلمَهُ قيَام)< ' (وَيْصنْي المومِيُ خَلفٌ 
مثله) لاستوائهمًا في الحال إلا أن يُومِيَ المْتّمْ قَاعِدا والإمَام مضطّجعاء لأنْ المعود 
مُعتَبَرٌ فتَبْتَ به الشوةُ (ولا يُصَلي اندي يَركَعٌ وَيَسِجُدُ خف المومِئ) لآنّ حال معدي 
أقوى: ويه خلا فٌزُهَرَرَحِمَهُ الل 

الشرح: 

قال (وَيَوُمْ الماح العَاسلينَ)؛ لأَنْهُ غسّل قَدَمَهُ مَهُ فلس ا اش مَانعٌ سراية 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب »0١‏ ومسلم (10) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مط ا الراية (؟45/5). 


لمكا 


الجزء الأول 
لقا إلى الخدم فور باو الى جر اصابياد” قن قيل: ل تسل أله َاق عَلَى كنه 
غاسلا؛ أن الخف قَامْ مَقَامَ شر ول ولكوت كذ حك جات بقؤله 00 
دن بزيَهُ الَسْح) فَكَانَ للَسْحُ عَلَى لحف كَمْسْل الرّجل. وكَولةُ: (وَيْصَلَي القائم 
خَلف القَاعدم ظَاهرٌ وَقَولهُ: «أنهُ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ صَلّى آخرّ صّلاته قَاعدًا وَالقَوْم 
حَلمَهُ قيَامٌ» وَهُوَ ما رُوِي «لَهُ ول 0 د مُرُوا أَبَا 
َكْرٍ يُصَلّْي بِالئّاسِء فَفَالَتْ عَائسَةُ لخَقْصَة: فو َهُ إن أبا بكر رَجُل أسيففُ إِذَا وقَفَ 
وا را ا 
وَالسسّلام: أَلْكنَ صِوَاحبَاتَ اوإسفة مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلي بالئّاس لما افتَتَمَ تح أبو بكر 
الصّلاة وَحَد ا الله يد في 0 يَهَادَى َيْنَ العبّاس وَعَلى وَرجْلاه 
تَحُطَان الأرْضّ حَتَّى دَحَلَ الَسْجِدَ 5 فسمِع أو بكر حم مَحيء الي ل تحر وقد 
الي وَجَْسَ يُصلي وأو كر صلل يعتلقة: واقاية لصتلون رطلاة أي نكر تن 
أن أنَا بكر كَانَ ن يَسْمَعْ كبر اللّبى َل فبِكبْرٌ وَالناس يُكبُرُونَ بتكبير أبي بكر» وَهَذَا 
ا وَالسَلامُ فَكَانَ تاسحًا ا به 
1 إن قيل: هذا الحديث مُصْطربٌ إن بَعْضَّ الرُوَايّات 0 أن ١‏ لمم كَانَ 
أن يك وبَضها على أله كا الي و مكيف يْصح الامتذلال به ؟ أجيب : 
الطاب في شرح الصّحيح رمح هذه الروَاَةَ التي قد رمي اد يُوسّف) 
َه وله عبد الله بن عَبْد الله إن عثَة لفقهد وإقَائه ومُوافقة ان عيّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا فَإِنهُ قال: «دخلت عَلَى عَبْد الله بْنِ عَنّاسِ فقلت: ارفك يه 
عائة عن" مض سول الله و ؟ فَقَالَ خات» فعضت عله حَدِيفها نا لكر من 
00 وله : (ويُصلَي الموبى خلف مفله) طَاهرٌ. 

وكولة: (لأن الععُوة مير تنبت به ال دَليِلُ أن صَلاةَ الطوع مُسنْتلقيًا 
بالإيقاء مَعَ القذرة عَلَى القُود كر ذال م 
المومئ) قَال رُقرُ: نصح إمَامَةُ اموي بم ب 6 ولد يَسْجْد؛ لأن الركوع وَالسَجُوة سقط 
إلى يَدَلء وَالتَكَى بالبَدَل كَاْتَاُدَى بالأصْل» 0 قلنًا: إن 3 و الُْوَضبين. وَلَنَا 
أن 0 لدي أقوّى نَاء عَلَى 51 من الأصل فَيَمتَنعُ م الاقتتداء» ولا 1 أن 


العنايّ شرح الهداييّ 
0 عَنْ لكوع وَالسُجُود؛ له و ع الشيء لا يكُون بَدَلا عَنْهُ فلَمًا 
0 لو جَارَ الاقتداء لكان مُعتَديا في بَعضٍ الصّلاة دون ابض وَذْلكَ لا 


(ولا يُصلّي الْمتّرض خَلف المْتَتَفْل) لأنّ الاقتداء بنَاء» ووصف الفُرضيتٍ معدوم 
فِي حق الإمام فلا يَتَحَقَ البنَاء على المعدوم. قَالَ (ولا من يُصلَّي فَرضًا خَلف من يُصَلّي 
فرضا آخر) لأن الاقتداء شركمٌ ومَوافْمَيّ فلا بد من الاتّحاد. وعند الشافعي رحمه اللّهُ 
0 لأن الاقتداء عندما أَدَاهُ على سبيل الْموافقَتٍ؛ وعندتا معنّى التّضمن 
مراعى (وَيُصلَي الْمْتَتَعْلُ خلف المفتّرض) لأنْ الحَاجِنّ في حَفَّه إلى أصل الصلاة وهو 
موجودٌ في حق الإمام فَيَتَحَفَق البثاء. 

الشرح: 

َولَهُ: (ولا 0 ل خَلفَ امتتتقل) هذه تلان أقسام: اقعدَاء المْفتَرض 
بالمتتفل وَعَكْمنهُ وَاقعدَاء امرض بالمفترضٍ مُختَلفيْنِ: فَأمّا الأول قلا يَجُورُ؛ لأن 


اام 


الاقتنداء نَاء أَمْرِ وُحُودي؛ لأنَهُ عر عَنْ مُتَاَعَة شخْص لآخَرَ في أُفعَاله بصفاتها وَهُوَ 


000 7 0 7 


مَفَهُومٌ وُحُودي لا سلب فيه وَ ار ردي كل قرم بصفاته عَيْرُ مُتَحَقق» 


وَوصف الفرْضيّة مَعْدُومٌ في حَق لمر فيمًا تحن فيه. وَأما الثالث فكذلك؟ لأن 
الاقتداء شركة: : يعني في التّحْرِعَة وموَاققة يَعْنِي في لمعا 7 شركة وَلا مُوَافْقَةَ إلا 
عنْدَ انّحَاد ما تُحَرَمَا لَهُ وَفْعَلاهُ 000 كو مَعْنَاهُ شركّة في التّحْرَة عَلَى قَوْل 
أبي حبق ووه فيا على فوش وافيه لعل أن الشركة تققضي الْعيّة في 
الاشتراك) وَالبنَاء يُققَضي التَعَاقَبْ فَيَكُون سس الدليل الأول والثاني ثكاف» ولدرليي أن 
الاسترال نما هُوَ بِالنّسبة إلى التَحْركَة وَالبَاء بالنّسبَة إِلَى الأفعال اد منَافاة ينهم 
والشافعي -رَحَمَهُ اللّهُ- و الاقتداء في الصو رئين يا 

قَالَ الْصَنفُ (ِلأن الاقتداء عنْدَهُ أدَاء عَلَى سَبيل امراف فقة) يَعْني أن كل وَاحد 
بصي بِذاته إلا أل يوَافق الام في الأركَان وَالامفَال من حت الو. ٠‏ وفيه فيه تطر؛ لأله 
1 بالموَاققَة ة عَلَى عَدَمٍ جَوَازِ الاقتداى سكول بها ألا يي 5 را وَذْلكَ 
ظَاهِرُ الفسّاد. 2 أن الَأ الموَافقَة في ينا مواقة عي وَفي ذليله افق في 


الجزء الأول ميس 
تطبيق أَفْعَاله الصّادرَة منْهُ عَلَى الّمَان الّذي طَبَقَهُ أفْعَالَ امام لَيْسَ إلا وَهَذَا غير ذَلكَ 
لاامحالة. 


قَوْلَهُ: (وَعنْدَنا مَعْنّى النُضْمُنٍ مرَاعى ) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام 

«لت ٠»‏ على ماعط عت وج شملا 6 . فإ قيل: 
قَد صَحّ أن مُعَاذًا كَانَ يُصلّي العشاء مع الب 46 ل م بجع فَُصَليهَا يقؤمه في أي 
يليه فكإن لذ قمه فضا اه ل أجيب بأن ذلك لا يَلرَم؛ لأن مُعَاذًا ار 
أن ينوِي مَعْ اللي عَلَيْه الصّلاة قار تفلا ال 0 الفرُضّ (ويصح اتدَاء 
لتقل لفت ض) وَهُوَّ 0 الثاني (لأن الحَاجَة في حَقَه) أي في حَقّ امتتقل إلى أصل 
الصّلاة ة (وَهُوَ مَوْجُودٌ في حَقّ الإمّام فيتحَفَقُ الباء وَهَذا َاء عَلَى أن مُطْلَقَ اليّة كاف 
ا ل 0 

وَالخاصل أن الشركة لا يُدَ منْهًا في صحُّة الاقتداء وما هاا ينَاء أحَدهمًا 
عَلَى الآخر للمُنْمرد في الْحْتَلفَيْنِ؛ وله لا ِْح له أن نضا على مرضي آخر 
فلا يَقَتَدي بعيْرِه كَذَلك» وَكَذَا لا يَصِحٌ أ له أذ يني امرض عَلَى التقّلء وَأ يتاء النفل 
عَلَى تخرية الفُرض فَفَدْ يَجُورُ وإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَيْصِحٌ الاقتداء بيْره. 

(وَمَن اقتَّدَى بإِمَام كم علم أن إِمَامَهُ مُحدث أعاد) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام : 
«من آم قوما كُم ظهر أَنّْهُ كان محدثا أو جًُُا أَعَادَ صلاتَهُ وَأعادُوا' ' وفيه خلافٌ 
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الشافعي رَحمَه اللّهُ بِنَاء على ما تَمَدم وَتَحنْ تَعتَّبرٌ معنى التّضمن وذلك في الجواز 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/51): غريب» وفيه أثر عن علي» ورواه محمد بن الحسن في 
كتابه الآثار أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب» قال ف 
الرجل يصلي بالقوم جنباء قال: يعيد» ويعيدون. 
ورواه الدارقطين في سننه )"54/١(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى بالقوم وهو جنب 
فأعاد ثم أمرهم فأعادوا. 


4 العنايي شرح الهدايتّ 
الاقتداء؛ ا عَلمّ بذلك قَبْلَهُ لَمْ يَجْرْ الاقتدَاء به إِجْمَاعًا. وَقال الّافعي : لاي 
عَلَيْهِ الإعَادَةَ بنَاءُ عَلَى ما تَقَدَمَ ض أن الاقتداء عمد أدَاء على - الْوَاقَقَة مل" ١‏ 0 
مَعَنّى المَضَمن. وَلَنَا ما ما روي «أن المي ع 2 أصْحَابه 0 اك جناي َأعَادَها 
وَقال: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثم ظَهَرَ أله كان مُحْدنا أَوْ جْنّْا أعَادَ صَّلائةُ وَأَعَادُوا» وَعْو رض 
بمّا رَوَى أَنْسْ بْنْ مَالك يه «أن الب يل دعل في صتلاته ؟ َكبْرَ وكبرا مَعَهُ كم أشَارَ 
إلى القَمٍ أذ أنكتوا كما ثم ١ه‏ ول تان حلى أى رول لله كك :ابل ورانة 
1 فَصلى بهم» 8 ّ 14 صلاتهم د مُتْعَقَدَةَ لم 200 اسْتدامّة القيّام قَدَل 
عَلَى أن م م طَهَارَة ااه ل العفاة صلاة الْققّدي إذا م يَعْلَم بحَال الإمام. 

وأحيب بأن الأمْرَ بالمككُث لا يدل يدل عَلَى الالعقاد حوَازٍ أن يَكُونَ ذَلكَ مَنْعَا لهم 
ُ التَّرّق؛ ال راان مُحَمَّدَ بْنّ سيرِينَ ذَكْرٌ هذه القصّة وذكر أن لبي يل أوماً 
لهم أن أفعُدُوا ولَوْ العَقَدَسا صلائُهُمْ لَمْ يَأمُرْهُمْ بذلك» 1 واد كول دالت 
َل تعلو سلاة ْم بصّلاة لمم َلَى أن ذلك حكَايةٌ فل لا عاض الول 

وَقَولهُ: (وَنحن تُعتبر مُعْنَى النَضْمُنِ) مَعْنَاهُ أن الِيّ عَلَيِه الصّلاةٌ 00 قال: 
«الإِمَامُ ضَامِنْ)7") ولا 0 كا أن يحون الْرَادُ؛ به أله صَامن الصّلاة نّفسه مه ولا قا 1 
في ذَلكَ؛ لأن كَُ وَاحد كَذَلكَ أذ ضاير لصّلاة القؤم وهو صّحِيحٌ) 1 نه 0 
يَكُونَ ضَامنًا لصّلاتهم 00 وَأدَاء أو صحّة وَفسَادَا وَالأوّلان غير مُرَادَيْنِ بالإجْمّاع 
عينَ الآران عَلَى مَعْتَى أنه يكَحَملَ السسّهْوَ والقرَاءَة عَنْ الْقَقَدي وكَفْسّدُ صَلاهُ ققدي 
ساف عاذ الإمام. ْ ْ 


2 


اص اس 


(وِذَا صلّى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميينَ فصلاثهم فَاسِدَةٌ عند أبي حنيفد 
رحمه اللّه) وقالا: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تَامَنّ لأنّهُ معدور آم قوما معدُورين وغيرَ 
معدورين فصار كما إذا آم العاري عراةَ ولابسين. وَلَهُ أن الإمام تَرَكَ فَرض القراءة مَّعَ 
القّدرة عليها فَتَفْسدَ صلائه وهذا لأنّه لواقتّدى بالقارئ تَكُونْ قراءتُه قراءة لَهُ بخلاف 
تلك المسأَلت وأمتالها لأنْ الموجود في حق الإمام لا يَكُونْ موجودًا فِي حقَ الْمقتّدي (وَلو 


فى ل اذا 


- سات م ل و نه 12 سود مور لهات #ي646 1 ونين * لد ا ل 
كان يُصلْي الأمي وحده والقَارِئٌ وحدهُ جارً) هو الصحيح لأنّهُ لم تظهر منهما رَغبدٌ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول نكن 


الجمَاعَةٍ (فإن قرا الإمَامُِي الأوليينِ كم هدم ِي الأخرين أميا سد صلائهم) وَقَالَ 
رُفَرُ رَحِمَّهُ اللّهُ: لا تَمْسّدُ لتَآدّي فَرض القراءة. وَلَنا أن كل رَحعَدٍ صلاةٌ قلا تَخْلُو عن 
القراءة إما تحقيقًا أو تقد تقديرا ولا تقديرَ في حق الأمىَ لانعدام الأهليّت وكذًا على هذا 
لَوقَدَمَهُ في التشهد . 
00 
قله (وَإذًا صَلّى أمَي) المي منْنُوبْ ِلَى الأمّ: أي هُوَ كَمَا ولَديهُ أمهُ. وَالْرَادُ 
ا الح ود رح مَنْ لا يُحْسنُ الخَط ولا يقرا 


0 كن هس مه ٠‏ 


شيعا وَمَنْ أَحْسَنَ قراءة آله من التنزيل حرج عَنْ ونه أما عند أبي حَنيفة لك 

1 ت أو آيّة طَوِيلّة عنْدَهُمَاء فيَجُورُ افد قنداء مَنْ يَحْمَظ التنزِيل به اس ال 
200 من المقدَا ما كه في الكتاب ظاهر. 

ل (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى ترك فرض القرّاءة. وقول كن قراءنهُ قرّاءة 6 


يعني 1 رَوَيْنَا من قؤله ي: «مَن كان لَهُ إِمَامُ َقرَاءة الإمام قراءة لَه ") وَقَوله: 


َه وم 


(بخلاف تلك المسثألّة) يريد مَا استشهدًا به من العاري إذا آم غراة ولابسين (وَأمتَاها) 
يُرِيدُ به الأخرّس أَمَّ قَوْمًا قَارِئِينَ وَحْرْساء وَصَاحب الجرْح وَالُومئ إذَا أَمّا أن هُوَ 
بمثل حَاهما وَكنْ هر أغلى خالا منهماء َلدكُوُ في الكتاب أ طريقَي أ 0 
وَالطْرِيقٌ الآخَرٌ ما كر الكرخي 0 افصَاحَ الكل قد صح؛ 1 5 التَكْبير والاي 
قَادرٌ عَلَْه كَالقَارئ» فَبصحًة الاقنتاء صَارَ الأمي 0 فَرْضَ القراءة عَنْ القَارئ ثم 
0 وان القرَاءة وَهُوَ 0 عن الوقاء يما تحَمِّل فُنْفسندُ صَلائة) راد 52000 
07 القؤم بخلاف سَائر الأغْذَار إن قائمة عند اددع ولا يَصح م اقتذاء مَنَ لا 
عُدْرَ به بصّاحب العذّر. ل (وَلوُ كان 0 لأمي) فيه شَائيَة واب عَمًا يُقَال 


تيز : نيب “ مني 


لَوْ كان النَظرُ إلى القدرَة عَلَى جَعْل الصّلاة بقرّاءة بالاقتداء بالقارئ لا 


0 


صلاة الأمّىّ وَحَدَهُ وَالقارئُ وَحَدَهُ لاقتداره أن ْمَل صَّلائه بقراءة بالاقتداء بالقارئ. 
وَوَجْهُهُ أله لم يُعتَيْرْ ذَلكَ؛ لأله ل يَظْهَرْ مْهُمًا رَعْبَةَ في الحَمَاعَة) لكر لما عل 
0 الإِمّام قرَاءة معدي إِذَا اقتدَى, بخلاف ما مر فيه إن كَلامَنَا في الاقتداء. 


م 


ار يت 


لهُ: (هوَّ المحيع) ترا عَمَا دك ألو 00 أن 2 مول أي حَنيفة ألا تجوز 
500 مَالك) وََوْلَهُ: (وَقَدَمَ في الأعشر ل ْنِ أميّا) أ د اماماة 0 


7 


العناين شرح الهدايت 
فْسَّدتْ صّلائهم) وَقَالَ رُفْرٌ وَهُوَ رولية عَنْ أبي يُوسُّفَ في غير الأصُول لا نفس 
صَّلاحُةُ؛ لأن َرْض القراءة قَد أدَى فَكَانَ استشلاف القارئ وَالأَمَيَ سواء. ولَنَا أن كل 
رَكعَة صَّلاةٌ قلا ا عن القرّاءة الخال الدَالة على وُجويهاء إِمّا تَحْقيقَا كما في 
لعن الأوليين» َم ديرا كما في الأخريين) فإن القرَاءة في الأولتين قرَاءةٌ في في 
ا بالحديث ل رفي ل ااي أمّا تَحْقِيقَا فَظَاهرٌ وما 
تقديرا لدم الي وَالشيء إِلْمَا يُقَدْرُ إذَا أَمْكَنَ تحقيقة. وَقولهُ: (وَكَذَا عَلَى هَذَا لذ 
قَدَْه) أَيْ المي (في لنَشْهُد) يعني قَبْل أن يَقَعُدَ مقدَارَ التَسَهٌد (لَمْ تَفسسد صَّلاةُ عند عنْدَ 
فر وَفْسَدَتْ عنْدام وَأُمّا إِذَا قَدَمَهُ بَعْد مَا قَعَدَ قر النَشَهُد مو اكه 1 0 5 


5 


حَيقَة خلانا لَهُمَا وَهِيّ من الاثنًا عَسْرِيّة وقِيِل لا سد عند الكُلء أما عندهمًا 

ار د عنْدَه ود د الرُوج من الصّلاة بصتلعه وهر الاستتطلاف كُمَا ل َه 

00 م ا 
بان العتدن في الصتادة 


2 حي 


(ومن سبقه الحدث في الصّلاة اتصرّف فَإِنَ كان ماما استخلف وَتَوَضَأ وَبَتَى) 


والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه اللّهُ لأنّ الحدث يُنَافِيها وَالّشي والانحراف 
يفسدانها فَأَشبَه الحدث العمد. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «من قاءَ أو رَعَف أو أَمَدَى 
9 7 او 1 نر مد ل اح خم فانم اام 5300 - وم 0 )١‏ مس ع مس كت ابر 
فِي صلاته فَليَنصرف وليتَوَضًا وليّبن عَلَى صلاته ما ثم يَتَكَلّم)' ' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «إِذَا صلّى أحدكم فَقَاء أو رعف فليضع يدهُ على همه وليُقَدم من لم يُسبّق 
3 4خ 0" ا ار ا ل ا ا ا ا « لا اي اق الك 28 
شيع ' والبلوى فيما يُسبَّقَ دُونَ ما يَتَعَمّدُ فلا يَلَحَقْ به (والاستئنّافٌ أفضّل) تَحَرُرًا 
عن شَبهجٍ الخلاف؛ وقيل إن المنفرد يُستَقَبل والإمام والمقتدي يبني صيادَمٌ لفضيلج 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب 21*37 والدارقطيئ )١55 -١57/١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوه. 
وأخرجه الدارقطنٍ )١61 2155/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ,معناه» وانظر 
نصب الراية (؟05/1). 
2( أخخر جه أبو داود »)١١١5(‏ وابن ماجه ف الإقامة باب 2١7/8‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها ٍ بلفظ: (إذا صلى أحدكم فأحدث» فليأحذ بأنفه ثم لينصرف))» وأخرجه الدارقطي 
.)١155/١19‏ وانظر نصب الراية (51/5). 


ثانا 


الجرء الأول 
الجَمَاعَجَ (وَامُنمَردَ إن شاءً أَتَمُ في منزله وإن شاءَ عاد إنَى مكانه). والمقتَّدِي يَعُودُ إلى 
مَكَانه إلا أن يَكُونَ إِمَامُهُ قد فَرَعْ أو لا يَكُونَ بَينَّهُمَا حائلٌ (ومَن ظن أَنّهُ أحدث فَخَرجٍ من 
المسجد ثُم علم أَنّهُ نَهُ َم يُحدث استَقبّلَ الصّلاة؛ وَإن لم يكن خَرَجَ مِن المسجد يُصلَّي ما 
بْقِيِ) وَالقيّاس فيهمًا الاستقبال وَهُوَ رِوَايَيٌ عن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ جود الانصراف مِن 

وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ انصَرَّفَ عَلَى قصد الإصلاح آلا ترَى أَنهُ لَوتَحَقَ ما تومه 
بَتَى عَلَى صلاته فَألحقَ قصدّ الإصلاح بحقيقته ما لم يختَلف الْكَانُ بِالخرُوج وإن 
كَانَ استّخلّف فَسَّدّت لأنْهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ من غَيرٍ عُذر, وَهَدا بخلاف ما إِذَا ظَنْ أَنّهُ افتتّح 
37ب ه»ه«32«2 
الانصراف على سبيل الرٌّفض ألا تَرى أَنّهُ لَوتَحَمّق ما توهمه يُسِتَمبِلُهُ فهن ا هوالحرف: 
وَمَكَانُ الصّمُوف في الصّحراء لَهُ حكم انُسجد وَلَوتَقَدَمُ قُدَامَهُ فَالحد هو السترة؛ وإن لم 
تكن فَمِقدارٌ الصتُوف خَلفَهُث وَإن كَانَ مُمَردا فَمُوضِعٌ سّجُودِِ مِن كل جَانب (وإنَ جُنْ 
أونَام فَاحتَلَمْ أوأغمي عليه استقبل) أنه يندر وجودُ هذه العوارضٍ هلم يكن في معنى 
مَاوَرَد به النّص؛ وَكَدَلك إذا قَهمَه لأنّهُ بمَنزِلَتٍ الكلام وهوقاطع. 

الشرح: 

بَابُ الحَدَثْ في الصّلاة: لَمّا ذكرَ أُحْكَامَ السّلامّة عَنْ العَوَارِضِ في الضّلاة 
الفرَادًا كناف ؛ كي هي 1 ذَكرَ في هَذَا البّاب ما يَعْرِضُ ل من العَوَارضٍ 
ونع من لضي وَالأصل أولى اقيم (وَمَنْ سَبَقَهُ الث في الصّلاة الصَرّف عَلَى 
57 1 كك مامه عار دا م الصّلاة مُوَدى مع الحَدّث. وَأُدَاؤُهَا مَعَهُ لا 


0 
ل ار وه 4 


يحور اقفن ما أدّى فَفَسَّدَ الباقي مور أن الماةة الؤاحدةً ل تحترا صِحَة وَقسَا 
(فإن كَانَ إِمَامَا اسْتَخْلّف) وتفْسيرٌ الامنتشلاف أن يَأْحْدَ بتؤبه وَيَجْرهُ إلى المخراب 
5200-7 وَالقيّاس أن ينتقي (وَهُوَّ ول النافمي؛ لأن الحدث ينَافي الصّلاة؛ 


عع لا ا وس 


لانها سام الطُهارََوَالحَدَت يتفي الطّهَارَةَ ناي اللازم ماف للمَلرُومٍ وَالشّيء لا 
ينْفى مَعْ م مكاي (وَلأن الي والاتحراف) عن القبلة (يُفسدَان الصّلاة) ع 


2 


يُفْسِدُهَا لا تَبْقّى مَعَهُ كَالخَدَث العَمْد فَالصّلاة لا تَبْقَى قَى مَعَّ الَني والالحرّاف وَقوله: 


0 ورور 


(فَأشْبَهَ الحدث العَمْد) يَحَدُمْ في الكليلين (وَلَنَا قَولهُ: 3 «مَنْ قَاء أو رَعَفْ أ أَمَدَى 


"0 


0 
في صلاته فَليَنْصرفْ وَلِيَتَوَضَا 0 وَكَولهُ: وله : «إذا 
صَلَى أَحَدَكُمْ قا أز رَعف فَليِعْ يه على مه 6 لم لت بتري 
وَوَجَهُ الاستدلال أنه قال: «وَلِيبن عَلَى صلاته» بق مرب الأَمْر الأبالة 0 
لبا باح وهو الألوبة. 

إن قيل: الأَْرُ في قوله فلوسا للؤجُوب فَيَكُونَ في قوله وين كَذَلكَ وم 
يُقُولُوا به. فَالحَوَابٌ أن لقان في النَظمٍ لا يُوجب القرانَ في الحكم. وقد أَجْمّعْ الخلقاء 
الرَاشدُون رَحَمَهمْ الله وَفقَهَاء الصّحَابَة كمد الله بْنٍ مسْعُود وَحَبد الله بن عَبّاسِ وَعَبّد 
الله بْنِ عُمَرَ وَأنْسِ بْنٍ مالك وَسَلمَانَ القارسي رصا عنهُمْ- على ما فاه وبمه 

او تْرَكُ القيّاس إذَا لم يَكُنْ هُتالكَ , نص فكيْف إِذا كان» وَإنمَا ذكرَ الحديث 

الثاني؛ لأن فيه ييَان الامتخلاف وَكَال: مَنْ لَمْ يُسبّق بشيء أ يَيَانَا للأفضّل؛ لأنَهُ أو 
عَلَى إِنْمَامٍ الصّلاة من الَسبُوق فَتَقَليدهُ يَكُونْ حيّائة. 

وَقؤله: (وَالبَلوَى فيمًا يُسْبَقَ دُون ما يَتَعَمَدُهُ قلا يَلْحَقُ به) قيل هُوَ جَوَابٌ عَنْ 
قيّاسِ الشافعي الحدث السّابق بالحدّث العمّْد. ٠‏ وتقريرة أن قيَاسَ الحدّث السابق عَلَى 
الحدث العَمْد فَاسِدٌ لوؤجُود القَارق؛ أن لابق فيه البلوَى لحصّوله بعبْرِ فعله فَجَارَ أن 
حار ا سس ورد 0 
الاشتعال 1 فسّاده 0 وَالظاهرُ 3 77 07 ناف العمد بالتايو: إن لَص 
ول لز اله ني كما تفن للصئلاة سوه هذى في سبي ما كر 
م من الدليل قَليْنِ في العَمْد لاا به فقال في السابق: يَلوَى دُون العَمد والحيء 
ماين بره إذَا كاي معنا (والامتاف فطل حرا عن شنهة الحلاف) وهو 
ظَاهر. وَاعْلَم أن البناء ادكو لما يَصح في الأحْدَاث الخارجة من بَدَنه الموجيّة 
لؤضُوء لا الشئل من غَيْرٍ َصْد مله للحدث أ لستيه ولا من عير ذالم يَأت بد 
ما يُنَافِي لصّلاة من توقف في مضع الصّلاة وكَلام أ حَدث أ تف عور ما 
غَيْر ضَرورة) قلا يسني إذا 0غ صرف عسل تجاسة ني تبه أو للؤضوء من ) الإغْمّاء 
ركخوهء أ لفل من الاختلام, أ عَم الَدَت م سال منها د 


الجزء الأول 
مَوْضع | لصّلاة بَعْدَ سَبْق الخَدَثْ كَمَا مَرَ أو تَكَلَم أ 


© 
1 1١ 
© 
6 
3 

3 
3 

5 يوة 
جنا حسم 
١‏ 

© 
3 
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عند الاستتجاى “ الوضوء من غير ضرورَة (وَقيل إن تفرد 1 0 » أي الأفضّل ل 


ذلك (ِوَالمَامُ والمقتدي يبنى) كَذَلِك (وَالمْمَردُ إن شاء أتمّ فى مَنْزْله) الذي تَوَضَاً فيه 
اناي : ا ل 0 0 
بَعْدَ الانصرافء وَهُوَ امخْتيّارٌ بَعْض مَشَايحْنَا للا فيه من تقليل التثى» وَإِن شاء عَادَ إلى 


مَكانه وَهُوَ اتيّارٌ شَمْس الأئمّة السسرّعْسي وَشَيْخْ الإلام حاف اذه ليكون جَمِيعٌ 
الصّلاة مُوَدّى في مَكَان وَاحد. وَاغتُرض بأنْ في العؤد إِلَى مَكَانهِ مَمْنيّا في الصّلاة منْ 
غَيْرِ حَاجة إِذْ الأداء في الَنْرل صّحيحٌ وَذَلكَ مُفْسدٌ للصّلاة. وأجيب بن الى غَيرُ 
مَوْحُود كبا لان حُرْمَةَ الصّّلاة ل الأمَاكنَ المْحمتَلفَة كَالْكَان الواحد, وَهَذَا صَحّ 
لتتَفْلٌّ عَلَى الذابة. 

وكَوْلهُ: (والمققّدي يَعُودُ ِلَى مَكَانه) يمني حَثْماء حَتّى لَوْ أثم بَقيّةَ صّلاته في 
ضع وه تاودا مغ مئة الاو من طق ل ا 
حَائط» وََدَا إذا فَرَغَ الإمَامُ أو لَمْ يَكُنْ يَنَهُمَا حَائل جَارَ أن يبي في مَنْزِلهء فَإنْ أذْرَكَ 


إِمَامَهُ في الصّلاة فَهُوَ مُخيّرٌ يَيْنَ أن يَقضيّ ما سَبّقَهُ الإمَامُ في حال اشتعاله بالوضو 


ا 0 


ماه 


شر قزاءة أ يفضي آحر لات وين أذأ يع امام َم يَقْضِي اما سب لمم تند 
تُسْليمه؛ أن رتيب أفقال الصّلاة لَيْسَ شراط حلانا رفم كذا في شَرْح الطَحَاوِي. 

قال ووم طن أله أحداك) الْصَلَىي إذَا انُصَرّف عَنْ مَكَان صلاته عَلَى ظَنّ التفاء 
شَرْط جَوَازٍ صّلاته ّ عَلمّ وُجُودَةُ: فَإِما ون الصرافة عَلَى قد إضّلاح الصّلاة 
أَوْ عَلَى قد رَفْضِْهَاء فَإِنْ كَانَ الأُوَلَ فَِمّا أن يكُونَ حرج من الَسْجد أ لاء فَإِنْ 
حرج امتتقيّلَ الصّلاة إن 1 / يَخْرُجٌ أنَمّهًا وَالقيّاسُ فيهمًا الاسنتقبال لوجُود الالصراف 
م غير عُذَرِ كما إِذَا كَانَ عَلَى قَصْد الإعْراضٍ عن ما يأنِي وكركاءئ الامنتقبال 
فيهِمًا (روايّة عَنْ مُحَمَّد) قَالَ في النّهَايَة: لاف مُحَمّد فيمًا إِذَا كَانَ بَابُ الممنجد 
عَلَى غير حائط القْلة لَتَحَفَقَ الانصراف» وَأمّا إِذَا كَانَ يَمْشي في الْممجد وَوَجْهُهُ إلى 
القبلّة بأن كَانَ باب الممنجد عَلَى حائط القبْلّة لا تَفْسّدُ صَلاُهُ بالاتقاق. 


يوحن عت 5 


حكحه 


م مم هه هاس صو و لس. سم 2 إن ٠‏ 3 ع جر وه مع ار 
(وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح؛ ألا ترى أنه لو تُحَمَق ما 
تَوَهّمَهُ بَنّى عَلَى صّلاته) وَقصْدُ الإصلاح مُلِحَقّْ بحّقيقة الإطلاح شَرْغًا كما إذا تَتَرسَ 


32 جيب احا 


ا شت التعثا و شترع المدانة 


الكْفَارُ بأُسَارَى المملمينَ فَِنّهُ يبَاحْ الرّمي إلَيْهِمْ بشرط أن يَكُونَ قَصْدُهُمْ الرنيَ إِلَى 
الكْفارٍ فَبِجْعَلَ كَْهُمْ رَمَوَا إلى الكْفَارِء ثم لَوْ تَحَقَقَ مَا توَهّمَهُ من الحَدَث مَا قُسَّدَتْ 
عثلاقة -بالالضراف: لافتلتجهاء فكذا إذا الصرفة على قصدة.. :واعخرض يأن قد 
الإطلا أأين يحت لا شط عدم ايوج عن المشجدء ف تك لم ترط 
بذلك. وأحيب بأن لكك يت بقَدْرِ دليله» وفي الحقيقة جد القَصدُ وَقَامَ العُذرُ 
َلَيْسَ في قَصْده قيَامَ العذْرِ فَالحَط عَنْ دَرَحَتهًا (وإن كَانَ) قَدْ (استخلف) فين أله لم 
ندا لست متلق وإذ لم تراج من المنجد لود الئل الكدر من غم 
عدن تلاق أن (إذا تحت :ما اهمه حإن العمل عد امفديية. لقاع .«المدر فكان 
الاسنتطلاف كَالخرُوج من السْجد يَحَْاجٌ لصسّته إلى قَضّد الإطلاح وَقيَامٍ العذر. إن 
كان الشاني وات الصَرّف حرج منْ الممتجد أو لَمْ يَخْرَجْ؛ لأن الانُصراف عَلَى 
فيل انع خسن حننق الأ ترق الذ لو تكد ذا وهم كله زنهدم ام هذا 
الذي دَكرْنا أن الانُصرّاف إذا كان عَلَى قد الإطلاح لَمُ تَفسُد صَلائُهُ ما لَمْ يَيْرُْجْ 


َو يَستْلفا» ذا كَانَ َلَى قد الإعْراض وَالرَقْضٍ قدا (وَهُوَ الخرف) أ الأصطل 
في نس هَذِء الكسائل» هن الصرّف على طن له لم يضح أ على عن له َم صل 
في تمان عوط الأقن الت نذ ترق أن عم كد ل لك ذللت اقفن 100 

عله لمْمَكَانُ م ليان أَلهُ إذَا لَمْ يَكْنْ في الْسْجد مَاذَا يَكُونَ حُكْمُهُ 


ان و دق 85 ور إن ان او 064 ليق راق 5 هإ 2 اهو دوروو ورور و 
وهو واضح (وإك اك نام فاحتلم 9 أغمي عليه استقبل الصلاة؛ لاله يندر وجود 
ما 0 7 7 م 34 و ال 0 2 5 31 2 1 2 

هذه العَوَارض) في الصلاة (فلم يكن في مَعْنَى ما وَرَدَ به النص) وهو قوله: وَْوٌ «من 


قاء أَوْ رَعَفَ في صلاته» الحديث (وَكَذَلكَ إذا فَهَْه؛ لألْه) أ فعَل القهقهة (بمنرلة 
٠ 2006 050 0 5 0 3 97‏ _ وم ٠.‏ 3 ا مله ه 2 و 
الكلام) شي أن كلا منهما ينقل المعنى 0 صميره إلى فهم السامع (وهو) أي الكلام 


قَاطع)؛ لأنَهُ يد قَالَ «ما لم يَعَكَلّم وَهَذَا إذَا ؤجدت هذه العوَارض قَبْلَ أن يَقَعْدَ قَذْرَ 
و 


اتَشَهُد فَأمًا إِذَا وُحَدَت بَمْدَهُ قلا اسنتقبَال؛ لله لَمْ يَئقَ عَلَيْهِ شَيءٌ من الأركان. 


' 10100 2 12 إن 34 و كن 1 2 2 ٠.‏ ءٌَ 7 538 86 
قيل: سَلْمنَاهٌ ولكن لا بد للخروج من فل المصّلي عَلى قل أبي حنيفة ولم 
عيد الا كان التموفة واد مره رفكي و مهما كان 


و 


٠ 


فإذ 
َ 
ا 


الجزء الأول لفن 


فَالصِيْمُ منْهُ مَوْجُودٌ ما في الاضطراب فَظَاهرٌ وَأمّا في الكت فَلاَنهُ يَصيرٌ به مُوَدَيا 
5 من الصّلاة مع الحدث وَالأَدَاء صنْعٌ منْه) وَقَدْ تَقَدَمَ ما هُوَ م شرُوط البَاء يل 
هَذَا بأَكْثْرَ مما ذَكْرَهُ فَليِكنْ عَلَى ذكْر مئك. قيل وَإِنّما قَالَ أو كام فَاحَتَلَم؛ لأنْ لتم 
باثفراده لَيْسَ بمُفسد وَكَذَا الاختلام ره عَنْ النّوْم وَهْوَ البأوغٌ الس فَجَمَعَ 
يما مانا للمراة. ١‏ 


(وإن حُصر الإمامُ عن القراءة هَعَدّم غَيرَهُ أَجِرَآَهُم عند أبي حَنيفَةَ رحمه الله 


هار ” إرار رار إرىل مخ 


وقالا لا يُجِزُِهُم) لأنّهُ يندر وَجِودُهُ فأشبه الجِتَابَنَ في الصلاة. وَلَهُ أن الاستخلاف لعلّحّ 
العجز وَهُو هاسنا آلرّم؛ والعجرٌ عن القِرَاءة غَيرٌ نَادِرٍ فلا يَلحق بِالجِتَابتٍِ ولو قرا مقدار 
ما تجوز به الصلاةٌ لا يَجَورُ الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجتّ إليه (وإن سبقه الحدث 
بعد التو مضنا وَسََم) يأنْ التُسليم وجب فلا بد بن العوَضو يات به (وإن تم 
الحَدث في هذه الحَانَجٍ أو تكَلْمْ أو عَمِلَّ عَمَلا يُنَافِي الصّلاةَ تَمّتَ صلائٌ) تأنه يَتصَدر 
الِِنَامُ لوجُود القاطع كن لا إعَادةَ َيه لأنَهُ َم ببق عليه شَيءٌ من الأركان. 

الشرح: 

َل (يإن حُصر الإمَم عن القراءة) كل من التتع عن شئء لم يدر عليه قد 
حُصرَ عَنْكُ فَإِنْ عَجَرَ الإمَامُ عَنْ القراءة بسنيّانه جَميعَ مَا كَانَّ يَحْفَظُ (فَاستخلف 
غير عار عه اوبحي رالا لامخرروي انال بي القزةة ال لبلا ورد از 
كلمي إذَا أمّ قَوْمَا أميينَ وَتَسَبَهُ بَعْضُ التتارحين إِلَى السّهو؛ لأن مَدَمَبَهُمَا أنه 
يسْتقْيلُ» وبه صرح الإمَامُ فَخْرُ الإسئلام في شرح الجَامع الصّغير. وَقَولةُ: (لآلة) أئْ 
الْحَصْرٌ عَنْ القراءة (نادرُ الوجُود كَاخَنَابَة في الصّلاة) قَلْمْ يَكْنْ في مَعْنَى مَا وَرَدَ به 
النَصّ من الحددث الذي َعُمْ به البَلوَى (وَلأبي حَنيفة أن الاستخلافَ في ياب الحدث 
جَارَ للعجز عَنْ اللضيّ وَالعَجْرُ هَهُنَا أُلرَمُ)؛ لأنْ المخدث قد يَجِدُ في الُْسْجد 7" 
ُمكنهُ إِنْمَامُ صّلاته من غَيْرِ اتطلاف. أَمّا الذي ئسي جَمِيمٌ مَا يَحَْظ لا يُقَدِرُ عَلَى 


2 


الإمَامِ إلا بالتذكير وَالنَعْلِيبٍ كَذَا ذَكْرَهُ قاضي ختان. وَدذَكرَ أو اليْسْرِ: إِنمَا يَجُورْ 
الامتتعتوفة ذا كان تف اق إي اكه يدل عراف خيدر واشيدة غانه القواءة: 


ع 2 ا ل و ا م هاه 2 د ل ل 00 50000 ام 
أما إذا نسي فصار أميا لم يجز الاستخلاف. وقوله: (والعجز عن القراءة غير نادر) 


مر 


نض 


العنايي شرح الهدايي 

جَوَاب عَنْ قَوهما أنه يَنْدْرُ وُجُودُهُ. وقَولَةُ: (ولّوْ قرا مقدَارَ ما تَجُورُ به الصّلامٌ) ظاهرٌ. 
وَكَذَا قَوْلَهُ: (وإن سَبَقَهُ ا حدث) وَقَولهُ: (في هذه الخال يخي بَعْدَ نهد 

(َنْ رلى التيّمُم اهام ضِي صلاته بَطَنَت) وقد مر من قبلُ (وإن رام بَعدَما قعَدَ قَدرَ 

التٌشهد أو كَانَ مَاسِحا فانقضت مُدةُ مُسحه أو خَلَعَ حُمَيهِ بِعَمَل يُسِيرٍ أو كَانَ أميّ 

فَتَعلّم سورة أو عريَانًا فَوَجَد توي أو موميا فَقَدرعَلَى الرّكُوع وَالسُجود, أو تَدَكَرَ فَائتَمَ 

عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القَارِىٌ فَاستخلف أميًا أو طلعت الشمس في الفجرٍ أو 


دخل وقتْ العصر فِي الجمعتٍ أو كَانَ مَاسحا على الجبيرة فُسَقَطّت عن بر أو كَانَ 


- 


ا لالد 


مَاحِبّ عدر كاقل طدَرة كَالْسِتْحَاضَدَ ومن متها يَمطدَت اضَلاثة ف كون أبن 
حنِيفيَ رحمه الله وقالا تَمّت صلائه) وقيل الأصل فيه أن الخُرُوج عن الصّلاة بصنع 
المصلّي فرض عند أبي حَنيفَةَ رَحمه اللَّهُ وَلِيسَ بفّرض عندهماء فَامتراض هذه 
العوارض عندهُ في هذه الحالّي كاعتراضهًا في خلال الصلاة وعندَهُمًا كاعتراضها 
0000 2 ا يور ين 2 مداو 7 م اهو ماو مةويور ر دمو 
بعد النسليم. لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وله أنه لا يمكنه أداء 
ل 2 10 1 52 م بم فاه في تلن اروم واه الك يه 
صلاة أخرى إلا بِالخُروحٍ من هذه. وما لا يُتَوَصَل إِلَى القرض إلا به يَكُونُ فَرضا. وَمَعنَى 
قوله تَمّت قَارَبّت التَمَام والاستخلاف ديس بمُفسد حت يُجُورٌَ في حَقَّ القارئ؛ وَإئ 
تاذ فتوورة كم ترص وو طلم مالسل الإطامد 

الشرح: 

نر 0 9 2 3 357 27 مه 5 - 0 0 28 3 00 لو 3 2 ام 

وقوله: (وقد مر من قبل) يعني في باب التيمم حَيث قال: وينقضه ايضا رؤية 
َ ار 6 ا م قزق 2 رسو علوم ص ام م مع ا ل عا ل رو ده اه 
الماء إذا قدّرَ على اسَتغمّاله. وقوله: (وإن رآه بعد ما قعد) بَيَان مُسائل تسمى بانني 
ديه هي شام شروو مق 000 5 ا 1 70 ا 
عسر د وهي مشهوره. وقوله: (بعمل يسير) يعني بان كان الخف واسع الساق لا 
ماه م . امه 1 لش با ام ا و" ور ل َه كت اه 
يَحَتَاجِ في تُزعه إلى المعالجة. وإنما قي به لآنه إذا كان ضيقا 0 بالنز تمت 
5 0 0 00 2 2 02 1 7 تع | مس 232 
صَلاتُهُ بالاثّفاق. وَقؤل: (فتعَلمَ سُورة) قيل تذَكرّ بَعْدَ النَسْيّانَ؛ لأن التَعَلمّ لا بُدَ لَهُ من 
الَعْلِيمِ وَذلك فعل يُنافي الصّلاة فتتم صلاته بالاتّفاق. وقبل سمعَهًا بلا اعختيّار 
ا وه 
سا يي 

ل انان ات مه ل ا 0 2 ل _ ل ل ار 

وَقولهُ: (أو تذكرّ فائئة قبل هَذه) يَعْنى إذَا كَانَ فى الوّقت سعة. وَقَوْلَةُ: أ 
هار 7 ول 8 ال عه 0 - 0 20 - ل 4 5 1 26 3 
حدث فاستخلف أميّا) قيل هُوَّ امختيّارٌ المصنّف رَحَمَهُ الله وما على اختيّار فخر 


ا 


الجزء الأول ذفن 


إن 3 500 .واه 5 ع هاس 2ه عاك 3 9 ا و 
الإإسلام فلا فساد فى الاستخلالاف بعد التشهد بلا خلااف. وقوله: 7 دخل وفمت 
1 3 5 ع2 27 0 طٍٍِ 2 5 2 0 و ماه وعع له ِ 
العَصر في الجمعة) قيل كيف يَتَحَقَقْ هذا الخلاف وَدُحول العَصر عنْده إذا صر ظل 
ل 2 ّ 0ه 2 5 2 0 7 2 
كل رقو عامسل وعنتهما إذا عار مكلف واسيب بأن هذا على فول اسن ين زياذ أن 
0 ف 2 ٍُ 0 2 0 0 1 م وه 0 ا ل ار ل 0 

8 ا ل قاد قاف اك ل «فاروق شوك 1 ا بز 1 ل او ل له تر م 
الصلاة عندهما وعنذه باطلة وهذا يخالف قل المصنف 9 دَخَل وَقت الععصر في 
1 00 فرهر ص ابم 32 2 7 2 3 7 07 
الجمعة. وقيل يُمْكن أن يَقَعْدَ فى الصّلاة بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ التَشَهَد إلى أن يُصيرَ الظل 


ل 


متليهء فحيئكذ يَنَحَقَُ الخلاف وَهُوَ بَعِيدْ كما ترَى. ولكن يُمْكنْ تؤجيهة عَلَى الرْوي 


عر عو ع 


00 


هَ 3 7 2 2 5 20 
عَنْ أبي حَنيقَة رَحَمَهُ اللهُ أن الخْرُوج والدُّعول يُكون ظل الشيء مثلَهُ كَمَا هُوَ 
تذهلئما [الااسعة تحتو يقوف وهل أن سرد الوفك اميل إلى اطسق وراد 


م م ٍَ 7 و 5 مه تير ل 0111ظ رس . ره قي 0 ٠‏ كه 
ل ا ا ل ل ل ا سي ا 


- 
9 مهد ير 


فَهِيّ مَنْسُوبَةَ إلى روليّة أسّد بْنِ عَمْرو عَنْ أبي حَنِفَةَ وَالَنسُوبُ إِلَى الحْسَنِ رواية 
الموافقَة في الَذَهَب عَلَى ما تَقَدُمَ. وَولَهُ: (كَالْسْتَحَاضّة وَمَنْ بِمَعْتَاهَا) يَعْني إذَا 
استوْعب الانقطّاعٌ 57 كاملاء لَدْ القَطّعَّ الدَمُ بَعْدَ التَشَهُد كم سال في وَقت صّلاة 
أُخخْرَى فَالصّلاةٌ الأولى جَائرَة عند أبي حَنيفة وَإِن لم يَسل فَهِي بَاطلة لتَحَقَق الاقطاع 
بَعْدَ لتَشَهُد وَهْوَ كَالانقطاع في وَسّط الصّلاةه وَعِنْدَهُمَا جَائرَة؛ لأنْهُ كالانقطاع يَعْدَ 
تَمَام الصّلاة 

قبل كَوَلهُ: (وقيل الأصمل فيه) هُوَ قَوْلَ أبي سعيد البَرْدَعيّ وَعَلَيْه العام وفيه 
إِشَارَة إلى أن الْحْتَارَ عند الْصَنّف غَيْرْهُ وَهُوَ كَوْلَ الكَرْحي» فَإِنَّ فَسَادَهَا بالأمُور 


المذكورَة عند أبي حَنيفة لَيْسَّ لذَّلكَ عنْدَ الكرْعي؛ لأن الفغْل قَدْ يُوجَدُ مَعْصِيّة بأن 
000 7 1 0 2 0 1 ' ا 00 1 
قهقة أوْ كذب» ولا يَجَورٌ أن تكون المغصيّة فرضًا بل الخروج بفغل المصّلي لِيِس بفرضٍ 


مه ل 


نواعتت إن تقد لطا ل اماق ودود الخ كد افيد 
كَوْجُوده قبْلَهُ لا أنّهُ في حُرْمّة الصّلاة» وَخَذَا إِذَا نَوَى مسار في هذه الخَالَة الإقَامَة نم 
وَالَحَى امثير مَا تحب الصّلاة بَعْدَ وُجُوده عَلَى غَيْرِ الصّفة الوَاجبّة هي عَلَيْها ْلَه إن 
الصَّلاةٌ تجب بَعْدَ رَؤْيّة الماء وَانقضّاء مُدَة المح وَوجْدَان الثُؤب وَتَعلم السورة 
بالوْضُوء وَالعُسْل وَالبْسِ وَالقرَاءة كانت وَاجبّة بطّهَارَة لمم وَللْسْح وَالعُري 


#« التت سس سد العنتايت شرح الهدايت 


وَعَدَمٍ القراءة. وقيل الَعْنِي به كَوْنْ الصّلاة جَائرَةَ للاجتمّاع به وَبضده فَإنْهَا تتصح 
الئيَمُم وَالْسْح وَالإِمَاء وَأضْدَادهًا. وَقولهُ: (لَهُما مَا رَوَينَا من حَديث ابن مُسعود) يريد 
به َوْلَهُ وله «إذا قلت هَذَا أو فعَلت هَذَا»َ الحديث» عَلَقَ يي التَمَامَ بأحَدهما فَمَنْ 
7 يكالث عد يخَالقن اللضٌ وله أن أدَاءَ صّلاة أُْرَى في وَقْتَهًا وَاحبٌ لا مَحَالََ 
َهُوَ لا يمْكن إلا بالمخروج من هَذه) فكَانَ روج منْهًا وَسيلة إِلَى الفرض باقتضّاء 
0 تغالى لل أقيموا الضلرة )اروم لول إلى أدَاء الفرض لابه ه كان فَرْضًا) 
وَهَذِه اكه منْقولة عَنْ التي الإمَامٍ أبي مَنْصُورٍ الاثريدي. 

وَاعتُرض بِوَجْهَيْن أحَدهمًا أن مده رَجُلا في هَذه الخال تَصِّتَ صلابهُ 
بالاثفاق ولا 6 منه. الثاني نْهُ عَلَى 5 | يَكُون فَرْضًا لعَيْرِهِ كَالسَعي إِلَى 
الجمعة يحب أن تتم صّلانه في 0 اذ كُورَة 10 المقصود من الصئع وهو 
لخرُوج من الأولَى» كما لَوْ دَحَلَ الشابع يَْمَ الجمعَة قَبْلَ دُحُول الوّقت. وأحيب ضًُ 
الأوّل بأن المْحَادَاةَ مُفَاعَلَةَ لا تَتَحَقَقُ إلا من فاعلين فَكَانَ منه صِنْعٌ دناه الليث في 
مَكَانه وَعَنْ الثاني يأن الخرُوجَ عَنْ 0 بخن أن يكون سّ وَجه تَبْقَى صّحِيحّة 
وله تعلى: (1 يلوا ملز » [محمد: *"] وَلأنَ اتيب فر ض وَلَمْ تق بهذا 
روج صحيحة. لا يُقَالَ: 00 أن اوج لَمْ يَكُنْ بصلع الْصَلَي 
فكان بَقاؤُهَا صّحِيحّة مَوْقُوفًا عَلَى جروج , بنع الْصَلّي فلَوْ توف الموج عَلَى 
بَقَائهًا صّحِيحّة دَارَ. » ل: الخْرُوج بصع الْصَلّي تزقوفة عل نا اختيرة التارِعٌ 
رَافعًا النَحْرِجَةَ على مَا سَيأتي» وَيْلرَمُ منْهُ بَقَاؤُهَا صّحيحَة ولا مُحْتَبَرَ بِالضّمَنيات. 

وَقوْلَهُ: (وَمَعنَى قله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام) 20 عن استدلالهمًا بحَديث ابن 
مُسعود َهوَ مل قله علَْهِ الصّلاة 0 «مَنْ وقف بعَرَفة فقذ كم حَجَهُ» أي قارب 


و ور عه ساس 


النّمَامَ سَمّاهُ تمَامًا بِمَا يثول إِلْه. وَقولةُ: (والاسنتخلاف غَيْرٌ مُفُسد) رات مايال 
استخلاف لسل 5 الوواجحب ألا تَفسدَ به عنْدَهُ أَيْضاء وتَقرِيرُهُ عَلَى 
0 أحَدهمًا ما ذهب إل ارود الو سنا لله ملع مله أكثة ل فد 
بدليل أنْهُ لَوْ استَخْلّف قَارِئا في خلال الصّلاة لَمْ يَضْرَه وَالْخَبَرُ من الصّنْع ما كَانَ 
مقسةا تكرن عكلة سانا (لمكاحة رافك القرقه 


2 


الجزء الأول 
ال او م ا ا يا َه 


أَحدّث فَاسْتخلف أنْهُ تَفْسْدُ صلانُهُ؛ لأنْهُ عَمَلُ كثير. ولشى ما فَخْرٌ الإسلام أن 
صّلائة تام في هَذْه الحالة لكوانه عَمَلا متافيًا للصّلاة. وَالثاني 0 مَعَنَّأهُ أن الفْسّاد فى 


نا 
و 


و 


هذه الصّورة عند 1 للاستتلاف؛ ب نه لَيْسَ بمفسدء راعسا ور كم 
شرعي وهو 2 صلاحيّة الأمَيّ لإمَامّة وَالوَةٌ مَردُودٌ؛ ك5 قال: هُنَاكَ 06 كثيرٌ من 
غير عذْرٍ وَهَهنَا فض الْألة فيمًا ذا كان بعد ولا يَلَْ عر شر الريك 
ل يي 0 كا أشنا إل في مطل اليمشث + من قول: يعض 
المَارِحينَ إن فول الْصنّف: و اطل فيه إشَارة إلى أن 0 5 أن 
لك ذكْر الْمشَارٍ وَذكرَ غير والاخجاج عله غير متو من 

(ومَن اقتدى امام بعد ما صلّى رَكعدّ فأحدث لإَِّم هدم آجزآه) لوجود 
المشاركتّ فِي التَّحَرِيمَتِء والأولى للإمام أن يُقَدم مُدرِكا لأنّهُ أقدرٌ على إتمام صلاته؛ 
وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَتَعَدُمَ لعجزه عن التُسليم (هَلو تَقَدُمْ يَبسَدِئُ من حَيث انتّهى 
إليه الإمام) لقيامه مَقَامَه (وإذًا انتّهى إلى السلام يقدم مُدرِكًا يُسلّم بهم؛ فَلَو أنه حين 
تم صلاة الإمام قَهِقَه أو أحدث متَعمّدا أو تكلم أو خَرجَ من المسجد فَسَدَت صلاثه 
وصلاة القوم تَامدٌ) أن الْفسد في حمّه وجد في خلال الصلاة وفي حقّهم بعد تَمَامٍ 
أركانها والإمَامُ الأول إن كان فَرَعَّ لا تَمْسد صلائه؛ وإن لم يَفرُغ تفسد وَهُوَ الأصح 
(هَإن نّم يُحدث الإمّامٌالأوّلُ وَقَمَدَ قَدرَ التّشَهد كُمَ قَهِمَهَ أو أحدّث مُتَعَسَدَا فَسَدت صلاةٌ 
الذي لم يُدرِك أول صلاة الإمام عند أَبِي حنيفنّ رحمه اللّه. 

وقالا: لا تفسدء وإن تكلم أو خَرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا) لهما أن 
صلاة الْمْقتّدِي بِتَاءٌ على صلاة الإمام جوازًا وفَسادًا ولم تفسد صلاةٌ الإمام فَكَدَا صلاثه 
وَصارٌ كَالسَلام والكلام. وَلَهُ أن الفهمَهَمَ مُمسِدَةٌ للجُزءِ الذي يُلاقيه من صلاة الإمام 
َس مثلهُ من صَلاةالْقتّدِي» غَي َأ الإمَامْ لا يحتَامُ إلى البنَاء والَسبُوقَ يحت ّيه 
وَالبنَاء على الفاسد فَاسِدٌ بخلاف السلا لأنّهُ منه والكلام في معتاه؛ وينتقض وضوء 


الإمام لوجود القَهمَهتٍ في حرمت الصّلاة. 


لفن العناييّ شرح الهداييّ 


الشرح: 
َوْلَهُ: (وَمَنْ اقَتَدَى إمَام) إذَا اقتدى الرَجُل بِمَنْ صَلَى ركعة فَأحدّث الإمَامُ 
ا ل 


قَقَدَمَهُ صّمّ الامنتثلاف؛ لأنّ صحَتهُ بالمشَاركّة في الَحْرمَة وَقَدْ وُجدَت (وَالأولى 
يَسْتَخحْلف مُذْركا؛ لأنّهُ أقَدَرُ عَلَى إِنْمَامهًا) لعَدَم احْتيّاجه إِلَى استظلاف غَيْره للتّسْلِيِم 


كن 
0 


م2 


إق 


0 10 


عن 2 2 209 00 ام م سف ماه 2 5 3# 0000 
والاقدر أولى لا محالة. قوله: (وهو الأصّح) احتراز عن وا أبي حلص أن صلاته 
00 ع2 يَو ره 1 2 5 رد 27 0 5 اماق 5 وم لتك ساس وقر 
يضا ثامة؛ لَه مدرك دل صلاته فيُكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. ووجه 


غ ع ف تور ب ه على م سه 3 0017 1 2 : 2 3 07 3 م 2 
الاصح أنه بقي عليه البَاءء وضحك الإمام في حقه في المنع من البتاء كضحكه 


و ضَّحكَ هُوَّ في هذه الخال فسَّدَتْ صلائُكُ فَكَذَا إِذَا ضّحَك الإمَامُ الْمسْتَخْلف. 
وكَوْلهُ: (فإن لَمْ يُحْدث الإمَامُ الأَوَلُ وكَعَدَ قَدْرَ اتَسَهّد إنَمَا قيّدَ بذَلك؛ لأَنَ المَهْمَه 
وَالْحَدَثْ بِالعَمْد إِذَا وُجدَا قَبْلَهُ فَسَدتْ صلا الجميع بالاتقاق» وَقَيّدَ بِمَسَّاد صّلاة 
الَسبُوق؛ لأنْ صَلاةَ المذرك لا تَفْسُدُ بالاتقاق. وفي صلاة اللاحق رِوَايّان. قَولَهُ: (وله 
أن التجفهة مُفْسدَة)؛ لها كالحدث في إِرَالّة شَرْط الصّلاة ركو الطهان ‏ ففكون 
مُفْسدَةٌ للجرّء الذي يلاقيه من صّلاة الإمَام مَيَفْسدُ مثلّهُ من صلاة الْقتدي لابتنائهًا 
عَليْهَاء وله ( لأنهُ منه) المنهي مَا اغتبَرهُ المترْعٌ رَافعًا لتّحْريمَة عنْدَ الفرَاغ منْ الصّلاة 
كليم وَالخرُوج بفغل امْصَلَي إن ار اْتََرَهُمًا كَذَلكَ. قَالَ وَل «وتحليلُها 
التسّليم». 

وَقَالَ الله تعَالّى: « فَإِذَا قضِيّتِ الصَّلَوةٌ فَأَسَِرُوا فى الأرَض » [الجمعة: ]٠١‏ 
َقولَهُ: (وَالكَلامُ في مَعْنَاهُ) يَعْنِي من حَيْثْ إن السسّلامَ كَلامْ مَعَّ القَوْم يَمْنَةٌ وَيسَرَة 
رخو كافع | معطا روكرلة درو شيل املو الإمار ااي ‏ الكلتاء الالال تلان 
قر فَِنَ عنْدَهُ أن كل قَهْقَهَة وجب إِعَادَةَ الصّلاة ُوجب الوْضُوءَ وما لا قلا؛ لِأنهُ في 
مَعْنَى الَنُصُوصٍ عَلَيْه م كُل وَجْه. وَلَهُمْ لها وُجدَت في حُرْمَة الصّلاة؛ لأْهُ لَوْ سَهَا 
وحائ رت قرا موري السيرء) الرصور 

(ومَن أحدّث في رُكوعه أو سجوده توضا وبتى ولا يَعتَد بِآنّتي أحدّث فيها) لأن 
إتمام الرّكن بالانتقال ومع الحدث لا يُتَحَقّقَ فلا بد من الإعادة: ولو كان إماما ققدم 


غيرهُ دام المْقَدّمْ على الكو لأنّهُ يُمكنه الإتمام بالاستدامت. 


نضا 


الجزء الأول 
-- 
َوَلَهُ: ولا يَتَد) وفي بعض الْنْسَخْ يُعيدٌ) وَهُمًا مُتَقَارِبَان؛ أن 0 الاعتدّاد 

د05 الإعَادَة 39 أن إِنْمَامْ كن بالانتقال» والاثتقال مع الحدّث إلا تحنو أن 
الْعَلَ إَِِْ جُرْءٌ من الصّلاةء وأَداُ جرْء مها بَعْدَ سئي الحَدَثْ مُفْسد (قَلا ب بد من 
الإعَادَة) وَالقيّاسُ أن يَتَقَضّ بالحددث يم مَا أُذَّى لكن تَرَكْنَاةُ بالأثر الوارد في البنَاء 
بي 0 0 الذي سبَقَهُ الحَدَثْ د فيه عَلَى القيّاس وَلَرِمَ إعَادَةَ ما كَانَ الحدَث 


7 (دآمَ للْقَدَمُ عَلَى ركُوعه) أي مَكْتْ راكمًا َدْرَ ركوعه (لأنهُ يُمكلة 
انعم بِالاستدامّة)؛ أن الامنتدامة فيمًا يُسْنَدَامُ كَالِإنْشَاء قلا يَحَتَاجْ إلى إنشَاء 
الركوع» امل قؤله تَعالَى « قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلذّكرّئ مع الْقَوَمٍ الطون» 
[الأنعام: /5]. 

(ولو تَدْكَر وَهُوَ راكع أو ساجد أن عليه سَجِدَةٌ فَانحَط من رُكوعه أو رَفَعَ 
رأسه من سجوده فَسَجِدها يُعيدُ الركوعَ والسجود) وهذًا بَيَانُ الأونى لتَمَعْ أفعال 
الصلاة مرتبَيٌ بالقدر الممكن؛ وإن لم يعد أَجِرَآهُ لأن الانتقال مع الطّهارّة شرط وقد 
وجد. وعن أَبِي يُوسّف رحمه الله أَنهُتَرّمُهُ إعَادَةُ الرَكُوعِ لأنْ القومّدَ فَُرض عندة. 

الشرح: 

من ذكْرَ في موعه أ جود أن عل سَدةً لط من ركوعه أ رقع 
أيه من سُجُوده فِسّجَدَ الي ذَكْرَهَا صليبّة كانت أ" تلاوة أَعَادَ الرُكوعَ وَالسّجُوة 
لتَقَعّ الأفْعَال مرئبة قر الإمْكَان وَهَذَا ين الأولى؛ لأن مُرَاعَاةَ التُرتيب في أَفْعَال 
الصّلاة ليست بركنء ألا ترَى أن السبُوق يَبْدا بمَا أذرَكَ مَعّ الإمّام» وَلَوْ كَانَ التئِيبُ 
ركنا لماز له 0 عدر الجمّاعَة كَالترتِيب يْنَ الصّلوات» فلو تَرَكَ الإعَادَة جَارَ 
أن ذكْرَ المسّجْدّة لا يَنْقَضُ ؛ الم نصح الاعْتدَادُ به» بخلاف سبق الحَدَث فَإنهُ 
تنفطلة كما تَقَدمَ) وَهُوَ مُعْنَّى قؤله؛ لأن الاثتقال مَعّ الطّهّارة. 


اماه 5 


وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ يَلرَمُهُ إِعَادَة الركوع (لأن 1 عِنْدَهُ فرْض)» فَحَيْثْ 
الحَط من الركوع وَلَمْ يرْقَعْ رَأَسَهُ فَقَد ترك الفراض عليه عاد ولوف بالفرق يَيْنَ 


لفن العناية شرح الهدايسّ 
هَذَا وََيْنَ ما إِذَا عَادَ إِلَى السَّجْدَة الصلييّة بَعْدَمًا قَعَدَ قدْرَ التّشْهَد فَإنّهُ ُرئفض الفقدة 
0 َوْ تَذَكْرَ في الركوع أله ل يقر القرآن فَعَادَ لقراءة القرّآن ارتمض الركوع. 
وأحيب بأن المَعْدَةَ إِنَمَا تر ترئفض بالإثيّان بالسّجدَة؛ أن لبي يِه عَلَقَ تَمَامّ الصّلاة 
بالقعْدة ة في قَؤله عَلَيْه الصلاة وَالسّلام «إذا قلت هَذَا أو فَعَلت هَذَا فَقَذْ كمّتْ 


صّلايك» قَلَوُْلنا وا تأخير غَيْرِهَا عَنْهَا كَانَ نمام الصّلاة بدَلك العَيْرِ وَهُوَ حلاف 
النَص وكين جر رتاس القيام 9 لروعٌ عَنْ السسّجُود؛ أن الام ا ل 


ل 


2 


لكوع والركوعٌ وسيل إلى السّجود, حتّى إن مَنْ لَمْ يقد عَلَى الركوع وَالسّجُود لا 
يحب عَلَْهِ الام وَالوَسَائلَ مُتقَدْمة على اْقاصدء والقرَاعةٌ زيئة القيّام كانت تابعَة لَه 

قَالَ (وَمن َم رَجُلا واحدًا فَأحدث وَخَرَجَ من المُسجد فَاَامُومْ إمام توى أو لم ينو) 
نا فيه من صياتَمٍ الصلاة؛ وتعيين الأول م المرَاحَمَيٍ ولا مُرَاحَمَنَ هَهنَاء ويتم الأول 
صلاته مقَتَّدِيًا بِالنّاني كما إذا استخلفة حَقِيقَنٌ (وَلو لم يكن حَلفَه إلا صبي أو امرآة 
ف داك متلدكة) لاشطلاه دك ماركا لاصف زول 9 لول لالد 11 
الاستخلافٌ قصدا وَمُوَ لا يَصلُحٌ للإمَامَتٍ وله َعلّم. 

الشرح: 


ماه 


(وَمَنْ آَم رَجُلا وَاحدًا فأخدّث وَخَرَجَ من غ المستجد فالمامُومٌ إِمَامّ تَوَى) الإِمَامُ 


ذلك (أُوْ لَمْ يَنُو) لا فيه) أي في تَغيينه إِمَا ال لأنهُ لو لم يعي 
0 وَهُوَ يُوجحبُ فسَادَ صّلاة امد ي. فإن ؛ قيل لعن لا 


يتَحَقَقُ بلا تَغيين وَلَمْ يُعينْ أجَابَ عر (وتغين الأوّل لقطع راحم ولا مراحم 
فَكَانَ 0 الال اليا وَإذا , كين ذلك كان كَالْسْتَخْلف حَقيقة قتدم صلا 
دنا به ول َي حل إل متي أ ار الم اشيم وه لَه مد 
لمم مقط ولاستنطلاف من لا يلح للإمامَة) حُكْمًا وَل ما تَعيّنَ للإمَامّة كَانَ الإمَام 
مُقعَديا به وَمَنْ ' اقتدى بمَن لله يَصلمُ لإمَامّة موف عله (وَقيل م صّلاثة) ؛ 
5 تنوف لبالكرن عينا رتكا رلا شَيْء منْهُمًا بمَوْجُود. 


م 


ا حَقيقَة فَظَاهرٌ أن الفُرْضَ عَدَمُةُ ران ف فَلأنّهُ يَقنَضي صّلاحيّته 


عي صم شير 


مَامَة وَالفرض عَدَمهَاء ومنهم 0 1 صلاتهمًا؛ انا لَمَا تَعينَ صار 2 


لفق 


الحرء الأول 
استَخلَفَهُ فَفْسْدُ صَلاة الكل وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولَ تَفْسّدُ صَلاةٌ الْقْنَّدي خَاصّة وَهْوَ 
لصبووح؛ لألَهُ لما لم يَصِرْ مُسْتَخْلفَا لا حَقيقة ولا حُكْمًا لا ذَكَرًْا بَقي الإمَامُ مُتْمَرِدا 
قلا تَفْسُدُ د صّلانة 2 صَلاةٌ اندي م مَكَان إمَامه عن الإمَامَة 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(وَمَن تَكَلْمَ في صلاته عامِدًا أو ساهيًا بَطّنّت صلاتَهُ) خلافًا للشافعي رَحمَهُ الله 
فِي الحَطٍَ وَالنّسيَانِ ومَعَرَهُهُ الحدِيث العرُوف”"”. ونا قَونهُ عَلَيهِ الصّلاة وَالسلامُ «إنّ 
صلاتنا هذه لا يَصلُحَ فيها شيء من كلام الئاس وإِنَّمَا هي التّسبِيحٌ وَالتّهليل وقراءَةٌ 
الشرآن» ' وما رَوَاهُ مَحمُولَ عَلَى رفع الإثم. بخلاف السّلام سَاهِيًا لأنّهُ من الأذْكَارٍ 
فيُعتبْرَ ذكرا في حَالَتٍ النّسيّانِ وَكَلامًا فِي حَالَجٍ التعَمّدِ ا فيه من كاف الخطّاب 

الشرح: 

(بَابُ مَا يُفْسدُ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيها) هَذَا البَابُ ليان العوَارض التي تَعْرضُ 
في الصّلاة باعثيا ان كانت مكسيف وخر حا عدم لكَوْنهًا سَمَاويّة (وَمَنْ 
تكُلّمَ في صلاته عَامدا أ سَاهيًا بطلا صاش وال الشافعي: لا تَفسسّدُ في الخَطَ 
وَالمُْسيّان إلا إذا طَالَ الكَلام) لم در لفلف 11 السّهو وَالمُْسيّان لعَدَم التمرقة 
يَينّهُمًا في حُكْمٍ الشترع» وَالسهوُ ما يَتَيّهُ صّاحبُّ بأذئى تثبيه» وَالخَطأ ما لا يبه بالتبيه 
اله إِنْعَاب) والتميان شو أن يرج المذر رك منْ الخيّال عَلَى ما عرف في موضعه 
تتش أي تلحزة (الحديث الَمرُوف) وَهْوَ فَولهُ : «رفع عن أُمّي اخَطأ 
وَالنمسْيَانُ» الحديث. 

ا الامتتذلال أن حَيقتَهُمًا غيْرُ مَرْفوعَة لوجُودهمًا يَيْنَ النّاسِ فَيَكُونْ الحَكْمُ 


)١948/9( مواردء والحاكم في المستدرك‎ )١41/( أخرجه ابن ماجه (5045)) وابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
من حديث أبي ذر. وأخحرجه الطبراني كما في بجمع الزوائد‎ )٠١45( وأخرجه ابن ماجه‎ 
من حديث ثوبان. وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبي الدرادء. وأخرجه أبو‎ )550/7( 
من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١45/5( نعيم ني الحلية وأخرجه العقيلي‎ 
.)58/١( من حديث أبي بكرة. وانظر نصب الراية‎ )471/١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (8)» وأحمد (417/5 24 48 4)» وانظر نصب الراية (51//9). 


الملل ل تك . (الغتاية شرح الهدايي 
وَهُوَ الإفْسَادٌ مَرْفوعا (ولنام ديك مُعَاوية ين | كم قال نَوضليت خلف رسول الله 
9 ب و ل ا 22 150 َو 00 1 2 22 و 
يل فَعَطّس بَعْضُ القوْم فقلت يَرْحَمُك الله فَرَمَانى القَومٌ بأَبْصّارهم فقلت: واتكل أَمَّاهُ 
- سس مهاه 2 0 ا ا 6م عار هم سك 0 0 تس و ه و وسو م 
مَاِي أراكم تَنْظرون إلي شَرْرًا ؟ فضربوا أَيْدِيَهُم على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتوئني) 
كس > اي اك م2 و 9 
لما فَرَعٌ الي دَعَانِيء فوالله ما رأَيْت مُعَلَمًا أَحْسَنّ تَعْلِيمًا منْهُ مَا كَهَرَني ولا رَجَرَني 
ولكن فَالَ إن صلائئا هذه لا يَصْلحُ فيهًا شيء من كلام الئّاس» الحديث. 
5 32 ف 3 2 5 َّ 5 3 7 3 # 2 

جَعَل عَدَمَّ الكلام فيهًا من حَتَهًا كما جَعَل وجُودَ الطهارة فيهًا من حَتَهَاء فكمًا 
ل يَجورُ مع عَدَمٍ اطَهَارَة لا يَجُورُ مَعَ وُجُود الكّلامٍوَهْوَ وَاضحٌ جدًا. فإ قيلَ: ل 
كَانَ مُفسدًا لأَمَرَ بالإعَادَة وَلَمْ يَثبت. 

قُلنَا: هَذَا استذلال انمي وَهُوَ بَاطل» سَلْمَْاهُ ولكنّ العلم بالتّمْخْ شَرط وَلَمْ 
ل 0 جل د الج ال وا .0 :و فو ا ل ل ضف انا فق له 8 4 
يكن فلم يَأْمْرَهُ بالإعادَة كمسلم لم يهاجر. وقوله: (وَمَا رَوَاهٌ مَحَمُول عَلى رفع الإثم) 
واي 2 امشؤذاكله التديف الروك وتترورة أن نفك الأغرة ركو لالم تراد 
بالإجمّاع» فلا يكون حُكُمْ الذثيًا مُرَآدًا وإلا لَرِمَ عُمُومٌ امترَك أو المقتضي . 

وكلاهُمًا باطل عَلَى ما عرف فى مَوْضعه وَقَوْلَهُ: (بخلاف السّلام سَاهيًا) 
0 55 1 2 و 0 0 َه 0 2 قد 0# 2 ا 
جَوَابُ عَمَّا يُقَال السّلامُ كالكلام في أن كل واحد منْهُمًا قَاطم. 

وَفى السّلام يُمصّل يَيْنَ العَمّْد وَالنّسيَانَ فَكَذَلكَ الكلامُ. وَوَحْهَهُ أن السّلامٌ ليس 
ا 0 00 : 2 و و 15 0 2 سوم وى م وم 3 
كَالكَلام (لأنَهُ من الأَذْكَارِ) إذ الْتَسَهّدُ يُسَلِمْ عَلَى الِيّ يلل وَهُوَ املْمٌ من أَسْمَاء الله 
القَصْدء فَإِذَا كَانَ كاسيًا أَخَقَنَاهُ بالأذكارء وَإِذَا كَانَ عَامدًا أَلَمَنَاهُ بالكلام عَمَلا 
بالشَبّهيْنَ بحلاف الكّلام فَإنَهُ يُنَافى الصّلاةَ عَلَى كل حَال فَكَانَ مُبْطلا لَهَا كَذَلكَ 


ع 
52 ع 2 


ف بالق قري أنكان كا الفكلزة عن العليل مها حل فيه 

وأجيب بِأنّ الاخترَاز عَنْ قَليلها غَيْرُ ُممكنء إِذْ في الحَي حَرَكَاتْ طَيرعيّة لست 
من الصّلاة فلا تُفْسدُ حَبَّى دحل في حَيّر مَا يُمْكنٌ الاحترارٌ عَنْهُ وَهْوَ الكثير وَلَيْسَ 
في الحَيّ كَلامٌ طَبيعي لا يُمْكنْ الاحترازٌ عَنْهُ فاستوى القليل والكثور. 


- 


الجزء الأول فض 


(فإن أن فِيها أو َوه أ بََى فَارتمع بَُاوهُ إن كَانَ من ذكر الجنّةٍأوالتَّار لم 
عه أنه يدل على زيَادة الو (وإن كان من وَجَع أو مُصِيبَّةٍ فَطَمَه) أن فيه 
إظهَارٌ الجرّع وَالتّسّف فَكَانَ من كلام النّاس. وَعَن أَبِي يُوسُّف رَحِمَهُ الله أن َوه آو لا 


يُفْسِدٌ في الحالين وأوه يُفْسِد. وَقيل الأصلٌ عندَهُ أن الكَلممَّ ذا اشتّمّلت عَلى حَرِفَين 


وَهُمَارَئِدَتَان أو إحداهُما لا تَمسكُ ون كَائَنَا أصليّتينِ تمس وَحُرُوفُ الزوَائِدٍ جَمَمُوما 
في قولهم اليّومَ تَنسَاهُ وَهََا لا يعوَى أن كلام الئّاس فِي مَتَمَاهَمٍ العُرف يُتبّعُ وُجُود 
حُرُوف الهجاء وَإفهَام المعنّى؛ وَيَتَحَفَّقَ ذّلكَ في حروفٍ كلها زَوَائِد 

الشرح: 

َولهُ: هّن أن فيها أ تأوَة) الأنينُ: صَؤْت الْحَوَحُمء وقبل هُرَ أن يقول آه 
وَاَُوهُ أن يقُول َوه وَارتفَاعٌ البَكَاء هُوَ أن يَحْصّل به و :ذلك إنان 
يَكُونَ من ذكر خنّة أو الث أو منْ وبع أو مُصيبّة؛ قَِنْ كَانَ الأول ل يَقَطَعْهَا؛ لله 
0 عَلى زِيَادَة الششوع: وَإِن كان الثاني تدا أن فيه يا الخرّع وَاللْصيبّة, فَكَانَ 
كُل منْهُمَا دليلا عَلى أَمْرِ وَالدَلالهَ تَعْمَلَ عَمَل الصّريح إِذَا لم يكن هَْاكَ صَرِيحٌ 
الما وَلوْ صَرَّحَ بذكر ابدنّة وَالنَار فقَال: اللّهُمّ إِنّي أُسَالكُ الحنَهَ وأغوذ بك من 
النَار يْضْرَه ولو صَرَّحَ بإِظْهَارٍ الوبجّع فقَال إِنّي مُصَابٌ فْسَّدَتْ صلائهُ فكَذَلكَ 
بالدّلالة إذْ لئس نّم صَرِيحٌ يُحَالفُهًا. وَعَنْ أبي يُوسُف أنهُ إِذَا قال آه سني 
الخَاليْنِء سوا كَانَ من ذكْر الخنّة أَوْ الث أَوْ منْ وَجَعْ وَمْصييّة َوه تُفْسد. وقيل 
الأصل عَيْدَهُ أن الكَلمّة إِذَا اسْثَمَلتْ عَلى حَرْقَيْن وَهُمَا رائذكان أز إِحْدَاهُمَا لا تفسذ 
ون 185 املق لفبتلة وقد لان امال كام القت لاذه 
حرف تدأ به وَحَرافُ يُوقَف عَليه وَحَرفٌ يَفْصِلْ همه فَلخرفُ الؤاحة قل اللحلة 
قلا 25 علي اسم الكلام» وَالحَرْقَان إن كان أَحَدُهُمًا الرّوَائد كَذَلك؛ لأنَهُ نظ إلى 
الأصّل عَلى حَرْف وَاحدء وَأمّا إذا كاتا أَصايئين ع وُحدَ الكت وَهُوٌَ و مَقَامَ 
الكل ورف الؤوائد على متت أن كل زاند لا بد وأن يُكْونَ منها لا عكمة 
جَمَعُوهَا في قؤهم اليم كسام وعَلى هذا قوله: 1 ينك نينا من الرّوائد أو 


تُفسد؛ لأنهُ زَائدٌ على حَرْفيْن فَإِنّهُ في الرّوَائد عَلى حَرْفيْن لا يُنْظَرُ إلى الأصالة وَالرَيَادَة. 


اناف لاشاحة إلى 


فض 


العناييّ شرح الهدايي 

قال لصيف (وَهَذَا لا يَقَوَى؛ لأن كلام النّاسِ هُوَ المْفْسدُ وكلام النّاس في 
مُتَفاهم العف يِتَمِعٌ وَجُودَ المجاء ها م الحْنَى وَيَتَحَقَقُ ذلك في حَرُوف كَل زُوَائد) 
قال في النّهَايّة: فَِنْك إِذّا قلت َم اليم سَامُونِيهًا فإن هَذَا مكَدا 2 وَفغل وفاعل 
وَمَفُعُول ؛ به وَمَفَعُولٌ ذ فيه ؛ َكل من خَرُوف الرّوَائد وَهُوَ مُفسدٌ بالاتفاق . 

ل هذا لا ير َل أن كلام في اين لا في الزاد عله إن في 
الزائد عَليْهِمَا قَوْلُ كلهم وَتَابَعَهُ التتّارخون» وأقول: قَوْلَ الصف في حَروف كله 
روَائد يجوز أن ون المرَادُ 0 ليق وحيتئذ ون معنَى كلامه كلام اناس 
في في العرّف عيَارَة عَنَ وجُود المجاء وَإِفهَام المعْنَى) وَذْلكَ يُتَحَنَقٌ في الكَلام الذي فيه 
حَرْفَان من حُرُوف الرَيَادَة مكرن تكرن نر كال اكانن تكن الفسةة 

(وإن تتحنح بغيرٍ عذر) بأن لم يكن مدفوعا إليه (وحصل به الحروف ينبغي أن 
يُفسد عندهماء وإن كان بعذر فَهُوَ عفو كالعُطّاس) والجشاء إِذَا حصل به حروف. 

الشرح: 

(وإن 0 وَحَصّل به خُرُوف فَإِمًا أن يون بعْدَرِ أو لاء فإن كَانَ 0 
وَهُو إن م يَكنْ مَدْقُوعًا إليْه: أي إن يكن بحت لا طيغ الانقاح عَنْهُ يْبَغي أن 
تسد عَنْدَهُمًا. قيل نما قال يبعي ؛ لأن المشَايحَ التلفوا فيمًا إذَا كان التَتَحْحٌ 
لإضلاح الصّوْت للقراءة فقال شَيْخْ الإملام: لا ُفسةٌ؛ لك يَصِيرٌ بِمَعْنَى القراءة 
معْنَى» كشي لليناء فإِلَهُ لكونه لإملاج الصّّلاة ضار مِنْ الصّلاة» وَكَذَا ذكرَةٌ شَمْس 
الأئمّة. وقال في المحيط: إن يكن 0 إِليْهِ في 00 إلا أنَهُ فل لإصلاح 
الخحلق ليتَمَكٌنَ من القراءة إن ظَهرَ لهُ حُرُوف كَفَوْله " أخ أخ " وتَكلّفَ لذلكَ كَانَ 
الفقيهُ ِسْمَاعيل الرّاهدُ ول يَقَطَعْ الصّلاة عنْدَهُما؛ للها واف هجاءء وفيه نظ 
أن اختلاف 0 ذلك» وَلا وَقَعّ في هذا الكتّاب في مَوْضع من اعختلاف 


5 


الْشايخ كذلك. وقو : عِنْدَهُمَا أَيِضًا : فيه ظ؛ لأنَهُ قال: لي 
ال تق جك حفن نالفي الذّكْرء فَإِنْ حمل غيل احم 


هَهَنَا أَيِضًا على التَنْييه القع النُظَرُ الثاني ويُقَال في دَفْع الأوّل: نه يا مدنت 
عَنْ الأئمّة؛ والقيَاس يَعْمَضي أن يَكُونَ مُفسدًا فَقَال يبي وَإنَ كان الأول فهو غفذء أئ 


الجزء الأول رفش 
مَعْفْرٌ كَالعُطاس وَاجُشَاء فَإِنّ ذلك لا يَقَطَعْ الصّلاةَ وَإِن حَصّل به خُرُوفُ هجاء. 


(وَمَن عَطّس فَقَال له آخَرَ يَرحَمَك اللّهُ وَهُوَ في الصلاة فَسَدت صلاثه) لأنه 


يَجِرٍ ي في مُخَاطْبَات الئاس فَكَانَ من كلامهم؛ بخلاف ما إذَا قال العاطس أو السامع 
الحمد للّه على ما قَانُوا لأنّه لم يُتَعارف جوابا. 

الشرح: 

1 ا وك ل 160 ا ”وي سارو دلو دعر وان 2 700 

َولهُ: (وَمَنْ عطس فَقَال لهُ آخَرُْ يَرْحَمْك الله وَهَُ) أي القائل (في الصّلاة 
فَسَدَتْ صَّلمُهُ؛ لأنْهُ يَجْري فى مُخَاطَبَات الئاس فَكَانَ منْ كلامهم) وه 


قإنَهُ لا يُفْسدُ (على ما قَالُو) وَفى هَذَا اللّفْظ إِشَارَةَ إلى حلاف البَعْض. وَدذْكَرَ في 


3 
ٍ- 
و 


م همي ا وح ا عد وخ لال ل الل د ع م 7 ساس 


38 


كنات ماف ريه الار لها د كر آله يتَعَارَفْ 1 


(وإِن استّفتّحَ فَمْتحّ عليه فِي صلاته تَمْسَد) وَمَعتَاهُ أن يَمسَّحَ المصلّي على غيرٍ 
إمَامِه لأنّهُ تعليم وَتَعَلُمْ فَكَانَ من جنس كلام الئّاسء كم شَرط التُكرارَ فِي الأصل لأنّه 
ليس من أعمّال الصّلاة فَيُعفَى القَليل منه؛ ولم يُشرّط فِي الجامع الصّغيرٍ لأنَ الكلام 
بئّفسه قَاطِعٌ وإن قَلَّ (وإن فَتّحَ على إمَامِه لم يَكُن كلامًا مُفسيدًا) استحسانًا لأنّه 
مُضْطّرٌ إلى إصلاح صلاته فَكَانَ هَدًا من عمال صلاته مُعنّى (وينوي الفتحّ على إمامه 
دُونَ القراءة) هُوَ الصحيح لأنّهُ مُرَخّصْ فيه وَقرَاءَتُهُ مَمِنُوعٌ عنها (ولو كان الإمامُ انتقل 
إلى آيَيٍ أخرى تفسد صلاةٌ الفاتح وتفسد صلاة الإمام) لو أَحَدَ بقوله لوجود التّلقين 


- يك : 2 2 2 0 و - ع ” بم - - م - 3 و 
وَالتَّلمَّنِ من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح؛ وللإمام أن لا يلجئهم 


إليه بل يَركع إذَا جاء أوائّهُ أو يَنتّقل إلى آيَةٍ أخرى. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وَإِن استفتح قَفَتَحَ عَليّمم الاستفتاح طُلبُ الفح وَالاسْتَنصارء قال الله 
و رض ف :6 ام ا ا -595 ع .امه واه سدم وى عٌ» 


و 


ل 1 وده 3 2 ره ا 2 ا هه د 1 3 َه 
ون حل ا انافاه إريكة أقراء تحت القسية العقلة 
1 ا سا 0 


فض 


العنايرّ شرح الهدايتّ 
وَذَلكَ؛ لأن ؛ تتفت وَالَاتحَ ما نا يَكُوئا في الصّلاة وَلِيْسَ مما ئَحْنْ فيه أو يَكُونا 
ا ن المسية )نكا كود الع أ التس من لد ِنْ كنا في الصلاة 
َإِمّا أ أن تكون الفكلذة :” متّحدَة بأن يكُونَ المستتفتح إِمَاما الاح مَأمُوما أو لا يَكُونء 
قفي الثائيّة قَسَّدَتْ صلا كل واحدٍ مهم (للهُ تيم وت كان من حلام النّاس) 
قال في الأصل: إذا فتَحَ غير مر فَسَّدَتْ ضلائُةُ وفيه إِشَارَة إلى أنه إِذَا 1 يكلا 


ع دور 


تفسدك. 
قال (ِلأنهُ لِيْسَ من أُغْمّال الصّلاة فيُعْقَى القليل منْهُ و يشرط في اللجامع 
الصف لكر أن لكلا في تفسه اطع وإذا ل قبل وهو المحيح» وفي الأول لا 
يَكُونْ كلام اسْتحْسَاناء إما بالأثر وَهُوَ ما روي اد وول الله يد قرأ في الصو 
مور الم كرك منها كلم نا َع + منْهًا قال ول: نكن يكم ني نا تحب 
فقال بَلى ا رَسُول الله فقَال 6: قلا حت عَلي ؛ فقال: ظَدَئْت أَنّهَا ' 100 
عَليْهِ الصّلاة واللامٌ: لو فسخ لألقُكُم» وَإًا ما قال في الكتاب من أله مُضمة 
إلى إصلاح صلاته فَكَانَ هَذَا من أعْمَال ماد مق 1 اشن المشَايحٌ , بأن ؛ الْفَديَ 
يَنْوِي المح على إِمَامه أو قراءة اانه قسهه م قال : ينوي بالقئح التّلاوَة د 
مَنْ قال: ينوي الفتحَ دُون الثّلاوَة. 
قال الصف (ِمُوَ الصّحيح) إِشَارةٌ إلى أن الأوّل لِْسَ بصّحيح؛ لأن المفقدي 
م ار 
ونم هَذَا إذا أَرَادَ أن يَفتَحَ على غَيْرٍ إمَامه فَإِنَهُ َو ِي القراءة دُونَ الكل علي م 


مه مس 


ا : دق في الكّاب بَينَ ما إذَا قرا الإمَامُ مقدَارَ ول سل ونا 
قرأ وإ الوا فيه اعثيارًا من للحي فَّهُ ذا فح يما قرأ َلك مح ولا سد 
صَّلاةٌ واحد منْهمًا (وَإن ففَمَ عَلى مامه ' يكن كلام استحسانًا؛ له فط إن 
ا فَكَانَ هَذَا من أَعْمّال صلاته مَعْنّى» وينوي لقح حَلى إِمَّامه دون القرَاءة 

هُوَّ الصّحيح؛ ؛ لآلهُ مُرَخخّصّ فيه وقرَاءنه مَمنُوعٌ عَنْهَاء وَلوْ كان امام التقل إل آي 
أنرى فنك صلم لاح ولاه الام بعك إن أحَذٌ بقوله لوجود لين وَلدَلقُن مر 
غَيْرٍ ضَرُورَة) وَهَذَا أيضًا قَوْل الَشَايخ اماه الْصَنْف. 


نضا 


الجزء الأول 

وَمنْهُمْ مَنْ يقول لا تفْسُدُ (ويتيغي للمُقئّدي ألا يَعْجَل 0 ينبي للإمام ألا 
للحه] إليّم) بأن يُرَدّدَ الآية أو يَف ؛ كنا ويل يَرْكمٌ إِذَا جاء أوَانهُ أو يقل إلى آية 
أخْرى) وَإنمَا أطْلقَ الأوان لاختلاف التابع : فيه) فَمنْهُم مَنْ اعمَبرَ الاستحبّاب ققَال: 
لخي للإمّام إذا أراتج أن كار إل سورة يق 0 يَركعْ إِذَا كان قرأ مك 
انه للصّلاة عَنْ الرّوائد لهم م ات لاض قال 1 للإمّام أن يَكَرَدَدَ يْلجئ 
الم أذ سوا عله ذا كا فر مار ما علق به اللَوانُ وَإِذَا كَاَ تتفت وَحْدء 
في الصّلاة اده دارج وَأمحَذ م فد ردن ك1 لوؤجود التلقين وَاتَلقَن وَإِن كان 
بالعكس» فإن توَى تَعْلِيمَهُ 0000 َإِن تعن قرّاءة القرْآن م تمس وَاشترَ تراط 
اتكْرَار وَعَدَمه قَد مرب 

(ولو أَجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا إله إلا اللّهُ فَهَدًا كلام مُفسد عند أبِي حنيفن 
ومحمد رحمهما اللّه؛ وقال آبو يوسف 0 اللّهُ: لا يكون مُفسدا) وهذًا الخلاف فيما إذَا 
أراد به جوابه. له أنه شَنَاء بصيغته فلا د يتَعيّرٌ بعزيمته؛ ولهما أنه أخرج الكلام مخرج 
الجواب وَهُو يُحتَمِلُهُ فَيُحِعَلُ جوابًا كَالتّشُمِيت (والاترحاع على ابخلاف ف المتمي 
(وإن أراد إعلامة أَنّهُ في الصّلاة لم تَفسد بالإجماء) لقوله يلم «إذًا تابت أحدكم تائبيٌ 
فِي الصّلاة فَلِيُسبّي!© 

الشرح: 

قَولهُ: (وَلوْ أجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا 


م 


له إلا الله إذَا قيل بَيْنَ يَدَ بدي الصلي 


لمع له قل ا إل ليطن 51 ا أو إِْلامَةُ ده في اماق 
فإن كان الأول فَسَدَتْ صَّلائهُ عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد وَقال 0 اي 
أن هَذَا الكَلام قاء سنكي أي بمًا وضع لهُ صيعتّ وَكُلَ ما هُوَ كَذَكَ لا 


ل ل 


0 
بعكة ككلم عارذ أَرَادَ به إِعْلامَهُ أنْهُ في الصّلاة. 
0-6 2 ار و 
لك كَلامٌ يَحتَمل الْنَاءً وَالحَوّاب فَكَانَ كَالْشْتَرَكء وَالْتتَرَكُ يَجُودُ ؟ 
75 0 2 3 1 ّ 1 
أحَد مَدْلوليْه بالقصّد والعزية كادَّثُميت فإِنَّهُ لا شك أنَهُ ذكرٌ بصيكته وَيَحتمل 


0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 48؛: ومسلم )١٠١7(‏ عن سهل بن سعد بلفظ: (من نابه شيء 
في صلاته فليسبح).وانظر نصب الراية (؟/07. 


7م لملللدلسدبس بس د العنتاييّ شرح الهدايّ 
الخطاب» وَقَذْ أَْحَقَهُ اللي يي بكلام النّاس حينٌ قَصّدَ به حطاب العاطس. فَإِنْ قيل: 
روي أن رَسُول الله يي قال في جَوَاب ابْنِ مُسْعُود حين اسْتأذَنَ عَلى الدّعُول وَهُوَ ول 
في الصّلاة «ادْخُلُو ها بسَلام آمَنِينَ» أرَادَ جوَابهُ وَل تَفْسْدْ صَّلائه. 

قيل جاب سي لم الس رخسي أنه ل عَلى أنّهُ التَهَى بالقرّاءة إلى هذا 
الْوْضع وَقيَاسُّ عَلى إِرَادَة الإغلام فَاسد؛ لأنهُ نبت بالئْصٌّ د 5 َإذَا قيل ين 
يَدَيْ الْصَلّي مات فُلان فَقَال إا 23 وَِنَا إلِبْه رَاجعُونَ اعتلف الَسَايخُ فيه فَمنْهُم مَنْ 
قال هُوَ عَلى الخلاف» وَهَذَا القائل لا يَحْتَاجُ إلى ينان فَارِق وَهُوَ الصّحيح» وَمنْهُمْ مَنْ 
َال هُوَ على الوفاق: يَعْنِي أن أبا يُوسُّفَ وَافَقَهُمَا في أن الاسترجاعَ مُفْسثُ وَالمَرْقُ له 
أن الامنترجاع إِظْهَار المصية وَمَا شر ف اد لأجله اهليل ْم وَالتُوحيد 
وَالصّلاةٌ شرِعَت له وَإن كان الثاني ' 1 بالإجمّاع لقؤله 2 «إذا نَابَت أَحَدَكُمْ 

(وَمَن صلّى رَكعَنّ من الظّهر كُمْ افتَتَحَ العقصر أو التّطَوعَ فََد نَقَض الظهر) لأنّهُ 
صح شروعه في غيره فَيَحْرَجَ عنه (ولو افتَتَحَ الظّهر بعدما صلّى منها ركعدّ فَهِي هي 
وَيَتَجَرَاً بتلك الرّكعت) لأنّهُ نَوَى الشروع فِي عين ما هُوَ فيه هَلعْت نيه وَبّقِي المنوي على 
حاله 

السرم و 

قوُ: (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةَ من الظَهْرِ) يعني إذَا صَلَى رَجْلَ رَكْعَة من صلاة َم 
فح افْتَتَاحًا ثَانيًا قلا يَخخْلّو إِما أن تَكون الثَايّة عَيْنَ الأولى أو غَيْرَهَاء فإن كان الثاني 
نه تقض الأول وهيّ المتالة التكورة في الكتّاب أولا؛ لأَنهُ صّحّ شُرُوعُهُ في حَقّ 
غيرِه ومن ضَرُورته الخرُوجُ عَنْ الأولى قبطل ون كَانَامَرْضيْنٍ قلا يَخلُو إِمَا أن 
00 المُصَلَىي صّاحب رتيب لخ فإن كان قم الشانية ل وَإِن يكن وَقَعَتْ 
لمان كاد اول وَهي اذ كورة في الكتّاب اننا ل لعْت ننه وبقي اموي 
الأول على حَاله؛ لوس تخصيل الخاصل ون م 1 من الأولى مََحْسُوبًا حَنَّى 
لوْ صَلَى بَعْدَهَا ناث رَكَمَات حرج عَنْ العهْدة» وَل صِلّى ربعا على ظَنَ أن الأولى 
لتَقَضتْ وَل يَقَعْد 5 الغالة بَلَلتْ صَلامة؛ لأنَهُ ترك القَعْدَةَ الأحيرة. وَذَكَرَ في 


الجزء الأول فض 
الخلاصّة أن هَذَا إِذَا وَى بقلبه أمّا إِذَا وى يلسّانه وال تويك أن مل العلية انظ 


اسان باكر رن 


(وَِذ قرا الإمَامُ من المُصحّف فَسَدّت صلائهُ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمهُ الله وَقَالا هِي 


تَامّمٌ) لأنّهًا عبادةٌ اتضافّت إلى عبَادّة أخرى (إلا أَنْهُ يُكره) لأنّهُ تشبهٌ بصنيع أهل الكتاب. 
ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أن حمل المصحف والنّظرٌ فيه وتقليب الأوراق عمل كثير 
وَلأنّهُ تَلعّنْ من المصحف فَصَارٌ كما إِذَا تَلهّنَ من غَيرِهء وعلى هذا لا فرق بِينَ الموضوع 
والمحمول؛ وعلى الأول يَمْتَرِقَانِ ولو نَظَرٌ إلى مكتُوب وَفَهِمَهُ فَالصّحيح أَنّهُ لا تفسد 

' صلاثه بالإجماع بخلاف ما إِذَا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنَتْ بالفهم عند 


محمد رحمةه اللّهُ لأنْ المقصود هئالك الفهم, أَما هَسَادُ الصّلاة فَبالعَمل الكثيرٍ ولم يوجد. 


الشرح: 
وَقَولَهُ: (وَإِذا 0 ا من المصطحف) قَبْدُ الا مَامٍ أثُماقي؛ لأن كا المتقرد 


كَذَلك. قبل و ا ره أنه الْحََاجُ ل ريل القرّاءة» يي يَحَتَاجْ 
إل التطر فخ الشف 7 َك في لكثاب مقا ما يقاوط محل فب فيل 


ع 


52-3 


هاس هاس 


مَنْ يُقول: إذَا قرأ مَدَارَ آية ناه لأن مَا دونه عي مر قرا ومنهم مَنْ يقول: إِذَا 
َرأ مقدارَ الفاتحة وَالظاهرُ أن القليل والكثيرٌ عنْدَه في الإفسّاد 107 وَعَنْدَهُمًا في 
عَدَمَه سَواء فلهذا أطلقة في الكتّاب لما أنه أي القرّاءة (عبّادة) وَهُوَّ وَاضح 
(الضّافت) أي الضّمّت (إلى عباقة وَهُوَ النَطَرُ في الْممْحَف لقَوْله 2 «أغطوا أَغْيْنَكُم 
من ) العبَادّة حَظَّهَا قيل وما خطي من ) العبَاد 0 قال: الك في امحل وَالِعبَاةة 
الواحدةٌ ع مُفْسدَة فَكيّف إِذَا انْضَمَّتْ ل 56 (إلا أنه 5 لَه ب يمت اقل 
الككاب) باع لاا ةا َلأبي حَنيفَةَ أن حَمْل الْصْحَف 
وَالنَظرَ ذ فيه وَتمَييرَ حرف عَن حَرْف وتقليب الأؤرَاق عَمَلُ كير وَهْوَ مُفْسِدٌ لا مَحَالة؛ 
0 لقن من الْمنحف وَهُوَ كاف من َيِه في تحصيل ما لي يخال علذة. 
تلقن م من الْعير مُفْسِدٌ لا مَحَالة فكذَا م لصحف (وَعَلى م أي على الوه الثاني 
(لا 0 بن لوطع في مَكَان وَالْحْمُول)؛ هن في تلقن سَوَاء (وَعَلى الأول 


همه فى 


يُفترِقَان)؛ لأَنّهُ أحدَث فيه كج فإذا فَاتَ بالوضع فات بَعْضْ الدليل» وَشَمْسْ الأئمة 


لضن 


العناين شرح الهداييّ 


الس رخسي 


ص 8 

وَقولهُ: (وَلوْ نظَرَ إلى مَكتُوب) يَعْني إذَا َظَرَ إلى مَكُيُوب سوى القرآنء فَإِنّهُ إِذا 
كَانَ قُرآنا لا حلاف لأحَد في جَوَازه فَأمّا غَيْرُ القرآن فَقَدْ قَال بَحْضُ مَشَايخنًا: لا 
تَفْسَدُ عَلى قؤل أبي يُوسُف وكَفئذ عل فول كيد كناالا على لا نيزر كاب 
فلان فَنَظَرَ فيه حَتَّى فَهِمَهُ وَل يَْرَأ بلسانه فَينَهُ لا يَحْنَتْ عنْدَ أبي يُوسُّفَ» خلانًا 
نُحَمّد؛ لأنّ العْرضّ من القراءة باللّسَان الفَهْمُ فَكَانَ الَهْمْ كَالقرَاءَة (وَلأَبِي يُوسُفْ إن 
القرَاءة إِنّمَا تَكُونْ بِاللَسّان)؛ لأَنَهُ من بَاب الكَلامٍ قَال الصِنّفُ (فالصّحيح أنّهُ لا تَفْسْدُ 
صَلانهُ بالإجْمّاع) وَلئِسَ هذه كُسَنالة اليَمين؛ لأن الْقْصُودَ هنَاكَ المَهُمْ (أمّا فسا 
الصّلاة العمل الككثير وَل يُوجَد) 

(وإن مرت امرأةٌ بين يدي اُصلّي لم تَقطّع صلاته) لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يَقطّعٌ الصّلاةَ مُرُورُ شيي' ' إلا أن الَارآثم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ «لو علم اخَارٌ 
بِينَ يدي المصلّي مَاذًا عليه من الوزر لوقف أربعين7"© وَإِنَما يَأكَمْ إِذَا مر في موضع 
تكو عليه قزل 99 يكو ينهم حال وكشائي مسد اخان اطضاءة نو كان يصللى 
على الدكان. 

الشرح: ' 


2 رسة ريه اودر وو ا د 1 ا ا ا ا ا 0" 
قال: (وإن مرت امْرأة يَيْنَ يَدَيْ المصّلي) إِنَمَا ذكرٌ هَذه السألة وإن لم يصدر من 


0 د 2 وس لوو الم 0 00 3 0 م 0 500 - 7 ا 
وَالْحمَارُ» قلنًا: أنكَرَنْهُ غَائشّة حينّ بَلعَهًا فقَالت: يا أهْل العرّاق والشّقاق والتُفاق 
ل 3 2 لوقه ار و عام 000 كط 1 00 0 


)؟548/١( عن أبي سعيد الخدري 5ك. وأخرجه الدارقطئ ف سننه‎ )/١9( أخرجه أبو داود‎ )١1( 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارقطئ (١/5/8؟) عن أبي أمامة كب و(75137/1)‎ 
من حديث أنس بن مالك 4#5. وأخرجه الطبراني قِ معجمه الأوسط كما ف مجمع الزوائد‎ 
.)075/5( من حديث جابر ذي. وانظر نصب الراية‎ )57/٠( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب )1١١‏ ومسلم (551) من حديث أبي جهيم. بنحوه وانظر 
نصب الراية (؟5//ا/ا). 


طفضا 


الجزء الأول 
الجتارّة فإذا 0 يعلي» وَإِذَا َم دده وَأعثْرض بأن الكلام د في المرُور بين 


يدي الْصَلّي لا في الاغتراض. وأحيب أن الاغترّاضَ يدوام إذا ةر 
ا م الكَلام في هذه امسثألة في مَوَاضعَ م: أولَّا هَذَا وَهرَ أن مور شياء لا يقَطَُهَا 
قله عَليِْ الصّلاة وَالسّلام «لا يَقَطَعْ الصّلاة مُرُورٌ شيء». 

َالثاني أن اَاء ر آثم لقَوْله عليه الصّلاة وَالسَّلام «لو عَلمْ المار ب ببْنَ يدي الْصَلّي 
اذا عَليْ من الور لوقف أرتعين». 

َال الراوي: لا أي قَال أرب اما أو شهرا أا يَؤْماه وقيل صمح من حَديث 
أي 06 ابراه أَربَعِينَ سَئة. والثالث أن تسم 7 المرُورٌ فيه هو مَوْضعْ 
السجود عَلى ما قيل) وَهُوَّ يار شُمْسٍ الأئمّة السرحسي وَشْيْخْ الإسلام وَقاضي 
حَانَء وَقَال فَحْرٌ الإسثلام: اسل يمَصَره إلى ماع سلخوده فلم بق َه عر 
لا يُكْره وَمنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ بمقدار ص صَفيْنٍ أو ثَلائْقء وَمنْهُم من قَدَرَهُ ؛ بثلاثة ا وَمنهم 
قد بِحَسْسَة ل ع هد إذا كان في الصّحْرَاى َأَمّا إِذَا كان 
في انيعد نكل [ ي أحد أن ير الله ار قثلة ة الْسُجدء وقيل يَمُرٌ مَا وَرَاء 
ا 

فول وله يكون امام أن يد 5 انا (حائل) كَأُسْطُوَائَة ا“ جدار» 

ما إذا عد لديا وتُحَاذي أُعْضَاء م ال اده لو كَانَ يُصَلّْي عَلى الدّكان حَتّى لو 


مه م اس يه سام 


كَانَ الدّكَان بقذر قامة الرّجل كان سر فلم َنم 0 هَذَيْنٍ القيْدينِ: َغْني قيْدَ عَدَم 
الخائل وق قبْدَ الْسَاذَاة وََيْنَ قؤله إذا مر في مَوْضْعِ سُحُوده مُنَافَاةٌ؛ لأن الجدارَ وال بطزالة 
ير 0 1 ص سُجُوده وَكَذَلِكَ ذا صَلَى عَلى الدّكان لا يتَصوَرٌ 
ور في مَوْضِعٍ سُحُوده لعل مَعَْى قله في مْضع سُجُوده في مَوْضِعٍ قريب من 
مَوْضع سُجُوده َيُوَوّلُ إلى ما اخمَارَهُ فَجْرٌ الإمسلام أنَهُ إذَا صَلَى رَاميًا بمَصّره إلى مَوْضع 
وروا ع مول لم 
وَهَذَا لا مُتَافاة فيه فليدا قال قعة 0 إنّهُ حَسَنٌ لكؤنه مُطْرِدًا فإنهُ مَا 
امار سَيْمًا إلا نل فى لماو كلها وَهُوَ الما م أأذي حَارَ قصَبّات امسق في 
مَيْدَان التَّحْقيقٍ جَرَاه الله عَنْ الاي حيرا . 


00 


(وينيغي كن يُصلّي في الصحراء أن يَتَحْدَ أمامه سترة) لقوله عليه الصلاةٌ 


ارقن 


العناييّ شرح الهدايي 
م 2« 1 4 2 > مر 2 5 1 - - م - 7 م صم م و مس ١١‏ - ا الى مي 
والسلام «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة» ' (ومقدارهًا ذراع 
فصاعِد)) لقوله عليه الصّلاة وَالسلام «أيَعجِرُ أَحَدُكُم إذَا صَلّى في الصحراء أن يُكُونَ 
الود ولد ال لقي )اه و ل ان 00 رَ ام ردم 
أمامه مثل مؤخرة الرحل» (وقيل ينبغي أن تكُون في غلظ الأصبع) لأن ما دونه لا 
يبدو للناظر من بُعيد فلا يحصل الَقصودُ (وَيَقَرٌبٌ من السترة) لقوله عليه الصّلاةٌ 
02 0 1 0 0 ا 1 2 [فة -- 2ع فى 02 - 02 0-4 م 
والسلام: «من صلى إلى سترة فليدن منها» ' (ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أوعلى 
الأيسّر) به وَرَدَ اكرول باس ترك الترة إذا آم المرُورَوَلم يُوَاجه الطّريقَ 
الشرح: 
وو قد 6 اد رق ١‏ الا ا 0 0 لي 70 ٠‏ ره 0 5 
وَالرَابعٌ أن يَأَخْذ سّثْرَة إذا صَلَى في الصّخْرَاء لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامْ: «إذًا 
5 2 0 2 21 م 0 00 2 9 2 - 0 7 5 
صلى أَحَذُكم في ١‏ 1 اء فليَجْعل بَيْنَ يَدَيْه سُثْرَة» وَالخامسُ فى مقَدَارهًا وَذَلكَ أن 
يكون ذراعًا فصاعدًا (لمَؤْله لِك «أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ إذَا صَلَى في الصّخراء أن يَكُونَ 
٠ 18 200‏ 0 إن 0 8-1 2 0 31 9 
أَمَامَهُ مثل مُؤّخرَة الرَّخْل» بِضِمٌ الميم وَكسثر الخاء لعَّةَ فى أخحرته وَهئ الحَشبّة العريضة 
37 0 7 3 0 7 اسل 8 ثم هله > 00 
التي تُحَاذي رأس الرّاكب» وتتديدٌ الخاء خطأء وهي يَجورٌ أن تكون مقدارٌ ذرَاع 
لس "سر ف 6ف يي م طعاق ىف اع رن "ب عرو" ع ا ع باك و در ال "را »لج 
وستذكر اله وَيْوْ صَّلى إلى عَتَرَة هي مقدَارٌ ذراع. وقؤلة: (يَنبَغي) ينان غلظه رُوِي عَنْ 
3 رد هر ع ع ٠‏ إن م إن سدس 2 5 0 - 0 مدعب واه 
ابن مسعوة أنه قال: يُجْزِئُ من السترة السهم. والسادس أن يَقَرّبُْ من السترة لقوله 
0000 38 2 ص ور ماه 2 2ه سه 00 20 5 2 و ”ا م وم ممه 
عليه الصلاة والسلام «مّن صلى إلى سترة فليدن منها» والسابع أن يَجَعَل السترة 
- - 2013 َه م 6 3 ا ا ا ار ال 2 -ه 3 م مس 
عَلى حَاجبه الأَيْمَنِ أو الْأَيِسَرٍ لأن الأثْرَ وَرَدَ به روي «أنَهُ و مَا صَلَى إلى شجَرَة 
١١‏ قال الزيلعي قي نصب الراية 0/5/١‏ : غريب كذا اللفظ» ويقرب منه ما أخر جه أبو داود 
(589) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال: (إذا صلى أحدكم, فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد؛ فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاء ولا يضره ما مر 
(/5ه6). 
)١(‏ قال الزيلعي قٍ نصب الراية (؟/ :)8٠١‏ غريب هذا اللفظ» وأخرج مسلم )١4١1(‏ عن طلحة 
ابن عبيد الله» قال: قال رسول الله ي: (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرجل» فلا يضرك 
من مر بين يديك)» وأخرجه أيضا )١650(‏ من حديث أبي ذرء .كعناه» وأخرجه أيضا (55؟) 
عن أبي هريرة» و(47 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه أبو داود »)2٠١7(‏ والنسائي في القبلة باب 25 وابن حبان )4١5(‏ موارد» والحاكم ف 
المستدرك (551/1 ؟57١)‏ كلهم من حديث سهل بن أبي خيثمة. 


فرضسن 


الجزء الأول 
7 إلى عود ولا إلى عَمُودِ إلا جَعَلهُ عَلى حَاجبه الأَئْمَنِ وَل يَصْمُدُه 2 ' 
لم فصا إلى الَو اجَهّة. 

(وَسَتِرَةٌ الإمام سترَةٌ للقوم) لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام صلّى ببطحاء كم إلى 
عَثَرَةِ ولم يكن للقوم سَترَةٌ (وَيُعتَيْرُ العَرزُدُونَ الإلقاء والخط) لأنْ الَقصود لا يُحصل به 
(وَيْدرا ار إذا لم يكن بين يُسَيه نترة أو من َينُّ وبين المسترّة) لقوله ليه الصلاة 
وَالسّلامُ: «ادرءٌوا ما استّطّعتُم» ' (وَيَدرَا بالإشارة) كما شَعَل رَسُولْ اللّه يل يلدي أم 
لمح رَضِي اللّهُ عنها (أو يَدهَعٌ بالتُسبِيح) ا رَوينًا من قبل (ويُكره الجمع بَينَهُمَا) لأن 
بأحدهما كفاينّ 


ان أن سك الام طفرة لقم «لال يك متلى بَطْساءَ مك إلى نزو 


يَكُنْ للقوم سُدْرة» أَيْ عضا ذاتُ زج الدج الحدِيدَة في اشروادع وَهُوَّ ره 
لنُْ الم جنس ككرة. وَقال في الككافي: إن أرية يعر قير عن الفئلاة والتلدة 
كان غير تلصرف للقلمئة واثاينث فيكون مَنْصُوبًا. وَالتّاسعٌ أن لمر هُوَ العَرْرُ دُونَ 


0 


الإلقاء ولط قيل هذا إذا كانت الأرْضٌ رَمْْوَة أمّا إذا ا كَانَتْ ضلبَة لا يُمكنةُ العَررُ 
تله يعلنها كأرل'فكرن على اكه الزن وان 2ك فل طم فال :1 ُ بَعْضّ مَشَايحًْا 


امتَأَخْرِينَ: يَحْطّ خَطًا طَويلاء وَهُرَ قَوْلُ الضافعي وَل يَخْرهُ الْصَنّف؛ لان المتصوة رمو 
حر ودر لا يَحْصُل , به فَيَكُون وُجُودُهُ كَعَدَمه وَهُوَ الَرْوِي عَنْ أبي حنيفة 


3 


وَرَوَى هشَامٌ عَنْ أبي وام سا ا إن قيل: 
الوط والوضع قد رويا كَالعْرْزٍ فمًا “جه جْهُ الَنم؟ أحيب بأن ذَلكَ ا 
الحديث» وم 5 أن تراك 00 لا نأض نول إذا ص ا أن انَحْحَاذَ السَيرة 

00 ل 0 7ن 2 عام 5 2 يهو سه . 20 
للحجاب عَنْ اخَارٌ ولا حَاجَة بِهًا عنْدَ عَم امار وَرُوِي عَنْ مُحَمّد أنه ترَكهُ في طريق 
6 8 0 باب لور 0 وأبو 00 باب 21١17‏ 


السفر 5 وأحمد 7 45). 


نفس 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الحجَازٍ غَيرَ مرّة. وَالعَاشرٌ الدَرْءِ إذا لم يَكُنْ بَيْنَ يديه :ارك أذ مر يونين السترء لقوله 
عليه الصّلاةٌ 0 «اذوّءوا م اضتم (وتذر) أي يَف (بالإشارة 2 فعَل 
2 عليه الصّلاةٌ وَالسّلام بولدي آم سَلمة) حَيِيث 0-0 يُصلَى في بيتها فَقَامَ 3 
ا 2 أَشَارَ له أن قف فوقف) نم قافنا بها ريني لتمر ين 
يَذَيه) فَأشَا رَ إليهًا أن قفي فَأَبَتْ فُمَرتْ) لما 2 من صسلاته قال: تاقصّات العقّل 
اقصات الدينٍ صتواحبا يُوسلف صتواحبا كلف ف يلين الكرَام يهن للناه» وأ 
ف افه بالستيع ا رَوَيْنَا من و ول عي الصا وَالمَّلامُ «إذا كَابَتْ أَحَدَكُمْ 
ائباً في الصلاة فَلُسبّح» هذه اَُ في العثلاة مسح (زبكرة الشنغ ينهم أ 
تامار ة وَالنُسْييح (لأن بأُحَدهمًا كفايّة) وَهَذَا في حَقَ ارجَال» أ ما النسَاء صقن 
شو ع له فى و مسوزيكدا يرك 0 هن التُصْفيقَ؛ 
أن في صَوْتَهنّ فثنَة فلا يُسْتَحَبُْ يُسْتَحَب هن التّسبيح. 
قصل 
(ويكره للمصلّي أن يعبث بتوبه أو بجسده) لكوار كاب العاة والدناد «إن اللّه 
لقان كر لقم تان ريكر جه المت في المللازا. ' وَلأنٌ العَبّثَ خَارِجَ الصّلاة حَرَامٌ 


عيّث ( و لمر 8 


هَمَا ظنّك في الصلاة (ولا يُقَلْبْ الخصى) لأنّهُ نَوعْ عيث (إلا أن لا يُمَكْنَهُ من السجود 


ل 42 02 


فيسويه مرة واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام: 0 20 با ذَرُ وإلا 0 " ولأن فيه 
إصلاح صلاته. 

الشرح: 

رفع 6ك لفقا عَمّا يُفْسِدُ صَلائَهُ وأَخرَهُ ذكرًا لقرّة المفسد (وَبُكْرةُ 
للمُصَلَي أن يَعْبَثْ بتوبه» قال ندر “لين دري العبثْ ١‏ الفشل لذي فيه عرض لكنّه 
ليْسَ بشرْعي» وَالسّمَةُ مَا لا غْرَضَ فيه أصْلا. وَقَال حْمَيْدُ الدّينٍ: العَبَثْ كُل عَمَلٍ ليْسَ 


(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ييى بن أي كثير» مرسلا. والحافظ همس الدين الذهبي في 
كتابه الميزان 47/١١‏ 5؟). وانظر نصب الراية (؟85/9). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١15‏ عن أبي ذرء بمعناه» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/85): غريب 
بهذا اللفظ. 


الجزء الأول رفرن 


ل 0 نرَاعَ في الاصطلاح» ول كان ليث بالوؤب أو اللحسّد ك7 
وقوعًا لم ار بما قيل نما دوك" لالد كك ْمَل مَا بَعدَة؛ 5 الع 
بالؤب لا يمل نا بت من تقليب الخَصى وَغي لق علي الملا والسلام: «إن 
اللّهَ كرة كم ثلان» وَذَكَرَ مْهًا العّثْ في الصّلاة» والبَاقيَّان هو لفت 9 الصّوم 
وَالتّحكُ في الْقَابر. وَقولهُ: 0 لأنّ العبَثَ حَارِج الصّلاة 0 
قيل فعَلى هَذَا ذا كان كالقهقهة ميبَغي أن يُفْسِدَ الصّلاة و هو سَاقط؛ ؛ لأن إِفْسَادَ المَهْقَهَة 
اد ادم باون في الث ذلك 

وله : (ولا بُقلْبُ الحصّى) ظَاهرٌ قبل وَحَاصِلَهُ أن كُلَ عَمَلٍ يُفِيدُ الُصَلّيَ لا يَأ 
0 د 
كان ديد فكان مفيقل وإدا قلغ عن ملنت هوق القلقا لقص ريق وبر كلا 


تبقى صورة. 

(ولا يُفَرقعٌ أصابعَه) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لا تُمَرقعْ أصابعك وآنت 
رادم ١‏ 
تصلي” . 


الشرح: 

قَوله: (وَلا يُفرْقعٌ أَصَابعَةُ) المرْقعَة تنفيضُ الأصابع بِالعَمْرٍ أو الْدَ حنّى 0 

(ولا يتَخَصر) وهو وضع اليد على الخَاصرة لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تَهى ع 
الاختصارٍ فِي الصّلاة" '" وَلأنٌ فيه تَركَ الوؤضع الحّسئُون. 

الشرح: 

وَقولُّ: (لأنهُ عَايِه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ هّى عَنْ الالختصّارٍ في الصّلاة) رَوَى أبو 
هُرَيرَةَ أنه ل تَهّى عَنْ الاختصار في الصّلاة. 


(وَلا يَلَمْتَ) لققوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ " لوعلم المُصَلّي من يُنَاجِي ما التَفَتَ "7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (455)» ولفظه فيه: (لا تفقع). 
(؟) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب 210 ومسلم (47)» وأبو داود (4517)) والترمذدي 
في الصلاة باب 2.١585‏ من حديث أبي هريرة ك. 


(*) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/817): غريب»؛ ورواه الطبران في الأوسط كما في مجمع الزوائد 


للهيثمي (؟/ )86٠١‏ بمعناه. 


الف العناية شرح الهدايتّ 


(ولوتظر بمؤخر عينه يُمنَمّ ويَسرَةٌ من غير أن يلوي عَدَمَهُ لا يكره) لأنّهُ عليه الصّلاةُ 
والسلام كان يلاحظ أَصحَابَهُ في صلاته يموق عيئيه! 

الشرح: 

وَقَولهُ: (ولا يَلتَفْس) ظاهرٌ. 

(ولا يُقعي ولا يَفتّرش ذراعيه) لقول أبي ذَرٌ رضي اللّهُ عنه: «تّهانِي خَليلي عن 
ثلاث: أن أنمر نَمَْرَ الدّيك» وآن أقعي إقعاء الكلب؛ وأن أفتَرِش افتراش التٌعلب)0") 
والإقعاء: أن يضع أَليَتَيه على الأر ض ويتصب رُكبَتَيه نُصبًا هو الصحيح. 

الشرح: 

وكولهُ: (هُو : الصّحيح) احترارٌ عَنْ لتفسير الآخر للإقعاءء وَهْوَّ أن يصب د 
كَمَا يَْمَلّ في المشود ويَصع أيه على عَقَييْه؛ أن الكلبّ لا يمعي كَذَلكَ وَإلْما 
يُقعي مثل ما ذَكرَ في الكتاب إلا أنّهُ ينْصب يَدَيْه وَالآَدَمِيُ يَنُصب رَكبَتيْهِ إلى صّدره 

(ولا يرد د 6 لأنّهُ كلام (ولا بيده) لأنّهُ سلام معنّى حَنّى لو صافّح 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَلا يَرْدُ السّلام) ظَاهِرٌ 

(وَلا يَتََبّعُ إلا مين عُدرِ) لأنّ فيه َك سنت الود (وَلا يَعقِصُ شعرة) وَهُوَ آن 
بحم قفرة على عامق ويقذة بوطيطل وا رصم ارايت فق زوي أثه اعلية الصطادة 


موه مد مه له 


والسلام تَهى أن يُصلَّي الرجل وهو مَعفٌّوص 


> م 


(ولا يكف كويه) أنه نوع تَجَبْرِ (ولا يُسدل ) كوية) نَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نهى 


0 . 5( 2 2 2 0 ع0 
عن السدل »وهو أن يجعل تُوبهُ على راسه وكتفيه ثُم يُرسِل أطرافَه من جوانيه. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/79): غريب يهذا اللفظ وأحرجه الترمذي (08107)» والنسائي 
ف السهو باب »١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء .ععناه. 

))911١/9( قال الزيلعي في نصب الراية (؟/47): غريب من حديث أبي ذر» وأخرجه أحمد‎ )١( 
والببهقي ف السنن الكبرى (١174؟) من حديث أبي هريرة 45. بنحوه.‎ 

(5) أخرجه أبو داود ف الصلاة باب 280 والترمذي ف الصلاة باب 2158 وأحمد ))١45/1١(‏ 
وابن ماجه في الإقامة باب 537. وانظر نصب الراية (؟/95). 

(5:) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 58 وزاد: وأن يغطي الرجل فاه» والترمذي في الصلاة باب 


الشرءالاة 0 يي ل 7 ل 06 

(ولا يأكل ولا يُشرب) لأنّهُ ليس من أعمّال الصلاة (فَإن أكل أو شرب عامدا أو 
َاسِيًا فَسَت صَلاتُهُ) لأنهُ عَمَلّ كَثِير وَحَالةٌ الصّلاة مُدكْرَةٌ 

الشرح: 

رقولة: تإقإن أكل أ شرب عامد1 أو كاسيًا مدت ستاكة داضا كالن أ" 
تفلاء وَعَنْ سعيد بن جْيثْر أَنَهُ شرب وَعَنْ طَاوْس يَجُورُ شربهُ في التّفل وَهُوَ روَاية عَنْ 
أَحْمّد. وَولُ: (لأنه) أي؛ لأن كل واحد من الأكل وَالُرب (ِحَمَلُ كَثيرٌ) لا مَحَالة 
وَهُوَّ مُفسدٌ ولك ل وتخالة الصّلاة 51 اجتراية فا كال ينبي أن يَكُونَ التسْيَانَ 
عَفُوًا كَمَا في الصّوم. وَوَْهَهُ أنه ليِسَتْ كَالصّْم؛ لأن حَالة الصّلاة ا بخلاف 
حَالة الصّيّام فَإِنْ أكَل مَا يَيْنَ أستانه فَمنْهُمْ مَنْ يُقَول: إِذَا كَانَ مَا دُونَ ملء القَمٍ لا 
فس وَمنْهُمْ مَنْ يقول إن كَانَ قليلا فَمَا دُونَ الحمّصّة لا تَفْسُدُ كَمَا في الصّؤمء وَإِن 
كَانَ أكثْرَ من ذَلكَ فسّدَت. 

(وَلا باس بأن يَكُونَ مَقَامُ الإمام فِي المسجد وَسَحِودَهُ في الطّاق؛ ويكره أن يقُوم 
فِي الطاقٍ) لأنّهُ يُشبهُ صَنِيعٌ آهل الكتاب مِن حَيتُ تخصيص الإمّام با مكان؛ بخلاف ما إذَا 
كَانَ سّجُودُهُ في الطاق (وَيْكرَهُ آن يَكُونَ الإمامُ وَحدَهُ عَلى الدُكَان) لا فلا (وَكَدَا على 
القلب فِي ظَاهِرٍ الرٌوَايٍَ) لأنّهُ ازدرَاء بالإمّام (ولا باس بآن يُصِليَ إلى ظهر رَجِل قَاعدٍ 


م مسن 


يَتَحَدَتُ) لأنْ ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عنهُما ريما كَانَ يَستَتِرُ نافع فِي بَعض أَسمَارِِ (ولا 


- 2 .م لو م لمم 0 7 -.» الو م -0» وعم كا 0 2 5 
بأس بأن يصلي وبين يديه معلّق أو سيف معلّقَ) لأنّهُمَا لا يُعبدان؛ وباعتباره 


سام مر 


تثبت الكراهي 

الشرح: 

ال ولا تل بل يو َم الم في المج شرع من نا بي تا صتول 
الجامع الصّغيرء وَالطّاقٌ هُرَ المحراب» وَالَذْكُورٌ في الكتّاب في وَْهِ الكَرَاهَة أَحَدُ 
ليقن وَالطرِيقَ الآحتر وَهْوَ اْرْوِيُ عَنْ أبي جَعْمَرٍ أن يَْتيُ عَلى مَنْ عَنْ يُمينه 


رده اماه 


وَيسَاره وَعَلى هذا إن كان بِجَنْبَي الطاق عَمُودَان وَوَرَاء ذلك فرجَة يَطلع فيها من عن 


05١‏ وأحمد (؟الردوتى ١إونن‏ هع“*؛ 4/6 . وانظر نصب الراية 9؟55/5). 
واحمدر 5 


مم العناين شرح الهداينّ 
يُمينه وَيُسَّارِهِ على حَاله قلا يَأْسَ به» وَالْرَادُ بالَّقام المذكور في الكتاب مَكَانْ الأَقَدَام 
َإِذا كَانَتْ قَدَمَاهُ حَارجَتَيْن فلا بَأْسَ به وَإِنّمّا اخْمَارَ المصنْفُ الوَجْةَ الأَوّل؛ لأنْهُ مُطَردٌ 
بخلاف الثاني فَِنُّ ذا أنْكَنَ الاطلاعٌ عَلى حَاله بالفُرْجة عَلى مَا ذَكَرْئَاهُ لم يَطَرِدْ فيه 
وَإنْمَا فيد قَوْلهُ أن يَكُونَ الإمَامُ بقؤله وَحْدَهُ إِشَارَة إلى أَنّهُ لو كَانَ مَعَهُ بَعْضُ القم لم 
يُكْرَه وَإِنمَا قال عَلى القلب في ظاهر الرُوَايّة احترَارًا عَمَّا ذَكَرَ الطحاوي أنْهُ لا يُكْرَهُ 
لرَوَال الَمَى الأّل وَهُوَ التَميُهُ بصنبع أهل الكتاب فَإنَهُمْ لا يَفْعَلُونَ َلك وَل يَذَكرْ 
في الكتاب مقذارَ ارتفاع الدكان, وَذَكَرَ الطْحَاوِيّ أَّهُ مُقَدَرٌ قَامّة الرَجُل وَهُوَ مَرْوِيُ 
١‏ أ لشت ويل الل يمنور نا كاي قال زور برد اا دده 
وَعَليِِْ الاعْتمَافُ وَهَذَا ذا لم يَكْنْ عُذْرٌ. وَأما إذَا كَانَ كَمَا في يَوْم الجمَُة يَقُومُ الام 
عَلى الرُفوف وَالإمَامُ في اللخامع عَلى الأرْضٍ لضيق الكان قلا يكرَة. 

وقوثه: (ولا باس بأن يُصلي إلى ظهر رجل قَاعِدٍ يَتَحَدْتْ) ظاهرء إِنّما المكروه أن 
يُصلّي إلى وجه غير لا روي أن عمر رأى رجلا يُصلّي إلى وجه غيرِهِ فعلا هما الدرة 
وقال للمصلّي: تستقبل الصورة فِي صلاتك» وقال للقاعد أَتَستَمَبل الْمصلّي بوجهك. 


و مس م 


فعلم أن ذلك مكروة؛ وعلم من قوله إلى ظهر رَجِل يتَحَدتْ أَنْهُ لا بأس بأن يُصلي 


وَبشربه قوم يتَحَدُونَ وَمِن الئاس من كَرِه ذلك مارُي آنّ رَسُول الله 26 هل أن 
يُصَلَيّ الرّجُلُ وَِندَهُ قوم يتَحَدَكُونَ آو تَائِمُونَ وََاوِيئهُ ندا إذا رَطَمُوا أصواتهم على 
وجه يُحَافْ منه وقُوعَ القلط في الصلاة؛ أو يُحَافْ أن يُظهَرٌ صوت من التَّائمِين فَيَضحَكُ 
فِي صلاته؛ فَإِن لم يكن كدَّلك فلا بأس به؛ وَالدّليل على أَنّهُ لا يُكره عند الأمن على 
العام روي ان أضحاب وسوق اله كذ اكائوا تصلون وتعطاكم بكائوا قرطو ومطليم 
كائوا يتَعلّمُونَ الفقه وبعضهم كانُوا يُذكَرون المواعظ ولم يُمتعهم عن ذَلكَ رسول 
اللّه يي وقونُه: (ولا باس بأن يُصلّي وَبِينَ يديه ممصحف معلّق أو سيف معَلّق) نما أورد 
هذه المسألة؛ لأنّ من العلماء من كره ذَلك فَقَال السيف آل الحرب؛ وفي الحديد بأس 
شَدِيت فلا يَيقْ تَقدِيمَه فِي مام التُضرعٍ. وَقيل هُوَ قَولُ ابن عَم وَفِي استقبال 
ا مصحَف َب بأهل الكتاب فَِنهُم يمون د بكُثيهم؛ وَقيل هو قو |براهِيم النْحعِ 
وَمَاذَكَرَهُ في الكتّاب من الدّليل ظاهر. 


الجزء الأول فسن 


(وَلا باس أن يُصَلِيّ على بسّاط فيه تَصَّاوِيرٌ) لأنّ فيه استهادَمَ بالصور (ولا يسجد 
على التَّصاوِيرِ) لأنّهُ يشبه عبادة الصورة: وأطلق الكَرَاهَنَ في الأصل لأن المصلّى معظّم 
(ويُكرَهُ أن يَكُونَ فَوقَ راسه في السّقف أو بَينَ يديه آو بحدّائه تصاوير أو صورة معلّقَم) 
«لحديث جبريل: إِنَا لا نَدخُلَ بَينًا فيه كلب أو صورة» ('", ولو كانت الصورةٌ صغيرة 
بحيث لا تَبدُو للناظر لا يُكرهُ لأنّ الصّغَارَ جدًا لا تُعبّد (وإِذَا كان التَّمتَالَ مقطوع 
الراس) آي مَمِحُوٌ راس (هَلِيسِ بتمَال) لأنّهُ ل يبد بدُونٍ الرأس وَصارَ كما ذا صَلّى 
إلى شتمع أو يراج على ما ُو 

(وَلو كانت الصورةٌ على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره) لأنّها 
داس وتُوطَاء بخلاف ما إِذَا كانت الوسادة مَنصويَةٌ أو كانت على السترة لأنّهُ تعظيم 
لها وأشدها كَرَاهَنَ آن تَكُونَ آَمَام المصلّي كم من فوق رأسه تُمْ على يمينه ثم على 
شماله كم حَلفَهُ (ولو لبس تُوبًا فيه تصاوير يكره) لأنّهُ يشبه حامل الصتم والصلاةٌ 
جائِرَّةٌ في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وَتُعَادُ على وجه غير مُكروه؛ وهذا الحكم فِي 
كل صلاة أديّت مع الكراهت (ولا يُكره تَمَالَ غَيرٌ ذي الروح) لأنّهُ لا يعبد. 

الشرح: 

(وَقولهُ: ولا بَأسَ , أن يُصَلَيَ عَلى بسّاط فيه تصّاوير) النَصَاوِيرٌ ما يِصَوَرٌ مُشْبَهَا 
بخلق الله تعَالى أَعَمْ من أن يَكُونَ من ذوّات ا 1 لا. وول (وَأَطْلقَ الكَرَاهَة في 
الأْل) أئ آ يَفُصل في الْْسُوط في حَقّ الكرّاهَة يَيْنَ أن يَسمْجُدَ عَلى الصّورة أ لا 
م وَالْذكُورٌ في اجامع الصّغير أَنَهُ إن كان في 0 سُجُوده يُكْرَهُ للا فيه من 
التَعْظِيمٍ لهُ) ل واوا ا اد اي 
الأصْل أن ل إليه ه مُعَظُمْ , بلفظ المفكول فيهمًاء وككاء أن البسّاط الذي أعدٌ 
لفاو لم ار : اط ذا كان فيد مور كان 0 


إن 


أمرنا بِهَائتَهًا فلا ينبي أذ اكول في امسن للها ستطتغزها )3 | نشخ 


)00 أخخر جه البخحاري (5357517)» وابن ماجه ف اللباس باب 5 5» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء به» ومسلم (87) من حديث ميمونة» و(81) من حديث عائشة» وانظر نصب الراية 
(؟/38). 


رف العنايّ شرح الهدايتّ 

وَكَولَهُ: (الحديث حبريل) روي «أن جبريل قله المكلدة وَالسّلام اسَيَأدن على 
رَسُول الله يلك فَمَالَ له اذل فقال+ كَبْق أذهل يكا علد سق فيه كَمَائل ختيوان أو" 
رجال» إِما أن تُقَطْعَ رُعَوسُهَا أو تُجْعل بساطًا يُوطأ إِنَا مَعَاشْرَ اللائكة لا تَدّحْل يَينَا فيه 
كَلبْ أو صورة» وَقَولةُ: (لأنّ الصّكارٌ جدًا لا ثعيْدُ) روي أَنْهُ كَانَ عَلى ام أبي 


ام 0 لا 1 جه 2 27 ب ان الا بهل ا ا و ىن و 
و ل 200 هه مم2 ع وها م ةوهش ود 1 0 د 
وقوله: (وإذا كان التمثال مقطوعَ الرأس: أي ممحو) إثما فسره بهذا إشارة إلى 
و 3 ل لج وو 0 . 7 رس مه م 00 5 ن 2 - وم يف 
أنَهُ لو قطع رَأْسهُ بخَيْط من الحلقوم كَانَتْ الكراهة بَاقيّة؛ لأن من الطير مَا هُوَ مُطُوّف) 


- 
.و 
ت_- 


نا ما حَمَى رأْسَهُ بِحَيْث لا يُرَى لا يِكْرَهُ لا ذكر أَنهُ لا يَُْدُ بلا رأس فَكَانَ 
كَاحَمّادَات (قصَّارَ كَالصّلاة إلى شمْعِ أَوْ سراج) في أَنْهُمَا لا يُعيدَان وَإِنمَا قال (عَلى 
ها أقالواع بإشازه لكأن يتفي كال كر ذلك كملق كاذ ين يلد كالون 33 ب 
0 وَالصّحِيحٌ مَا قَالُوا نا ذَكرَ أَنّهُمَا لا يُعيَدَان. 

وَقَولُ: (وَلوْ كانت الصُورة عَلى وسّادَة) ظَاهرٌ. وَيُحْكَّى عَنْ الْحَسَنِ البَصْرِي 


وغطاك رحَمَهُمًا إللة تكالى انيما تحاف عا فيه بساظ عله كماو حوققة غطاء كلس 
0 ىج ملز ير 2 ا ٠.‏ 4 0 1 لك م م م ك6 شك 2 
الحسن وقال: ُعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها. وقوله: (واشدها) أى اشد الصور 


3 


تكرام يك إلى أن الكراهة. مقو ل باقتكيك تقلت الحاذها باليقةة و الستن: 
وقبل إذا كاتيت لق الْصَلَي 5 الصّلامٌ وَلكنّهُ يُكرهُ ويم في البيت؛ لأن 

وَقولُ: (وعَادُ عَلى وَجْه غَْرٍ مَكرُو) أ ُعَادُ الصلاةٌ للاختيّاط عَلى وَجْه ليس 
فيه كَرَاهَة (ِوَهَذَا الحكم في ك1 صَّلاة 0_7 مَعّ الكرَاهَة) كما إذَا ترك وَاجبًا من 
وَاحبَات الصّلاة وَقولَه: (ولا يُكْرَهُ تمقال غَيْرٍ ذي الرّوح) لا رُوِي عَنْ ان عباس أله 
ْهَى مُصُورًا عَنْ التَصُوِيرٍ فقال: كيف أطلعُ وَهُوَ كَسْبِي؟ قال إن 1 يكوية كيك 
بتمتال الأنجار. 

وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى أن الال وَالصُورَةَ وَاحدٌ؛ وَمنْهُمْ مَنْ قَال امال ما 
ُصَوَرُ على الحدار» وَالصُورَة مَا نصَوَرُ عَلى الوب وَلِيْسَ يواضح. 

(ولا بأس بقتل الحيّيّ والعقرب في الصلاة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أقتُنُوا 


الجزء الأول 


الأسودين ولو كنتُم في الصلاة» 


جميع أنواع الحيّات هُوَ الصحيح لإطلاق 


الشرح 


وَكَولهُ: (ولا بَأسَ بقثل اخَبّة وَالعَقَرّب في الصّلاة) م 


سمه م 


بوي 
القتّل بضربة واحذة وبر 
0 ا 00 3 2 
الس ر خسى؛ لأن قؤلة عَلَيّه الصّلاة 


- 


مَا إذ 
ع 


كرض 
)00 32 ا 0 الى5 ا ل الى الى 4 
ولأن فيه إِزَاليٌ الشغل فأشبه درء امار ويستوي 


ل 0 


ماروينا. 


د 


ين ين 0 2 7 ع رار 
يفرق بين ما إذا | : 


احْتَاجَ إلى ضرَيَات» وَهُوَ اخْتيَارٌ مس الأئمّة 


وَالسّلام: «اقتُلُو ١‏ الأَممْوَدَيْن وَلو كنثم 2 الصّلاة» 


م يتفصلء وَمنْهُمْ مَنْ قال: إن أُنكنةُ القثل بضرة فَعَل» وَإِنْ صرب ضَرََات اسلتقبا 


الصّلاةً؛ لأَنَهُ عَمَلُ كثيرٌ. 
وبليوا 


4 


اله عمل 


0 00 و وس سل ]اه 
كَثيرٌ علص فيه للمُصلّي فَهُوَ كَالَشي 


م هاس 


بَعْدَ الحدّث والامتقاء 


من البثْرٍ وَلَوَضُوء وفي كلام الصف ما يو عَنْ هَنَا؛ لآل قَال: وَلأنَّ فيه إزالةَ الل 


0 


َ مه 
فاشبه د 


- 5 ار 

وي ا ا ِ. 9 لس وس 
الصلاة دون هذا. قوله 

0 17 


قؤلهُ: (هُوَ الصّحيح) | 


ع ووم 0 
وغيرها. و 


“سمو 


ا توف ع َ 0 9 2 6 
ْء اكَارٌ فَإنّهُ يُشيرٌ إلى أََهُ ليس كادي بَعْدَ الحدث وَغَيْرِه؛ لأن ذَلكَ لإطلاح 


2 


ي مع أتواع الحيّات) يَعْني ل 0 حنيّة 


تراز عَنْ قل الفقيه أبى جَعْفر: إن الحيّات منْهًا ما 


رارف +2 رس ا و 0 رك 4 .ون 8 2 ويك 2 
يُكون من سواكن البِيُوت وهي جثيّة وَمنْها ما لا يكون منْهّاء والأولى هي التي ُكون 


صْورثُهًا يَيْضَاء لها ضَفيركان تَمْشْي 
«رباكم وَاخَيّة البَنْضاء فَإلْهَا من 
َيْرِهَا قلا تقل في غَيِْهَا أَيْضًا إلا 
فَإِنْ أبي قتل» والَانيّة هي الني 
المكاوى : العنقة يما ناسة لا 


عرد ا م لح ل ال 6ه ا 
وَالموَائيقَ بألا يَظهَرُوا لأمته في صورَة | 
لْصنّف لإطلاق ما رَوَيْنَا. 


0 مل .ابر اسه 31 


له 


جوع 


و 


د 


به 


- 


و وم 


مستوية وها لا بباح لقَوْله عَليِْ الصّلاة وَالسلام 
الجنٌ» من غَيْرٍ فصل يَيْنَ أن تَكُونَ في الصّلاة أ 
نخد الاتذا رن الالنار بأن تعال2 طريق المشلمية 
يَضْرِ ب لونهًا إلى السّواد وفي متها التواء. قال 
نَ النبىّ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أَحَدَ عَلى الحنٌ العْهُود 


عر مره 


بيوتهم 


(ويكره عد الآي وَالتّسبِيحَاتٍ باليّد في الصّلاة) وَكَدَلِك عد السور لأنْ ذَّلَكَ ليس 


)0١١‏ أخرجه أبو داود 52 الصلاة باب 2١58‏ والترمذدي ف الصلاة باب 37.6 والنسائي 5 السهو 


باب 2١5‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١45‏ كلهم عن أي هريرة 45» بنحوه. وانظر نصب 


الراية (؟/1١٠١).‏ 


كان 


العنايج شرح الهدايتّ 
من أعمال الصلاة. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ تعالى أَنَّهُ لا بأس بذّلك في 
الفرائض والتّوافل جميعا مراعاةً لسن القراءة والعمل بما جاءت به السنَي. قُلنًا يُمِكنُهُ آن 
يعد ذلك قبل الشروع فَيَسِتَعْنِي عن العد بعدة وأللّهُ أعلم. 
الشرح: 
6ع روسارو ‏ رسك .> عمل ه على 1 00 فون ا ماده لم 
وقولة: (ويكره عَد الآي وَالتسبيحات في الصلاة) أطلق الصّلاة إشَارَة إلى أن 
العَدّ مَكْرُوةٌ فى الفرائض والتُوَافل جَميعًا (وَكَذَا عَدُ السُوّر) باثّفاق أَصْحَابنَا فى ظاهر 
0000 م ل 2 5 007 2 1 و ل شعي ساس 5 358 
الروايّة (لآن ذلك ليس من اعمال الصلاة. وروي عن أبي يوسف ومحمد) في غير 
2 000 2 غ2 ب 7 98 7 7 9 2 2 0 
ظَاهِر الرَوَايّة (أن العَدَّ باليّد لا يَأْسَ به) وَقيّدَ باليّد؛ لأن العَمْرَ برعوس الأصابع أو 
0 17 1 و 2 0 20000ظ 9 18 3 1 31 207 
الحفظ بالقلب غير مَكرُوه بالاثفاق. وَاحَتَرَرَ عن العَدَ باللسّان فَإنهُ يسك الصلاة» وفَيَدَ 
بالصّلاة احْترَارًا عَنّْ مارج الصّلاة لا ذَكَرَ فج الإسلام أن عد التّسِِْح في غَيْرِ الصّلاة 
بذعة» وَكان السلف يقولون تذنب ولا خصي وَتُسْبّحُ وشخصي. 
2 بلتّسْييح والآي اخْترَارًا عَنْ عَدّ النّاسِ وَغَيْر هم نه يَكْرهُ بلا خحلاف, 
عم 14 07 2 2 4 2 هد و 7 عو يا دين 0000 75 
وكلام المصئف يَدُلُ على أن الخلاف ينهم (فى الفرائض والنوّافل جميعا) وقيل 
]120 ا - له الس و 1 ا 1 ١‏ 2 
الخلاف في المكتُوية» وأا الثَوَافل فلا حلاف في أنَهُ لا يُكْرَهُ وَقيل الخلافُ في التّوَافل 
3 0 عق اد و وز رف در هه ل وي ور 6 70 0 ذه و 
ولا حلاف فى ا تُوبَة أنه يكره. لما أن المصّلي قد يَحَتَاجَ إلى ذلك عملا بمًا هُوَ 


8 2 م هي 0 0 2 ع 5 58 ع ع ب اق 8 5 م 5 
السنة وه ارينُون أيه أو ستون آية فى الفرائض. وعملا بما جاءت به السنة فى صلاة 
التُسْبِيح في تَسْبِيحَاتهًا عَسْْرًا عَسْرَا قلا بَأْسَ بِالعَدٌ حيتئذ. ولأبي حنيفة أَنّهُ يُمْكنهُ أن 


عي خا د مولام رض 8 0 5 #إمه كله . سند انهاه 3 بسع ع كمهي اه 
يفعل ذلك قبل الشروع في الصلاة) واما في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد 
| عر مل اه 2000 و2 7 7 افق اه 2:2 - 
ادكه بعر لور ري لسع معدي تو لض ام 
فصل 

ويكره استقبال القبلتٍ بالفرج فِي الخلاء لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى عن 
سا١‏ 5 راو مور 20 - 7 - 0 و مور 0000 « 
ذلك" '. والاستدبار يُكرَهُ في روايّتٍ لا فيه من ترك التُعظيم؛ ولا يُكرهُ في روايّتٍ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري (53515)»: ))١54(‏ ومسلم (59)» وأبو داود (4)» والترمذي (8) عن أبي 

أيوب الأنصاري. 


الجزء الأول 86 


أن َرجَة موا هوم تحط بن يتح إليها 

الشرح: 

(فضل) ا فَرَغّ من بَيَان الكرَامَة في الصّلاة ةشع في بيَانهًا حارج الصّلاة 
وَالخَلاء باد َس التمَوُط2 وَالَفَصُورُ النَبتْ (وَيُكْره استقبال القئل. المج في الخلاء؛ 
أن الي يق نَهَى عَنْ ذلك) رَوَاة سَلمَان؛ َِنّمَا قد بالحلاء وَإِنْ كَانَ في الصّحْرَاء 
كَذَلكَ لا فيه حلاف التتافعي؛ لأنَهُ , يُقوَل : 1ق تاد ف مشا وَأمّا في 
الأمكتة قلا. 

وفي الامنتذبّار عَنْ أبي حَنيقة روايكَان: فَعَلى إحدذى الروَايتيْنِ فرق بَيْنَ الاستقبال 
والاستدبار يما ذَكَرَ في الكتّاب من قوله (لأن ع ا غٍُ 0 للقبلة وما 
ع إن الأأرْض» بعلاف المستقيل)؛ أن فَرْجَهُ مُوَاز 0 
ينْحَط ليه فَإِنْ قيل: يِف يحاض هذا ما جا في حَديث ان مر وأِي هري له 
أن الب 4 قال: «لا تمْتقبلُوا ال لل رارك زلا ل در ولكن سَرّفوا أو 
غريُوا» أحيب أنه دك عَلى أن الْرَادَ به أَهْل المديئة؛ لأنَهُمٌ إذا اسَتَدَبَرُوا صَارُوا 
0 عون إن نت الشدس كان ا ا ا ا انما 
ا 1 00 

(وتكره المجامعثٌُ قوق المسجدٍ والبول وَالتَّخَلّي) لأنْ سطح المسجد له حكم المسجد 
حت يصع تدا منة من تح ولا يل اامتقاف ُو إليه. لايح ملجثب 


الوقوف عليه (ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد) وَامرَادُ ما أعد للصّلاة في البيت 


أنْهُ لم يَآخُد حكم المسجد وإن نَدَبنَا إليه 
الشرح: 
وَكَولَهُ: (وثكْرَهُ الْمجَامَعَةَ فَوْقَ المسمجد) در وكولةة أله ل اعد نحي 
المممجد) يَعْني لَعَدَم الخلوص حَيل باع ويُورث (وإن كديا ليم أي إلى انُخَاذ 
التجد في اليك وله قدا سحب لكل إلستان أن يد في تنه مكنا للمثلاة يلي فيه 
التّوَافل وَالسَنَ» قال اللّهُ الى في قصّة مُوسى عَلْهِ السام ( وَآجْعلوأ بوتكم قبلة» 
[يونس: 87] وَقَال وَل «لا توا يُوكَكُم قبُورا» وَهُوَ عار عَنْ رك الصّلاة في 


لون 


0 العنايت شرح الهدايق 


(ويكره أن يُغلق باب المسجد): لأنّهُ يُشبه المنع من الصلاة؛ وقيل لا بأس به إذا 
خيف على منَاعٍ المسجد في غير أَوَان الصلاة (ولا بأس أن يُنقش المسجد بالجص والسّاج 
وَمَاءِ الدهّب) وَقَونهُ لا باس يُشِيرُ إلى أنه لا يُؤجَرُ عليه لكنهُ لا اهم به وَقيل هُوَ هري 
وَهَدَا إذَا فَعل من مال تفسه. ما المْتَونّي فَيَْعل من مال الوقف ما يَرجع إلى إحكام البنّاء 
دُونَ ما يَرجعٌ إلى النّش حنَّى لو قعل يضمن. وآللّهُ أعلم بالصواب. 
1 
وله (لأنَهُ) أ العَلقَ (يُتْبه المَنْمَ عَنْ الصّلاة) وَهُوَ حَرَام قال على «( وَمَنَ 
طلم من عن متشدجة أل أ كج أشفة. 4 تر |١115‏ (وقيل لا بَأْسَ بهم 
أيْ يُغْلقَ بَابُ المسُجد (إذا خيف عَلى ا في غَيْرٍ أوَان الصّلاة لاختلاف أَحْوَال 
اذا بحسب اعختلاف لان الخترق أن التساء 2 يَحْضُْرْنَ الجَمّاعَات 3 مُنعْنَ من 
ذلك وَكَانَ لمم 00 فَكَذَلِكَ إغلاق باب المسحد حد في رَمَاننَا وَالتَّدبيرٌ فيه إلى أُهْل 
اللمَحَلَة 0 إذا اجْتَمَعُوا عَلى حل ار 1 بعر أمْر القاضي يكين را 
َولهُ: (وَلا بَأْسَ بِأَنْ يُنْقَشَ الْمسْجدُ بالجص) إِنَمَا ذَكَرَ هذه المسنألة ِهذه العبَارَة 
لاخلاف اث فقا من جر ل 1لا لا حي كرت 
ا هَذْهِ البيعة؟ وَإنمَا قال ذلك لكراهَته هَذَا الصنيع في المسسّاجد وَعنْدنا يام بذلك؛ 


0-00 


الئاس في الاغتكاف وَالحلوس في المسسَاحد لاننظار الصّلاة) ولك لأ مكالة كن 


أن عرزا في مسلجد رَسُول لله يخ وريه في خلاقته؛ وان واي عي 


قل حجن كن سق حي تدر ا إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ لا يؤْجَرٌ عليه وَلا َنم 


به. وبل لخو قري أن الله تَعال حَثنَا على عُمَارَة المسّاجد بقؤله: «إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجَدَ 
الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر » وَالكَعْبَة مُرَخْرَقَة بِمَاء الذّهَب والفضّة مُستُورة 
500 ل َوَعَذَام إغارة إلى لذ بأمرة يَعْنِي إِنَّمَا كد يه 
فَعَل ذلك من مَال تفسهء أما اتوي فَيَفْعلُ من مال الوقف مَا يَرْحعٌ إلى إِحْكَامٍ البتاع» 
اه و ا ساعه و وس 00 2 00 2 خا مب كو نو و 
كالتخصيص (<دون ما يَرْحع إلى إحكام النّقش حَتَّى لو فعل ذلك ضَّمن) والله أغلم 
بالصّوّاب. 


الجزء الأول رذان 


باب صلاة الوتر 

(الوترٌ واجب عند أبِي حَنِيمَةَ رَحِمَه اللّهُ وَقَالا سنّدٌ) لظهور آثَارٍ السنّن فيه حيث 
لا يْكمْرُ جَاحدهُ ولا يُؤذّنُ له ولأبي حَنِيمَتَ رَحَمَهُ اللّهُ قونْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إنٌ الله 
تَعَالى رََدَكُم صلاةً آلا وهي الوتر فَصلُوهًا ما بِينَ العشاء إلى طُلُوعٍ الفَجِرِ» 
للوجُوب ولهَدَا وجب الفَضَاءُ بالإجمّاع؛ نما لم يكشْرٌ جَاحِدَهُ أن وُجوبَهُ تيت بالسددٍ 
وَهُوَادََنِيِ بما روي عنه أَنْهُ نّم وهُوَيوَدَى فِي وَقت العشاء فَاكتَمَى بأذانه وَِقَامَته. 

الشرح: 

(بَابُ صّلاة الوثر) لا قرَغَّ من يان الفرُوضَات وَمَا يتل بها من يان أوقَاتهَا 
وَكَبْفيّة أدائها وَالأدَاء الكامل والقاصر شرع في يَيّانَ صَّلاة هي دُونَ الفرْض وَفْوْقَ 
التفل وهي صلا الوثر, وَالدليل على لد فك هذه اناه إِيرَادُ التَوَافل ون 
الواجب بْنَ امرض وَالتقل كَمَا هْوَ حَقَهُ (الوثرٌ وَاحب عد أبي حَنِيفَة) قيل ليس في 
الوثرِ رِوَايّة منْصُوصٌ عَلِيْهَا في الظَاهرِ وَلكن رَوَى يُوسُفْ بْنُّ ختالد السَّمْتي عَنْ أبي 


روما م سوير 2 


1 وس ل لمج للج خا فر وأإمء م رمم هبيه م مم #2 0 7 
حنيفة أنها واجبّة وهو الظاهر من مدهب وروى نوح بن أبي مريم عنه أنها سنة» وبه 


2)1١‏ الا وه 
أمر وهو 


و د دلو ش هم ده 000 رمعم لو لوو كوس ا 


ل يجو ور به شام رذ اه 2 
أخذ ابو يوسف ومحمد والشافعى رحمهم الله» وروى حماد بن زيد عنه انها فريضة 
8 1 32 0 ا 00 0 2 58 و رسة دو 2 ا ا عر 3 
وب أخذ. زُفرَء قالوا: أظهر آثار الملئن فيهًا حت لا يكفر جَاِحَدةُ ولا يؤذن له فيكون 
ٍ هو م سيره سٍِ 1 1 50000 م 00 0 

سْنّة» وَاعْتُرض عَليْهِ بِأَنّهٌ مُسْتَرَكُ الإلرّام» فإن لقائل أن يُقول ظَهرَ آثَارٌ الواجبّات فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١41/(‏ والترمذي (457)» وابن ماجه في الإقامة باب 2١544‏ من حديث 
خحارجة .معناه. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه ف ملنده والطبران في معجمه كما ف مجمع الزوائد (؟/40١)‏ 
من حديث عمرو بن العاص وعقبة. .ععناه. 
وأخرجه الدارقطي (50/1)» والطبراني في معجمه؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخر جه الحاكم 2 المستدرك عمو )ل والطبراني 3 معجمه كما ف بجمع الزوائد 
(589/9)) وأحمد فْ مسنده (5/ /ا 8917)» من حديث أبي بصرة» بنحوه. 
وأخرجه الدارقطئ (؟/91)) وأحمد )٠١/9(‏ من حديث عمرو بن شعيب. 
وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخر جه الطبراني ف كتاب مسئد الشاميين» والبيهقي» والحاكم من حديث أبي سعيك 
الخدري. وانظر نصب الراية (؟8/5/١١).‏ 
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العنايّ شرح الهدايت 
َيْث لا يكف جاده ولا ين له يكُون اما حصلا البيد. 

وَأحيب با لا ُسَلَمْ أن صّلاة العيد وَاجبّة سَلَمْنَا لكنّ الَجْمُوعَ من آثّارِ السئن» 
ا أن صَّلاة العيد لِيْسَ مَا دان بل وله الصّلاةٌ جَامعَة أذَانْ شَاء وَفبه تظر 
(وَلأبِي حنيفة قولةُ: «إن اللّهَ تعَالى رَادَكُمْ صَّلاةٌ ألا وّهي الوثر» روَاه أو تطرة 
الغفاري. 


أحدها: اله أضافت النياق” إلى الله الست إِنمَا نُضَافُ إلى رَسُول الله . 


3 
م هاور مي ام 


والثاني: ألَهُ قال افك اناده الما تحير في الوَاجيّات؛ لأنهَا مَحْصُورَة يَعْدَ 
لا في النوَافل؛ لأنّهُ لا نهايّة لَا. 

رَالقال: أن الرُيَادَةَ عَلى الششيء نما تَتَحَقَقُ إذَا كَانتْ من جئس اليد عَلِيْ لا 
مال زَادَ في نّمَنه إدَا وَهَبْ هبّة مينَدَةء ولا يُقَال: زَادَ عَلى الهيّة إذا 7 ل 
فض فكذا الاك إن أن الليل ٍٍُ قطعي فصّارَ وَاجبًا. 

َالرَابعٌ: الأمْرُ فَإِنَهُ للؤوب قَولَةُ: (وَخَدَم أي وَلكَوْن الوثر وَاجبًا (وَحَب 
القضاء بالإجْمّاع) إن اسن لا يحب قَضَاوُعَا بالإجْمّاع: قبل اراد م إِحَمَاعٌ 
أْصْحَابئَا عَلى هر الو فَإِنَّهُ 50 لوست ال تقض َارِجَ الوّقت. وعن 


مهو 


مُحَمّد أَنَهُ قال: أُحَبْ إلي أن يُقَضَى. وقيل الْرَادُ بالإجْماع إِجْمَاعٌ المتلف» لكنّهُ ) 
ع :إن بطريق الآحَاد. را (وَإْنّما يَكُفن) جَوَابُْ عَنْ قَوْهمًا ك0 54 
1 أن الجاحد ما يكف إذا كان الدليل طعا وَهَهْنَا لبْسنَ كَذَلكَ (لأن 
00 بت بالسنّة) يعني غَيْرَ الواتر وَالْشْهُولٍ وَكَلامُهُ يُشير إلى أن وُجُويَهُ لؤ تبت 
غير ير السنّة 00 جاحدة؛ وفيه َظَرٌ؛ لأَنْهُ حيتكذ يَكُونْ فَرْضًا لا واجبًا. 

وَفي الجئلة كَلامُهُ في هن اوضع ا لايم وَلكل جواد كبوة. 
وكَولهُ: (وَمُو) أئ كن وُجُوبه نبت بالسنّة هُوَ لِالْعني بمّا روي عَنْهُ أله 2 وَكوله: 
(وَهُوَ يُوَدَى في وقت العشاء مكف بأذانه) أي أذان العشاء (وإقامته) جَوَابُ عَنْ 
َوْهما ولا يُوَذْنْ لهُ وَقَدْ عَلمْت ما وَرَدَ عَليْهِ 


قَال (الوترٌ فلات رَكَعَات لا يُفصل بَينهنُ بسّلام) نا روت عَائِشَةٌ رَضِي اللّهُ عنهًا 


الجزء الأول ينان 


دن التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان يُوترٌ بتلاث' '' وَحَكَى الحَسَن رَحمهُ اللّهُ إجماع 
المسلمين على الثلاث, هذا آحَدُ أقوال الشافعِي رَحِمهُاللّهُوَفِي قول يُوتِرُ بتَسليمتَين هو 
قول مالك؛ وَالحجَمٌ عليهما ما روينًا 

الشرح: 

قال (الوثرُ فلاث رَكَعَات) الوثرُ عنْدا ثلاث رَكَعَات (لا يُفْصَلَ يهن بسلام) 
وَقَال المتافعي: في قَوْل يُوترُ يتَسْليميْنٍ وَهُوَ قَوْلَ مالك لقوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام 
«إنَ اللَّهَ ورٌ يُحبُ الوثر» وَلنَا ما رَوَسْ عَائشَةٌ رَضيّ اللُ عَنْهَا «أنّ اللي 4 كان 
يُوترُ بقلاث رَكَعَات» وَحَمَى المْسَنُ البَصْرِي (إجْمَاعَ الْملمينَ عَلى الثلاث) وَهُوَ 
مَذَهَبُ أبي بَكْر وَعْمَرَ وَالعبّاالة وأبي هْرَيْرَةَ رُوِي أن عْمَرَ رأى سَعيدًا يُوتر يركعة 
ققَال: مَا هَذه البتَْرَاءِ لَسْفعَنّهًا أو الأَوَدُبّك. إِنّمَا قال ذَلك؛ لأن الأَثْرَ اشمهِرَ أن اللي 
هّى عن الييْرَاء. قيل ولا حُجَّة لهُ فيما رُوِي؛ لأَنَ الله تعالى وثْرٌ لا من حَيثْ 
العَدَدُ. َإِنْ قبل رُوي أن رَسُول الله يي قال «مَن أَحَب أن يُوترَ بحَمْس فَليَفعَل وَمَنْ 
حب أن يُوترَ بواحدة فليفعل» وروي أَنهُ وير سَبْع وَيتسئع وَإِحْدى عَشْرَةَ هَمَا وَجْهُ 
دللن حيبي اله تكو أن يكون ذلك كن اشكر الوق أ لقم عل أله يدل 
الور ولو 

(وَيَقْتْ في التَالدّةٍ قبل الركوع) وقَال الشافعي رَحمه اللّهُ بعده لا زوي أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ قَنَتَ فِي آخَرٍ الوترٍ وَهُوَ بعد الرّكُوعٍ' ". ولنَا ما رُوِي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ 


09 راسي ماس و عد 020 زر 
وَالسّلامٌُ قَنَتَ قبل الرركوع” "'؛ وما زَادَ على نصف الشّيء آخره. 


00 


ا« 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)540/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/4؟)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاهء ولفظه: 
(كان رسول الله يي يوتر بنلاث لأ يسلم إلا في آخرهن). وانظر نصب الراية (؟/4 .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (05/1) من حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وانظر نصب 
الراية (؟/8/١١).‏ 

(©) أخرجه النسائي في الكبرى ))١577(‏ وابن ماجه في الإقامة باب 21١١‏ وأبو داود كتاب 
الوتر باب 5, و(9*5/1) من حديث أبي بن كعب. 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


00 
211 قت في القلثة قبل الرموع. َال الشّافعي) في قله الذي يُوَافقنًا فيه عَلى 
الثلاث يشا يا زا 6 عَلِيه َليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قَنَتَ في آخر الوثر 


ع ارام مهم 2 


وهو بعد الركوع) وَلنَا ما روي أن ابن مُسعود بَعَث أمّة لتُرَاقب وثرَ رَسُول الله 
فذكات لهُ أَنَهُ أؤرَ بثلاث رَكَعَات) َرأ في الأولى بم سبح أَسَم سَر رَيكَ الأغلى > 


ديو 6 ء 5 


قي الثائّة ب « قل ييا آكَفِرُوت 4 ني الثالئَة ب م قل هوَ آله أَحَدْ © 
وَقَنَتَ قت قبل الركوع وَهَكَذَا ذكْرَ بن عَبّاسِ. وَاحوابْ 0 روي أَلهُ قنتَ في آخر الوثر 
عار علي عد ال 

وَيَعَنْتْ في جميع السَنَتٍ خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في غير النُصف الأخيرٍ من 
رَمَضَانَ لحردد و فيال والطاده لحار با 4 حين عَلّمَهُ دْعَاءَ القنُوت «اجعّل 
هذا في وترك»”") من غيرٍ فصل (ويقرأ في كل رَكعد) م من الوتر (فاتحنّ الكتّاب 
وسورة) لقوله تعالى « 0 ماي مِنَ الْقَرْءَان 57 4 (وإن أراذ أن يَقَنْتَ 
كبّر) لأن الحالنَّ قد اختَّلفَت ادق يي وَقَنَتَ) لكونة عليه الملو والسّلام «لا تُرفّع 
الأيدي إلا في سبع موَاطِنَ" ' وَدَكَرَ منها القّثُوتَ (وَلا يعنت في صلاة غَيرِهَا) خلاقًا 
للشافعي رحمه اللّهُ في الفجر لما روى ابن مسعود 85 أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام قَنَتَ في 
صلاة الفَجِرٍ شهرًا كُمْ تَرّكَهُ" ' (فَإِن قَنَتَ الإمَامُ في صلاة الجر يَسِكُتُ من خَلمَهُ عند 


أبي حنيفنَ ومحمد رحمهما اللّه. 


وقال أبو يُوسف رحمه الله ؛ يُتَابعَه) أنه تبع لإمامه؛ وَالمتُوت مجتهد فيه. ولهما 


وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الطبران ف 
معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية .)١١5/5(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود ف الوتر باب 5 والترمذي في الوتر باب 2٠١‏ والنسائي ف قيام الليل باب 
١ه.‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١١1‏ والدارمي ف الصلاة باب 25١4‏ وأحمد (2199/1 
٠‏ . وانظر نصب الراية (59/١1؟١).‏ 

)"١‏ سبق تخريجه. 

(؟) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى (001/7)» والطحاوي في شرح معان الآثار .)١454/1(‏ 
وانظر نصب الراية (؟57/5١).‏ 


يدان 


الجزء الأول 
أَنّهُ متسوح ولا مُتَابَعَنَ فيه؛ كم قيل يَعَفْ قَائِمَا ليُتَابِعَهُ فيما تَحِب مِتَابِعتُه وقيل يقعد 
تَحقِيقًا للمُخَالفَةٍ لأنّ الساكت شَرِيكُ الداعي وَالأوَل أظهَرُ 

الشرح: 
من رَمَضَانَ لا غَيُْ لا روي أن عُمْرَ أمرَ بي بْنَ كَهْب بِالإمَامَة في ياي رَمَضَانَ وأَمَرَ 
5 في االعتف الأعير هله 1لا َوْلَهُ: غَايْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ للحَّسّنِ حينَ علب 
دعا القنُوت (اجعل هَدَا في وثرك من غَيْرٍ فَصْلٍ) وتأويل مَا رُوي عَنْ عُمَرَ أن الْرَادَ 
بالقيُوت طول القرَاءَة في الصّلاة» وَلدن سُلْمْ أن اْرَادَ به لوت الْتتَارَعٌ فيه فَذَكَ أت 


للا ال نما احتّجّ به لآ إجماع معنى ) إن ٍ 
د . 0 2 2 1 مار 5 و 00 عه م 00 32 
ركعة من الوثر) بالإجماع) ما عند م يقول اله سنة فلان القراءة والجبه فى ميم 
الجميع احتيَاطًا؛ لأَنَهَا لا فيد القطع. 


اع لصّحابي. والشافعي لا يَرَى الاحْتبحَاج به. 

75 . 52 2 2 2 1 و 
الصّحَابَة وم يُْكرُ عَلَيِْ أَحَدٌ فَحَل مَحَل الإِجْماع؛ لأن خخلاف ابن مر فنا تيت حت 
3 0 1 7 5 0 2 ومععا بير 
قال: لا أَعْرِفُ القَُوت إلا طول القَيَّام وَمَعَ خلافه لا يَنْعَقَدُ الِجْمَاعٌ (وَيْقَرَ 

ع ر جم 2 
هاه * "ا رس 2 هه م د ل 5 
وَاستتَدلال الصلن بقؤلة تعال م( قاقروأ ما تَيَشَرون لقان 4 [المزفل 1 ]ء 


و 6م تيه ص وم 
ا و وو 
افي كل 
2 
عع س2 كع مه رما م و و 
رَكعَات التّفلء وَأمّا عنّْدَ أبى حنيفة فلن وَجُوبَهُ لما كان بالسنّة وَجَبّ القراءة فى 
مر قوبس د وو لان اسم كه | لماه عن عه ‏ و شتى ع يط لا حو عير وفمن حزي د21 
إنما هو على وجوب مطلق القراءة) وأما على تُعيين الفاتحة وضم سورة إليها فلا دلالة 


عير - 3 عامل واس م مول 0 إن 2 2 00 3 # 020 ار 
للاية على ذلك نعم ما رويا من حَديث ابن مُسعود ذليل على ذلك» وأما إنهُ لا يعين 

37 له ام ان - 0 7200 7 0 1 عت او عابر ع ل ا 2 نمم اس ها اه 
سورة بعيْنهَا يَقَرَؤُهَا على الدّوَام فقلذ تَقَدّمَ الكلامٌ فيه ولو اراد التبرك بمَا ورد عن ابن 


مَسسْعُود في بَعْض الأؤقات كَانَ حَسِنًا (وَإِنْ أرَادَ أن يَقَنْتَ كير لأن الخَالةَ قَدْ اعتلفت) 
0 فق القراءة إلى شُبيهتهاء وَالْكبيرَاتُ شعت عنْدَ اعتلاف الحالات كالقيام 
والركوع» وَالسّجْودُ قَبْل الَكبيرٍ امَشرُوعٌ عند اختلافها أَفْعَالا كَالخَقْضٍ وَالرَقْعِ لا 
أقوَالاء ألا يُرَى أَنْهُ لا يُكبّرُ عنْدَ الإثتقال من الامنتفتاح إلى القرَاءة وَإن تلفت الخالة 
من الماع إلى القراءة. 


7 
ا ساس 


ِ َه َو 02 عراء. 7 ن 2 20 34 ٠.‏ 
وأحيب بِأنَهُ بت رَفِعٌ اليد في هذه الحالة بقؤله يك «لا تُرْفعْ الأيْدي إلا في 


1 


ا 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
ع لوالي راشبل لعي ال وو د للملا ماري ا ادام 
وتكْبدرات العيدَيْنِ فَكَانَ الَكْبيرُ َابنَا به وَهُوَ من باب اسان بالأئر؛ لأنَ القياسَ 
يفضي خلافة؛ لأن - الصّلاة عَلى السّكيئة وَالوقار. و قد مكنا الوَاطنَ السيكة في 
صفة الصّلاة» وَإِنّمَا قال في سبع وَإن كَانَ لاط مُذَكما عَلى َأُوِيل البقاع, وَاكْرَادُ 
َي رفم اندي على سيبل الحطر ألا مهم على وله سمه الى إلا في سي مََاطنَ 
لا فيه مُطْلقَا؛ لأنَ رَفعَهَا عمد الدُعَاء مُسْتَحَبٌ وَعَليْ الْسْلمُونَ في عَامَة لبلدان؛ ل 
في القَنُوت ا سوّى قله : الهم نا تُسْتَعيننك» إن الصّحَابَة أنه وا على هَذَا 
في القَُوت» والأؤلى أن يَأنِيَ َعْدَهُ بمّا عَم 0 الله 2 الْحَس بْنَ علي في فوته : 
اللّهُمّ اهدني فِيمَنْ هَدَيْت إل ولا يقْْتُ في صّلاة غَيْرِهَا حلافا للشّافعي. 
الو نْصر البَْدَادي: القُنُوتْ ف في الفَجْرٍ ب عنْدَ الشافعي» وفي غَيْرِهَا إن 


2 1 - 


0 حَادن إن م تَحْدث قله قَؤْلان) وامقدل بحديث ننس كان البي 2 يفنت 
صّلاة الف إ أن فارَة ف الدي وها ما دن لور اد يلك نت 
5 ولنا ما روى ابن مسعو في 


م 


ب 0 سم م ور م رع ملم 


صّلاة الفجر 0 يَدْعُو عَلى حَي من أحْيّاءِ العَرّب وَهَكَذَا روك قن اس قال فت 
0 الله يي في صّلاة ة الجر شَهْرًا أُوْ قال «أَربَعينَ يَوْمَا يَدْعُو على رَغْلٍ وَذْكَوَانَ 
وَعْصِيّةَ حينَ قَتَلُوا القرَاءَ وَهْم سَبْعُونَ رَجُلا أَؤْ تَمَانُونَ» وقيل قَلمًا تر قَؤْله عَالى 
« لين للك من آلأمرٍ سن أو يَعُوب عَلَِمْ © [آل عمران: 8؟١]‏ تَرَكَ ذَلكَ (فإن 
نت الإمَامٌ في صّلاة الفخر يسك مَنْ لفَهُ عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. وقال أبُو 
يُوسُف يِتَابعُْ)؛ لأن الأصل المتَابعَةَ (وَالقَنُوت مُجْتَهَدٌ فيه) قلا يتْرَكُ الأصل بالشّك 
(وَهُمَا أله مَنسُوحٌ) لا رَوَيْنَا له كنت شهرًا تمل (وَلا مُتَابَعَةَ في المنُسُوخ) ذم 
ابه مَاذَا َع (قَال تغطلهم: : يَعَم قف فَائمًا لابه فيمًا تحب مناه وقيل يَقَهْدُ تخقيقا 
للمُخَالفة؛ أن السّاكتَ شَرِيلكُ الذّاعي) الاقف أن مدي لا َأتي بالقرّاءة وهو 
شَرِيك الإمَام. 

لا يُقَال: كيف يَقَعُدُ تخقيقًا للمحَالَة وَهِي مُفْسدةٌ للصّلاة؛ أن الْحَالمَةَ فيا 
ا اواك ا ل ا : السّاكت إذا كان شَرِيك 
الذاعي ين بغي ألا تع لأن الشكرهة مَوْجُودٌ في القَعُود أنفاة بلأن. الشكوق نم 


الجزء الأول ان 


يَكُونْ ذليل الشركة. إذّا ل تُوَجَدْ الْخَالقَة: وَقَدْ وُجِدَت؛ لأنَهُ قاعدٌ وَلِمَامُهُ قائمٌ. 
7 ري 1 م 1 0000 1 3 0 7 - اهار كه يض 
قال الصف (وَالأَرّل أَظَهَرُ)؛ لأن فثل الما يَتتَمل عَلى مَشْرُوع وَغَيْر فمًا 
مدلومف ص مصصوو م مس عاوو 5 ََ سة يقر 20 
الإمَام؛ لأن الإمَامَ اشتعّل بالبذعة قلا مَعْنَى لالتظاره وَل يَذَكْرْهُ المصنّفْ؛ لأَهُ مُحَالفَة 


ظَاهِرَة لإمَام فيا هو مرُوٌ وَهُوَالسلام. 

وَدَنّت المسأليٌ على جواز الاقتداء بالشفعويّمٍ وعلى امُتَابَعٍ فِي قراءة القَّتُوت في 
الوتر» وإذَا علم المُقتدي منه ما يزعم به هَسادَ صلاته كالمصد وَعِيرِه لا يُحِزِئُهُ الاقتداء 
به وَامُختَّارٌ في القُّوت الإخفاء لأنّهُ دعاء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

ولت للمتالة عن خرن الاقسذاف بالتتترية يفي أن هذه النثالة دل علق 
َيينِ: أَحَدُهُمَا أن افتداء حَتَفيّ المذهّب بشافعي الَذْهَب جائرٌ. والثَاني أن الْفعَدي 
يُتَاِعٌ إمَامَهُ في قرّاءة القنُوت في الوثر, وَذَلكَ؛ لأن الخلاف في المتابعَة في قُنُوت 
الجر مَعَ أله اتبَاعٌ في الخَطَإ إِجْمَاعٌ على الْتَابَعَة في الدُعَاء للَستُون؛ لأنْ القَقُوتَ في 
الوثر صَوَابُ ييْقين. وَقَال أو اليِسر: الاقتداء بشافعيّ الَذْهَب غَيْرٌ جائز من غَيْر أن 
يَطْعَنَ في دينهمٌ؛ لا رَوَى مَكْحُول النّسَفَي في كتّاب سَمّاهُ الشّعَاعٌ عَنْ أبي حَنيفة أن 


ب 
- 


مَنْ رقع يَديْهِ عند الرركوع وَعند رَفْعِ الرّأس منة تسد صلا وَجَعْل ذَلكَ عَمَلا 
كيرا فَصلائَهُمٌ فاسدة عنْدَا قلا يح الاقداء بِهِمْ وفيه نظرٌ؛ أن فَسَادَ الصّلاة عنْد 
ل لذأ مث جوع برع لت لا بع صحة الشتء في الابقا لور سل 
الإمَام إِذْ ذَاكَ ّ َولهُ: الشتفعَويّة خط م حلت اللكة؛ أن النّسيّة إلى الشّافعي شافعي 
حدق يَاءِ النسية من لسوت إليه. 

َوْلهُ: (وَإِذًا عَلم مدي ما يَرْعُمُ به فَسَادَ صّلاته) يَعْنِي أن الاقتداء به إِنّمَا يَصح 
ذا تُحَاَى مواضع الخلاف بأ يتوت في الخارج اللجس من عير سي وبأل 
يُنْسَرِفَ عَنْ القبلة الحرَافًا فَاحشّاء ولا يَكُونْ شَاكًا في إتَانهء وألا يَتَوَضَاُ في الَاء 
الراكد القليل» وَأنْ يَغْسل نُوْبَهُ من الي إن كان رَطيًا أو يَفركَ ايابس منْهء وألا يَقَطَعَ 


2 02 4 


الوئر وَيْرَاعي التَّرْتِبَ في الفوائت اوأن يَمْسَّحَ رَبْعَ رأسه فَإِن عَلمَ منْهُ شَيْنًا منْ هذه 


وم السسسسصصم م بس يب العناييّ شرح الهدايتّ 
الأشْيّاء لا يَصِح الاقتداءء وَإن م يَعْلمْ جَازَ وَيَكْرَهُ. هَذَا 5 القَسّاد الرّاجع إلى رَعْمٍ 
اتير لكر َك المسّاد الراجحع إلى رَعْمٍ الإمَام 
قد كلف مَشَايِسْنا في ذَللكَ ا اهندُوَاني 6 إن لدي را ا 
ا 5 عزنا كسا لافنا ». و راشي أن كر مايا روه 
قال صاحب النهَاية: 17 المندُوَاني ١‏ فين ل أن رَعْمَّ الإمّام أن صَلائَهُ لئِسَتْ بصّلاة 
9 ا 2 ل 0 ل بون _ ٠‏ بنك 
فَكَانَ الاقتداء حينكل ا الْوْحُود عَلى المعْدُومٍ في زَعْمٍ الإمام وهو ا 


00 


الاقتداء وحار في القَنُوت الإخفاء) مُطْلتَا و كان القانت مام ا مُقتَديا أو 
مُتمَردًا (لأنهُ دعَاء وََيْرُ الدعَاء الخفي» وَمنْهُمْ مَنْ يَقَولَ يَجْهَرٌ بالقنوت؛ أن لك شنهة 
القرآن فَإِنَ الصّحَابَةَ اعتلفوا ذ في اللّهُم نا ُستَعيئك أَلْهُ من القرآن أو لا. 
(بَابْ التُوافل) 
(السدّمٌ ركعتان قبل الفجر). 
الشرح: 
يَابْ الثوَافل) لا فَرَغَ من يبان الفَرْضٍ والوَاجب» شَرَعَ في بان السئن 
وَالتوَافل» وََرْجَمَ البَابّ بالتوَافل لكوانهًا 3 رامل وق لسن عَلِى التوَافل وَهُوَ في 
مَحَرَّهه وَابَْدَأْ بذكر سْنّة الجر لكونهًا أفوَى» قال يي «صَلوها وَلوْ طَرَدَئَكُمْ الخيْلُ» 
أذ لاس كر لوقت َه قد ذكْرَ وَقت الفجْرٍ على عَبْره. . وفي المٍسُوط قَدّم ذكْر 
سنَة سْنّة الظهْر) لأن السنّة > بَعٌّ للفرض» وول صلاة رضت ؛ على لبي يا صّلاة الظهر. 
ا سئة ال 0 الأقوّى» فَقَال الحلوانية: 1 المغرب؛ لأن لني ع ' 
م م أي بَْد الظهْر ونا ممََا يا ولتي قبْلهَا مُعتقلف 
م لي بَغْدَ العشّاء» " م تي قبل الظهرِء َم تي قَبْل القصطرء تم التي قبل العنناء. 
قل في ل الف امن را بل قد قل وو لأس أن فيا وَعيدا 
مَعْرُوفَاء قال يلو «مَنْ كرّكَ ربعا قبل الظهر لم كثلة شفاعتي» وال الحلواني الأفضَل 
في السئن أَدَاؤُهَا في الل إلا 0 لأن فيها إِحَمّاعَ | الصّحَابّة . وقيل 0 أن 
الكل سَوَاءء ولا تُخخّص م الفضيلة بوجه دُونَ وَجْهء ولكن الأفضّل ما يَكُون أبَعَدَ من 


6 عد سم 


الرياء وَأَجْمّعٌ للإخخلاص» في لكاب رام 


الجزء الأول فنا 


(وآربع قبل الظهرء وبعدهًا رَكعتان, وأربَعٌ قبل العصر, وإن شاء رَكعتّين 
وركعتان بعد المغرب؛ وأربع قبل العشاء؛ وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين) والأصل فيه 
قونهُ عليه الصلاة والسلام «من تَابْر على ثنتّي عشرة ركع فِي اليوم والدّيلتٍ بَنَى اللّه 
لهُ بين في الجِنَّتٍ('' وَهَسَّرَ على نَحوما ذَكَرَ فِي الكِتّاب, غَيرَأنهُ لم يَْكُر الأربّعٌ قبل 
العصر فَلهِدَا سَماهُ فِي الأصل حسنًا وخَيّرَ لاختلاف الآثَارٍ والأفضل هو الأربع ولم 
كر الأربع قبل العشاءِ فَلهدَا كَانَ مُستَحَبًا عدم لوَاظبتٍ وَدَكَرَ فيه رَحَمَتين بعد 
العشاءء وفِي غيرهِ دَكَر الأربع فَلهِدًا حير إلا أن الأربع أفضل خُصُوصا عند أَبِي حَنيفن 


2 مع سعم ا م > عمعاىم ا 3 مع مه 7 7 > 1 220 2 
رحمه الله على ما عرف من مذهبةه وا ربع قبل الظّهر بتسليمةٍ واحدة عندناء كذا 


ىا 


قَالهُ رسول الله يِب وفيه خلاف الشافعي. 

الشرح: 

ور فيه) أي في هَذَا العَدد مذ كو ٍ (قولهُ: يني م كابر) وَالمتَايرة 
الموَاطبَة َإِنَ السنّة ما وَاظَب عليه الي مَعَّ ترك (وَفْسر) أ الى يف (عَلى ما دَكرَ 
في الكتّاب) يَعْني المخوط او مقط الندووي. 

َولَهُ: (خَيرَ أنْهُ لم يَذَكْرْ الأريَعَ قبل العَصْر) يَيَانُ ما هُوَ الَذْكُورٌ في حَديث 
رةه إن ادكو في الكتّاب َائدٌ عَلى تي عَشْرَة. وَقولهُ: (فلذلك سمه أي 
الأرْيَعَ قبل العَصرٍ مُحَمّدُ بْنْ الحَسَنٍ في الأصل (حَسًَا وَحير) بقؤله وَإِنْ شَاءً ركعتين 
(لاعثتلاف الآثَار)؛ لأن ابْنّ عُمَرَ قال: قال رَسُولَ الله يخ «رّحم اللَّهُ امأ صَلَّى قَبْل 
الْعَصر أَرْبَعَا» وَعَائا قال «إن رَسول اللّه 0 كَانَ بُصَلَي قبل ال "5 1 6 ن» َولهُ: 
(وَالأَفْضَل هْوَ الأريّغ)؛ لاه كر عَدَدَا وأدوَمْ تخريَة فَكَانَ تر ناا 

وَقَولهُ: (و يَذَكُن) أي اللي يل (الأرْبَعَ قبل العشاء فَلهَدًَا كَانَ محا لعَدم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)2٠١(‏ وأبو داود في التطوع باب »١‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى »)١5755(‏ وابن ماجه )١١14((‏ وأحمد (51//5: 2455 448). وانظر نصب 
الراية (؟/87١).‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)١١07٠(‏ والترمذي (ص©2)» وابن ماجه )١١1517(‏ من حديث أبي أيورب 
الأنصاري. وانظر نصب الراية .)١710//9(‏ 


بن العنايّ شرح الهداييّ 
امواطبَة) وفي كلامه تُسَامِحٌ؛ كه قال ولذا: أي ول ' يَلك*: أي لبي د الأربَع 
0 الل ال لِعَدَم الْواطيّة هلة اطق لكروانه :متكا وهو عرد 
صّحيح وَيَجُورٌ أن يُقَال: إِنَمَا لم يَذْكُدْ في حَديث الْتَارَة عدم الموَاطبَة (ودَكَرَ فيه 
أي في حَديث الْارَة (كْتنِ بد العنّاء في عَيْرِ) أي في عير حَديث الخارة وهو 
مَا روي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ مَوُْوهًا َل ومَرْفُوعَا إلى الي «مَن صَلَى بَعْدَ العشاء أريع 
الحَديث يَيْنَ الأربع وَالرَكْعَينِ (عير) مُحَمَّدُ بْنْ الحَسَن أ القَدُورِيُ بقؤله وأربَعْ َعْدَهَا 
وَإِنْ ضَاءَ رَكعََيْنِ. وَقولُ: (إلا أن الأرْبَعَ أفْضَلٌ خصُوصًا إل) إِشَارَة إلى ما قال بَعْضُ 
مَسَايحنا أن ما دَكَرَ في الكتاب بفَوله أله بصي ركعي بَعْدَ العشاء في قَوْل أبي 
يُوسُف وَمُحَمِّد وَأمًا على قَوْل أبي حَنيَةَ فَالأفْضَلْ أن يُصَلْيّ أَريعَاء وَجَعل هذه فَرْعًا 
لُستألة اشر رض أن صَلاة اللّيْل مَفتَى مَتْتَى أَفْضَل أو أرْبَعٌ يعَسْليمَة وَاحدّة عنْدَهُ 
الأرْبَحُ أفْضَل وَعِنْدَهُمَا مثْنَى مَْنَى» وهي صّحِيحَة؛ أن مُحَمَّدَا جَعَلهُ بمتّزلة صّلاة اللبْل 
و يَعْده من السكن امَف لأنَهُ قال: إن فَعل فَحَسَنٌ وَالْأرْبَعْ قَبْل الظهْرٍ بتَسسْلِيمَة 
وَاحدّة عنّدئا (كَذَا قالهُ لي لك زوق أو ايوب الالضارئ «أن اللي ليد كان ا 


اس الم 0 


بَعْدَ الرّوَال أَربَعَ رَكْعَات 1 مَا هَذْه الصّلاةٌ 2 دَاومُ عَيْهَا فقَال: هذه ساعد 
ُفْتَحٌ فيهًا أَبْوَابْ السّمّاء وأحبُ أَنْ يَصْعَدَ لي فيهًا عَمَلُّ صَال ققلت: أفي كُلْهِنَ 
قرَاءَة؟ قَال: َعَم ققلت: أيعَسْليمَة َم يتَسْليمَتيْنِء فَقَال: يتَسْليمّة وَاحدة» وَقَالَ 
النافعي يُوَديهَا يتْليمَيْنٍ وو انل وَاحْمَجَّ يما فق الوقرارة أن لبي يد كَانَ 

وَرُوِي كَهُ يليه قال «صلاة اللَيْل وَانَهَارٍ مَثنَى مَثئّى» وَالَوَابُ عَنْ الأول أن 
مَثتى قله يتسْليسيْن: أ بِمَسْهُديْنٍ من باب ذكْرٍ الخَال وَرَادَة الَحَلِ وَقَْ روِي هذا 
التأويل عن اا اودوع الثاني بأد المتهور أن عتالذة اليل منتن ندم وَالنَهَار 
غَرِيب» ولئن ثبت فَمَعْنَاهُ شَفَعٌ لا وَاحدة فيا لليرَاء. 

قال (وَتَوَافْلُ النّمّار إن شاءً صلَّى بِتَسليمَجٍ رَحعَتَين وإن شاءً أربعا) وثكره الزيادة 


- دير مي 


على ذلك وَآمًا افلم الثيل قال أَبُو حَنِيفَةَ إن صَلّى فَمّان رَكَمَاتِ بتَسِليمَةٍ جَالَ وتكرة 


الجزء الأول يان 
الزيَادَهُ وقالا: لا يَزِيدُ فِي الثّيل على رَحعَتَين بِتَسِلِيمَتَ '. وَفِي الجامع الصّغيرٍ لم 
يُذكر التَّمَانِي في صلاة اللّيل» ودليل الكراهة أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يَزِد على 
ذَلك؛ ولولا الكراهَيٌ لزَاد تعليما للجواز والأفضل في اللّيل عند أَبِي يُوسف ومحمد 
رحمهما اللّهُ مثتى مثتى» وفي التّهَارٍ أربع أربع؛ وعند الشافعي رحمةه اللّهُ فيهما مثثى 
مشتى» وعند أبي حنيفي 6 أربع أريع. للشافعي قَونَهَ عليه الصلاةٌ والسلام " «صلاةٌ 
اليل والنّهَارٍ مشتى مثتّى»” " وَلهُمًا الاعتبار بالتّراويح 5 حنيف رحمه الله «أَنّهُ عليه 

الصلاةٌ والسلام كان يُصلّي بعد العشاء أزنعا أويماة ' روقة عائشي رضي اللّهُ عنهاء 
وَكَانَ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ يُوَاظِبُ على الأربّع فِي الضُحَى'” وَلْأنَهُ آَدومُ تَحَرِيمَةٌ 


6 ال-2 عه 


فيكون أكثر مشَمَمَ وأزيّد فضيلرً لهذا لو ندر أن يُصلَّي أربعا بتسليمتٍ لا يخرج عنه 
بتسليمتين؛ وعلى القلب يخرجٌ والتّراويح تُوَّدى بجماعت فَيَراعى فيها جهدٌ التّيسيرء 
ومعنّى ما رواه شفعا لا وتراء وآللّهُ أعلم. 
2 
ل (وتوافل النَهَار) اختلف العُلمَاءِ 7 كمي الكت ليلا وكهَارًا بحَسّب 
الإبَاحَة وَالأَفْضْليّة, فم الإَاحَة في النهَارٍ هي )أن يلي - يتَسْلِيمّة ا ع 


ثم. 


- 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/17*١):‏ غريب وقي صحيح مسلم خلافه» أخرجه مسلم 
)١599‏ من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١95(‏ والترمذي (591)» وابن ماجه »)١71(‏ والنسائي في الكبرى 
(1/ا4)» وأحمد (؟/ه. 3 2٠٠١‏ 5”ء ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ا45) من 
حديث ابن عمرء به. وأخرجه البخاري (9550)؛ ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١45(‏ 
عن جماعة عن ابن عمر بدون ذكر النهار. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 
وأحرجه إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من حديث أبي هريرة #5 به. وانظر نصب 
الراية .)١8/5(‏ 

202 0 أبو داود »)١755(‏ والنسائي في السنن الكبرى 245١١‏ 3515)» وابن ماجه (8؟85١)»‏ 
وأحمد »)١1177/4(‏ وأبو داود الطيالسي .)١857(‏ وانظر نصب الراية (؟50/5١).‏ 

(4) أخرجه مسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١٠١©(‏ من حديث معاذة؛ به. وانظر نصب الراية 
41/5 0). 


وم ل مللدسس سس بح العنتاييَ شرح الهدايتّ 
وكْرَهُ اياده عَلى ذَلك. وَأما في اللي فأَنْ يُصلَيَ نّمَان رَكَعَاتَ يتَسْليمّة و 
لريَادَةَ عَلى ذَلكَ. قال في النهَايّة: لا فَائدَةَ في تخخصيصه أَبَا حَنيقة 0 17 60 
كلا الحَكْمَين الحجوّارٌ في كافلة اليل إلى الشَمَان بعر يْر كَرَاهَة وَالكَرَاهَة فيمًا وَرَاءِهًا اتْمَاقٌ 
في عَامّة روايّة الك ا 

وقلت: بطر اا كر 2 ا كرد اورف قزل القادير فَإنّهُ تقول لا 
يَزِيدُ عَلى ربع وَلوْ زَادَ كرة لهُ ذلكَ. 

ل (وقالا لا يَزِيدُ في اللَّيل على رَْعَيْيْنٍ يتَْليمّة) يُفَهَمْ من أَنَهُ لا يَزِيدُ عَلى 
ذلك من حَيْت الإبَاحَةٌ الأصليّة وَليْسَ كَذَلكَ» بل لا يَزِيدُ عَليْهِمَا من حَيْث الأفْضَلة؛ 
لأن رياد عَليْهِمًا لِيِسَتْ بمَكرُوهَة بالاثّفاق آت فى اللَيْل ع :36 كنا 5 الجامع 
الصّغير لم يَذْكَرْ الشمَانيَّ في صّلاة اليل وَإِنمَا ذَكْرَ الست 

وليل الكرَاقة أن الي 5 لم تر دَُعَلى ذلك وَلولا الكَرَاهَة لرَادَ مه َعْلِيمًا للجواز» 
وَهَذَا اعختيارٌ القدُوري وَفخْر الإسلام. 

وَقال شَمْسْ الأئمّة: الأصح كن اليا عَلى تمان رَكْعَات؛ ل 
ابن مَسْعُود «أنهُ وَل 92 ثلاث عَشْرَة رَكعَة فتَكُون ثُمَان صَّلاةَ الليْل وَثَلاثُ ورا 
وَرَكعَتَان 5-2 الفجر وَكَانَ 1 هذا كُلهُ في الابتداع 4 00 البَعْضّ عَلى البَعْض) 
وكنها ليه لآ كلا2ق1 فيا يكرة قطلاقة واحدة ولِسنَ شما ذكر ما يدل غلى. ذللف 
وأا الأْضَليّةَ هَمَا ذكرَ أن الأفضّل في اللي عند أبي يُوسْف وَمُحَمِّد مننَى م 
عر للتأكيد؛ لأن مَعْنَى مَتْنَى انين نيْنِ) وَفي النمَار أَربَعْ ريع وَعنْدَ النجافبي مني 
مسئَىَ هما 2 أبي حَنيفقة أَربَعٌ أرْبَعٌ فيهِمّاء للششافعي َولهُ: ينه «صلاة اللَيْل 
َالنّهَارٍ مَعَى متّى» كلام ظاهرٌ. 

وَقولهُ: (وَالتراويح تُوَدَى بجَمّاعَة) جَوَابٌ عَنْ اعْتبَارهمًا بِالثَرَاويح يرَاعَى فيها 

جهة تبسر بالقطم بالسليم على رأس الركعتين؛ لأنَ مَا كَانَ أَذْوَمَ تَحْريَة كَانَ شق 


صاصم 


عَلى النّاس. وَكَولَهُ: (وَمَعْنَى ما رَوَآاه شَفَعًا) جَوَابُ عن حَدِيتْ الشافعي وقد ذ كرتاة. 


وهم 


الجزء الأول سنا م 
فصل في القراءة 

(القَراءةٌ فِي الفرض واجبَنّ في الرّكعتَين) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ في 
الرّكَعَات كلها لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " لا صلاة إلا بقراءة وَكُلْ رَكعد 
0 وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ فِي ثلاث ركعات إِقَامَنَ للأكثّر مَقَامْ الكل تيسيرا. 
وَلنَا قوله تعالى ١‏ فَأقرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ ألْقْرَءَان » والأمرٌ بالفعل لا يقتَضِي التُكران 
وإِنّما آوجبتا في التّانِيَجَ استدلالا بالأولى لأنّهُمَا يَتشاكلان من -3- وجده؛ فَأما 
الأخريّان فَيُمَارَِانِهِمًا في حق السقوط بِالسْمَرِ وَصفْح القراءة وقدرها قلا يُلحقَان 
هما والصّلاةٌ فيما روي مذكورةٌ تصريحا فَتَنَصَرِف إلى الكاملةٍ وهي الرّكعتان عرفا 
كمن حلف لا يُصلّي صلاة ة بخلاف ما إِذَا حلف لا يُصلّي (وَهُوَ مُخَيّرٌ في الأخريين) 
معتاه إن شاء سكت وإن شاء قرا وإن شاء سبّح؛ كذ روي عن أبِي حنيفتّ رحمه اللّه؛ وهو 
و ا ا و 
الصّلاةٌ والسّلام دَاوَم على ذّلك! وَلهّدا لايّحِبْ السهوٌ بتّركهًا في ظاهر الرَوايّتٍِ 

الشرح: 

(فصل) لا فَرَعَ من بان الصّلوات المفرُوضّات وَالوَاجبّات وَالتُوْقل على ارتب 
شَرّعٌ في يبان القراءة التي يَخْتَلفُ وُجُوبُهًا بحَسّب اعتلاف هذه الصّلوّات. وَاعْلمْ أن 
مسأل القرّاءة في القرائض الربَاعيّة مُحَمِّسَة فعنْدَا هي فُرْضٌ في الرَكْعَتيْنِ وَقَال 
الشّافعي: في الرّكَّعَات 58 وَقَال مَالكٌ فى اث رَكْعَاتي قال الحسَنْ البَصمْرِي في 
1 00 وكال او بكر الع : الْقرَاءةٌ ذِ في الصّلاة سد كمائر الأد كار وق 
َاسد؛ أن اير الأذْكَارِ 0 شرع شرع سنّة وَحَبْت الْحَافئَةَ بهَا عَلى كل حال 
وَههنا وَجَب الَهُرٌ بالقراءة في أكثر الصّلوَات بل في كله م حَيْث الأصل» قلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ا/)» ومسلم في الصلاة ف الصلاة (41- 44)» وأبو داود في الصلاة 
باب 586كك3 وأحمد (ا/رهى علاىل مث لد لوس لكك 4١١‏ 5(قف4 مكق 
07 4). وانظر نصب الراية 47/99 .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف الأذان باب 23١05‏ ومسلم في الصلاة (2154 »)١55‏ وأبو داود ف 
الصلاة باب 21١55‏ والنسائي ف الافتتاح باب .5٠0‏ وابن ماجه ف الإقامة باب ه, وأحمد 
وهات حدى لل 847 ). وانظر نصب الراية 49/99 .)١‏ 


البح حت 72 3 نحن العناية شرح الهداين 
كَانَتَْ سنّة لكَانَت مُخَاففَة؛ لأن مَبنَى التُطّوُعَات عَلى الخفيّة وَالكثْمّانء عَلى أله 
مُخَالفٌ لظاهر النَصّ وَحَرْقٌْ للإجمّاع. 00 الحسّن قله تعالى « فَأقرَءُوا ما 
تيسّرَ مِنَ قر ان » [امزمل: ]٠‏ وَهُوَ لا يَقتضي الَكْرَانَ ولا يَلرَمُ ارْكَعُوا وَاممْجُدُوا 
إن الَكْرَارَ فَرْضيٌ؛ لأنَهُ ثَبَتَ ذلك يفغل لبي عليه الصّلاة والسادم ولواب - 
اقول با موجب» شر السام ذلك لكالا ناي او أن بْتَ بدليل آخرَ كما 
ستذَكرَهُ. وَوَْهُ قَوْل مالك أن القرَاءة تحب أن تَكُونَ وَاجيّة في مع الات لقؤله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «لا صَلاةَ إلا بقرّاءة» لكنًا أقمنا الأكثر مَقَامَ الكل تيُسيرًا. وَوَجَهُ 
قَوْل الشافعي الحديث» وَذَلكَ؛ لأن كل ركع صَلاة بدليل أنه لو حَلفَ لا يُصلى 
دن كعد كيت . وَلنَا وله تعالى « فَاقرُوا م تر ل مِنَ الْقَرَءَانَ 4 [المزمل: م 
عَلى ما تَقَدّمَ ان بالفغل لا يَقْنَضي اّكْرَارَ عَلى ما عُرِفَ في الأصول» وكا دك 
حبر وَاحد قلا يعَارِضهُ ولا يِرَادُ به عَليْهِ (وَإِنّمَا ان قٍِ الائيّة استذلالا بالأول) 
ِلحَانًا بها بالدّلالة (؛ لأنهُمَ) أي الأول ان يَتَشَاكلان من 0 وَجْه) قن قيل: لا 
املاطف ناي يتقان من حَيْث التْناء وَالتعَوُ لسلملة. 

أحيب بأن ذلك أَمْرٌ رَائدٌ وَالاغتمَارٌ بالأركان (فَأمَا الأخرَيَان) وَفي بَعْض النسّخ: 
الأَخْرَوَان؛ وهو ل أن الألف إذا ا َالئة ردك إن ملكا في الَة كعَصّوَان 
وَرَحَيان وَإِذا كَانَتْ رابعَة قصاعدًا ) تفلي إلا ياد ته َعْشَيّان صفة وَحيلاد 
وَالأوْليّان ونيم أي الأوليين في حق )اقوط بالسّفر. و َولَهُ: (وصفة القرّاءة 
0" نه لا يْضُمْ السورة إل الفاتحة فيهمًا (فلا يَلحَقان 1 وَكَولهُ: (وَالصّلامم 
ا را امررطة وتَقريرَه أن قَوْلهُ لا صّلاة فسدة تداكو مره فَكَانَ 
كع اي 4 كف اوور ل تمر كارن ارك 
عرفا فكذا هَذا. 

إن قبل: لا صّلاة تكرة في سيّاق لني فنْعُم كل فرْد. 

قَلنَا ل الأوّل؛ أن حَميقتَهَا لع 
الدّعَاء سكف القراء شرطًا في فرْد من أفرَاد الدعَاء الثاني ل لكن الى كعَة 
الواحدة لنْمَتْ من الإفرَاد شرعا لنهيه َي الصّلاة لسلا عَنْ البتيرَاء. 0 أن تقول 
ل بمُوجحب العلة: أي ملا أله لا صلاة إلا بقراءة» لكنَ الكَلامَ في أن القراءة في 


الفورع الأول ب ب بحب م ل د 01 


لأوليْنِ هل هي قراءة في الأَخْريينٍ أ لا وما رُم لا يدل عَلى فيه ولنا ليل على 

تبوته وهو َولَهُ: عليه الصّلامٌ وَالسَّلام «القراءة في الأوليين قرَاءة في الأخريين» 

َه حير في لين ماه ذم قرأ قائحة لكتاب) قبل على جهة الا لا غلى 
جهة القراءة وبه أذ بَعْضْ ) الْتَأرِينَ من أَصْحَابنَا (وإن شاء سكت) مقدَارَ تُسْييحَة 


32 
ا 5# 


(وإن شّاء 0-0 ثلاث تُسْبِيحَات (كذا روي عَنْ أبي حَنيفة وَهُوَ مَأنُورٌ عَنْ 7 0 
مَسنَعُود وَعَائْشّة) فق روي جنا أله كنا لجان في الأخخركين. وَسَأل َعْل 
عَائْشَة عن قرَاءة الفاتحّة في الأخريين فَقَالت اقرأ وَلتكن على جهة الثَاء (إلا أن 
لأَفْضَل أن يقراً؛ و الي عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ و عل ذللك) يعني دك ولا 
لكان وَاجبًا (فلهدَا) أي فلكَرْن / قرّاءة الفاتحّة عَلى وَ جه الأفضَايّة (لا يُجحبُ) 0 
السو بترْكهَا في ظَاهرٍ الروَايْق وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أله إن ل يَقْرا وَل يُسبح 
عَمّْدَا كَانَ مُسيئاء وَإِنْ سّهًا عَنْ ذلك وجب عَليْه د السّهو؛ لأن القيّامَ في 
الأخركين مَقَصُودٌ فيْكْرَهُ إخلاةة عَنْ الم رَآءة وَالذَكْرٍ حقة وَظَاهرُ الروَايّة أصّح؛ أن 
الأصْل في القيّام القرَاءة) فإذا سَقَطت بقِي ) القِيَام الطلتي. فَكَانَ كيام قدي . ٠‏ ثم اعلم 
أن افق فال في أُوَّل الفَصْل: القرّاءة و جنة في الرَكْمَتيْنٍ وم ل في الأول مها 
رض في 0 لا بأغيّانهم إن شا قر 2 الول وَإن شَاءِ 7 في الأخريين وَإن 
شَاءً قرا في الأولى والرابعة وَإِنْ ضَاءَ في القئيّة وَالقلئَةه وَالأْضَل أن يقرا في الأوليين. 
وَقال في خخُلاصّة الفتَاوَى وَاجِبَاتْ الصّلاة عَشْرٌ وَذْكْرَ منْها تَعِْينَ القرّاءة في الأوليين. 
(والقراءةٌ واجبَيٌ في جميع رَكَعَات النّفل وَفِي جميع الوتر) أَما النّمَلَ فَلآنْ كَل 
شفع منهُ صلاةٌ على حدة: والقيّام إلى التَالدّجَ كَتَحرِيمَةٍ مِبِتَدَاَة ولهدًا لا يجب 


مه 


- 


بِالتَّحرِيمَتَ الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحاننًا رحمهم اللّه؛ ولهذًا قَانُوا يُسِتَمْتّح 
في التَّالتْت وآما الوترٌ فللاحتياط. 

الشرح: 

وقولة: (والقراءة واجبة جميع ركعات النفل رفي جميع الوثر) ظاهر. وقوله: 
1 0 7 2 0 8 ب نيه َه 2 2 586 2 و 7 ف 2 ُ 
(ولهذا) اي ولكوان كل مع منه صلاة على حدهة إلا يجب بالتحريعة الأولى إلا 
سس ع ءءء 0 00 2 م 2 2 5 0010 دق ااه م 0 0010 
رَكعتان) وإن نوى أكثر من ذلك (في ي المشهور عن أصحاينًا) 0 
احْترَارًا عَنْ قَوْل أبي يُوسُفْ أوّلا على ما سأي . ََولهُ: (وَمَدَم أي وَلأَنَ القيّامَ إلى 


يبك وي باحس فكت العنانة شرع المداهن 


2 0 وح هذفن وول لكان 2 ا 21 92 2 ره سار 59 ص ال اع هي 
الثالئة بمئْزلة تحرية مُْتَدَأَة (قالوا يَسْتَفتحٌ في الثالثة) أي يقرأ سْبْحَائَك اللَهُمّ وَبِحَمْدك 
0 


كما في الاْتداء» وَاسششكل هَذَا عَلى قَوْل أ حَنيفة وَأبي 0 فإِنهُمَا يُجَوّرَان ترك 
القعْدَة لك م الشتّفع الأول في التَطَوْعَات؛ فلو كان 1 شفع مها صَّلاةَ عَلى حدة 
نا جَارَتْ تلك الصّلاة لتَرْكَ المَعْدَة الأحيرة الي هي فَرْض. 

وَاحوَابُ أن وَْة القيّاس وَهُوَ قَوْل ذُفْرَ وَروايَة عَنْ مُحَمَّده وَفي الامْتحْسَان لا 
تسةة لان افر قو اكد الأخيرة وَإِذَا قَامَ إلى الشالقة وَهُو 00 بالإجمّاع أَشبَه 
صَلامةُ هذه صّلاةً الفَجْرٍ من حَيْتْ إن كُلَ شَفْع منها صَلاةً على حدة وَضَلاةٌ الظهرٍ من 
إن الأربَعَ روف كا رَكُعَتَينِ وَقَدُ دَخَل في الشّفع الثاني بنط إلى اتبيه 


000 


الأول تَفسُد صّلانة؛ لأنْهُ ترك القغدة الأخيرة وَهى فرض» وَبالئَظر إلى الثانى لآ تُفِسد؛ 
لأن القغدة الْرُوكَة ليِسَتْ الأخيرَةَ فلا تَفْسْدُ بالّلث؛ وَيُوْمَرُ بالعؤد إلى القَعْدَة مَا لم 
هار هاعم )م 53 3 ا مه 000 3 1 3 1 
يَسْجُدْ نَظرًا إلى الشبّه الأوّل وَل يُوْمَرْ به بَعْدَ السّجُود لتأكد الشَبّهِ الثاني به وَأُوْجَبْنا 
القرّاءة عَلى كل حَال؛ لأنّهَا ركن مُقصودٌ لعينهًا. 
1 ء 0 00 بع اس اه وات ّ 2 007 2 0032 5 7 5 2 ا 

واما القعدة فإدما سرعت للتحلل أو للفصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية 
سين يويد هذا وُجُوبُ القرَاءة في جميع رَكَعَات الور فَإِن القرَاءة في الصّلاة 
ركنٌ مَقصودٌ لعيْنهاء وكوئه فرضًا تبت بالسمّة ففيه احْتمّال التَليّة فتَجَبْ القرَاءة في 
الجميع شاط 

قال (وَمن شرع في تافل كم أفسدها قضاها) وقَال الشافعي رحمه اللّه: لا قضاء 
- وو ا الام 5 24 4 اس 2-2 ع 4 4-8 ساي ص بي َ” 200 0 
عليه لأنّه متبرع فيه ولا نُرُوم على المْتبَرع. ولنا أن المُؤدَى وقع قُريِيّ فلم الإتمام 
ضرورة صيائته عن البُطلان. 

١‏ لشرح: 

قال (وَمَنْ شَرَعَ في كافلة ثم أَفْسَّدَهًَا قضاهًا) هذه هي الْمثألة المشهورة في أن 

ا اتن 02 3 ي”_ سو ترم ف امم 0 ال ا او ع 4 6و 

الشروع شي النفل صلاة كان أو صوما ملزم عندنا حلافا للشافعي) والعلماء أوردوا 
هَذه الْسنألة في كتّاب الصّم؛ لأن الآنَارَ التي يُحْتَج بها من التانييْن إِنّمَا وَرَّدَتْ فيه 
لك البح أو :دين "القذوري 1 راى 3ك الثالة"فيهما واعذا أو ردها'فن: كات 


قي امومع 1 شا ارد 1 د قا اق ل 4# رمف ا ره 0 لهم سن ع يس 
الصلاة وَتَّابَعَهَ المصنف (وقال الشافعي المتتفل متبرع فيه) أي في فعله وهو واضح (ولا 


الو :له 0ن سي جب د ل و1721 1011 
َرُومَ عَلى الْتبرّع) لقْله تعالى « ما عَلَى الْمُحَسِييتَ من سَبِيلٍ » [التوبة: ]1١‏ 
كَمَنْ شَرّعَ في صّلاة التّفل ناويا أربعًا فَصَلَى رَكْعَمَيْنِ كَانَ مُخَيّرًا في تفع | الثاني . 

وَاحَوَاب أَنْهُ لا لْرُومَ عَلى رع قبل شروعه أوْ بَعْدَهُ وَالأَوَلَ مُسَلْم ولس 
الكَلامُ فيه» والثاني عَيْنُ الترَاعَ والآية مَحْمُولةَ على الأول وَقَدْ ين يا أن كل شمع من 
لتقل صّلاة على 0 ي القع الثاني عن لا يكرن مرا وُلنا أن 
الْوَدّى وفع قرب 0 إلى مُستحقه وَكُلَ مَا وَكَمَ قُرْبَة لم إثُمَامُهُ ضَرُورَة صيّائة 
بُطّلان حَقَّ العيْرِ قال اللَّهُ تعالى « وَلَا ُبَطِنوَا أعمَدَكز ) [حمد: 0"]. 

إن قبل: الْوَدّى لا يَخْلُو إِما أن يَكُونَ عبَادَةَ أو لا» فَإِنْ كَانَ الأول قلا حَاجَة 
إلى إِلرَام البّاقي؛ أن المشرُوعّ فيه عبَادة وصلك إن مُسْتَحقهاء ون كَانَ الثاني قلا 
وحجه لتَّسْليمٍ إليه. واف آله باد حَنَّى إِنَّهُ لوْ مَاتَ أثيب عليه؛ وَائلا يَلرم 2 
الشّيء من افيه وَإِلرَامُ البَاقي؛ لأَنّهُ ارم عبَادَة مما ماله مات ولا يكون كذللك 
إلا بالترّام م الباقي؛ أنه بهذا الاغتبَار غًُ مُتَحَرَئ. 

(وإن صلّى أربعا وقراً في الأوليين وقد كه شاه الأخريّين قضى ركعتين) لأن 
الشفع الأول قد تم؛ والقيام إلى التَّالتَيَ بمنزلج تحريمخٍ مبتدأة فيكُون ملزماء هذا إذا 
أفسد الأخريين ب بعد الشروع فيهما؛ ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي 
الأخريين: وعن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ يَقضي اعتبَارًا للشروع بالنّدْرٍ. ولهما أن الشروع يَلرّمْ ما 
شرع فيه وما لا صحة له إلا به وَصحيٌ الشافع الأول لا تَتَعلّقَ بالتّانِي» بخلاف الركعت 
الَانِيّتٍ وَعَلى هذا نه الظهر أنه نَافلمٌ وَقيل يقبي أَربعًا احتيّاطًا أنه مزل صلاة 
دي 

الشرح: 

قوْلَُ: (وإن صلَى ربعا أي شَرَعَ في صلاة ناويا أَرْبَعَا (وَكَراً في الأوليّان 
وَقَعَدَ ثم أَفسّدَ الأخرتين قضَى رَكْعنيْنِ) يَعْني السفْعَ الثاني (لأن الأول قَدْ م وَالقيامُ 
إلى الالة كتَحْربمَة بد كرد علرما إذا كان لفسا َعْدَ الشرُوع فيهًا) بالقيّام إلى 
الثالّة» وَأمًا إِذَا كَانَ قبل القيّامٍ إلى القالئَة قلا يَجَبْ عَلِيهِ قَضَاء شيء (وَعَنْ أبي يُوسُف 


وس » 


0 9 اعتبَارَا بالئدَر) وَذْلكَ؛ أن مد يه الأربع ركد سبب الؤجحوب وَهُوّ اتروع 


م م ا ف ولج العتان شر الهدادة 
يْلرَمُ القضَاء كما إِذَا تدر فَإِنْ نيه الأرْبع قات سَبَب الؤجُوب وَهُوَ النذرُ. 

وَهُمًا أن الشرُوع سَبَبْ لوؤجُوب ما شَرَعَّ فيه وَهُوَ الرَكْعَة الأولى» وَلوجوب ما 
لا يَصحٌ ما شَرّعَ فيه إلا به وَهُوَ الرَكْعَة الثانية؛ أن البيِرَاءَ مُنْهَى عَنْهَاء وَالشمَعْ الثاني 
لِيْسَ ما شَرَعَ فيه؛ له الرُوض ولا ما يَتوَقَفْ صِحَّة مَا شَرَعَ فيه عَلَيِْ فلا يَكُون 
وَاجبًا بالتاروع في اشم الأول وَمَا لا يحون وَاجبًا لا يجب قَضَاؤْه وَظَهَرَ من هَذَا 
أن المي | تُقَارِن سبب الوؤرحوب وهو و الشرروغ؛ لأن الفرْض أل ا بحلاف 
النذْر إن 5 يه الأربع قَارَئَتْ سيب الوحوب فيَلرَم القَضَاءِ بالإفسّاد (وعلى 2 
لطر فإن سد شري قل الشوع فها يُقضيهمًا عنْدَ أبي يُوسْف وَعِنْدَهُما لا 
يَقَضي (وقيل يُقضي أَرْبَعًا احْتيَاطًا؛ أنه بمثرلة صلا وَاحذة) حت إن ازج إذا حير 


-_ 


ع ع كي سه انه 6 


امْرأكَةُ وهي في الشفع الأول من هذه الصّلوّات؛ أو أَخْبَرتَ بشفعة ة ها فأكمّت أَرْبَعًا 
لا يطل خيّارُهَا ولا سُفَعنها: بخعلاف سا ثر التُطوعَات. 

(وإن صلَّى أربعا ولم يقرا فين شيئًا أعاد ركعتين) وهذًا عند أبي حنيفن 
وَمُحَمد رحمهما اللّهُ وعند أبي يُوسُف رحمه اللَّهُ يقضي أربعاء وهذه المسألمٌ على كَمَانِيَحٍ 
أوجه: والأصل فيها أن عند مُحَمَدٍ رَحَمَهُ اللّهُ ترك القراءة فِي الأوليين أو في إحداهما 
يُوجِبْ بُطلان التَّحرِيمَجٍ لأنّهَا تُعمَّد للآفعال وعند أبي يُوسف رحمه اللَّهُ ترك القراءة 
فِي الشفع الأول لا يُوجِب بُطلان التَّحَرِيمتٍ وإِنّمَا يُوجِبْ فَسَادَ الأداءِ لأنْ القراءة كن 
رَائدٌ آلا تَرَى أن الصّلاة وجودا بدونها غير آَنَهُ لا صحنّ للأداء إلا بهاء وَفَسادُ الأداء لا 
يَزِينُ على تركيه فلا يِل لتُحرِيمَةٌ وعد آبي حَنيفةَ رَحِمَهُ الله َك القراءة في 
الأوليين يُوجِبُ بُطلانَ التّحرِيمَت وَفِي إحداهُما لا يُوجِبْ لأن كَل شفع من التطُوعٍ 
صلاةٌ على حدة وَفَسَادُهَا بتّركِ القراءة فِي ركعت واحدة مُجِتَهَدٌ فيه فَمَضَينا بالفساد 
في حق وجوب القضاء وحكمنا بِبَقَاءِ التحرِيمَجٍ في حق نُزُومِ الشّفع الثّاني احتيَاًاء إذا 
قَبَتَ هذا تَقُول: إذَا لم يقرأ في الكل قضى رَكعتَين عندهما لأنّ التَحرِيمَنَ قد بُطلت 
بي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ هصح الشرُوعٌ فِي الشفع الثاني كُم إذَا هَسَدَ الكل ترك القراءة فيه 
فعليه قضاء الأربع عنده. 


الجزء الأول لض 


الشرح: 

َال (وَإِنْ صَلَّى أَربعًا وَل يَقْرأ فيهنّ شَيْئّم هذه السألة لقب بمسئألة التمَائيةه 
والوجوة الآنية يها سنّة عَشْرٌ وهي أله قط في اليع؛ 57 في السبيغة ري الشتفع 
الأوّلء ترك في القع الثاني» ترك في الركعَة الأولى» ترك في الثائيّة» ترك في الثالة, 
ترك في الرابعَة» ترك في الشّفع الأول وَالرَكعَة الثالة, رك في الأُوّل وَالرَابعَة» ترك في 
لرَكْعَة الأولى وَالشّفع الثاني» ترك في الثاني وَالمتّمع الثاني» ترك في الرَّكْعَة الأولى 
وَالثَالئَة» ترَكَ في الأولى وَالرَابعَة: ترك في الثاني وَالثالئّة» ترَكَ في الثانيّة وَالرَابعَق فهّذه 
سنّة عَشرَ وَهَا. 

المت اله الويتة الأول يان الكلام في سام الفسّاد بَِرْك القراءة وَالني 
ب في جميعهًا لنْسَتْ 0 وَتَدَاحَلت منْهًا 1 َوه في البَاقيّة لأنْحَاد الحكم 
فْعَادَتْ 0 فَعَليِك بتَمِيرٍ المتداحلة بالتٌفتيش في الأَقْسّام ور رّة في الكتاب. 
زوالأفل فيها) ما 0 أن عند مُحَمَّد ترك القرّاءة في الأوليين أ في إِحَدَاهمًا 
يُو جب بُطَلانَ التّحْرِعَة؛ لأنَهَا تعْقَدُ عْمَدُ لامعال لكونهًا وَسيلة لماه وَالأفعال قَدْ 
ترك القرَاءة ا (وَعَنْدَ أبي يوسف ترك القراءة : في الشتّقع الأول لا يُوجب 
بُطْلانَ التّحْرِعَة)؛ لأنَهُ يُوجب ساد الأدَاء لا بُطْلائَهُ مقا الأداء لا يَزِيدُ على ترك 
الأداء بَعَدَ التّحْريمَة بأن ٍ أت بالأركان حَال كوانه مَُْردًا 3 خَلف الإمَام ل 
دوف كز كوضاء كالة الأو الا نطلل الشركة فك للك فبماذة وو لما قلا إن 
ياك القراءة لوي قمتاة الأذايم لا تطلاقة ولكنهًا رك رّقة يديل أن للصلاة وَجُودًا 
بدُونهًا) من الْقتَدي والأمَي ارس وَالركْنْ الأمثلي ليس كَذَلكَء وَِذَا كَانَ ركنا 
زَائدًا لا يور في إزَالة أُصّل الصّلاة حَبّى تُصِيرٌ يَاطلة ونم يُؤثْرُ في إزّالة صفتهًا وهي 
صحَّة الأَدَاء عَمَلا بقَدْرِ الدليل مضا فاسمًا: 

إن قيل: 0500 أُوْجَب الفَسَّاد وَأنّ القَسَادَ لا يَزِيدُ على ركه وَأنَ التَرْكَ لا 
ال اضرع وك 2116 ا | تأخيرٌ لا ترك قلا يَكُونَ مُفيدًا. أحيب بن هذا زلا كل 
اشتعاله بالأدَاى وَإنمَا ره تأخيرًا إذا اشتكل بالأداء 05 اشتعاله به يّصحْ 


00 سم 


إطلاف انث اكاك علي وفه تخ آذ للع فق آنا نول لامشل أن اماد ل 


ع ل تت العنايي شرح الهدابي 
يَزِيدُ عَلى مثل هَذَا الشّرُك. فَِنْ قيل: ما الفَرْقٌ بَيْنَ الكّلام وَالحَدَث العَمْد وَينهُ حَيْثْ 
يُطلان التَحْرمَة دُوئهُ؟ أحيب بِأنهُما من مَحْظُورَات اللَحْرِعَة) يكبي يَقَطَعُ 
التّحْرِكَة؛ لك يَمَْعْ العمَاتهَا في الابْتداء ور أن ينها بَعْدَ الصّحَّة بخلاف تَرْك 
القرَاءة فَإِنْ قلت: تناك كو لان ارق ما يَقُومُ به الّئء بِالريادَة ليس 
بِكَلامٍ مُحَصّل. فَابحَوَابُ 0 ير شرا لعزن تاد تيد و 
كثيرًا من خُصُوم أصْحَاينا وَبَعْضٍ أُصْحَايا الْتَأحْرِينَ أ: ِضًا ألكرُوا عَلِيَّ هذه العبَارة 
(وَعنْدَ أب حنيقة أن ترك الفراخ في انرس : يوجب بَطلانَ النَحريمَة وفي ِسْنَامُنَ لا 
يوجب) ما الأول فَاذْدْ كَل شفع من للَطوع صَلاة على حذة فَكَانَ تَرْكُ د 
إخثلاء للصّلاة عَنَ القراءة كول ماني يحب فَضَاؤُهًا وبطل تَحْ متها وَأمّا الثاني 
فَكَانَ اق فيه مل الأؤل كما لو مركا في إحْدى رَكْعَتَيْ المَجْرِء لكن فسَادُ 
الصّلاة ترك القراءة في رَكعَة ع وَاحدّة مُجْتْهَدٌ فيه» وَل يّقل به الحَسَنُ البَصْرِي يي مُتَمَسكَا 
لاخر لير عل لقنا تاساب وى ار خرن المطقاد حك وي الم 
وق عار شوو سن رع الت لي اعباط في كر عرو كار 
قن قيل: فَسَادُ الصّلاة بترْكهًا في الرَكْعَتيْن أيضًا مُجْتَهَدٌ فيه؛ لأن أبَا بكر الأصّمّ لا 
ول بفسّادهًا. ' 

جيب أن ذلك لاف لا انتلافة لكَْنه محال لتيل لقب قو قله تَعال 
فَأقرَءُوأ ما تََسّرَ مِنَ آلَقَرََان 4 [المزمل: ]٠١‏ (قولَهُ: وَإذَا نَبَتَ هَذَام يعني الأصل 
لكو امك سوى أشيّاء شير ليها وه فول فعَلئِهِ قَضَاء الأعرَيين لا غَيرُ: يعني إِذا 
َعَدَ يَهُمَاء وَأمًا ذا يعد مَل أن يض ريال أن امسا في المتفع الثاني يثري 
إلى الأول إِذَا لم يمَعْدْ يَْنهُمَا وقد تَقَدَمَ. وقَلهُ: (وَلم يَصحّ الشرُوعٌ في الشفع الثاني) 
ل ل اث ل يَصحّ 
اقتدَاؤٌةُ» ولو قَهْقَهَ لم تنتقض طَهَارُةُ. 

(وَلو قرا في الأوليّين لا غير فَمَليه قا الأخريين بالإجماء) لأنْ التَُحَرِيمَنَ لم 
تَبطّل هصح الشروع في الشفع الثاني كُمْ هَسادُهُ بترك القراءة لا يُوجِبْ هَساد الشفع 
الأول (وَلوقراً فِي الأخريين لا غَيرٌ عليه قضاءً الأوليّين بالإجماء) لأنّ عندهُمًا لم يصح 


الجزء الأول نض 


الشروع في الشفع الثّانِي. وعند أبي يُوسُف رَحمهُ اللّهُ إن صح فَمَد أَدَاهًَا (ولو قَرَاً في 
الأوليان وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ ولو قرا في الأخريين 


وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع؛ ولو قراً في إحدى الأوليين وإحدى 


سام اس 


الأخريين على قول أبي يوسف رحمه اللّه قضاء ء الأريع» وكذا عند أبِي حنيفن رحمه 
للّهُ) لأن التّحريمت ياقيي. 
وَعِندَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُاللّهُ عليه قَضَاءُ الأوليّين لأنْ التّحرِيمَةٌ قد ارتَمعَت عندَة وقد 


اس سامير 


أنكر أبو يوسف رحمه اللّهُ هذه الروايي عنه وقال: رويت لك عن أبي حنيفة رحمه الله 
َنْهُ يلرّمُهُ قضاء ركعتين؛ وَمحمد رحمه اللّهُ لم يرجع عن روايته عنه. (ولو قرا في 
احدى الأوليينٍ لا غير ضى بع عِندهُمه وَعند مُحَمَّدرَحِمَهُ لله َضَى رَححَتينِء ولو 
قرا فى على الأعريا الها غيل قطن اريم عند أب توطلف ره الله وعنسقنا 
رَكعَتّينِ) قال (وتَمْسِيرٌ قوله عليه الصّلاة وَالسلامُ «لا يُصَلّى بعد صّلاةٍ مثلهاه' ' يَعنِي 
رَحَعَتَين بقراءة وَرَحعَتَينِ بمَيرٍ قرَاءة شَيَكُونُ بَيَانُ فَرضِيّحٍ القراءة في رَكَعَات التّفل 
كُلَّهَا) . 

الشرح: 

ََولةُ: (ول قرأ في إخدى الْأُولِييْنٍ وإخدى الأَخئينِ فد أبي سلف يَقضي 
أَرْبَعًا) وَإِنّمَا قال (وكذا عند أبي حَنيفة) إشَارة إل أن قؤْلهُ ليس باثفاق ق يَينهُمَا َل نما 
هُوَ قولهُ: : على روللة محمد وهو فصل أعتاب مَحَيُ كما زكا. وعد مح يقي 


َكعَيَينِ نَاءِ على أضله أن النَخْرِمَة قد بَطَلتْ رك القرّاءة في إِحْدَى الأوليين» و 
ارفك امار علق ان أن تحرج بَاقية فْصّحٌ اشرُوع في التشفع الثاني. وما الل 


لس عام 
- ع ره م 


ري ور و ا 
الصّغيرٌ فقَال 11 يوسف) رَوَيْتَ لك عَنْهُ أن عليه قَضَاءَ رَكْعَتَيْنِ وكال 13520 محمذ: بل 
الال سا اس وإدعر اكور يُسَاعدُ مُحَمَّدَاء وَاعْتَذْرَ 


)١9‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية 557 غريب مرفرعاء ووقفه ابن أبي شيبة ف مصنفه على 
عمر بن المخنطاب وابن مسعودع فقال: نينا حرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عمر: لا 
يصلى بعد صلاة» مثلها. 


ف العناييّ شرح الهدايّ 
لأبي يوسف : بن ما حَفْظَهُ هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أبي حَنيفة؛ لأن نَ التَحْرِعَةَ ضَعْفَتْ بالفسّاد 
رك قرا في ةلا يلم القع لاني بالشرُوع فه. 
وقَولهُ: (قال) يَْني مُحَمّدَا (وتفسيرٌ قله عَليِْ الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا لي | 1 
صلاة مثلهًا» اك كر 4 القراءة وَاجبَة في جميع رَكعَات التفل» وما تُرتُبَ 
عى ذلت من اللة التَاي ليلا على َلك با أ إله من وهلي يحت 
بقراءة وَرَكعَيَيْنِ عير قراءة) 0 حمل على هَذَا؛ لأله.تبت را بالإجمّاع) إن 
الرُّل يُصَلْي رَكْعَنَيْ الفَجْرٍ ثم الفرْض وَيْصَلّي أَربَعًا قل الظهر ؛ 6 ناض بنك ب 
إلى أن يُوَوَّل على وه مُستقيم وَهُوَ ل ل و عن 
َكْرَارِ الْجَماعَات ٍِ المسّاحد وَهْوَ حَسَنٌ وَيَكُون حُجَة عَلى الشّافعي» وَاستُشكل قل 
المصنْف فبَكُونُ بان فَرْضِيّة القرَاءّة في رَكَعَات اللَقْل 0 بأل حير شير الواحد فَكيْفَ 
فيد الفرْضية ول كَان مَشهُورا د مُوَول كَمَا ذَكَرْئاء وَلكنْ قبل إِنهُ ينان لمجْمّل 
لكاب عار كك 0 / ْنا ا 0 


1 


المرّضييّة تَابَة ع َعَاى 1 قروا ما" 00 أ ان » [نلرمل: ]٠‏ عَلى ما 
عدم والكَديت بان انها فُرْضُ في التَطَوّع رَكْعَةَ فرَكُعَة. 

(وَيْصلَي التّافِلمّ قاعدا مع القّدرَة على القيّام) لقوله عليه الصّلاةٌ والادم «صلاة 
القاعد على النُصف من صلاة القَائم7") وأن الصلاة خيرٌ. مَوضُوعٍ وريما يث 3 يشق عليه 
القيام فِيجُورٌ له تركه كي لا ينقطع عنه. واختَلمُوا في كيفِيتَ الفُعود والمختارٌ أن 
يقعد كما يَقَعْد في حالت التٌشهد لأنّهُ هد مشرُوعًا فِي الصّلاة. 

الشرح: 

قال (وَيْصلي الثافلة قاعدًا) يَجُورٌ للقّادر عَلى القيّام أن ع الّافلة قاعدًا 
(لقوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمتّلامُ «صلاة القاعد عَلى النَصْف من ضلاة القائم» مَّاهُ صَّلاة 
ولاتخاو نا أن يكو الزاف ا كان ,كدر أتعترهو ل شيل ارك :الأول لان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في التقصير باب 210 والترمذي في الصلاة باب 2181 وأبو داود (451)) 

والنسائي في صلاة الليل باب .١١‏ وانظر نصب الراية (؟55/5١).‏ 


الجزء الأول نيان 
ا 0 اع كد 6ل ل يتيك ١‏ وو ا« قد أ ونه ل ا 0 ا از 
وَصَّلاة القائم سيّان في الثواب فتَعيّنَ أن يكون بغَيْر عُذرء ولا يَخْلو إِمّا أن يكون المرَادُ 


- 606 م يه 206 له 23 22 0 1 لص حيبي رمه سد ه ور 2 
بها الفَرْض أو التَطَوّعَ لا سَبيل إلى الأوّل بالإجْمّاع فَعيّنَ الثاني (وَلأَةُ حبر مَوْضوع) 


3 0 ا 4 هر َه 2 7 ره هو 0 فه امه 5 ب 2 َه 8 0-0 و ةد 
أي مَشْروعٌ لك الخير لا يكون خَيرَاء وَمَرفوعٌ عنْك لكونها غير وَاجبّة وما كان بهذْه 
اليه" ل يشرط فم خا فد رنطيح :إل ارقم لذن نا يفضي إل تراك افون ايكون 


8 لل ل م لمر لمر وس سرع و شُ سمس اا ٠‏ 121 م ب وي ل ا 
خيراء والقيام قد يفضي إلى ذلك؛ له ربما يَشْق على المصلي فلا يشترط لثلا ينقطع 
بى أي بسبيه عن الخير. 
1 م : 2 7 مه راض عه اس ه 7 لس د رم 8 34 
(وَاخْتلفوا فى كيْفيّة القعغود) رَوَى مُحَمّدٌ عن أبى حنيفة أله يَفَعْدُ كيف شاء؛ 
عو 5 0 0 2 0 8 00 6 و وال تجو ع ملم 
ا 17 6 أ ٠‏ 0 2 رام هد بر لات هو مامت عو 
لأن عَامَّة صّلاة رَسُول الله وه في آخر عُمْره كَانَ مُحْتَييًا. وَعَنْ مُحَمّد أله يتَركُم؛ لأنَهُ 
ا وج و 00 رق و : 2 00 ا 0 34 لع 0 و تو 
أعْدّل. وَعَن رف أله يَقعْدُ كما يَقَعُدُ في حَالة النُشْهُد وَهُوَ الذي اْمَارَهُ الفقيه أبو 


2 


اليك وش الأيلة ادر حي لمن ؛ لأَنّهُ عْهِدَ مَتْْرُوعًا في الصّلاة. 

(وإن افتتحها قائما ثم قعد من غيرٍ عدر جار عند أبي حنيفة رحمه اللّه) وهذًا 
استحساكٌ وَعِنسَهمَا لا يجيه وَموَ يام أن التلروع مُمتبرٌبالثدر. ذه أله لم افير 
ل 200 
على القيام لابلزمه القيام عند بعض الَشَايخْ رحمهم اللّه. 

الشرح: 

(وَإِنْ افَْمَحَهَا قَائمًا ثم قَعَدَ من غَيْرِ عدر جَارَ عند أبي حَنيفَةَ وَهُوَ اسْتَحْسَان 


ماحز مكيف اله فاك وم اد فور ا ال اوعي/| #ا سا لاسا" . 7 ل 
وَعنْدَهمًا لا يجوز وهو قيَاس؛ لأن الشروع عندنا مَعتبرٌ بالذر) في الإلرّام» ولو در أن 


مير #» 


ان قائمًا م يَجرْ لهُ أن 0 قاعداء فَكَذَا إِذَا شَرَّعَ قائما ولأبِي حَنيفة مَا تَقَدُمّ أن 
الرُوعَ يُلِمُ مَا شرع فيه» وما لا صحّة نَا شَرَّعَ فيه إلا به كَالرَكْعَة الثانيّةء كا ب 
ريف لأ الأول انكر روطت رازو السام قي بي رو جارد قروو 
يون اشرو في الأوى قائًا موا ليام في الخانية بعلاف النذر؛ لآل ال لقا 
ا رف اي او لحر اع الو رو 
المشايخ. قال الفقيه و جَعْفْرِ المندُواني: لا روَايّة فيمًا إذا كدر أن يُصَلَيَ مذ 8 1 
قائمًا أو قاعدًا ماذًا يجب قائمًا أو قاعدًا. 


لضن 


العنايّ شرح الهداييّ 

م الف الَشَايحُ قال الِإمَام 0 الإمثلام: لم يَلرَمْهُ القيام؛ كذ في تفل 
وَصْفٌ زَائدٌ فلا يَلرَمُ إلا بالشرط. وقال بَعْضْهُمٌ: يَلرَمُهُ قائما؛ لأن بياب اند معد 0 
لاش سا ل م 


ها 2+ هم عوور 


َظرٌ؛ لأنُّ لا يَسْتقِيمُ في الاسئتذلال عَلى قَؤْل أبي حَنيمَة أخثذا بقل بَعْضٍ مَنْ تأَخْرَ عَنهُ 


وَاعْلمْ أن الّليل الَذَكُورَ في الكتاب يُفِيدُ ألَهُ لؤْ فَعَدَ في الرَكْعَة الأولى بَعْدَ 
افَاحهًا قائمًا لا د لأن اتروع لم 2 وما بَاشرَهُ إلا قائما وك 5 
الفوائد لير 1 على جوازه ع قال: تلّوح في الابتداء كانت له الخيرة 
35 ْنَ اتا قائمًا وَيِيْنَ الانتاع قاعداء فَكَدَلكَ في الانهاء بطريق الأول؛ لأن حُكُمَ 
الاستدامّة أحق بدليل أ الإمَامَ لا 0 لهُ إِنشَاء اجمُعة بلا جَمْعِ 0 البَاء» وفيه 
نظ لأن كن البقاء أسْهّل من الابتداء من امْسَلْمَات لا نرَاعَ فيه لكن 5-0 ام 
أ وهر أن الشرُوع فيمًا بَاشْرَهُ يلزمة. 

(وَمَن كان خَارِجَ المصر يَتَتَعْلَ على دابّته إلى آي جِهتٍ توَجهت يُومِىٌ إيماء) 
لحديث ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قال " «رآيت رسول الله يَيْدٌ يُصلّي على حمارٍ وهو 
مُتَوَجَهَ إلى حَيبَّرَ يُومِنُ إِيماء!"' لأن التوافل غيرٌ مُختّصّةٍ بوقت هَلو أَلزّمِنَاهُ الثُُول 
والاستقبال تنقطع عنه النافلدٌ أو ينقطع هو عن القافلت أما الفرائض فَمَختَصدٌ بوقت» 
والستّن الرواتب توافل. وعن أَبِي حنيفمّ رحمه الله أَنّهُ يَنزِل لسَنَّجٍ الجر لأنّهَا آكَد من 
سائرهاء وَالتَّقَيِيد بخَارِج المصر يُنفِي اشترا شتراط السَفر والجواز في المصر. وعن أبي يُوسف 
رحمه اللّه أَنْهُ يَجُورُ في المصر أيضا. ووجه الظّامِر أن النّص ورد خَارِجَ المصر والحاجيٌ 


إلى الرّكُوب فيه أغلب. 


الشرح: 
َولهُ: (ومن كان ارح المصر 0 عَلى دَابُعم) يعني سواءد كان بعْذر ا 
بيْره نوه عند افتمّاح | لصّلاة إلى القبلة أو لم يَتَوَجّهُ لإطلاق الْرْوِي» وَكَذَا لا فَرْقَ 


)١1(‏ أحرجه مسلم (5©)» وأبو داود قي صلاة السفر باب 8» والنسائي في القبلة باب 2 وانظر 
نصب الراية (47//7 .)١‏ 


الجزء الأول ينض 


يْنَ أن يَكُونَ عَلى دَابته في مَوْضع جُلُوسه أو في ركَابه نَجَاسَةٌ أو لا؛ لأنَ الركوع 
وَالسّجُودَ إذَا سَقَطَا مَعَ كَوْنهما ركُتَينٍ فَلأنْ يَسْقط طَهَارةٌ الَكّان وَهْوَ شَرْط أؤلى» 
وفيه نطر؛ لاه يَسعلِمُ جَوَارَهُ بلا وْضُوء وَهْوَ َاطل» ولا يَلرَمٌ من سُقوط التْْء إلى 
خَلف سُقَوط ما لا لف له فَكَانَ مَا قال مُحَمّدُ بْنُ مُقاتل وَأبُو حفص الكبيرٌ: إذا 
55 النجَاسَةَ في مَوْضع اللوس أ الرَكَابيْن أَكْثْرَ من قَدرِ رهم الا 
وَهُوَ القِيّاسُ اغْتيارَا للصّلاة عَلى الذَابّة بالصّلاة عَلى الأرْض» وَإِن كَانَ عامّة الَشَايخ 
على الخو للطُورة» وا ف الكتاب عه 

كَولَُ: (أمَا الفرائض فَمُْقصّة بوقت) إسَارَة إلى أن القريضة لا جوز عَلى 
الدَابّة قلا ل امسَافرٌ المكتُويَة عَلى الدَابّة إلا من عُذْرِ كَحَوْف لع وَالسبّع وطين 
الكان و كرك الال جتو ار كرك العاف متها كنا لوه دا من بر كه , وتولة: 
يل لسّة القَْرِ) قال ابْنْ شجَاع: يَجُورُ أن يَكُونَ هَذا ليان الأؤلى. يَْنِي أن الأؤل 
أن يَنْزِل لرَكعَتَيْ القجر. وَكَولهُ: (يثفي استراط السّص) إشارة إلى ما رُوِي عَنْ أبي 
حَنيفَةَ وأبي يُوسُف أن جَوَارَ التَطَرّع عَلى الدَابّة للمُسَافِر حَاصّة؛ لأنَ الحَوَارَ بالإمَاء 
للضرُورة ولا ضرُورَة في الحضرء وَالصّحيحٌ أن امسَافَ وَصيرة استواء يعة أن ريكون 
حارج المصر. 

وَاعْمُلفَ في مقَدَارٍ البُمْد عَنْ المصرء وَالَذَكُورٌ في الأصل مقَذَارٌ المرْسَحَيْنِ 
قر بْضُهُمْ بالميل» وَمََعَ من الَوَازٍ في كَل منه. وقَولَة: (وَابحواز) بالنْصْب مَعْطُوف 
عَلى قَوْله اشتراط. فَإِنْ قيل: التَخْصِيصٌ بِالدّكْرٍ لا يَدُلَ عَلى التَفّي قُلنَا: ذَلكَ في 
النُصُوص دُونَ الروَايّات» 000 في الارُوييّات أن عند أت حَنيقة لا يَجُورُ التَطَوّعٌ عَلى 
الال في :لمر لآنا النصٌ ور حارج اممثر على حلاف القبا» وَامر لين ف 
مَعْنَاهُ؛ لأَنَ السَيرَ على الدَايّة فيه لا يَكُونْ مَدِيدَ إعَادَِ فَرَحَعْنَا فيه إلى القيّاس. وَعَنْ أبي 
يوسف: لا يَأسَ به كا روي 37 الي يه ركب فار المديئة يَعُودُ يكذ زر عاذ 
وَهْوَ يُصَلَي عَليْهه» وحكي أن أبَا يُوسُف احْنَجّ به عَلى أبي حَنيفَة فلم يَرْقَعْ رَأسّهُ قبل 
نما لم برقع رَأسَهُ رُحُوعَا مله إلى الحديث» وقيل يل هَذَا حَديثْ ضَاذْ فيمَا كم به 


9 
- 


.م 9 هي 75 5 7 م 3 4 وو 
الوك كلا بكرة لتن :امدق و2 بلحدرق الجنة 95 الأن اللقط يك في المصر 


وم لدبتست ل العنتاييَ شرح الهدايّ 


و ددداىي 


قلا يُوْمَنُ من العقلط في القراءة. 

(فَإِن افْتَتَحَ التَطّوع راكبا كُمْ نَزَل يبنِي» وإن صَلّى ركع تازلا ثم ركب 
استقبل) لأنْ إحرام الراكب انعقد مجِوَرًا للركوع والسجود لقّدرتِه على التزول؛ فَإِن 
أتَى بهما صح؛ وإحرام النّازِل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يَقدِرٌ على ترك ما 
لزمه من غير عذره. وعن أآبي يوسف رحمه اللّه أَنّهُ يستقبل إذا تَزل أيضاء وكذا عن 
محمد رّحمه اللّهُ إِذَا تَزل بعد ما صلّى ركعت والأصح هوالأول وهو الظاهر. 

الشرح: 

(وَمَن افق التُطوعَ رَاكبا ثم 4 َزّل يني ون صَلّى رَكْعَة تازلا م م ركب 
استقبّل) وَإِنّمَا قيّدَ بقوله صَلَى رَكْعَة بطريق الاتقاق» هله و ل يعمل رَكعَة فلكم 
دك وتقري' ليله ياج إلى تقدم مُقَدمَة في أن قا ينض المثلاة على امن لين 
يحور إذا كانا متَتَاول تُحريمة وَاحدّة) وَأمّا إذا ه ركذلل فا و وَإِذا ظَهر 
هَذَا ١١‏ فإِحرَامُ الراكب الْعَقَدَ 0 الركوع وَالسجود لقذرته عَلى التُرُول بلا مُبطل» 
َكَانَ ما صَلَّى بإِمَاء وَهْوَ راكب وَمَا يُصَلْي بَعْدَ ارول 0 وَالسّحُود مُوحبَي 
تُحَريمَة وَاحدّة قات نَاء أحَدهمًا على الآخر فإذا أّى بهم : أي بالر كوع وَالسجُود 
صّحَ) 00 لنَازِل ل يَنْعَقدْ لا مُوجِبًا لكوع اللدردة نهُ لا 5 
ار و ارك وارلا اروصت وي يه 
الركوب ِِعَاء مموجبي َحْريمة وَاحدة فلا يَجُورُ بَِاوُ عَليْه. 

لا يقَالَ: القَدرَةٌ على الرركوب مد الامتاح من غَيْرِ منطل يُمكن بأن مر فيد 
شخص ويضعه ضٍ السرّج وَضْعَاءِ لأن الاقتدَارَ عَلى السَّيْء في في التُكليف اا ع 
بقدْرَة ة المكلّف لا بقذرة غَيْرِه (وَعَنْ أبي يُوسُّف أَنْهُ يَستَقبل إِذَا تَرّل أُيِضًا)؛ لأن 7 
نَاء القويّ عَلى الضّعيفء وَهُوَ لا يَجُورُ كالريض إذا قَدَرَ في خلال صلاته عَلى 
الرُوع والشخود وله يَسْتَقَلَ لكلا يَلرَمّ بناء القَويّ عَلى الضّعيف. وَابَوَابُ ما ذَكَرْنا 
من الْقدّمَة» فَإِنَ إِحْرَامَ الْريض العَاحِزٍ عَنْ الرركوع وَالسّجُود ل يَََاوَهُمَا لعَدَمٍ القذرة 
عَلِيِهِمًا فَصارَ كَإِحْرَام النَازل و بنَاء م 1 يتَتَاوَلهُ إِحَرَامُة عَلى ما تَنَاوَله 
بخلاف الرّاكب إِذَا تَزَل فَكَانَ هَذَا مِنْ باب تخخصيص العلل, فَمَنْ جَوَّرَهُ قلا كلام 


الخشزء الاب تي اا ع ٠‏ 0 
وت “و اق اود اح بد 4 20 م 5 و 9 د 1 1د يك 2 لاه مام 
وَمَنْ لم يُجَوَرْهُ يَنَجئْ إلى المخلص المعلوم في أصّول الفقه (وَعَنْ مُحَمَّد إذا تَرَل بَعْدَمَا 


صَلّى رَكْعَة يَسمقبلَ)؛ لَه صّارَ صّلاةً فلا ينبي فيا القَوِيُ عَلى الضّعيف» وما إذَا لم 
يُصَلْهَا فَهْوَ مُجَرَهُ تخرّة وَهي شَرْطٌ والتط الْنعَقَدُ للضتّعيف شَرْطٌ للقَوِيّ أيضًا 
كَالطْهَارَة للثافلة طَهَارَة للمَريضّة فَليْسَ فيهًا بنَاءُ قَويّ على ضعيف الأوّل. (وَالأصَحٌ 
ع الظّاهِر) وكزال الراكب إذا َرَل بَتَى» والنّاز ل إِذَا ع استقبّل لا ذَكَرًا. 
فصل فِي قِيام شهرٍ رَمَضَانَ 

(يُستَحَبْ أن يَجِتَمِعَ الئاس في شهر رمضان بعد العشاء فَيْصلّي بهم إمَامهُم 
خمس ترويحات» كل تَرويحج بتَسليمتين» ويُجلس بَينَ كَل ترويحتَين مقدارَ 
تَرويحتِ كم يُوترَ بهم) ذَكَرَ لفظ الاستحباب والأصح أَنْهَا سنن كذا روى الحسن عن 
أَبِي حنيفَجّ رَحمه اللّهُ لأَنّهُ واظب عليها الخْلمَاءٌ الراشدون والتَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 
بِيّنَ العُذرٌ في ترك اْوَاظَبَنَ وَهُوَ حَشيّدَ أن تَكتُب عَلينَ!") 

الشرح: 

لصنل في قم شهر رمعا دكَر تاوبع في كَل على جدة لاتصتاصيها 
با اط اللرائر و احم معو كر ا و وا قار 
باع للفظ الحديث» قال يلد «إنّ اللّهَ تعالى فَرَض عَليْكُمْ صِيَامَة كلت لكم قيَامَُ» 
وَائّرْويحَةَ امْمْ لكل أَريَع رَكَعَاتء فَإنّهَا في الأضْل إِيِصَالَ الرّاحَة وَهيّ الجلسة نَم 
سمْيْتَ لأربَع رَكّعَات في آخرها الَرْويحَة. 

َوْلهُ: (ذَكَرَ لقْظ الاسْتحباب وَالأْصَحٌ أَنّهَا سْنّة) يعني في حَقّ الرّجَال وَالنّسَا 
َفبه تلو لألهُ قال: مسحب أن يجتمع الا» وَهَذَا يَدْلْ عَلى أن اجتنماع الناس 


قله 


مُسْمَحَبٌ وَلِيْسَ فيه دلالةَ على أن التَرَاوِيحَ مُسْمَحَبّة وإلى هَذَا ذَهَبْ بَعْضُهُمْ ققَال: 

الترَاوِيحُ سْةٌ وَالاجتمّاغ مُسْتَحَب. وقَولهُ: (لأنهُ وَاظَب عَلًْا الخلفَاء الراشْدُون) نما 

قيل: لذ كالك ميكة لاطب عه 2 د وم يُوَاظب. وَابحَوَاب أنه يَبّنَ عَليْه الصّلاة 

))١78 أخرجه البخاري في التهجد باب 25 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/ا/ا1؛‎ )0١( 
.)١59/1( وانظر نصب الراية‎ 


مضنا 


العنايّ شرح الهداينّ 
وَالسسّلامُ العُذْرَ في تركه الواطة وك عق أن ني عَليْنَا. رُوِي «أله ييه حرج ليْلة 
م ١‏ يال رمضان وضلن عشْرِينَ ركعة الها كانت الليلة الانية اجْتَمَعّ الئاس فرج 
وَصَلّى بهم رين ركَْة هلما كات الل اَل كر الام فلم يرج علي الملا 
السلا وَكَال: عَرَفْت اجْتمَاعَكُمْ لكني خشيت أن ثكتب عَليْكم) فَكَانَ النّاٌ 
يُصَلوهًا فُرَادَى إلى رَمَن عُمَرَ ضف فقال عُمَر: 0 أرَى أن أَحْمَّعَ النّاسَ على إِمَامٍ 
عه اقم على رازن كنت امال زو عت زر عام عد ورك 

(وَالسَنّمٌ فيها الجَمَاعَمٌ) لكن على وجه الكمَايّتٍ حَنّى لو امتَنَعَ أهل الُسجد عن 
قَامَتِهًا كَانُوا مُسِيئِينَ؛ ولو أَقَامَهَا البَعض فَالمتَخَلفٌ عن الجِمَاعَمَ تارك للفضيلح لأنّ 
راد الصّحابَجٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُم رُوِي عَنِهُم التّخَلفُ. 

وَالْستحبْ في الجِلُوس بَينَ التّروِيحَتَين مِقدارُ التّروِيحتِ وَكَذَا بين الخامسّة 
وبين الوتر لعادة أهل الحرمين, وامتحسن الفط الاستراحت على خَمس تسليمات 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ: (وَالمستتحب في | ل ِيْنَ التّرْويحََيْنِ مقدَ مقداز التّرويعَة) كَانَ م حَقه 
2 في 0 ارت لَه معدل بِعَادَةَ أهل الحَرَمَيْنِ عَلى 
ذلك وأهل الخَرَمَيْنِ لا يَجْلسُونَ فَإِنّ أل مَكَهَ يَطُوفُونَ يَيْنَ كُل تَرْوييتيْن أسبُوعاء 
وَأَهْلُ الديئة يُصَلُونَ بَدَل ذلك ل رَكَعَاتء وَأهْلُ كُلَّ بُلدَة بالحَارٍ يُسَبَحُونَ أو 
يُهللُونَ 7 يرون مكونا وَإنمَا , يُسْتَحَب نقح الأطا” بسن كُُ رو يحَتينِ؛ أن اللَرَاوِيحَ 
ماود . من الرّاحَة بُفَعَلٌ م 5 تَحْقيقا الع (وَاستحسّن الْبعضّ الام اكه على 
حَمْس نَسَلِيمَات وَهُوَ نصف ار ليس و أي ممتحيا. 

وقونه 2 يُوترُ بهم يُشِيرٌ إلى أن وَقتَهًا بَعدَ العشاء قبل الوتر» وَبه قَال عَامّمُ 
المشايخ: والأصح أن وقتّها بعد العشاء إلى آخير اليل قبل الوتر وَبَعَدَهُ لأنَهَا تَوافِلٌ سنت 
بَعد العشاءء وَلم يَدْكر قَدرَ القراءة فِيهاء وأكثَرُ المشايخ رَحِمَهُم اللّهُ على أَنّ السدّدَ 
فيهًا الختم مَرّةَ فلا يُترّكُ لكَسل القومء يخلافي ما بَعدّ التّشَّهّد من الدّعوَات حيثُ 
يتركها لأنّهَا ليست بِسَنحَ. 


لجوزع الأول اااي | [لإنو 

الشرح: 

وكَولهُ: (وبه) أي وَبأَنَ وَقتهَا بَعْدَ العشاء قَبْل الوثرٍ (قال عام الُشايخ: فَإِنْ 
صَّلاهًا قَبْل العشاء أَوْ بَعْدَ الوثرٍ لا تَكُون تراويح)؛ لأَنَهَا عُرِفَتْ بفغل الصّحَابَة فَكَانَ 
وها مَا صلا فيها وَهُمْ صلا يَعْدَ العشاء فَبْل الوثرٍ وَدَهَبَ مُتَأعْرُو مَشَايخْ بلح إلى 
أن جَمِيعَ اليل إلى طُلُوع الفَجْر قَبْل العشاء وَبَعْدَهُ وَنهَا؛ لأنهَا سمت قيَامَ اليل فَكَانَ 
وَقنُّهًا اللَيْل. (وَالصّحٌ أن وَقَْهَا بَعْدَ العشاء قَبْل الوثر وَبَعْدهُ؛ لأنهَا توافل سنت بَعْد 
العنّاء) ولو صلَى قَبْل العناء لا تككُون تراويح وَلوْ صَلَى بَغدَ الور جار وَولَُ: وم 
يُذَكَرْ قَدْرُ القراءة) ظَاهرٌ. وَقَال بَخضهُم: يقرا في كل شفع مَدَارَ مَا يقرا في صَّلاة 
لغرب لأن التَطَوّعَ َف من المكتُوبة تير بأحف المَكُتُوبَات قرَاءَة. وَقَال يَخْضهم: 
يَأ مقدارَ مَا يَقْرَا في العشاء؛ لأنهَا َم طَا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أَّهُ يقرا في 
َّ رَكعَة عَْْرَ آيَاتء وَهُوَ الصّحيحٌ؛ لأَنْ فيه تَخفيًا عَلى النّاسٍ وَتَحْصل به الس 
لأن عَدَدَ الركُعَات في ثَلائينَ لجْلة مسّمائة وَآيَاتُ القرّآن 3 آلاف وَشَيء» وَإِذَا َرأ في 


ٍ 7 أ 


كل ركعة عط آيّات يَحْصُل به الحدم. وَقَولهُ: (بخلاف ما بَْدَ التُشَهُد من الدّعَوَات) 
يني إِذَا عَم أن قرامهَا تقل على لقم برها ينغي أن يأتيّ بالصّلوَات لكَوْنها 


7 
د ول 


فضا عند الشّافعي فَيُحَْاط فى الإثيّان. 
(ولا يُصلّى الوترٌ بِجِمَاعَتٍ في غير شهر رَمّضان) عليه إجماع امُسلمين» وأَللّهُ أعلم. 
الشرح: 


2 


فض لأن عُمَرَ كان يَوْمُهُمٌ في الوثر وَذَكَرَ أَبُو عَليُ النّسَمِ 


9 


أن عُلمَاءكا قاروا أن 
يُوترَ في رَمَضَانَ في مَنْزِله ولا يُوترَ بِجَمَاعَة؛ أن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ م يَجتَمعُوا 
على الوثر بمتماغة في رمسا كابتمامهم على اللراريع فإن أي إن كلب طلدنا 
كان يَوْمُهُمْ فيهًا. وتصح لتَرَاوِيحُ بمُطْلق ال وني اراوح 1 الوّقت أفْضَّل. 
باب إدراك الفريضت 
(ومن صلّى ركع من الظهر كُم أقيمت يُصلّي أخرى) صيَائيٌ للمُؤدُى عن 
اليُطلان (ثُم يدخُل مع القوم) إحرازًا لفضيلتٍ الجماعتٍ (وإن لم يُقَيّد الأولى بالسّجدة 


سس صصص سس سم العتايي شرح الهدايصّ 
يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح) لأنّهُ يمحل الرّفض»؛ وهدًا القطعٌ للإكمال؛ 
بخلاف ما إِذَا كان في النّفل لأنّهُ ليس للإكمال: 

الشرح: 

(بَابْ إذرَاك الفريضة) لا فْرَعَ من بَيَانَ الفرائض وَالوَاجيّات وَالنوَافِل عَلى 

و م هه 6 م 2 
الترتيب تيب شْرَّعَ في يان الأدَاء الكامل و َهُوَ الأدَاء بالجمّاعة (وَمَنْ صَلى ركعة من الظهْر 
ا #2 "عجان 0 1 

ثم أقيمَت » أي شرع الام في الصّلاة ل أَخْرى صيائَة للمؤدى عن ؛ البطلان)؛ 
أن ١‏ التتراء ته عَنْهَا 5 يدل مَعْ القؤم إِحرَارًا لفضيلة الجمّاعة) كك لو شرع في 


ِنْ قبل: كيف يَجُورُ إنطّال صفة الفرضيّة ا أحيب بأن الفط لس 
امه اله بل لإقامةالْضٍ على وخ أكملء فد لض للإكتال كمال هدم 
اموه الاء وللملاد بوي اللماعة تدان على التدرو ياك لايع امه ور 
النّقَضْ لإذْرَاك ذَلكَ. 

إن قيل: يِف يَستقيمٌ هذَا عَلى مَذْهَبِ مُحَمّد إن الأصل عَنْدَهُ أن صفة 
الفرض إذا بَطلت بطل صل الصّلاة على ما سَبأني فلك يكن الوكى مَصوئًا عن 
البطلان 9 

اع أن ذَلكَ مَذَهَيْهُ فيمًا إذَا يتَمَكّنْ من إِخْرَاج تفسه عَنْ عُهْدَة ما 
ا ا قيّدَ الخامسّة بالسسَّجْدَة» وَهُوَ ال 
ذَلكَ. وَفرّقَ يَنَهُمَا بأن إبُطال صفة الفرضيّة لإحراز الجمّاعَة بإطْلاق من الشراع؛ لك 
جَارَ مَطعُهَا لخُطَام لديا حَتَّى قيل لأخل درْهَمٍ فَلأُنْ يَجُورَ لإحْرَازٍ الفقضيلة أوْلى) 
بخلاف إِنَطَاًا في تلك الصّلاق فَإنّهُ ليْسَ بإطلاق من الشّزع (وإِنْ لم يُعَيّدْ الأولى 
بالسسّجدة يَقْطَمْ 2 مَعّ الإمامٍ هُوَ الصّحِيح) اليه مَال فَْرٌ الإمثلام (لأنَهُ بمَحَل 
القط يقي الترولاية ارفص في اش مَا لم يُقَيّدْ بالستجْدة» ألا ترى أن مَنْ قَامَ إلى 
الخامسّة وَل يَفَعْدْ عَلى الرَابعَة يَرْفضُ الخَامسّة مَا لم يُقيّدْهَا بالسّجدة (وَالقَطْمُ 
للإكْمّال) وَهُوَ إِكْمَال. 

وَقال بَعْضهُم: يُصلَي كعَِيْنِ تم يَقَطَم) وَإِلبْه مَال شمْس الأئمّة؛ لأن ما أَتّى به 


العرع 1 بحت ا صب 61/1 
إن ل يكن صَلاةً فَهُوَ فيه سُلْمَتْ إلى مُسْتَحقّهًا قلا يَجُورُ إبْطَالْها؛ ألا ئرَى أنَهُ لو 
شَرَعَ في التُطَوٌع كُمٌ يمت الظَهرُ لم يَمْطَعْ التَطوُعَ فَالفَرْضُ أؤلى. وَاَوَابُ أن القَطْم 
في مَحَلَ لاع للإكْمّال دُونَ مَا ذَكَرْتمْ وليه أشَارَ الصف بقوله: وَالقَطْمُ للإكْمّال 
بخلاف ما إِذَا كَانَ في النَقل؛ لأنهُ لِيْسَ للإكْمّال. 

ولو كان في السَنَّدَ قبل الظهر وَالجِمَعَمٍ فأقيم أو خَطّب يَمطّعٌ على راس 
الركتين زرو قدنف عن ابي يوست رَحِمَهُ الله وقد فيل ينمه (وإن كان قد صل 
ثَلانًا من الظهر يُتَمَهًا) لأنْ للأكثّر حكم الكل فلا يُحتَّمَلُ النّقض؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ 
في التَالتَتٍ بعد ولم يُقَيْدها بالسجدة حيث يقطعها لأنّهُ مُحَل الرّفض ويَتَحَير إن شاء 
ماد وَََدَ وسَلْم ون شَاءً كَبّرَفَائِمًا يوي الشُخُول في صلاة الإمام (وَإذا نما يَدَخْلُ 
مَعٌ القوم وَآَنْذِي يُصَلّي مَعَهُم نَافِلمٌ) لأنّ الرض لا يُتَكَرّرُ فِي وقت واحد 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ في السسنة قبل الظَهْر أو السنة قَبْل المع فأقيمَ للظهرِ أو خطّب) 
الإمَامُ لف وَئئرٌ مُسمْقيمٌ (يَقْطَمْ عَلى رأس الرَكْعََيْن) إِحْرَارًا لقضيلة الحَمَاعَة (يُرْوَى 
ذلك عَنْ أبي يُوسُّف) وَرَوَى في المجمعة عَنْ أبي حَنيقَة في النَوَادرٍ (وقيل يُتمّها)؛ أن 
الأربَعَ قبْل الظهْر بِمنْلة صّلاة وَاحدّة كَمَا تَعَدَمَ (وإن كان فك عل َلانَا من الطر 
ينها؛ أن للأكترٍ حُكْمَ الكل) فَينْبْتْ به شْبْهَةُ القرَاغء وَل تَبْتَ حَقيقئهُ لم يَحتمل 
النَقَضَ فَكَذَا إذَا نت شُبْهَتُهُ (بخلاف ما إذَا لم يُقَيّدْ الثالقة بالسسّجْدة)؛ د بِمَحَل 
الرّفض كما مر فيَقَطَعُهاء وَإذا أرَادَ القَطْعَ (فهُوَ بالحيَارٍ إن شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلُم) ليَكُونَ 
َنم صَّلائهُ عَلى الوَجْه الَْرُوع تُمّ اتلفوا هَل يَتَسَهدُ نيا أو لاء فقيل يَتَسَهُّ؛ لأن 
المَعْدةَ الأول لم تَكُنْ قَْدَةَ حم وَقَدْ صَارَتْ فيتَشَهّكُ وقبل يَكُفيه الَسَهّدُ الأَول؛ لأن 
بالعؤْد إلى المَعْدَة ارئفض 1 وَجُعل كأْنَهُ لم يُوجَدْ ألا فَكَانَت هذه الفَكَدَة مده 
َنم وَقَد سهد فهَا وَيْسَلّمُ مين عند بَعْضهم؛ لأ الَعْهُودُ في التَحَثُّلء وقيل 
تَْلِيمّة وَاحدة؛ لأن التَسْليِمَة القانية باَحَلل وَهَذَا قَطعٌ من وَجْه (وَإِن شَاء كبر قائمًا 


م 


يَنُوي الدّحُول فى صّلاة الإمَام)؛ لأنّهُ مُسَارَعَة إلى إِذْرَاك الفريضة. 
5 كن ا ْ 1 3 71 إن ص " -ه 1 8 ع 18 ار 
وَقال شَمْسْ الأئمّة الحلواني: لو لم يَعْدْ إلى القَعْدَة فْسَّدَتْ صَلائُهُ وَهُوَ المذكور 


لضن 


العنايّ شرح الهدايّ 
في التّوَادِ واخثارة شم شَمْسُ الأئمّة السرخدسي؛ أن القَعْدَةٌ اللمؤْحَاةَ 0 َقَعْ فاضا وَرَكعْتَاةُ 

نا ال كَا تفلا ال ررد 

وقال فر الإسلام: 0 َْرُ قائمًا؛ َهُ يَخْتَم صَلائهُ فإذا نيه 
يَنْوي اشرو في صّلاة الإمَام تنْقَطع الأولى في ضمّن شروعه في صلاة الإمَام 0 
مُخَيّرٌ إن شَاء رفع يَدَيْه وَإن م رفع وقول (وَإذا تنه طرف عن د 
يُتمهًا. و و 20 الُعمول ليْسَ بِحَدْم؛ فلن الذي يصلَي مَعهُمْ ثافلة 5 
إِلرام فيهاء وَالأفْضَل الدّعول؛ لأَنهُ في وقت مُشْرُوع وَيُنْدَفعٌ عَنْهُ ْم نه ممِّنْ لا يَرَى 
الجَمَاعَة. فَِنْ قيل: يَلرَمُ دا التَقْل 3 الجمَاعَة خَارِج رَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوة. أجيب بأن 
الكرَامّة إِذا كان الإمَام وَالقَوْمُ بان افا ذل كان الإمَامُ مُفَرضًا قلا كرَاهَة روي 
«أن رَسُول الله 0 فرَعْ من الور فرأى رَجُليْنِ في أخْرَيّات الصُقُوف لم يُصَلَيا مَعَهُ 
فَقَال: علي بهم فأتي بهمَا وََرائصُهُمًا رعذ تَقَال: على رِمْلكُمًا َإِنّي ابن امرأة 
كانت تأكل القديد, ثم قَال: مَا لكُمَا لم تُصليا مَعَنَا؟ ممالا كنا صَلَيْنَا في رِحَالنَا 
قال عَلْه الصّلاة وَالسسّلامُ: ذا صَلَيْكُمَا في رِحَالكُما ثم أَكيْكُمَا صَّلاةَ قَوْم فَصَلْيًا مَعَهُمْ 
واكقل ملات كنا عقى سد سْبْحَة» أي كافلة. ْ 

فر كه مأقيمت يقطع ويَدخل معَهُم) لأنْهُ لوأضاف إليها 
أخرى تَفُوبُهُ الجماعث؛ وكذا إِذَا قام إلى التَّانِيَةٍ قبل أن يُقَيّدَهَا بالسجدة؛ وَبِعدٌ الإتمام 
لا يشرعٌ في صلاة الإمام لكراهة التَّتَمْل بُعدٌ الفَجرٍ وَكذَا بعد بعد العصر لا قُلنَاه وكذا بعد 
المغرب فِي ظاهر الروايّتٍ لأن التّتَمْل بالئّلاث مكروة؛ وفي جعلها أربعا مُحَالفَنّ لإمامه. 

الشرح: 

قال لد صَلّى من الفَجر رَكْعَةم كَلامهُ وَاضح. وَقَولةُ: (في ظَاهرٍ الول 
احْترَارٌ عَمّا رُوِي عَنْ أبي ' يو سض ا لان مع امام وَرَكْمَة َم 0 
لإمَامُ؛ لأن مخالنة لإمَام يَعْدَ فَرَاغه لا تمنَعْ الاقتداء» كَالقِيم إِذَا اقتدى ساف 
اد فإِنّهُمَا يَقَومَان بَعَدَ فرَاغ الإمَام. وتران عَلى الظّاهرِ أنْهُما يَفعّلان ذلك 
لأدَاء ما عَلِيْهِمَاء وفيمًا نَحْنْ فيه يَفعَلَهُ 1 لك وَالأَوَلَ أَقَوَى» ولا يرم من جواز الْحَالقة 


إن 2 9 عا ا له عه 25 
لأثرة قوي ا لامر ضعيف. 


الجزء الأول ا 


(وَمَن دَخَل مُسجدا قد أَذنٌ فيه يُكرهُ لهُ أن يَخرُيّ حَتّى يُصلّي) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسلامٌ " «لا يرح من الَسجد بَعد الَامِ إلا منَافِقَ أو رَجلّ يحرج لحَاجةٍ يري 
الرُّجُوع”'' قال (إلا إذًا كَانَ مِمّن ينتَظِمْ به آمرٌ جَمَاعَتِ) لأنَهُ ترك صُورة تكميل معنّى 
(وإن كَانَ قد صلّى وَكانَت الظهرٌ أو 0-0 فلا باس بآن يَخرُج) لأنّهُ أَجَاب داعي اللّه 
مَرَّةَ (إلا إذا أَحَد الْمؤدْنَ في الإقامج) لأنه يتهم بمخالفت الجماعت عيانًا (وإن كائت 
لطر و لكر ‏ انل ع و 2ر1 فنا لكراهت التَتَمُل بعدها. 

الشرح: 

َولَهُ: (وَمَنَ دَخَل مَسجذًا قَدْ أذنَ فيه) فيه تفصيل» » وَذْلكَ أن مَنْ دحل مُسجدًا 
د أذْنَ فيه فَإِمّا أن ايكون قد لى أذ له فإ ار م 
لاء فَإِنْ كَانَ كرة له أن يَحْرّج قَبْل الصّلاة؛ لأنْ الْوَذْنَ دَعَاهُ ليصلَيّ فيه وإِن ل يَكَنْ 
لام تيس بسر أله ار بالشثول فيه من أفله وإذا ل يُصّل فيه 
وَهْوَ يَخْرُج لأن يُصَلَىَ فيه لا بَأسَ به؛ لأنَّ الواجب عَلِيْهِ أن يُصَلْيّ في مسلجد حَيّه 
(وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَى وَكَانت الظَهْرَ أو العسَاءَ قلا بَأسَ بالجروج) إلى آخر ما ذَكَرَهٌ في 
الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

و انتهى إلى الإمام فِي صلاة الفجر وَهُوَ لم يُصَلْ رَكعتّي الفَجرٍ: إن حَشّى 
أن تفُوتهُ ركع وَيّدرِك الأخرى يُصَلِي رَكَعَنّي الفَجرٍ عند باب المسجد ثم يَدَخُل) لأنّهُ 
مع الجمع به ايان (وإن حت هوهُم حل مع لإمم) نوب جم 
أعظم» والوعيد بالثّرك أَلرّم؛ بخلاف سُنَّدٍ الظّهر حيث يُترَكها في الحالتين لأنهُ يُمِكِنهُ . 
أداؤُها فِي الوقت بعد الفرض هُو الصحيح وإِنّمَا الاختلاف بَينَ أَبي يُوسُف 00 
رَحِمهُما اللّهُ في تَقديمها على الرّحعتين وتأخيرها عنهماء ولا كَدّلك سُئَّمٌ الفَجرٍ على 
ما مُبِيْنَ إن شاء اللّهُ تعالى. وَالتَّمِييدُ بالأداء عند باب امُسجد يدْلَ على الكَرَاهَيَ في المُسجد 
إذَا كان الإمامُ فِي الصلاة. والأفضل في عامج السَنَن والتُوافل المنزل هُوَالمْروِي عن التّبي 


عليه الصلاةٌ والسّلام7". 


.)١ 517/99 أخرجه ابن ماجه (07/914)» وأبو داود (4 ؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
.)5١5( ؟) أخرجه البخاري في الأدب باب هلوك , ف صلاة المسافرين وقصرها حديث‎ 
1 و ٍ فرين. وقصر‎ . 


السرح 

وولة: مُصلي رَكْعَتَا 0 عِنْدَ باب الْسسْجد) أمّا إِنَّهُ يُصَلّي وَإِنْ كانت 
الحماقة 16ق42 زان سْنّة القجر من 1 أقوَى السكن وَافْصَلها: قال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
«صَلُوهْم َإِنْ طَرَدئَكُمْ اليل وال عَلِهِ الصّلاة وَالسّلام «رَكْعَنًا الفجر خَيْرٌ خَيرْ من 
الدُنيًا وَمَا فيها» وَإذْرَاكُ رَكْعَّة من الفجر كَإِذرَاك الكل قال عليه الصّلاةٌ و 5 
«مَن أَذْرَكَ رَكْعةً من الفَجْر قد أذرَك الصّلاة» ذكان جتنا ين امعياين. وما أله 
يُصلّي عنْدَ باب الْممْجد فََنَهُ لو صَلاهُمًا في الَسمْجد كَانَ متلا فيه عند اشتغال 
الام بالفريضة وهو مرو فإ 51 طلد بان لمعم للمئلاة يصليههًا فى 
المْجد لف سّاريّة منْ سواري الْممْجدء وَأَشَدُهَا كَرَاهَة 0 
َمُخَالقَ للإمام وَاجَمّاعَة) والذي يْلى ولك خلف اميق من غير حائلٍ ينه و ا 
الصّف. وَالوَقْتَ الال ل اس اعرد وقيل 0 
هه سل مدع و سي فى عفن د عمو لعا 0 وو ا“ سر دوو 00 
الفرض؛ لانها تبع له. وقوله: (وإد اجنين فوثهما) يشير إلى أنه إن كان يرجو إدذراك 
القَعْدَة لا يَدْحُل مَعَّ الإمَام. وَحُكي عَنْ الققيه أبي جَعفر أنَهُ عَلى قَوْل أبي حنيفة وأبي 
ولق يصلى ركني الفجر ؛ لأن إِذْرَاكَ التُشَهُد عِنْدَهُمَا كإِذْرَاك الركعة أَضلهُ مسألة 
الجمعة وَالفَقيهُ إسْمَاعيل الرَّاهِدُ كَانَ يقول: يسرع في السنّة فيَْطَعْهَا وَيَدْحُل مَعْ القؤم 

١ 0 1-2 0‏ عو رس امهس ارب سه و 00 هله الم مك سمس 
حَتَى تَلرْمَه بالشروع فتَمَكنْ من القضاء بعل الفجر) وزيفه الإمَام السرحسي بأن 7 
وجب به الشروع ليس بأقوى مما وَحَبّ بالندذٍ وقد تصن محمد أن الور لا يوك 
بَعَدَ الفجر قبل الطلوع 5 هذا آم بالافتاح على قصد أن يَقَطّعَهًا وَهَذَا غَيْرُ 
مُسْقَحْسنٍ شرْعًا. اكول إن آراة الفقية عه الكّمْس فَائَرييفْ 


5 
54 


مُوَجَةٌ» وَإن أَرَادَ بَعْدَهُ فلا وَالقَصدُ للقطّ تقض للإكمّال فلا بس به. 

وله (لأن تَوَاب الحَمَاعَة أَعْظَمْ) لا رُوي أنه عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قال «صّلاة 
الجمّاعَة غة فل من صلاة القه بسع وعشرين ذوَجة» قرله. : (والوعيد بالتّرك ألرَمْ) 
بُرِيدُ به ما رُوِي أن رَسُول الله يك قال «لقَدْ هَمَمْت أن أستخلف مَنْ يُصَلَّي بالئّاس 


وانظر نصب الراية (؟/4 .)١85‏ 


الجزء الأول فض 


وَأنْظْرَ إلى مَنْ لم يَحْضُرْ الجَمَاعَةَ فَآمْرُ م بض فيان بن يُحَرقُوا بُيُوتهم» وكَولهُ: (في 
الخَائينِ) يُرِيدُ هما حَالةَ حؤف فوت 0 وَحَالة واف قوت البَعْض. 

وَقولهُ: (هُوَ الصّحِيحٌ) احترازٌ عَنْ قؤل , الخدم إِنّهُ لا يَقضيهاء وَهَذَا غير سّديد؛ 
نه َهُ عليِه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فاته 5 ل الطهر نقضئاها بَعْده روائة عَائْشَة رضي الل 
عَنْهًا. كول (وَلا كَذَلكَ سنّة الفجر) يَعْي لا يُمْكن أَدَاؤُهَا بَعْدَ لضن فَحَصّل 
الفرق. وقوله: (هُوَ المرْوِي عَنْ رَسُول الله ) «كوزوا ببُوككم بالصّلاة ولا تَجْعلُوهَا 
بُورا» وَمَا روي أن جَمِيعٌ سنن رَسُول الله يل ووثره كان في يبته. 

قال (وَِذافَائَتهُ رَكمنًا الفَجر لا يتقضيهما قبل طُلُو الشمس) لأنّهُ يَبِقَى تفلا 
مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح (ولا بعد ارتفاعها عند أبِي حَنِيفَيَ وَآبِي يُوسف. وقال 
محمد: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقتٍ الزوال) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قضاهما بعد 
ارتفاع الشّمس غداة ليلج التُعريس” وين أن الأصل في السنَّجٍ أن لا تُقضى 
لاختتصاص الفَضَاء بالواجب وَالحَِيت ورد في فَسَائِهَا بع للقرض بتي ماروا على 
الأصلء وإنّمَا تُقضى تبَعا له؛ وهو يُصلّي بالجماعَتٍ أو وحده إلى وقت الزوال؛ وَفيما بعدة 
اختلافُ المشايخ رَحمَهُم الله وآما سَائِرٌ السئّن سوَاهًا فلا تُقضى بعد القت وحدف 
وَاختّلف المشَايحٌ فِي قَضَائَِا تَبَعَا للقرض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ فَائتهُ رَكْعًَا الجر لا يَقَضيهمًا قبل طلوع اخرلا لهُ يْقَى نفلا 
مطلقا/. إذ الله قا 15 قر سول الله و يَنبْت أَلهُ أدَاهُمَا في غَيْرِ القت عَلى 
الانفراد» وَإنمَا قَضَاهُمًا تبَعَا م غَدَاة ليْلة النَعِْيسِ وَلبْس الكلام : فيه (وَهُوَ) أي 
لتقل اماق (مَكْرُوةٌ بَعْدَ ار لهُ: (وَكَدَا بَعْدَ ارتفاعهًا عنْدَ 8 حَنيفة وَأبي 
توسق»وفال كد حب إلى أن تم قل لا حلاف ين ف اي اجام 
يتقولان ليس عَليِِ القضّاءء وَإِنَ فَعَل فلا يَأسَ به وَمُحَمّدٌ يفول أحَبْ إلي أن يفضي 
إن م يَفعَل قلا شَيْء عَليْف ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 099٠09‏ والنسائي في المواقيت باب 8هع 
وأحمد »)458/١(‏ وانظر نصب الراية .)١55/9(‏ 


ف العنايّ شرح الهداييّ 


اه ِ 00 وه 


كان كفلا ميد أو سئة. 

قَوْلهُ: (لاختصّاص القَضاء بالواجب/؛ لأَنَ القضَاءَ تَسْليمُ مثل مَا وَجَبّ بالأمر 
وَكَلامهُ واضح. وَكَوَلَهُ: (وَفيمًا 3 اختلاف المشَايخ) أي ا م وراء النَهر. قال 
بعضهم لبا و وقال بَحْضهم: لا يَقَضيهمًا مُطْلقا؛ لأن 
الت ور في ا ل ل 
وَهْوَ الصّحيح. و قَولهُ: (وأمًا سَائر السئن سواها) أي سوّى سْنّة الفجر» وفي بَحْضٍ 
الخ سواهُمًا: أَيْ سوى ركعي الفجر إقلا ثم ُقضَى بَعْدَ الوّقت 0 وفي قَضَائهًا 
تبَعَا للفَرْض اختلاف الَشايخ) قَال بَعْضهُم: يَقَضِيهَا؛ كناك ب مر نت مكار 
م يْتْ قَصْدَاء وفيه نظَر؛ لأن مثل هَذَا يُسَمّى با لا ضمنًا. وال بَحْضُهُمٌ: لا يَقضيهًا 
لاعخْتصاص القضاء بالواحب وَمُوَ الصّحيح. 

(ومَن أدرّكَ من الظّهر رَكَمَةَ وَلم يدرك الكلا لثّلاث فَإِنّهُ لم يُصل الظهر بجماعتٍٍ 
وقال محمد: قد آدرك فضل الجماعت) لأن من أدرّك آخر الشيء فَقَد أدركة فصار 
يُدرِكُ الجِماعَتَ ولا يحِنَّثُ فِي يَمِينِه لا يُصَلّي الظّهر بالجماعة 

00 

قَولَهُ: (وَمَنْ أذْرَكَ من ار 1 يعني مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاة الربّاعيّة 

و ثرا الثلاث )0 2 تلك الصّلاة بجماعَة) ب اناق سَ أْصْحَاينا (وَأَذْرَكَ مكل 
الجمّاعَة) أ صّارَ مُحْرِرًا واب صّلاة م بالجماعة بالاثفاق نت يَِنَهُم وَعلى 
هنا يَكُون خصِيص قَوْل مُحَمد بإذراك مَل التماعة ة غَيْرَ مُفيد. وَأجِيب عَنْ ذَلكَ 
لإا ته نفع ما عسَى أن يوم عَلى قو فى المع إن مدر لانم في 
ل ألا اران فوا ابلماة لذ بهد السْألة؛ لألّهُ 

لاأقل فَكَمًا أن إِذْرَاكَ الأقل حر حَرَمَهُ إِذْرَاكَ الجمُعة يَحْرِ مُه إِذْرَاكَ فضيلة المجمّاعة 
0 0 ا 


00 


مرج رار 


٠ 5 0 0‏ يم الك بهم لالراده 


4 


الجزء الأول 


بالبَغض. وَلوْ قال: إن أَذْرَكَ الصّغيرٌ ل حَنث وَإِنْ أَذْرَكَهُمْ في التَسَهّد؛ لأن الْذْرِكَ 
لآخر الشّيء مُدْرِكٌ لذَلكَ الشّيْء قلمّا كَانَ دكا للجَماعَة يإذرَاك رَكْعَة كَانَ ا 
لثوَابهًا. 

(وَمن أتَى مُسجد) قد صَلَى فيه فلا باس بأن يتَطَوَ قبل امكتُوَتٍ ما بدا له ما نَم 
فِي الوقت) وَمَرادُهُ إذَا كان في الوقت سعد وإن كان فيه ضيق تَرَكه. قيل هدًا فِي غير 
سَدّيٍ الظّهر والفجر لأنْ لها زِيَادَةُ ميت قال عليه الصلاءٌ وَالسلامُ فِي سند الفَجرٍ 
«صِلُوهُما ولو طَرَدَتكُم الحَيل»' '' وقال فِي الأخرى «من تَرَكَ الأربّعٌ قبل الظّهر لم تَثَّلهُ 
شفاعتِي» ' وقيل هذا في الجميع لأنّهُ عليه الصلاةُ وَالسّلامُ وَاظب عَليهًا عند آذاء 
المكوبات بجماعتٍٍ ولا سدم دون الْمْوَاظَبَتٍ والأولى أن لا يترّكهًا فِي الأحوال كلها 
لكونها مُكملات للفرائض إلا إذَا خَاف فُوتَ الوقت. 

الشرح: 

قال ووم أن مسشحدا كذ ل فيه) إذَا قَائَتْ الَمَاعَةُ رَجُلا وَدَخَل مَسْجدًا 
فذ لي فبه أو أراد الصلاة الكو في مسنجد بيه «قلا تأ بأ يتطوع قبل 
لكوي م ما بَدَا له) من ) السئن الرّواتب وَغيْرِهَا (مَا دَامَ في الوّقت) أيْ في الوّقت 7 
وَأمّا إذَا لم يَكْنْ يبدا بامَكُوية للا يفو لفرض عن ركه (قيل هَذا) أئ ا 
َأ بأن يَتَطَوَعَ إِنّمَا هُوَ (في غَيْرٍ سنّة لطر وَالقَج)؛ لأن الو قَبْل العضر 
والعشاء مَنْدُوبْ إليه وَالنّاس في خيرة / بسن ين إِثيانه وتركه ذا لا ا ام ار 
ع المَطَوعٌ قَبْل الفجر وَالظهر فَآَكَدُ من ؛ ذلك (لأن شما ِيَادَة مَزِيّة قال يله 
«صَلُوهُم وَلوْ طَرَدَ ل شيلم لاه لدب بدليل لتأكيد بقؤله «وإن طَرَدَنكُمْ 
اليْلُ» وَل يك «من تزه الأريع قبل الفرٍ ل كثله شفاعتي» وَهْوَ ويد عطي 
وَدَلالبُهُ عَلى وَكَادَة ة الأريع أَقَوَى 1 الأول» وهذا فول فر الإسّلام وَشَمْس الأئمّة 
المترّحْسيّ وَصّاحب المحيط د وقاضي خمَان وَالشمْرئاشي وَالخَلوَانيَ (وقيل هَدَا) أي قر 
لا 2 بأن يَتَطَوعَ (في الجميع؛ لَه يد إِنمَا وَاظب عَليِهًا عند أدَاء اوبات 


1١ 


)0 أخ ر بحه أبو داود مه ؟7١))‏ وأحمد 6/7١‏ 0ع). 
(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية :)١51/7(‏ غريب جدًا. 


> م ا 7 اشر (العناني شرح الهدابي 
بِجَمَاعَة» ولا سه دُونَ الْوَاظبَة) فَإنْ صَلْى لا تَكُونُ نه وما تون تَطَوْعاء وَهْوَ قل 
ان اساي ويئلة روي عن لسن أن رياو واللكريى 

قال الْصَنّفُ (والأؤلى ألا يَْرَكَها) أي السّنَ الرّواتب (في الأحوال كُلْها) يَغْني 
0 بالجمّاعة أو مُتْفردًا أو مُقيمًا أو مُسَافرَاء هَكَذَا فَعَل الخلقاء الراشدُونَ وكبَارٌ 
الصّحَابَة وَانَابعِينَ؛ وَلأَنَ ترد ع لها لافتقَاره إلى تكميل الغُوّاب» وَيُودّى 
الكَاملُ إلا إذَا حاف فَوْت الوقت فَإِنهُ بسبيل من تركها. 

(وَمَن انتَّهّى إلى الإمام فِي رُكُوعِه فَعَبّر ووَقَفَ حتّى رَهَعَ الإمَامُ رّاسّه لا يَصِيرٌ 
مركا نتلكَ الرُكَمَمٍ خلاهًا لزَهَرَ) هو يَُولَ: آَدرَك الإمَامٌ فيمًا لهُ حم القيامٍ فَصّارَ 
كما لو أَدرَكَهُ فِي حَقَيقَتٍ القيّام. وَلنَا أن الرط هو الْمشارَكيٌ في أفعال الصّلاة ولم 
يُوجد لا في القيّام ولا في الرّكُوع (ولو ركع الْمْقتّدِي قبل إمامه فَأدركه الإمام فيه 
جَارَ) وَقال رَهَُ لا يُحِْئَهُ أن ما أنَى به قبل الإمام غَيرٌ مُعتَد به هَكَدَا ما بَبنِيه عَليه. وَلنَا 
أن الشترط هُوَّالْشارَكَرٌ في جِزْءِ واحد كما في الطّرف الأول. 

الشرح: 

قَلهُ: ومن المَهّى إلى الإمّام) إن أَدْرَكَهُ (في ركوعه فكبّر) يعني تكُبيرَة 
الافتاح» 0 اكرول لِأنهُ إِذَا التَهَى إِلبْه وَهُوَ قائم يكير كبر وَل يَرْكُمْ مَعَهُ (حَنَّى رفع 
لِإمَامُ أنه من الرركوع ” م ا أنه درك لتلك ا اا أمّا إذا الْتَهّى إلى 
القوْمّة بَعْدَ بَعَدَ بد الرركوع ل يكن مُدْركًا لتلك الركعة عه وأمّا إذا التَهّى إِليّْه وَهُوَ 
راكع فَكَيْرَ وَل يَرْكَعْ مَعَهُ سَوَاء كَانَ مُتَمَكْنَا من الرركوع ا 
الكتّاب (لا يصير دكا هَا) عند العلمّاء (خلاقًا قن وهو قَول سفيَان التوؤري وَابِنٍ 
أبي ليلى وَعَبْد الله : بن البَارَك قَالُوا: در الإمَامّ فيمًا لهُ حُكُمْ القيّام؛ أن الركوع 
يشبه القيّامَ حَقيقة 20 أن القائم يُقا : ارق ُ القاعد في اُتصّاب الشّقّ الأسفل وَهُوَ مَوْجُودٌ في 
لكوع وحُكْمًا لَه َأتي فيه يتَكْبِيرات التي يوْتّى بها في امام وَهَذَا الدليل 
إِنّمَا يدم إِذَا بت أن إذْرَاكَهُ فيمًا لهُ حُكُمُ القيّام كَإذْرَاكه في حَقيقة القيّام وَهُوَ مَمنُوعٌ. 
وَلنَا مَا مَا تقد أن الاقتداء شركة في أفْعَال الصّلاة ٍ يُوجَدْ في بحتام وَهْوَ ظَاهرٌ ولا 

في الركوع» ورك الركوع يشبه به القيَام 0 م غير معي مُعتبَرِ هنا لحديث ابن عُمَرَ إذَا 


الجزء الأول 


2 9 عا ا 3 0 38 2 م ري 4 ا 7 0 ا 
أذركت الإمَامَ راكعا فرَكعت قبل أن يُرفع رَأَسَهُ فقد أذركت تلك الركعة) إن رفع 


جَانَ) فل ذلك ولا تَفْسْدُ به صلاثة ون لم يعد الركوع (وقال رق لا جوز 
الصّلاةٌ إن م يعد اركوع ولآن ما أتى به قبْل الإمام غير مُعْتَدٌ به) لكوؤنه مَنْهّا عن 
قال يلد نما جُعل الإمَامُ يوم به قلا حلفا عَليْه (مَكَدَا ما ييه عَليْمي لأن البنَاء 
عَلى الفاسد فَاسدٌ فصارَ كَمَا لو رَكَمَ رأُسَهُ من هَذَا الرُكوع قَبْل رُكُوع الإمام. (وَلنا 
أن الخرط هو الشركة في جُْء وَاحد) وَقَدْ وُجد َبحْعَل مدنا لا يَانيًا عَليْهِ َصّارَ 
كما في طرف الأوّل) وَهُوَ أن يَرَكمَ مَعَهُ ويَرْقعَ رأَسّهُ قبل الإمَابٍ وَهَذَاهِ لأن 
لكوع نوكه في أحَدهمًا كاه بحلاف ما لا رهم سه من هذا جوع 
قبل ركوع الإمَام؛ لأنُْ لم تود المشارَكة في شياء من الطَرين . 
باب قضاء القوائت 


ب 
َأْسَهُ قبل أن تَرْكَمَ فائئلك تلك الرَكْعَه» ولو رَكَمَ اندي قَيْل إِمَامه فَأدْرَكَهُ الإمَامُ فيه 
( 


(وَمَن فَاتَتهُ صّلاةٌ قَضَامًا إذا دَكَرَها وَقدَمًَا على فَرض الوقت) وَالأصل فيه أن 
لتَرتِيبَ بين الات وَفَرضٍ الوقت عندئًا مُستَحَق وَعِندَ الشَافِعِي مُستَحَبث ين كل 
فَرضٍ أصل بتَفسه فلا يَكُونُ شرطا لغَيرِه. ونا قَونهُ عليه الصّلاة وَالسلام» من نَامْ عن 
صلاةٍ أو نَسِيهًا فلم يَدَكرمًا إلا وَُوَ مم الإمام هَلِيْصلُ انتِي هُوَ فيا شم لِيْصَل التي 
ذَكَرَها كم يعد التِي صَلَى مع الإمام (وَلو حاف فوت القت يدم الوَقتِيّ كم يَقضِيه) 
أن الثُرتِيب يُسقْطُ بضيق الوقت؛ وَكَدَا بالنّسيّانَ وَكَثرَةِ المَوَاِت كي لا يُؤَديَ إلى 
تفويت الوقتيّت ولو قدَم الَائتَمَ جَازَ لأنٌ النّمِيّ عن تَعَدِيمها لَحنّى فِي عَيرِها بخلاف ما 
ذا كَانَ في الوّقت سَعَدّ وَقَدَمْ الوقتِينَ حَيتُ لا يَجُورُ لأنهُ داهَا قبل وقتها الثابت 
بالحديث 

الشرح: 

بَابْ قَضاء القَوَائت) ا فَرَعَ من يبان أُحْكَامٍ الأداء وَمَا يتعلّقْ به وَهْوَ الأصل 
شَرَعٌ في ينان أَحْكام القضاء وَهُوَ الخلفُ عَنُْ (وَمَنْ فَائثْهُ صلاة) أز قَوكهًا عَمْدَا 
(وَجَبْ علي قضَاوُهَا إذَا ذَكَرَهَا وَقَنَمَهَا عَلى فَرْض الوقت. والأصْل أن لريب ييْنَ 


الفوّائت وفرّض الوقت مُسمْحَق عتدناء وقال الشافعي): هو مُسكَحَب) قلا يحب عَليه 


دن العناين شرح الهداييّ 
دم القائئة عَلى الوتييّة (؟ لأنّ كُلْ مَرْضٍ أمثل بنفْسه فلا يَكُونَ شَرْطَا لعيْرِم)؛ لأن 
لع لع دكن يل أصاله ولف انا 1 7 7 1 

ُوقض بالإمَان َه ل الفرُوضٍ 0 لسّائر العبّادات» “الوم نه 
رض مُسستقل) 57 رط للاتكاف الواجبُ بالاتفاق . وأحِيب بأن الأصل أن الشَيء 
ذا كان متكا مطييه لايك ناعرط لمئر كا لعزا ون لكاقادء إلا اذ 0 
عَلى كنه شَرْطًا لكيه فيُجْعَلٌ شَرْطًا لهُ مَعَ بقائه مَقَصُوداء وَمَا ذكركم 
للّهَ الى قَال:١‏ وَمَّن يَعْمَلَ مِنَ الصَّلحَت وَهوَ مُؤْيتٌ » [طه: 00 
الأحوال شروط» وقال يؤر لا اغتكافَ إلا بالعومه فَكَانًا شرطينٍ بهَذَيْنِ المْصيْنِ) 
وفع المَاَاة باختللاف الهة فنا وَمْ ذلك مَحَلالترَاع لحَديث ابن عْمَرٌ رضي الله 
لما من ثم عن صلاة أو ها فلم يها إلا َو مع الإمام فيصل التي هو 
نيها 2 يفل العي ذَكْرَهَا 1 م ليعد التي 57 3 الإمّام» وَدَلالتُهَ على ووب 
تيب عَاهرةٌ حَيْتْ أمر بِعَادة ما هر فيا عله الذَكُر. 

ونيد بَحث من أزث: الأول : أنهُ متْرُوكُ الظاهر؛ أنه يدل عَلى ووب القضّاء 
عَلى النّائمٍ وَالنّاسِي لا غَيْرُ وَالؤجُوب نابت عَلى مَنْ قَوَتْ الصّلاة عَمّدَا بسنا 
بالإِجْمّاع؛ وَمَتْرُوكُ الظاهر لا يَكُون حَحْةٌ لا ميا في فد الفرْضيّة. ال يدل 
عَلى ذلك بدلالته؛ لِأَنَهُ نا وَجَبّ عَلى الْعْذُورٍ فَعَلى غَيْرِه ول لأَنْ ذلك إِنّمَا يَسْتَقيم 
أن لو كَانَ قَضَاءً القئئّة عُقُويَة وَلِيِسَ كَدَلكَ بل هُوَ رَحْمَ ولا يَلرَمٌ من اسسْتحقَاق 
الْعْذُورِ ذَلكَ اسْتحْقاق غَيْرِهِ وَهُوَ العَاصي. 

الثاني : مر وَاحد لا يُعَارِضُ المشَهُونٌ إن لوا تبقاديه ٠‏ كما زَالت 
المُْ متلا لوا كَانَ لتب فَرْضًا با رَوَيكُمْ بطل نات بللشهور . 

الثالث: لَكُمْ عَمِكُمْ بِهَدَا الحديث اانه بحَبّر الفاتحة وَهُمًا حبَرٌ واحد 


20 


شرم داس 


فَكَانَ ثناقضًا: 
الرّابعٌ /: أن التّرتيب ب يسقط بِالنَسْيَان وَضيق ق الوّقت وَكثْرَة الفوائت» وَشرَائط 
الصّلاة لا سقط بشيء من ذَلكَ كَالطّهَارَة شال القبلة. 
وَاجَوَابُ: ع الأول أن خضاء الصّلاة 1 وَل يي موصوة صُوف بالرٌ 


ينكل 


الجزء الأول 
0 ومن رَأفته أن يُوجب عَلى اقرط ما يَتَدَارَك به تَفريطة بطريق الأؤلى. وَعَنْ 

ني: بأنا مَا ما أبطلنَا به العمل بالمتشهُور ل أعرئا عملا بالحَديث الآخر احْتيَاطا وَكَانَ 
00 أَهْوَنَ من إِهْمّال العَمّل بِحبّرٍ الواحد أصلاء على أَنْهُمْ قَالُوا ع 
بل هُوَ مَشْهُورٌ تَلمنهُ الأئمّة بالقبول» فَإنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلى وُجُوب القضاء ء الات إبه. 
وَعَنْ القالث: بأد الكل يمحر التاخة فى وه كيم قاذ المثلدة مركها بو بُو حب نسُح 
2007 ما تر ران 4 [الزمل مل: ٠؟]‏ ولك لا يو كما قد 
بخلاف صورة م إن فيهًا العَمّل بالكتّاب وَالخبرٍ جَمِيعًاء وَذَلكَ؛ لأن قَوله 7 
5 أقو لصَّلوة دلوك اسمن 4 [الإسراء: ]| 3 على أن هذ الوقت وف 
ور ولا يَعَرَضُ لتقدم الفائئة عَلِيْهِ لا بتي ولا نات حبر اليب در ل 

3 يع بأن وَقَتَ ليان ليْسَ يوقت للفائيّة؛ لأن وَقتَهًا ودع ؛ التذَكرٍ وهو 
ناس وأا ضبيق القت فَلمْ يكن متاو الحديث؛ أن جَْل قَضَاء القائئّة شراط جَوَازِ 
أدَاء الوقتيّة ِنّمَا هُوّ لتَدَارُكُ الفائتّة 2 يق الك كي يكفويت مثلهًا فَلمْ 2 
شَرْطًا عِنْدَ ضيق الوَقت» وأا كر لوانت فَزْهَا في مَمنَى ضيي الوئْت؛ أن الاشتقال 
بها مَعَ كثرتها يُفضي إلى تفويت الوَقية لَه بالكتاب بِخْيرٍ الواحد و َقَدْ ظَهَرَ مما 
ذَكرنًا. ْ 

قولُ: (ولؤ حاف فوت الوَقْت بُقَمْ الوقيّة) وَولُُ: (وَلو قَدمَ القَائقة جان) ) 
جار فل هذا وك تدم ال و لأن الغ ع كفده تتى في مر ) أرَاد النههى 
الذي يُسْتَفَادٌ من الأمْرِ وَأُوْضّمَ هَذَا الْحتى في الْبْسُوط قَقَال: لو يَدَأْ بالفائئة أحرَأ 
بخلاف الأول فإن 00 بالبدَاءة بالفائٌة, ولو يذ بفرض لوقت و 
أن الي عَنْ البدامة يفرْض الوّقت ماك لَتّى في عَيْناء ل ترق أن اله أن يا 
بالتُطوع لانُعدَام اولان لع نر هذاء وَهَهُنًا لهي عَنْ البذاءة بالفائّة لِيْسَ 
ََْى في عَيْنهَا َل لا فيه من تقوبت قَرْضٍ الوَقْت» ألا ترى أله يُْهَى عَ'ْ الامتتقال 
لطع أنْضًا لوجُود ذلك الْخنَى الموجب لي وَالني مَتَى ما لم يكن لَحْنَى في عَيْنٍ 
امْنْهِيَ عَنْهُ لا يَمْنَعُ جَوَارَهُ. 


يُ 


لكان 


العنايي شرح الهدابي 

(وَلو فَاتَتَهُ صَلوَاتٌ رَتَيَهًا في القضاءِ كما وَجَبَّت فِي الأصل)» لأنّ النّبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ شغل عن أَربُع صلوات يوم الخندق تساف مَرَتَيًاه كُمْ قال: صلُوا كما 
َآيُمُونِي أصلّي» (إلا أن تَزيد الفَوَائت على ست صلوَات) أن القوائت قد كثرت 
(فَيَسقُطُ التّرتِيبُ فيمًا بّينَ المَوائت) نَمْسِهًا كَمَا سَقَط بَينَهَا وبِينَ الوقتِيّتِ وحد الكثرة 
أن تَصيرٌ الفَوائت سنًا لخُرُوجٍ وقت قت الصّلاة السادست وهو الْمرادٌ بالمدكُورٍ في الجامع 
الصغير وهو قَونُهُ " (وإن فَانَتهُ أَكثَرٌ من صلاة يوم وليلجٍ أجرّآته انّتي بدا يها) أنّهُ إذا 
زَاد على يوم وليلج تَصيرٌ سيئًا. 

وَمَن مُحَمد رَحِمَهُ الله أنه تبر كُخُول وَقت السَادِسته والأوّل هو الصّحِيح لآن 
الكثرة بِالدُخُول في حَدّ التُكرارٍ وَدّلكَ في الأوّل؛ ولو اجتّمّعت الفْوَائت القديمم 
وَالحَدِيئَتُ قيل تَجُورُ الوقتيّدُ مع تَدَكُرٍ الحَدِيدَةٍ لكثرة الفوائت» وَقيل لا تَجورُ ويُجِعل 
اماضي كن ثم يكن رَّجرا له عن التّهاون. 

الشرح: 

قال (وَلوَ فائثةُ صلوات رََبَهًا في القضّاء) هذه المسألة لبان أن لريب كَمَا أنه 


فَرْضّنَنَ اوقبي وَالَائتَة قدا بَْنَ الفوانت تفسهاء َإذَا َه صلوَاتُ ريا في القَضَاء 
كَمَا وَجَبْتْ في الأصل« لأن لي شغل عَنْ أَرْبَع صّلوَات يَوْمّ الحَنْدَق أ يَوْم 
حَفْرِه تَتَضَاهُنَ مُرتبَا نّم قَال: صَلُوا كُمَا رَأَيمُوني أُصلّي» أمْرٌ بالسَتييه مُطْلقاء 
وَالكَاملٌ مه ما غلى َه ينه دل حلى أذ الا صف اليب عر وما 
ا 
قَوْلهُ: (إلا أن تَرِيدَ م سح صلوات) استناء من قؤله يها في 
القضَاى ا إلا أن تصيرٌ الفوائت سا كا ولف المتّارِحُون في أويل كلامه؛ لأن 
ظَاهِرَهُ لا يُفِيدُ هَذَا الَعنَى لاستتدعائه 8 تَكُونَ القوّائت اه لوانت يلظ 
نع» والركة عي لزد عَله واْرية حل سا صر الخفوع سق 1 
فقال صاحبُ النْهَاية : امْرَادُ م من الصّلوّات أوقاتهَاء فإن فوت الصّلاة السّابعة ليس 
برط بالمخمام. وَرُدَ د أنه ل أن تَرِيدَ الفوائت عَلى سنّة أؤقات» وَذْلكَ إِنَّما 


7 ا“ 


0 يفوت لمان رفن يمُرّاد. 


الجزء الأول ناكلا 


ا ل قراس 2 لكان 


كيل اراد أوقات الفوّانت بحَذف المضّاف. ورد بالاديسته 
على س ست صَلوَات» وَذْلكَ نما 1 يفوت وقت كيك وليس بمراد. وقيل أَرَادَ 


يستد ع ِيَادَة الأؤقات 


بالفوّانت ت الأؤقات» وَمَعَْاهُ إلا أن تزِيد الأقات عَلى ست صّلوات. ور د يلمك 
و37 اله عه مرخ الواجه يْنِ» وَهُوَ أن الببَادةَ لا بد أن نَكُونَ من جا جئس امريد عَليْه 


وَذْلكَ مدوم في هه لَأويلات كلها ا" اذى : أن عد مُضَافان 0 إلا 
أن تَرِيدَ أَوقات لقانت على أوؤْقات ليت ؛ صلوات , بحَسّب دُحول الأؤقات دون 
خروجهاء وَإْنمَا 128 تريب 0 لقانت بكثرة القوانت؛ أن الكثرَة نا أقادَت 
سْقَوطَة في اْتَارِهَا َلأن تُفيدهُ في تفسهًا أؤلى» وَقيل لعَدمٍ القائل بالفطل. 
قَولهُ: (وَحَدُ الكثرة) ظَاهرٌ مما ذَكَنْنا إلا أن قَولهُ (؛ لأنْ الكثرَة بالدُول في 
حَدَ النَكْرَارِ) فيه كَلامٌ وَهُوَ أن لمر أَمْرٌ إضَافيّ جَارَ انها على ما هو زد نا 
دونه فا 5 الدُعُول 3 0 النكْرَانٍ لجو أن اا أل ذَلكَ القَضَاءِ 
بالإعْمَاى رذ كد أن حا أغمي عَليْهِ كَل من يوْم وَليْلة فَقَضَّى الصّلوَات. 
عاب بسر طم علد ينا لمان وَعبدُ لله بن مر أَعْمِي عَليِ أكثر من 
يوم يَوْمٍ وليلة فلم يَقَضْهنٌ) قَدل على أن لكر ل وَقوَلَهُ: (ولو اجَتَّمَعَت 00 
لقَدعَة وَالْحَديئَة صُورئُه: رَجْل ترك صّلاة شَهر سَفَهَا وَمَجَائَةَ ثم ندم عَلِى ما صَنَعَ 
وَاشتقل بأدَاء الصّلوّات في مَوَاقيتهًا فقبل أن يُقضي 3 الفوّاثنت رك صّلوّات دُونَ 
ل صَبَلاة أخترق وهر ذاكر ده الروك الحديثة. 
كال مقط التأعري هر" مشابهتاة ترز هذه الكلوات الكرة الفر فض 
وَالاشْتعَالٌ بالحّديث لبس بأؤْلى من الامنتقال بتللك» وَالاسشتقال بالكل يوت لوقه عَنْ 
وَقتهًا. قال في الهَايّة: وَعَليْهِ المنوَى (وَقَال لصو :: لا يَجُورُ وَيْجْعَلَ الّاضي كَأَنْ م 
55 رك شم اللمازري رد الاق لنودة عر ابا وفطي 
ولو قضى بّعض الفوائت حَنّى قل ما بقي عاد التّرتيب عند البعض وهو الأظهر 
و الو حو وح بو وقتيجٍ 
َائِتَدٌ فَالَوَائِتَ جائِرَةٌ على كل حال والوقتيّاتُ فَاسِدَةٌ إن قَدَّمَهَا لدُخُول الفوائت فِي 
حَد القلّت وإن آخَرَّهَا فَكَدَّلكَ إلا العشاء الأخيرة لأنّهُ لا فَائتَنَ عليه في ظنّه حال أَدائها. 


امن 


العنايج شرح الهدايت 
الشرح: 
ل مره سام سف > و مم و نوع 6" نولب لم ع7 جزلهه ده 28 
وقوله: (وَلو قضى بَعْضُ الفوائت) صُورُةُ أن يَتْرْكَ الرّجْل صلاة شهر ثم 
َقَضِيّهًا إلا صّلاة أ صَلايْنِء ثم صَلَّى صَلاةً دَخَل وَقْعُهَا وَهْوَ ذاكرٌ ا بَقي عَليْهِ مَل 


مع ع باعجهة 6ه أ ع خمنى شه قممه 2 عمين. سس 0 سح لأس قف كم 
تجوز الوقتية أو ' تجز؟ عن محمد فيه روايتان» ومال إلى 3 الجوازٍ الفقيه ابو 
مو م اه عع مه ع آم عام اا تف اق مو سم و 9 :4 ا أت ندل 
جعفر» واختاره بعض المشايخ والمصنف, وَمَال إلى الحواز أبُو حفص الكبيرء واخختارة 


. ا 9 0 ٠‏ ومن و 5 7 2 و 7 ل 5 5 8 كموو 
من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمّة وَصَّاحبُ المحيط وقاضي حان وعيرهم. 


قال في الهَّة: وََليِهِ النوى. وَوَجْهَهُ أن الترتِيب قَدْ سقط بككرّة القوَانت 
وَالساقط لا يَعُودُ كَمَاء نجس قَليل دحل عَليِْ الَاءُ ماري حَبَّى كَثرَ وَسّال ّم غَادَ إلى 
القلة لا يَصر جما 000707 

ال ال عَنْ الأوّل (وَهْرَ الأَظْهَر) يَعْنِي دراية وَروَايْة. أمّا درَكية فَادّنْ عل 
الممقوط الكثره الْْضيَة إلى ارح وَل ينقَ بالود إلى القلة وَالحُكْمْ يمي بالتهاء عأنه 


ابيا .> مين امل خم 
ا 


فَكَانَ كَحَقّ الحْضَائة إذَا سقط بالترَوج م ارتفعت الرَوْجية قن الحَقَ يَعُودُ وأمّا رواية 
فلمًا روي عَنْ مُحَمّد فِيمَنْ ترك صّلاة يَوْمٍ وَلِيْلة وَجَعَل: أي شرع يَقَضي من القد 
مَعَ كل وَقعيّة فائَة فَالَوَانتْ جَائرَةٌ عَلى كل حَال: يَعْنِي سَوَاء قَدَمَهَا على الوقييّات أو 
أَخرَهَا عَنْهًا. 

وَالوقنيّاتُ فَاسدةٌ قَدَمَهَا لدُحُول القَوّائت فى حَدّ القلة؛ لأنَهُ مبّى أذ صَلاةٌ م' 
الوقتيّات صَارَتْ هي سَادسَة الْْرُوكَات, إلا أنه لا قَضَى مُتْرُوكَة يَعْدَهَا عَادَتْ 
وكات حتسناء نَم لا يركذا لا يو إلى الوا (رذ أعره) أيئ الوقيّات عزن 
القَوَائت (ِفَكَذَلك) أي لا تَجُورٌ اوبات (إلا العشَاءً الأخيرة فَإِنّهَا جَائرَةٌ) ما فَسَادُ ما 
وَرَاء العشاء الأحيرة من الوقيّات فَلاَنْهُ كَلْمَا صَلَّى فَائنََ عَادَتْ القوَائت أَرْيَعًا فَفَسَدَتْ 
لوقي ضَرُورة وَأمّا جَوَارُ العناء الأخيرة قَلمًا كر (أنهُ لا قله عل في ظلّه حال 
أدَائها) وَالظَن متَى لاقى فصلا مُحْتَهَدَا فيه وَقَعَ مُعتيرك ون كَانَ حطأء وَالتَرتِيبْ لا 
يُوجِبُ الشافعي فَكَانَ ظَنّهُ مُوَافقا لرَأيه قَصَارَ كما ذا عَمَا أَحَدُ من لَهُ القصّاصُ وَظَرَ 
صاحبةُ أن عَفْوَ صّاحبه غَيرُ موث في حَقَه فَقَقَل ذلك القاتل لا يُقَمَصُ منْكُ وَمَعْلُومٌ أن 
هذا فلن يقار سحو لك 1 كان الأ كلا وتحكية فد هار ذلك العا مانن وكوي 


بذكن 


الجزء الأول 
القصّاص» كذَا في المبُسُوط. 

وُوقض بِمّا ذا صَلَّى الظَهْرَ بعيْرٍ وْضُوء ئاسيًا ثم صَلَّى العَصرٌ على وُضُوءِ 
ذاكرًا للظُهْرٍ وَهْوَ يَخسبا أله يُجزِنُةُ فعَله أذ يُعِيدَهُمًا جَمِيعًاء وَعَلى قياس ما ذَكَرَ 
هنا أله لا َه حَلِيْه في ظنّه حَال اها كَانَ يي ألا , سات 0 
ل ل تضى اط فوع في ل لالس حون لل 
الفائئّةء والترئيب َيْرُ واحب عَلى مَذَهَبِ الشافعى كان ع ههنا مراف كمه كما 


ا 
2 


0 وأحِيب أن فسا الصّلاة رك الطّهَارَة فسا ركه كن مايا 
يُوَدّى بَعْدَهُ وَأَمّا فَسَادُهَا يسبب 07 الاي تقييط فظلنا ود القت بكر 
إلى صّلاة أعخرى. 

(ومن صلَّى العصر وهو ذَاكر أَنّهُ لم يُصل الظُهرٌ فَهِي فَاسِدَةٌ إلا إِذّا كان في 
آخر الوّقت) وَهِي مسأل الترتِيب (وَإِدَا فَسَّدَت الفَرضِيّةُ لا يَِطْلٌ صل الصّلاة عند بي 
حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف. وعند مُحَمَّدٍ يَبِطُلْ لأنّ التُحَرِيمَنَ عْقِدت للفّرض) فَإِذَا بَطَّلت 
الفرضيي بطلت. ولهما أَنّهَا عدت لأصل الصّلاة بوصف الفُرضيّجٍ فلم يكن من ضرورة 
بُطلان الوصف بُطلان الأصل (ثُمْ العصر يُفسد فسادًا موقُوفًاء حَتّى لو صلّى ست 
صلوات ولم يُعد الظّهر انقَلبّ الكل جَائِرًا عند آبِي حَنِيمَيَ. وعندهما يَمْسَدُ فَسادًا بَانَا لا 
جوازَ له بحال) وقد عرف ذَلك في موضعه. 

الشرح: 

وْلُ: (وَمَنْ صَلَى العَصر) سَئألة اتيب وَلكن ذَكَرَهَا تنْهِيدًا للانطتلاف 
الَذْكُورٍ بَعْدَهَاء في ضيتي الوَقْت كلام يكلم به.فيما مش فتتكل به نعهناء وه 
أن الاعْتبَارَ في ضيقٍ القت لأمئل الووقت أو لوقت الك 

حكي عَن ) الفقيه أي حَْفْرِ كدري أن عنْدَ أي حَنيفة وَأبي يوسف الاعتبّارٌ 
بأُصْل القت وَل محمد لوقت الي 5 هذا اَن فيه من المسثألة إن 
أَمْكنَهُ أَذَاء الظَهْرٍ وَالعضطرٍ قبل تير التتّمْس فَعَليِه مُرَاعَاة لتيب وَإِن كَانَ لا يُْكه 
أذاء الصّلائين قَبْل غَرُوب افر ع ارتب وليه أدَاء العَصْر وَإن أَمْكَهُ أذَاء 
الظهر قبل عير 211311111 التّتيب عنْدَهُمًا خلافا 


م ا تحت .” العتانم شرح الهدايي 
لْحَمِّد؛ لأن مَعْنَى الكرَاهَة يُسْقط اتيب كَخَوْف فوت أل الوّقت» وَإن م يمكله 
أدَاء اوقل ره يدل صرين: لأن أذَاء شيء من الظهْر بَعْدَ تعب التّمْس لا 
يَجُورُ بالاثفاق؛ أن ذلك الوّقتَ وَقت عَصْر اليَومٍ لئس إلا. 

وَقولهُ: (وَإذًا فَسَدت المَرْضيّة لا يطل أل الصّلاة) يَعني يَنْقَلبْ تفلا (عنْدَ أبي 
حَنيقَة وبي يُوسُفْ وعنْدَ مُحَمّد يَيْطْلَ) والقائدة أَيِضًا تَظْهَرُ فيمًا إذَا قَهْقَةَ قبل أن 
يَخْرّجَ من ) الصّلاة نه هُ ينض ” طَهَارئهُ عنْدَهُمًا خلانا 0-6 لأن التّحريكَة عَقَدَت 
للفررض وهو تت وك م عَقَدَ أجل رع إِذَا 5 بَطَلتْ لحر أن 
لتَحْرِمَة وسيلة إلى تمصيلهء وَإِذَا بَطّل الْقَصُودُ بَطَلتْ الوّسيلة (وَهُمًا أن التَحْرءَ 
عَقدَ نقد لأسن المطلاة ترط ذا يله ليه ووس قرو تطروو السك ادن 
الأمل). 

وفيه بَحْتْ من وَجْهَيْن: الأَوَلَ أن الصف يَجُورُ أن يَكُونَ مُحَضّلا لأصله فَكَانَ 
كَالمفْصّل المتوّع فينْطل الأصل ببُطلانه. والثاني أن وَضْفّ القَرضيّة ما أن يكو له 
مَدْحَلٌ فيمًا العَقَدَتْ النَحْريمَة لأخله أؤْ لا؟ لا سَبيل إلى الثاني؛ لأن وَقتَ الصّلاة ظَرْفٌ 
فلا بُدَ من التي يوَطف يَحْصّل به تعيّنُ مَا أخْرَمَ لهُ. قَلوْ لم يَكُنْ له مَدْحَلَ في ذلك 
اد تفرِيعْ الدّمّة فَميّنَ الأول فَكَانَ جُرْءًا وَالكُل يتفي 
اا 1 و 


عيدب :4# 2 00 


00000 ون تح أن الْحَصّل يجب 
تدم وَالوَضْفُ لا يَتْقَدَمُ على الْوْصُوف. وَعَنْ الثاني بأن للمَوْصُوف مَدْبخَلا ا 
[لممذقااي1 قا لاو كك بجيلالت اكرراع اسن عند نا ريثا 
يُرَاحمُةُ في الوّقت» وَإِنْ لم يَكُنْ جُرْءَا لا يَلرَمُ من اثتقائه اثتقاء الكل ونم إذا فمئد 
(العَصْرُ يَفْسُدُ ادا مَوْقوفا) عِنْدَ أبي حَنيقَةَ (حنَّى لوْ صَلَى ست صَلوَات وَل يُعذ 
الظّيْرَ اْقَلب الكل جَائرًا وَقَالا فَسّادًا ينا لا جَوَارَ له بحَال)؛ أن لول لتيب 
الكلرع زرك ذاح و 2ك نفلا اع كن على فشتوما الاي ب إِنمَا يَكُونُ فيمًا 
َ ع الفكاوات ننه لكر ع لذ يما لها وشو لقان 

وَلأبِي حَنِيقَةَ أن الكَئرَة عل ارط لقيو وك السطلظ قا اغزها 


0 ها 


"0 


الجزء الأول 
السو وهي كما عار أن ون علّة 1 سَيأتي م من الصّلوات حار أن تكون لكل 
وَاحدّة منْ آحَادهًا. لا يُقَال: كل وَاحدة من آحَادها ا َم ليا َكيف يكون 
مَعْلُولا ا؛ لأنّهَا جُرْوُهَا من حَيْث الوحُود ولا كلام فيه ولت الكلامُ من حَيْثْ 
الولو ار ؛ أنه َه لم يَكُنْ نَابنَا لكل وَاحد ة مها بل الك شر . وَهَذَا اسْتحْسان 
َه معَى ْول وُوت جَوَازٍ الصلاة وقَسَادها بطريق اين غير ِف الشزعء 
لكر ار ستل الَغِب يعَرّقات يَعَوَقَف» فإن قاض إل المرْدَلقَة في وَقت العشّاء 
تَنقَلبُ صَلائهُ تفلا وَيَلرَمُُإِعَادتُهَا مَعّ العشناء في المْدَلقة» وَإِنْ لم يُفض ليها َل َوه 
وامرا ل اس له َنْ صلَى الظَّهْرَ في مئزله يَوْم لمعه 0 

سَعى إِليْهَا كَل فَرَاغْ الإمَام اتوك الله قلا وإلا بعت فَرضاء وكَدَللكَ الْعْعَادةُ إذا 

قَطّعَ دما ذُونَ عادتهًا وَصَلْسا ثم عَاوَدَهَا | ود ع ودر 
اه (وَقَدْ عْرِفَ ذلك في مَوْضعه) يَعْنِي في كتّاب الصّلاة. 

(ولو صلَّى الفجر وهو ذاكر أَنّهُ لم د فَاسدةٌ عند أبي حنِيفةَ رحمه اللّهُ) 
خلاهًا لَهُمَاه وَهَدَا بنَاءٌ على أن الوترٌ واجبّمٌّ عندَهُ سند عندَهّما ولا رتيب فيما بين 
الفرائض والسدّن وعلى هذا إذَا صلّى العشاء كُمْ توضاً وَصلّى السدَّنَ والوتر ثم بين أنه 
صلَّى العشاء بِغيرٍ طْهَارَةِ فَعِندَهُ يُعِيدٌ العشاءً وَالستّن دُونَ الوتر, لأنْ الوتر فَرضْ على 
حِدة عند وَعِندَهُمَ يُعِيدُالوترٌآيضا لعَونه َم للعشاء؛ وله أعلم. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَلو صَلَى الفَجرَ وَهُوَ 00 0 كَوْلَهُ: (ولا ترتيب فيمًا بَيْنَ 
ا ا المستحوة ا كود ان ا ول 
(وَعَلَى هَذَا) أي عَلى هذا الاعختلاف وهو أن ل وَاحبٌ عنْدَه ا ا وَكَوْلهُ: 
رفذاك بي الستامرلت دون الوثر)؛ أن الوثر إِذَا كان وَاجيّا عنْدَهُ 0 
فرْضًا بنسيّان 57 آخرء وعندهمَا يعيد الوثرٌ أبِضّا؛ لأن دُخول وقته قته بَعْدَ أَدَاء العشاء 
على وه اله وَل يوذ َك مسا قبل وق 


ال العناين شرح الهدايسّ 


باب سجود السهود 
(يَسجْدُ لهو في الؤَادة لان سَجدكين بعد السثلام هم يعد كم يُسَلم) 
وعند الشافعي يسجد قبل السلام 1 رُوي» أنه عليه الصلاةٌ والسلام سجد للسهو قبل 
السلام» ولنًا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام» لكل سهو سّجدتان بعد السلام» وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام» سجد سجدتي الهو بعد السلام» فتعارضت رِوايَتَا فعله هَبَقِي التَمَسك 
بقوله سامًاه وَلأنَ سُجود السّهو مما لا يَتَكَرّرُ فَيُوَخَرُ عَن السلام حتّى لوسها عن السلام 
يَنجِبِرٌ به وَهَدا خلاف فِي الأولويّتِ وياتي بِتَسَليمتَينِ هو الصّحيح صرقا للسلام 
المذكور إلى ما هو المعهود. 

الشرح: 

(َابُ سْجُود السَهْو) كا فَرَعّ من ذكْرٍ القضاء وَالأاء شرع في بان ما يَكُون 
جَابرًا نُقصّان يَقَعْ فيهمّاء وَهَذْهِ الإضّافة إضَاقَة الحكم لل السبّب وهي الأصضل في 
الإضّاقات؛ لأنْ الإضاقَة للاخْتصّاص» وَأَقْوَى وُجُوه الامخُتصّاص اتخْتصّاصٌ الْسبّب 
التي نالا (يتكة للسير) طافر. 

وَقولهُ: (تَعَارَضَت روَايَا فثله قبي النَسَسّكُ يقَوْلم) عبض عليه وَجْهيْن: 

أَحَدُهُمًا: أن فى ا لمخارضة يدن الحو الصيرٌ إل ما بَدْدَهُما وَمَهْنا ضير إلى ما 
الما كر انرا توس دون الك 

وَالثاني: أنَهُ يَلرَمُ التَرْحِيحٌ بكر الأدلة مقكع قاتن باعي 2 اذل بأن 
ذلك إِنّمَا يَكُونَ إِذَا لم تكن حُجَةَ فَوْقَهُمَا. وأمّا إِذَا كَانَ فَقَدْ يْصَارٌ إِليْهِ وَهْوَ حلاف ما 
عَْهِ ُهل الأول كُلْهُمْ. وَعَنْ الثاني بأنا لم تَجْعَل القَوْل مُرَبنّسًا للفغل حَتّى لم ذلك 
نما جَعَلنَاهُ بعْدَ تعَررض الفغْليْن وتهائرهمًا وَقَال مَالكٌُ: إِهْمَالَ الفغلين جَميعًا لا يَكَادُ 
يَصحٌ ل مَا رَوَاهُ الشّافعي عَلى ما إذَا كَانَ السّهو بتُقَصَان ا د ديا اهاي 
ما إذَا كَانَ بالريادَة وَهُوَ مَمْجُوجٌ بلقل فَإلهُ لا 

وق نويات أن الم قال« لكل سَهُو مسَجْدئان بَعْدَ السّلام» وك وان 
مخوة التتو كا ل فك لير «تشسول قل ازلوكة اتاعيرة ريا أن سُجُودَ السسّهْو 
كَانَ يَتبَغى ألا يتَأخّرَ عَنْ رَمَان وُجُود العلّة وَهي السسّهُوُ إلا أنّهُ تحر لضَرُورة ألا 


الجزء الأول لضن 


5 
د ل له 


04 5 عا د مه رعُوصض ر #6 كم اه ناماه م 2 20 كه 2 
يتَكيَر؛ لأنَهُ إذا سَّجَدَ رَمَانَ سَهُوه وأمكن أن يَسْهُو بَعْدَهُ فإن سَهَا فإمًا أن يسَجد ثانا 


أؤْ لاء فإن لم يَسْجُدْ بق تَقصٌ لازمٌ لا جَبْرَ له وَإن سَجَد تَتَكَرّرُ السَّجْدة وَهُوَ غير 
شوو 2 جا م اس# دو 

وَهَذَا العْنَى الذي اقْقَصَى التَأَخيرَ عَنْ رَمَانَ العلة اقْتَضَى اتَأخيرَ عَنْ السّلام حَنّى 
لو سّهًا عَنْ السّلام بالقيّام إلى الخّامسَة لزَمَهُ السسَّحْدَة لتأحير السّلام فيُوَحَرُ عَنْهُ ليَنجَبرَ 
5 0000 3 1 0 06 0 #الء 334 3 01 07 مامه 2 
النقصان به (وَهَذا الخلاف) يثنا ويَيْنَ الشافعي (في الأؤلويّة) أما لو أنّى بها قبل السلام 
ا اك 32 5 00 و 2 1 

3 3 0 1 0 ص 3 54 2 #0 خيارعي ءُ َِ 00-5 0 

وروي أَنّهُ لا يُجزئه؛ لأنْهُ أذّاهُ قبل وقنه. وَجْهُ روَليّة الأصول أنّهُ لو لم جزه 
لأمَرنا بالإعادَة وَككرّرَ السَّجُودُ وَل يقل به أحَدٌ فلأن يُكون فغْلهُ عَلى وَجْه قال به 
ا 7 2 ره منرم ع ددس هه 

52 0 م 31 و ٠‏ سه 1-7 2 0 وو ٠‏ يمه يم 0 نه و 

وقوله: (هو الصحيح) ران عما اختاره فخر الإسلام و شيخ الإسلام وصاحب 
الإيضّاحء وَهُوَ أن يُسَلمَ تسْليمّة وَاحدة تلقاء وَجْهه عند فر الإسلام؛ لأن التََحْرِيفَ 
2 © اال ه مه ع2 5-0 0 1 22 ا 00 05000 
لمعنى التحية لا التحليز : يعني أن للسلام حكمين: التحية للقوم) والتحليل» والأول 
هاس م 7 ا 31 44 3 ل 22 سرس ه و آذ 3 2 9 
ليْسَ بمُرّاد في هَذَا السسّلام؛ لأنهُ قاطعٌ للإخرام, وَالتّخْليل لا يَتَكَرّرُ فلا حَاجَة إلى تَكرَارٍ 

جك ع 116 الوم 2 و 1 لاه 5 1 د 2 3 

السّلام» وإِذا بطل مَعْنَى النّحيّة لا يَنْحَرفُ. وَجْهُ الصّحيح ما قالهُ المصَنْفْ صرفا للسلام 
و 1 5 1 3 - 00 َه 0 7 رب م -ه م وير إن 3 
المذكور: يعني في الحديث إلى مَا هو المعهود في الصلاة؛ ونسب صدر الإسلام قائل 
المتليمة الواتهدة: إلى البدغة: 

ويأتي بالصلاة على النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام والدعاء في قعدة السهو هو 
الصحيح لأن الدعاء موضعه آخرٌ الصلاة. 

الشرح: 

1 2 5 - 2 2 2 53 5 م 2 

وَقَوْلَهُ: (ويأتي بالصّلاة عَلى النَِّ 6) اعتلفوا في الصّلاة عَلى النَبِي 2 
وَالدَعَوَات أَلْهَا في قَعْدَة الصّلاة أَوْ في قَعْدَة السَّهُوء فقال الطَحَاوي يَأتي بها فيهمًا؛ 
لأن كل فَعْدَةَ فى آخرهًا سَّلامٌ ففيهًا صّلاةَ عَلى الى 6 

وَقال الكَرْحي في قَعْدَة السَّهو: وَاْتَارَهُ فخْرٌ الإسلام وَالمصَنفْ وقال وَهُوَ 
المصّحيح؛ لأنْ الدُعَاء مَوْضِعُْ آخرٌ الصّلاة. 


لض العنايّ شرح الهدايضّ 

وَمنْهُمْ مَنْ قال في الْسثألة الطتلاف بَيْنَ العُلمَاءِ عنْدَ أبي حَنيفة وَأبِي يُوسُفَ في 
افده الأول؛ وَعِنْدَ مُحَمَّد في الأخيرة بنَاء عَلى أَضْله وَكُو أن سَّلامَ مَنْ عليه الهو 
يُخْرِجُهُ من الصّلاة عَنْدَهُمًا فَكَانْتْ المَعْدَه الأول فَعْدةَ ْم وَعْدَ مُحَمَّد عَلى خلافه 
وفبه كظة» لأن الأعثل الَذكور متقر قل كائعة هذَه الممتألة مَيّة على ذلك لكان 

قال: (وَيَلرَّمُهُ السّهوَإدًا رَادَ في صلاته فعلا من جنسها ليس منها) وهذَا يدل على 
أن سَجِدَةَ السهو وَاحِيَمٌ هو الصحيح آنا تَحِبُ لجبر تقص تَمَكْنَ ِي العبّادة طتَكُون 
وَاَجِبّخ كَائدَمَاءِ ِي الح وذ كَانَ واجبًا لا يحِبُ إلا بتك وَاجب أو تَخِيرِ أو كَآخِيرٍ 


رُكن سَاهِيً هَدَا هو الأصل وَإِنمَا وجب بالزيادةِ نالا تَعرَى عَن تَأخِيرٍ رُكن أو ترك 


م اه رم 


قال (ِوَيَرَمُهُ السّهُو) هَذَا يَيَانَْ ما ذَكَرَ في أُوّل البَاب بقَؤله يَسْجُدُ للسّهْو 
َلَلريّادَة وَالتْقْصَان فَإِنهُ لم يُحْلمْ من ذَلك أَلَهُ أي زِيَادَة وَُقَصَان يوه فَفَسسرَ ههنا بأن 
للزاة رياف فل هه حتسن الفكلذة لشن منها كما إذا اتن بر كوكين .أو تلات مَجتدَات 
(وَهَذَم أي َوْلهُ: يَلِرْمَهُ السهو دل عَلى أن مده الى وي وَقوْلَهُ: (هُوَّ 
الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل مَنْ قال من أسْحَابنا إِنّهُ سه (وَقولةُ: لأنهَا تجبْ) ظَاهرٌ. 
وَكولة: (وَنمَا وَجَب بالريَادة جَوَابْ عَم يَرِدُ عَلى قوله وَإذَا كَانَ وَاجمًا لا يحب إلا 
داك الرامت أ تاحيرف نان لفقل أن يفول يحي بالكياذة الطثا ويه تزه كنا ولا 


0 ور 000 هم م2 9 همه 5 
تحير فقال: الرُيَادَةَ لا تَعْرَى عن كأخير رركن أو ترك واجب. 
. عر م م ورا م سا سم 


قال (وَيَلزَمُهُ إِذَا تَرْكَ فعلا مَسنُوئًا) كأَنّهُ آراد به فعلا واجبا إلا أَنّهُ أراد بتسميته 


ده أن وجُوبَها قبت بالسددٍ قال (أو تر ِراءة الماتِحَ) أنه وجي (أو الطُوت أو 
التّشَهّدَ أو تكبيرات العيدين) لأنّهَا وَاجِبّاتْ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام واظب عليها من 
غير تّركها مَرَة وهِي أَمَارَةُ الؤجوب وَلْأنّهَا ضاف إلى جميع الصلاة فَدَلَ على أَنّهَا من 
خَصائِصها وَذّكَ بِالوجُوبٍ كُم ذكرٌ التشَهد يَحتَمِلُ الفَعدَةَ الأولى وَالتَانِيَّ وَالقراءة 
فيهما وكل ذلك واجب؛ وفيها سجدةٌ هوالصحيح. 


الجزء الأول وم 


الشرح: 

وَقولة: (وَيَرَمُُ إذَا ترك فغلا مستا ييَانْ لتْقَصّان الموجب للسسّجْدة وَهُوَ 
ظَاهرٌ. وَقبل اراد بالسنّة الضياقة إلى جميع الصّلاة كَاتَسَهُد في القَعْدَة الأول وقول 
أ كرك قاد هاتفقه الكاتيم نيان أكها كما مهن اك الأفعال تحب لتك الأذكان: 

اغْلم أن سَّجْدَةَ الهو عُرِفَتَْ بفغل رَسُول اللّهِ يل وَمَا ثقل ذَلك عَنْهُ إلا في 


الأفْعَال فَكَانَ القيّاس ألا تُجبْ في الأذكار نهم اسَتَحْسَنُوا فيهًا؛ للها شرعت جبرأ 


للتّقصّانء ويف "العمكان كي اند دو بذج اكت نز الككدمه وغل دا إذا 
َرّكَ القَاتحَةَ أ القَنُوت) في الوثر رو التَشَهّن في القَعْدَة الأولى أو الثَائيّة (أو 
تكُبيرات العيد) تحب المنّجْدَة (لأَنْهَا وَاجبَاتُ لَوَاطبَة اللي يل عَلبِهَا من غَيْر تراك 
وَهيّ من أُمَارَات الوؤجُوب) وَقَدْ ذكرنا أنه تحب لتَرْك وَاجب (وَلأنَهَا ضاف إلى 
جميع الصّلاة) يُقَالَ: تكْبيرَاتُ صّلاة العيد وكنُوت الوثر وَتَشَهّدُ الصّلاة (قَدَلَ عَلى أنه 
من محصّائصٍ الصّلاة)؛ لأن الإضّافة ديل الاختصّاص» وَالاختصّاص لا تكن 


وو 01 0 53 هه عكر وعم دلو لدق 0 و )داس 
00 0 ما ُ شوو ٍِ 0 مر 5 00 000 2 دو 
للوجودء والنصائص جمع خصيصة بمعنى المخاص كالشريك بمَعنّى المشارك. وقوله: 
00 لي لي ك امه ع و ا 3 ّ - 07 2 
(وكل ذلك) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانيّة والقراءة فيهمًا (واجحب فيها 
سجدة). 
وَاعترَضَّ بأن إطلاقّ الواجب َك القَحْدّة الأخيرة سهو؛ لألها فريضة تَفسد 
ع2 2 7 -22 0 0 يٍِ 2 9 ' ل 6 08 0 
الصّلاة يتَركها. وأجيب بأن الْرَادَ يتركها َأَخِرُهَا بالقيّام إلى الخامسّة» فَإن في التَأَحير 
عه برا مط رد اه .قر 0 اا 0 نو ا وه ةق هه ب و 
نوع ترك وتأخير الركن يُوجب السّجدة. وفيه نَظر؛ لأنْهُ يَتَمَشَّى بأن يُكون المرَادُ 
بالوّاجب الفَرْضّ والوّاجب وَبالئّرْكَ التَأَحيرٌ وَالئَرْكُ وفي ذَلكَ جَمُمٌّ بَيْنَ الحقيقة 
والكار وي موصي 
ا و2 اه عم وف لز ا ا د لم2 ع ل و عي ا ار 
وقيل يحمل كلامة على رواية الحسن عن أبي حنيفة قال: تجور صلاكه إذا رفع 
رَأْسَّهُ منْ الستَّجْدَة أي تتم صَلائهُ بدون القعْدّة الأخيرة. وقيل القَعْدَةَ الأيرّة وَاجبَة 


اس 5 اق ب علد عير 8 - -ه 3 ماف 1 وير # م م و ل ل 0 2 
بحَسّب الكيْفيّة: أي عَدَمُ تأخيرهًا وَاحبُ؛ فإذا أَخْرَتْ فقن ترَكَ هذا الواحب وفيه 


امنا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
َوَلَهُ: : (وَهوَ الصّحيحٌ) احترارٌ عَيا قيل قراءة مهد في القَعْدَة الل مر 

وَجَهُ اده وَوَجْهُ الصّحّة ما ذكرنا من الناظة يو 

(ولو جهَرٌ الإمَامُ فيمًا يُحَافِتَ آو حَافَت فيمًا يَجِهَرٌ تَلرّمُهُ سَّجِدَنا السّهو) أن 
الجهر فِي موضعه وَالْحَافَتمَ في موضعهًا من الواجبات. واختَافَت الرَوَايّةُ في المقدان 
وَالأصَحٌ قَدرُ ما تَجُورٌ به الصّلاةُ فِي الفصلين لأنُ اليَسِيرٌ من الجهر وَالإحمّاءِ لا يُمكِنْ 
الاحتِراذٌ عَنكُ وَعَن كَبِيرٍ مُمكِنَ وَمَا يَصِحْ به الصلاةٌ كَثِيرٌ غير أن ذللدَ عندةُ آي 
واحدةٌ وعندهما ثلاث آيات» وهدًا في حق الإمام دُونَ المنفّرد لأن الجهر وَالْمْحَافَتَدَ 

الشرح: 

وَقَوْلُ: (لأنَ الْجَهْرَ في موْضعه وَالْحَافنََ في مَوْضْعهًا من الواجبّات)؛ لأنْ الجَهرَ 
فيمًا يُجْهَرٌ بالقراءة عَلى الما وَاحبّ ليسنيع الوم لقراءته لكوْنهًا أُقِيمَت مَقَام 
قرَاءَتهِمْ لوجُود الَقَصُود وَهُوَ الامْتمّاع» ونا قَامَتْ مَقَامَهَا وجب أن تَكُونَ فَرْضًا لكن 
ليد من ؛ الحطاط مَرئبّة له عن مريب به الأصل فَكَانَ وَاجبًا: وَالْخَافَةٌ إِنّمَا كانت 
صيّائة للقرآن عن لعو الكقار رِ ولغطهم» 0 عَنْ ذلك وَاجيَة) وَمَا لا يُتوَصّلَ إلى 
لواحب إلا به م يُكُون وَاجبًا. 
إن ا رَوَى أَبو قَنَادَةم أن اللبِيّ يلك كَأَنَهُ يُسْمعْنًا الآية وَالآيتيْن : في الظهْر 
وَالعَصْرِ» قَدَل عَليِ أن الإعثفاء يكن وَاجبّاء وبه أذ المافعي. أجيب باد 0 
1 لا فيهمّاء وَعنْدا لأعيونة الكيكتة ذا تعمد ذللف 
وَقوْلَهُ: علقت الروَايَة في المقَدار) أي في مقدار مَا يُوجبُ جَهْرَة وَإِحْفَاءهُ 
السجدة ففي الظّام هر الرّوآية القايل وَالكثير ذ في الفصلين 0 في وُجحُوب السّجْدَة 
شت شَمْسُ الأئمّة ور وقاضي خان: 

وَرَوَى ابْنُ سمّاعَة عَنْ مُحَمّد اكد اجو كد النففة نه ران المي 1 
الجهر والإفاء 0 مُمُكن الاختراز فَاغثيرَ 2 الفاتحّة. 0 رَجَعّ وقال: إن جَهَرَ 
مقدَات م تَجُورُ به الصّلاة يحبا وإلا لدب 

2 (وَالأصّح قَدْرَ مَا تَجورٌ به الصّلاة ذ في الفصليْنِ) تيار هذه 


سس سس متةةتك..41 أن بل 
الروَليَة: ووجهه ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وهو ا (وَهَذَا) أي وجحوب :4 السخدة ه فى 


ماس * 


و مور 


المَصلين إِنّمَا هُوَ (في حَقَ الإمام دُونَ ارد أن الجَهْرَ وَالْحَاففَه) أي وُجُوبَهُمًا (من 
خصائصٍ الجمّاعَة) قيل كان ل شونة الجر من خَصائصٍ الجَمَاعَة فَمُسَلَمٌ؛ أن امقر 
مختير. لير الجهر والإخفاى وام كران وجحوب المحَاققَة من خصائصها فمَمْنُوغٌ؛ أن 
الَْْردَ يَحَبْ عَليْهِ المحَافَة َيَحِبُ السّهوُ يتركها. وأحيب بأَنّ ذَلكَ وَْهُ رواية النوَادر. 

رَوَى أَبُو مالك عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنيفة في الْمتْفُرد ذا جَهَرَ فيمًا يُحَافَتْ 
أن عَلَيْه الور ا كما وَأمّا عَلى ظاهر الروَاية قلا تسَلْمْ أن المْحَاقَةَ وَاجبَةٌ عَائِه؛ 
انها 50 تفي الْعَالطّةء وَإنّمَا يُحْتَاجُ إلى ذلك في صّلاة مودي إلى سَبيل لي 
د ا ل 4 الْحَاقَة وَاجبَةَ عَليْه. 

قال (وَسهوٌالإمام يُوحِبُ على امْؤكَمٌ المسُجُوٌ) تقر الميّب الموجب فِي حَق الأصل 
ولهذًا يَلِرَّمَهُ حكم الإقَامَتٍ بنِيِّدٍ الإمام (فَإِن لم يسجد الإمَامُ لم يسجد المُؤتَم) لأنّهُ يَصيرٌ 
مُخالفًا لإمامه؛ وما التَرّم الأداء إلا مُتَابعًا. 

الشرح: 

قال (وَسَهْوُ الإ ماوع عن ؤم المسّحُوة) إِذَا سّهًا 0 وكي لكر 
الوم لؤّجُويه عَلى الِإمَام؛ أذ الست الموجب للسجُود 5 حَقَّ الأصل وَهُوَ الإمَام 

َقرّرَ في حَقّ الْأمُومٍ أيْضًا بالتزامه تابه إن الصّحَّة وَالفَسَادَ والإقامة 1 تعد من 

00 الإمَامٍ إلى صّلاته حَنَّى لو وى الإِمَامُ الإقَامَة في وَسّط الصّلاة صَارَتْ صَلائهم 
ربعا بالترّام لبَق فَكَدَلكَ لمان و (فإن م يلج 0 2 لمم 9 


: يصيرٌ مُحَالًا لإمَام وَمَا التَرَمَ الأدَاءَ إلا مُتَابعَا) ويينَ المَْالقَة وَالتَابْعَة تقاف فَإِذَا 


ان 


تَحَققَ أحَدُ الاين التقى الآختر. 

وَاعْتْرِضُ عَلى التَعْليل اذكو رِ في الكتّاب بمُخَالات يَجُورُ وقَوعُهًا من المؤكم 
كما إِذَا يَرْفعْ 3 يَدَهُ عند لاقاح إن القَوْمَ ا ذا م يكن امام يني المأمُوم 
وإذا 0 الوا تكبيرة الوكُوع وَتَسبِيحَهُ وتسميعَة وككبيرة الالحطّاط وَقرَاءة 
التَشَهد وَاك ليم وككُبيرَ الك ريق فإ اللثوم بقل لك كلة. ٠‏ ون الْحَالقَة بد راغ 


4 2 


الإِمَام لست بقَادحَة ألا تَرَى أن المسبوق يُقضى يقضي ما انك يل فراغ الِمَام وَالْقِيم إذَا 


توم 

وان حكن الأول أن الكَلامَ فيمًا لم بشَيْء يَاشرُ الإمَام وتَعدى إلى الو 
وَمَا ذَكَرْب لِيْسَ كَذَلكَ» بل إِنَهَا نَقَتْ عَلى الّقَمَدي ابْتدَاء كما تبَنَتْ على الإمّام. وَعَنْ 
الثاني بأن هذَه اللْححَالفَة جورت ضَرُورَةٌ ِنْمَامٍ الفرض فلا تتَعَدّى إلى ما لِيِسَ كَذَلك؛ 

نْهُ ليس في معْنَاةُ. 

(فَإِن سها المُؤتَم لم يَلّم الإمام ولا المؤتم السَجِود) لأنّهُ لو سجد وحدهُ كان 
مُحَالمًا لإمّامه؛ ولو تَابَعَهُ الإمَامُ يَتَظَلبُ الأصل تَبَعا. 

الشرح: 

(فإن نَهًا الموقم لا تحب على الاماه وله الوىم الكو لأن عتاقة لنسة 
ننه خلى عئلؤة الأشرح هتاذ :ولا تقصاناء قتعي تنضان وه عصان مله 
الْمُوم. وَإِذَا ل يَحِبْ عَلى الإمَام م يَجبْ عَلى الْمُوم؛ 2ه 
وَحْدَهُ وَفيه مُحَالَة إمَامه فيمًا لبس من إِنمَامٍ المَرْضٍِء وَهُوَ لا يجو 


اس مه 


العنايي شرح الهدايسّ 


عا ار عي © 2 م وذ" جني“ لمر ل وجا دشن © :للد م 0 ا دق 
الإمَامُ وََعَدَى إلى المؤم وَههنا لِيِسَ كَذَلك» يل المختالفة إن كانت لأمْر ِاشَرَهُ المؤكم 
م 2 7 0000 ل ا و امي ل الس هدس سمي 0 , 
فَتبَغي أن يَجُورَ. فَالحَوَاب إِنّا قلنَا إن المحالفة فيمًا لزمٌ بشيء بَاشَرَهُ الِإمَامُ ل تجن وَل 
و 2 و إن و م 5 0 د 1 
تقل إن فيمًا بَاشَرَهُ بتفسه جَارَت المختالفة. 

رم اس ل ل رم يم صسد وى رم ا وهام - 7 

والذي يَحْسمْ هذه الادّةَ أن المختالفة إن كانت لإنْمَامٍ الفرْض بَعْدَ قراغ الإمّا 
شاع اله 7 2 0 3 2 0200 1 عم رع م 54 و 2 
جَارَتْ بِالنّصّ لقؤله عَليّه. الصّلاة وَالسَّلامُ "« وما فاككم فاقضوا» " وقؤله عَليّه الصّلا 
وَالمّلامُ "« أتمُوا صلائكم فإنًا قَوْمٌ سَفرٌ» " وَإن كانت لعَيْر فإن كَانَتْ فيمًا تَبَتَ 
ابتتداء كَالْسّائل التُمسْع لمتَقَدّمَة جَارَت؛ لأنَهَا كلا مُحَالفَةَ حَيْث لم تتَعلَقْ بالاقتداءء وإن 
7 ل 0 5 2 ه ا 2 0 ا 
كانت فيما زم عما باشره أَحَدُهُمًَا كالتي نحن فيها م جر لأدَائهًا إلى قطع الشركة 
ص 
لمنافي وضُع الإمَامَة. 

(ومن سها عن القعدة الأولى ثُّم تدذكر وهو إلى حالت المُعود أقرب عاد وقعد 


اس ص ل وه - قعمم 


وَتَشهد) لأنّ ما يقرب من الشيء يَاحُّدُ حُكمَة كُمْ قيل يَسجُدُ للسّهو للتأخير. وَالأصّح أنه 


21 
١ 


الها 4 
لو 


الجزء الأول لض 


لا يَسجِدُ كما إِذَا لم يَقُم (ولو كان إلى القيام أقرَب لم يعد) لأنّهُ كالقائم معثى 
(يسجد للستهو) لأنّهُ ترك الواجب. 

الشرح: 

3 عيض © اوم ماه م ُ تخ ه مس هق صم ماه 3 ع 2 0 

قال (وَمَنْ سَّهًا عَنْ القعْدّة الأولى) أي وَمَنْ سّهًا عَنَ القعْدّة الأولى في الفرائض 

3 5007 8 000 م 7 و 5 5 ”2 و 3 3 هاه م 

الرباعيّة أو الثلائيّة (ثم كذكر) فلا يلو إِمَا أن يكون إلى القغود أرب بأن م يَرْفع 
كيه أُوْ إلى القيّام أقرَب أن رَقَعَهُمَا (فإن كان الأوّل غَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهّدَ لأن ما 
21 الي أذ 1ك كَفنَاء المضرٍ لهُ حُكُمُ المصْر في 0 صّلاة المع 
وَالعيدَيْنَ. وَاعتُلفَ في وكويك المتخة خقيل يكذ لآلة هر واجيا بعذر ما سكم 
بالقيّام وقيل لا يَممْجُدُ وَهُوَ الأصّح بنَاء عَلى أن 2 من السشّيء يَأخحذ عا 
كما إِذَا ل يقي وَإن كان اثثانى يَعْد؛ لنْهُ كالقائم مَعْنَّ كا ذكرنا من الأصل؛ ولو قَامُ 
مَا جَارَ لهُ العَوْدُ لقلا يَلرَمَ ترك الفُرض وش ليام لأخل الوّاجب وحن الفسوة الول 

وَلا يَلرَم نتجتا الثلاوة قله يوك الفزضل لأثلهاء ون واجيةة لأن ذلك تبت 
بالنّصّ عَلى خلاف القيّاسء وَهُوَ ما رُوٍ 0 ل يد وَالصّحَابَةَ كَابُوا يَسْجُدُونَ 
ير كران القيام لحي كد للسّهو؛ لآ ترك الواجحب. 

و رُوِيّه« َ عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ قَامَ إلى الثالقة قبل أن يفده توا[ فكاة 
الَرْوي أَنْهُ لم يَعُد وَسَبّحَ لم فَقَامُوا». وَوَجْهُ التُوفيق أنْهُ عَادَ حينَ 0 قائمًا وَل يَعْدُ 


بعد ما كم قائما. 
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(وإن سها عن القعدة الأخيرة حَنَّى قَامْ إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ما لم 
يَسجُد) أن فيه إصلاحَ صلاته وَآمعَنَهُ ذلك أن ما دُونَ الرّكعَةٍ بِمّحَلّ الرّفض. قال 
(وآلقى الحَامست) لأنّهُ رَجَعَ إلى شيء محَلَّهُ قبلها فَتَرتَمْض (وَسَجِد للمهو) لأنّهُ آخر 

الشرح: 

(وَإِنَ سَهًا عَنْ القعْدَة الأخيرة حنَّى قَامَ إلى الخامسّة) في الربَاعيّة وَالرّابقة في 
الثلائيّة وَالثَالئَة في الثتائيّة قلا يَحْلُو من أنْ يَكُونَ بَعْدَ ما فَعَدَ على الرابعة أو لا يَكُون 


قإن لم يَكْنْ قلا يَخْلُو إِمَا أن يُقيّدَ الْخّامسّة بالستّجدة أو لاء قن كَانَ الثاني رِرَجَعَ إلى 


لالحنا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الَعْدَة)؛ لأ إصْلاحَ الصّلاة به مُمْكنٌ» وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ وَجَب عَمَلْهُ احترارًا عَنْ 
لبُطّلان وَإِنّمَا قلنَا: إِنهُ مُمْكنّ (؛ لأنْ مَا دُونَ الرَكْعَة بمَحَلَ الرُّض) لكنه ليس 
بصّلاة وَلا لهُ حُكْمُهَاء وَلَدَا لو حَلف لا يُصَلَي لا يَحْنَتْ بمَا دُونَ الرَكْعَة (وألغى 
الخَامسَة؛ لألَهُ رَجَعَ إلى شاء مَحَلهُ قبل أئ قَبْل ما فَعل وَهْوَ الخامسَة وفي بَعْض 
اسح قبلا وَهْوَوَاضح» وَكْل مَْ رَحَمْ من فغل من أفعال الصلاة إلى شئء مَحَله قبل 
يتفض ذَلكَ م ل الَشهد ثم َذَكْرَ السَّجْدَة الصّلبية 
أو الثَلاوَة فسَجَدَ هْمًا ارتفضة القكدة 6 أن مُحَلْهَا قبل القكدة الأخيرة (َوَسَحَدَ 
للسسّهو؛ لأنَهُ أَرَ وَاجبًا) وَهُوَ إصّابة لفظ السّلام. 

وقبل وَاجبّا قَطُعيّا وَهُوَ الَعْدَه الأخيرة وَإِنْ كَانَ الأول بَطَل فَرْضهُ عنْدئا خلاقا 
للنتافعي؛ لأنهُ رَوَى« أن النّبيَ صَلَّى الظَهْرَ حَمْسا» وَل يُثْقل ألْهُ قَعَدَ في الرابعةه 
ولا أنه أعَادَ صلامه. 

وَلنَا أَنَهُ امم نْكُمْ شُرُوعَهُ في النّافلة قبْل كمال أركان المكتُويّة؛ لأنّهُ أتى يما هُوَ 
صَلاةٌ أخخْرى حَقيقَة لاشْتمَافًا عَلى الأَركَانء وَحْكْمًا؛ لألهُ حَكَمَ المع و 
اده عن ل لا شان سان عار متَحْكُم شُرُوعَهُ في 
الثافلة قبل إكمّال أرْكان الْكتُويَة حَرّجَ عن الفرض للمتافاة ب 7 يْنَ الفرض وَالتَفْلء وَقَدْ 
ا 

ولقائل أن تتول: ذأ 0 أنه َنّهُ بوجود الرَكعَة الواحدة بَعْدَ انع م 1 : 
اسْتَحكمَ الشروع في التّفل ل لا يَمْنَعُ ما سَبّقَ من رَكَعَات المكتُويَة م 
ل | يَكَنْ أهة شد استحْكَامًا لكونه كَثيرا 
فَرْضًا قلا أقل م المسَاوَاةء وَحيتئذ لا يَكون بُطْلان الفرض أؤْلى - ) بُطلان التّفل. 
000 أن 000 م يحون بالؤجود في الخارج وقد محف وجوة؛ 
فيه) ولو كان ما ذكرثم ]مانا لا 7 نَحَققَ. وَعَنْ الثاني بأن المرَادَ يُطلان الفرض بُطْلان 
0 عأ سق عي ولا ا من ل 
الصّلاة وَوَضْفْهًا وَفِي إِبُطَال التّقْل ذلك فَكَانَ الأول أؤل. وكأويل الحَديث أنه عليه 
الصّلاةٌ وَالمسّلامُ كان فَعَدَ قَدْرَ التَشَهّد في الرّابعة بدليل قَؤْل الرّاوي 0 اللي 


مكل 


الجزء الأول 
حمسًا» والظيكه اسم لجميع ا ركان الصّلاة وَمنْها لتك - قَامَ إلى الخامسّة على 
طَر ها اقلت حَمْلا لفثله عَليْهِ الْصّلاةٌ كذ على اام ): 5 

(وإن قَيّدَ الخَامسَةّ بسّجدةٍ بَطّل فَرَضه) عندنًا خلاقًا للشافعي لأنْهُ استحكم 
شروعة في اوري إكمال أركان المكتُوبت ومن ضرورته خُرُوجَهَ عن الفرض 
وَهَذَا لأن الرّكعنَ بسجدة واحدة صلاةٌ حَقَيقَنَ حَنّى يُحَنَّثَ بها في يمينه لا يُصِلّي 
(وَتَحَوّلت صلائهُ تفلا عند أَبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف) خلافًا مُحَمدٍ على ما مر (فيضم 
إليها كعد سادسنّ ولو لم يضم لا شيء عليه) لأنّهُ مَظئُون؛ كُم إِنّمَا يَبطّل فَرضه يوضع 
الجبهٍ عند آبي يُوسْف أنه سجُودٌ كَامِل وعندَ مُحَمّدٍ ره لأن َم الشيء يآخره 
وَهُوَ رفع وَلم يصِْ مّعْ الحَدّثء وََمَرَةٌ الخلاف تَظهَرُ فيا إذَا سبَعهُ الحَدَثُ ضِي 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (عَلى ما مَرَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذكرَ في باب قضَاء القوّاثت من الاختلاف 
نهم . وَكوْلَهُ: (فيضُمْ الها راكعة 00 يَعْني نهم وَهَل تحب عَليْه ا 
السّهْو وَأ ينا فيه وَالأصّح كه لا يَسنْجُدُ؛ لأنّ الُفْصان ساد لا يجَيرُ 
بالسسّجْدة (وَلو لم يَضُم لا شيء عَليْه؛ هُ مَطْنُونٌ) وَالْظْتُون غَيْرُ مَطمُون َم ِنَم 
تلز 7 يوضع الجبهة عند أبي يوسق لله سكوة كَامل)؛ لأن المككوة حَقيقة 

في وَضنْع الدبْهَة (وَعِنْدَ مُحَمِّد برفعه؛ لأن تَمَامَ التتّيْء بآخره وَهُوَ الَف َ يُصحّ 

ا الحدث) فلم , ب 0 و الخلاف تَظْهَرُ فيمًا إذا 00 في هَذَا 
السّجُود) رع ا ك0 أنه ' 1 في الرابعة عنْدَ مُحَمَّد 0 0 
المَعْدَة ويبني عَلى صّلاته بإِنْمَامهًا بالتَشَهُد لخادو 

وَعنْدَ أبي يُوسُفْ لا يَبْني؛ لأن صَلائهُ فَسَّدَتْ يوضع الجبهة ولا بنَاء على 
الفاسد. 

قال فَخثْرٌ الإسلام: الْحْنًا للقْوَى قَوْل مُحَمّد؛ أنه أرفق وأق أن كوه 
لو تم قبل الرفع وَجَعَل دَوَامَهُ كتَكْرَارِه لم يَنْقَْْهُ الحَدَث: يُعْنِي بالاتقَاق أن الحدّث 
نْفْضُ كل رُكْنِ وُجد هُرَ فيه حَتَّى لوا توَضا ويّنَى على صّلاته وجب عَليْه غَادةَ َلك 
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العنابي شرح الهدايي 
الرّكْن الذي وُجد فيه الحَدَثْ) وَلوْ م السّجُودُ بالوَضلع لَا أحتيج إلى إعَادَته كما لو 
وَجَدَ الحدّث بَعْدَ الرّفع. 

(ولو قعَدَ فِي الرابعة ثم قَامْ ولم يُسَلّم عاد إلى القعدة ما لم يَسجد للحَامِسّت 
وسلّم) لأنْ الشُّسليم في حالت القِيام غير مشروعء وأمكَنّهُ الإِقَامَمٌ على وجهه بِالمُعُودِ بن 
ما دُون الرّكعتٍ يمحل الرّفض. 

الشرح: 

(وَإن كَانَ قَعَدَ في الرّابعَة) فلا يَخلوَ إِما أن يُعيّدَ الحخَامسَةَ بالمسّجْدَة أُؤْ لا فإن 
كَانَ الثاني فَحْكْمُهُ كَحْكْمه فيمًا إِذَا لم يَفَعُدْ عَلِهَ وَإِنْ كَانَ الأول م تَذَكرَ ضَم 
إِلْهَا رَكْعَة أخْرَى وم فَرْضْةُ؛ لأ الباق إِصَابَةٌ لقْظ السسّلام وَبتَرْكهًا لا تَفْسّدُ الصّلاة؛ 
ا 

(ون يد حامس باسجدَة كم تدَكْرَ ْم إليها رحمَدٌ أخرى وَتَمْ فَرضه) يأن 
الباقي إصابَنٌ لفظت السلام وهي واجبن؛ وإِنّما يضم إليها أخرى لتَّصير الرّكعتان تفلا 
لأن الركعيّ الواحدة لا تُجِزِئُهُ» لنّهيه عليه الصلاةٌ والسلام عن البتراء» كم لا تَتُوبان 
عن سند الظّهرٍ هُوَ الصّحيح لأنُ المَاظَبَّنَ عليهًا بِتَحَرِيمَةٍ مُبِتَدََةَ (ويَسجُدُ للسّهو 
استحسانًا) لتَمَكْنِ النّقصان فِي الفَرض بِالخُرُوحٍ لا على الوجه الّسئُون. 

وفِي التّفل بالدخول لا على الوجه اللَسئُون» ولو قَطعَهًا لم يَلرَّمِهُ القضاءُ لأنّهُ 
مظئُون» ولو اقتدى به إنسان فيهما يُصلّي سنًا عند محمد لأنّهُ المؤدى بِهَذه التَّحرِيمَتٍ 
وَعِندَهُمَا رَحمَدَين أنه استّحكَمْ خُرُوجُهُ عن المَرض ولو أَفْسَدَهُ القتّدِي فلا قَضَاءَ ليه 
عند محم اعتارا بالإمامٍ وَعِند أبي يُوسْف يطبي رَحمَتينٍ فآنا المُطوطة بمَارِضٍ 
يَخُص الإمام. 

الشرح: 

وكَوْلُ: (وَإِنمَا يَضُمٌ إِلْهَا أخرّى) ظَاهِرٌ وَل يَذْكْرْ أن الم واحبْ أو مُسْقَحَبْ 
أَوْ جَائرٌ وَلقْظُ الأصل يَدُلَ عَلى الإيجَاب: فَإِنّهُ َال فيه: عَليْهِ أن يُضيف وَكَلمَةٌ عَلى 
للإيجّاب. وَقَولةُ: (هُرَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضْهِمْ إِنّهُمَا يُوبَان عَنْ سنّة لظو 
وَحْهُ الصّحيح أن السنّة عبارَة عَنْ طرِيقة لي ين وَهُوَ كَانَ يتَطَوعٌ في الظّهر بمَحْريَة 


الشرك الأول عع بج اس وس ل 831 


ون َك 3 6م 
مبتداة قصذا. 
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0ن ه سام 


قله جد الهو استسحسانام يَمْت أن القيَاسَ آلا يَستحْد؛ لأن هذا مهو 
َقَعَ في الفرْض وَقَد التقل منهُ إلى الئل وَمَْ سَهَا في صّلاة لا يجب عَليْه أن يَسْجْدَ 
في صلاة أخرى. 

الالششقد ان النكان كذ نكن في الاش وانوي بن الاطلل رذ 
الممنثون 0 الخرُوج بإصّابَة لفظة الستّلام وَعَذَامَذَهْنُ مُحَمَّد) وَفي التفل بالدّحُول 
لا عَلى الوه الممسسُون و اتروع فيه بِتَحْريعَة مبَدَأَة, وعدا حدق ض 5 
وَكُل وَاحد منْهُمًا يُو حب السَّجْدَة وَإِنّمَا قَدَمَ فول محمد لكك الت للنتوى»: لأن 
مَنْ قَامَ من الفرض إلى التّفل من غَيْرٍ تَسْليمٍ ولا تكبير عَمْدَا يُعَدُ ذَلكَ قصا في 
لتَقَل؛ لأن أَحَدَ وَجْهَئ الشروع في لتقل ونم و في الفَرْض» وَنَا كَانَ النَعَل 
ِنَاءً عَلى التَحْرِمَة الأولى جُعل في حَقّ وُحُوبٍ سَجْدَة السسّهُو كَأَنْهَا صّلاةٌ واحذة 
كَمَنْ تتفل بست رَكَعَات بِتَسْليمّة وَاحدة وَسَهَا في الأولى فَإلّهُ يَمْجْدُ لسو في 
آخرٍ الصّلاة وَإن كَانَ 1 شفع 9 صلا عَلى حدة لكنّ الفَحْرمَة وَاحدة. (وَلذ 
قَطَعَهًا يَلرَمْهُ التعتاءة كلذ امطون خحلافا ل عليه ا كتين اه 
يَى عثدهُ في تفل لازم وإذ تن أله لم يكن عَليه. قلنا: شرع على أله مقط لا مل 
عد ل سونو رن ل 

ولو كدي كه لدان هيا لزكة علد لحك مريت رَكَعَات) إن اقتَدَى به في 


ين 
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كعات يُصَلْي ركَْةَ يعد ثم صل كين يَف نّم ُصلي رَطْعَينٍ وبَقعْد؛ لآل 
1 شرع في تَحْرمّة الإمَام لزِمَهُ مَا أُذّى بها الإِمَامُ وَقَدْ أدّى الإمَامُ سنا (وَعنْدَهُمَا لزمه 
رَكْعَتان؛ لأنْهُ استَحكم خْرُوجُهُ من الفرْض) قلا يَلرْمُ غَيْرُ هَذَا القع ولو هيده 
الممَتدي لا قَضَاءَ عَلِيْه عْدَ مُحَمَّد اعْتبَارًَا بم إِذَا أَقْسَّدَهُ الِإمَامُ) فَإِنَ حَال الْأَمُوم لا 
يَكُونْ أَقْوَى حَالا من الإمَامٍ وَإلا لزِمَ زِيَادةُ المَرْعِ عَلى الأضل (وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
يَقَضي كتين ؛ أن المقوط بعَارضٍ م الإمَام) تَقرِيرهُ أن لضي للؤحُوب وَهُوَ 
التروع بر الخاطي القي اتن الإنطال فاع تي نحن الوا كد فينت الأثوم اناء 


2 


العناينّ شرح الهدايتّ 
صّلاته عَلى ضّلاة الإمَام وَحيئئذ يجب القَضاء عَلَيْهِمَا جَميعًا عَمَلا بالمقتضى إلا أنه 


سقط عَن امام بعَارِضٍ يَخْصّهُ وَهْوَ شْرُوعْهُ في التَقْل لا عَلى قَصْد التّقل» وما خص 
لس سل ليه 1 0 0 0 امور 2 5 لا “عن 3 ِ 2 

به لا يَتَعَدَى إلى غَيْره وَعَلى هَذَا لا يَلرمُ با القَوي عَلى الضّعيف؛ لأن صلاةَ الإمّام 

3 41 1 3 1 70 207 و و عد مه مد مء لله ع اس 8 عكلره 

نضا قوي بالنَظر إلى وُجُود المقتتضيء وَفرَقَ أبو يوسف بين هذه وبين ما إذا لم يقعد 

عَلى الرّابعة بأن هَُْاكَ بطل فَرْضْهُ وَكَانَ الإخْرَامُ فى الابتداء ميْعَقدًا لست فَإِذَا افْنَدَى 


مو و 


به إِنْسّان لرِمَهُ مُوحبْ تلك التَحْرِعَة وَأَمّا ههنا فَمَدْ تم فَرْضْهُ لا ذكرئاء وَشْرَعَّ في 
التفل وَالْقَْدي اققدَى به في التق فلا يَلَمغَْرُ ركْعَيْنِ. 

والخاصل أن مُْناكَ صَّلاةٌ وَاحدّة يَلرَمُ الجميع» وَهَهَا صَّلائينٍ فيَلرَم الأخيرة. قيل 
كا من حل لكام وعلة أبي حي وبي يوس يذيل م قم في قل عفدا 
َكعَيْن وَليْسَ بواضح؛ أنه دَكرَ في النّوَادرِ الاْتلاف عَلى ما وَقَعّ في الكتّاب» فَلعَلٌ 
الْصَنّفَ وَقَفَ على صحّة ذَلكَ فَتَقَلكُ وَلا يَلرَمٌ من كوْنهِمًا متفقِينَ عَايْهِمَا في مَسنألة 
انْقَاقهما في كاله اشرق نيما منتافاة. 

قال: (ومن صلّى ركعتين تَطوعًا فَسها فيهما وَسَجِدَ للسهو ثُم أَرَاد أن يُصَلّي 
أخريَين لم يَبن) لأنْ السجود يَبِطّل لوقوعه فِي وَسّط الصّلاة بخلاف المُسَافِرٍ إِذَا سَجدٌ 

الشرح: 

َال (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَييْنِ تَطَوُعَا) الأصل أنّ وقُوع سَجْدئئ' السّهْو يَْنَ شفعئ 
الصّلاة غٍُ مَشْرُوع) ّ ما أن يكرنن التشّفعَان في صّلاة لتُطَوّع 2 الفرض . إن كان 
الأول كَمَا إِذَا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ تطَوُعًا (فْسّهًا فيهمًا وَسَّجَدَ للسّهو َم أرَادَ أن يُصَلَيَ 
أخريين) وفي بَعْضٍ الشسخ أَخْرَاويْن ليس بصّوّاب بسن لهُ ذلك؛ لأنَهُ يبنطل الككنة 
بلا ضَرُورَة؛ لألهُ لا أدَى صَحَّتْ يدون ما يني قلا ضَرُورَة في الباء يل فيه إخراز 


فضيلة الدّوَام وفيه تقض الوّاجحب والاحترارٌ عَنْ تقض الواحب أؤلى وَمَعَ هَذَا لو ينَى 


وذث 


الجزء الأول 

قال شَيْحُ الإلام: وإِنْ بتَى عَلى ذلك ينبي أن يُعيد سَجْدئي السَهْر؛ لأنهُ نا 
بَتَى حَصّلت الستَّجْدَئَان في وَسّط الصّلاة فلا يُعَدُ بهما وَكَانَ عَليْهِ الإعَادَة. وَإِنْ كَانَ 
الثاني كما إِذَا سَجَدَ الْْسَافِرُ للسّهو ثم توى الإقَامَةَ فَلهُ ذَلك؛ لأنَهُ لو لم يَيْنِ وَقَدْ لزمه 
الإنمَامُ بنّة الإقامّة بَطلت صلائهُ وفي البناء تَقْضْ الوَاجب وض الواجب أذتى 

(ومن سلَّمْ وعليه سَجِدنًا السّهو هَدَخَل رَجِلْ في صلاته بعد التَسلِيمٍ؛ فَإن سجد 
الإمَام كَانَ داخلا وإلا فَلا) وَهَذَا عند آبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف وقال مُحَمد هو دَاخِلٌ 
سَجَدَ الإمَامُ أولم يَسجُد أن عندَةُ سام من عليه السّهوٌ لا يُخْرِجُهُ عن الصّلاة أصلا 
أنه وجَبّت جِبرًا للتّقصان فَلا بد من أن يَكُونَ فِي إحرام الصلاة وَعِندَهُما يُخْرِجُهُ على 
سبيل التُوقف لأنّهُ مُحَلّلَ فِي تفسهه وإِنّمَا لا يَعمَل لحاجته إلى أَدَاءِ السجدة فلا يَظهر 
دُونَها ولا حاجن على اعتبار عدم العود. ويَظهرٌ الاختلاف فِي هذا وَفِي انتقّاض الطّهارة 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَمَنْ سَلَمٌ وَعَليِه سَجْدنًا السسّهُو) أصْل هذه السثألة وَأَحَوَاتهًا أن سَلام 
مَنْ عَليْهِ سَجْدَةٌ الهو لا يُحْرِجْهُ عَنْ حُرْمَة الصّلاة عنْدَ مُحَمّد وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ لا 
روا ترون الط قتا عش اا ريك دروا علي عن الك إن مد ند 
المتّلام حَكْمْنا قا النّحْرِمَة وإلا قلا. 

لْحَمِّد أن المنّجْدَةً وَجَبَتْ برا لتُقَصَان تَمَكّنَ في. الْوَدّى بالاثقاق. وَالحَبْرُ ما 
يتَحَقَقُ إِذَا كَانَ الَجبور قَائماء وَقَامُهُ َِعَاءِ التَحرمَة فَيْحْكُمْ يَقَائًا تَحْصيلا للعرّض 
اللُوب . وَهُمًا أن المسّلامَ مُحَلْلُ في نفسه بالنّصٌ وَالإجْمّاع» وَإنّمَا لا يَعْمَلَ ضَرُورَة 
الحَاجَة إلى أدَاء المسّجْدَة» ولا ضَرُورَةَ إِذَا ل يَعُد فَيَعْمَلَ عَمَلهُ لتَحَقَقٍ المقٌضي وَزَوَال 
اّنع وعدا ده إلى تخُليص العلة كما عق والخلمة او لآبتال 1ن كان بعاء 
النّحْريمّة ضَرُورَةَ أدَاء السسّجْدة يَتْبَغي ألا يَتَعَدَى إلى جَوَاز الاقتداء؛ لأنهُ تشكيكٌ في 
المجْمّع عَليْهِ قلا يَكُونَ مَسسْمُوعَاء وَإِذَا عُرفَ هَذَا الأصْل تخري عَليْه الفرُوعٌ» مها 
الاير عا رود و عر خا لاي نضا ع زور 
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وَمنْها التقاضُ الطْهَارة بالمهمَهَة عنْدهُ تقض لَقَاءِ التحْرمَة حلاقا شما ومن 
تعِرُ الفرض بنيّة الإقامّة في هذه الخَالة عنْدهُ يَعثيّرُ لكَوْنهًا في حُرْمّة الصّلاة كما لو 
وى قَبْل الستّلا وَعِنْدَهُمَا لا يََيرُ؛ِ لأآنهًا لم تكن في حُرْمّة الصّلاق | 

ْإِنْ قيل: إِذَا كَانَ الخرُوجُ مَوْقُونا كَانَ خَارِجًا من وَجْه دُون وَجْه وَدَلكَ 
لدعي أن يكن َك عََد النتائل عَنِدَهم كتكنها 'غندة احراطا: ‏ أبدين” بالة 
لس مَعْناهُ الْحرُوج من وَبْه دُونَ وَجثهء بل مَعْناهُ الحرُوج من كل وَجْه لكن يعُْضة 

وَ(من سلّم 
السلام غير قاطع وَنِيْتُهُ تَغيِيرٌ الأشروع فلغت. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ سَلَمَ يُرِيدُ به قَطْمَ الصّلاة) يَعْنِي في عَرْمه ألا يَسمْجُدَ للسنّهْو (فعَله 
أذ يْجْدَ لهو في مَجْلسه قبل أن يَقومَ أؤ يتكلم وني رواية قبل أن يكلم أ 
ل لي ل ل ل 
المسّجُود. وََوْلَهُ: (لأن هَذَا السلامم أي سَّلامَ مَنْ عَليْ عد السّهْو (غَبرُ فَاطمٌ) أئ 
بالاتّمَاق» أمّا عنْدَ مُحَمّد فَلوَنَهُ لم يُتْرَغ مُحَلّْلاء وَأمًا عنْدَهُما فَلَنَهُ إن كَانَ مُحَلْلا فَهُوَ 
مُحَلْلٌ عَلى سيل الوقُف لا عَلى سبيل اليقّات» َكل مَا لم يُتترَغ قَاطعًا لا يفطم 
الصّلاءَ فَدَلَ على أن القَطعَ لا يَحْصُلُ بالسّلام فَبَقيت يَعهُ وَهيَ لا تَصلُحُ للمَطّع 
اننا 0ك 11 يق أن السسّلامَ غَيْرُ قاطع شَرْعًا فَجَعْلهُ قَاطعًا بالييّة تَغييرٌ الَشرُوع ل 

والفرض يوخي" 

أحَدهمًا: أن الام وَحْدَهُ مُخْرجٌ عَنْ حُرْمَة الصّلاة عنْدَهُمًا فَكيْفَ لا يَكُون 
مُخْرِجًا مَعّ نيّة القطع» ُهَل هذ إلا تتافضة) إن عَايةَ ما في البَاب ألا تكن الك 
مُعْتبرَةَ وَأمّا الستّلامُ وَحْدَهُ فَمَوْجُودٌ فَكَأنهُمَا قَالا السسّلامُ مُخْرِج السَّلامُ غير مُخْرِج. 

والغاني : أن كه الاشتراك 2 نفل الشرُوعَات وَمَعَ ذلك إِذَا نوَاهُ غَيرَ ايان 


بج مس 


يُرِيدُ به قطعٌ الصّلاة وَعَليه سَهوّ فََلِيه آن يَسجُدَ للسّهو) أن هنا 


دليف 


الجزء الأول 
في الخال. وَالْحَوَابْ عَنْ الأوّل أن سَّلامَ مَنْ عَليْهِ السَّهُوٌ مُحخْرجٌ عَنْ إِخْرَام الصّلاة لكن 
على عَرْضية القؤد ليه سود من عب ةن أذ يوي الع أ يوي دم الود 


عه أنه َه 008 0 ل 
أو لم ينو شيا فإنه لا معتبر لنيته. 


وَالَسأُلةَ الأولى كَانَتْ يبان الإطلاق وَهَذه ليان التّْييد ولا تناقضّ في ذَلكَ. 
2 الثاني أن كَلامَنَا أن المتّرْعَ جَعَل سّلام المسّاهي غَيْرَ قاطع وَهُوَ يُرِيدُ أن يَجْعَلهُ 
اطما يده وتزته. ولس ل ذلك لآل كي للروع» وَلِن من عند م بوي 
الاشترَاك أن يجْعَل الإِمَانَ الْشْرو ع غَيْرَ مَترُوع بقصده وَعَزِمَتهِ فليْسَ مما نح فيه 
فتَأَمَّلهُ يُغْنكَ ل في الكتٌب. 

(ومَن شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى آم أربعا وذَّلكَ أول ما عرض له 
استائّف) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام» إِذَا شك أحدكم في صلاته أَنَّهُ كم صلَّى 
فَليستَقبل الصلاة» (وإن كان يعرض له كثيرا بَتى على أكبر رأيه) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام» من شك في صلاته هَليتَحَرٌ الصواب» (وإن لم يكن له رأي بتى على 
اليّقين) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام» من شك في صلاته فلم يدرٍ أثلاثًا صلّى آم أربعا 
بَنَى على الأقَلَ» والاستقبَالَ بالسلام أولى, لأنّهُ مْرفَ مُحَنلا دُونَ الكلام؛ وَمْجَرَُّ التي 
يلقو وَعِند البنَاءِ على الأقَلَ يَمَعْدُ في كل موضع يَتَوَهُم آخِرٌ صلاته كي لا يَصِيرَ 
تَارِكَا فَرضَّ القعدة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شلك في صّلاته) وَمَنْ شك في كَميّة مَا صَلَى فلا يَخْلو إِمَا أن يَكُونَ 
أُوّل ما عَرَضَ التكّلكُ لهُ أوْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول استأئف الصّلاةً. وَاتَلفُوا في مَْنَى قله 
ول ما عَرَضَ له قال صَّاحبُ الأجْتاس مَعْنَاهُ أُوَلَ ما سَهًا في عُمُرِه وَقَال شَمْسُ 
الأئمّة السكرّخمسي مَعْنَاهُ: أن السّهوَ لِيْسَ بعَادَة له اانه م لسع وال الإسلام: 


لأنَهُ روي عَنْ الى وَل أنهُ قال: «إذًا شلك أَحَدُكُمْ في صلاته أله كَمْ صَلَّى فَليَسَْقْبا 


1 


العناين شرح الهدايت 

وَرُوِي أَنّهُ و قال: «مّن شلك في صلاته فَليَتَحَرٌ الصّوّاب» وروي أنه عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ قَال: «من شت في صلاته قَلمْ يَدْرٍ أثلانًا صِلَّى أَمْ أَربَعًا بتى على 
الأقل». 

وَمَعلُومٌ أن التَوْفِيقَ لا بْدَ منْهُ يَيْنَ الأدلّة مَهْمَا أَنْكَنَ وَقَدْ أمْكَنَ بحَمل كُل 
وَاحد منها على صُورَة من الصّور المذكورة فَبحْمَل الحَديث الأول عَلى الصّورة الأولى؛ 
لأنَ فيه الأمْرَ بالامنتقَال وَذَلكَ يُنَاسبْ الصُورَةَ الأولى لعَدَم التَكْرَارٍ لضي إلى الخرَجٍ 
ِتَرْكُْ الاستقيّال وَيُحْمَل الثاني عَلى الثَانَة؛ِ لأنْ فيه الأمْرَ بالتّحَرّي الذي هُوَ طَلبْ 
الألشري :نوالا رع هو ملنيكوة كر رأيه عَليْه وتعيْنُ الثالث للثالئة يَقْمَضي ابتك 
وَالأسْرَ بالبتاء عَلى الأقل. 

ولول (وَالاستقيال بالستّلام أولى) يَتَعَلْقٌ بول الصوّر: يَعْني إِذَا استائف» 
وَالاسْعناف بالسّلام أُؤلى لا بالكلام أو بمْجَرّد البّدَ (لأله) أي السسّلامَ (عُرف مُحَللا 
دُونَ الكلام وَمْجَرَهُ اليّهَ لهوٌ) مَا م يتصل بالعَمّل القاطع. وَقَوْلُ: (وَعيْدَ البناء عَلى 
لأقلَ) يتعلَقُ بأعرَاهاء ََيَانْ ذلك أن التّكَ ذا وَقَمَ في ذَوَات الأربّع أنْهَا الأولى أو 
تائيه عَمل بالنَحَرّيء فإِنْ لم يَقَعْ تحَرّيه على شَيء بن عَلى الأقلَ فَيِجْعَلهَا أولى م 


ال فى 2 ل ع و عل دن العو دلروو بد ب واه حو لدو جر " و ب وغ كوو ِ 
يقعد لحواز أنها تانيتهاء والقعدّة فيها واجبة» ثم يُقوم ويصلي ركعة أخرى ويُقعد؛ نا 
معيري ء ا ل ا مسد هدم ال ل 0 1# بل ودع 22 


2 


قوم وَيِصلَي ركْعَة أعطرى ويَقَعُدُ؛ِ لأنَا جَعَلنَا رابِعتهَا في الحَكْم وَالفَعْدَةُ فيهًا فَرْضَ» 
وَذَوَاتُ الثلاث عَلى هَذَا القيّاسء وإِنْ وَقَمَ الشّكُ بَعْدَ القراغ من الّشَهد أو بَعْدَ السّلام 
حُمل عَلى أنه تم الصّّلاة حَمْلا لأمره عَلى الصّلاح وَهُوَ الخْرُوجُ منْهًا عَلى وَْه النمَام. 
باب صلاة المريض 

(إذَا عجز المريض عن القيام صلَّى قاعدًا يَركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة 
وَالسلامٌ لعمرَانَ بن حُصّين رَضِي اللّهُ عنه: «صّل قَائِمَاه فَإن لم تَستّطِع فَقَاصَِاء فَِنَ لم 
تَستطع فَعَلى الجنب تُومِيٌ إِيمَاء” '؛ وَلأنُ الطّاعنَّ بحَسَب الطَّاقَتٍ 
)١(‏ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب 2١5‏ والترمذي في الصلاة باب .١817‏ وانظر نصب 
الراية (؟///1١).‏ 


/ 


الجزء الأول 
الشرح: 
من و ل اماو ا و د عو وام 
(باب صلاة المريض) دك صَّلاة المريض عقب سجود السَّهْو لانهما 

العوارض المتاوئة» الأول أغه موقا لأَنَهُ يَتََاوَل صلا الأريض وَالصّحيح 32 

الحَاجَةَ إلى يانه أُمَسّ فَقَدّمَهُ (إذَا عَجَرَ الَرِيض) بأَنْ يُلحقَةُ بالقيّام ضَرَرٌ صَلَى قاعدًا 


مه 


يَركعْ ويسجد سه لقَوله 2 لعشا بن حَصينٍ «صل قائمًاء لارسل فود فإن م 


م 0 


تستطع فعلى اذب ومئ إاء» وَإذَا كان قادن علن .: بعض القيام ولو قدر آية أو 
1 و تَمّامه. 


اس 


قال أبُو َعم المثذواني: يُوْمَرٌ بأن يُقُومَ مقدَارَ مَا يدر فَإِذَا عَجَرَ قعَدَ) وَإِن ل 
يَفعل نحّشيت أن تقد عه نهُ هَذَا هُوَ المذْهَبُ) ولا 0 خلاقة لأن 
الطّاعَةَ بِحَسّبٍ الطّاقة» وَإِنْ قَدَرَ عَلى القيّامِ مُتُكفاء قال سَمْسُ الأئمّة الحلواني: 
الي له وا ادن متُكناء ولا يُجْزِيه غَيْرُ ذلك» وَكَذَلكَ إِذَا قَدَرَ أن يَعْتَمدَ عَلى 
شام 5 د و “اير مل 57 
عَصا أَوْ كان لهُ حَادمٌ لؤ انَكأ عَليْه قدَرَ على القيام. 

قال (فَإِن لم يُستّطع الركوع والسجود أوماً إيماء) يعني قاعدا؛ لأنّه وسع مثله 
(وجعل سجوده أخفض من رُكوعه)؛ لأنّهُ قائم مقامهما فَأَحَدَ حكمهما (ولا يرفع إلى 
وجهه شيئًا يَسجِد عليه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إن قدّرت أن تَسجِد على الأرضٍ 
- و 2 6 2 ١‏ - م 2 م وم م وام مورت 2و وار 4 
فاسجد وإلا فَأُومِئْ برآسك» ' فَإن فَعَل ذلك وَهُوَ يَخفض رأسه أَجِرَآه؛ لوؤجود الإيماى 
إن وضع ذلك على بيه لا يُجِزِئهُ لانعدامه 

الشرح: 

000 إن م اس 02 اويدف عا نه 3 و سور مه ا و 2 206 

(فإن | يَسْتطع الركوع وَالسَجُوة ْمَأ إِمَاء) يَعْني قاعدًا لأَنَهُ وَسع مثلهُ (وَجَعل 
ا 0 3 و 3 رت كله لم اكه 2 3 3 
سجوده مر ص ركوعه نه أي الإبماء (قائم مقام الركوع والسجود) 1 
حْكْمَهُمًا (ولا يَْقُمُ إلى وه شيا يج عل وله 46 «إنا قت أن تلخد عَلى 
الأرض فاسْجُدء وَإلا قأوم برأسك» فإن قعل ذلك فَإِمًا أن يَخْفْض رأ َ سَهُ للركوع 
والتجوه الأ إن حنطضن حار لوكو العا وَإلا قلا لعَدَمه. 

(فَإِن لم يَستَطع المُعُود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأوماأً 


.)١178/5؟( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2755). وانظر نصب الراية‎ )١( 


3 العنايي شرح الهداييّ 
بالركوع والسجود) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ» يُصَلِي المَريض قَائِمًا فَإِن لم يُستَطع 
فقاعدا فَإن لم يستّطع فعلى فَمَاهُ يُومِنٌّ إِيماء فَإن لم يُستَطع فَاَللّهُ تعالى أحق بقبول 
الشدر نه" قال (وإن استَلقى على جنبد وَوجهَه إلى القبدةٍ فوم )ا ينام قبل 
إلا آن الأولى هي الأولى عندتا خلافًا للشافعي؛ لأنْ إشارة الُستلقي تَفَعْ إلى هواء الكعبت» 
وإشارة المأضطجع على جنبه إلى جانب قدَميه: وبه تَتَأدّى الصلاة. 

الشرح: 

(َإِن ل يَستطع القَه د استَلقَى عَلى ظَهْرِه وَجَعَل وَسَّادَة كحت رأسه) حنَّى 
يَكُونَ شب القاعد لَِتَمَكّنَ من الإمَاء وَالركوع وَالسّجُود إِذْ حَمِيقَةُ الامنتلقّاء يَمَْعْ 
لأْصِّاء عَنْ الإمَاء. َكيف بِالْرْضَى لقؤله يك «يْصلْي المريض» الحَديث. وَاعشُلف في 
عنْدَ عَدَمٍ القدرَة عَلى الإِمَاء قال أَحَقُ بقبول عُذْرِ التأخير دُونَ الإشقاطء وَمَنْ قَال 


5 


يسُقوطه عنْدَ ذَلكَ قال أَحَقُ بقبُول عُذْرِ الإمنقاط وَهُوَ الأصح. 

وَكَولهُ (لا رَوَيْنَا من قبْلَ) أ من حَديث عسْرَان بن الْحْصَيْنٍ (إلا أن الأولى) أئ 
الأواية الأوق أ" أحقد 5 الفلة "الأول هر الأول عننانام ألة 1 تارق مدورت 
عاك ون اك و تشدينت نو الله قن لو ونال قا دري ال يكل 
منْهُما إلا أن 3ك أؤل لان" التقول بتعا إن (إشَارَة المكلني تَقَعُ إلى هَوَاء 
الكعيّة» وَإِشَارَة المضّطجع عَلى جَنْبهِ إلى جانب قَدَمَيْه وبه) أي بؤقوع الإشَارّة إلى هَوَاء 
الكَمْيّة هتأدّى الصّلاةٌ). 

(فإن لم يستطع الإيماء براسه أخْرَت الصلاةٌ عنه؛ ولا يُومِنٌّ بعينه ولا بقلبه ولا 
بحاجبيه) خلافا لزّهَرَ نا رَوَينَا من قبلء وَلأنّ تصب الإبدال بالراي ممتَنع؛ ولا قياس 
على الرّاس لأنّهُ َتَأَدى به رُكنْ الصّلاة دُونَ العين وأختيهًا. وَقَونْهُ أخَرَت عنه إشارةٌ إلى 
أنْهُ لا تَسشْطُ عَنهُ الصّلاةُ وإن كَانَ العَجرُ أَكَثَّرٌ من يوم وَلِيددٍ إذَا كان مُفِيمًا هُوَ 
الصحيح؛ لأنّهُ يُفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. 


.)57 2437/9( غريب» وأحرجه الدارقطئ‎ :)١75/7( قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


44 


الجزء الأول 

الشرح: 

فإن عَجَرَ عن الإيَاء برأسه 50 عَنهُ 1 ١‏ رويئا من قبل إِشَارَة) إلى قَؤْله 
«إن قدت أن تسمْجُدَ عَلى الأرْض فَاسْجُن) ولا َأُوم برأسك» اَتَصرّ عَلى الرأس 
في مضع اليا وَل جَار عَيه ليله وول (ولا قبا عَلى الرأس) جَوَاب عم يقال 
لمعتو هَذَا من باب نُصب الأبدَان بالرأي بل بالقياس على الرأس. وول (هُوَّ الصّحيح) 
زات 17 الطب الا الملو إدا كان لعز أكثْر من يَوْم 
ليلق وَهُوَ ابيارُ فر الإسئلام وَشَيْح الإسْلام وقاضي ان وَغيْرهمْ. قال في فتَاوَى 
قاضي حَانُ: وَالأَوَلُ أصّح أن مُجَرَدَ العَقل لا يَكْفِي لتَوَجْه الخطّاب. 

قال (وإن قَدَرَ على القِيام ولم يُقدِر على الرُكُوع والسجود لم يَلزّمهُ القيام 
وَيُصَلي قاعدا يُومِنُ إِيمَاء)؛ لأنّ رُكنيِّنَ القيّام للتُوسل به إلى السّجدة لا فيهًا من نهايج 


التُعظيم فَإِذَا كان لا يَتَعَقْبُهُ السجودُ لا يَكُون ركنا فَيَتَحَيرٌ والأفضل هو الإيماء 


قاعدا)؛ لأنّهُ أشبه بالسجود. 
الشر. ح-: 


قال (وَإِنْ قَدَرَ عَلى ام َ قَدرْ على الرموع وَالسّجُود) قال رُفرٌ 
وَالشّافعي: إِذَا قَدَرَ عَلى القيّام دُونَ الركوع وَالسّجُود م يُسْقَط عَنْهُ القيَام لأن اليم 
رُكْنّْ قلا يُسْقَطُ بالعَجْرٍ عَنْ إِذْرَاك رَكْن آخرَ. وَلنَا أن رَكَنيةَ القيّام لتّوَسّل به إلى 
الكجة نه بذونها 2 مَترُوع يده بحلاف العَككْس ذا لوقك 
لا 5 ا يتَحَيّرُ (وَالأفضّل هُوَ الإبمَاء قاعدًا؛ لأنهُ أشيهُ بالسّجُود) إن عنْدَ الإمَاء 
قاعدًا يَصِيرٌ رأ 1 00 إلى الأْض مِنْ الإمناء قائمًا. إن قيل: هَذَا ليل على مُخَالقَة 
الَنَصِّ لأن حَديث عمُران أن الحصئين ا المصيرٌ إلى القَعُود نما هُوَ عنْدَ العَجْرٍ 
عَنّْ القيّام وَالْرُوضٌ خلافة. ٠‏ أحيب أنه مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا كَانَ قادرًا عَلى الرركوع 
وَالسسّجُود حَالةَ القيّام بدليل أنْهُ ذَكَرَ الإِمَاءَ في حَال ما يُصَلّي عَلى الَنْبء فَدَل على 
أن الراة بحَالة القيّام العدْرَةُ عَلى الأركان. 1 

الع ا 
وَيَسجِدٌ أو يُومِئٌ إن لم يُقدر أو مُستلقيًا إن لم يُقدر)؛ لأنّهُ بِنَاءً الأدتّى على الأعلى فَصارَ 


لف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كالاقتداء. 

الشرح: 

َولهُ (وإن صَلَّى بَعْضّ صّلاته قَائمً) ظَاهرٌ. 

امكناعللن قاعدا ورك روسج راض خ] اقل نت طق طلؤود فوم عن أبن 
حنيفم وآبي يُوسف رحمهما اللّه وقال محمد رَّحمَه الله استقبّل) بِنَاءَ على اختلافهم 
في الاقتداء وقد تدم بَئهُ (وإن صلى بَعض صلاته بِِيمَءٍ م قدَرٌ على الرُكُوع 
والسجود اسِتَائَفَ عندهّم جمِيعا)؛ لأنّهُ لا يَجُورُ اقتداءٌ الراكع بالْمُومئ؛ فَكَدَا البنَاء 

الشرح: 

وقول (ينَاء عَلى اخثتلافهمْ في الاقتداء) تخي أن كل فصل جُوَّرَ الاقتداء فيه 
جُوّرَ نَاء آخر الصّلاة عَلى أُوَهَا هنا وَمّا لا قلا. نم عنْدَ مُحَمَّد: لا يعّدي القَائم 


- 


ا ا 

نفسه. وُوقض بما إِذا اتح الصّحيحٌ التَطوعَ قاعدذا أذى بَعْضّ صّلاته قاعدا ثم با 
لهُ أن يَقُومَ فَقَامَ وَصَلَى الباقي قائمًا جره رضم وَهَذا الأصل المدكول بطي قَتَضى أن 
لا يَجُورُ عَلى قل مُحَمَّد. ا 0" نقذ للقيام لدم قر عل 
فت الشرُوع في الصّلاة همي على ما لعفا له تطرقلة» وأ تحرمة المتَطَوع قَقَد 
الْعَقَدَك للقيّام أَيْضًا لقذرته عَلِيْهِ عنْدَهُ فَجَادَ َاوُهُ عليه لكوْنهمًا مُتَنَا ولي تَحْريَته 2 
(استأئف عَنْدَهُمْ جيم يني العُلماءً لاهن قر فبه خحلاقا على مَا مر من أمه 
جَوَارٌ اقتدَاء ء الراكع بالمومئ. 

(ومن افتَتّحَ التّطوعَ قائما كُمْ أعيًا لا يأس بأن يَتَوَكاً على عصا أو حائط أو 
يقعد)؛ لأن هذا عدن وإن كان الاكاء بغَيرٍ عذر يكره؛ لأنّهُ إساءة في الأدب. وقيل لا 
يكره عند أبي حَنِيفْمَ رَحِمَه اللّه؛ لأنّهُ لوقعد عنده بِغَيرٍ عدر يحون فكدَا لا يكره الائكاء. 
وعندهما يكره؛ لأنّهُ لا يجوز المُعودُ عندهما فيكره الاتكاء (وإن قعد بغيرٍ عدر يكره 
بالاتّفاق) وَتَجِورُ الصلاةٌ عنده ولا تَجِوزُ عندهماء وقد مر في باب التوافل 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَْ اقح التَطَوّعَ قَائمًا ثم أغيّم 


م مم0 ا 
يتُكئ: يعني أن مَنْ شَرَعٌ في التّفْل ثُمّ انك قلا يَحلُو ما أن يَكُون بعُذر أو بعيْرهء فإن 
كان عدر كالإغْياء م به (وإن كَانَ عير عُذَرِ) ا الَشَايحُ فيه فقيل 
نه قا في الأدب) ألا ترّى أنه ل يُخَينْ امتطُوعٌ في الابتداء يَبْنَُ وَيْنَ القيّام 
كَمَا ير يَيْنَّ القيّام وَالقعُود (وقيل لا يُكْرَهُ عنْدَ أبي حَنيفة لأَنْهُ لو قَعَدَ جَارَ عنْدَهُ) 
َيُكْرَهُ مَعّ كَوْن الود سُنافيا للقيّام فَالانكَاء الذي لا يُافيه يَجُور ولا يكْرَه (ويكرة 
عنقم لأن التثوة لا يدو عناهما) ميكون الاذكاء الذي هو فرقة ارا مكروما 


بن 
هعاس سس ما 


وول (وَإِنَ قَعَدَ) بَعْدَمَا افمَحَ قَائمًا (بعيْر عُدَرٍ يكْرَهُ بالاثقاق» وَتَجُورُ الصّلاة 
عَنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا تَجُورُ) وفي كلامه تَسَامُحٌ؛ لأنّ ما لا يَجُورُ لا يُوصّفْ بالكراهة 
وَقَدْ قال يُكْرَهُ بالاتّفاق. 

وكا الاماه تكله الذرها الر بأن اراهن :هذ اكه لذ على ركف قابها 


لم 


2 َعَدَ في الثانيّة ليَقراً لإغيّائه ثم قَام وأكم الثائية قَائما إن هذه الصّلاة جَائرَةٌ مع 
صفة الكراهق وَفيه نطب لأن فَعُوَدَهُ إِذّا كَانَ لاغيّائه هَذَلكَ قعُودٌ بعْذْرء وَالْكَلامُ ليس فيه 
ال تكن أن لذ يكن 4 وهاء د كن إن له وك الاشاف والمتالة كاه ما قال 
بَعْضُ التّارِحين عَلى تقدير أن يَثْْت بالتَقْل أن ذلك مَكْرُوةٌ بالاتّقاق» لا يَجُورُ بإطلاقه 
على مل نكو نهو أول المنتالقة وكذالة قله بالاتقاق يقالن قولة فول هنا لذ فكن 
نكو علد من شر هدو كرلفك وركذا الم إطلفق 211 في باب التّوَافل 
وَيَجُورُ أن يُقَال ذَكْرَ في مَبْسُوط فر الإمثلام وَجَامع أبي الْعين أَنْهُ لو فَعَدَ في التمْل 
ا عَنْدَهُ في الصّحيح؛ أن الابتداءً عَلى هَذَا الوه مَشْرُوعٌ بلا كَرَاهَة) قَالبََاء 
أل أذ شك قناع انين ون شك الالتتلى انترلة في المكسيع يذل عن إل كله 
1 صحيج) فالإطْلاقٌ ههنا وفي اب التوَافْل يحون عَلى الصّحيح. ل 
بالانقاق على غَيْر السّحيح» وَدُن قَوْلهُ بالاثمّاق وَقَعَ سَهُوًا من الكاتب. 

(ومن صلَّى في السفيئتٍ قاعدا من غير عَلَّحٍ أَجِرَأه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وَالقيَام أفضّل. وقالاه لا يُجِثُهُ إلا من عُدر) لأنْ القيَام مَعَدُورٌ عليه هلا يرك إلا لعي 
وله أَنْ الغالب فيها دوران الرّأس وهو كَاْتَحَفْق؛ إلا أن القيام أفضل؛ لأنّهُ أبعد عن 


بهت الخلاف وَالخُرُوجٌ أفضل إن أمعنَه؛ لأَنّهُ أَسكَنْ لقلبهء والخلاف في عَيرٍ المَربُوطّجٍ 


لث 


العنايّ شرح الهداينّ 
وَامْرِيُوطٌّ كالشط هُوالصحيح. 

الشرح: 

قال (وَمَن صَلَّى في السّفيئَة قَاعدَا) الْصَلّي في السسفيئة | ما أن يَكُونَ عَاجِرًا عَنْ 
القيّامٍ أَوْ لاء فإ كَانَ عَاجِرًا جَارَ أن ع قاعدًا بالاّماق» ول 1ك قَإِمّا أن 
04 السفيئة رأسيّة أو سَائرَة فْإِنْ كانت رَأسيّة لم تَجْرْ الصّلاة قَاعدًا بالاتقاق» وَإِن 
كَانَتَْ سَائرَةَ جَارَ عنْدَ أبي حَنيمَةَ (والقيَامُ فصل وَقَالا: لا يَجُورُ) 0 العام (لأن 
ايام 00 عَلِيْم) وده عَليِهِ لا يُتْرَكُ (وَلهُ) وَهُوَ وَجْهُ الاسنتحْسّان أن الغالب) 
من حَال راكب السّفيئة (دَوَرَانَ الرّأس) عَنْدَ القيّام وَالعَالب كامتَحَقق. 

ألا ترَى أن نَوْمَ المضْطجع جُعل حَدَنًا لأنّ العالب من حَاله أذ يحرج مله شي 
لرَوَال الاسسْتمساك (إلا أن القيّم أفْضَل لبُعْده عَنْ شْبْهَة الخلاف) ويَنْبَغي أن يَتوَََّ إلى 
القلة كَيْقَمَا دَارَتْ السفيئة سَوَاءِ كَانَت عند ند الفاح أُوْ في خلال الصّلاة لأن التُوَجْه 
رض عنّْدَ د القاذرة. وَهَذَا قَادرٌ وَالخْرُوجُ أَفْضل إن أَمْكَنهُ 0 لقليه والخلاف في 

في ف آنقا ألا لو كانتا رأمية | يم حر الوط فاق وهو الا 

0 (وَالربُوطَة كَالشط) وَقولهُ (هو الصجيح) احترارٌ غ2 قوّل بَعْضْهم فَإنُّ أنِضًا عَلى 
اموي رار لتحي أن جبادهي لك ربك وي تسر بار ول كدر 
5 وَالأْصّحٌ أن الريحَ إن كَانَتْ تُحَرَكُهًا تخرِيكًا سَديدًا فَهِي كَالسَائرَة وإلا هي 
كَاراسيّة . 


ام 


(وقل اغا غود لتتزين مؤت وال ]فكو وإ عخانة لتر من كلد كم 
يقض) وهدًا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذَا استّوعّب الإغماء وقتَ صلاة كاملا 


لتَحَقّقَ العجز فَأَشْبَهَ الجئُون. وَجهُ الاستحسان أن المدة إذَا طّالت كَثْرت الفوائت 
فَيتَحَرجٌ في الأداء» وإذًا قصرت قلّت فلا حرج؛ والكثيرٌ أن تَزِيدَ على يوم وليلت؛ لأنه 
يَدخُلُ في حَد التُكرار والجنُون كالإغماء: كذ ذكره أَيُو سليمان رحمه الله بخلاف 
التُوم؛ لأنّ امتداده تادر فَيَلحق بالقاصر, كم الزٌيَادَةُ تُعتَبرٌ. من حيث الأوقات عند محمد 
رَحَمَهُ اللّه؛ أن التُكرار يَتَحَفَقَ به وعندهما من حَيث الساعات هُو المَاثُورٌ عن علي وابن 


0 2 صوعر ما و 


عمر رضي الله عنهم. 


ولف 


الجزء الأول 
الشرء ج: 


دا 4 * > مزه يعوا “هيا >ل| باس 00 را 7 0 
(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو ذوتها قضىء وَإن رَادَ على ذلك لم يُقض) 
00 و 5 ب 7 ره 0 3 نم ني 2 2 0 2 4« 35 َُ يه 3 2 
وَالقيَامن أن الا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة وهو قول 
08 2 م اه م 4 7 م ه إن 0 م َه 5 م٠‏ - 
الشّافعي لتَحَقق العَجْر فأشبّة الحثون (وَحْهُ الاسْتحْسّان) ما رُوي أن عَلَيّا ضيه أغمي 
6 ع هم 0 25 0 42 ل من قر 3 0 0 ّ - 00 58 مره 1 
عليه في أربع صلوات فقضاهنء؛ وعبد الله بن عمّر رضي الله عَنْهِمًا أغمي عليه في 


يام قلمْ يَقَضٍ شَيقاء وَالفقَهُ فيه (أَنْ اده إِذَا طَالت كثرَت القوائت فَنَحَرجٌّ في 
لأا وَإذَا قَصر قُلت قلا حَرَج» وَالكيرُ أن ريد عَلى يم وَلئلة لله يَدْخْلُ في حَد 
الَكرَارِ). 

َقوَهُ (وَانُون كَالإِعْمَاء) جَوَابٌ عَنْ قياس الإعْمَاء عَلى الخنُونَ عَلى رَحْمٍ أن 
الجتُونَ ذا اسْتَغْرَقَ وَقنًا كاملا أسْقَط القضَاءَ وَوَجْهُهُ أن التُونَ كَالإعْمَاء إذَا كَانَ 
كر من يَوْمٍ وَلئلة سقط القَضَاء وإلا فلا (كَذَا دَكَرَهُ بو سْلئِمَان) وَقَدْ نص عليه في 
توادر الصّلاة. 

َقَولَةُ بحلاف الّؤم) مُتعلََ قله وإ كَانَ كر من ذلك لم يَقْض: يَْني أن 
لوم وَإِنْ رَادَ عَلى يَوْم وَليْلة لا يسسْقط القضَاءِ (لأنْ اسَْدَادَمُم إلى هَذَا الحَدّ ادن لا 
عبر به (فالحَ) امد مله (بالقاصر). 


2 4 و 
٠ 2 0 05‏ الى قر مسالا ار 6م 
7 سا 


وقول (نْمَ الريَادَة تعتبِرٌ من حَيّث الأؤقات) قال أَبُو جَعْفر: الريادة تُعتبرُ عنّدَ أبى 


3 
12 
أ 


0 
0 3 
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يُوسْف من حَيْث الساعَات» وَهُوَ رِوَاة عَنْ أبي حَنفَة وَعنْدَ مُحَمّد عيرُ من حَيِث 
الصلوات 116 نض القوانت” سنا 8 يملقط عَنْهُ القضاء وإن كاكنا من حَيْك 
السّاعَات أكثرَ من يَوْمٍ وَليْلهء ونم ا الخلاف فيمًا إِذَا أَغْمِي عَليْهِ عنْد 
لفطخوة نم الاق من القع قل الإوال اعد بين كر ينا بز ةن نت 
المنّاعَاتُ قلا قَضَاءً عَليْهِ في قَوْل أبي يُوسُف» وَعَلى قَوْل مُحَمّد يَجِبْ عَلئِهِ القَضَاء 
أن الصّلوّات لم تَزِذ عَلى ححَمْسء وَالَدَكُورُ في الكتاب منْ كَوْنَ الاختلاف بِيْنَ أبي 
حتيفة وأبي يُوسُف وين مُحَمّد هُوَ الَذكُورُ في أصول فَخْرٍ الإلام وَمَبسمُوط شيخ 
الإسثلام (لْحَمّد أن الَكْرَارَيَتَحَفَىْ بهم أ بقَوَات مت صلوات وَهْوَ الْْضِي إلى لخر 
المسنقط للقضاء فَيَكُونَ الاعتبارٌ به. وقَولُهُ (هوَ الَأنُورُ عَنْ عَليَ وَابْنٍ عُسََ) أ الاغتبار 


1 


العنايض شرح الهدايي 
من حَيْث السّاعَاتُ هو الْأَنُور 
باب سجود التلاوة 

قال (سَجِودُ التّلاوَّة في القّرآن أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف؛ وفي الرّعد 
والُحلء وبَنِي إسرايل, وَمَريمْ والأولى في لحي وَالشْرَان والثّملء والم تَنَزِيلٌ وص 
وحم السجدة وَالنّجمء وإِذًا السماءِ انشقّت» واقراً. كذ كتب في مصحف عثمان ذه 
وهو المعتَمَد والسجدة التَّانِيَيُ في الحج للصلاة عندناء وموضع السّجدة في حم السجدة 
عند قوله ( لا يَسَكَمُونَ 4 فِي قول عمَرَ رضي اللَهُ تَعَالى عنهُ وَهُوَ الَحُودُ للاحتيّاط 
والسجدة واجبيٌّ في هذه المواضع على التّالي والسامع) سواء قصد سماع القّرآن أو لم 
يتقصد لقّونه عليه الصلاة والملام: السّجدةٌ على من سما وَعَلَى من قَلاهه' وَهِي 
كلمن إيجاب وهو غير مُقَيّدِ بالقصد (وإِذَا تلا الإمام آيَيَ السجدة سجدها وسجدها 
المأموم معة) لالتزامه متَابِعتَه (وإِذَا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا 
نفد الشراع) ند ابي خنيفة وآبى وسفن وقان ا خسقة جنوه ذا فوقو يآلا شيب 
قد تَمَررَ ولا مانع بخلاف حالتٍ الصلاة؛ لأنّهُ يودي إلى خلاف وضع الإمَامَمٍ أو الثلاوة. 
وَلهُمَا أن المقتديَ مُحجورٌ عن القراءة لنَفَاذ تَصَرّف الإمام عليه؛ وتصرف المحجور لا 
حكم له بخلاف الجِتُب والحائض؛ لأنّهُمًا عن القراءة منهيّان, إلا أَنّهُ لا يَحِبْ على 
الحائض بتلاوتهًا كما لا يحب بسماعهًا؛ لانعدام أهليّةٍ الصلاة؛ بخلاف الجنّب. 

الشرح: 

(بَابْ سُجُود التلاوّة) كان من 2 هذا اتايع أن نتن وتكرف التوودلان 
كلا منْهُمًا سَجْدَة لكن لا كَانَ صلا ريض بعَارض سَمَاوِيّ كَالسَهْوٍ أُكَمَنْهَا 
لَاسبَةَ بها فَأَخرَ سُجُودُ الثّلاوّة ضَرُورَة وَهُوَ منْ قبيل إضَافَة الحكم إلى سَيبه. فإن 
قيل: كان الوَاحبُ أن يقل سُجُودُ الثّلاوَة وَالسّماع لأن الممّاعَ سَبَبْ كالتلاوَة. 
أحيب بِأَنَ التَلاوَةَ نا كَانَتْ سيا للسّمّاع أَيْضًا كَانَ ذكْرُهَا مُشْعَملا عَلى السسّمّاعَ منْ 

2 


وَْه فَاكجُفَيَ به وَشَرْطْها الطَهَارَةٌ من الحَدث وَالخَبّث وَاسْتقيّال القئلة وَسَيْرِ العَورَة: 


٠١ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/85١): غريب» وأحرجه البخاري في سجود القرآن باب‎ 01١ 
تعليقا» بلفظ: (إغا السجدة على من استمعها).‎ 


نلك 


الجزء الأول 
عسل تق ول انا ور ا 5 رورس نلعم دام وس علس لأس اس مسالع . 
وَركنها وضع الحبهة على الأرْضء وَصفتُها الؤجوب عنْدَناء وَمَوَاضْعْهَا مَا ذكرة في 


- عمسم 0 7 و3 0000 سار ه عيبس ه ده 2 م وس م 
الكتّاب أربعة عَشْرَ: في آخر الأعراف» والرغد والتْحل» وبني إسرائيل» ومريم 
1 1 5 07 2 0 َه يه 3 #0 0 000 عرس وير 
والأولى شي الحج والفرقان) والثنمل وام تنزيل» وص) وحم السجدة) والنجم» 
لاي قن ول" ماوع # م ا م علا ود بز 
والالشقاق» وَالعَلقَ. هكذا كتب فى مُصحّف عثمَّان دك وَهُوَ المعْتَّمَدُ. 

وَالشافعي يُوَافقنَا في العَدَد إلا أَنَهُ يَقول: في الحجّ سَّجْدان وَلِيْسَ في ص 


إلى - 
8ع 000 دور 


سَجْدَة. وَمَوْضعٌ السّجْدَة في حم السّجْدة عنْدَ قؤله ب( إن كدر إَِاهُ تَعَبْدُوَ » 
الصف احْترَرَ بقوله وَالمسّجْدَة الثاني في الحَجّ في الصّلاة عنْدئا وَبِقَْله عنْدَ قله 
( وَهُمَ لا يَتعَمُونَ 4 وَيَدَكْرٌ ص عَنْ ممه احتَجّ الشافعي رَحمَهُ الله عَلى أن في 
الح سَجَدَئيْن بحَديث ع بن عَامرٍ طن أن رسُول لله يه قال: «فضّلت الحج 


2 


وَمَدهينا مَرْوِي عَنْ ابن عباس وَابْن ا اللاو في الج هي الأول 
وَلثَئَة سَجْدَةٌ الصّلاةء وَيعَضَدهُ قراهًا بالركوع في قَوْله تعالى « يَتأبهَا الذي 
َامَنُوا أَرَكَعُوأ وَآَسَجِدُوأ 4 [الحج: 77] وكأويل مَا رُوي من قله 6 «قْضّلت 
جتكدت كذرهنا كد كلذو وناك تكد الماد ةوعدل الشافعي عَلى أن 
المسّجْدَةَ في ص سَجْدَةٌ شكْر بمًا روي «أنَهُ يك ئلا في خطيته سُورَةَ ص فَسَرنَ 
النَاسُ: أ تَهيّا اناس للسسّحُودء فقَال: عَلامَ تَسَرّكم إِنَهَا توبة تبي» وَقَدْ قال يل 
«سَّجَدَهَا دَاوْد توبَةَ وكخنْ نَسْجُدُهَا شُكْرَا» فنا هَذَا لا يني كَوَْهًا سَجْدَة تلاوة إذ 
مَا من عبّادَة يأتي بها العَبْدُ إلا وَفيِهًا مَعْتى الشكْر, وقد روي أله سجَدَهَا في 
خطيته هَدَلَ عَلى أَنْهَا سَجْدَةٌ تلاوَة حَيْث قَطَعْ الخطية ها ولع سَلُمَ أله | يلد ف 

َقَدْ رُوِي أن «رَجُلا من الصّحَابَة قال يا رَسُول الله ريت فيمًا يَرَى اناكم 
كان اكب مورة منة فلم التهيت إلى مَوْضع السسّجْدَة سَّجَدَ الدَوَاة وَالقَلمُ فَقَال 


ع وير مز .هي" عل غير 


ملل ميك 2 ٠‏ نه مي 20 2 327 م الل 5 ماه 5 00 
يد خن أحق بها من الدّوَاة والقل فامر حتى ليت في مجلسه وسجدها مع 


ان 


ور 3 م ل ا 2 2 ا ا ا الا 7 
وَقوْلهُ (هُوَ اللَأَحُوذ للاحتيّاط) لأنَهًا إن كانت عَنْدَ الآيّة الثانيّة لم يَجْرْ تَعْجِيلَهَاء 


18 الل سسسب سح العناييَ شرح الهدايصّ 
وَإِنْ كَانَتْ عنْدَ الأولى جَارَ تَأحيرُهَا إلى الآية الثائيّة فَكَانَ فيمًا قلنَا خُرُوجٌ عَنْ العهْدَة 
ين قال والتكة: واس هذا يان نيا دهي الشافعي إلى أن السسَّجْدَة في هذه 
الَوَاضِع سن كا روي أن «رَيد بن نابت قرا سُورة النَجْمٍ يَيْنَ يَديأْ رَسُول الله و فلم 
يَسسْجُد لما ولا سَجَدَ اللي يك لا هَدَلَ عَلى أَنْهَا نَكْنْ وَاجبَةُ. وَقَلنَا: هي وَاجبَةٌ على 
الثَابي وَالمسامع» قَصّدَ سَمَاعَ القرّآن أ 1 يَقَصد نما قيّدَ بهذا أن في بَخْضٍ لفظ 
الآثان النتيكةة عن شن خلس هه وفيه إَِهَاءٌ أن مَنْ لْ يَجْلسْ لا فَليِسَتْ عَليْهِ سَجْدَة 

التليل عَلى وُجُوبها قله 8 «السّجْدة على مَن سَمعَها وَعَلى مَنْ ثلاها» 
وَ«عَلى» كَلمَة إيجَاب (وَهْيَ) أي الحديث (غَيْرُ ميد بالقضد) وَاعَترِض بأَا لو كانت 
1 اكت في نُحُوة العلا و كورهها ونا تدا علج نا اذيك بالإيّاء من راكب 
يَقْدرُ عَلى الرُول. وأحِيب بأن دَاءهَا في ضمُن شء لا يَافي وُجُوبَها في تفسها 
كَالسعي إلى الجمُعة يتَأدَى بالسّغي إلى النّجَارَة» وإنّمَا جار الدَاخل لأن الْتَصُو دَ منْهَا 
إظْهَارُ الخضوع وَالخُشُوع وَدَلكَ يَحْصُلَ بمرة واحدة» وَجَوَارُ ئها بالإمَاء حون قَرَهَا 
راكنا كه أذنها كنات وحم كان تلزنا ع "الذانه: تعاوقة يك هن يه الكحة 
فَكَانَ كَالشُرُوع 9 الدَايّة في التَطوع. 

وَلَوَابُ: عَنْ حَديث زَيْد أن الاحْتجَاج به نما ّ إذَا تبت أله يله 1 يمتجد 
تلك السسّجْدَة حتّى حَرَجَ من الدُنيَا ذا لم تقل يْجُوبهَا على المَور فَيَجُورُ أن يكُون 
سَجَدَهَا في ا 

واعلم 520 النهَايَة قال: جعل هَذَا اللفظ: يعني قَوْلهُ «السجدة عَلى مَن 
سمعهًا» الحديث في سَائر الشسخ من سو طين» و«الأسْرار « وَالُحِيط وشرح الجامع 
الصّغير من ألفاظ الصّحَابَة لا من الحديث. 


2 7 و در 1 ه 1 دده 021 ال و كاه و و اعد اه 

وأقول: ل يكن المصَنْفْ ممَّنْ لم يُطَالعْ الكتب المذكورة» فلولا أنَهُ ثبت عنده 
2 ا ل ا 0007 ك2 7 ١‏ 005 52 ه 5 5 8 1 
كوه حَديتا لما قله حَديثاء فَنّهُ رَحَمه الله أَعْظُم ديائة من أن يتَوَهُمّ به ذلك. قوله 


5 0 عر 32 د وزو 3 د ع م هراهم سمس سس ويك و 2 
(وَإذا ئلا الإمَامُ السَّجْدَة) ظاهرٌ. وَقؤْلهُ (لأن السَبب قد تَقَرّرَ ولا مَانع) وكل ما تَقَرَرَ 
ُفْقَضيه وَانتَمَى مَانعُهُ تَحَقَقَ لا مَحَالةَ إبخلاف حالة الصّلاة) فَإِن للَانعَ مَوْجُودٌ (لأن 


ا 

يودي إلى خلاف م الإمَامّة) إن سّجَدَ التابي أوّلا وَتَابَعَهُ الإمَام اا ب المتبوع 
ابعًا واي مَتبُوعًا (أؤ الثّلاوَة) إن سّجَدَ الإمَامُ أوَلا وَتابَعَهُ التَالي إن التابي إِمَامُ 
57 فيَجب أن َعَم سّجودٌ التَاللي. قال يي للتّالي: كنت إِمَامَنَا لو سّجَدت 
لسّجدكا» فَِنْ قيل: هذه لِيِسَتْ بقملمّة حَاضْرَة لوا أن جك لثامي ذو ن الإمَام 
بالعكس. 
ْ فَاحوّاب أن في ذَلكَ كاف ا وهي مَسَدَة لم يكرا لكوْن ذلك 
مَفَرُوغًا عَنْهُ في عَدَمٍ الجواز (وَهُمَا أن الْفتَديَ مَحْجُورٌ عَنْ القراءة) لأن الَحْجُورَ هُوَ 
الْمستُوعٌ ء عَنْ التّصَرُف عَلَى وجه يَظْهَرُ تقَاذْ ذلك الصف عَليه من جهة غيْره وَالْقنَدِي 
يهذه الصفة ل ملوع عَنْ قرا ارا دمن جه إمَام. 

قال عَلِيه الصّلامٌ وَالسّلام: «من ل إِمَامٌ َقرَاءة الإمام له قراءة» َكل مَنِ 


هُوَّ مَحْجُورٌ لا حُكُمْ لتَصَرُفه وَوُحُوب السَّجْدَة كم تُصرقه الذي هو القرَاءة فلا 
0 (إيخلاف متب والخائض) حَوَابٌ 3 يقال قدي في كؤنه مَمِنُوعًا عَنْ 
القرَاءة خائض وَاخُتٌبء وَالمسَّحْدَةٌ تحب عَلى مَنْ سَمِعَهاء كا على مَنْ تمع ادي" 

وريد الما مَنْهيّانَ عَنْ ) القرّاءة وَالتََصَرُفَاتٌ لمهي عَنْهَا تنْعَقدُ حَكْمهًا 1 
عرف ص املنا أن لنَمْيَّ عَنْ الأفعَال الشرعيّة لا بِعَدّم الْشْرُوعيّة, فإن اخملجَ في 
ذهنك أن القرَاءةَ فل حسّي فَالنهِيُ عله بعَدمٍ للَسْرُوعيّة فَعَليِكِ بتَعرِيرًِا جد مَا 1 
يسَبْق إليْه. الا 

ِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لوَجَبْتْ على الخائض بتلاوتهًا وَسّمَاعهًا لكنّهًا لا 
جب 8 احا بتعا نما | تجبا عَليهَا لالعة عنام أي المكلاة» وَدَلَكَ لأن السجكدة 
1 من ) الصّلاة وا خائض د يلها تالاه َع تقر السبّب قلا تَلرّمُهًَا لد ]ذا 
بخلاف الحجُب فَإِنَ الكلوة كاده و كذلك المتجاة. 


س ص م 


(فتوبتستها فجن كارح المالوو اتويت < هو الصحيح؛ ,؛ لأنّ الحجرّ قَبْتَ في حَقَّهم 
قلا يعدوهم. 

00 

وله (وَلوْ سَمعَهًا رَجُلَ خَارِج الصّلاة سّجَدَهَا) يَعْنِي بالاثفاق. لوق 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


رم اه رار 


الصّحيح) احترَارٌ عَنْ قؤل بَعْضهم: ِنهُ على الاعثتلاف لا يَسمْجُدُهَا عِنْدَهُمَا وَيَسْجُدُ 
عنْدَ مُحَمّد. ٠‏ و ابيع ما جر أن ال يست في توم لأ عل الشطر هي 


عر ل © 


2 2# ره 


الاقتداء وَهْوَ مُخْنَصُ بها قلا يَعْدُوهَا. وَرْدَ بأن المقتدي | كا أن بكرن اليو أذ لذ 
الأول يَسْتَزِمٌ شُمُول العَدَم وَالثاني بول الوؤجحُوب. والحواب أنه مَحْجُورٌ بِالنّسبَة 
إلى مَنْ وُجدَ في حَقَه عل الحَجر وَغَيرُ مَحْجُور بالنّسيّة إلى مَنْ 30 

(وإن سمعوا وهم فِي الصّلاة سَّجِدةَ مِن رجُلٍ ليس مَعَهُم فِي الصّلاة لم 
يسجِدوهًا في الصلاة)؛ لأثها نيس يصلانيم لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال 
الصلاة (وسجدوها بعدها) لتَحمّق حمق سسبيها (ولو سَجِدُمَا فِي الصّلاة لم يُجِزِِم)؛ ؛ لأنّه 
ناقص لكان التّمِيِ فلا يَتَأَدَى به الكامل. قال (وأَعَادُوها) لتَمَررٍ سَبَيهًا (ولم يُعِيدُوا 
الصلاة)؛ لأن مجر رد السّجدة لا يُنَافي إحرام الصّلاة. وفي التُوَادِرٍ أَنّْهَا تفسد؛ لأنّهم زَادُوا 
فيا ما ليس منها وقيل هو قَولُ محمد َحِمهُ الله 

الشرح: 

إن سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاة من رَجْل ليس مَعَهُمْ في الصّلاة ل يَسْجدُوها 
في الصّلاة يا م بصلائيّة, أن سَمَاعَهُم هذه المححده لم م "مال الصّلاة) 


٠ 
إن‎ 


أن أنْعَال الصلا لصّلاة إِما أ تكد ونا ا اضيا ستل وهنا السطتاح جره يراد م 
ذلك» وما ليس بر انال لطن لك كر امنا اموا الك متخدرنها تنما 
لتَحَقْق سا َهْوَ َع من ل ُو وول سجَدُوها في الصلاة ل( شرج 
7 تَفْسُدْ صَلاهُمْ في ظاهر الروَايَق» أمّا عَدَمْ لجاز فَلأَنهُ: أي هَذَا السّجُودَ تاقصٌّ 

كَان اله وَهْوَ مَنعُ تع عَنْ ذخال ما ا لِِسَ م أَفْعَال الصّلاة فيا فَلا يتأتى به 
الكامل وَهي السّجْدة اواج بالسماع مم ليس بمَحْمُورِ» فَإنَ ما وَجَبّ كاملا لا 
يتَأدّى اقصا. وَرُدٌّ بأنّا لا تُسَلُمْ أنهَا وَحَبَتْ تن كاملة. َإِنهَا وَجَبَتْ في وَقْت كَانَ حلط 
غير أَفْعَال الصّلاة بِأَفْعَاهًا حَرَامًا فَكَانَتْ كاعر وَقَتَ : الاصفرار وَجََتْ ناقصّة َتَأدَى 


وَالجوّاب أن الوّقت ت لؤ كان سا ا كان الأمْرٌ كَمَا ذكَرْت» لكَنّهُ لِيْسَ كَذَلِكَ 


بل سَيبهُ مَا ذكينا ولا تعلّقَ لهُ بالوقت (وَأَعَادُوهًا تقر سَببِهًا) رعو 10د كرا وما 


الجزء الأول هق 


عَدَمُ فَسّاد الصّلاة فَاذنَ الفَسَاد نما يَكُونْ بتركها أو بإثيَان تاللتطتهاو ا كوه ونا 
نوا بما يَنْقْضُهًا (لأنَ مُجَرَدَ الستّجْدة لا يُنَافي إِحْرَامَ الصّلاة) لأَنْهَا في ذَاتها من أَفعَال 
الصّلاة () ذَكَرَ (في الَوَادرٍ أَنهَا َفسْدُ لأنَهُمْ رَادُوا فيهًا مَا لِيْسَ منْهّاء وقيل) ما ذكرٌ 
في اللوَادرٍ (هُوَ فول مُحَمّد) وَهُوَ جوَابُ القّاسِء وما ذكرَ ههنا قَولُمَا وَهْوَ جَوَاب 
الاتتيان جاء غك أن وياد ما ذون الكنة ل بيستهاعندهما: 

بنَاءٌ عَلى اعختلافهم في 


وَعَلى قَوله زيَادَةٌ المّجْدَة تُمُسدُمَاء وَهَذَا الاختلاف 
سَجْدَة الشكر ' فَعنْدَ مُحَمِّد المنّجْدَةٌ الواحذةٌ عبَادةٌ مَقَصُودَةٌ وَهَذَا حَكمَ بأن سجْدَة 
الشكر مَسيُوَة فَفْسُّدُ بشروعه في وَاجب قَبْل إِكْمّال فَرْضه. وَعِنْدَ أبي حَنيفةَ وَإِحْدَى 
الروَايتيْن عَنْ أبي أو ا منقوله والكجد الزاضة يله ار كمه :فى كوانها 
رَكْنَا من أرْكَان الصّلاة غَيْرَ مستقلة عبّادة. 

(فإن قرآها الإمام وسمعها رَجُلَ ليس معَهُ في الصلاة فَدَحَل معه يعدما سجدها 
الإمَامُ لم يكن عليه آن يسِجِدَمَ)؛ أنه صارَ مُدرِكًا لها يإدرَاك الرّحَعَةٍ (وإن دَخَل مَعَهُ 
قبل أن يَسجِدَهَا سَجَدها مَعَهُ)؛ لأنّهُ لو لم يسمعها سجدهًا مَعَهُ فَههنا أولى (وإن لم 
يدخل معَهُ سجدها وحدة) لتَحَقّق السبب. 

الشرح: 

(َإِنْ قَرَأَهَا الإمَامُ وَسَمعَهًا رَجُلْ لبْسَ مَعَهُ في الصّلاة فَدَحَل مَعَهُ) فَإِمّا أن 
دَخَل (ِبَعْدَمَا سَّجَدَهَا الإِمَامُ) أَوْ فَبْلهُ فَإِنْ كَانَ الأول ( يَكُنْ عليه أن يَسمْجُدَهَا لاله 
قار ندر كفا أي للسسَّجْدَة (بإدْرَاك تلك الرَكْعَة) وَهَذَا يُشيرُ إلى أَنَهُ لو أَذْرَكَ الإمَامَ 


4 0 2 م ع 2 وس 90 82 ددس 2 2 4 5 
في الرّكعة الأخرَى م يَصِر مُدْركا للسجدة فيتْبغي أن يَسْجِدَهًا حارج الصلاة لآنه لما 


ل يُدْركُ الرَكْعَة لم يَكُنْ مُدْركًا للقراءة ولا كا تَعلَقَ بها منْ السسّجْدة. 
قال الإمَامُ العتّابيُ: وَأَشَارَ في بَعْض النْسّخ إلى أَنْهَا تسقط عَنْهُ لأنْهَا صَارَتْ 


م 
هم 


3 6 2 9 0 م د رمه م اس 7 2 2 وك اماه مه 
فإن عليه أن يأ باللكبيرَات و يضر مذركا لما بإذرَاك الرّكْعَة في الركوع. راخف 
2 1 010 7 ع" سا وم 7 8 ا ل 1 هي 2 
بأن الإذرَاكَ الحقيقي مُمْكنٌْ لأن مَا هُوَ من جنسها وَهْوَ تكبير الركوع يوْبى به حالة 
الرّكوع فَألحقَ به تَكْبِيرَاتُ العيد, وَإِذَا كَانَ الإْرَاكُ الحقيقي مُمْكنًا لا يْصّارٌ إلى 


2 وره 5 5 ا م 
الإذرَاك الحكمي» بخلاف سَجْدَة الثّلاوَةِ لأنّهُ لِيِسَ من جنْسهًا فلا يُؤتى به في حَالة 
لكوع لتكون حَقيقة الإذْرَاك مُمَكتة فيصِيرٌ إلى الحكمى» وَإن كان الثانى سَّجَدَهَا مَعَهُ 


2 - 


لأنَهُ لو يَسْمَعْهًا بأن َْقَاهًا الإمَامُ سَّجَدَهَا مَعَهُ فهُنَا أؤلى (وَإِنْ لم يَدْحْل مَعَهُ 
سَحََهَا لتقي السب وَهْوَ اللاو مم لس تحجر عَلِ أو الماع من تلاوة 
د 

قبل ينبي أن لا يَسسْجُدَ لأنْ المّحيح أن الثَلاوَةَ هي السبَبُ في حَقَّ السامع 
ا في الصّلاة. فكانك اله صّلائيّة فلا تُقَضَّى خَارِجَهًا وأحيب بهم 1 
الختلفوا قٍِ كن التَلاوَة 7 ش حَقه 7 السّمّاع لماه احتَاطا انان 
نَظَرنا إلى التّلاوَة لا يَلرَمُهُ السَّجْدَة وَإِن نَطَرْنَا إلى السسّماع تَلرَمُُ محَارِج الصّلاة فَأمزنا 
انعا > )سام 

وَل سجدة وجب في الصثلاةٍ م يسجده فيه لم شقض خا الملا باثي 
صلاتييٌ ولها مَزِيّرٌ الصلاة؛ فلا تَتَأَدى بالئّاقص 

الشرح: 

كله (وكل سَجدة وَجَبْتَا في الصلاة قَلمْ يَسْجْدهَا فيها لم تقض حَارِج 
الصّلاة) ضابط كُلَي يَنْسسَحبُ عَلى الفرُوع الدّاحل كته وَدَلِيلُه ما ذَكَرَهٌ بقولة كلها 
ملؤئة» وم الغلاي أن تكون اقلاوه الوضيه ا من أفكال المكاؤة واامرقة الفسلدة 
فَكَانَ وُجُويُهًا كاملا وَمَا وَحَبّ كاملا لا يَتأدّى ناقصًا: وفيه بَحْثْ من أَوُْه: 

الأوّل: ما قيل هَذَا الكل فرط انا اذا سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاة ممَّنْ ليس 
مَعَهُمْ في الصّلاة فَإِنها سَجْدَةٌ وَحَبَتْ في الصّلاة ويَسْجُدُوئهَا بَعْدَهَا كما تََدَمَ. 


5 


وَالثاني: ما قيل إن قَوْلهُ فلم يَسْجُدُوهَا فيهًا غَيْرُ مُتَصّوَّر لأَنَهَا تُوَدَى بسَجْدة 
ا ل ا مك كك ع2 2 4 
والفالث: ما قيل ئاء التأنيث تُحْدَفُ فى النَّسَب فَالصّوَابْ صلويّة. 
:2 شماه 1 3 5 32 7 3 2 1 وه 7 3 1 ٠.‏ . 5310 -. ,عه 
وَأحيب عَنْ الأوّل أن تقديرة وكل سَّجْدَة صَلائيّة وَاجبّة في الصّلاة» وفيه نَظَرٌ 
07 0 0 42 241 مر 4 5 8 ا و 0 8 7 3 رت رو 2 2 
لأن قوله وَجَبَتْ في الصلاة إِمّا أن يكون صفة موضحة وما ئمّة ما يُمَيْرْهُ عَنْهَا لأن كل 


م هامن - 3 7 2 5 1 200 3 2 42 د 2 7 ه وروم لم2 
سجدة صلانية واجبة فى الصلاة) أو صفة كاشفة وعاد السوّال ا غيرهما من التأكيد 


الجزء الأول 
وَالَدْح وَالَمَّوَللمَامُ لا يَقتَضيه. 


ًِ 
١ 


ا 


بالصرات أن لال ل دل سَّجْدَة عَنْ تلاوّة وَجَبَتْ في الصّلاة: 
نينس وَعَنْ الثاني بأَنْ سَجْدَةً الثّلاوَة إِنَمَا تتأدَى بسّجْدَة الصّلاة إِذَا َأ آي السسَّجْدَة 
فَسَجَدَ وما إذَا لم يَسْجُدْ عَلى الور حتّى قرأ مقدارَ نلاث آيات وَرَكعَ أو سَّجَدَ 
للصّلاة ينوي بِهًا سَجْدَةَ الثّلاوَة ل يَجُرْ لأنَهَا صرت دَيْنَا عَليْهِ بقوات وَقنهًا فلا تَتَأنَى 
في ضمْن العيْر. ورد أن وقعَها مُوَسّع فَمتَى سّجَدَ كَانَ أدَاء لا قضَاء. 

وأجيب بأنّ ذَلكَ عنْدَ مُحَمّد وفي رويّة عَنْ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف» وفي 
رَوَايّة عَنْ أبي عينه أذ وكوياخل الفؤر لا افراع فكو أذ يكون لمكن تقار 
ذلك وَعَن الثالت بالة خط مسكثمل وهو عند الفقهاء حير من صوات ثادن. 

(وَمَن ثلا سَجدةٌ فلم يَسجِدمًا حَنّى دَخَل في صلاة فأعادها وسجد أجرآته 
السسّجدةٌ عَن الَلاوَتَين)؛ لأ الثاني وى لكَونِها صلاتِيّةَ َاستُتبعَت الأولى. وَفِي التوَادرٍ 
يُسجِد أخرى بعد الفراغ أن لالأولى قوة السبق فَاسِتَويًا. قُلنّاه للتّانيج قُوَهُ اتصال المقصود 
شَتَرَجحَت بها (وإن لاما فَسَجَدَ كُم دَخَل في الصلاة فَتَلاها سَّجَِد لها)؛ لأنّ التّانيَمَ هي 
الْمستَتبِعَيٌ ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى؛ لأنّهُ يودي إلى سبق الحكم على السبب 

الشرح: 

قال (وَمَْ كلا سَّجْدَة فلم يَسْجُدْهَا) هَذَا لييَان التَدَاعُل في سَجْدَة الثّلاوَة أيْ 
رك اذاي سَجْدَة محَارِج الصّلاة (حَتَّى دَحَلٍ في الصّلاة فَأَعَادَهَا) أيْ تلاوة تلك الآية 
ف عتدل تكلن الفكلذة عن مكلين الوه روحم فن العكافة رأجرالة التكنهة) 
اللي حدقا و2 اللاكتن لأن الثابه لكتها متلائة الو اسشيعت الأوى: واف 
النَوَادرِ ا ل الفرّاغ) من الصّلاة لأن الصّلايّة إن كانت أقوَى 
قلاذول أَيضًا قُوَهُ الستبْق فَاسْموَيَا فلا تَكُون إِحْدَاهُما أؤلى بالاسستثباع. 

وَجَوَابُ ظَاهرٍ الروَاية آى الناقه نكة كسار لو لحو كف اتفال 
بالمقصود: أي انْصَالَ اللاو ما هر المتصرة: أن الحكم كو المجرد ترحطن زه 


وموم م إن 


واستتبعت. 


-ه 
٠.‏ 


وقووض أن زاف الاوك اتانيه حلاف مَرْضُوع اتَدَاعْل لأن السابق قَدْ 


يفة 


العنايّ شرح الهداينّ 
لفى و فتك فك يكون لهذا باللاحق. وأحيب بأن السّار فد يكون كا إذا 
كَانَ اللاحق أقَوَى كالسة قَبْل الفريضة: 

وَكَولَهُ (وإن كلاهام يَغني خَارِج الصّلاة (فَسَّجَدَ ثُمّ دَحَل في الصّلاة قَتَلاهًَ) 
أ تلك لآ وجب َل أ يشخ لها لأن لاي مي اتيم كا نا لها لكي 
صَلاييّة أقوَى () إذَا كَانَتْ مُسْئيعَةَ (لا وَبْهَ لِإلخَاقها) أي الستَّجْدَة الْمعُولة (بالأولى) 
أي القلاوّة الأولى لأا إن ألحقت بها و هي تابه لاي اا لَه ملحقة بائلارة 
الثائيّة (وَذْلكَ وي إلى سبق الحم قًٍِ 0 0 أن التدَاخل في هَذْه 0 
0 يجب 0 َانية د الشائية وَإِيّاكَ أن ترد ضَميرٌ رّ إلحاقهًا إلى الثَلاوَة الانية 
كما فعَلهُ بَعْضّ لتنا حينَ 

وَاعْتْرضٌ عَلى الْصكْف بِأَنّهُ فاسدٌ فَتَأمّلء وفيه وهر أن الصّلايّة نما 
تَرَجَحَنْ في الممشألة الأولى بانٌصّال امون وَههنا َع الأول السبق وَالامّصّال 
بالمقصود» وناك كته صَلايّة فقط فى تَسَتتبعهًا. و ينك أن كان غ1 بأن 
الْمصيرٌ إلى الانّصّال إِنّمَا كان على وَجْه الَتَرّل من الف ١‏ ول فَكوْنهًا صلايّة 
م السبق فلا يُسَّاوِيه السيْق ألا ترى أنهُ إذا قَهْقَهَ فيهًا نشُقضّ الو ةقان 0 
وَبالئَظرِ إلى ذلك يتم الدليل. 

(ومن كرر تلاوة سجدة واحدة فِي مجلس واحد أجزأتهة سجد سجدةٌ واحدةٌ: فإن 
قرآها في مجلسه فسجدها تثُمْ ذهب ورَجِعَ فَمَرَأَها سجدها تَانِيبَ وإن لم يكن سجد 
للأولى فعليه السجدتان) فالأصل أن مَبِنَى السجدة على التَدَاخُل دفعا للحرج؛ وهو 
تَدَاخُلٌ فِي السبّب دون الحكم؛ وهذًا أليّق بالعبادات والتَّانِي بِالعمُوبّات وإمكان التَّدَاخُل 
عند اتّحَاد المجلس لكونه جامعاء للمتَمْرّقات فَإِذَا اختلف عاد الحكم إلى الأصل؛ ولا 
يختَلف بِمُجِرّدِ القيام بخلاف الْمخَيّرَةِ؛ لأنَّهُ ذليل الإعراض وهو ال مبطل هُتّالك. 

وَفِي قَسدِيمٍ الثوب يَتَكَررُالوْجُوبُ وي امُنتِل مِن عُصن إلى حصن كَذَلادَ ضِي 
الأصح؛ وكذا في الدياست للاحتياط (ولو تَيَدّل مجلس السامع دون الثّالي يتكرر 
الوجوب)؛ لأن السبب في حَقَّه السماع (وكذا إذا تَبدل مجلس التّالي دُونَ السامع) على 


ةعور 


ما قيل؛ والأصح أَنّهُ لا يتَكَرَرٌ الوجوب على السامع لا قُلنا. 


الجزء الأول رق 


الشرح: 

َال (ومَنْ كَررَ تلاوَة سَجْدة وَاحدة) ذَكَرَ أله وين لشََاعْل وَقَال (الأصئل 
أنهي استّجْدة عَلى التَدَاعْل) يعني في الاسْتحْسّانء والقيّاسٍ أن يجب لكل تلاوة 
سَجْدَة موَاء كان في مجلس واحد 7 / 5 أذ اسه حك الثلاوة وشم 
37 1 وَحَهُ الا ستحسان ما ذَكرَهُ بقوله (دَفعَا للحرب) وَذَلكَ أن الْسْلمِينَ 
يحاون إل تَعْلِيِم القرّآن 5 وَذْلكَ يَحْتَاجٌ إلى اك غالبا فإلرَامُ النَكْرَار كٍِ 
السَّجْدَة يُقْضي إلى الخَرَجٍ لا مَحَلةَ وَالخَرَجُ مَذْفُوعٌ. وَقَدْ صم «أنّ جبريل صَّلوَات 
الله عَلْهِ كَانَ يرل آيةَ المسّجدَة عَلى رَ 7 سول الله ول وير عله عَلْهِ وَكَانَ رسو الله ل 
ل وَاحدة ا لجواز التَدَاعْل دَفْعًا للحرج». 

2 التَّدَاحْلٌ اال 0 في السيية د في الحكم والأليق بالعيّادات الأول 
وَبالعُقُوبَات الثاني» وَذّلكَ لأنْ التَدَاهْلٍ إِذَا كَانَ في الحُكْمٍ دُونَ السب كانت 
الأنتابا انيه على تعثدها انم وخرة السب لوحي للادة بذوذ: الحادة» وف 
ذلك ترك الاختيّاط فيمًا يجب فيه الاختيّاط دنا باشل الأسنيّاب فيهًا ا 
بمنْزلة سب ٠‏ وَاحد 27 عَايْه لي إذا ود فين الحكم 08 اتْحَادُ الجلس. , 37 
العُقَوبَاتٌ ا مما يُحْتَاط فيهًا بل في ذَرئهَا احْتيَاط كل التَمَاعْلُ ذ في الْحَكم 
لكر عد لحم مَعَ وُحُود الّوجب مُعِبَانًا إلى عَفُو الله وكرمه فإنّهُ هُوَ لصوف 
يسبوغ العفو كدان الكرّم) ره ذلك تَظْهَرُ فيمًا 57 آي سَجْدَة في مَكان 
فسَجَها نم ثلاخا فيه هرات فَهُ َي تلك السَمْدة لول أز لاه ل يك 
التَدَاخْلٌ في السب لكَانت اللاو التي 2 النتحدة سيا وحكئة كذ عدم وذلك 9 

وَقولهُ (وَإِمْكَانَ التَدَاحْل) أ الإِمْكَان الشرعي يَيَانْ الدليل الجَمْع وَهُوَ انْحَادُ 
المجلس لكنه جَامعًا للمتَقرّقاتء ألا ترَى إلى شَطْرَيْ العقد يَجْمَعُهُمَا الَجْلسُ وَإِن 
تََرَهَا بالأقوال» فَإِذَا الف عَادَ الحكُم إلى أصله وَهُوَ وُجُوبُْ كرا لعَدَمٍ اججامع. 

إن قيل: ًا َال القايع | يَجْمَْ ين لآيات في مَخْلسٍ واحد كمَا حم ين 
اكرات فيه؟ قَلنَا لعَدَم الحرّج» إن آيات السَجْدة 0 وَالعالب عَدَمْ تلاوة ة الجمع 


ص م 


لبلب حت | لعفا يق شر الهدافة 
في ا واحد) بخلاف التُكرّار 3 والتكم فاه ليس كك بمَحصور وبق في مَجَلْسِ 


55 لم م قلاف املس الما يكون بالدكاي هن يعدا 

قال ك3 7 12123073 
مَشَى خطوئيْنِ أو ثَلانَا فَهُوَ قَرِيبٌ وَإِنْ كَانَ أكثرَ من ذَلكَ فَهُوَ بَعِيدٌ وَلا يَخْتَلفْ 
بمُجَرّد القيّام؛ لَه مُسْتَحْسَنُ في الإنْيّانَ بالسسّجْدَة أن الخرُورَ الوارة 8 القرآن 10 
من القيّام» بخلاف المحيرّة فَإِن خَّارَهَا 007 بمُجَرّد القيّام لكونه ليل الإعْراض» فإن 
اخ ائمٌ يََعْدُ لكَْن القعُود أَجْمَعَ للرأي» فَإِذَا قَامَتْ دل عَلى الإغْرَاض» 
يار يطل بالإطراضٍ صَرِيًا وَدَلالة (وَفي تسنديّة الوب يتكَررُ الؤُوب) وَكَلامهُ 
رع 

وَقال صاحب النْهَايْة: وَهَذَا اللفط ‏ ني قَوْلهُ (وَفي لتقل ص عن إلى غصن 
كذلك في ا وَكَذَلك في الدَيّاسّة) 1 على أن اختللاف المشَايخَ ذ في التتقل من 

غصن إلى عُْصْنِ وفي الدّياسّة لا في نُسديّة الُؤب نه قَطعهًا بالخواب من غير ردك 
شي 2 الثاني د الأْصّح ولس ا از أن كر وله في 0 55 
بالمسألتينٍ جَمِيعًاء كو للاحتيّاط أن كود وه الأصّحّ ذ في الصُوّر الثلا 
0 5 

وكا أهُ بالنَر إلى انحَاد العَمّل وَانْحَاد امم الَجْلسٍ لا يَعبَدَلَ الَجْلسُ فلا 
يكَكَرّرُ الؤوب» وَبالنَظر إلى اعثتلاف حَقيقة الْكَان اورف تان بالدَكْرَارِ 
للاختيّاط. وََوْلهُ (إذا تَبَدَلَ مَجْلسُ اقابي) وَاضحٌ 

1 (عَلى ما قيل) يَعْني به قل فخثر الإسللام أن مَجْلسَ الثّالي إِذَا تَكَرْرَ دُونَ 
مَجْلسٍ السامع بِتَكَررِ الوؤْجُوب على السّامع لأَنْ الحَكْمَّ مُضَافٌ إلى سَببهء وَكانْهُ امار 
1 اللاو ونث مُ أنّهُ لا يتَكَررُ الوّحُوبْ عَلى السامع لا قلنَ) يَعنِي أن 
السيتن في حَقه السَّمّاعٌ وكان مُجلسه متحدًا وهو ول الإسِيجَابِي) قيل وَعَليَه 
الفتوّى. 

(وَمَنْ أَرَادَ السُجُود كير و يَرْفعْ يديه وَسَجَدَ ثم م كير وَرَفَمَ رأسّة) اغتبارًا 


اس لس عازه 


بِسَّجْدَة الصّلاة وَهُوَ الإوعا قن ان تشرو راسي اللاتعال علة ارول كيه علد ولا 


1 


الجزء الأول 

0 2 ار ع صم وس 0 ع م خوك ع ا دع 8 

سلام)؟ أن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحربة وهي منعدمة . 
الشرح: 


عزو“ 21 مل عد # نو" مل امرةاد " لموة واوا ضيعة ا ”لام ع مر كداز وما م» 
(وَمَنَ أَرَادَ السجود كبر وم يرفع يَدَيِهِ وَسَجَِدَ ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا 


بسَجْدَة الصّلاة) وفي قَوْله اعْتَارًا بسَجْدَة الصّلاة إِشَارَة إلى أن الَكُبيرَ فيهًا سن كما 
في الْشيّه به وَكَولُهُ وَل يَرْقَمْ يدَيْهِ احْترَارٌ عَنْ قَول الثتافعي فَإِنّ صفتَهًا عنْدَهُ أن يرع 
3 7 2 7 2 10000 ع لوسكلا و 1 0 7 
يديه ناويا نم يكبر للسجود ولا يرفع يَذَيْهِ نم يكبر للرفع وَيِسَّلم ول يَذكر مَاذا يقول 
. 0 8 00 وه ل > سير 7 م تن وجوت ال ار ٍ داك م" 
فى سجوده فقيل: يقرا فيها «سبحان رَبِنًا إن كان وعد ربنا لفعولا» وَالأصح أن 
رو ل ا 0 وح ل الها فكو قورف و او وم ا رك 5عهر 
تقول فيهًا ما يَقول في سَّجْدَة الصّلاة» وإن لم يك شيا لم يَضْرَهُ لأَنْهَا لا تكون أقوَى 
1 5 0 3 و 1 03 د مب 
من سَّجَدَة الصلاة» ولو لم يذكر فيها شيئا جَارَ فكذلك هذه. 
َ 06 قد ره 3 ع 0 ٠.‏ 6 ل ان 
وقوله (ولا مشهد عليه ولا سّلام) تفي لقول بعض أصحاب الشافعي الذين م 
رك ٠.‏ 07 3 عا ل ا ع" مد ع 2 00 ع ماهد مقع امن هن ام 
يَأَحْذُوا بقوله وَقَالُوا إن فيهًا تَشَهدَا وَسَّلامًا. وَكَوْلَهُ (لأن ذلك) أي التّشَهُدَ وَالسّلام 
ع 0 2 أو حون احم ماد ره و 2 
(للتحلل وهو يستدعي سبق التحرعة وهي معدومة). 
ا د 27 باسك ا عن ام قز 6 و 2 ءِ 2 
تي قارية 007 مويق 4« دمر ابد 00 قا وها بق لاق 8 لصي اميه 32 3 
بأنَهُ لِيِسَ كل تكبير للنَّحْرمَة ألا تَرَى تكبيرَ السسّجُود فإنهُ ليْسَ للتحرَة وَهَذه السّحدة 
كا عرية سيتةة الملاة مسن فيه الك للمشابهة: 


قال (ويكره أن يقرا السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آيَنَ السجدة))؛ لأنه يشبه 


0 


0 


و ع ما 


الاستنكاف عنها (ولا باس بأن يقرا آيَنَ السّجدة وَيدَعَ ما سوَاها) لأنّهُ مبَادرةٌ إليها. 

قال مُحَمَدَ رَحِمَهُ الله آحَبُ إل أن يقرا فبلا آي أو يتين دَهمًا لوهم التفطيل 
وَاستّحستُوا إخفاءها شَمْقَنّ على السامعين. 

الشرح: 

وَقولَهُ (لأنْهُ يُسْبْهُ الاستئكاف) يَْنى أن الامْتْكّاف حَرَامٌ لأنَهُ كف فَيَكُونَ ما 
يُشبِههُ مَكْرُوهًا. وقَولهُ (شفقَة عَلِى السامعين) قَال فى المحيط: إِنْ كَانَ الثالي وَحْدَهُ 
يرا كنف ناء من جور وإحماءة وإن كان من اجماعة قال:مشابخنا: إن كان القزم 
مُتَأهبِينَ للسّجُود وَيْقَعْ في قلبه الك لذ يق عَليْهِمْ أدَاء المسّجْدة ينغي أن يراه 
جَهْرًا حَنّى يَممْجُدَ القَومُ مَعَهُ أن في هَذَا حَنَا هُمْ عَلى الطَّاعَة وَإِنْ كَانُوا مُحْدئِينَ أو 


ف 


العناين شرح الهدايةّ 


م ومماي ملشقه 


في ليه أ يش علِِمْ أداء المسّجدة ينبي أن يَعْرَأَهَا في كفّسه ولا يَجْهرَ تحَرَرًا 
/ رك ثيم ملم وَذَلكَ مَنْدُوبُ ليه وَاللّهُ أغلم. 
باب صلاة السّفْر 

السفر انّذي يَتَغَيّرٌ به الأحكام أن يَقصد الإنسان مسيرَة ثَلاتَتِ أَيّامٍ ولياليها سير 
الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «يمسح الْمقيم كمال يوم وليل 
وَامُسَافِرٌ مَلامَنَ أيَامِ وَليَاليهَا ' عم بالرُخصّةٍ الجنس. ومن ضَرُورَتَه مُمُومُ التّمَدِيرٍ 
وقدر أَبُو يُوسْف رَحمه اللّهُ بيُومَّين وأكثّر اليُوم الئالث» والشافعي بِيُوم وليليٍ في قول» 
وَكفى بالسنَّدٍ حجن عليهما (والسيرٌ المذكور هو الوسط) وعن أَبِي 5 اللّهُ 
التَّمَدِيرٌ بامراحل وَهُوَّ قَرِيبَ من الأول ولا مُعتَبرَ بالفراسخ هُوَ الصّحيح (ولا يُعتَبَرُ 
اررق نع كاذ 2 عد ب اعد فى اليك ان لير في الع مها ببق يقار 

الشرح: 

(بَابُ صّلاة المسَافر) لا كَانَ السمَرُ من العَوَارض المكتْسيّة اسّب أن يُذَكْرَ مَعَ 
سَجْدَة التّلاوَة أن التَلاوَة أيِضًا كذلك. وَيُوَحْرُ عَنْهًا لأَنَهًا عبَادة ذُوَهُ. وَالسَّمرٌ في 
اللة: قط المسّاقة وَلبسن يمراد هُنَاء بل بل اراد قَطعّ اص 1 أن تَعيْرَ ب به الأحَكامُ 
فده بذلك. 

وَذَكَرَ القَصْدَ وَهُوَ الإرَادةٌ الحَادنة المقارَة لا عَرَمَ لأنهُ لو طَّافَ جَمِيعَ العَالم بلا 
قَصد سَيْرٍ ثلاثة أَيّامٍ لا يَصيرٌ مُسَافَا 0 وم يُظْهِرْ ذلك بالفغل فَكَذَلكَه وَكَانَ 
ا في في غير الأحْكام اجْتماعْهُمًا. 

إن قيل: الإقَامَهَ تبت بلج قله كما ال النكثروَهد هذة م يَكُنْ كَذَلكَ. 


4 
و 


أحيب بأن لسر فثل؛ وَمُجَرَدُ القضّد لا يُكفي فيه) وَالإقَامّة مة ترك وهو ل 
يمُجَردهَاء وَسَبْجيء نُظيرهُ في ياب الرَكَاة في العَيّد للحلامة 0 يكن لمجارة 
وَعَكْسه إن ضَاء الله تعال: وَالأَحْكامُ التي تتغِيرُ بالسَمَرٍ مي قَصرٌ الصّلاة وَإبَاحَة الفطر 


وامْداة 3 ة المح إلى عَلامة ا نام 0 ووب اجُمُعة وَالعِيدِينِ ة حرم 


اما 0 


.)١85/5؟( أخحرجه عبد الرزاق ف مصنفه (4715)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


يفف 


الجزء الأول 
لوج عَلى الحرة بعر مَخَْم. 

َِنْ قيل: فَكَمَا أَنْ القَضْدَ لا بُدَ مه لير فَكَذَلكَ مُجَاوَرَة ييُوت المصرٍ وَل 
كر أجيب بل بصّدد يان تغريف السمَرٍ وما كم من روط كفيره وَسذْكرة. 

وَقَولهُ (سيْرَ الإبل) بالنصْب بَدَلٌ من قله مَسيرَة ثَلانّة يام وكَوْلَهُ عَم الرّخخصة 
الجنس) ومن ضَرورته عَمُومُ م التُقدِير كناك أن للق واللام في قله وَالْسَافرٌ للجئس 
عَدمٍ مَعْهُود فون الّخْصّة وَهُوَ للَمنْمُ عَانّا ؛ بانسب إلى مَا مَنْ هُوَ من هَذَا الجنس» 
وَذْلكَ يَسْعَلزِم أ أيَكُونَ افد" ثَلامة َم ينا عَاًا بالسبة إلى ذلك وإلا لكان تقيضة 
صّادقا وَهْوَ بَعْضْ مَنْ هُوَ مُسَافرٌ لا عات َه نام وَيَاليهَاء وَيَلرَمُ الكذب المحَالُ 
عَلى التّارٍع إن كائظة دده حَبرِيّة مَعْنَى مَعْنّى أَيْضَاء . عَدَمُ الامتثال أَمْره إن كَانَتْ 
ليه مغن وَدَلكَ لا يَجُوُ. 

وَاغتُرض يوَجْهيْنٍ: أَحَدُهُمَا: أن هَذَا نما َلرَمُ أن لو كَانَ انه ام ظَرا ليْسح 
]ل يوذ أن يحون را لقول والْساو: حلى يحون اولسار ان م 
يَمْسَم وتنخصيص الشّيء بالذكر لا يَدُلُ عَلى في مَا عَدَاهُ فيَجُورُ أن يَكُون الْسَافر 
يَوْمًا وله أو أقل يَمْسَحُ بدليل آخرَ َهُوَ ما رُوِي عَنْ ابن عماس رَضِي الله لهم أن 
الي يي قال :ديا أهل مَكَةَ لا كه قروا في أقل من أرتعة بد من مك إلى عُسسفان». 

والثاني: ألْهُ ممْرُوكُ الظَاهر لأَنْ ظاهرَُ يَقْضِي استيقاء مده ثَلانّة يام وَليَاليهاء 
وَذَلكَ ليْسَ بشررط بالاتفاق. كواب 2 الأول أن روي الحديث عَبْدُ الوهّاب بن 
مُجَاهد وَهُوَ ضَعيفٌ عند الثّقلة جدًا حَنَّى كان 0 5 فبّقي لعل 


امح للشسافر يَؤَْا ليللا بلا لي سلما لكن لا يَُور أذ يكُونَ تدطة كيم 
ظَْفًا للمسَافرٍ ولا لكان في قؤله يَمْسَحُ م اقيم يَوْمَا وَليْلة كَذَلِكَ نكاد حكُمْ اتيم 
وَالْسَافرٍ في مد المح وَاحدًا في بعض الصّوّر» ري ذلك التُّويَة ْيْنَ حُكُمٍ الرّاحة 
وَالْشَقَة وَهُوَّ حلاف مُوضوع الشرع. وَعَنْ الثاني بأن التُرُول لأجل الاصراع مدن 
الس في حق ميل مده السّمر تَيُسيرَاء وَقَد روي عَنْ أبي يوسف وَهُوَ رولية الْعَلَى 
عَنْهُ ييَوْمَيْن وَأكثْر اليم الثالث» لأن الإلْسَانَ قَدْ يُسَافرٌ مَسيرَةَ ثُلانة أنام يحل الك 
يلْْ قبل القت بسماعة الاي بذَلكَ (والششّافعي قَدَرَهُ في قَؤل بِيَوْمٍ وَليلة) وَربمَا 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


ستل عَلى ذَلكَ بحَديث عَبْد الوَمّاب (وَكفَى بالسنّة) - مَا رَوَيْنَا (حُجّة عَليْهِمَ) 


2 


وله (وهو ريب من الأول أي لتقَديرٌ بثلاث مراحل قَرِيبٌ ؟ إلى التَقدِير بثلاثة يام 

لكا في لسبْرٍ في ذلك كل يم مَل خصوصًا في فصر نم السَئّة وكَول ل 
الصّحيح) احَترَارٌ عَنْ قؤل عَامَّة الْشَايخْ فإِنّهُمْ قَدَرُوهَا الغراسخ. 0 | فقَال 
بَعْضَهُم أحَدُ وعشرون فَرْسحَاء وَقَال ون ُمَانيَة عَشْرَ وَآخرُون حَمْسَة عَشْر 

وَكَولَه (وَلا يُعتَبرُ السيرٌ في الماء) , نشي إِذَا كان لَوْضِعٍ طريقان: : أَحَدُهُمًا هُمًا في الماء 
ع اام رواة ارا كانت اليد هَاديّة: أي مَُوَسْطَة والثاني في البَر يُقَطَعْ 
يوم أو يَوْمَيْنِ لا يُعْتبَرُ أَحَدُهُمًا بالآخر فإن ذَهَبْ إلى طريق الَاء قَصّرَ وَإِنْ ذَهَب إلى 
طريق الى اك ولو لمكي ال 5 (وَإنمَا لع في الْبَْحْرِ مَا يلبق بحاله) يُعتَير يَعتَبرٌ 
السَيرٌ فيه بثلاثة يام وَليَلهًا بَعَْدَ أن كانت ليخ مستي لا اكه ولا َي كما في 
الحجبّل فا فَإنَّهُ 0 د لانّة يام ولياليها في السيّر فيه وَإن كانت تلك السَاقَةَ في السّهل 
30 0 

قال (وَفَرضٌالسَافِرٍ فِي الربَامِيَةٍ رحمتَانٍ لا يَزِيدُ عليهم) وال الشافِي رَحِمَه 
اللّهُ فرضه الأربع والقصرٌ رخصدٌّ اعتبارا بالصّوم. ولنَا أَنّ الشفع الثاني لا يُقضى ولا 
يُوْكَمُ على تركه؛ وهذًا آيَمّ النّافْلةٍ بخلاف الصوم؛ لأنّهُ يُقضى (وإن صَلَّى أربعا وقَعد ضِي 
التّانِيّجَ قدر التُشهد أجزآته الأوليان عن الفرض والأخريَات له تافلةٌ) اعتبّارًا بالمجر, 
ويصير مسيئًا لتآخير السلا م (وإن لم يَقعد في التَانِيَةٍ قَدرَهًا بطّلت)؛ لاختلاط التَّافلي 
بها قبل إكمال أركانها. 

الشرح: 

ال (وَمَْضن 0 3 0 0 القَصْ* مر في حَ 0 1 إسْقَاط 


ره ع 00 


00 قال ء هذه رُخخصة شعت ار َي يها حَمَا في المام 7 أن 5 


الثاني لا يُقَضَى ولا يُوْنمُ على تركه و آية الثّافلة) وَهُوَ ظَاهرٌ. وَقَوْلهُ (بخلاف 
الصؤم) جَوَابُ عن قياس الخصلم ب بأن الصّومٌ يُقَضَّى: يعني أن ترك الششّيء بلا يدل ولا 


حرف 


الجزء الأول 
2 مد م فوا نوم ا 11 “دام دض هق اقانق اند نض م فا را ل 121 يق اق ود ا و 1 او 
نم عَلامَة كونه تافلة» وما ذكرثم ثرك بِيَدَل وَهُوَ القضاء فلا يرد علياء وفيه بحث من 


تحييه :اهنا أن نهنا امن في مَُابَلة النَصٌ لأن اللّهَ تعالى قال « فَلَيِسَ علي 


جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ أآلصّلَؤة 4 [النساء: ]٠١١‏ وَلفظٌ لا جُنَاحَ يُذَكَرُ للإباحة دُونَ 
الكو لان :اشر عل بنماة طتاقة والمتستكق "كله باطيار في التبول- وومة 


والثاني أن الققيرَ لو لم يَحْجّ ليْسَ عَايِهِ قضّاء وَلا نم وَإذَا حَيّ كان فَرْضًا فلم يكن مَا 
ذكرثم آيةَ النافلة. 

وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن النّصّ مُسْمَرَكُ الإلرَام أمّا الآية فلأن الله تعالى قال: 

2 5 3 7 - 0 5 م ع 9 2 0 م رس ره داس هه 0 إن 

١«‏ أن تقصروأ مِنَ الصّلؤة إن خفتم 4 عَلقَ القصرّ بالخوفء وهو ليس بشرط لقصر 
5 3 ,2 سبي قاس 1 200 

ذّات الصّلاة بالاتّقاق» ولا بد من إِعْمَاله فَكَانَ مُتَعَلقَا بقصر الأؤْصّاف من ترْك القيًا 

ل ا م وة 


م 
 .‏ ور 


إلى القعٌود أَوْ ترك الركوع وَالسّجُود إلى الإمَاء لحَوْف من عَدُوٌ أو غَيْرِه وَعِنْدكا قر 
الأوؤْصّاف عند الخوف مُبَاحٌ لا واحب. 
20 و عه 7 0 سه اوس 7 2 ه 3 امم و 3 
وَأمّا الحديث فلأن التَصَدَّقَ بما لا يَحتَمل انَمْلِيكَ من غير مُفتَرَض الطاعة 


كَالعَتَاق والطّلاق والقصاص إسْقاط مَحْضُ لا يَرْئَدُ بالرّدٌ فلأن يكون من مُمئَرَض الطاعة 
أؤْلى وَعَنْ الثاني بأنهُ لا أئى مَك صَارَ مُسْتَطيعًا فيفترَض عَليه وينم بتركه كالأغنياء. 
م 8 2 بير 0 ٍِ 7 م 


ماق الف ل امام بل ا صمم وهنم ا سرك مكلة م قسيمر ره هه 5 
وقوله (وإن صلى أربّعا) ظاهر. وقوله (وإن لم يقعد قدرها) أي قدر قعدة 


2ش 0 ٠‏ ل ري 0 0 00007 2 ع ع 07 م 2 0 
التَشَهّد (بَطلت) صلانهُ (لاختلاط النّافلة بهًا قَبْل إكمّال أَرْكَانهًَا) لأن المَعْدَة الأحيرة 
ركنٌ وَقَد تَرَكَهًا قَبْل احْتيّاجٍ صّلاة المسَافرٍ إلى القرّاءة كَاحْتيَاجهَا إلى المَعْدَةَء فَإِدَا لم 
0 له 2 9 4 اه 0 م22 0 10 ٠‏ رار عار سم 
يقرأ في الركعتين وَقامَ إلى الثالثة وتوى الإقامّة وقرا الأخريين جَارّت صلائه عندهما 
ل ا او ا الي ا م ا ا 

خلافا للْحَمَّد فَكَبْف تَبْطل بِتَرْك القَعْدة؟ وأجيب بأن كَلامَنَا فيمًا إذا لم يَقَعْدْ في الأولى 
6 6 مله ّ 38 04 2 درو 0 7 و يات 00 58 م : 
كم زعا من غير يه الإقاقة يكو فيه علاط الثافل لض فيل كمال 

وَفيمًا ذَكَيممْ ليْسَ كَذَلِكَ فَإنّهُ إذَا وى الإقَامَةَ صَارَ فَرْضهُ أَرْبَعًا وَصَارَتْ قراءئه 
5 ا 000 2 0 2000 ءّ . يه م .,» سا ماس عر 3 ه. 
في الأخريين قراءة في الأدايتة والفعدة الأولى ل بق فرضا وإنما يَسِيرٌ مُسَافرًا فصر 
الصّلاة إِذَا فَارَقَ يُبُوتَ المصر من الخَانب الذي يحرج منْهُ وإن كان في غَيّْره من 


ابثراتي اولك الأن 'الكد تهنذ الإقاكة الك ل دقان ريق "تلن دة د رميذة 


2 ساس ام 


وحكية الإقامّة َع الإنمَام 1 تعلق بِهدَا مضع تَعَلقَ حُكُم| لسفر بالمجَاوَرَة 6 


فرت 


العنايي شرح الهدابي 

(وإِذَا ارق المسافر بيُوت المصرٍ صلَّى رَحعتين)؛ أن الإقَامَمَ تَتَعلّقَ بِدَخُولها 
فيتَعلّقَ السَفرٌ بِالخُرُوج عنها. وفِيه الأكَرٌ عن علي رضي اللَّهُ عنهُ؛ لوجاوزنًا هَدَا الخُصّ 
لقصرنا (ولا يرال على حكم السَفْرٍ حتَّى ينوي الإقَامَرَ في بلدَة أو قَريّةٍ حَمِسَنَ عشر 
يوما أوأكثر؛ وإن توى أقل من ذلك قصر)؛ لأنّهُ لا بد من اعتبَارٍ مُدَةٍ لأن السفر يُجَامِعَهُ 
لبت هَقََرِنَاهَا بمُدةِ الطهر؛ أنْهُمَا مئان مُوجبَتَانِ وهو مَهُورٌ عن ابن عَبّاسٍ وابن 
عمر رضي اللّهُ عنهم, وَالأكَرٌ في مثله كَالحَبَرِ وَالتّقِييد بالبلدة والفَريّجَ يُشِيرٌ إلى أَنّهُ 
لا تصح يي الإقامَجٍ فِي المَارَةَ وَهُوَ الظاهر. 

الشرح: 

(وفبه الأثْرُ عَنْ عَليَ ه) رُوِي أَنَهُ حرج من المصر يُرِيدُ السمَرَ فَحَانَ وَقْتْ 
الصّلاة فَأَنمَّاه نَم نَظَرَ إلى حص أُمَامَهُ وَقَال (لوْ جَاوَرْمًا هَذَا الخْصّ لقَصَرئا) والخص: 
ينس من قَصّب. وَاْتلفوا في قَدْرِ الالفصّال من المصضرٍ فَقَال الإمَامُ التُمُراشي: الأشية 
نون قَدْرٌ علوَة. وَاغبُرضَ بأن صَّلاة اجمُعَة وَالعيدَيْنِ يَجُورُإِقَامتهَا في هَذَا المقدَار 
من لمر وَهي لا تام إلا في المصرء فَإِن كَانَ هَذَا الَوْضعٌ من المصر فَكيْفَ جَارَ 
تعن وإ :1 يك امل كن جازظا هده المكلاة تنا واجيب أن شاء العا كما 
يُلحَقُ فيمًا كَانَ من حَوَائج أَهله وَقَصْرٌ الصّلاة لِيْسَ منْهًا (وَلا يَرَالُ على حُكْمٍ السّمر 


م 
. 0 


حَنَّى يَنوِي الإقامَة في بَلدة أ قَريّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا) وقَولهُ (أو أكتر) زائدٌ (وإن توَى 
كَل من ذَلكَ قَصرَ) عنّدا. 

وَقال الشافعي في قَؤْل: إِذ كوى إِقَامَةَ أَربَعة ليام صَارَ مُقيمّاء وَفي قَوْل آخرَ 
صّارَ مُقيمًا إن ل ينو وَاحْتَجّ للأوّل بقؤله تعَالى < وَإِذَا صَرَئمٌ فى الأزض فَليِسَ 
عل جاح أن فصوا ون لص علنَالفمل لعزب في الأرضيء ومن وى 
الإقامَة ققد ترك العتب» والمعلوه بالتترْط مَعْدُومٌ عند عَدَمم إلا كاعر كنا مذ دون ذلك 
بدليل الإجمّاع, وللثاني بقل عُنْمَانَ 5ه: مَنْ أَقَام أربعًا أكمّ ول يَذَكْ اليد ويس 
بصّحيح لأنَ ترك الصرب يَحْصُل بمّة نان يام أيْضًا. 

وَالإِجْمَاعٌ على عَدَمٍ جَوَازِهًا في الأربعة كَالإِجْمَاعَ عَلى ما ذُوَهَاء ذَكَرَهُ 
الطْحَاوِي. وَقَدْ رُوي عَنْ عُثْمَانَ خلاف ذَلكَ أَيْضًا فلا يَكُونُ حُجَّة. وَلنَا ما ذكرَ أله 


فرق 


لات 
لا بذ بد من 0 مُدَة أن الله يجامعه الث لقا بِمُدَة الطهر يم مُدَنَان 
مُوجبتَان» فَإِن مُدَة ار يُوجبُ إِعَادَةَ مَا سَقَطَ ا ميض وَالإقَامَة ُوجبُ إِعَادَةَ ما 
نع لخر كا نر ان مده الطَهرٍ بِحَسْسَةَ عَشَرَ 0 وما فَكَذَلكَ يقد أذلى مد 
الإقامّة» هذا 0 أذني مد الحيِضٍ وَالسّفر بثلاث نام ها قطن ووه 1 
التّقَدِير ِمَدَّة الطور اد 

رَوَى مُجَاهدٌ عَنْ ابن عباس وَابِنٍ 
وَفي عَرْمِك أن به قيمّ بها حَمْسَة عَشْرَ يَوْمًا فَأكْمل الضّلاة وَإِنْ كنت لا ئَدْرِي مَنَى 
تع واف اف ولأ في امه مز لد رات السشّرْعيّة كَاخَبَرِ الَروِي عَنْ رَسُول الله ول 
أن العقل لا يهتدي إلى ذلك وَحَاشَاهُمْ عن عَنْ الُحرّاف فَكَانَ َوْلهُمْ مُعْتَمِدًا ع 

لا يُقَالَ كَلامُهُ متَنَاقضٌ لأنّهُ اغتَبَرَهَا أوّلا بِمُدَة الطّهْر ووأ نه در كال 
(والأثر في مثله) يَعْنِي ما لا يُحْقَلَ من الْْقَدّرَات لض أن ذلك إظْهَاءُ مَعْنّى بَعْدَ 
تبُوت أضْله بالأثر لا أن : يت ذلك بالرّأي لآل لا مَدْعَل لهُ فيه 


2 2 000 


عمر هما قَالا: إِذَا دخلت لد وات مُسَافرٌ 


1 اك ع 2 و 5 

كول (وَهْرَ الظاهر) أي اله من الروَاية اختراقٌ ل 

ل و ملت ع جو حا ال مل الا وي 1 55 راف 1 امارد عدو ات اساء 

الرّعَاةَ إذا تَزَلوا مَوْضِعًَا كثير الكل وَالاء كوا الإقامّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمّا والكلا 
َالَء يَكِْيهمْ لتلك المدة ة صارُوا مُقيمِينَ) وَكَدَك أل 00 


ا 
2 


وَقَالُوا: مّة الإقامة في المقازّة ِنّمَا لا صم إِذَا سار لا يام بييّة السفرء فأما 
ل ذلك تتح لأن سفرك يب 0 ا حر 0 


22 2 
ا 


الإسثلام في أُصُوله ذ في العَوَارضٍ 
(ولودخل 57 يَنومَدَّة الإقامتٍ حتّى بقي 
على ذَلكَ سنين قصر)؛ لأنْ ابن عُمَرَ ام بأذربِيجَانَ سِدَّرَ أشهر وكان يَقصر. وعن 
الشرح: 
1 شره مه 2 جنوي قو عقت را 0 و عع يه 9 لو 1 
وَقوْلهُ (وَلوْ دَحَلٍ مصرا) وَاضحٌ وَأذْرَييجَان صّحَحّ يفنح الهمُرّة والراء وسكون 


زفرة 


العنايج شرح الهدايت 
الال الْمْجَمَة. وكول (وَعَنْ جمَاعَة من الصحَابة مكل كم روي عَنْ سَعْد بن أبي 


0 2 


وَقاصٍ أنْهُ أقَام بقريّة من قرَى 0-7 شَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقَصْرٌ وَكَذَلكَ عَلقَمَّة بن قيس 
قا ِحْوَاررْمَ سَتْنِ كَانَ يَقَصُرُ الصّلاة وَكَذَلكَ روي عَنْ ابن عباس لا يقَال: هَذَا 
مُخَالفٌ لقؤله تَعَالى « وَإِذَا صَرَبتمٌ فى الأرض » عَلى ما مَرّ من التَمرِير أن اراد به 

مَل السك رُأرضّ الحَرب نوا الام بها قصَرُوا وَكَذَا د حَاصَرُوا فيا 
ديم أوحصدً)؛ لآن الداخل بين أن يرم فيْقِرٌ وبين أن َنِم فيفر فلم كن دار امج 
(وكذا إذا حاصروا أهل البغي فِي دار الإسلام فِي غير مصر أو حاصروهم فِي البَحر)) 
لأنْ حالهم مبطل عزيمتهم؛ وعند زُهَرَ رَحِمَهُ اللّهُ: يَصِحٌ فِي الوجهين إذَا كَانَ الشُوكَن 
لهم للتّمكْن من القَرَارٍ ظاهر. وعند آبِي يُوسف رحمه اللّهُ يصح إِذَا كَانُوا في بُيُوت المدر؛ 
لأنّهُ موضع إِقَامَتٍ. 

الشرح: 

وَنَولة (وَإِذَا دَخَل العَسسْكرُ أُرْضّ الخَرب) حَاصل ا أن يْكَهُمٌ / نُصَادفْ 
مَحَلَا لأن مَحَلّْهَا هُوَمَا يَكُونَ مَحَلَ قَرَارِ ليْسَ إلاء وَهَذَا دَائرٌبَيْنَ رار وَالفرَارٍ كما 
ذكرٌ في الكتاب فَلمْ تكن ذَارَ إَامَةء وتعقكذ كاارواف جَابِرٌ بن عَبْد الله 9 1 
الله يي أقام بوك عشرين يوم فصر العا 

وَقَولَهُ (وَكَذَا إذَا حَاصَرُوا أل البَغي في ذَارٍ الإسلام) إِنمَا ذكروةُ وَإن كَانَ 
يَعْلمٌ حُكْمَةُ من س5 أفل الخرْب التفع ما عَسى بوهم أن نيه الإقَاَة في دار خاب 
الما نصح للها منْقَطعَةٌ ع ذا الإسئلام َكَانَتْ كالفازة, بحلاف مُديئة أهل البَغي 
ها في يد أل الإسلام فَكَاَ يبي أن تح ال (وَكَذَا إذا حَاصَرُوهُمْ في البَخْر). 

وولة :زلأن حَاهُم مُنطل عَرمتَهُم) مُشيرٌ إلى الل اا 
8 8 أخر وهو ألم لها يُقِيمُونَ لعَرضٍ) فَإِذا حَصّل الْرَعَجُوا فلا كون جه 3 
شتت وذ شيل بل على ألا قو في غير مطر» وقول ف لخر ين يقد حي 
لو توَلُوا مَديئة ة أفل البغي وَحَاصَرُوهُمْ في الحطن م تصح بيهُمْ أيِضًا أن مَدِينتَهُم 
كالْفَارَة عند : حُصُول الَقصود لا يُقِيمُونَ فيهًا. 


د 


الجزء الأول 
ار 5 م ومه هال 0 ع لزي َه 9 رعو ّ. 2 1-4 
وَقؤلهُ (في الوَّجَهِيْنِ) أي في مُحَاصرَة أهل البَغي وأهل الحرب. وقوله (لانه 
مره 0 0 اق 2 32 7 7 2 3 1 هىم عمو مه سم 
مَوْضعٌ إِقَامَةم أي يُيُوت ادر وَذكرَ الضّميرَ لأن الخبَرَ مذكر وَفرَقَ أبو يوسف بين 
الأبنيّة وَالأَخبيّة بأن مَوْضِع الإقَامّة وَالقَرَار هُوَ الأبنيّة دُون الأخبية. 


(وَنِيةُ الإَامَجٍ من آهل العَلإ وَمُم آهل الأخبيّتٍ قيل لا تَصِحُ؛ والأصحْ أَنهُم 
مُقَيمُونَ) يُروَى ذلك عن أبي يُوسُف؛ لأنّ الإقَامّنَ أصل فَلا تَبطْل بالانتقال من مرعى 
إلى مرعى 
وي الإقامة من أفل الكلا تك أ ايع تلد بيجا لهم من تقول 
(لا تصح) أَبَدا لأَُم ليِسُوا في مَوْضيع الإقَامَة (وَالأصَح أنّهُمْ مُقِيمُون» يُرْوَى ذلك عَنْ 
أن رن الإقامّة) للمَرْء (أَصل) وَالسَفَرَ عَارضٌ 0 عند قَصْد الانتقال إلى 
مَكَان يه ويه مَُةُ السَّمَرِ وَهُمْ لا يَْصدُونَ ذلك وَإِنّمَا يعَقلُونَ من مَاءِ إلى ماء وَمنْ 
مَرْعَى إلى مَرْعَى فَكَانُوا مُقيمِينَ أَيدَا. 

(وإن اقتَدَى المُسَافِرٌ بالمقيم فِي الوقت أَتَم أربعا)؛ لأنّهُ يَتَعَيّرُ فَرضه إلى أربع 
للتبعيج كما يتَغيّر بنيّمٍ الإقامج لاتصال امْعَيّرِ بالسبب وهو الوقت (وإن دخل معه في 
فَائتَجٍ لم تُجزِه)؛ لأنّهُ لا يَتَعيّرُ بَعدَ القت لانقضاء السبّبه كما لا يَتَعيّرٌ بنِيّةٍ الإقاممّ 
فَيَكُونُ اقتداءٌ المُمتّرِض بِاتَتَمَل فِي حَق القَعَدَة أو القراءة. 

الشرح: 

َال (وَإِنْ اقَْدَى اللْسَافرُ بالْقيم) ين ههنا حُكْمْ اْتداءِ المسَافر بالمقيم وَعَككْسه 
وَالأَوّلٌ يَجُورُ إذَا كَانَ في الوَقْت ولا يَجُورُ بَعْدَ خُرُوجهء والثاني يَجُورُ في الوقت 
وَبِعدٌ خروجه) وَعَلى هَذَا إِذَا اقَعَدَى مُسَافرٌ بمقيم في الوقت (أئم) صَلائَهُ (أَريَعًا لأنّهُ) 
لم الْابََةَ لَنْ فَرْضهُ الأربَع» وَمَنْ الترمَ التَابَعَةَ كَنْ فَرْضهُ أربَعٌ (يتَعيّر فرْضهُ إلى أرع 
للتبَعيّة كما يتَعيِرُ بنيّة الإقَامّة). 

َإِنْ قبل: عَلْل تعيرَ مَرْضه بالتبَعيّة بقَوله للشعيّة فكَيْف يسيم تَعليلهُ بَعْدَ ذلك 
بقل والاتمتال الكل بالنشية وهو الوقن قلق ذللع كليل للمفيين عليه وهاه أن 
اجَامِعَ مَوْجُودٌ وَهُوَ انَصّالَ الْيّرِ بالسّبب» فَإِنَ الْيْرَ في الأول هُوَ الاقنداءء وَقَدْ أنُصّل 


ثاوة 


العنايّ شرح الهدايّ 
بالسّبّب وَهُوَ القت كما أن المخثير في الثاني 01 3 الإقامّة وَقَدْ انُصّل بالسبب» وإن 
اقندى به في غير يَجْرْ لعَدَم انُصّال الي كما إِذَا و الإقَامَة َع عد الوقت. وَإنمَا 
ال (وَإن دل مَعَُ في فاق وَل يَْل وإ اققدى به في غير لوت للا يرد حل م 
إِذَا دَخَل متائر في اعتلاة اقيم في الوَقْت كم ذَهَبْ الوَّقَتْ ها نفس وق 
وُجَدَ الاقتداء بَعْدَهُ لأن م زمه بالشروع مع الإمَام ف في الوقت فَالُحقَ بعيره من م 
المقيمين» واعبر ض بأن امتَابَعَة لو استَلرّمت اِإنَمَامَ 2 على مسّافر اقتَدَى , به ه مقيم 
فَأَحْدَث امسا وَاستَخُلفَ اليم أن م كا كه ينا نايعا بتي ولتي 
كَذَلكَ إن فَرْضَةُ ا وأحيب بأن الاعتبارٌ في ذلك للاقتداء وَالْسَافرٌ كان ذ فيه 
مبْوعًا لا تابعًا. 

10 (فيَكُون اقتداء الفتَرض) كتييجة مَا قبْلهُ وتقريدة لَه لا يتعيرُ يَعْدَ الوقت» 
وَإذَا لم يعي كَانَ داز عَقَدَا لا يُفِيدُ مُوجِبُهُ لامنتلزامه أَحَدَ الْحْذُورَينِ اك 
0 الرَكعَتين كان مُتعَالنًا لإمامه وَهْوَّ مُفسدٌ وإن أ خا لط التّفل بالمكتُوية 
قصدًاء َالْمَعْدَة الأولى الف ار و0 اومان كَدَلك القاءةٌ في الأحريئن 
(فيَكُون اقتذاء امرض بامتتقل في ل القَعْدّة) إن اقتَدَى به في ل الصّلاة 78 
القرّاءة) إن اقتَدَى به في الشّقع الثاني» ل 0 لعتاد 0 دون مَانعة الجمع 0 
اجْتمَاعهمًا وَذْلكَ أَيْضًا مُفسد. 

وَاغْتْرِضَ بِوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن الإمَامَ لو ئسي القراءة ف في التتقع الأول 
اكات اليم الثاني يدبي أن ار الصورة اقتداء الَف بالمقيم وَإن 
كَانَ بَعْدَ رج الوّقت» 5 القعْدة والقراءة َرْضيْنٍ عَلى ام أَيْضًا كَالمقتدي) 
وَالثاني أن اقتدَاء لتقل امرض في النتفيع الثاني جَائرٌ مَعْ أن القرَاءة على امرض 
تقل» وَعَلى الل مض مكادَ اقتداء امرض بالمتتفل. وَأحيب عَنْ الأول بأن القضاء 
يَاتَحَقَ بمَحَل الأداء فيبْقَى 0 الثاني حَاليًا عن القرّاءة فَكَان ينا ود على 
المعْدُوم وَذَلكَ لا يَجُورٌ. َع لي بن صاةٌ الل دس حُكُم لض يا لصّلاة 
0 هذا ار أنه لفل صلاتة بعد الاقتداء وَحَب قَضَاؤُها أَرْبعَا وَإن اقْتَدَى 
1 تون ينال على يرهم رك نوكل ران لون صَلائَهُمْ لأن المقتدي التَرَمَ 


نوف 


الجزء الأول 
اموَافقة في الرَكعََيْنِء وَقَدْ أَذّى ما التَرَمَ وَ يتم صّلائهُ فينْمردُ في البَاقي كَالسْبُوق إلا 
ألَهُ لا يقرأ في الأصَح. 


وَقوْلَهُ: في الأصّحّ احَترَارٌ عَمّا قال بَعْضُ الَشَايخ من وكوي القراءه فيما تمن 
لأَنْهُمْ مُنْفَردُونَ فيه وََذَا يَلرّمُهُمْ سُجُودُ السّهُو إذَا سَهوا فيه فَأَسْبَهُوا امسبُوقين. وَوَحْهُ 


الأْصّمَّ مَا ذكرٌ في كتاب أَلَهُ مُققَد تَحْرِيَة لا فثلا. يعني في الشقع الثاني» أما أنه مُقتّد 
َحريَهُ فَلالهُ الترّمَ الأداء مَعَهُ في أُوّل التّحريَة وأمًا ألّهُ ليْسَ بمُقْقّد فلا فَادْنْ فل 
لإمَام قَدْ فَرَغَ بالسسّلام عَلى رأس الرَكْعَتَيْنِ وَكُلَ مَنْ كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ لاحو ولا 
قرَاءَةَ عَلى اللاحق لأنُ بالنَظر إلى كؤنه مُقعَديَا تَحْريَةُ حَرُمَ حليْهِ القراءةٌ. 

وَبالئَظر إلى كن غَيْرَ مُقَمَد فلا يُسْتَحَبُ لهُ القرَاءَةُ لأنْ فَرْض القرّاءة صَّارَ 
مُوَديَا قَدَارَتْ قراءنة ييْنَ نه حَرَامًا وَمُسْمَسَبًا فَكَانَ الاختَاط في الك تَرْجِيسًا 
للمُحْرمٍ بخلاف الْسبُوق لأَنَهُ أذرَكَ قَرَاءَةَ تافلة» يَحْنِي في الأَريَينِ أن الكَلامَ فيه 
قبِلئَظرِ إلى كونه مُقَديًا كَانَتْ بدْعَةء وَبالنّظرِ إلى كؤنه مُتمَرِدًا كَانَتْ فَرْضًا لأنهُ ل يتَأد 
ذف القراءة فكائهها عله ايقن 


ا 


2 


إن يل نإ “كالنة ولينية كنف قال فكان الإكتان أاق 4 احنيت أن الأولوكة لا 
ثتافي الوجُوب لأنَ الْرَادَ بالأولويّة تريح جانب الوجُود عَلى ارك وَهُوَ مَوْحُودٌ في 
الوّجُوب وَزِيَادةٌ وفيه ما فيه. 

لذ ةما كن من قا تي بف قرا تادوم سف ل اشر 
في كفسهء وقيل ذَكَرَهُ في مُقَابلة وله فتْرَكُهَا احْيَاطًا وَمرَادُهُ أن جَغْلهُ مُتْفَرِدا جب 
عَليِْ القرَاءَةٌ لو تَرَكَها فَسَدَتْ صلا أؤلى من جَعْله مُقتَديًا وفيه نر لأنَهُ يحب جَعْلهُ 
مُنْفَردًا. 

(وإن صلى الَف بالقيمِين رَحصََينٍ سم ونم لِيمُونَ صلاتهُم) لأ المقتّدي 
التَرّمْ المُوَافَقَنَ في الركعتين فَينفْرد في الباقي كالْسبُوق» إلا أَنّهُ لا يقرأ في الأصح؛ 
أنهُ مُقَّدِ تَحرِيمَمٌ لا فعلا وَالفَرضُ صَارٌ مُؤَدّى فَيَترُضهًا احتِيّاطا؛ بخلاف الْسبُوق؛ 
لأنّهُ أدرك قراءة نَافليّ فلم يَتَأَدٌ الفرض فَكَانَ الإتيان أولى» قال: (وَيُستَحَبْ للإمّام إذ 


سلّم أن يكُول: آتموا صلاتكم فَإِنًا قوم سفرٌ)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَالهُ حين صلّى 


6 


العنايج شرح الهدايةّ 
بأهل مَكَنَ وَهُوَ مُسَافِرَ". 

الشرح: 

ا للإمَام إِذَا ف أن يول أَنمُوا صَلائَكُمٌ إن قوم سَفرٌ) أ مُسَافرُون 
وَهَذَا 0 عَلى أن العلم بحَال الإمَام بكونه مُقِيمًا أو مُسَافرًا ليس بششرط هم إن 
د مُسَافر فقول 007 َإِن عَلمُوا أَنهُ مُقيمٌ كَانَ كَاذْيًا لل 0 المرَادَ به 
إِذا لم يَعْلمُواء وَهُوَ مُححَالفٌ لَا ذكرٌ في قَنَاوَى قاضي نان وَغَيْره أن مَنْ اقمَدَى بإمّام 
9 ترقا ال شيع أذ ستاو لابعية اذاف واشردن م2 قل إن ذلك سول 
عَلى ما إِذَا بَتَا أَمْرَ الإمَام عَلى ظاهر حَال الإقَامَة وَالخَال ألَهُ لِيْسَ بِمُقيم وَسَلْمْ على 
3 لرَكْعئين 1 ١‏ على ذَلكَ لاغتقادهم ساد صّلاة الإمّام. 

واماناذ! عَلمُوا بَعْدَ الصّلاة بحال الإمَام جَارَتْ صلائهُيُ وَإن ' يَعْلمُوا بحاله 
وَقَتَ الاقتداء وَبهَدا اتوك قل ماله في الآخرة بقؤله فإن قيل فَعَلى هَذَا امير 
يجب أن يَكونَ هَذَا القَول وَاجبّا على الِإمَام أن إِصّلاحَ صّلاة القوم 0 به وَمَا 
0 به ذلك فَهُوَ وَاحِبْ عَلى الإمَام فَكَيْفَ قَال وَيُسْتَحَبُ؟ أجيب بِأنَ إصْلاحَ 
صّلاتهم لس متف عَلى هَذَا القؤل أله ل إذا سلّم على رأس الرَكْعنيْنٍ وعَلمَ عدم 
سَهُوه فَالظاهرٌ من حَاله أنَُ مُسَافرٌ حَمْلا لأَمْرِه عَلى الصّلاح فَكَانَ كَولَهُ هد يك دالت 
َيَادَةَ إغْلام بألهُ مُسَافرٌ وَإزَالهُ للدهمة عن تفسة وَاقتدَاء بالئبي ول فَإِنهُ َال حينَ صَلَى 
هل مَك 0 مُسَافرٌ فَكَانَ أَمْرًا مُسْتَحيّا لا وَاجيًا. 


وي 


١ 


(وإذا دخل المُسافرٌ في مصره أَتَم الصلاة وإن لم ينو المُقَام فيه)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام وأصحابة رضي اللَّهُ عنهم كائوا يُسافْرُون ويعودون إلى أوطانهم مُقَيمِينَ من 
غير عزم جلك 

الشرح: 

قال (ِوَإِذَا دَحَل المسَافرٌُ مره أنمّ الصّلاة) مَعْنَاهُ: إذا استكمل المسَافرٌ بسَيره 
مَسيرَة ثلاثة أَيّام ثمّ دَخَل وَطْنَهُ الأصلي أَنَمّ الصّلاةَ وَإِن ل يَنْو الإقَامَةَ فيه لأن الب 
)١١‏ أخرجه أبو داود »)١555(‏ والترمذي ف الجمعة باب 89 حديث (45ه) وأهد (4".0/4). 

وانظر نصب الراية (؟/595١).‏ 


5555556 م ا 
وأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ثم يَعُودُونَ إلى أُوْطانهمْ مُقيمِينَ من غَيْرِ عَرْمٍ جديد» وفيه 
ََرٌ أن العم فل القلب وَهُوَ أمرٌ يَاطنٌ وَلئْسَ لهُ سَبَبْ ظَاهرٌ يَقَومُ مَقَامَهُ يل الظَاهرُ 
من حَال المسافر العائد إلى وَطنه أن يَكُونَ في عَرّْمه الَمَامُ فيه» وَلعَلَ الْرَادَ عَرْم جَديدٌ 
ده الإقامة تحمة شر يوم فإن الظافة عدي والاسذلال بالمنقول أله وَموَ أن كه 
لإقَامَة نما تعتيَرُ لصيْرُورة لسار مُقِيمًا في مر غَيْرِه لأن مُكْنَهُ في حير التّردُد ين أن 
ود لاحر ولي أن بكو الإنامة تشع إل 221 169 وي قرو دور معان للوقاءة 
كَمَا كَانَ قَبْل السَيرِء وَأَمّا إذَا لم يُستَكْمل الْسَافرُ مَسيرَة ثّلانّة لام فَهُوَ يمُجَرد العم 
عَلى الدّحُول في مصره يَصبرٌ مُقِيمًا ونم صَّلائَهُ وإن ل يَدْعُل لا ذَكَرئا من قبْل أله 
فض الإيجَاب لا ابتداؤةُ. 

(وَمْن كان له وَطَنْ فَانتَمَل عنه واستوطن غيره كم سافر ودخل وطته الأول 
قَصَر)؛ لأنّهُ لم يَبقَّ وَطَنَا له آلا َرَى أَنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَعدّ الهجرة عَدّ تَمْسَهُ 
بمَكَتَ من الُسَافِرِين وَهَدًا لأنٌ الأصل أن الوَطّنَ الأصلي يَبطُْلٌ بمثله دُونَ اسم وَوَطَنُ 
الإقامجٍ يبطّل بمثله وبالسفر وبالأصلي. 

الشرح: 
وقول (وَمَنْ كَانَ له وطن فالتقل منة) اعلم أن غامد المشَايخ وا الأوؤطان 
على ثلاقة: وَطَنٍ أَصلي وَهُوَمَوْلدُ الرَجُل أو البلدُ الذي تأهّل فيه. وَوَطَنٍ إقَامَة وهو 
للد الذي ينوي الْسَافُ فيه الإقَامَه حمْسَة عَشْرَ يَوْما ويُسَمّى وطن سَفرٍ أيْضًا. وَوَطَنٍ 
السكق وَمْوٌ اليلد الذي يوي انناف فيه الإقامة اذل عزن تخطسة حش يؤماء والمحققون 
منْهُمْ قسَمُوا الوَطَنَ إلى الأصطلي وَوَطْن الإقامَة» ول يبروا وَطْنَ السكتى وَهْوَ السّحيح 

والأصل أن الوَطَنَ الأصلىّ يَنَطلَ بالوطن الأملي دُونَ وَطَن الإقامَةء وَإنْشَاء 
السسّقر فز أن يَخْرّجَ قاصدًا مَكَانا يُصل ليه في مُدّة السّمر لأن الشّيء إِنّمَا يطل بمَا 
َوْقَهُ أو مَا يُسَاوِيه وَلئِس فَوْقَهُ شيء فَيَبِطْلَ بم يُسَاويهء ألا رى أن رَسُول الله و يَعْد 
الهجرة عَدَّ تَفْسَهُ بِمَكَةَ من السَافرِينَ وَقَال «أتمُوا صَلائكُم فَإنَا قَوْمْ سَفرُ» وأمًا وَطَنْ 
الإقَامَة فَلَهُ ما يُسَاويه وما هو فوقهُ فيطل ام وبإنقاء المسف أنطنا لآله عيذ 


ولوف 


العناييّ شرح الهداينّ 
فإِن قيل: فهُوَ ضدٌ للوطن الأضْلي أَيِضًا فَلمْ ) يُنطلة؟ فَبحَوَاب: أله | يُنطله 
بالأئَر لا روي أن لبي ينك كَانَ يَخْرُج من المديئة إلى العَرَوّات و يُمَقَضْ وطنهُ 


بالمديئة» حَيْثْ 16 يَجَدَّدُ 3 الإقامّة بَعدَ الرّجُوع. 


(وإِذَا توى المسَاف أن يُقيم بمكَنَ وَمِنّى خمسدّ عشر يوم لم يُتم الصّلاة)؛ لأنّ 
اعتيَارَ الي فِي مَوضبعَين يقَضبِي اعتيارَهَا في موَاضع وَهوَ َنم أن السفر لا يُعَرَى 
عنه إلا إذا توى الْمسافِرٌ أن يُقيم بالثيل في أحَدهما فَيَصِيرٌ مُقِيما بدُخُوله فيه؛ لأنّ إِقَامَنَ 
المرء مُضافَمٌ إلى مبيته. 

الشرح: 

وَقولهُ: (لأن اعْبَارَ الي في مَوْضْعَيْنِ يَقَنَضي اعَتبَارَهَا في مَوَاضعَ) يَعْني إلى 
عَشرَة وَحَمْسَة عَشْرَ دَفَا لحم (وَهُوَ) أي اعْتبَارُهَا في مَوَاضِعّ (مُمْتَنعٌ) لأن 2 
حيتئذ اكول بترُوله وترريح داه وَالمّفرٌ لا يَعْرَى عَنْ ذلك المقدا فَيَكُونْ كل 
شاف مُقِيمًا إن توَىء وَهُوَ فَاسِدٌ لاعلتلاف اللَازِم الَالّة على عدم الالتمّاع. 

وَكَولَهُ (إلا إذا توَى) مُسيَئنّى من قله / يتم الصّلاة. وقول (لأن إقَامّة ال 
مضَافة إلى متهم ظَاهرٌ ألا ئرَى أن السّوقي إِذا قيل له أَبْنَ كن تقول في مَحَلة كَذَا 
َتهَارهُ كلهُ في السوق. 

(ومن فَانَتهُ صلاةٌ فِي السَمَرٍ قَضامًا فِي الحضر رَحعَتَّينء ومن فَاَتهُ في الحضر 
قضاها فِي السّفر أريعا)؛ لأنّ القضاء بحسب الأدَاى وَالْعتَيَرُ في ذَلكَ آخرٌ الوقت؛ لأنّهُ 
المعتبر في السَببيةٍ عند عدم الأداء في الوقت. 

الشرح: 

وقول (لأنَهُ المحتيه في السَبييّة عنْدَ عَدَمٍ الأدّاء) يَعْني عَنْدَ عَدَمٍ الأداء قبل آخر 
الووقت 1 عرف في الأمثول؛ 5 ففي آخر الوّقت إن كان مَسَافرًا وَقَائتَهُ الصّلاةٌ قَضَّى 
عن وَإِن كان في أُوّل الوقت مُقيمّاء وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فيه وَقَائئهُ الصّلاةٌ قَضَى أَرَبَعا 
وَإن ني أوله مُسَافرا. وَاعثّرض تابي القضَاء وَِذا فكت تأ الصّلاة عَنْ وَقتهًا 
كان كُل لوقت سيا اعرف لا لحر الأخخير. وأحيب بأن بَعْضَ الشَايخ رون ؛ السبييّة 
عَلى لبر الأخير وَإِنْ فَاتَ الوق فار أن يكو الْصحفءُ قا قَدْ اعْمارَ ذَلكَ. 


أخوة 


الجزء الأول 

وأقول: الاطتراض ليس بوَارد أن الْصِنّفَ قَال القَضَاء بحَسّب الأداء: يَعْنِي أن 
كَل مَنْ وَجَبْ عَليْه أدَاء ريع قضّى ري وَمَنْ وب عَلِيْهِ أذاء كيين قَضى رَكعَِيْنِ 
وَهَذَا لا نرَاعٌ فيه. ا اقرف ال اونا قود الع من الوّقتء وَهَذَا 
أيْضًا لا نرَاع فيه وبه يتم مُرَادُ المصنْف. 

وَأمّا أن السبييّة تتتقل بَعْدَ بَعْدَ القّوْت إلى كل الوقت ليَظْهرَ أَْرهُ في عَدَمٍ جَوَازٍ قضَاء 
العَضْرٍ الفائت في اليَْم الثاني وَقْتَ الاحْمرَار َلك شيء آعم لا مَدْحَل له في مرَاد 
الصف 00 راضخ فتَأمّلهُ يُْنييك عَنْ الطويل. ونُوقض وله القَضَاء ؛ بحسب الأدّاء 
بما إِذَا دَخل الْمسَافرُ في صلاة الْقيم 0 ذهب الوَّقْت 4 أَفْسَّدَ سد الإمام أو لدي 
صَلائة عَلى نفسه نه يفضي ا صَّلاة السّفرٍ وَقَدْ : وَجَب علي أدَاء الصّلاة ريا 
وأحيب بأل إِنمَا لزِمَهُ الأو تاب الإمَام وَقَدْ َال ذَلك بِالإفْسّاد فَعَادَ إلى أصْله؛ ألا 
تر اللو أفيقة الاَْدَاءَ في القت كان عَليِْ أن يُصَلْيَّ صّلاة السّفر فكذا ههنا. 

(والعاصي والمطيع فِي سَفْرهما في الرّخصتٍ سواء) وقال الشافعي رحمه اللّه: 


سس مس بر اس اس م 


سَفْرٌ المعحصيّت لا يميد الرأخصة؛ لأنّهَا تثبّت تَحفِيمًا هَلا تَتَعلّقَ بما يُوجب التُغليظ: ولتا 
إطلاق النُْصُوصء وَلْأنْ نفس السَّفْر ليس بمعصيت وَإِنّمَا المحصييّ ما يكون بعده أو 


رص ارم ”ل ارو 


يُجَاوِرُهُ فَصلْحَ مُتَعَلّقَ الرُخصت.. 

الشرح: 

َقولهُ (وَالعاصي وَالْطبعُ في سَفَرِهمًا في الرّععْصّة سوام السَفَرُ عَلى ثَلاثة 
أقُسَام: سَمَرٌ طاعَة كَالحَجّ والحهّادء وَسَفَرٌ مُبَاحْ كَلتْجَارَة وَسَفرُ مُعْصيّة حَعَطْ 
الطريق وَالإبّاق عن الول وَحَج المرأة بلا مَحَرَمٍ. وَالأوَلان سَبْبّان للرخصّة بلا خعلاف» 
وما الأخير فَكَذَلِكَ عندَنا خلافا للشافعي. 

قال: أن الاخصة 0 ا تحقيماء وما كاذك لا ينبا يُوجب اللايظ 
لأن إضَاقَةَ الحكم إلى وَصّف يَقنضي خلافهٌ فَسَادٌ في الووضع (ولنا إِطلاق الُصُوص) 
َال لله تقالى « فَمّن كارت يدم مرا أوْعَ سَفرٍ فده ينامأ حَرّ» [البقرة: 
04] وَقال ويد «فرض المسَافرٍ رَكْعَنَان» وَقَال «يمسح م اقيم يَوْما ولق وَالْسَافرٌ 
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لام يام «وَكَلهه رَلكل ئرق مكلو كزيانة فيد أن لا يكوه عامها لبخ على 


3 العنايج شرح الهداية 


ما عرف في الأأصُول (وَلأن ' نفس الستّفر ليس بم إذ هر عبَارة عَن خروج مديد) 


َلِيْسَ في هذا الى طنياء من الْخصيّة (وَئمَاالَصيَة ما كرد تنكل عقاقي ارده 
7 مجاوره) كما في الإباق 0 من ع ذَانهُ (متَعَلقٌ الرخصّة) لكان 
الانْفكَاك عَم مَُاوِرُةُ كما إِذَا عصّبّ ب خُقًا وَلبسسَهُ جَارَ له أذ ينح عله لأن وجب 


اماه 


سر قد قَلميه ميهف ولا مَحْظورٌ فيه وَإِنّمَا هُوّ في مُجَاوره وَهُوٌ صفَة كونه مَعْصوبًاء وَمَوضعَه 
1 الفنّه. 
بَابُ صّلاة الجُمُعَتَ 

زلا تصح الجمعيٌ إلا في مصر جامع؛ أو في مصلَّى المصرء ولا تجوز في القّرى) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا جمعنّ ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر 
و )م ا ”2 3 ورم ”> و2 لم و باو م مو ا ل ال ا 
جامع»” ' وَالمصرٌ الجامع: كل موضع له آميرٌ وقاض يُتَمّدُ الأحكام. ويقيم الحدود, وهذا 
عند أبي يوسف رحمه الله وعنه أَنَّهُم إِذَا اجتّمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم, 
الأول اختِيارُ الكَرخِي وَهُوَّ الظاهِر والانِي اختِيَارُ التُلجي؛ وَالحُكم غير مقصُورٍ على 
المصلّي بل تَجُوزفِي جميع أَفنيَةٍ المصر؛ لأنَّا بمنزلته في حَوائِجٍ أهله. 

الشرح: 

(بَابْ صّلاة الجمُعَة): تنَاسْبُ هَذَا اليّاب كا قَبْلهُ أن كلا مهما ينَصّفُ بواسطة 
الأول بوَاسطة السّمر الثاني بواسطة الحطية) إلا أن الأوّل شتامل في 5 ذوَّات 
الأرئع؛, وَالثاني حاص في الور وَالخخاصٌ بَعْدَ العَامُ لأن التُّخْصِيص بَعَدَ الغحرمء 
والحمعة من اليه كَالفرْقة من ؛ الافتراق» اليم سّاكن ء عنْدَ أُهْل للْسّان والعراء 
تضسها: ٠‏ هي فَريضَة بالكتّاب ل ة وَإِجْمَاع الم ول 0 الكتاب فم فتَولة يقال 
يما الرين #امثوا 5 تُووت للصّازة ة من يَوْمِآلْجِمْعَة فَآسْعُوَأ ِل ذكرِآل ُو 
آلبَِعَ 4 [ [الجمعة: 9] أُمَرَ بالسّغي إلى ذكر الله وهي ) الخطيّة التي هي اواك 
مولأ لؤجُوبء وَِذَا كان السخي واج إلا إلى ما اق تمر قو لا 
أ ك5 َلك يتحر م الاح ولا يحون إلا لأَمْرِ وَاجب مُققَضي الحكمّة. 

وَأما السكة فَقَولَهُ يل «اغلمُوا أَنْ الله تعالى كُكبّ عَليِكُْ الجْمْعَةَ في يمي هذا 


.)5١5/5؟( وانظر نصب الراية‎ »)2551١5( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )١( 
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الجزء الأول 
7 0 000 م ِ :سه م لساد ع 2 قله - سي اه 1 1 سمو ا ساقد 
في شهْري هذا في مُقامي هَذاء فمَن تركها تَهَاوَئا بها وَاستخفافا بحَقها وَلَهُ إِمَام 
جَائرٌ أَوْ عَادلَ ألا قلا جَمَعَ اللّهُ سَمْلهُ ألا قلا صّلاةَ لهُ, ألا فلا زكاة له ألا فلا 
صّوْمَ لهُ, إلا أن يَثُوب» فَمَنْ تاب تاب الله عَلِيْ». 

22 م 4 0 مت ا أت - انق شرو لبف م جد لقا 

وَأمًا الإجمَاع: فلن الأمة قد اجتمَعت على فرضيتهاء وَإِنمًا احتلفوا في اصل 
الفرض في هذا الوقت على ما يجيء. 

2 0 7 7 و م هر مه 5 70 2 2 2 ا 

وَأَمّا المعقول: فلأُنًا أمرا بتَرْك الظهّر لإقامّة اللجمّعة» وَالظهرُ فريضة لا مَحَالة 
من > # ل هفز ا لحت 0 ا مل جسم وم امل م 0 0 جع 
وَلا يَجُورُ تَرْكُ الفريضة إلا لفرض هُوَ آكد مئهُ. وها شروط زَائدَة عَلى شروط سائرٍ 

2 م 5 اله صم الى ورم ام كر من ا 20 سضَ بذ 32 
الصّلوّات» فمئها ما هُوَ في المصّلي كالحريّة والذكورة والإقامّة وَالصّحة وَسَلامة 
الرجْليْن وَالبَصّر عند أبي حَنيقة وَمنْهًا ما هُوَ في غَيْرِهِ كَالمصْر الجامع وَالسّلطان 
بر الف تو 2 قوم ٠‏ لحو قد ل ليا 1 ا 3 
وَالجمّاعة والخطيّة وَالوّقت وَالإظْهَانٍ حَتّى إن الوالي لو أغلقَ باب اللصر وَجَمّعَّ فيه 
لود تازر 0 0 وه و 0 5" 7 وى 52 
بحشمه وحدمه: وم بَأَذْنَ للناس بالدخول لم يجزه وقاض ينفذ الأحكامَ. 
1 72 0 2 ل ان د -00” 2000 10 ا 9 

قال (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) هذا يان شروط ليست في نفس 
2 6 ل ار مس 73 ف رماس . سمس 8 2 1 0 و2 ين 5 و له 08 0 
المصلي وهو ظاهر وعرف المصر الدامع بقوله (كل برع له أمير وكام ينعد 
مط ع لعفل او او عر ا ل و لع لي و عه 1 1 م 
الأحكامٌ وَيقيم الحدوة) وَالمرَادْ بالأمير وال يَقدرٌ على إِنْصّاف المظلوم من الظا ل وَإِنْمًا 
3 مللى 3 1 62 82 و2 وس د 0 7 ع هس م وس م 2 
قال ويعيم الحدود بَعْدَ قوله يتفذ الأحكامَ لأن تنفيذ الأحكام لا يَستَازِمُ إقامّة الحدودء 
اتيه م ل 3 32 ا 4 عر 2 - 3 :2 و ل و 2 
فإن المرأَة إذا كانت قاضيّة تنفذ الأحْكامَ وَليْسَ لا إقامَة الحدود وكذاك المحكم 
و م ِ_ه0 و 30 57 ا 9 . را أ ع ٍ- ا جود ما 0 
وَاكتفى بذكر الحدُود عَنْ القصّاص لأْنْهُمَا لا يَفئَرقان في عَامَّة الأحكام؛ فكان ذكرٌ 
2 0 ه 2 0 00 ته 6 ير 2 ا 0 
00 0 0 دورق .ىر مثو 3 ركاه 0 لهس . سار سمس 
اجْتَمَع مَنْ تجبْ عَليْهِمْ الجمّعة لا كل مَنْ يَسكن في ذلك المؤضع من الصبيان وَالنسّاء 
)م 0 سيره ه»ه ف ا ا 1 0 32 هاس > م ٠.‏ 
وَالعَييد لأن مَنْ تجبْ عَليْهِمْ مُجْتَمعُونَ فيه عَادَة. قال ابْنْ شجاع: أَحْسَنْ مَا قبل فيه 
إذَا كَانَ أَهْلْهًا بحَيْث لو اجْتَمَعُوا في أكبر مَسَّاجدهم ل يَسّعْهُمْ ذلك حَتَّى احْتَاجُوا إلى 
2 اه 006 عاررعى مصعم 0 و 0 2 م ه سيه 7 ور لبعم” 
0 0 ا 00 5 و 0 الي 0 5-7 03 0 ١‏ 
اختيارٌ الكرّحي وَهُوَ ظاهر الروايّة وَعَليْهِ أكثر الفقهّاء والثاني اختيّار أبي عبد الله 
5 2 سم ه 2 و اولظ معي هس وف سإيه سا ساس علقم و2 على وعروو 


23 له خا عي ام 5 و 
عَسْرة آلاف كفر فكان عَنْهُ ثلاث روايات. 


حت 


العناييّ شرح الهداينّ 

وقوه (وَالحكم غَيْرُ مَعَصُورِ) يَعْنِي جُوارَ إقَامَة الجمُعَة ليْسَ يمَحْصُورٍ في الْصَلّى 
وبل تجورُ في جميع أفّة المصرٍ أنه أي لأف كاله لتعارد وي اعرايع اكليم 
ورف من هذا اليل تغريف الفتءء وَهُوّ مَا أعد لخَوَائج ج أهْل المصرء وَفنَاء الدَار وَفَاء 
كل شَيْء كَذَاكَ. 

كدر شيخ الإسلام وَشْمْسُ الأئمّة المرعسي فناء المصر بالعلوة اعْتبَارًا يما 
ذَكرَهُ مُحَمِّدٌ في النوَادرِ. 1 

وقال الشافعي: المصرٌ ليس يشرط ولا فاو ل كُل قريّة يَسْكنُهًا أَريعُونَ م 
الرّحَال الأ خْرَار لا يَظْعنُونَ نعلا كا ولا ا ام فيه ةلق الى ( قسعوا 
إأى ذكر آلَهِ 4 [الجمعة: ] بن غير فلٍ» و روي 3 ول جُمْعَة جْمِعَتْ في الإسلام 
بَعْدَ المديئة ما جُمعَتْ بِجُوَاناء وهي قَريَة من قَرَى عَامِرِ بْنِ القيْس بِالَحرَيْنِ» وَكتب أو 
رت إلى خمر يه عن الم بِجُوَانًا فكب إليّهِ أن ار نا 

ولواب أن قؤلهُ إلا في معثر جايع» يتفي إقَامتَهًا ذ في القرّى والفككانة 
حينَ فتَحُوا الأمْصارَ والفاقخ ما اسْتَعْلُوا بتَصطُب لمَابر وَبنَاء 5 إلا في الأمْصارِ 
وَالّدن وَذْلكَ اتّفاقٌ منْهم على أن المصر من شرائط الجمُعَة) وَالآيْة ليْمَتْ بحجة لهُ , 


سرام 


ل الَكَانَ مُطلْمَرٌ فيه بالإجْمّاع حَنّى لا تجوز إِقَامَةُ لجمُعَة في البَوَادي بالإبشماع. 


ول ويه م ٠.‏ لقم هيودا ور 2 د 


طلمرٌ المصرٌ وَهُوَ يَضْمرُ القريّة وَجُوَانًا مصرٌ 0 وَتَسْميّة الراوي ريه لا 

ينْفِي ما را لأن امم القريّة يُطْلقٌ عَلى البلدَة 

(وتجوزٌ بمئى إذا كان الأميرٌ مير الحجازء أو كان مسافرا 0 وقد قال 
محمد: لا جمعمّ بِمِنّى)؛ لأنّهَا من القّرى حَنَّى لا يُعيد بها. ولهُما أَنْهَا تَتَمَصّرٌ فِي أَيّامِ 
الموسم وعدم التّعييد للتُخفِيفء ولا جمعنَ بعرَفَات في قولهم جميعا؛ لأنّهًا قضاءً وبمنى 
أبنيمٌ. وَالتّمَيِيدُ بالخَليفتّ وآميرٍ الحجاز؛ لأنْ الولايَنَ لهماء أما أَمِيرٌ الموسم فَيّلي أمور 
الحج لا غير. 

الشرح: 

وول (وتجوز) يَعني إِقَامَة الجُمُعَة (بمنى إن كان الِإمَامُ أميرَ الحجاز زأؤ كَانَ 


-ه 3 


داري ميتائرا: و اقنا كلك كران لاف راحب 1 رك لسغل قرو كان ينا 


وذ 


امد 1 5 م ٠‏ 2 مسمس 0 ور له 25 2 
كَانَ بِالجَوَاز أؤلى. وَإِمّا لتفى تَوَهُم أن الخليفة كان مُسَافرًَا لا يُقيمُ الجمعة» كما إذا 
لزه وعايم 


كل مر يَكُونُ فيه يوم اجمُعَة لأنْ إِمَامَهَ غير نما تَجُورٌ بِأمْرِه فإمَامَنهُ أؤلى وإِنْ كَانَ 
مُسَافرا وَل (لأنّهَ) يَغِي مئى عَلى تأويل القَيّةه ويَجُورُ أن يَكُونَ التأنيت باطْمَارٍ 
اخ لأنَ تقَدِيرهٌ لأنَا قَرْيَة (من القرى) يَعْني نا ليْسَتْ بمطر ولا من فتائه لزّادته 
على العلوة وَغَدَا لا يد بهَا) فَلا تام فيها المع (وَهْمَا اها تمص في أَيَامٍ المؤْسم) 
لاجتمّاع شرائط المصر من السّلطان والقاضي وَالأَبنيّة وَالأسنواق (وَعَدَمٍ التعييد) أ 
عَدَم إقَامَّة صّلاة العيد لتَّحْفيف لاشْتعال الَاجٌ بأَعْمَّال المكاسك من المي وَالذبْح 
وَاخَلق في ذَلك اليوْمٍ لا لعَدَمِ المصريّة (وّلا جُمُعَةَ بعرقَات في قَوْهُمْ جَمِيعًا) وَالفَرْقُ أن 

وَقوَهُ ما أميرٌ لؤسم قيلي أُمُورَ الَاجَ لا غير يُشيرٌ إلى ألَهُ إن استغمّل عَلى 
مَك يُِّيمُ اُمُعَةَ بمّى لأن لهُ الولايّة حيتكذ. وقيل إِنْ كَانَ من أهل مَكَه يُقِيمُهًا وإن 
اسْتَعْمّل عَلى الَوْسمٍ خَاصّة وَإِنْ لم يكن من أَهْلهًا لا يُقِيمُ عنْدَهُمَا أيِضًا. 

(ولا يَجُورُ إِقَامَتُهَا إلا للسلطان أو َن أَمَرهُ السلطّانْ) لأنّهَا ثُقَامُ بجمع عظيم؛ 
وقد تَمَعٌ الَارَعَمٌ في التَمَدْمِ وَالتَّمَدِيمٍ وَقَد تَمَعٌ فِي غيرِه فلا بد منهُ تَتمِيمًا لأمره. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: ولا يَجُورٌ إِقَاميّهَا إلا للسسّلطان) أي للوالي الذي لا وَالي فَوْقَهُ وَكَانَ ذَلكَ 
الخليفة أو أن لطن وَهُوَ الأميرٌ أو القاضى أو الخطياء. 

وَقال التافعي: لِيْسَ ذَلكَ بشرْط لَا روي أن عُتْمَانَ ذه حينَ كَانَ مَحْصُورًا 
با مديئة صَلَّى عل طه بالنّاس الحْمُعَةء ول يُرْوَ أنّهُ صلّى بأمْرٍ عْنْمَانَ يه وَكَانَ الأمَد 
يده (وَلنا أن الجمُعَةَ قَامُ ِجَمْع عَظيم) لكَوْنهًا جَامعٌ الجَمَاعَات (وَقَذ تمَعْ التَارَعَة في 


001 2 شخ ل 6ن قو قاف - عراية قاور بعر ل و اا 2 5 2 
التَقَدْم) بأن تقول شخص أنا أَنْقَدَمُ وغيرة يقول أنا أَنَقَدْمُ (3) في (التقدم) بأن يِقَدمَ 
1 بع عوك في ا الا جد فاط ا امي الفا ا 38 0 >ه اكه نه ثم عيرهت؟ ع 00 
طائفة شّخصا وأخرّى أخر (وقد يع في عيره) أي في غير أمر التقدم والتقديم من آداء 


1 8 2 0 د .قرت وعم 3 5 1م 
مَنْ يَسْبِقٌ إلى الخامع وَالأدَاء في أو الوقت وآخره (قلا بد منْهُ) أي من السلطان أو من 


3 العنايج شرح الهدايسّ 
أَمْره (تُنْمِيمًا لأمْره) 0 علي م بحجة ة الجواز أن ذلك كَانَ بم عَثْمَانَ. سَلْمَاُ 
ولكن نما فعَل لأن النَّاسَّ اجْتَمَعُوا عليه وَعنْدَ الك تحور أن النّاسَ احْتَاجُوا إلى إقَامّة 
اررض فاعثيرَ اجتماعهم. 

(ومِن شرائطها القت فَتَصح في وقت الظهر ولاتض بهن لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «إذًا مَالت الشّمس فَصل بالئّاس الجِمَعَنَ' ' (وَلو خَرَجَ الوقت وَهُوّ فيا استقبل 
الظّهر ولا يَبنِيه عَليهًا) لاختلافهم. 

الشرح: 

قال (وَمِنْ شرَائطها) أي من شرائط الممُعَة (الوَقْتْ) وَهْوَ وَقْتْ الظْهرٍ (ققِصحٌ 
يه ولا تصيع بخد ها ُو «أن لبي 8 ها تمصب أن عََئرٍ إلى الدية ينه قبل 
هجرته قال لهُ: إِذَا مَالتْ التّمْسُ فصل بان لجمعَة» (وَلوْ خَرَج الوَقت وَهُوَ فيه 
أي | الإمَامُ في صّلاة الجُمُعَة (اسْتقيّل الظُهرٌ ولا بيه عَلنْهَا لاعمتلافهمًا) أي لاخمتلاف 
َرَمُع بقل ير ل إذا أذن ري ان 0 
المشلعة مع ل ين الف في المع بالقلة ولو يكوا مُنْتَلقيْنِ كا حير كَمَا في جتَايّة 
مدير بحَيث يه الف عَلى مَوْلاهُ من الأرش أو القِيمّة بلا خيّار لانْحَادهمًا في 


لايك وناء ماص على ينرق ونه آخمرٌ لا يَصحٌ في أَصّح الرّوَايات. 

(ومنها الخُطبَمٌ)؛ لأن التّبِيَ جَيْدٌ ما صلاها بدون الخُطبج فِي عُمَرهِ (وَهِي قبل 
الصلاة بعد الزٌوال) به وردت السدَّثٌ (ويُخطب خُطَبتَين يفصل بِينَْهُمَا بقعدة) به جَرى 
التوارث (وَيَخْطُبْ قائما على طُهارَة)؛ لأنّ القيام فيهما متوارث؛ كُمْ هي شرط الصلاة 
فَيُسِتَحَبْ فيها الطّهَارّةُ كَالأدَان (ولو خَطَّبّ قَاعِدًا آو على غيرٍ طَهَارَةِ جَازَ) لحُصّول 
المقصود إلا أَنْهُ يُكرَهُ مُحَالمَته التَوَارْتَ وللفصل بَينَهُمَا وَيِينَ الصّلاة (فَإِن اقتّصَّرّ على 
ذكر اللّه جازَ عند أبِي حَنِيفَرَ رَحِمهُ اللّهُ 

وقالا: لا بّدُ من ذكر طويل يُسمَى حُطبَمٌ)!؛ لأنّ الحُطبَمَ هي الواجبث؛ وَالتّسِبِيحِيٌ 
أو التَّحمِيدةٌ لا تُسَمى حُطبَي. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الجمعة باب 2١5‏ والترمذي ف الجمعة باب 3 وأحمد 38/69 .٠و3‏ 

228 ). وانظر نصب الراية (5/5١؟).‏ 


الجزء الأول 1 

وقَال الشافعي لا تَجِورُ حَنّى يَخطُّب خُطبَتَين اعتبارًا للمتعارّف. وَلهُ قوله تعالى 
« فَاسَعَوَأ إن ذكر اللّه 4 [الجمعة: 4] من عَيرٍ قصل. وعن عثمان ذه أَنّهُ قال: الحنمد لله 
فارتج عليه فَتَزل وصلى. 

الشرح: 

وكَولَهُ (وَمنْهَا) من شرائط المُّعة (الخطَبَة وه الم لا يُحْطَبْ به ونم 
كانت شَرْطًا «لأنَ الِيَ يك ما صّلاهًَا في عُمُرِه بدُون الخطيّة» وفيه بحث. 

ما ولا فأن يمال الخطاية يجب أن ككون. ركنا لذ تكون قرط الأنها اقنمين 
مَقَامٌ رَكْعنَي الظهْر وَذَلكَ رَكْنٌ فَكَذَلكَ مَا قَامَ مَقَامَُ فلا يتأدَى بلا طَهَارَة وَلأَنّهَا لم 
يُشْترَط قَيَامُهًا حالة الأدّاء» وَل كَانَتَْ شَرْطا لكَانَ يُرَاعَى قَيَامُهَا حَالةَ الأَدَاء كما 


و م 2 
شط قيامُ الطَهَارَة وَسثْرِ العورّة. 


ف أذ 


المتّيْء لازم له وَالحَدِيث 0 عَلى دَوَامٍ وُجُوده وَالدوَامُ لا يَستَلِمُ الضّرُورَة؛ ألا رَى 
حَفض وَرَفْع وَعَيْرِهماء وَل يَكُنْ شيْء من ذلك شَرْطًا للصّلاة. وَالحَوَابُ عَنْ الأول 
نا لبِسَت يرَكْن لأنْ رُكْنَ التّئء ما يَقُومُ به ذلك السشّيئة وَضَلاةٌ الجمُعَة لا َقُوم 
بللمة كما ع بأركانهًا فكَانَت :خراطاء: لأن الله تعالى. أمه بالسسّغي ليها في قله 
تَعَاىى « فَاسَْعُوَأ 4 فَكُون وَاجبّة امه بِمْقَصُودَة لذاتهًا أن النْدَاءً م يَقَعْللَا 1 
هُوَ الَقَصُودُ وَهْوَ صّلاة الجمعَة حَيث قال « إِذَا تُودِى للصّلوة من يَوْمِ ألْجِمُعَة » 
كوا كانه مقصوةة لكات التداء ها و ما إن كَالنَا مَقَصُودَئيْنِء وَإِذَا تكن مقَصُودَة 
لذاتهًا وَهي رض كَانَتْ شط لعَيْرِهًا. 

كله ولو كاققا تقرئطا لكان زواع قراءة .الذماية حَال الأدَاء. قلنَا: النشط 
وُحُودُهَا لا وُجُودُهَا حَال الأداء. وَعَنْ الثاني بأَنَ الدَوَامَ قَدْ يَسْتَلزِمُ الضَرُورَةٌ إِذَا دل 
لديل الخَارِجِيُ عَلى ذَلك» وَقَدْ قَامَ لديل ههنا عَلى ذلك وَهُوَ نا تعْلم يتقين أن شَطْرَ 
لطر عل المشطية وام لا يرك لقثر المَرض فَكَانتْ مضا كما أن مكو مضنا 
لذاتهًا أو لعَيْرهَا لا سَبيل إلى الأول لا ذَكَرْا فَعيّنَ القاني» وَكَانَ لازمًا من لوازمه فَكَانَ 


ل تت 20 الي الهدايّ 
شَرطًا (وهي) أي الخطبة (قَبْلِ الصّلاة ابه وَرَدّت السكّة) وَشَرَطينُهَا ا تَقَنَصي تَعَنَضى ذلك 
ا 0 مقدًا ثلاث ار لاق 
وَلفظ التَوَارُتْ 00 شرف ل العَدل عَنْ 
العَدّل» وهذه القَجْدَةٌ ليست بشرط عندنا نما هي للاستراحة. 

وَقال الافعي: ا ل َنى لا يُكْتْفَى عند يذه بالخطية الواحدّة وَإن طالت 
تقراف وها ديك جاب إن شت زرأن البق د كَانَ طن انما ما ا 
205 ده 00 5 2 ب ا و لماعم 3 0 ل 12 ماد 2 000 
فلما أسن جعلها خطيتين يجلس بَنَهمًا جلسة» وفيه كما تَرَى ذليل على جواز 
الاكتقاء بخطة وَاحدّة لأنْهُ إِنمَا فَعَل ذلك ليكون أَرْوَح عَليْه لا لأنّهُ شنط (وَيَخْطْبُ 
اما على طَهَارة أن العاء يها روت : 

روي أن بْنَّ مَسْعُود نا سكل عَنْ هَذَاء قال: ألمنت تلو قؤله تعَالى « وَتَرَكُوكَ 
َآيمًا 4 [الجمعة: ]١١‏ كان الب يذ يَحْطْبُ قَائمًا حين القض عَلهُ الام بدُخول 
العو المديئة ‏ والّذي روي عَنْ عْتْمَانَ أَنّهُ كَانَ 2 قاعدًا إِنّما فعَل ذلك أرقن ا 
0 

قله وك ب فيهًا الطَهَارَة) يَغْني عَنْ المنَابة والحدث جَمِيعًا كالأذان. ووجة 

اهب أن الل كا ةب دن يد فيا مَقَمَ تطر الصّلاة ولق 


م 


يعو و 


بَعْدَ دُخول الوّقت» كما أن الأذان ألما ذكرٌ له شَُ بالصّلاة من عيك انه دخا ها 
وَنُّقَامُ بَعْدَ دُخُول الوّقت. قبل في عبّارته نَطَرّ أنه على أن الأَذَانَ شررْطٌ للصّلاة 
وَلِيِسَ كَذَلكَ وَهُوَ غَلِطٌ لأن قَولهُ كَالأَدَان يتعلَىُ بقَوْله فيُسْتَحَبُ فيهًا الطّهَارَةٌ لا يقَؤْله 
وَهيّ شَرْطٌ للصّلاة (وَلوْ خَطَب قاعدًا أَوْ عَلى غَيْرٍ طَهَارَة جَارَ 0 القصُود) وَهُوَ 
انكر وال هل 

وَحَالف أَبُو يُوسُف وَالشّافعيُ فيمًا إذَا حَطب عَلَى غير طَهَارَة. وَالششّافعي وَحْدَهُ 
إذَا حَطَب قَاعدًا. هُمَا في الأُوّل أن الخطية بمَئرلة شَطْرٍ الصّلاة لا في الأْرِ وَهُوَ مَا 
روي أن ابن عُمَرَ وَعَائَشَةَ قالا: إِنّمَا قُصرَت الحْمُعَة لكان الخطيّة» فَكَمَا ُشترط 


الجزء الأول /44 


وللشّافعي في الثاني أن الخطية قائمَةٌ مَقَامَ رَكْعَيٍ فيرط فيهًا مَا يُسْترَطُ في 
الصّلاة. وَاجَوَاب أَلْهَا ذكْرٌ وَالْخدث وَالْْبْ لا يُمْتعَان عَنْ ذكْر الله مَا نلا القرْآن 
في حَقّ احتُب» وكأويل الأَْرِ نا في حُكْمٍ الاب كَشرْط الصّلاة لا في شرَائطهًا. 

وكَولُهُ (إلا أله يُكْرَه) اسنتتتاء من قَوله جاز. وقوه (لحَالقته التُوارت) ممعلن 
بقل طب قَاعدًا. وكَولهُ لقصل ينها وييْنَ الصّلاة) تعلق بقَؤْله أو عَلى غَيْرٍ طَهَارَةء 
و31 أنَهُ يُعِيدُهَا إِذَا كَانَ عَلى غَيْرٍ طَهَارَة. وقيل يَبَغي أن تُعَادَ اسْتحْيَابًا كَِعَادَة 
أذَانه. 00 

وول (فإن اققصرّ عَلى ذكرٍ الله عر وَجَلَ جَازَ) يَعْني إذَا ذَكْرَ الله عَلى قَصّد 
الي قا اله لل أو تحاف الهأ لا إلة إل ال حا عل أبي حَنيفة وَأمّا إذ 
قال ذلك لعْطّاس أَوْ تَعَجُب قَلا يَجُورُ بالاتقاق (وَقَالا: لا بد 00 طُويل يُسَمّى 
خط وه مقدارٌ ثلاث ات عثة الكرْي؛ وقبل مقدَارٌ شود مرن قَوْله التّحِيّاتْ لله 
إلى وله عبده وَرَسُوله (لأن الخطبة هي الوَاحبّةٌ) , يُعني ال (وافننيكة 7 
اكشبيدة أن اقؤليلة لا فتك خلة. وَقَال الافعي: ل يَجُورُ حتى يَعنطب عخطيتن) 


ال 0000 لاد ل مقر ورف مجو كر 
تشْتَمل الأولى عَلى النّحْمِيدَة ة وَالصّلاة على النَبِيَ يع وَالوصيّة يتَقَوَى الله وقرّاءة آية) 
وَكَذَلِكَ القانية إلا أن فيه بَدَل الآيّة الدّعَاء للمُؤمنينَ الوم مات (اعَتبَارا قا ث) فَإنهُ 


خرى مكنا من لذأ مول لله 26 (زلأبي حيقة قله تقال ( 3 سَعَوَا إأى ذكر آله » 
لكا به الخطية باثفاق المسرِينَ» وَقَد أطلقّ عَلَيَْا اذك من غَيْرٍ فصل سس َيل 
وكثير اا ريا ل 

وَمَا رُوِي عَنْ عُثْمَانَ ضيه أنه لا صّعدَ لمر أوّل جْمُعَة وَل قَال: الْحمْدُ لله فرج 
عليه بالبتاء للمَفعُول وتخفيف الحيم: أي أَغْلقَ فترَلَ وَصَلَّى وَكَانَ بمَحَضْرٍ من عَلمّاء 
الصّحَايَة وَمْ يُنكر عليه أحَد 2 أن هَذَا المقدَارَ كاف. 

قن شرائطها الجماعة)؛ لأن الجمعَنّ مُسَتَمّمٌ منها (وأَقَلُّهُم عند أبي حَنِيمَجَ 
تَلاتَرٌ سوى الإمَام وقَالا: انان 58 قال: والأصح أن هذا قول آبي يُوسُفْ وحده. له أن 
فِي المتَنّى معتى الاجتماع هي منبدَّمٌ نيدي عنه. ولهما أَنْ الجمع الصّحيح إِنَّمَا هُوَ الثّلاث؛ لأنّهُ 


جمعٌ تَسمِيتٍوَمَعنى: وَالجَمَاعَدٌ شَرطٌ على حدة؛ وَكَذَا الإمَام فلا يُعَيَرُ منهم. 
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٠ 4‏ العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قَال (وَمِنْ شرائطها اجَمّاعَة) الَمَاعَةُ شَرْط الجمُعة ؛ بالإشماع والاعنتلافُ في 
العَدّد فَعنْدَ أبي 00 كلهم ملام سوى الما 0 وَعِنْدَهُمًا انان سوأة. قال 2 
(وَالأصَحٌ و أبي يُوسُف وَحْدَهُ. لهُ أن في الت مَعْنَى الاجتمّاع) لأن فيه 
اجْتمّاعٌ واحد بآخرَ وَالجُمْعَة مَبيّةٌ عَلى مَعْنَى الاجتمّاع لا ذكر أن اللحمعة مُشتقة من 
الجمَاعَة» وَفي الْتَمّاعَة اجْتَمَاغٌ لا مَحَالةَ (وَهُمَا) أ لأبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد (أن الْجَنْعَ 
المّحيحَ إِنّمَا هُوَ القَلاث) يَعْنِي سَلْسنا أن الجمُعة ثثبئ عَنْ الاجتمّاع» لكنّ الخطاب 
لم َهُوَ قله تعَالى ل فَآسْعَوأ إل ذِكْر َه م وَبَمْعُ المتّحيحٌ هُرَ القلاث (قولة 
فإن ن قيل: ففيمًا قَالهُ أبُو يُوسُّفَ كَذَلكَ أنه يُخَرُ مَعّ الإمَام نَّلانّة؟ أجَابَ بقؤله: 
كماع قاط عَلى حدة وَكَذَلكَ الإمَامُ قلا يُعيَرُ الإمَامُ من لجَمَاعَة وَذَللكَ لأن 
وله تعال « فآسوا 4 تتقضي كلانه وقوه ( إل ذغر آله » يفضي ذاكرا فذَلكَ 
ا وَيَجِبُ أن رار كلو ممنْ يمح إِمَامَا؛ حَنَّى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صا أو 
مَجْنُونا لا يَجُورُ بخلاف العَبيد و قن الجمَاعَةَ تتم بهم لصلاحيهِمْ للإمَامَةء 
َكَمَا تق الآية ما دُونَ اللاث تقَى ان تراط الأرْبَعينَ عَم دلالته عل يتقين. 


(وإن ثَمَرَ النّاسْ قبل أن يَركَعٌ الإمَامُ ويَسجِد ولم بيق إلا النّساءٌ والصبيان 
استقبّل الظّهرٌ عند أَبِي حَنِيمَنَ وَقَالا: إِذَا تَفَرُوا عنهُ بَعدَمًا افتَتّحَ الصّلاة صلّى الجمعت» 
ف ازا عن بلقنا رك + كاد ونه سي كن لوو قلط لاق رق ومو 
يكو نا شر هلا بد من دَوَامًا كَالوقت. وَلهُمَا أن الجمَاعَةَ شَرطُ الانعِقاد فا 
يُشْتَرّطُ دَوَامُهًا كَالخُطبَجٍ. ولأبي حَنِيفَنَ أن الانعقاد بالشروع في الصلاة؛ ولا يتم ذلك 
إلا مام الرّكَمَتٍ أن ما دُونَا ليس بصلاة فلا بد من دَوامِها إليهًا بخلاف الحُطبَّحٍ 
فَِهَا ثُنَافِي الصّلاة فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَاء ولا مُعتَبَرَ ببَقَاءٍ النُسوان» وَكدَا الصبيان؛ لأنّهُ لا 

الشرح: 

وكَوْلُهُ (وَِنْ تقر النَاسُ) اغلمْ أن النّاسَ إذَا تفَرُوا قَبْل شرُوعهمْ في صلاة الجمُعَة 


اق 


الجزء الأول 
مع الإمام لا يُصلَى الجُمُعَةَ بلا حلاف وَيِصلَي الت إن تمَرُوا بَْدهُ إن كَانَ قَبْل 
كَانَ بَعْدَهُ ََى عَليْهَا عنْدَهُمْ خلافا لرْفرَ فَإنّهُ يَقَولَ: إِنهَا شراط الأدَاء أن النَحْرِعَ منْهُم 
مُقَارِ ا لتَحْرِمم الإمَامٍ ليْسَ بشرط بالاتّقاق» ولو كانت شرطا للاتعقاد لاششتراط ذلك 
فَكَانَتَْ كالوَقت» وَدَوَامُهُ شَرْطٌ لصحّة الجمُعة» فَكَذَا ذَوَامُهَاء وَل يُوجَدْ إِذَا روا بَعْدَ 
السّجُود. وَهُمَا أَنَهًا شط الالعقاد لأ الأدَاء قَدْ يَنْقَكُ عَنْهَا كَمَا في الْسبُوق 
واللاحق» كاك كذلف 1 تقرط ووانها كَالخطيّة, إن َوَامَهَا إلى تقييد الرّكعة 
بالسّجْدة غَيْرُ شرْط بالاتقاق. وأبو حنيفَة يقول عَمْ هُوَ شَرْط الالعقاد كَمَا ذكَرئم 
وَالالعقادُ إِنمَا هُوَ بالشرُوع في الصّلاق وَالصّلاةٌ لا تم إلا بِنمَام الرّكعة أن اويا 
لئْسَ بصّلاة لكوْنه في مَحَلَ الرقْضٍ كما َم قلا بد من هَوَامها لاا أئأ من وام 
الجمّاعَة إلى الرَّكعَة بحَذْف الْضَّاف: أي إلى تَمّام الركعة. وَقَولَه (بخعلاف الخطيّة) 
جَوَاب عَنْ قيّاسهِمًا الجَمَاعَةَ بهًا.وَوَجْهُهُ أن الطَبَةَ ثتافي الصّلاة فَِنْ الإمَامَ هُوَ الذي 
يَحْطْبُ ولا يُمْكثهُ أن يَحْطْبْ في صلاة فلا يُشتَرَط دَوَامُهَا. قله رولا مُث بيقَاء 
التممْوَان) ظاهرٌ. 

(ولا تجب الجمعنٌ على مسافر ولا امرآة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى)؛ لأن 
المُسَافِرَ يَخْرّج في الحضور؛ كد المَريض والأعمى؛ والعبد مشَعُول بخدمة المولى؛ والرأةُ 
بخدمة الزُوج فَعَدْرُوا دعا للحرج والضرر (فَإِن حضروا وَصلُوا مع النّاسٍ أَجِرَآهُم عن 
فَرِ ضٍِ الوقت)؛ لأنّهُم تحملُوه فصارُوا كامسافر إِذًا صام. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وّلا تحب الجُمْعةٌ عَلى مُسَافر) واضح. وقَولَهُ (لكهُمْ تحَملُوم) يني 
الحرّجء مَعْنَاهُ أن السقوط فَرْضُ السّغي عَنْهُمْ م يَكْنْ لَعْنَى في الصّلاة بل للحَرّج 
وَالصبرَر ذا 0 التُحقوا في الأداء َيْرِهِمْ وَصَّارُوا كَمُسَافرٍ صَامَ 

(وَيَجِوزُ للمسافر والعبد والممريض أن يَؤُمٌ في الجمعت) وقال زُفَر: لا يُجِِئه؛ لأنّهُ 
لا فَرض عليه فَأشيّهُ الصّبِيُ َف وَلِنَا آنَّهَدِهِ رُخْصّيٌ هذ حَضرُوا يُقَعُ فَرضًا على ما 


2467 عم 
٠.‏ 


بَينّهُ ا الصّبِي فَمَسِنُوبُ الأهليتء واخَرةُ لا تَصلُُ لإمَامَجٍ الرّجال. وَتَنعَقدُ بهم الجُمُعَثُ 


بلك 


العناييّ شرح الهداية 
لأنهُم صلحوا للإمَامَتٍ فَيَصلُحُونَ للاقتداء بطّرِيقٍ الأولى. 

الشرح: 

وله (وَيَجُورٌ للمُسافرٍ) وَاضح. وقَوْلُ (تأشية الصَّبِي) يَثني في أن الخُمَْة 
سمس فض عَلِهم ولو أم لبي فيها م يزه فَكَذَا من أطمَهة (ونا أن هذم) أئ 


قوط الحمُعة عَنْهُمْ ونث الإشَارَة باغتبَار الخبَرِ وَهْوَ (رُخْصّة) لأن الخطّاب عَامْ 
س2 0 عم واه و. ير 2 3285 رهة عر ه 0 مسر َو 01 5 )0 يصن 
فيتَنَاوّلهم) إلا أبهم عذروا دفعا للحرج عنهم (فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا) 


عاق ١ ١‏ مق ف نه اهاي نه اه جنا نو طنه ال ا موة "و #افتيف "دقاف فد عقوي وى لطر ف واف ا عمل اه 
يعني قوله لانهم تحملوه» وإذا تحملوه يُقع فرضا عنهم لأنهم لو م يقع فرضا عَنهم 
لَكَانَ ما فَرَضْنَاهُ لدع الخْرَجٍ حَرَجًا وَذَلكَ لف باطل» أنّا الصّبي ويا لأهليّة 
َلنْ يَتَتَاوَلهُ الخطّاب» وَاكَرَةَ لا تَصلحُ لإمَامّة الرّجّال. 
0 000 6 6ه ا 0 5200 0 500 ع مه 
وَقؤلهُ (وكنعقد بهم) أي بالمسافر وَالعبّد والمريض (الجمعة) إِشَارَة إلى رَدٌ قؤل 


2 
عاك 


الشافعيّ إن هَؤْلاء تصح إِمَامْنْهُمْ لكن لا يُعَْدُ بهم في العَدَد الذي تتْعقَدُ به الجمعة 
وَذَلكَ لأَنَهُمْ للا صّلحُوا للإمَامّة» فَادنْ يَصُلّحُوا للاقتداء أؤلى. 

(وَمَن صلَّى الظّهر في منزله يوم الجِمَعَتٍ قبل صلاة الإمَام ولا عذرَ له كَرِه له 
ُلك وَجَارّتَ صلاَه) وقال رُفَرُ لا يُِزكُه أن عندهُ الجُمُعَمَ هِي المَرِيضَةٌ أصالدٌ 
والظّهِرٌ كالبدل عنهاء ولا مصير إلى البّدل مع القُدرة على الأصل. وَلنَا أن أصل 
الفرض هو الظّهرٌ فِي حق الكافّت هذا هُوَ الظاهِر إلا أَنّهُ مأمورٌ بإسقاطه بِأداءِ الجمعت 
وَهَذًا؛ لأنّهُ مُتَمَكْنَ من أَدَاءِ الظّهر بتّفسه دُونَ الجمعت لتَوَقُمِهَا على شرائط لا تتم به 
وحدة؛ وعلى التّمَكُنِ يَدُورٌ التُكليض. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَمَنْ صَلّى الظّهرَ في مَنزِله) ظَاهرٌ. وكَولهُ (لأنّ عنْدهُ الحمُعَةَ هي القريضة 
أصالةً) له مَأمُورٌ بالستغي الها مهي عَنْ الاظتقال عَنْهَا بالَهرٍ ما م يَتَحَقَّ قن 
لحْمَُة وَهَذَا صُورَةٌ الأصْل وَالبَدَلء ولا مَصِيرٌ إلى البَدَل مَعَ القرَة عَلى الأصْل» وهي 
َابئَة لأن درائها الما يكون بفراغ الإمَامِ عَنْ الصّلاة وَفرْضّ الممثألة قبل ذَلكَ (ِوَلنَا أن 
امال اعرف لطر في حَقّ اناس كَافة) لأن لتَكْلِيفَ بحسب القذرّة. 

وَالْكَلْفْ بالصّلاة في قا الركيف مقر سيط نون قلع الور ل ور لمق 


2 


الجزء الأول ١ه‏ 
لوقا على شرائط لا تتم به وَحْدَهُ فَكَانَ اكليف المع تكليقا يمالس في الؤسئع 
إلا أله مر بإسشقاط الظهْر أدَاء المجمعة عِنْدَ اسسْتجْمّاع شرَائطهًا فَكَانَ العُدُولَ عَنْهَا مَعَ 
القذرة مَكْرُوهًا. 

قل (هذا هْوَ الاهر) لويخ منة إلى عبر لك» فَْهُ تقل عَنْ مُحَمّدٍ أن فض 
لوقت امُعَةٌ وَل إسقاطها بار وروي عله له قَال: لا أذْرِي ما صل فَرْض الوقت في 
هَذَا اليَْم وَلكنةُ سَقَط عَنهُ فض بأاء الظُهر أو الحُمْعَةه يُرِيدُ به أن أصْل الفرْض أَحَدُهُمًا 
للا بعينه وَيتَعِينْ بفعله, وَلكن ظَاهرَ الروَايّة عَنْ العلمّاء الّلانة ما كر في الكتّاب. 

فزن قناانه أن تمرك مترجه ردنا والز0م ها بطق ككوزة غنة ان بطي 
بالسّعيء وقال: لا يَبَطْلُ حت يَدَخْل معَ الإمام)؛ أن لمعي دُونَّ الظهر فلا يَنقصهُ بعد 
تَمَامِه وَالجِمُعَنٌ فَوقَهَا فَيُنقِصهًا وصارٌ كما إِذَا توجه بعد فَرَاغْ الإمام. وله أن السعي إلى 
بعد الفَراغ منها؛ لأنّهُ ئيس بسعي إليها. 

الشرح: 

وق با ل أئ نا لمن ثلى ال في لزه قل ملة الام مو 


2 7 


هم ل م امس 


كَانَ 00 (أن يَحْضْرَهًَا 0ه أن يُدْرِكَ الع عا مَام أو لا 
كَ الصّلاة مَعّ الإمّام فض 1 وَائقَلب كفلاء وَهَدَا م كر في الكتاب؛ 
وَإِن اي بطل ظَهْرُهُ عند أبي حَنيمَة بالسّغي» وَقَال: لا يمل حنّى ؤخل ّ 
القؤم) وَإِنّما م يدك القسلْم الأوّل 0 يُفَهُمْ من إِشَارَة هذا الم لَه يُشيرٌ ل أن 
اِإنْمَامَ مَعّ الِإمَام لين يشرط لنَقَضِ 0 عندَهُنا بل الدُحُول كاف؛ وَإِذا كَانَ 
بالدّحُول يقَضُ بالإثْمَام أؤلى (لأن السني دون الظَهْرٍ) إذ هُوَ ليس بمَقصُود | بنفسه 
بل هُوَ وَسيلة إلى أدَاء المع وَالظُهرُ رض مُقَصُودٌ وَمَا ظٍ دُونَ الشّيء 3 ينْقَضهُ 
َعْد كسام وَلبدُحعَة َاقد) 0 ل ا أن كنض ونم َنث الظَهْرَ في 
الكقاب يتأيل لاد وَإِذا ف حَهُ ئاقصًا لضعفه كَانَ كما إذا تَوَجهَ بَعْدَ فرَاغ 
المَامٍ (ولأبِي ح حَنيقَة أن الكل ركو الي لا مُسْرِعًا (إلى الجُمُعة من خَصائْصِهًا) 
لكونهًا فذلاة امخموه بمَكان لا تُمكن الإقامَة إلا بالسّغي لديا فَكَانَ السعي 


0 


10 العنايجّ شرح الهدايتّ 
مَخْصُوصًا به بخلاف سَائر الصّلوّات لأنْ أَدَاءَهَا صّحيحٌ في كل مَكَانء وَإِذَا كَانَ 
ا خصائصها كان الامتعال به كالا شْتعال يركن من ] ركانها يجامع الاختصّاصٍ 
2 في ارتفاض الور حياط إِذْ الأقوّى تحاط لاثثانه ما "له اعتتاطاً لإنبّات 


ع 
هه 


الأضعف . 

وَاعثْرض بأن السعي الموصل إلى المجمعة ا به وَهَذَا اسح لبن يتوم 
كه راك شيف ركد ويلا لوا انض دري سلطافولة الطو الفا جر دن 
ضبن أاء الجمة أن فْضَ العباقة قَصْدُ حرام إِذَ يُوَدٌ لم يُنْتَقض. سلْمْتَاهُ لكنّه 


تقض ! بسَسسألة القارن إذا وَقَفَ بعرقات قَبْل أن طوف لعُمْرته فَإِنّهُ يَصيرٌ رافضًا هَاء 
وَلوْ سَعَى إلى عَرقَات لا يصير به رَافضًا لعمرته. وَأجِيب عَنْ الأول بأن الحَكُم دَارَ مَع مع 
الإمْكَان لكوْن امام في المجمعة وَالإذرَاكُ ممكن يإقدَار الله تَعَا ل . 

وَعَنَ 5 بأهُ 1 0 منْْلتَهَا صّارَ ويا وهو الخواي عَنَ الاليك أنه صَارَ 
الإبطّال في ضمنه انل في ضمنهاء وعن الرابع ب به للا تقض على وجه القيّاسِ 
لأَنَهُمًا: أي لمر وا 1 ممُعَة سّوَاء في الارتقاض فيه ما نه إنَمَا لا 
ل رن لسنّي فيها مهيا عَنْهُ بل طَرَاف العُيْرَة فَضَعْفَ في تفْسه 
0 إلى اجمُعَة مَأمُورٌ به فَكَانَ في نفسه ويا ولا يِلرْمُ من إبُطال القوي إبطَالٌ 
الضعيف. وَقَولهُ (بخلاف ما بَعْدَ المراغ منْهًا) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهِمًا وَهُوَ وَاضحٌ. 

ور أن يُصلّي المَعدُورُونَ الظهرٌ بجماعت يوم الجمعت في المصرء وكذا أهل 
المنّجِن) نا فيه من الإخلال بالجُمُعتٍإذ هبي جامِعَةٌ للجمَامَاتٍِ والَعَدُور قد يقتي بد غير 
بخلاف أهل السواد؛ أنه لا جُمُعَدَ ليم (وَلو صلّى قوم أجرَآهُم) لاستجماعٍ شَرَائِطه. 

الشرح: 

وله (ويكْرة أن يُصلَيّ الَعذُورُ الظهْرَ بجماعة إل طَاهِرٌ 

(وَسَن آدرّك لمم يوم الجمَُجٍ صلَى ممه ما أَدرَكم) وى عليه الجمُمَد لوده 
يي مما أدرَككُم فَصلُواء وَمَا فَاتَكُم فاقضوء''' (وإن كَانَ أَدرّحَهُ فِي التٌشَهد أو فِي 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب 25١ 28٠١‏ والجمعة باب 2١8‏ ومسلم في المساجد ومواضع 

الصلاة حديث 2١5١‏ ه5١.‏ وانظر نصب الراية (؟5/5١5).‏ 


وليف 


الجزء الأول 


اص ام صم 


مر رار ثب« 


الرُكعَجٍ التانيَجَ بَتَى عَليهًا الجُمُعَبَ وَإن أدرَك أَقنها بَتَى عَليهًا الظهر) لأنّهُ جُمُعَدٌ من 
وجه ظهرٌ من وجه لموات بَعض الشترائط فِي حَمَ فصني با اعتبارا للظهر يعمد 
لا محال على راس الرّكعتَين اعتبارا للجمعتٍ يقرأ في الأخريّين لاحتمال التّفليْتٍ 
وَلهُمَا أنهُ مُدرِكَ للجُمُعَجٍ فِي هذه الحالجٍ حَنّى يَشْتَّرط نيّنَ الجُمُعَتٍ هي ركان ولا 
وَجد ا دُكرَ لأنهُمَا مُخْتَلمَان فلا يبَنِي أحَدَهُمَا على تَحَرِيمَةٍ الآخَر. 

الشرح: 

3 سم ه وشم سرس م وس 0 6 مام سرام * اوه ره كاه 

قال (ومن أذْرَكَ الإِمَامَ يَوْمَ الجمعة) إذا أَذْرَكَ الإِمَامَ في صلاة الجمعة رَاكعًا في 

ا 27 0-001 5 - نا لي م « 02 ع ع 8 صا سر ع عرق بير إن 0 

الركعة الثانيّة فهر مُذْرِكٌ لها بالاثفاق» وإن أذرَكه بَعْدَمَا رَفِعَ رأْسّهُ من الركوع 
سرك د ملع ا كه هم و 0 مد لافطا الوا ل 8خ د وول را بق 
فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف وَبْنَى عَليْهَا الجمعة لقؤله يلِدِ «مًا أذركثم فصلواء 
10 0 ام م » 2 م 
وَمَا فاتككم فاقضوا» إذ لا شلك أن مُرَادَهُ ما فاتكمُ منْ صّلاة الإمّام بدليل قَوْله «مًا 
دك 0 كن 9 0 ِّ 8 ب ل وم امورم 
أذركثم فصلوا» فإن مَعَنَاهُ من صّلاة الإمَامٍ وَالذي فات من صّلاة الإمَامٍ هو الجمعة 
ا تلق الدع واس ل حا 0 ل دن دك ر#ّه. رو 32 20 8 
فيصل المأموم الجمعة (وكذا إن أدركه في التشهد أو في سجود السهو عندهما. وقال 
مُحَمَدُ: إن أَذْرَكَ مع الإمَام أكثْرَ الرَّكْعَة الثانيّة بَتَى عَلَيْهَا الَمُعَة وَإِن أُذْرَكَ أقَلّهًا بَتى 
0 02 0 و ورور 0 ا 1 0 7 0 0 
عَلبْهَا الطير لآل معد من وم وَهَذَا لا كاذ إلا يوه مَعَةَ (ظهرٌ من وه لفوّات 
مه 0000 2 و 6 3 3 582 0 27 97 6 7 1 
بَعْض شرائط الجمُعة) وَهُوَ الجمّاعة فبالئَطر إلى كونه ظهرًا يُصَلى أَرَبَعًا وَيَقَعْدُ عَلى 
١ ِِ‏ 0 له 1 َه 2 00 5 0 هاس 1 3 2 1 ٠.‏ 
رأس الرَكعَتَيْنِ» وَبالنّظر إلى كؤنه جمعة يقرأ في الأعخْرَييْنِ لاحتمّال النفاية فكان في 
9 7 1 8 0-2 0 ام ا #2 
ذلك إعْمّال الذَليلين وهو أولى من إِعْمّال أحَدهمًاء 

20 50000 0 7 0 و وم بع .اه 0 2 

وَلمَا أَنْهُ مدْرِكٌ للجمّعَة فى هذه الخالة لأنَهُ لا بد لهُ من نّة الجمُعّة» حَنَّى لو 
02000 20 8 0 ا 0 7 ع . 1 8 3 
نوَى غيْرَهًا م يصبح اقتذاؤه؛ ومذرك الجمعة لا يبني إلا على الجمعة» ولا وَجَهَ لما 
2 0 كن 2 م همه 0 0 ع مهم ” ره ار ير 74 
ذكرةمن إفمال الوجيي ليما صلائان مختلفان فكيف يصبح باء إِحَدَاهُمًا على 
تُحرعة الأخرى. 

لذ م سر سد مر اي ه 52 0 ع ص 0 ص م به - 17 0 أ 0 

وعورض بأن فيمًا ذكركم تُجويرَ الجمعة مَعٌ عَم شَرْطهَاء وذلك فاسدٌ لأن 

سه ه” مهم وم او > مه 75 و و اد 2 مض 1 َ# 

الشىء ينتفي عند انتفاء شرطه. واجيب أن وجوذه ف 0 الإمام جعل وَجودًا فى 
حَقَ المسبُوق كما في القراءة» فَأما الجمْعٌ يَيْنَ صّلائيْنِ مُختَلفئين ِتَحْرِيمٌة وَاحدَة ما لا 


405 العنايّ شرح الهدايتّ 


2 2 لوعو د ا ا .كه 3 00 
يُوجَدُ بحَالء والقول بمًا يُوجَدُ بحَال أؤلى منْهُ بمّا لا يُوجَدُ بحَال. 


َإِنَ قيل: قَدْ استَدَلَ ما في أُوّل البَحْت بالحديث وَهُوَ أُقُوَى فَمَا وَحْهُ وله بَعْدَ 
ذَلكَ وَهُما إلخ؟ قلت: لا ئثافي في ذَلكَ وا أن يُسَتَدَلَ عَلى مَطْلُوبٍ واحد بالمُقول 
وَالَعْقَولء أو كَانَ الأول استثلالا عَلى مَا إِذَا كَانَ امرك كني وَذَلكَ مُتّفْقٌ عَليْ 
فَليِسَ الاسنتدلال ليما نقط ابلط جَمِيعا 3 الحديث 0 اللوب القاني 
شُمَا أيْضًا لا يُتَافيه. فَإِنْ قيل: قَدْ رَوَى الرّهْريُ بإستاده إلى أبي هُرَيْرَةَ عَنْ اللي و أله 
قال <«مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الجمُعة فَقَدْ أَذْرَكَهًَا وَليُضْفْ إِليْهَا رَكْعَةَ أخرى» وَإنْ 
أَذْركَهُمْ جُلُوسًا صلَى أَرْبَعَ» وَهَذَا كَمَا تَرى نص عَلى ما يَقَول مُحَمَّدٌ فَمَا وَجْهُ تك 
الاشكلال: يه قد فر دلق ول 1 لاعتشا امتكات ارط وان 


0 
6 


1 و ع اه 2 - د 3 مه 00 ره #2 2 
الثقات منهم والأورَاعى ومالك فقد رَوَوًا عَنْهُ «مَن أَذْرَكَ رَكعة من صلاة 
و 2 كط يت ا 1 ص شويع عرى دس 0 1 
الجمُعة فَقَدْ أذركها» وما إذَا أُذْرَكَ ما دُوئهًا فْحْكمهُ مَسمكوت عَنْهُ وَلا دليل عَلِيْه. 
2 م 7 م 9 مارم 2ه 0 0 2 
وَمَا روي من قوله يقْعٌ «وما أذركتم فصلوا» الحديث يدل على مدعاهمًا فأحذا 
00 6 7 م 36 و سواه 1 مه و 1 
(وَإِذَا خَرَج الإمَامُ يُومَ الجمَعَتٍ تَرّكَ النّاس الصّلاة والكلام حتّى يفرع من حُطبته) 
قال رَضي اللّهُ عنه: وهذًا عند أبِي حنيفةَ رحمه اللّه, وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج 
الإمَامُ قبل أن يَخطْب وإِذَا تَرّل قبل أن يُكبّر؛ لأن الكَرَاهَثَ للإخلال بفرض الاستماع ولا 
استماع هنا بخلاف الصّلاة؛ أنه قد تَمتَكُ ولأبِي حَنِيمَةَ رَحِمّهُ النّهُ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
- 0 و 4 مام ودام 32 م - 1 2 - 9 6 32 2 ام 
وَالسّلامُ «إذًا خَرَحَ الإمَامُ فلا صلاة ولا كَلام' ' من غير فُصلء ولأنُ الكلام قد يَمِتَدُ 
طبعا فأشبه الصلاة. 
الشرح: 
وَقولهُ (وإذا خَرَج الإمَامُ يَوْمَ الجمعة) يَعْني لأجل الخطبة (ترَكَ النّاسْ الضّلاة 
ذل سس سنن ركو 2 و و - 2 2ت ه مم ه 2 اا ًَ 
والكلامَ حَتَّى يَفرُغ من خطبته) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على الاصح. وقال 
و فاو اك ره ال ار “قارط ل ار د 538 ١‏ 2د 
بعضهم: كل كلام (وهذا عند أبى حنيفة وقالا: لا باس بالكلام) قبل الخطبة وبعدها 
)١(‏ أحرجه البخاري ف الجمعة باب 285 ومسلم في الجمعة حديث .١5‏ وانظر نصب الراية 
6/9). 


التكتزع :الأول مسح ب ف تصن - ٠‏ :488 
قبل التَكْبِي لأن حُرْمَةَ الكَلام إِنَمَا هي باْتَارٍ الإثلال بفَرْض الاستماع لكونه في 
نفسه مُبَاحًا ولا ل الوقن بخلاف الصّلاة إِنّهَا قد تَمتَدُ 
فتفضي إلى الإخلال. ولأبي ع حَدِيثْ ابن ع وَابنٍ ن عَبّاسِ اما ربا الي 
يد أَنَهُ قال: «إذا خَرَجَ الإمَامٌ لا صلا ولا كلام» اي ليه وَاحبُ. فَإِنَ قيل: 
الْصِيرُ إليْه وَاحبٌ إِذّا ل يكن له م مُعَارضْ» وَقَدْ روي 1 لله يك كَانَ إِذَا نَرَل 

قر اك نان اوتريق عرسي رع ابد الوق كم صلى» أجيب بأ ذلك كاد 


ع هاس 


في الابتداء حينَ كان الكَلامٌ احا في الصّلاة وَكَانَ 7 ناح في الخطبة أَيْضًا نَم هي بعد 
ذَلكَ عن الكلام فيهما. 

(وإِذَا أَذّن المُوَذُونَ الأدَانَ الأول تَرَكَ النّاس البيع والشراء وتَوَجَهُوا إلى الجِمعَتٍ) 
لقوله تعالى ١‏ فَأسْعُوَا إلى ذكر آله وَدَرُوا آلْبَيعَ 4.. 

الشرح: 

2 (وَإِذَا أن للؤذئون) ذَكَرَ اموَدْنينَ بلفظ ١‏ اشع إِخخْرَاجًا للكلام مَخْرَجّ 
العَادَة إن لمتُوَارَت في أذان الدحقة وه لذن بلع م أَصوَاتهُم إلى أطرّاف المصر 
الايد وَالأَذَانَ الأول هُوَ د الذي لخدت في زَمَنِ عُثْمَانَ ذه على الرّوْرَاء وَكَان سر 
ابن زياد ول م هو أن عَلى امار لأَنَهُ لو انْتَظَرَ الأذان عنْدَ امبر 0 5 
السمّة ة وَسَمَاعٌ الخطيةء لما كنوكة اشع ان له بَعيدًا من :لقاع 

اكد 0 ول 0 هر لدان عنْد م خ روج الام 0 و 


هُرَ اعنتَا شيخ الإسملام لأس ) ل لير في وُجُوب السسغي واه الي ا الأَذَانُ 
0 إذا كان ينه الزوال مول الإعلام به مَعْ 550 في قل الحسّن آنفا و وهو 
اَْتيَارٌ شَمْسٍ الأئمّة السرّعحسي. 
(وَإِذَا صَّعد الإمَامُ ابر جَلس وَأَذْنَ الْوَدنُونَ بَيْنَ يدي المي بذّلك جَرَى 
تَوَارْثُ وَل يَكُنْ عَلى عَهْد رَسُول الله يخ إلا هَذَا الأذَان وَهَذَا قيل: هُوَ الْتدُ في 
وُجُوب السّعي وَحْرْمّة البَيْع وَالأْصّحٌ أن الْحَبَرَ هُوَ الأول إذَا كَانَ بَعْدَ الزّوَال لحصُول 
الإعلام به وَللّهُ أغلم. 


40 العنايّ شرح الهدايتّ 


باب العيدين 
قال: (وَتَحِبُ صلاةٌ العيد على كل من تَحِبْ عليه صَلاةٌ الجُمعَت) وفي الجامع 


الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سد سند والناني فَريضيٌ ولا يترك واحد 


منهما. قال 480: وهدًا تنصيص على السنَّتء والأول على الوجوب وهو رِوايَسٌ عن أبي 
حنيفت. وجه الأول مواظبي النّبي ؛ يله عليهاء ووَجه الثاني قَونُهُ يَيْدُ في حديث عات 
عقيب سؤاله قال: 2500 شَقَال: لا إلا إن تَطَوْع'' والأول أصح؛ وَتَسمِيتُهُ سنمٌ 
لوجويه بالسنّحٍ 

الشرح: 


(بَابْ صلاة العيديْن): أي بَابْ صّلاة العيدين الأن الكلامَ في كتّاب الصّلاة 
خُذفَ لشاف للم م يَوْمُ العيد بالعيد أن لله تعالى فيه عَوَائدَ الإِحْسّان إلى 
عبّاده ومَتَاسبتهَا عملا الئعة في أن كلا مهما صلا هَاريَة ود بجع عطي 
ا ترط ِإِحْدَاهُمَا ما ترط للأخرّى سوّى الخطيقء وَيَْمَرِ كان 

انا في حا اتكليف وله نجنا عى ما قينا خذه كلها لوقام العا للها 
0 َرِيضّة أَوْ لكثْرَة وُقُوعهًا. قَال (وتجب صَّلاة العيد عَلى مَنْ تحب عَلِ الحعَة) 
لا كعد اذه العيد على امسَافرٍ وَالعَبْد وَالْريض كَاجْمُعَة للمَعتى الذي ذكركاةُ فى في 
0-00 

إن قبل: حَالَ العَبْد هنا ليْسَتْ كَهِيَّ في الجُمُعَة إِذَا أُذنَ له الَوْلى لأن للجُمُعة 
1 رو ل فت الفا موف ري دكار اوربع الزخوية را اسشتمد 
الَوْلى حَقَهُ بالإذن عي بأن الََافعَ لا تصيرٌ مَمْلُوكَة له بالإذن للها غير مُسقاة على 
لّزل» مي الخال مد الأذان كه قبل كما في الح َل ل يق عَنْ حم الإثلام 
وَإن حَجَّ بإذن مَْلاهُ وَأعَادَ لفظ الامع الصّغير لُخَالقة روايته لرواية القّدُورِيٌ نه 
لي اشرو انط لواحي وفي 9 لم ا لم لراك من تشاع 
العيديْن كَوْنْ يَوْمٍ الفطر أو الأطلحَى يَومَ لم ا لظ 0 لنقته كما في 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


لاه 


الجزء الأول 
فَريضّة وَأمّا العيدُ فَاذَنْ ترْكَهًا بدعَة وَضّلال. 

قَولَهُ (وَجْهُ الأوّل مُوَاظَة الى و عليه وفي بض النْسَخْ وَقَعّ بلفظ من غَيْر 
رك وَهْرَ لا يَتَاج إلى عاق وفي بَعْضْهَا ليْسَ كَدَلِكَ وَيَحَْاجُ إلى أن يُقَال مَعْنَه 
ذلك وَإِنمَا ركه اغْتمّادًا عَلى ما ذكرَ في آخر باب إِذْرَاك الفريضّة» لا سنّةَ دُون 
المواظية لعا شكون دَليل الؤجُوب إذَا كَانَت من غير ترك كله روه القاني) ظاهرٌ. 

(وَيُستَحَبُ في يوم الفطر أن يطعم قبل أن يحرج إلى الْمُصلّى وَيَغتّمسيل وَيستَاك 
وَيتَطَيّبَ) ا رُوِي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى 
المصلّى, وَكَانَ يَعتِّلُ فِي العيدين''' وَلأنّهُ يوم اجتماع فَيْسَنْ فيه الُسل وَالطّيبُ كما 
في الجَمُعةٍ (وَيَبَسُ أَحسَنٌ ثيابه)؛ لأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كَانَت له جَبَّمُ شَنكِ آو 

تُوف يَلبَسسُهًا في الأعيّاد (وَيُوَدي صَدَّقَمَ الفطر) إِعْنَاءَ للفقيرٍ ليَتَمَرْعَ قَلبّهُ للصّلاة 

(وَيَتَوَجَهُ إلى المُصلّى؛ ولا يُكَبّرُ عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ في طَرِيقٍ اْصلّى وعندهما 
يُكَبّم) اعتبَارًا بالأضحى. وَلهُ أن الأصل في الثَاءِ الإخفَاء وَالشرعٌ وَرَدَ به فِي الأضحّى؛ 
لأنْهُ يوم تَكبيٍ ولا كَذَلكَ يُومَ الفطرٍ (ولا يَتَتَعْلُ في المُصلّى قبل العيد)؛ لأنْهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ لم يَفعّل ذَّلك مع حرصه على الصلاة: كُم قيل الكراهةٌ فِي المصلّى 
حَاصَدَه وقيل فيه وَفِي غَيره ام أنه عليه الصّلاة والسلامُ لم يَفعَله. 

الشرح: 

َو (ولا يكمُ عد أبي حَمَةَ في طَربي الْصلَى) يني جَهرًا في الطريقي الذي 
يَخْرُجُ منهُ إلى عيد الفطر وَهَذه رِوَايةُالعلَى عَنُْ. وَرَوَى الطْحَاوِي عَنْ أستاذه ان عُمَرَ 
لبَهْدَادي عَنْهُ أله يُكَبْرُ في طريق الْصَلّى في عيد الفطرٍ جَهْرًا وبه أذ أبو يُوسُف 
وَمُحَمَّدٌ اعتبَارًا بالأضطحى. وَْهُ الأوّل أن الأصل في الثناء الإختفاء» وَالشّرْعٌ وَرَدَ به 
في الأضلحى لألهُ يوم كير قال اللَّهُ تعالى « وَاَذْكرُو آلَّهَ فى أيّام معَدُودٌ تو [البقرة: 
]٠0‏ جَاء في للفُسير أن المرَادَ به لَكْبيرٌ في هذه الأيّام (وّلا كَذَلكَ يوم الفطر) كم 
ل يرد به السّرْعٌ» وَليْسَ في مَعْنَاهُ أيْضًا أن عيد الأضْحَى اص بركُن من أركَان 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ العيدين باب 5» والترمذي ف الجمعة باب /*» وابن ماجه في الصيام باب 
8. وانظر نصب الراية (؟//1١؟).‏ 


537 العناين شرح الهدايت 
الح وَالتَكبير شرِعٌ عَلمًا على وقت أُفعَال الج وَلِيْسَ في شَوَّال ذَلك. 

إن قيل: لا تُسَلْمْ أن الشرعَ لم يرد به فَإِنَ اللّهَ تعالى قال « وَلِمُكمِلُوا الْعِدَةَ 
وَلتُكَبروأ أله ع _' ما هَدَنَكُمَ » [البقرة: 85 ]١‏ أَخيَرَ بالتُكبير بَعْدَ إِكْمّال عدة أَيام 


قير رمُْضان: 


وَرَوَى كافعٌ عَنْ ابن عْمَرَ أن رَسُول الله يك كَانَ يَخْرُج يَوْمَ الفطر وَيَْم 
الأضْحَى رافعًا صَوَئهُ بالنّكبير وَهَذَا ص في البّاب. أحيب بِأَنْ الْرَادَ ما في الآية 
التَكبيرٌ في ضَّلاة العيد, وال سر كا العيد وكيوا الله فيهاء وَمَدَارُ الحديث 5 
الوليد بْنٍ مُحَمِّد عَنْ اليُهْرِي» وَالوَليدُ مَْرُوكُ الحديث. قال (وَلا يتل في الصَلَّى قبل 
اليد ال قبل صئلاة العيد في الصلَى وَعيرِء لماو عير مَكُْوة كما في الكتاب؛ 
َقَدْ وَرَدَ النَهِيُ وَالإنْكَارٌ في ذَلك عَنْ الصّحَابَة كثيرًا. 

روي عَنْ ابْن مَسْعُود وَحُذِيْمَة " أَنَهُمَا قَامَا فنهَيَا النّاسَ عَنْ الصّلاة قَبْل الإمّام 
يوْمَ الفطر. وَرُوِي " أَنْ علا خَرَجَ إلى الْصَلّى قَرَأَى قَْمًا يُصَلُونَ ققَال: ما هذه الصّلاة 
التي لم نكن َعْرفهَا عَلى عَهْد رَسُول الله 4؟ فقيل لهُ: ألا تْهَاهُمْ؟ فَقَال: أَكْرَهُ أن 
أكون الذي يَنْهَى عَبْدَا إِذَا صَلّى " وَقولَهُ (حَاصّة وَعَام ُصب عَلى الخال من الضّمير 
الذي في الْسْتَقَرٌ في الظراف. 

(وَإِذَا حَلّت الصلاة بارتفاع الشُمس دَخَل وقتثّها إلى الزّوال؛ فَإِدَا زّالت الشمس حَرجَ 
وَقتًا) لأنهُ عليه السّلامُ كَانَ يُصَلّي العيد وَالشمسُ على قيد رُمح أو رُمحَين”"» وَنَا 
شَهِدُوا بالهلال بعد الزُوال أَمّرٌ بِالخُرُوج إلى المُصَلّى من الشّد". 

الشرح: 

لوك :ووذ ل كلك الغتالاة )عار بالحلال عَنْ جَوَازِهًَا لأنهَا كانت حَرَامًا قبل 
ارُتقاع الّمْسِ 1 مر في الحديث وَقَوْلَهُ (لأنهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ 0 العيد 
وَالّسَنْ على قَيْد رُنْحٍ أئا قَدْرٍ رمح (أَوْ رُمْحَيْنِ) دَليل ذخول الوقت. وَقَولهُ ونا 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/١١5):‏ حديث غريب» وأخرجه أبو داود »)١١8(‏ رابن 

.)١7117( ماجه‎ 

(١؟)‏ أخرحه ابن ماجه »)١07١/7(‏ وانظر نصب الراية (9؟57/9). 
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الجزء الأول 
شَهِدُوا بالهلال) ذليل خُرُوجٍ الوقتء وَذَلكَ لأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أمَرَ بالخرُوج إلى 
المصَلّى من العّد لأخل الصّلاة وَكَانَ ذْلكَ تأخيرًا بلا عُذْرٍ سَمَاوِي» ولو | يحرج 
الوّقتْ كَا فعَل َلك لأَنّ الصّلاةٌ 5 وقتها أو رك عليه الصّلاةٌ وَالسّلام د يحتل 
إلا على الأولى مهما أمكن. 

(ويُصلي الام الئاس رَحعََينٍ يبري الأولى للافتتاح ولاك بها هم يقرا 
الفاتحنّ وَسُورَة ويُكبْرٌ تكبيرة يَركَعْ بهًا. كُم يبِسَّدِئُ فِي الرّكعة التَانيَجَ بالقراءة: ثم 
يُكبْرٌ فَلاًا بعدهاء ويكبر رابعةَ يُركع بها) وهذا قول ابن مسعود؛ وَهُو قَوُنًا. 

وقَال ابن عبّاس: يُكبّرُ في الأولى للافتتاح وَحَمسا بعدها وفي التانيَجٍ يكبْرٌ خمسا 
كُم يقرأ. وفي روايج كبر أربعاء وَظهَر عمل العَامحّ اليُوم بقول ابن عباس لأمر د بنيه 
الخُلفاء. 


هَأما الَدْهَبُْ فَالقَول الأول؛ لأنّ التُكبيرَ وَرَفعَ الأيدي خلاف المعهود فكان الأخد 
بِالأقَلَ أولى كُم بالُكبيرّات من أعلام الدّين حَتّى يَجِهَرٌ به فَكَانَ الأصل فيه الجمع وي 
الرّكمَتٍ الأولى يحب إلحَافها بتكبيرَة الافتتاح لهوتهًا من حي المَرِيضةٍ والسبق؛ وَضِي 
لتَانِيّجٍ لم يُوجَد إلا تكبيرةٌ الرُكُوع فَوَجَبَ الضّمُ إليها وَالشَافمِي أحَدَ بقول ابن عَبّاسِ؛ 
إلا أَنُهُ حمل المروي كُلَّهُ على الزوائد فَصارَت التُكبيرات عندهُ خمس عشرة أو ست 
عشرة. 

0 

ل (وَيصلَي ا 00 رَكْعَيْنِ) ظَاهرٌ وَحَاصلَهُ أن الرّوَائد عند ثلاث 

20 في القراءة خلافًا له وله (وَظْهَرَ عَمَلُ العَامّة) أَيْ عَمَلُ اناس اق (بقؤل 
ابن ع لأمْرِ بيه 0 إن الولايّة لا التقلت إِليْهِمْ أُمَرُوا النّاسَ بِالعَمّل في 
لنَكبِيرَات يقؤل جَدّهمْ وَكَبُوا في مَتَاشيرِهمْ ذلك. 

عن هذالاضلن أبو يُوسّفَ : بالنّاسِ حين قَدمَ بَعْدَادَ صّلاة العيد وكير تكبيرَ ابن 
عَبّاسٍ انه صَلَى خلنة فاروان الرّشِيدُ ا بذلك» كَدَ روي 00 مُحَمَّد لا مَذَهبًا 
وَاعْتقَادَا» إن الذْهَبْ هُوَ ل ال ركز َل ابن مُسعود وك منهن عه وَأبي 


اعد الت "ببق 


ل ره وق 2000 ِ 8 4 َه 
مُوسَى الأشعري وَحُدَيْفَةَ وان الزيئر وأبي هُرَيْرَة وأبي مَسْعُود الأنصّارِي» فكان أؤلى 


العناي شرح الهدايسّ 


وَقَال أب بَكْر الرَازِي: حَدتْ الطْحَاوِي مُسْندًا إلى الي يل ألهُ صَلَى يوم العيد 
كه ل كه ولاس وم الو هو ا حاء 00 
وكير أرْبَعاء ثم أقيْل يوَجهه حينَ الْصَرّف فَقَال: ربع لا نهو كير الجتائ وأا 
بأصابعه وض إنهامَهُ فيه ول فل وار إلى أضْل وَتأكيدٌ فلا جرم كَانَ الخد به 
0" 
وَأرَادَ بقؤله أَربعًا: ربع تكبيرات مُتَوَايَة وَلَأنْ لُكب وَرَع الأيدي من حَيِث 
المجْمُوعٌ خلافُ الْْهُود : في الصّلوات» فَكَانَ الأعنذ بالقليل أو رمن أطل 
لذن حلى هر ب تخي الافتاح, لقان يدت ون يلخ عله الك 
قفي الرَكعَة الأول يَحبْ إِْحَاقهًا تَكبيرَة ة الافمّاح لقوّتهًا من حَيْث الفريضة والسَبق» 
دفي ان يوذ إلا تخي 6 الركوع فَوَجَب الضّمُ إِلْها. 
ونوا زوالتاني لخد يول ال علي إلاالة مل الثووا على الؤوائد مسار 
الَكْبوَات عندهُ حلسَة عَشْرَ أ سمه عَش) فيه اطتباة: لأن كؤلة كي ل* وي إِما أن 
يُرِيدَ به الرْوِيّ في هَذَا الكتاب بِقَؤله أو لا. قال ابْنُ عَمّاسِ: حير في الأو لى للافتتاح 
َمْسا بَعْدَهَاء وفي الثائية كبر َمْسا تم يقراً. 
وفي رِوايّة: لكر أريعًا عن ذلك فإن كان الثاني كان في الكلام تَعْقِيدٌ يَعْلو 
در لصتف عَنْ ذلك وَِنْ كَانَ الول لم1" تي التَكْبِيرَاتُ إلى ذلك المقدَارٍ لأن الرّوائد 
فد شخ أو علك وبالأصتقات تكولا نر غطرة أ تلات عنرة. 
وأنها كال .روطو خم القاكة اليَوْمَ بقل ابن عَبّاسء ثم قال: والشافعي أعَذَ 
ِقَوْل ابن عباس وَدَلك يُقَنضِي أن يَكُونَ عَمَل العَامّة اليَوْمَ على حَمْسَة عَشْرَ كُبيرة أو 
وَإِرَالة ذَلكَ أن يُقال: رُوِي عَنْ ابْنِ عباس روَليئَان: إِحْدَاهُمَا أله يُكبرٌ في 
2 َ لفن رض 22 َك 2 07 رك ور يهم ه ‏ اس اوس ل ا ا 0 
العيدين ثلاث عشرة تكبيرة) والأشر فق اله كبر التي عَشْرَة كُبيرَة ع علماوؤٌنًا 
دك بأن ذلك نما 0 بإضّافة ا أن الأصليّات تّلاث: 2 007 
ذا ضيفت إلى خمسة م . مالف 5 عَشْرَةٌ 50 ها عَمَلُ العَامّة الوم 


نك 


الجزء الأول 
(وَحَمَل الثافعي الَرْويّ عَلى الرّوَائد) فَإِذَا أضيمَت إِليْهًا الأَصليّاتُ صَارَتْ مْسّة 
عَشْرَ أَوْ سنّة عَشَرَ فَكَانَ مُرَاُ روي مَا رُوِيّ عَنْ اْنٍ عنّاسِ؛ ولا تَعْقيدَ في ذلك 
أن افير اذ كور في الكتّاب 1 عَليُه. 

وَمَعى قله وَظَهَرَ عمل العَامّة ليم بقل ابن عَمّاسٍ على تفسير عُلمَائَا لا عَلى 
ما حَمّل عَلِيْه الشّافعي» وَيَظْهَرُ من هَذَا أله أن ما عَلِيْهِ عَمَلْ أُصْحَابَا إِنَمَا هُوَ مَذْهَبْ 
ابن عَبّاسٍ لا مَذْهَبُ الشافعي. 

قال في المسيلائ ع عملوا بزوابة الزيادة في عيد الفطر ويروابة النقطانا في عرد 
الأضْحَى عَمَلا بِالروَايئيْن وَخَصُوا الأضحى بالتْقصّان لاسْتعجال النّاسِ بالقرَايين. 

قال (وَيَرهَعٌ يديه في تكبيرات العيدين) يُرِيدُ به ما سوى تكبيرَتي الرَكُوعٍ لقوله 
عليه الصلاة والسلامُ «لا تر الأيدي إلا فِي سبع مَوَاطِنَ!" وَدَكَرَ من جملتا 
تكبيرات الأعيّاد وعَن آبي يُوسُف أَنّهُ لا يَرهَم وَالحّجَّةٌ عليه ما رَوَينا. 

الشرح: 1 

وََولُ (وَيَرْهمُ يَديْه في تكبيرات العيديْن) ظاهرٌ وَليْسَ بيْنَ اللَكبيرات ذكرْ 


2 0000 2 وه ل رف رن 2 2 0 
مَسستُون. وَرُوي عَنْ أبي حنيفة ألْهُ يسكت يَبْنَ كل تكبيركيْن بقذر ثلاث تَُسْبِيحَات لأن 
صَلاةَ العيد تُقَامُ بجَمْع عَظيمء فلو والى يَيْنَ الَكْبِيرَات لاشْتبَّهَ عَلِى مَنْ كان تَائيًا عَنْ 


و 


الإمّام» وَالاسْتبَاهُ يَرُول بِهَذَا القذر من المككث. 

قال في المببسوط: لين هذا العدر بلازم» بل يَخْتَلفْ ذلك بكثرة الرّحَام وقلته 
أن الود إزَلهُ الاطتاء عن الَو ذلك قلف متسب ةالقم وتوم وس 
أبي يُوسْف أنه لا يَرقَع) يَدَيْه أن الرّفعَ سّة الافتَاحء ولا افمَاحَ في الرّوائد فلا رَفعَ 
كما في تكبيرة الرُكُوع (وَالحُجَةُ عله مَا رََيْنَا) لأ مَا قَالهُ قي ثرك بالأثْره ونأتي 


العام عل ك1 الافتتاح قَبْل الرّوائد» وَكَذَلِكَ التَعَوّدْ عنْدَ أبي يُوسُفْ وَعِنْدَ مُْحَم 
ل الا 


قال (هُم يَطب بعد الصلاةٍ حُطبكين) بذك ور الل الستَفِيض(يُمَمُ الئاس 
فيها صَدَّقَمَ الفطر وَأحكَامَها) لها قرعت لأجله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 
قال (نْمّ يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة عُطَييْنِ) الخطية في صلاة العيد حالف عطي 


"رار م رار 


الجمْعة من وَحْهَيْن: َحَدُهُمًا أن الجمْعَة لا تَجُورُ يلا حُطيَة بحلاف العيد. الثاني أَنّها 
ني المع معدم على الصّلاة بخلاف العيد) وَلوْ قَدَمَهَا في العيد أَيْضا جَارَ ولا تُعَادُ 
الخطبة بَعْدَ الصّلاة» رتاف الكتاب تطامة 

(ومن فَاتَتهُ صلاةٌ العيد مع الإمام لم يقضها)؛ لأن الصلاة بهذه الصفت لم تُعرف 
قُرِبَنٌ إلا بشرائط لا 3ت تتم بالمنفرد. 

الشرح: 

وََولَهُ (وَمَنْ فَائيهُ صّلاة العيد مَمّ الإمّام) أ أدّى الإمّامُ صّلاة العيد و يَوَدُهَا 
هر( يَقضهَا) عندئا حلافا للسّافعي فََهُ قال: م 2 ي وده كم يُصَلي مع اَم أن 
الجَمَاعَةَ وَالسُلطّان ليس ؛ بشرط عَنْدَهُ فَكَانَ لهُ أن يُصَلَيّ وَحْدهُ. وَعِنْدَنَا هي صَّلاةٌ لا 


٠. 


عاس ‏ دس اه 


تحور إقامتهًا إلا يشر انط مَخصوصّة من الجمّاعة وَالسلطَانء فإذا فَائتْ عَجَرَ عَنْ 
قضَائهًا. إن قيل: ع ذكنة مناء ماد العلك ونا ور لا المشتى قبل ملاة 
العيد فإِذا عَجَرَ عَنْهًا يُصيرٌ إلى الأصل كَالحمُعَة إذا فَاتَتْ فَإنّهُ يَصيرُ إلى الظهْر. وَأحيب 
بأكا إن سلما ذلك للا يلما لأَنَهُ إِذَا عَجَرَ عَادَ الأَمْرٌ إلى صل هُوَ صّلاة المح وف 


5 


س0 سعرر 


غَيْرُ وَاجبَة فيتَحيّر وفي الحُمُعَة إذَا عَجَرَ حَادَ إلى أضْل هُوَ فَرْضٌ قَيلرَمُهُ أَدَاؤُه. 

(فَإن عم الهلال وشهدوا عند الإمام بِرُؤْيَمَ الهلال بعد الزُوَال صلَّى العيد من 
الغد)؛ لأنّ هذًا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث (فَإِن حدث تار م من الصلاة في 
اليوم الثاني لم يُصَلَّها بعده)؛ لأنَ الأصل فيها أن لا تُقضى كالجمعت إلا أَنَا تَرَكنَاه 
بالحديث: وقد ورد بالتأخيرٍ إلى اليوم الثاني عند العذر. 

الشرح: 

ع (وَقَدُ ورد فيه الحَدِيث) أي المعهُو3 وهو ما ذَكْرَهُ 0 هذا بقؤله: وَنَا 
شَهِدُوا بالهلال بَعْدَ الروَال أ مر بروج إن الصلن من العّد وَمَا بَعْدَهُ ظَاهرٌ. 

(وَيُستَحَبْ فِي يوم الأضحى ل 5 ] 


ممع ام 


يفرع من الصلاة) لا روي أَنّهُ عليه السلام كان لا يطعم في يوم النّْحرٍ حَنّى يرجع 


و 


الجزء الأول 
فَيَاكّل من ن أضحيّته وَيَتَوَجَهَ إلى المصلّى (وَهُوَ يُكَبّرُ)؛ لأنَّهُ عليه الصلاءٌ والسلام كان 
يُكبّْرٌ في الطّريق (وَيْصلي رَكعَتّين كالفطر) كَدَلكَ قل (وَيَخطْب بعدها خُطبتين)» 
نّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَدَلك فعل (وَيُعَلُمْ النئّاس فيهًا الأضحيّمَ وتكبير التّشرِيق)؛ 
نْهُ مشروع الوقت: وَالحُطبَمٌ ما شرعت إلا لتعليمه. 

هن كَانَ در يمن من الصلاة في يوم الأضحَّى صَلاهَا من اله بعد ادو 
يُصلّيهًا بَعدَ ذَلك)؛ لأنّ الصلاة مُؤَقْتَنّ بوقت الأضحيّح فَتَتَمَيّدُ بِأَيّامهَا لكنّه مسيء في 

(وَالتّرِيفُ الذي يَصنَمُهُ اناس ليس بشّيء) وَمُوَّآن يَِتَمِعٌ اناس يوم عرف في 
بَعض اللواضع تَشبيها بالوَاِفين بعَرَقتَ لأنْ الوقُوف عرف عيَادةٍ مُختَصَةٍ بمكان 
مخصوص قلا يَكُونْ عبَادَةٌ دونه كسائر المتّاسك. 

0 


0 ورم 


18 (وَالتَعْرِيف أْذي يَصِنَعَهُ النّاس) إِنَّما 7 بقؤله , 


مارم عع م 


يَصِبَعْهُ الئاس لابه يجيء 
لْعَان: 5 وَالتطَيب من العف وَهُوَّ الريح وَإِنْشَاد الضمالّة وَالوؤقوف عَرََات 
وليه بأخل عَرَفَةَ وَهْوَ الْرَادُ هنا وار ع ا لي رلك مره 
لواب كا نا ذكرٌ في الكتّاب؛ وَمَا قل عَنْ ابن عَيّاسٍ رضي الله مهما أله مكل ذال 
بالبصرة حول عل أله كان للدُعَاء لا تَشبيهًا بأهل عرفة. 
فصل فِي تكبيرات التّشرِيق 

(ويبدَأ بتكبيرٍ التٌشريق بَعدَ صلاة الفَجرٍ من يوم عَرَفَنَ ويُختم عَقِيب صلاة 
العّصر من يوم النّحرِ) عند أَبِي حَنِيفَتَ. وقالا: يَحْتِم عَقِيب صلاة العصر من آخر أَيَامٍ 
التٌشريق» وَانَسأدجٌ مُخْتَلمَمّ بَينَ الصّحابَت فَأخدًا بقول علي أخدًا بالأكثّر إذ هو 
الاحتيّاط في العبّادات, وَآَحَدَ بقول ابن مَسعُود أخدًا بالأقل) لأنَّ الجهر بالتكبير بدعم. 

الشرح: 

(فصل في تَكْبيرَات التشريق): كبر النَشْرِيق نا كَانَ ذكرًا مُخْمَضًا بِالأضْحَى 
َاسَب ذَكْرُهُ في فَضْلٍ عَلى حذة» ثُمّ قيل تَرْحَمَّة القصل يتَكْبيرٍ التّرِيقٍ وفع على 


رهما لأنّ شيا من التُكبير لا يَقَمُ في آَم الُنثريق عند أبي عار الال 


454 العنايج شرح الهدايت 
باعْبَارِ القرْب أَعدَ امم وَقَولهُ (وَينْداً يَكُبير التَشْرِيقِ) اعقلف الصّحَابَة في بنتاء 
ليق وَانتهائه ما ابتداؤة فكبَارٌ الصّحَابَة كَعَمْرِو وَعَلِي وَابْنٍ مُسعود قالوا: يبد 
بالتَكبير بَعْدَ صّلاة الفجر من يوم عَرَفَةَ وَبه أخر عُلمَاؤْنَا في ظَاهِرِ الرّوَاية 0 
كَعَيْد الله : بن عَمّاسِ وَعَبْد لله بن عُمَرَ وَزيْد بن ابت قالوا: يَيْدا أ بلنكْبِير من صّلاة 
لور ل النَحْرِ وإِليّهِ رَجَعَ أبو يُوسُفَ في ريات ع وأمّا انْتهَاؤة قال 
ابن مَسلعُود: ما لد وا وَل أيَامٍ النّحْرِ فعْدهُ نُمَانْ صّلوات يكبرُ فيا وبه أذ 
أبو حَنيفة وَقال عَليٌ وَابِن عْمَرَ في إِحْدَى الروَايتيْنِ عَنْهُ: الْتهَاؤهُ من صّلاة العَصر من 
ا يام ريق فيَكُونَ ثلاث وعشرُون صلا وبه أَحَذَ أَبو يُوسُف 0 وَوَجَهُ 
كك من ذلك ما ذَكَرَهُ هُ في الكتّاب. وَذْكْرَ في الخلاصّة أن يام النَحْرٍ لان ويام 


م وله 2 


00 عام 50 )ذلك في أربعَة 0 إن 000 ذي 5 بحر كام 


وَالتكبير أن يقُول مرة 1١‏ الله أكبر الله اك انه إلا الله واللّه أكبن 
الله أَكبَرٌ وَللّه الحمد”'". هَذَا هُوَاَافُورعَن الخليل صَلوَاتُ الله عليه. 

الشرح: 

سم ام 0 جبريل ا 


فلم رَآهُ إِبْرَاهِيمُ قال لا إلهَ إلا ظُ اله أي ؛ قلمًا عَلمَ 0 بالفداء قال الله 
بر ولله الحمْد». فبَقي في الأخريين ما سنّة أُوْ وَاجِيا عَلى ما 0 وَرَوَى ابن 
عُمَرَ أن رَسُول الله ولك قال «أَفْضَل ما قلت وَفَا لت الألبياء قَبْلِي يَوْمَ عَرَقَةَ: الله كيه 
اللّهُ 00 لا إل إلا الله واللهُ أَكْبن اللَهُ كيه وله الَْمْدُ» كَولَهُ (مَرَةَ وَاحدة) احْترَارٌ 
مَنْ ول الشافعي نه يذ كر النَكْبير ناث رات وَلهُ في ذكر اهليل بَعْدَهُ قؤلان. 
(وهو عقيب الصلوات المفرُوضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات 
المستحيّج عند أَبِي حنيفنَ وليس على جماعَات النّساء إذَا لم يَكُن مَعَهُنَ رَجُل؛ ولا على 
)١(‏ رواه الطبراني ف الكبير كما أشار إلى ذلك الميتمي ف مجمع الزوائد .)١917/9(‏ وانظر نصب 
الراية (؟30/5؟). 


الخ الأول تت حت تآ و - 118/٠‏ 
جَمَامةٍ المسافِِين إذا لم يكن معهُم سُتِيم. وقالا هو على كل من صلى اللكثُويدً)؛ هاه 


تبِعٌ للمكتُويت؛ وله ما رَوينًا من قبل. والتّشَرِيق هُو التكبيرٌ كذا تقل عن الخليل بن 
أحمد ولأنٌ الجهر بالتكبير خلاف السنَّتِ والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط» 
إلا أَنْهُ يَحجِبْ على النّساءِ إذا اقتّدينَ بالرجال؛ وعلى اُسافرِينَ عند اقتدائهم بالمقيم 
بطريق التْبَِّيتِ قال يعوب صَلّيت بهم المغرب يوم عرد ضَسَهُوت أن كبر فعَبْر بو 
حنيفي. دل أن الإمام وإن ترك التُكبير لا يترَكه الْمقتّدي: وهذًا؛ لأنّهُ لا يودي في حرمت 


6م برسم يبور دم 3 


الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حتما وَإِنّمَا هو مستّحب. 

الشرح: 

ول ووهر عزني الصّلوّات المفرُوضات 1 الِْيمِينَ) ؛ يُشيرٌ إلى أيد اعتثار كوئة 
0 1 تار فخثر 0 وَصَدن 7 وَالأصل فيه وله تَعالى « وَاذْكرُوأ الله 
00 0 بالأمرء وَذَهَبْ بَعْضهُم + بل 0 59 

قال الإمَام التُمراشي تُكبير النُريق سُنّة وبه قال الشّافعي وعاللث واحسمة وَفي 
قله عَقِيب الصّلوات إِشَارَةٌ إلى كه لا 00 ال 7 يَقَطَعٌ به 0 الصّلاة؛ حنّى 
لو قَامَ 2 من جد أؤ تَكَلْمَ | يكين قفي قؤله الْفَرُوضّات إِشَارَة إلى أنهُ لا 
1 بَعْدَ الوثر وَصّلاة العيد والثّافلة. و فيد يد بالإقامّة أن المسَافرَ لا يكير إلا إِذا اقتدى 
بمُقيم» وكيد ِالأمْصّار 6 كلد يذ 0 وكيد الجَمَاعَات؛ لأنَهُ لا تكبيرٌ على 


الل 0 له ل تكير عله !ذال َك مهن 
رَجْلَ وَقَالا هْوَ وَاحبْ عَلى كُل مَنْ صَلَى الْكتُويَة كل تع ها ارولة مَا رَوَيْنا من قَبْل) 
يُرِيدُ به مَا ذكر ذ ال حر للا رح ال ورت اااي 
تنثريق ولا فطر ولا أضنحى إلا في معطر ججامع»297. 


8 . .و 


فإن قيل: هذه الَكبِيرَاتٌ رت يها للمككوب ؛ فكيْف يُسْتَرَط طَا ما ل يُشْكرَ 


5 


0 قلنَا بالنْصّ عَلى خلاف القيّاس. وَاْملف الَشَايخُ في اشتراط ا 
قيّاسًا 


لمت عن العرطها انا على ابذمعة وليف فته عن لا يها نابا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كلع 


العنايّ شرح الهدايتّ 
سّائر الصّلوات. وفائدتهُ تَظْهَرُ فيمًا إذا أمَّ العَْدُ في صّلاة مكو في هذه الأيَام ضُ 
ع يُوجب لكين و رمن 8 يَسْرِطْهًا أَوْحَبَهُ قال يَحْقَوبُ: 20 بهم الَغْزب 
لوقت عل فك أو يلك 15م أن قزل أن نطف على :ران الاسام إن1 31 
كبر لا ترك الفقدي) 1 1 في الكتّاب» بخلاف سُجُود السّهْو فَإنّهُ إذا ترك 
الإمَامُ لا يسجد معدي لاله يؤتى به في حرمّة الصّلاة بخلاف لتخي ولكن نما 


أن فاه 
- 


كيرُ الوم قبل الإمام ذا وَقَعَ اليس من تكخبير الإمَام بأن قا 
ل اَن تله عئة أسقاذه حثُ قثن 
وَافقَدَى به. وَمنْها ان رم أمتاذه ه في قلي َإِنهُ نا عَلمّ أن الْفْتَدَى به أَسْتَاَهُ سَهَا 


ات 


وى 


ا ة وَهُوَ بير 

وَمنْها ا أستَاذه له لمر عليه ل 0 وَهكذا يني 7 
أن تكون القاة 0 أستاذ وتلميذه: يَعْني يعني أن التُمِيدَ يعَظَمْ الُمْيَاذَ وَالأُسْبَاذَ 4 
علي عيوية: 

باب صلاة الكُسوف 

قال (إِذَا انَكَسَفّت الشمس صلّى الإمام بالتّاسِ ركعتين كهَيئَةٍ النٌافلج في كل 
رَكعدَ رُكُوعْ واحد) وقال الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشي 0 ولنًا روايي ابن 
عمر؛ والحال أكشف على الرجال لقُريهِم فكان التّرجِيح لروايته (وَيَطُول القراءة 
فيهما ويُخفي عند أبي حنيفت: وقالا يُحِهَرَ) وعن محمد مثل قول أبِي حنيفة ما 
التٌُطويل في القراءة هَبِيَانَ الأفضلء وَيُحَفْفْ إن شاء؛ لأن المسنُون استيعاب الوقت 
بالصلاة والدعاءء فَإِذَا حَمّف أحدهما طول الآخَرٌ. وآما الإخفاء والجهر فَلهِما رِواييٌ 

مَائة دن ل جهرٌ فيهه''' ولأيي حَِيضة رايت ابن عباس(" وسَمْرة 7" رضي الل 


ع والترس فدرم قبة كيف وإنهاا اذا اللمار ره لقياة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ))٠١45(‏ ومسلم في الكسورف (21 25 *). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وانظر نصب الراية (5/؟). 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد 2897/1 0٠‏ *) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن حبان (5917) موارد عن سمرة ذه. وانظر نصب الراية (540/5 5). 


الا 


الجزء الأول 
الشرح: 
باب صلاة الكُسُوف): قَرَنَ صَلاة الكْسُوف بصّلاة العيد لأَنَهُمَا يُوَدَيَان 
بالجمّاعَة في النَهَارِ بِعيْرٍ أذَان وَإِقَامَة' وََرَهَا عَنْ العيد لأنْ صلاةَ العيد وَاجبّة في 


الأصّحّ عَلى ما 3 كس ف وكين تت ريا لا كن 
ل 
دَسْسُ طَالعة لسن بِكّاسفَة نكي عَليِك لجسو الليْسل وَالقَصَرا 
قبل مَعْناُ: ليْسَتْ تَكُسف ضَؤْءً النجُومٍ مَعَ طُلُوعهاء ولكن لقلة ضَوْئهًا وَبَكَائهًا 
عَليَك .1 يَظْهر :ها ور رقل فتاه ل را 0 اي : أي 
عليه في البكاء. وهي و اجتّمعت الأمّهَ عَلى ذلك وسبيا شرفي عه الوق 
وَخَذَا تضاف إِليه. وَشْرُوطُهًا شرُوط سَائرٍ الصّلوات» وهي سنّةَ لأن 0 لله 3 


َه 


صلاها. 
وَكَيفية أدَائها أن يصَلَيّ إِمَامُ الجمعَة في الجامع أ في المصَلّى في الأؤقات 
المي الاين ركْعْنٍ كَهة لآافلة لا أن ولا إقَامَة يركوع واحد. 
وال الشافعي: إِذَا كَسَمَتْ 0 في وَقْت مَكْرُوه أؤ غَيْرِه ُودي الصّلاة 
جَامعة ون الإمَام بالنّاس رَكعَيَينِ يقر ف في الأولى بفاتحّة الكتاب وَسورة البَقرَة إن 
حَنظها وإلا فنا دا من غترهء م كم اشع ف ره كار مَا مَكتْ في 


اد وك اد 4 
قيامه) م يرح رأسة ويقوم ويقرأً سُورَةَ آل عمُرَان إن حَفظَهًا وإلا فَمَا يَعْدلَهًا من 
عَيْرهَاء ثم يرك ني كفي عد ينا تكد ف اه حا وق أن أ 
جك سطتين» مم يَقوم يلكت في قنامه ويَفْرًَ فيه مقدارَ ماقرا في اقم الثاني من 
الرّكْعّة الأولى تم يرك ويَنْكْت في ركوعه مثل مُكنه في هَذَا الاب م قوم ويَسْككت 
في قنامه مثلما مَكثَ في الركوع ثم يكم وَيَمْكث فيه مثلمًا مَكْثْ في قنامه» ثم ير 
و سس 3 م هميهة 2 
سه وَيَقَوم مثل تُلنَىْ قيّامه في القيَّامٍ الأول منْ هَذه الرَكْعَة) ااه اواو 
الصّلاة. وَاحَْييّ عَلى ذَلكَ بحَديث عَائْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهًا «أن لبي يلد صَلّى صَلاة 
و 5 راف ور 22 و 2 
الكسُوف رَكعَتيْنِ بأرْبع رُكوعات وَأَرْبَع سّجَدَات « وَلنَا حَديث عَبّْد الله بْن عَمْرو 
وَالتُعْمَان أن شير وَأبي در ْنِ جُنْدُبٍ بألفاظ مُختلف:«أن الي 2 صَلَى 


م للش سس ب العتاييّ شرح الهدايضّ 
ف كنوت الكسن ركقر: كاطو ل ضيلذة كان ضار صَليهًا فاجَلت السَّمْس مَعْ فرَاغه منْهًا». 


م م 


اه 


وَإِذَا َعَارَضَت الرُوَايتَان كَانَ الرْجِيح لروايّة ابن عُمَيَ وَالخَال أكْشَفْ عَنْ 
الرّجَال لقَرْبهم وتأويل مَا رَوَاهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمّدٌ في صلاة الأثّر قال: يُحَتَمَل أن المِيَ 
أطَال الركُوع زيَادَةَ على قَذْرٍ رُكوع سَائر الصّلوَات, فَرَقَعَ أل الصّفٌ الأول 
رعَوسَهُمْ طن منْهُم أله وخ رقع رأسَهُ من الرَكُوع» فَمَنْ حَلفَهُمْ رعو رُِوسَهُم فلم 
رَأى أل الصّفٌ الأول رَسُول الله يك راكمًا رَكَعُواء فَمَنْ خَلمَهُمْ رَكَعُواء قلمًا ركع 
رَسُولَ الله يك رَأْسَهُ من الركوع رَقَمَ القَومُ رُعُوسَهُمْ وَمَنْ كَانُوا حَلف الصّف الأول 
وا أَلَهُ ركع رُكُوعَيْنٍ فوا على حَسسَبٍ ما وَقَعَ عندَهُم ومثل هَذَا الاظتباه هديقع 
لَنْ كَانَ في آخر الصّفوف وَعَانْشَة كَانَتْ في صف النُسَاء. 

إن قبل: قَدْ رَوَى حَديتهَا مِنْ الرّجَال ابن عباس وَقَدْ كَانَ في صَفْهمْ. أجيب 
أنه كان في صف الصَبْيان في ذلك الوقت. وَقولَهُ (وَيُطوّل القرّاءة فيهمًا) أي في 
لرَكْعتَينِ. وقول فيان الأفضّل) لأنْ فيه مُتَابعة اللِي ولك إن صم «أنَ قيَامَ رَسُول الله 
َلِهِ كان في كلوق بقدر سُورَة البَقَرَة وَفي الثانيّة بقذر سُورَة آل عمْرَان». 

وكَولهُ (َلهُمَا رِوَية عَائْسَة) فَإِنَّهَا رَوَسْ «أنّ رَسُول الله و قرا قراءَةَ طويلة 
هر بها: بشني في صلاة الكسوف» (ولة رواية ابن عبّسٍ) وَسَمُرَةَ بن لذب آله + 
يَسْمَعْ م قراءته فيهًا حَركًا (وَالَرْحِيحٌ قَد مر من قَبْلُ) يَعْنِي قَوْلهُ وَالخَالَ أَكْشَفْ على 
الرّجَال لقزبهم. 

إن قيل: ذَكَرَ في الَبِسُوط أن عَليا وه رَوَى حَديثْها قَِنْ صّمَّ ذَلكَ قَمَا 
ا أحيب بأن حَوَابَ بالرّجُوع إلى الأصل فنا صّلاة نَهَاريُة والأعل فيهًا 
الإعشفاء. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «صلاة النهَار عَجْمَاء» وقد تَقَدَمَ ذلك. 

(ويَدعو بَعدَها حَتّى تنجلي الشّمس) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «إذًا رَآيثُم من 
هده الأفرَّاع شَينًا فَارَعَبُوا إلى اللّه بالدّعايِ” "2 وَالسْدّمُ في الأدعيّحٍ تَأخِيرُهَا عن الصّلاة 
(وَيُصَنّي بهم الإمام الّذي يُصَلّي بهم الجُمُعَنَ فَإِن لم يَحضر صَلَّى الئاس فُرادَى) تَحَرَزًا 


-ه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (9؟/47؟): غريب هذا اللفظ. 


الحرع الأول ببح حي سح ل “1141 


الشرح: 
وقول (وَيَدْعُو بَعْدَهَا) أ بَعْدَ صّلاة الكسُوف إن شَاءَ جَالسًا مُسْتْقيل القبْلة 


در ادو 


ون شَاء قائمًا وَإن شَاء متيل 0 بوجهه وَالْقَوْمُ تؤمن. 1 (من هذه ني 

الفرّعٌ لواف وَكَلامُهُ وَاضحٌ. و (فإن / يَحْض) يَعْني لمم (صَلَّى النّاسُّ قُرَادَى 

إن 00 رَكْعََيْنِ وَإِنْ شَاءُوا أَرْبعا) لأنْ هَدَا و وَالأمْل في التُطَوُعَات ذلك. 
وله ا عَنَ الفثقة) أي ذ فتن ة اندم وَالنقَدُم وَامتارَعَة فيهمًا. 

(وليس في حُسوف القَمَرٍ جماعمٌ) لتَعَدُرٍ الاجتماع في اليل (أو لخوف الفتتج)» 
وَإِنّمَا يُصلّي كل واحد بتفسه؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا رآيكم شيئًا من هذه 
الأهوال فَافرَّمُوا إلى الصلاة»' ' (وليس في الكُسُوف حُطَبَمٌ) لأنْهُ لم يُنقّل 

الشرح: 

وكرله (وَلئِسَ في عُسُوف القَمَرِ جَمَاعَةَ) عَابّْ أهل الأب مُحَمدا في هَذَا 
الْفْظ وقالوا: إِنّمَا د 5 في القَمَرِ لفظ الْسُوف» قال اللَّهُ تعالى « فَإِذَا بَرقَ قَ الْبَصِرٌ 
© وَحَسَفَ لمر [القيامة: 8-1] وقال في الْغْرب: اس 
جَمِيعًاء وقول 2 «قَافْرَعُوا إلى الصّلاة» الحديث. 

ا مَسعُود د الأنصّاري قال «الكسّفت الشمس يوم مات إِرَاهيم وَلدُ الّبي 
يد فقال الئاس إِنَّمًا 0 ته فال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: إن اللتعين وَالقَمَوَ 
آيَتَان من آيّات اللّه تعالى لا يَنَكّسفَان لوت أحَد ولا خَيّاتهء فإذا أيهم شَيْمًا من هذه 
الأهوَال فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» أَيئْ التَجئوا إِليِهًا. 

فإن قي اهن ام ا للؤحوب فَكَانَ ينبي أن ون 2 الكُسُوف 
واحيّة. 3 فد ذهب إلى :ذلك ينض أمْحَابناء وحار صاحب الأسترار وَالْعَاعُ 
ذَهَبَتْ إلى كوْنهًا سنّة ات نه أوينذ حارض كن مهما 
د وَالسنّلامُ فَكَانَتْ سة وَالأسْرُ للنّدذُب. ا 

وله (وَليْسَ في ره أي كُسسُوف التتّمْس وَالقَمَرِ (خطيَة) وقَال الششافعي 
000008 يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة عُطَيئيْنِ كَمَا في العيديْنٍ لا روت عَائشّة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (45/9؟): غريب هذا اللفظ. 


َدقءالطضطسس د العتايت شرح الهدايت 
رضي اللهُ عَنْهَا قالت «ححَسَفَتْ النّمْسُ على عَهْد رَسُول الله فصلى ثم حَطْب 


فَحَمدَ الله وأثتى عَليْهه ولنا أنه لم يُنقَل لله 1 عل يُفعَل» ون صّحَّ 
ويه " عق الفادة لكا خطة لأن قاين كارا يتولون إِنْهَا كسَفت لوت 


1 ٠ 
23 
«0 
ها‎ 
كن‎ ١ 
6 9 
اما‎ 
0 
6 
١ 
53 
- 
لص‎ 


باب الاستسقاء 

(قال آَبوحنيفت: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مَستُودَنٌ في جماعتِ؛ إن صلّى الئاس 
وُحدَانًا جانَ وَِنّمّا الاستسقَاءُ الدُعَاءُ والاستغفَار) لقوله تَعَالى « فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوأ ره 
إِنَّدّد كارت غَفَارًا 4 اتوح: 1٠١‏ «وَرَسُولُ الله يك استَّسِقَى ولم تُروَ عنهُ الصّلاةٌ» (وَقَالا: 
يُصَلَي الإمامُ رَكَعَتَين) كا روي أن الِب صَلى فِيه رَكَمَتَينِ كَصلاة العيد رَوَاهُ ابن 
عباس. قُلنا: فعلهُ مَرَةَ وَتَرَكَهُ أخرى فلم يكن سَدب. 

وقد ذُكر في الأصل قول محمد وحده. (وَيَجِهَرٌ فيهما بالقراءة) اعتبارا بصلاة 
افعين(كم يحَظح) روي لاه للب كا خط كم حي حسمل الميد عند سمب عله 
أبي ولف نخْطيَة جد (ولا خطبَة عند آبي تينع فألا بع دجَمَاصَة ولا مام 
عندهُ (وَيَستَقبلٌ القبلمّ بالدّعاِ) ا رُوي دأنّهُ ل استقبل القبلنَ وَحَوّل ردَاءَمُ)”'' (وَيْقَلبْ 
رداءه) ا رَوَينًا. قال: وهذًا قول محمد ما عند أبِي حَنِيفَتَ فلا يَقَلب رداءة؛ لأنّهُ دذعاء 
يُتبَرُ بسَائِرٍ الأدعيّتٍ وَمَارَوَاهُ كان ََاؤلا (ولا يلب الفَوم أردِيتهُم) أنه لم يُنشَل أ 
أمرهم بذلك. 

الشرح: 

(بَابُ الاسنتسلقاء): عر صَّلاة الاستسئقاء عَنْ صلاة الكسنُوف أن ضلاةٌ 
الكسُوف ب وَقال ع حنيفة: لمعين في الاستستقاء صَلاة 1 في جماعة) إن 
5 النَاسْ وَحَدَانًا جَارَ وَإنمَا الاسنتسقَاء الدُعَاءِ وَالاستشقار لقؤله تَعَالى ا 9 
اسْتَغْفِرُوأ يكم إل كت عا يزيل لشم عي مِدَرَارَا 4 [نوح: ]١١-٠١‏ 
وَرُوِي أن قَوْمَ وح عَليْه السّلامُ لا كَذْبُوهُ بَعْدَ طول تكريره الدَعْوَةَ حَبْسَ اللَهُ عَنْهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب 25٠06 2109/21١0 )١‏ ومسلم في الاستسقاء حديث 2١‏ 25 4 

وانظر نصب الراية 45/59 ؟). 


الجزء الأول 34 


القَطْرَ وَأَعْقَمَ أَرْحَامَ نسّائهم أَرْبَعِينَ 0 وقبل سَبعينَ 0 فوَعَدَهُمْ لق إن آمَنوا 
رَرْقَهُمْ اللّهُ | لخصب وَرَفعٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا عَليْه. 


وَوَجْهُ الاستذلال به أن شرَائمٌ مَنْ قَبْلنَا شرَائعٌ لنا إذَا ص اللَّهُ وَرَسُولَهُ من غَيْرِ 
إنكَارٍ وَهَذا كذللك» وَرَسُول ؛ الله يي استسْقى وَل يُرْوَ عَنْهُ الصّلاة) َنم روي عَنْهُ 
َيِه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ في ذلك الدعاء. 

رَوَى أَنسّ 5ك «أن النّاسَ قَدْ فَحَطُوا في رَمَنِ رَسُول الله وخ دحل رَحُلَّ من 
ياب 000 الله و يَخْطّبْ فَقَال: يا رَسُول الله هَلَكّتْ اللوَاشي وَحَشِينا 
لاك عَلى ألفسنا فاوح الله ل يَسَقيْنَا هم سول الله يك يدَيْه فقال: اللْهُمّ املقنا 5 
ينا مُِينًا هنين مَِينا عدا مُْدقًا عاجلا غَيْرَ انث 

قال الراوي: مَا كَانَ في السّمّاء قَرَعَقَ 57 لد 
ع شارف ركام ذه مَطَرَتْ سَبْعا من اجمعة ِل المع ْم دَعمَل ذَلكَ الرَجُل 
وَالنِي يي يَنْطّبْ وَالسسّمَاء تكب فَقَال: اوور ان يف لقان والافاا 
فلع الله أن يُمْسكَد ول الله ول كّلالة ابن آدَمَ. 

قال الرّاو ي: آله ما رَى في السَماء حتضراء ثُمّ ركع يدي ققال: الهم حَوَالِيْنا 
ولا عليتاء اللّهُمّ على الآكَام وَالظَرَاب وَبُطُون الأؤْديّة وَمَتَابت التشّجر». فَانْجَابَتْ 
السّحَايَة عَنْ اللَديئَة ع بعادت كنا كَالإكليل وم 0 الدّعَاء» (وَقالا: يُصَلَىي 
الإمَامُ رَكمََْنِء لا روي أَلهُ ود صلّى فيهًا رَكْعََيْن كَصّلاة العيد) في الَهْرٍ بالقرَاءة 
وَالصّلاة بلا أذان ولا إقامَة رَوَآأة ابْنْ عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمًا. (قلنا) إِنْ تَبَتَ ذَلكَ دَلَ 
عَلى اموا د يي نما الكَلامُ في أَنْهَا سن أَوْ لاء وَالسسنّة ما وَاظَب عَليْه 
الي يلد وَهَاهنًا (فعَلهُ مره وترَكَهُ أخرى فَلمْ يكن) فغلة أكثرَ من تركه حَتَّى يَكُونَ 
مُوَاظََة فلا يَكُونَ (مة) . 

إن قبل كَلامْ الصف حيئكذ مُتنَاقض؛ لأنّهُ َال أُوّلا وَل روَ عَنْهُ الصّلاة ” 
ا روي غلة. توا أن رزوي كان دام وال 
مَروِي. َوْلهُ (وَقَد كر في الأمئل قَؤْل مُحَمَّد وَحْدَُ) يعني أن أبا يُوسُّفَ مع أبي 
حَنيفَةَ هَكَذَا ذَكَرَ في الْبْسُوط وَالْحِيط) 00 شَرْح الحاو قَؤْلهُ مَعَّ مُحَمَّد 


سس بل سد العنايِيَ شرح الهدايتّ 
كما ذَكَرَ في الككانب.وقولة وبي فبهجا عالق اءة) أكنها على دون بالفراءة غبار 
بصّلاة العَبّْد. وَاعْمَلمَا في الخطيّة فَقَال مُحَمِّدٌ: هي كُحُطْيّة العيد. 

وكا انق وسفن عا وَاحدة وَبكل ذلك وَرَدَ الحديث (وَلا مخطيَة عند أبي 
حَنيقَةَ لأنََا تبَعْ الجَمَاعَة ولا جَمَاعَةَ عنْدهُ) وَقَال ابْنُ عَنّاسٍ «عرَجَ رَسُول الله كل 
مذلا مُتواضًا متضرعًا حتّى أّى الْصَلَى فَرَقى المي فَلم يَْطْب عْطَيتكُمْ هذه ولكن 
م يرل في الدعَاء وَالقضرّع وَالنَكبير 4 (وَيُستقبل القبلة لا روي أله عَايْ الصّلاة وَالسّلامُ 
فل ذلك). 

رُوِي عَنْ أبي يُوسُف أَنهُ قال: إن شاء رَفَعَ يَدَيْه بالدُعَاى وَإِنْ شَاء أَشَارَ بأصابعه 
يقلي +405 وضفه القلية إن كان نذا مرتقا" أذ تشعل اغلذة امشقلة واشة 
أغلاه. وإن ل ال و 0 
َوَيْنا يُِيدُ به ْله لا روي " ( أله عَلِْالصّلاة والسسّلامُ امنتقيل القئلة وَحَوّل ردَاءهُ ) 
" قَال الْصَنْفُْ (وَهَدَا قَوْلٌ مُحَمّد أمّا عند أبي حَِيفَة فلا يَقْلبْ) وَل يَذكرْ قَوْل أبي 
يُوسْف لأنْهُ مُطْطَرِبُ ذَكَرَهُ ا حاكم مَعَّ أبي حَنيقةَ وَالكَرْحي مَعَّ مُحَمّد. قله ولكلة 
أي الاسْتسقَاء (دُعَاء) وَليْسَ في شيء من الأذعية ل ِدَاء فكذا هذا وقولة وما 
روا كان تللم واب عَنْ اسنْتذلالهم بالحديث» وَمَعَناةُ أن ابي ليك تفاءل 2 الميَة 
لب الموّاء: يعني ا عَليْهِ فير اللّهُمّ الخال. 

وفي كلام نظ من وَجْهيْنٍ: أحَدُهُمَا: ألهُ تَغليلٌ في مُقَابلة النصّ وَهُوَ باطل. 
الثاني هب أله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ مال بذَلكَ فَلَتَعاملَ كُل مَنْ يقل بذَلكَ تأسميا 
به عليه الصّلاةٌ وَالسّلام. 

وَاحوَابُ عَنْ الأوّل: أنه ليْسَ تَغليلا في مُقابلة النْصّ بل من بَاب العمل بالقمَاسٍ 
َعْدَ تعَرْضٍ النصيْن) ول لال ور وات نيشة يذل على القلب» ا ذل 
عَلى أنه لا تخويل فيه فتَعَارَضًا قصيرٌ إلى ما بَعْدَهُمَا من الحجّة وَهُوَ القيَاسُ» ل 
تادر لدكرو عد ركرنه 

00 الكاني: بأن الي يد يَجُورُ أن يَكون عَلمّ بالوّحي أن كال يقلي إلى 
الطب مَتَى قلب الردَاى وَهَذَا مما لا يَتَأنى من غَيْره قلا فائدَة في اناس ظاهرًا فيمًا 


الجزء الأول رف 


ينْفيه القيّاس. وَكَوَلةُ زولا 2 القَومُ أَرْديتَهُم) قيل هو بالتّششُدِيد لأن ة فيه ه تكثيرًا 
بخلاف الأُوّل. 

1 وقوله ولآكة م يقل أنه عَيِهِ الصسّلاة وَالسّلامُ أَمَرَهُمْ بذلك) فيه نظرٌ له استثلال 
ل ا 
قال: لأنْهُ م يُثْقل. وَاسلَوَابُ: أن التْليل بالتَفّي لا يَصحٌ إِذَا لم تكن العلة محميْنَه أما ذا 
كانت فلا بَأسَ به لأنْ التقاء العلّة التتخصيّة يَستَلِمُ التقاء الحككمء ألا ترَى إلى قَوْل 
مُحَمَّد في ولد الْخُصُوب إِنَهُ ا ع نه 1 يذ عزه زتؤنة طون المتدا نان 


دا 4 عو م م 


ه عدار ه مه ل ال 2 نكن وم و2 
قيل: قد روي أن القومَ قَليُوا أرْديتَهُمْ حين روا قلب الي يك وَل ينك عَليْهمْ. أجيبَ 
3 قَلَهُمْ هَذَا كَخَلعَهمْ التَعَال حينَ رأَوهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ حلم عْليْهِ في صّلاة 


اخَائرٍ وم يكُنْ ذلك حُجّة َكَذَا هذَه وما / يلك عَليْهِمْ لأنْهُ لِيْسَ بِحَرَام بلا 
خحلاف» وَإنمَا الكلامٌ في كونه 0 


5 يَحضْرٌ آهل الدَّمّدٍ الاستسقاء)؛ لأنّهُ لاستنرّال الرّحمتٍ وَإِنَما تَنزِلَ عليهم 


00 
َولّهُ (ولا يَحْصْرُ هل الذمّة الاستسئقَاء) ظاهرٌ وَإِنمَا يَخْرُج الْمْلمُونَ ثَلانه 
و1 ل أت من ل قل بسحب للإمام أذ َم لاس بصيام ثلا يام وَمَا 
أطَاقُوا م من الصدقة ة وَالخرُوج من الَظَام وَالتُوبَة من المخاصي ) 2 0 بهم اليَوْم الرابع 
وَبالَجَائ وَالصييان متَظِْينَ في تياب بذلة متوَاضِعِين لله وَيُستَحَبةُ إطراج التوَاب. 
باب صلاة الخوف 
(إذَا اشَنّدٌ الحَوفْ جعل الإمَامُ النئّاس طَائِفَتّين: طَائِفَيٌ إلى وجه العدؤ؛ وطَائفَمٌ 


حَلمَهُ فَيُصلّي بهَذه الطّائفجٍ رَكعنّ وسَجدتين: فَإِذَا رَفَعْ راسه من السجدة الثانيج 


م 


مضت هذه الطَائَمَيٌ إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفَبٌ فَيَصلي بهم الإمام ركع 


0 


وَسجِدتَينِ وتشهد وسلّم ولم يُسلَموا وذهبُوا إلى وجه العدق وجاءت الطّائفيٌ الأولى 
فَصلُوا ركعي وسجدتين وحدانًا بغير قراءة)؛ لأنّهُم لاحقون (وتشهدوا وسلّموا ومضوا 


إلى وجه العدُوٌ وجاءت الطَّائفَيٌ الأخرى؛ وَصلُوا ركعدٌ وسجدتين بقراءة)؛ لأنهم 


ع 


العنايج شرح الهدايت 
مسبوقون (وتَشَهدوا وسلّموا) والأصل في رِوايَجٍ ابن مسعود «أنّ لتب عليه الصّلاةٌ 
الام صَلّى صلاة الحوف عَلى الصف التِي فلًه. وآبُو يُوسُف وإن كر شَرحِيتها فضي 
الشرح: 
بَابْ صلاة الخواف): وَجْهُ المتاسبّة يَيْنَ البَاييْن أن شرعية كََ ننهمًا العارطن 


مه 


0 


حَوْف» وَقَدَمَ الامتسئقَاء أن العَارِض نَم القطاعٌ للَطَرِ وَهُرَ سَمَاوِيّ وَهَاهْنَا اْيَارِيُ 
وَهُوَ الحهَاةُ اأذي 0 الكَافِ 0 صّلاة الحواف مَا , في الكتّاب» وله 
(إذا اشْتَدٌ المخؤف) ليس اسْتدَادٌُ الف شَرْطا عَنّْدَ عَامّة مَشَايِخَنًا. 

الذي انفد سار طوسرق د لقا نر ور 
الخؤف والاشتداد. وال فَحْرُ الإمئلام في مَبْسُوطه: اراد بالخواف عند البَعْطْ حَضرَةُ 
الع حَقِيقَة الخوأف» أن حَضْْرَة العَدوٌ أقيم مَقَامَ ال حؤف عَلى ما عُرف , 
في تَعْليق الرّخْصّة بئفس السّفر لا حَقيقَة الَسَقَة لأنْ السّفرَ سَبَبْ الْشَقَة فَأقيم مَقامَهَاء 
0 العَدُوٌ هَاهُنَا سَبَبُ المخواف قم مَقَامَ حَقيقَة الحُوؤف. 

قبل صَلاةٌ الف عَلى الوَجْه الْذَكُورٍ في الكتّاب إِنّمَا يُحْتَاجُ لها إذَا ارح 
القَوْمُ في الصّلاة حَلف الِإمَام فَقَال 5 طائفة مِنْهُمٌ نحن يِصَلن مَعَكُء وَأمّا إذا تَتَارَعُوا 
َالأفضّل أن يُصلَي الإمَامُ بطائقَة تام الصّلاة وَيُرْسلهُمْ إلى وه العَدُوَ وم رجلا من 
الطائقة التي كَانَتْ بإزّاء العَدُو أن 0 بهم تَمَامَ صّلاتهم ع عو لي فل مَع 
الإمَام بإرَاء العَدو. وكَولَهُ (وأبُو يُوسُفَ وَإن لكر شَرْعيتَهًا) أي كَوهًا مشْرُوعَة» وَكَانَ 
يَقُولَ رلا مثلمًا قالا ثم رَجَعَّ وقَال: كانت مَسْرُوعَةَ في حيّاة الي يل خخَاصٌة لقَاله 
تعَالى « وَإِذَا كنت فيح » [النساء: ؟١٠١]ء‏ ليئَال كل طائفة فضيلة الصّلاة خَلفَهُ عَليِه 
الصّلاةُ وَالسّلامُ وَقَدْ ارتم ذلك بَعْدَهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسَّلام وَكل طائقة تَمَكَنْ من 
أدَاء الصّلاة بِإِمَامِ عَلى حدق فَلا يَجُورُ أَدَاؤُهَا بصمّة الذّهَاب والجيء. وَكَولُهُ (بمًا 
رَوَيْنَا) يُرِيدُ به قؤلهُ. 

والأصك فيه رولية ابن 14 أن الي يه صَلّى صَّلاةَ المخوف عَلى الصّفة الي 

نا. قال بَعْضُ التتارحين: هَذَا في غَاية البعْد عَنْ التُحْقيق» 2 م يكز 


- 
00 


الجزء الأول سس 6067 
يها في زَمَنه عَلِْ الصّلاة وَالسّلامُ فَكَيْفَ َكُونْ صَلاِهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 

حر ار بوسف؟ ولواب أله َه َلى أب ولس كه كر د 
حَيْت العَارَة وَذَلكَ لأنَ السّبب هُوَ الَف وَهُوَ يَتَحَقَقُ بَعْدَ رَسُول الله يخ كَمَا 
كَانَ في حَيّاتهه وَل يَكَنْ ذلك لنيْل فَضيلة الصّلاة ََلفهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لأن ترك 
اَي والاسنتدبار في الصّلاة فَرِيضَةٌ وَالصّلاةَ خَلفَهُ يلق ولا يَجُورُ تَرْكُ الفرض 
لإخرَار از القضيلة» وَالخطَاب للرّسُول هَدْ لا يَحْمَصُ به كَمَا في وله تعَالى « حَذ مِنْ 
وشم صَدَقَة قَهٌ » [التوبة: . ]١‏ وَالْعلّقُ بالتترْط لا يُوجبُ عَدَمَ الحكم عنْدَ عَدَمه 
عنْدنَا على ما عُرِف بل هُوَ مَوْقُوفٌ إلى قيّامٍ الدليل وَقَد قَامَ الدَليل عَلى وجُوده وَهُوَ 
فل الصّحَابَة بد الى يك نه رُوِي عَنْ سَعْد بن أبي وقاص وأبي عَيَيْدة بن اراح 
وَأبِي موسّى الأشعري أقامُوا صّلاةٌ المخوذف بِأْصْفهَان. 

وَكذا رُوِي عَنْ سَعيد بْن العَاص أُنّهُ حَارَبُ الْمجُوسَ بطيْر سان وَمَعَهُ الحسن بن 
0 اله ١‏ ااجعار رعلة لاد لخ عزو أي الماصي رليروراعطادة لسرم دم 

قال (وإن كان الإمامُ مُقيما صلَّى بِالطّائِفج الأولى رَكعَتَين وَبِالئَانيَجٍ رَكعَتين) 
نا رُوِي «أنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام صلّى الظّهر بالطّائفتين ركعتين ركعتين» (ويُْصلي 
بالطائفٍ الأولى من المغرب رَحَعَتَينِء وَبِالتَانِيدٍ رَكَعَدٌ واحدةٌ) لأنّ تنصيف الركعد 
الواحدة غير ممكن؛ فَجعلها فِي الأولى أولى بحكم السبق. 

الشرح: 

ََولَُ (ويْصلي بالطائقة الألى من المغرب رَكْعتيْن) مَدْهَبنا وقَال القورِي 
0 أن رض القرَاءة في ا 0 
خا وتولة ولآن نْصِيف الرّكعة الواحدة غير َيْرُ مُمْكن) مَعْنَاهُ: أله بصن بكل طائقة 
شَطْرَ الصّلاة عط المغرب رَكعَة ونصف 0 حَقُّ الطائقة الأول : سف لمعا روي 
وَالر كمه ال ل ما وَقال الشافعي: إن 00 
وار تمصي ومحوارره 

(ولا يُقَاتلُونَ فِي حال الصلاة؛ فَإِن فَعَلُوا بطّلت صلاثهم)؛ لأنّهُ عليه الصلاة 


كلاع 


العنايج شرح الهدايت 
والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق؛ ولو جازٌ الأداء مع القتَال نا تَرَكها. 

الشرح: 

(ولا يُقَالُونَ في حَال الصّلاة فَإنْ فَعلُوا ذَلكَ بَطَلت صَلائهُم) وَقَال مَالك: لا 
سد وَهُوَ قَوْل المتافعي في القدم لظَاهرٍ قَوله الى « وَلْيَأحْدُوا حِذْرَهُمَ وَأَسْلحَيَدمَ » 
[النساء: ]٠١‏ وَالأمرُ بأُعْذ السلاح في الصّلاة لا يَكُونْ إلا للققال به ونا مَا ذَكَرَة 
«أن اللي يي شغل عَنْ أَرَْع صَلوات يَوْمَ الأحرّاب» قَلوْ جَارَ الأَدَاء مَمَّ الققال للا 
تَرَكَهَاء وَالأْرٌ يأخذ الأسْلحة لك لا يَطْمّعْ العَدُوُ فيهمْ إذَا رَآهُمْ غَيْرَ مُستَعدينَ أو 
ِيُقَائلُوا بها إِذَا احْتَاجُوا تم يَستَقبلُوا الصّلاة. 

(فَإِن اشتَدٌ الخوف صلُوا ركبَانًا فُرادى يُومِنُونَ بالركوع والسجود إلى أي جهت 
شَاُوا إِذَا لم يَقدرُوا على التّوجُه إلى القبلة) لقّوله تَعَالى « فَإِنّ حِفَتُرْ فَرجَالا أو رُكْبَانًا » 
[البقرة: 189] وسقط النوجه للضرورة. وعن محمد أَنّهُم الْمصلُون بجماعتء وليس 
بصحيح لانعدام الاتّحَادِ فِي المكان. 

الشرح: 

وَقَولهُ قن امد الخَوْف) بأنْ لا يَدَعَهُمْ العَدُوُ أن يُصَلُوا تازِلينَ بل يَهْحْمُوئهُمْ 
بالمحَاربَة (صَلُوًا ركْبانًا إلخ) فيه إِشَارَةٌ إلى أن اتاد الخوؤف شَرْطٌ جَوَاز الصّلاة رُكْبَانا 
ل ل 
بَطَلتْ صلا لأنهُ عَمَلْ كثيرٌ لم يَرِدْ فيه نص بخلاف الي وَالذَهَاب فَإنَهُ وَرَدَ فيه 
لَص لبَقَاء التّحْرَة وَإِن كَانَ عَمَّلا كثيرًا. 

وَعَنْ مُحَمّد أَلَهُمْ يُصَنُونَ جَمَاعَة أُسشْسْسن ذَلك ليْل فَضيلة الصّلاة باجَمَاعَة) 
وَليْسَ بصّحيح لأنْ انْحَادَ للَكَان شَرْطُ صحَّة الاقتداء وَل يُوجَدْ إلا أن يَكُونَ الرجُل 
لو ار جر لارام لوي الي وسور واي لو 
كَالخَوف من العَدُوٌ وَلأَنّ الرّعْصّة لدَفع سَبَبٍ الخؤْف عَنْهُمْ ولا فَرْقَ في هَذَا ييْنَ 


السبع وَالعَدو. 


الجزء الأول 4 


بَابُ الجِتَائز 
(إذَا أَحتّضِرٌ الرّجل وج إلى القبلجٍ على شمّه الأيمن) اعتبارًا بحَال الووضع فِي 
القَبرِ؛ لأنهُ أشرّف عليه وَالمُختَارٌ فِي بلادنًا الاستلقاءً؛ أنه آيسَرٌ َخُرُوجٍ الروح وَالأول هُوَ 
السّةٌ (وَْمّنَ الشَهادَتين) لقوله يل «لشَنُوا مَوتَاكُم شهّادَة آن لا إله إلا الله" والمراُ 
الذي قرب من الكوت (فَدَا مَاتَ شد لحيّاهُ وَعُمّض عَينَاُ) بدّلكَ جَرَى التَوَارْتُ كم فيه 


2 يمر مر قل و 
. ي . 


الشرح: 

باب الجَائ ): الجََائرٌ جَمْعٌ جتازة» وَالتَارَة بالكسثر لسري وبالفئْح الْيت. 
وقبل هُمَا لُغْتَان. وَعَنْ الأُصْمَعيّ لا يُقَالَ بالقَنّح. وا كَانَ لوت آخر العوَارض ذَكَرَ 
صّلاةَ الحتارّة آخرًا للمَُاسبّة إلا أن هَذَا يَقتَضي أن يَذْكْرَ الصّلاةً في الكَمبّة قَبْلهَا 
وَلكن أَخرَهَا ليَكُونَ مم كتقاب الصّلاة بمًا يرك بها حَالا وَمَكَانَا (إذًا أحْمْضْرَ الرَُلُ) 
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أي قرب من الوك وقد يقال اسقط إذا ذقات لأن الوفاة خطرقة أو تلوكة المرات: 
وَقولهُ (على شقم) أئ جَنبه (لأيِمَنِ اغْتَارًا بحَال الوضئع في القبْرِ) هَإِلَهُ يُوضّعٌ فيه 
كَذَلكَ بالاثقّاق (لأنَهُ أشرّف َنِم أي على الوضع في القَبْر ٠‏ والشيء إِذَا قرب من 
الّياء يَأحْد حُكُْمَه. وَقَولهُ (ولْنَ الشّهَادة) تلقيئهًا أن يُقَال عنْدَهُ وَهُوَ يَسْمَمُ وَلا 
ال لذن أن الخال صَعْبْ عَليْهِ ريما يَمْتَنعُ عَنْ ذلك وَالعيَاذْ باللّه. 

وَقولهُ (وَالرادُ الذي قَرْبَ من الَوْت) دَفْمٌّ لوهم مَنْ يََوَهُمْ أن الَْادَ به قرَاءة 
اَن عَلى القبْرٍ كما ذَهَب إِلْهِ َعْضُ فَيكُون من باب قَؤْله « إِنّكَ مَتِتُ4 و «مَن 
كَل قَتيلا فَلهُ سَلبُهُ كله (مّ فيه تَحْسيئهُ) أنه إذَا ترك مَفمُوحَ العَيْنِ يصيرٌ كريد 
لمر وَيَقبَمُ في أَعين النّاسِ. 

فصل في العُسل 

(وإِذَا أرادوا غسله وضعوه على سرير) لينصب الا عنه (وَجِعلُوا على عورته 
خرقم) إقامَيٌ لواجب الستر, ويَكتَفِي بستر العورة القليظة هُو الصّحيح تيسيرا (وَنَرَعُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز حديث »)05١(‏ وأبو داود في الجنائز باب ١5‏ حديث 83117)» 

والترمذي في الجنائر باب 7. وانظر نصب الراية (550/5؟). 


0 سبل سح العتايت شرح الهدايصّ 

الشرح: 

(فصل في ذكْرٍ أخْوال الَيّت): في فصول وَقَدَمَ العُسْل لأنهُ أَوّل مَا يُِصِنَعْ به» 
وَهْوَ وَاحَبٌ عَلى الأحْباءِ بالإجْمّاع. وَاغتلفوا في سب وُجُوب القسمل» ققيل إِنمَا 
رخن ون ير ناب كام اللنامل ل إقطارطه در رين دان الادمر لا لتحي باللراين 
كرَامَة اذ م ا نطو بالف كبائر للووائات: وَكَانَ الواجبُ الاقتصارٌ في 
العُممْل على أَعْضَاء الوؤضوء كَمَا في حَال اليا لكنّ ذَلكَ إلَما كان تيا للحَرّج فيمًا 
3 كر كل يوم وَالَدَثْ يسيب المت لا يتَكَرّرُ فكَان كَانَايَة لا يكتفى فيهًا بِعَسْل 
الأَعْضاء الأربعَة يل يَيْقَى عَلى الأمثل وَهْوَ وُجُوبُ غَسسْل جميع البَدَن لعَدَم احرج 
فكذا هَذَا. 

وَقَال العرَافيُونَ: وَجَبْ عَسْلهُ لنجَاسّة الّوْت لا بسبب الحَدَثْء لأنْ للآدميً دَمَا 
سائلا كَاحَيَوَائَات البَاقيّة فتَتَحّسُ بالّأت قيّاسًا عَلى غَيْرهِ منْهّاء ألا ترَى أَنّهُ إذا مَاتَ 
في الب ناه وَل حَمَلهُ الَصَلّي ل نَجْرْ صلا ولو لم يكْنْ جسًا بخَارَسْ كما لو 
حَمَل مُحْدثاه وَيَجُورُ أن ترُول تَجَاسَتُهُ بالعُسل كَرَامَة. 

قَوْلهُ (وَإِذًا أرَادُوا غَسْلهُ وَضَعُوهُ على من ليتف الا عله أ 02 الخد تزه 
لصب علَةُ الضئع عَلى السريرء فَإِنّهُ ل وْضِعٌ عَلى الأرض كُلطّح بالطين» و ين 
كَبفية وَضْع النَّعمْت إلى القبلة طُولا وَعَرْضًا ولا كبْفيّة وضُع اكَيْت على النَحمْتء أَما 
الأول فمن أصْحَاينا مَنْ امار اوضع طول كما كان يُفعل في مَرَضه إذَا أُرَادَ الصّلاة 
بالا ونم مار ًا ما ُوطئع في الف 

قال شَمْسْ الأئمّة السرعطسي: وَالأْصّحُ أَنْهُ يُوضَعْ كيف نمق َنّهُ يَحْقَلفْ 
باخثتلاف الأمَاكن وَالْوَاضع. وأا الثاني قَيْسَ فيه ِوَايةء إلا أن العُرْفَ فيه أن يُوضَعٌ 
مُسلئلقيًا عَلى قمَاه (وَجَعلُوا عَلى عَوْرَته خراقة إَاََ لواحب السَتر) فإ الآمِي مُحْترم 
حيّا وميا سك عَوْرئةُ كَل (وَيكْتقَى بسثر العَؤرة القليظة) بأن تر السّوأة وير 
فَخَدَاة مَكْسُو فين في ظاهر الروايّة تيْسيرًا كله ريما يشو علدهم غَسْل مَا تحت الإزَّار. 

كوه (هرَ المحيح) احْترَارٌ حَنْ روَايّة الثّوَادرِ َإَهُ ال فيها: وَيُوضَعُ عَلى عَوْرته 


الجزء الأول هق 
حرقة من السسرّة لل الركبّة (وَترَعُوا يَابَهُ ليمكتهم التنظيف) وهذ لآن المقصوة من 
العمل هُوَ التَطْهِنُ وَانَطْهِيرٌ لا يَمْصّل إِذَا غسل مَمّ تابه ل 
بالغسالة تنس به يدنه نيا ِبََاسَة الوؤب فَلا يُفِيدُ الشئل فَيَجب التخرية. 

وفيه في لقؤل الشافعي: إن السنّة أن يُْسّل في قميص واسع الكْمَيْنِ حَنَّى 
ينأخحل القاسل يدهُ في لكين وَفسل َلك ونا كا ميا حرق لكين «لأن الب 
2 ؤي عسل في قميصه الذي توفي فيه» ومَا كا م في حَن الب 5 كاد 
نه في حَقَ أنه ما | يَقَمْ ليل التُخُصِيص. 

وكَلنَا قَد قَامَ ليل التُخصيص» رَوَت عَانشَة «أنْ الى 2# لا يوقي اجْتَمَعتْ 
الصّحَابَة لشسئله فَفَالُوا لا كذري َف تكس لذ جلي ارا ب را 
يَابُْ؟ سل اله تعالى لهم الوم هما مهم أحة إلا ام وَذقنُهُ عَلى صَدْرِه إذ تَادَاهُم 
متَاد: أن غَسُلُوا رَسُول اللّه يك وَعَيْه ا الا أن السنّةَ في سَائر 
الَوْئى النَجْرِيدُ وَقَدْ خْصّ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ بحلاف ذلك بلص لعظّم حْرْمَته 


(وو 2 ازور 


ووضوءه من غيرٍ مضمَضت ولا استنشاق)! ؛ أن الوضوء سك الاغتسال؛ غير أن 


ا ا 


إخراج الماء منه متعدر فيتر, ركان (ثُم يُفيضون الماء عليه) اعتيارًا بحال الحياة. 


الشرح: 

(وَوْضُوءهُ من غَيْرٍمَطْمَضَة ولا اسنتششاق) ما الوْضوء فَلانهُ نه الاعتسّال» وما 
ل ا لش عر 
لكر م رز كور الل 

وال الشّافعي رَحمَهُ اللّه: : يُمَظْمَضُ وَيُسمَنْشْقُ اعتبَارًا بحَال الحيّاة. وأجيب بأل 
اعتبَارٌ فَاسدٌ لأن الي و قَال: «الَيْتْ يُوَضَاْ وُضُوءَهُ للصّلاة ولا لتطمطة ال 
لهو 1 باه كلذ في الكاي اا قلت ألا 0 
عَلى قل أبي حَييفة وَمْسَمّد يُستلجى» وَعلى قل أبي يو سف لا يُستلجى تج لأن اللسلكة 
0 بالمؤت وَالَاصل تسر تخي ) اد الامترخاء بالاستنجاء عدر 
َاطنه قلا يُفِيدُ الاسْتتجَاء قائدئةُ. 2 أن لوطلع لمتحا للبت كلما يخاو خرن اجاسة 


0-00 


حَقيقيّةٌ يحب إزاَا كَمَا ل كانتا في مَوْضع آخرَ من اليه ثم لافار عَلى 


5/١‏ العناي شرح الهدايتّ 
الصْمَضَة وَالاسْتْشاق في الامتنتاء يدل على أن معي الأفغال عر تدم غيل اليَديْن إلى 
المُسْغْ وَالَسْح عَلى الرّأس كما كَانَتْ في حْيّاته هُوّ المّحِيحٌ» وَفي صلاة الأْر لا يبدا 
بعَسْل اليَدَيْنِ بل يَفْسلُ الوَجْة ولا يَمْسَحٌ على الرأس. وول (نَم يُِيضُون الَاء عَليِمم 
يَْني نان وَإِنْ زَادُوا على ذَلكَ جَارَ كما في حال الحيّاة. 

(وَيُجِمرٌ سَرِيرٌهُ وترا) نا فيه من تعظيم المَيّت, وإِنَّمَا يُوتَر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام «إنُ الله وتر يُحِب الوتر». 

3-9 

قولهُ (وَيْجَمرُ سَرِيرَه) أي يُبَخَّر. يَعْني يُدَارٌ المْجْمرُ وَهُوَ الذي يُوقَدُ ذ فيه العوذ 

خوال 1 انا أو حمنا أو مفاة آنا اللي فَادّنْ فيه تعظيم اميت و الإيتار 
فلقؤله يلد «إن الله وثْرٌ يُحب الوثر». 

(ويغلي الماء بِالسّدرٍ أو بالحرض) مُبَالعَنٌ في التنظيف (فَإِن لم يَكُن فَامَاء القراح) 
لحصول أصل المقصود (ويُغسل رَآسه ولحيئه بالخطمي) ليكون أنظف له. 

الشرح: 

ا منْ الإغلاء لا من العلي» لأنْ اللي وَالعَيَانَ لازم. 

قال الشافعي: 0 بالَاء البَارد أفْضّل حَدَرَا عَنْ زيّادة الاسسْترخحاء لوحب 
خرُوج اللّجَاسَة الج در عت لجس الك 

وَقَلنَا: مَل ليت : شرع لتُنظيف مالع لاه رٌ أبلغ في نيف كو فصل 
وَزْيَادة الاسْترْاء قَدْ تُعينُ عَلى المقصُود و َهُوَ التَنُظيف لأنَه رع جَميعَ 1 
للخُرُوج قلا يَتَنَجَّسُ الكفنُ بَعْدَ م من العُسّل (فإن | يَكن) أي فَإِن فلم يُوجَدْ ا 
الْعْلي بالسَدْرٍ 0 با رض وَهُوَ اسان ل بالماء واشع أي الخالصء وَأمَّا إذ 
وَحَدَ ذلك فَالتَّرْتِيبُ ما ذكر في مَبْسُوط 8 الإسلام وَالْحيط وَهُوَ الَرُوي عن 7 
مَسسْعُود أله يَْدَا ألا بالاء القرَاح حَتّى يبل مَا عَلى البَدَن من الدّرَن وَلنَّاسَة: َم بمَاء 
المسّدُ ر أو الحرضٍ ول ما على البَدَنِ منْ ذلك لأنَهُ بلغ في التُظيف» 4 انو الكاتور 
إن وُجد تَطْييبًا لبَدَن اكّت» كَذَا فَعَلسْ الملائكّة آَم عَليْهِ السنّلامُ حين ا 
اس 00 لي 0-6 أُنظف لهُ) لأنَهُ َهُ مثل الصّابون في التُظيف. 


الجزء الأول 1/3 


(كُمْ يُضْجِعٌ على شقَّه الأيسّر فَيُغْسَل بِالمَاءِ والسدرٍ حتّى يُرَى أن الما قد وصل إلى 
ما يلي الدّخْتَ منه؛ كم يُضجِعٌ على شه الأيمن فَيغْسَل حنَّى برى أن الماء قد وصل إلى 
مَا يلي الدّخْتَ منة)؛ لأنّ السَنّنَ هُوَالبُدَاءَةُ باليَامِن (كُم يُجِلسَهُ وَيُسِنِدَهُ إليه وَيَمِسحٌ بِطتّه 
محا رَقِيقً) تحور من توي العشّن. 

الشرح: 


ع عاو زه قله دو د 0 و « ا اه 12 ع6 2 2 07 
238 ل م" رو 2 0 5ه 
بالميّامن) روي عن أم عَطَيّة رضي الله عَنْهَا «أن رَسول الله وَةِ قال للنسّاء في غسل 
ك3 0 28 53 5-4 هاور رو هد وي ٠‏ رم هاس د 7 ا هه 
ابتته: ابْدَآن بمَيّامنهًا» (نم يجلسه ويُسنذه إليّْه وَيَمْسَّحَ. بَطْنَهُ. مَسّحًا رقيقا) يعني بلا 
20 2 2 مع او وهم 000 * رمم 26 2 , 0 3 
عُنْف حَتّى إن بَقيَ عند احرج شيء يسيل تَحَرُرًا من تلويث الكفن» وَالأصل فيه مَا 

ع" لش ل 0# 4ه ل ل ا وقد ري جو ل ا ا لب وا 

رُوي «أن عَلَيّا # لما غسّل رَسُول الله يع مَسَّحَّ بَطْنَهُ بيده رقيقا طلب مئْهُ ما يطلب 
ان ا 1 5 ا 


(فإن حَرجَ منه شَيءٌ عُسَلهُ ولا يُعيد عُسلهُ ولا وْضوءة)؛ لأنّ العُسل عرفتاه بالنّص 
وقد حصل مَرَةً (كُم يُنَسْفُهُ بكوب) كي لا تَبِتَلٌ أكفائه (وَيْجِعِلَهُ) آي اميت (فِي أكفانه 
وَيَجِعَلْ الحَتُوط على رأسه ولحيّته وَالكَافُورَ على مَسَاجده))؛ لأنْ التَطَيْبَ سدم والمساجد 
آولى بزِيَادَة الكرامي. 

الشرح: 

وله (فإن خَرَجّ مله شَيْء غَسَلهُ) قبل بَعْدَ أن يَسْسَحَهُ لأن الغُسْل قَبْل المح 


الهس #رم # صى ا م ه مرزرن 1ه أ بق ول 18 لقا ١‏ اماف ووو ١‏ 2ك .2 عن عر كو 
رَبّما يَعَدِيهَا عَنْ ذلك المؤضع (ولا يُعِيدُ غسئْلة) روي بضم العَيْنِ وَفنْحهًا (وَلا وضوءه 
2 قو وب و الا عاد ١‏ ف د واه 2 ا 225011 2 
لأن الغُسْل قد عَرَفنَاهُ بالنّصّ) وَهُوَ قَوْلهُ يك «للمُمئلم عَلى الممئلم سئّة حُقوق» وذكرَ 


00 و مع مهم يوه جد حت د ل ع لاعن جا ا د كل و 2 5 
منها اله بَعْدَ الّوأت» وَقَدْ حصل مَرَةَ وَسَقَط الوَاجب قلا يُعيدُةُ؛ وَأما الوضوء فلأن 
0 كن ع لتر 05 له 3 0 ع لد ل نيا ا 5 2 
الخارج إن كَانَ حَدَنَا فالموْت أَيْضًا حَدَث وَهُوَ لا يُوجب الوْضوء فكذا هذا الحدث» 
لظ ول 2 احج 8 ا ار 7 اق 

والمذكورٌ في الكتّاب من مسح البَطن بَعْدَ المرة الثانية من العْسّل ظاهر الروايّة. 


رو عا اله 6# اك 538 527 و وو 2 0 58 قنر كه ع وام رع كرو 
وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفَةَ في غَيْرِ رِوآيّة الأصُول أنهُ قَال: يُفَعدَهُ أوّلا وَيَمْسَح بَطْنَهُ 
ادهو ل ا وها لق ياه ذه نس هاه ع حي ١‏ ع ان ف و ل و ا 2 


14/3 العنايّ شرح الهدايسّ 
ل الظاهرٍ أن لكايه هد تكون مُنْعَقَدَة وطح بالذينة لفل مركين يما 
حَارٌ فَكَانَ الَسلحُ بَعْدَ اين أقدَرَ على راج ج ما به من النّجَاسَة فَيَكُونَ أؤلى. 
اي لي ل اال 0 نخمسًا». 
دا لض ل 2 000 
20 1 07 701 هو 
العمل نكاما 
وقال يَعْضُ الارِحينَ: اة ذكْرَ الثالث. وقال بَعْضَهُم: الثالث هُو قَوْلَهُ 
نَم يُفِيضُونَ لماء عَليْ. وَرُدٌ بأنّهُ قال بَعْدَ ذَلك: وَيُعْسّل رَأَسُهُ وَخْينُهُ بالخنطمي» وَعْسْل 
و لْسمْل بالإجمّاع َكَبْفَ يَكُونَ ذَلكَ ثَلاناء وَإِنّما ذَكَرَ اسل 
إجحالا وما" يذه تفصيلة :. وال تخشهم: يحور أن كوت الدك” في الكتّاب منْ 
الغْسّل مَرَكيْنِ مُْتَارَ الممصنْفء الي في المتبا سه ل كل جاع وذ 0 
قبل ال لا بد مها في عُسئل الت حت لوا أعخرج القريق وجب عسل إلا إن حَرَّكَ 
عنْدَ الإخْراج ننه القسر ين أن الخطاب بالعُسْل تَوَجَةَ عَلى بني آدَمَ وَل يُوجَدْ منهُم 
شيء عِنْدَ عَدَمٍ انَحْرِيك» وفيه نَظَرْ لأن الَاء مُزِيل بطبعه» فَكَمَا لا جب الي في عسل 
الحي فكذا 0 0 5 0 خحان: ميت غسلة 
لبه اواك اما نو 6 1» 0 0277 ادن 
ات 7 طيّة. وَللراة بالمْسّاجد لني ال يتان ان وَالقَدمَان لأَنَهُ كان 


ل 1 


يسَجَد بهذه لأعْضَاء فخصً بِريَادَة الكرَامّة. 

(ولا يُسرح 5006 ولا لحيثه ولا يُقص ظمْرَهُ ولا شعرهُ) لقول عائشتّ رضي 
للّهُ عَنهاه عَلامٌ تصن ميتم وَلآنّ هه الأشّاءً ريج وقد استَفتَى اميت عنهاء وَضِي 
الحي كان تنظيفًا لاجتماع الوَسَّخ تَحنَهُ وصار كالختان. 

الشرح: 

(َولَُ ولا يرح شغ اليّت) ا تحيف لتو حر وقيل 
تخليله بالمغئطء وقيل مَتنطة. وقَولهُ (ولا يُقَصُ ظفْرة) روي عن أبي حَنيفة وأبي 
يُوسفَ نين اللَّهُ أن الظَفرَ إذا كان منككُسرًا قلا يس بأعخذه. و1 لام أَصْلَهُ 
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ا فَأسْقَط ألفهًا كما في قؤْله تَعالى 
( عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 [النيا 01 يْقَالَ نصّوت الرَّجُل نَصْوًا أحذت تَاصيئَهُ وَمَدَدَا. 
يع امعينة روعي لاهلا رك تن ماري سكير اقم لت كلا 
تنُصُونَ مِيْدَكُمْ؟ كَائْهَا كَرهَْ تسطريح رأس ابت فَجَعَلُْ بمَئزلة الأعثذ بالنّاصيّة في 
كنه غير مُخْمَاجٍ إليه. 
قال: وفي النّهَاية: و في الحيّ كان نْظيفا ا إشكال: أي لا فشكل عَينا 


عر ماس ور ل اح ارار شار و 


المي حَنن مسح فاة وفص َف لله مُحتاح إلى الة لا يعت في حَقه زول 


يي ل م لود ا 


ل 


لم با أذ من ينه 115 د اده 57 
َوَلأنَ هذه الأشيّاء للرّيئة) أي لزيئة اكيّت (ِوَقَدْ اسْتَغْتّى ايت عَنْهَا) أي عَنْ الرّيئة 


5 9 ستَعْنّى عن هذه الأشياء. 


إن قيل: لا بُسَلْمُ أن هَذه الأشيّاءَ لزيئة الَيّت فَإنَهًا تُمعَل بالحَىّ أَيِضًا. أجَاب 
وله (في الح تا كنطيًا) ينبي ما كات مغل بالخ من حَذت إلا زيئة َل من 
حَيْتْ إِنهَا تنظيفٌ (لاجتمّاع الوَسّخ تَحْتَهُ) وَذكْرُ الصّمير في تخته يتأيل الْذَكُورٍ. 

قي أن يُقَال: هَبْ ألَهُ كَانَ في الحَيّ تنْظيفا لكنّ الَيْتَ البعازشاع إن 
التنُظيف وكناذكال وك الاء لشو اذ بالترطور لالقة ىق اتسيف لكل 11 
وَخْيْنُهُ بالخطمي ليَكُونَ لظف فَمْمَل 0 1 انيف 1 يُقَال: إِنَهُ 


و 2 20000 


تنطيف بإنالة م ذلك في الت غَيرُ مون نكما في الحا» هذا ما سح لي في 


03 هَذَا المقام. 
فصل في تكفينه 
(السنّمٌ أن يُكَمَّنَ الرّجُلَ في مَلاتَمٍ أخواب إزَارٍ وَقَمِيص وَلمَاقَة) لا روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام كْمْنَ في مَلادَدٍ أثواب بيض سَحُولِيٍّ وَأنْهُأَكثَرٌ ما يبه عَادةَ في 
حَيّاته فَكَدَا بَعدَ مَماتِه (فَإِن اقتّصَرُوا على وبين جار وَالتُوبَانِ إزَارْ وَلمَافَدٌ) وها كضن 


الكمَايّج لقول آبِي يكر: اغسئُوا قَوبَيُ هَدّين وَكَمْنُونِي فيهماء وَلأنهُ أَدنَى لبّاس الأحيّا 


1/1 


العنايّ شرح الهدايت 
وَالإزَارْ من القّرن إلى القدمٍ واللْفَافَمٌ كذلك؛ والقّميص من أصل العنُق إلى القدم. 

الشرح: 

(فضل في التكفين: رنب هذه الفصمول على حَسب تزتيب ما فيها من 
الأفال. تَكْفِينُ اكيّت: لفهُ بالكمْن» يكو وايفة يذل فئة تتنقة علن القن والاذك 
وَالوصيّة وَلذَلكَ قَالوا: 1 يَكُنْ لهُ مَالَ كمه على من َل تفقئُ كما َه كملوة 
في حال حَيّاته. ووه زالسية أن يكف يعني تَكْفينُهُ (في ثُلانُة أنُواب) سن وَذَلِكَ لا 
يناي كو أن التُكْفِين وَاجبا؛ َم الَكْفِينُ إِمَا أن يَكُونَ في حَالة الضرُورَة أو لاء فإن 
كَانَ للحن با وح ا ُو سا راي سول لله يد 
امششهد يوم أحُد ورك تمر وهيّ كساء فيه خطوط بيضٌ وَسُودٌ فير رَسُول الله ل 
بلك فأمر بأ يمن فيه ون كاد الثاني فهر على وعئن: كَمَنُ م َي ححق 
الرّجَال تلام (أنُوَاب: إِزَارٌ وَقميص)» وَلعَافَة) 1 كر في الكتّاب. والتوقة نسسبة ة إلى 

سُحُول يفنح السّين. وَعَنْ زمري بالضّم: وهي قري باليمَن. 

وَفي حَقَ النسَاء ع واب : إِزَا وَدرعٌ» وَحمَارٌ وَلعَافة, وخر قة تُربط فق 
هَا. وَكفَن كفاية. وَهُوَ في حَقَّ الرّجُل تُوبَان: زا ولقافة. . وفي حَقّ الكرأة 3 
ثَاب: قَميص)» 7 وَحمّارٌ. وَمّا في الكتّاب واضح. 

(فإذا أَرَادُوا لف الكفن بتَدَءوا بجَانبه لئس 0 نم بالأيمّ) كما في 
حال لياق ولط أن مسط اللمَاقة ام 0 عَلِهَ رار 2 يُقمّصّ اميت 
وَيُوضّعَ عَلى الإزَارٍ ثم يُخْطَفَ الإِزَار من قبل اليِسَار ثم من قبل اليمين» نّم اللقاقة 
كَذَلكَ (وَإن خَافوا أن يْعَشْرَ الك َنْ عَنْهُ عَقَدُوهُ بخرزقة) صيّائة عَنْ الكظف. 


4 
3 


ثلاثة 


ا 


اوكا ا ل اراي دع وَإِزَار وَحمّارٍ وَلمَاقة وخحرقة 0 

تُدْيَيهًا) لحديث آم عَطَيّة «أن الي ١‏ يد أعغطى لوانتي 06 ابننّه :تحمسة أنوَاب»0) 
وها قط يواه اكه تكد بد االمات, 

3 هَذَا ان كفن السنّةء وَإن 5 قنَصِرُوا على لاه واب جَارَ) وهي تبان 


.)١ 5 


نظ 


الجزء الأول 
َحمَارٌ (وَهوَ كَمَنْالكقائة» وَبكْره كَل من ذلك. 

وَفي الرّجُل يُكْرَهُ الامْنصّارٌ عَلى توب واحد إلا في حالة الضّرُورة) لأنّ مُصْعَب 
ابن مير طد حين أسشهد كُنْنَ في تاب واحد وَهَذَا كَمَنُ الضرورة (وتليِسٌ المرأة 
الدرْعَ أولا ثُمّ يُجْعَل شَحْرُهًَا صفيركين عَلى صَدْرِهَا فَوْقَ الدّرْعء ثم الحمَارٌ فَوْقَ ذَللكَ 
َحْتَ الإزار» 0 الإزَار ثم اللفاقة. 

تال رت اكات عن أن يُدْرَجَ فيهًا وثرا) «لأكه عَليْ الفلاة والتاكم مر 
احجان اكنان ا 0ه و الاجما عكر امطيياه ناذا درغوا من 0 َيِه أنه 
َريضّة. 

فصل في الصلاة على الميت 

الشرح: 

(فَصْلَ في الصّلاة عَلى الَيْت) الصّلاه عَلى الت فَرْضُ كمَائَة» أم مرضي فلن 
الله َعَالى أمَرَ يؤل عَرَّ وَجَلَ « وَصَلُّ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: ]٠١‏ وَالْأمْرْ للوّجحُوب وَعَلى 
ذلك ْمك الأمة وَأمًا نا عَلى الكفاية فاون في الإيجّاب عَلى جميع النّاسٍ امستحّالة 
ل 

(وآولى النّاس بالصّلاة على الَيْتَ السُلطَّان إن حضر) لأن في التَقَدْمٍ عليه ازدراء 
به (فَإن لم يُحضر فَالقَاضِي) لأنّهُ صاحِبُ ولايّةٍ (هَإن لم يَحضر فَيُسِتَحَبْ تقديم إمَام 


عر مه 
2 


الحي) لأنَّهُ رَضيّهُ في حال حياته. قال (كُم الولي والأوليّاء على التّرتيب المذكور في 


الشرح: 

رَوَى الحَسَنُ بن زياد عَنْ أبي حَنيَة أن الإمامَ الأعْظَمّ وَهْوَ الخَليمَة أؤلى إن 
حَضَرَ وإِن لم يَحْصرْفَِمَامُ لمر وى إن حَضَسَ فَإِنْ م يَحْضْرْ فالقاضي أؤلى» فَإن لم 
شمر قاحبا الطة أزل. ذا ل يفقم الي وذ ل خط قافر من 
ذَوِي قَرابته. وَبهذه الروايّة أحذ صَيرٌ من مَشَايخًا. وَقولهُ في الكتّاب السّلطان يَجُورُ 
أن يُرَادَ به الإمَامُ الأَعْظَمْ إن حَضَنَ فإن لم يَحْضْرْ فَإِمَامُ المضر. 


د اع 2 2 2 اام لض ٠.‏ ع ل كو علاعماةهس ره 2 . 
وقول (ثم الولي) إِنّمَا هُوَ على قؤل أبي حنيفة وَمَحَمَدء وأمَا على قول أبي 


مسي ب سس م سح /العتايخ شوع الهداني 
يُوسُف فَالوَي أؤلى بالصّلاة عَلى الَيّت على كل حَالء قَال اللُّ تعالى « وَأَولُوا 
آلأرسَامٍ بَمْصُّهُم أو[ ببَعْضٍ» [الأحزاب: 1] وَهُمَا أن المَسَنَ بن علي رَضِي الله 
عَنْهُمَا لا مَاتَ خَرَّجّ 0 ا لصّلاة الجتارّة) فَقَدَمَ م سَعيدَ بْنَ العقاصِ» 
وَكَانَ سَعِيدٌ يَوْمَئَذَ وَاليَا بالمديئة ة فَأبَى أن يَقَدَمَ فقال له الحسين: دم ولول الفقة ما 
قدَّمتّك». اليه مَحْبُوَلةٌ :0 اريت وعلى ولاية المتَاكحة. 

وول (والأوياء عَلى الثَّرْتيب الَذْكُورٍ في النَكَاح) يََنَضي أن يَتَقَدَمَ الابْنُ عَلى 
الأب. وَكَدْ ذَكَرَ مُحَمِّدٌ في كتّاب الصّلاة أن الأب أؤلى» فَمن الْسَايخ مَنْ قال هُوَ فول 


وعدت 


َأَمّا عَلى قَوْل أبي حَيمَة فَالابْنُ أؤلى» وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف الولاية لما إلا أله 
ع عَم الأب اخترامًا له ع مَنْ قال لا بل مَا ذكرهُ في صّلاة الحّارّة أن الأب أزلى 
قَوْل الكل لأن للأب ِيَادَةَ فضيلة وَسن ليِسّتْ للابن» لشي ارين استحقاق 
الإ ا يق الأ اب بخلاف اك فول هَؤُلاء. 

ولهُ (وَالأوْلياء عَلى الترْتِيبٍ الْذَكُور في النَكّاح) مَحْمُولَ عَلى غَيْرٍ الأب ولاب 
قبنُو الأغيّان يبود ني العلات وَالأكبرُ نا سنا يح ارس ار د امرك 
«لأن لبي يك أَمََ بتُقدم الأسَنئ» فإن أَرَادَ ا من ) الأغيّان أن يُقَدُمَ إِنْسَانًا آخَرَ 
فلئِسَ لهُ ذَلكَ إلا برضا الآخر لأنَ الحَقَّ هُمَا لاسْتوائهمًا في القرَاَة» وَإِنْ أَرَادَ بو 
الأغيّانَ تقد إِلسّان فَليْسَ لأحَد من بَني العلات ع لأنهُ لا حَقَّ لهُ مَعَ وحُودهم 
وَابن ىَّ الرأة أَحَقَ من رَوْجها إن يَكنْ لهُ منها ابن م لدع بِمّوتَهًا والتحاقه 
بالأخانب» إن كَانَ لهُ ذلك فَهُوَ أَحَقٌ بالصّلاة عَليْهَا لأن الحقّ ينبت ؛ للاين في هَذْه 
الحالة, 0 الا يعدم أباهُ اخترَامًا لهُ فيتبت ؛ للرّوْج ع الصّلاة عَليْهَا من هذا الوَجه. 
قال القدُوري: وَسَائرٌ القرَابات أؤلى من اوج 
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كانت 0 إِذا امك تاق عن 2 
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الجزء الأول //4 


(فَإِن صلَّى غيرٌ اللي أو السلطّان أَعَادَ الولي) يعني إن شاء ما ذَكَرنًا أن الحق 
للأوليّاءِ (وإن صلَّى اللي لم يَجِز لأحَد أن يُصلَي بَعده) لأنّ الفرض يَتَأَدى بالأولى 
وال بها غير مشو وله آنا الئاس تَرَصُوا عَن آخرهم الصّلاة على قبر النبي 
عليه الصلاةٌ ولام وَهُوَاليَومَ كَمَ وُضع. 

الشرح: 

(فَإن صَلَّى غرِ | الول أ أوْ السّلطان أَعَادَ الوَل) َنم 4 كر الستّلطان» اك 
لَى السَلطانُ لا عا اد لل هوَالْقَدمُ على لوي ثم هو ل محص على 
لسلطاء بل كُل مَْ كان مُقَتما عَلى الول في تتيب الإمَامَة في صّلاة الحا على 
ما دكَرْا صل هُوَ لا يُعيدُ اللي َائًا قال الإمَامُ اولواحي في قََاوَاُ: رَْلٌ صَلَّى على 
جمَارَة لوي حَلقهُ وَل يَرْضَ به؛ اذ لطر ول تناه يلفس را 
يَابعْهُ فإن كَانَ الْصَلَي السُلطَانَ أو 0 الأعْظَمَ في البّلدَة أو القاضي أَرْ الوالي. عَلى 
لتلدة. ا لهُ أن يُعِيدَ لأن هَؤٌلاء هُمْ الأولون من وَإِنَ كان َيِرَهُمُ. فلهُ 
لإعَاة. وَكَذَا ذَكَرَ ف في النّجْنِيسِ وَالفتَاوَى الظهيريّة. 

قال في الهاي دَكَرَ في الكتاب إِعَادةَ الول ذا لم يصلهَا وم يَذَكر إِعَادَةَ 
السّلطّان إِذَا ' م ويُجب أن يكون تكد في ولايّة : الإعَادَة كَحُكْمٍ 0 لا أنه 
مُقَدَمّ في حَقَّ صّلاة الحتازة عَلى الوّلي» فلم تبت حَقُّ الإعَادَةِ للأذُون فَلدُنَ يعت 
للأغلى منْهُ أؤلى» وقال: ل ل 0 

وال في قَؤله وَإِنْ صَلى صَلى الول ) ل يج لأحَد أ أن ُصلَي بده تعخصيص الول ليس 
بقيْد ا أنه لو صَلّى السُلطَانَ أو غَيْرهُ ممّنْ هُوَ أؤلى. من الوَلي. في الصّلاة على الت 
0 ذَكرما لِيْسَ لأحد أن يُصلَى بَعْدَهُ أَيِضًا على ما ذَكَرْئا من روَايّة الولوالجي 
وافكيين تهنا لفوكة كذ نكا لان لي 2 

وَقال لمافي”: : تُعَادُ الصّلاةٌ عَلى التَارَة م بعد أخرى نا روي «أن لبي ل 
5 كد نان عل تن 15 ارك مال هلا آذَنُ ُمُوني بالصّلاة؟ فقيل إِنَا 
ذف فت ليلا فحَشينًا عَليِكِ هَوَامَ الأرض فَقامَ وَصَلَّى عَلى قبْرِهَا» «وّلًا قيض رَسُول لله 

ي. صَلَى عَليِه. الها ارا اعد يه وَلنَا ما ذكرّ في الكتّاب» ول فر ال 


48 العنايّ شرح الهدايسّ 
كَمَا وُضِع) لأن لَحُو م الأيَاءِ عَليْهِمٌ الصّلاة وَالسّلامُ حَرَامٌ عَلى الأرْض به ور الأثر 
وَنّمَا صَلَى الي ول لأنْ الحَقَّ كَانَ له قال اللَهُ تعالى « آليِّنُ أو بالْمُؤْييتَ من 
أَنفيِيِمٌ » [الأحزاب: 1] وَلَيْسَ لعيْرِه ولايّة الإسئقاطء وَهَكَدَا تَأُويلٌ فثل الصّحَابَة, 
إن أبا بَكْر كَانَ مولا يتسُويّة الأمُورٍ وتسمكين الفثئة فَكَابُوا يُصَلُونَ عَليْهِ قبل 


بَعْدَه كذَا في المبُسُوط. 

(وإن ذفن المَيْتَ ولم يُصل عليه صلّي على قبره) لأن النبِي عليه الصّلاةٌ والسلام 
صلّى على قبرٍ امرآةٍ مِن الأنصارٍ (وَيُصلّى عليه قبل أن يتَمْسّح) وَاعتَيّرُ في مَعَرِفَجٍ ذلك 
أكبرٌ الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزّمَان والمكان. 

الشرح: 

َقَولَهُ (صلى على قَْرِه) يني إذَا وضع اللَنْ على اللّحْد وأهيل الثرَابُ عَليِْ 


رط 4 5 .مه 3 2 7 0 . 00 ه50 م 20 .ل مره وعد ار شير ب 
وَأمَا إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن | بهل التَرَابُ عَليْهِ يُخْرَجْ وَيُصَلى 
عَليْهِ لأن الدلنم جم يق كَذَا في العط و رد وكولة رول في ذَلك) أي في 


عَدَم سخ . كول (هُوَ الصّحيح) احترارٌ عَمَّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في الأمَالي أله 
يُصَلَى على اليّت في القَبْرِ إلى ثَلانّة أيام؛ وَبَعْدَهُ لا يُصَلَى علي وَهَكَذَا ذَكَرَ ابن ركم 
فى كوادرد؛ عن مسد َنْ أي حَنقًَ. والمحيخ أن ذلك ليس تقد لازم لأن تفرق 
الأخراء يَخْتَلفُ باعئتلاف كال اقيم الم الال وَباختلاف الرَّمَان من الخ 
لَه وباعثتلاف الَكَان من الصّلابة وَالرحَاوَة وألّذي روي «أن الي يل صَلّى عَلى 
شُهَدَاء أحُد َعْدَ نما سنين» مَعْنَاهُ دَعَا هُمْ وَهُوَ حَقيقة لَعُوية. قل الي ركنا 
دُفنُوا م تتقرّق أَعْضَاؤُهُي وَإِذَا كَانَ أكتَرٌ الرأي هُوَ المعينَ فإن كَانَ في أكثر أيهم 5 
را لنت متيقت قبل لاد كيام لا مُصُوتَ عليه إلى كلا لام ون كان فد اكه ل 


1١ 


1١ 


2 


م 


(والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد اللّهُ عقيبهاء كم يُكبْرٌ تكبيرةٌ يُصَلْي فيها على 
27 ا 0 ووه نل ووذ اموا ار 2 ا ل ا ل ل ير 06 
التّبِي يك كم يبر تكبيرة يدعو فيها لنّفسه وللميّت وللمُسلمين كُم يُكَبْرُ الرابعم وَيُسلم) 


ا 
اس اس 


نّْهُ عليه الصلاةٌ والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها فنَسَّحَت ما قبلها. 


حك 


الجزء الأول 
الشرح: 

قال (وَالصّلاة أن يكير تكبيرة) الصّلاة عَلى اميت أَربَع تكبيرات فكي الله 

عَقبّ الَكْبيرَة لأرل) وَل يننا من الا , بخلاف سا الطلوات وَل ول ها 
سباك الهم إل كما م وقد الوا في ذا بد الشخرع؛ فقال بعضهم ا 
كما ذَكرَهُ في ظاهر الروَايّة, وقال بَعْضْهُم: 40 ات الله يندا حم 

يي الصّلاة المعهُودة. وأرى أله مخقار الصف ا إليْهِ بقوله ار بالثقاءء 
إن ا من الثناء ذَلكَ ولا يَرْقَعُ يَدَهُ في الكْبيرات إلا عنْدَ الافتتاح (نمّ 0 
كبر نه صل عَلى الي ل) أن الا على الله يَبةُ الملا عَلى رَسُوله و كما 

في التُشَهُد وَعَلى ذلك وضع الخُطَب (نمّ كر تبيرة ثَالَةَ يَدْعُو فيهًا لنفسه وَللمَيّت 
وَللمُْلمِينَ) يشول: الله اغفر ينا وَمَينَا إن كَانَ يُحْسنُ ذلك» وَإلا 5 أي دُعَاء 
شَاء أن الثَاَ على الله وَالصّلاةَ عَلى لإ يِذ يَمْفيهُمَا العا اسار ال رول 
لله يي <«إذا أَرَادَ أَحَدكُم أن يَدْعْوَ فَلِيَحْمَدْ الله وَليِصَرَ على النبي ثم يَدْعُو)' ا 
يك الا ا اي 6 ريما في آحر متلا لاه تسن اله 
فَكَانَ ما بَعْدَ النَكْبيرَة الرايعَة أو أن لتَحَثّل وَذَلكَ بالستلام؛ وَليْسَ بَعْدَهَا دُعَاء إلا اكلام 


ا 


في ظاهر الرّوَاية. وَاعْمَارَ بَعْضْ مَشَايِحنًا أن يُقَال:: ريّنَا آثنا في 6 


02 


له . ه# 
الآخرة حَسَنَة وَقنا برحمتك عدا ل وَعَذَابَ الثار وبعضهم أن ول 0 بنا 


لم سا و سم ع و مسا 


تع فلُوبما بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا 4 الآية. 


حَسنة وفي 
لَِ 


سس صا م 


(ولو كبر الإمام حمسا لم يُتَابِعَهُ المُؤتَم) خلاقًا لزُفَرَ لأَنّهُ مَنسُوحٌ لا رويتاء 
وَينتَظِرٌ تَسليمنَ الإمام في رِوايَةٍ وَهُوالمختَارٌ. 


الشرح: 
(وَلوْ كير الإمَامُ حَمْسًا يتَابعْهُ لمقتدي) في الخامسّة لكؤنهًا مَنْسُوحَة بما روينا 
«أله يله كبر أَرَيَعًا بعا في آخر صلاة صلاها» . وَقَال زف : يتَابعه ل شية به و 


اذ عا جه جر خسنا حَبعة لمفتدي كما في ترات العند: قلناة قت أن المحابة 


شاو روا وَرَجَعوا إلى آخر صلاة صلاها فصان ذلك مَنْسُوحًا لخدي وَمْتَابَعَة بعة 
الْنسُوخْ خطأء وَإِذا ابه مذ يَصكَم؟ في رِوليّة عَنْ أبي حَنيفةَ يُسَلْمُ للحال تُحُقيقا 


13 


العنايج شرح الهداييّ 
للمُالقة؛ وقي أخرى: يَنْنَظرٌ تَسْلِيمَ الام مَامٍ لِيَصيرَ مَُابَعَا فيمًا تحب الْتبعَةَ فيه. قال 
لصتف (وَهُوَ امْخمَار) . 

والإتيان بالدعوات استغفارٌ للميّت والبَدَاءَةٌ بالتّنَاءِ كُمْ بالصّلاة سَنّجٍ الدّعاءء ولا 
يَستَغَفْرٌ للصبي ولكن يَقُول: اللّهُم اجعَله لنَا فرط وَاجِعلهُ لنَا جر وَدُخرًا وَاجِعَلهُ لنَا 


و > سد م 


شافعا مُشمّعًا. 
0 
1 (وَالإنيَان بالدَعَوَات) يَعْني بَعْدَ ك5 7 القالقة إشارة إل أن امتمرة كه 
ل قدا بالثنَاء َالصّلاة على الي يي سنّة سه العام تخصيلا للإجَابَة» فَإنهُ رُوِيَ 
«أن رسول الله ولد رأ جلا ل كن بد ارا من الملا قال كلك: دع فق 
أمنجيب لك» (و) عَلى هذا إلا يسك سف للصبي) لأنَهُ لا ذلب لهُ (ولكن يقول: اللْهُم 
15 لنا فَرَطًا) أ أجرًا يَتَقَدَمنَا وأصل الفرّط يمن عَم الوَارِدَة وَقَئه التديت وان 
َرَطْكُم عَلى الحوض» أ متَقَدمكمْ مله ذا ذعتم أن خَيرًا بَاقِيّا (وَاجْعَلُ لنا 
شَافعًا مع ول الشتّفاعة. 
(ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يُكبّرُ الآتي حَتّى يُكَبّْرَ أخرى بعد حُضُوره) 
عند أبي حَنِيعَةَ وَمُحَمَِ وقال آَبُو يُوسْف يُكَبْرُ حِينَ يُحضْرُ أن الأولى للافتتاح. 
وَالَسبُوق يَاتِي به وَلهُمَ أن كْلَ تُكبيرة فَائِمَدْ معام رَحَمَتٍ والسبُوق لا يبد ما هاه 
إذ هو مَنسوحغ, ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتَظرٌ التَانِيَ بالاتّفاق لأنّهُ 
بمنزلت المدرك. 
الشرح: 
كول (ولؤ كبر الِإمَامُ تكُبيرة أو تكُبيرئيْن) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الخاضرً بَعْدَ 
لتخبيرة الأولى عنْدَ أي يو سف : كالمسبوق» الوق يَأنتي يتَكبيرة الافتتاح إِذَا ١‏ ته 
إلى لمم فكذا هَذَا وَعَنْدَهُمًا إن كَانَ كَالَسبُوق لكن لكل تكبيرة 0 ركعَة من 
الصّلاة وَهَذا قبل أربع كاريع الظهر (وَالْسْبُوقَ لا يَدئُ بمّا فَائهُ قبل فرَاغ الإمَام) 
قط حلى لكل لانم 5ك متا ُو حدد اكير كْيرَةَ الامقاح في حَقٌّ هذا 


و ع مور 


لخن نع فقرنا دنا لين كك أو لحر الي به بَعْدَ سّلام الإمَام وَهُوَ 


الجزء الأول 41. 


2 نن أن 


مَرْوِيْ عَنْ ابن عَبّاسِ. 

كله اذ هُو) أي الاثنداء ما فَاُ قل أذاء ما أذرَك مَعَ لإ َامٍ (تشتوخ) وقول 
(وَلوْ كان درم أي الذي فَائَْهُ اكير (لا نْتَظرٌ لاني بالاثّماق أنه بمنزلة الذْرك) 
لتللك ال و العَجْر عَنْ الْقَارئَة. 

زط اء اكيرٍ الات أذ لا برقع الحقازة لأنّ الصّلاة لا تجوز بَعْدَ رَفعهًا. 
وَفائدَة هَذَا الاختلاف تَظْهَرُ فيمًا ذا سَلُمّ الإمَام إن عند أبي حَنيفة َمُحَمّد 86 
الممبوق قبل أن 5 احنارٌة لأنّهُ صر مَسبُوقا بها وَعنْدَ أبي يُوسُفَ 2 مع الإمام 
لَه يَصرْ ا بشيء كم عند الدحول؛ وَل كان ا برع تكُبيرات 
وَجَاء قبل أن 3 لإمَامُ فَإلهُ نه لا 0 مُدْركًا للصّلاة عنْدَ عِنْدَهُمًا لكل كير ضار 
ب لإمَام؛ مام وَِذَا سَلّمَ امام َائْهُ الحارّة؛ وَعَلى قَوْل أبي 

يُوسُفْ يُكبْرُ يرع في صّلاة الإمَام م يأ ني بالتكبيرات بَعْتَمَا سل قل أن مرق الحقارة. 

قال (وَيَقُومُ انّذي يُصلّي على الرّجل وائّرة بحدَاء الصّدرٍ) لأنّهُ موضع القلب 
وفيه تُورٌ الإيمان شَيَكُونُ القيامُ عنده إشارَةً إلى الشفاعتّ لإيمانه. وعن أبي حنيفة أَنّهُ 
الاين اسل يبعز داه وب ترا بيدا روستايا 1 اا ا فر وك ليه و08 
هُوَالسَئُ لا نويه آنَّ جتَارَتَهَا لم تكن مَنْعُوشَمَّ فَحَال بَينَهَا وبيتهم. 

الشرح: 

قال (وَيْقومُ الذي يُصَلّي عَلى الرَّجُل وَكَرَة بحذاء الصّدْرِ) كَلامُهُ وَاضح. 
ل قال صّاحب لهاي : بسكون السنّين لَه 0 مُبْهُمُ لاحل 0 وَلَذَا كان 
طرف يقال جَلممْت وَممْط الدَار بالسكون كاذ هَاء بحلاف تسرك كله ان 
لين ما يَيْنَ طَرَكيْ الشّىء وَليْسَ يمراد وَالنَْشُْ َبهُ المحفة متك مُطْيق على 0 إِذَا 
وْضْعْت على الحتَارٌ ة وَالرَكْبَانَ جَمْعُ راكب. 


ضام 


(فَإن صلوا على جنَارّة ة رُكبَانًا أَجرَهُم) في القيّاس لأنّهَا ذعاء. وفي الاستحسان: 


لا تُجِِتُهُم لأنّهَا صلاةٌ من وجه لوجود التَّحرِيمَتٍ فلا يَجُورتَركُهُ من غير عُذر احتياطًا 
الشرح: 
و ل بود خا بزنة . ع ل ا ام ا ل ولك ع ام 
وَقَوْلَهُ (لأنَهَا دُعَاء) يَعْني في الحقيقة» ولهذا لم يكن لا قراءة ولا ركوعٌ ولا 


ل العنايج شرح الهدايت 
ذزاع يا هف ١‏ اسمس م حا ل مان واه مس وه وراسه 2 و عره اه 
سجود فيسقط القيَامم كسّائرٍ الأركان (وفي الاستحسان لا يجزيهم) يعني تجب عليهم 
الإعَادَةٌ ا ذكر في الكتّاب. 


(ولا بأس بالإذن فِي صلاة الجِتَارّة) لأنّ التّقَدُم حق الولي فَيَملك إبطاله بِتَعَدِيمٍ 
غيره. وي بَعض التّسّخ: لا باس ) بالأذان: آي الإعلام؛ وهو آن يُعلم بعضهم بعضا ليّقضوا 


ور 


الشرح: 
وَقَوْلهُ (ولا يَأْسَ بالإذن) أي بإِذن اللي عَيْرِه بالإمَامّة إذَا حَسَ ظنه بشخص أن 


في تقديكه مَزِيدَ حير وتوَاب» فاه أزبجى لذ لأن الصّلاةَ عَلى الَيّت حَقهُ فَجَارَ أن 
يَأَذْنَ لعَيْره. وقيل مَثناة :لذ بام بإذْن الول ا بالانصراف بَعْدَ الصّلاة) إذ لا 


502 2 


يَسعْهُم الانصراف عَنْهَا قبل الدفنٍ إلا بإذن لول: وقوه (وفي بَعْضٍ اللي أي 8 

الجامع الصّغيرٍ (بالأذان) أي إعلام الأقارب والجيران» قال يله «إذا مات أَحَدُ حَدكُمْ 

فاذلوني بالصّلاة» أي أ أَعْلمُوني» وقد متتس يتم ) امْتَأَعْرِينَ الثدَاء في الأمنوّاق 
للجتارة للجتئازة الي 5 27 النَاسُ في الصّلاة عَلِيْهَا كَاللُ ماد وَالعُلمَاء. 

ولايُصلى على ميت في مُسجدٍ ماه قو يه الملا والسلام من صتلى 

على جِتَارَةِ في المسجد فَلا جر له! © وَلَأنَهُ بْنِي لأداء المكثوبات, ولأنّهُ يُحتَمَل تلويث 


مر ع 


الممسجدء وَفِيما إِذَا كان الميْتَ خَارِجَ المسجد اختلاف المشايخ رَحِمَهُم اللّه. 
الشرح: 
7 9 و ك 2 م و م 
وَقولهُ (وَلا يصلى على ميت فى مُسّجد جمّاعَة) إذا كانت الحّارّة في الْممسُجدء 
- 5 و 0000 رسو 6« 4 0 0 2 7 و 7 
فالصّلاة عَليْهَا مَكرومّة بانّقاق أَصْحَابنَك وَإن كانت الحتَارَة وَالِإمَامُ وَبَعْضُ القوم 
7 0 ا : 6و ٠.‏ غز 6م 7 
حارج المسّجد وَالبَاقي فيه م نكرَةُ بالاتفاق, ون كانت الحتَارّة وَحْدَهَا حارج المممْجد 
2 2 وسادو ام ع ار 
وقال الشافعي: لا يكرَهُ على كل حَال لا رُوِيّ «أثه لما مات سعد بره بن أبي 
2 لوف ره م 100 ه 2 9 
وَقاص أُمرَتْ عَائْشّة بإِدْحَال جتَارته المملجد حَنَّى صَلَتْ عَليّْهَا أَرْوَاجُ اللبي 2 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)98191١١(‏ وابن ماجه ))١5١1(‏ وأحمد (؟4454/5» 445))» وانظر نصب 
الراية (؟585/5). 


الجزء الأول ولد 


قَالت لبَعْض مَنْ حَوْهًا: هَل عَابَّ النّاسُ عَلينَا ما فعَلنَا؟ قَالن تَعَم فقَالت: ما أسْرَّعَ ما 
06 «مًا صلَى رَسُول الله على جمارَة هْل بن الِضَاءِ إلا في السلْجد». 

11 ررق الوهرارة أن 0 الله يليد قال:<«مَن 07 على جتارّة في ذ 
المممْجد فلا أَجْرَ له» وَحَدِيثْ ٠‏ غَائشَة مشر مُسترَكُ الإلزام لأن النّاسَ في رَمَانهَا 0 
وَالأنصار قَدْ عَابُوا عَليْهَا دل عل أن كَرَامَة َلك كانت مَعْرُوقة فيمَا يَنَهُمْ ويل 
ما اواعاك باز الول لي لماو ااا كديا فى ذلك الترتل 0 
3 ج فأمَرَ بالحتارَة 0 حَارِج المْجد. وَعِنْدَنا إذا كانت الحنارّة خَارٍ جَ الممْجد 
يُكْرَه تسل اند عؤها في لتخم ا اكه 

7 1 (وَلأَنهُ بني لام الكتُوبَات) دَليلان مَعْقَُولان على ذلك وَقَعَ اختلاف 
الَشَايخ فيمًا إذَا كانت الحنَازة خَارِج الممنُجد نَظَرًا إِلتْهِمَا فَمَنْ َظَرَ إلى الأول قال 
بالكرَاهَة وَإن كانت ار ولا ار الل في السشجد لآ أ تع للمكتوية, 00 
إلى الثاني م ِعَدَمها لأن العلة وَهي اقريه | وجذ. فإن قيل: حَديِث أ هُرَيرَة 
مُطْلقٌ فَالتَعْليلُ بالنَلويث في 0 النّصّ وَهُوَ يَاطل. لواب أن َوْلهُ كيد «في 
السمْجد» يَحُتَمل أن 0 رقا للصّلاة فَكَانَ ذَليلا للأولين» وَيَحتَمل أن كران 5 
للجتازّة فلا يَكُونَُ مُنافًا لتغليل الآخَرينَ. 

(وَمّن استهل بَعدَ الولادة سمي وغُسل وَصلَي عليه) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام 
«إذا استَهّلٌ الَونُودُ صُلَيَ عليه وإن لم يَستَهِلَ لم يْصّلّ عَليهء”'' وَلأنْ الاستهلال دلالهُ 
الحيّاة فَتَحَقْقَ في حَمَه سُنّمٌ الَوتّى (وإن لم يَستَّهِلُ أدرج في خرقة) كرامَمٌ لبني آدم 
(وَلم يُصَلْ عليه) كا رَويناه وَيُعَسّلُ فِي غير الظاهِرٍ من الروايتٍ لأنّهُ فس من وجهء؛ وهو 
المختار. 

الشرح: 

وقول (وَمَن استهّل) على بناء الفاعل؛ وَاسْتهلال الصبي : أن يَرفَعَ صويّة بالبكاء 
عند الولاقة. دك في الإماح: هو أن يون مله ما يدل على حياته من بك أ 


)00 أخر جه الترمذدي قِ الجنائز باب )2 وابن ماجه ١-ه/ا؟')‏ والدارمي ف الفرائتض باب لاع. 
وانظر نصب الراية (؟85/5؟). 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


ريك عْطوٍ أذ طرف عَيْنٍ وكَلامةُ واضخ. وقول (لأهُ َف من وَحه) دليل ير 
ل ل ل 
نفس من وه فى حا من الان» فلاطتاره لوس يكل وَلاطماره الأطزاء 
لا يُصَلّى عَليْه وَهَذَا هُوَ الْختَارٌ. 


(وإِذَا سبي صبِي مع أحَد أبْويهِ وَمَاتَ لم يُصَلّ عليه) لأنَهُ تبّع هما (إلا آن يُقِرْ 
بالإسلام وَهُوَ يَعقِل) لأنّهُ صّحٌ إسلامهُ استحسانًا (أو يُسلم أَحَدُ آبَويه) لأنْهُيَتبَعُ خَيرَ 
الأبوين دِينًا (وإن لم يُسب مَعَهُ أَحَد أَبُويه صني عليه) لأنَهُ ظهّرت تَبَعِيُ الدَارٍ فَحَُكِمْ 
بالإسلام كما فِي اللّقٍيط. 

الشرح: 

ور يرا و واد حار ا اد وروي ل 
أبَوَيْم) أو لاء فَِنْ كَانَ الأول (قَمَاتَ لم يْصَلَ عَلنِم لأنهُ كَافر تبَعَا للأبَويْن لقؤله 4 
«الولد يَْبَعُ خَيْرَ الأبَوَيْن ديئا» فَإن فيه دلالة ظَاهرَةٌ عَلى مُتَابَعَة الولد للدَيويْنِ (إلا أن 


و 


م 8 معام مقن 3 3 0 7 3 00 جنوي * 
يقر بالإسلام وهو يعقل) صفة الإسلام المذكورة فى (حَديث جبريل عليه السلام أن 
بن بل اكه وكليد ورسنه وايزم الآخر والقتر يه وه من الله قبل 


ل ب ان وبا ال ا ا 2 ماوعا اقلم عافن دق" واف ٠‏ شرح سا ١‏ مو بج ا ل تا رك 
مَْنَاهُ: يَعْقل المنَافعَ وَالمضَارَ وَإن الإسْلامَ هُدَى وَاتْبَاعَهُ خَيْرٌ وَالكفرَ ضلالة وَاتْبَاعَهُ شر 
(لأنَهُ صّحّ إِسْلامُة امسْتحْسَانا) وَإِنْ لم يَصمّ قيَاسًا كَمَا هُوَ مَدَهَبْ الثتافعيّ عَلى ما 


ا ء 
عرف في الأصول. 


2 .وي سار ع أ مم اس ٠.‏ ىس ده ع ثلث 222 5 00 
وَقَولَهُ (أؤ يُسَلمُ) عَطفْ عَلى قؤله إلا أن يُقرَ؛ يعني أَنَهُ إذا أَقرّ بالإملام وَهُوَ 
عا اك او ب قز و سمه سا فض |( ف انر )1 سمه 9 2 0 و 
يَغْقل أو يُسْلمْ (أَحَدُ أبَوَيْم صّمَّ إِسْلامُهُ لا رَوَيْنَا وإن كان الثاني صَلى عَليْه لأ 


0 0 2 م -ه 2 3 
ظهرت تبَعيّة الذار فحكمٌ بإسلامه كما فى اللقيط عَلى ما سيجىء. 

8 3 95 ِ 72 ّ 1 3-2 0 8 3 - 5 0 1 م ل له مه َ# 
فإن قيل: إذا كانت الذار مما يتْيَعٌ فليتبَعْ وإن سبي مَعَهُ أَحَد أَبَوَيْه ترْحِيحًا 


5 - 


3 م سه 7 200 ل يي براسم في هرا م ءِ ا 0 3 5 م هم و‎ 7 ٠ 
للاطلام كالأبوين إذا كان أَحَدْهُمَا مسلمًا. جيب بان تابر الدَّار في الاسْتئباع دُون‎ 
5 3-3 2 2 31 0 رع 1 5 ع 7 2 2 2 هم‎ 
أثْيرِ الولادة» «لأن النِيَ يك حَكُمْ باسستتباع الأبَوَيْنِ دُونَ الدَار مَعَّ قيّام الدَار»» وَل لم‎ 
4 فاه 9 2 3 ع ه ا ل ا‎ 0 01 0 
يكن كذلك لما حكم بكفر صَبِي في ذَارٍ الإسلام أصلاء وكان ما برك أَبوَاه ليت المال‎ 


500 ده 2 از سر 0106 وق او زراك وعد مافاع ود ان )مد م 7 
لاختلاف الديئين» وم يذكر المصنف تبعية اليد بَعْدَ تَبَعيّة الدّار» فإنّه لو وَقع من العَنيمّة 


6 


الجزء الأول 


صب في سم رَجْلٍ في وَرٍ الخرْب فَمَات بُصلَى عليه ويُْمَل ًا تيا لصتاجب 
اليَد؛ِ وَصّاحبُ حيط قَدَمْتبَعيّ اليد عَلى تبْعيّة الدّار. 
(وِذًا مات الكافر وله ولي مسلم فَإِنّهُ يُعَسِلَه وَيَحَمْنُهُ وَيَدفِنُه) بدَلك أمر علي وه 


داع بع 


في حق أبيه بي طَالبء لكن يُعَسَلُ عُسل النُوب النُجِس ويُلف في خرقةٍ وَتُحمْر حفيرة 
من غَيرٍ مراعاة سَنّدٍ التكفين واللّحد ولا يُوضعٌ فيها بل يُلقى. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإذا مََاتَ الكافرٌ وله م أي قرد يب لأن حَقيقَة الولاية تفي 

قال الله تقال ٠‏ 7 تحد وا اليوة والتصترع أَؤْلقَاء 4[ آلائذة: 23 ] املق امل 
كُلَ ريب لهُ من ذَوِي الفروض وَالعَصَبّات وَدوِي الأرْحَامء وَهَذَا الإطلاق لقْظ الحَامع 
الك 

ار : كَافْرٌ مات وَل ان ئلم يُقللة ويكطة وَيدْفنُهُ إذا | يكن 
هُنَاكَ من أقربّائه الكُمَارٍ مَنْ يكوَلَى أمْرَه فإن كان ننه كد منهُم قالأولى أن 00 
الكل ا كف وه لفتفوك يدها يفون بِمَونَاهُم (بذلك 0 عَلَيُ رضي الله عَنْه) 
وي ل تت أو طلب حَ ع إلى زول لل ةوقل يا رَسُول الله إن عَمكْ 
الال وفي رواية إن لاح الال كثامات حقال و ي:اغسلةُ وَكفْهُ وَوَارِه 
َكَفْنْهُ وَلا ُخدث به حَدَنًا حتّى تلقاني» أ لا صل عَليْه. 

وله (لكن يل غَسل لزب اللحس) يخني لا يتل كقسئل كَفُسْل الم من 
البُدَاءِةَ بالوؤضوء وَباليَامن» يي ٠‏ عليه ا وك في عسل النْجَاسّة ولا 
ا عن الم ب ا د لا لْ تَجُرْ صَّلائهُ بخلاف الْْلم 
نه ل حَمَلُ الْصَلْي بَعْدَمَا عُسّل جَارَتْ صَلانهُ (ويُلفُ في حرقة) يعني بلا اغْتيَارٍ عَدَدِ 


35 


ولا حَنُوط ولا كافُورٍ. 
فصل لش حمل الجنازة 
(وَإِذَا حَمَلُوا اميت على سَريره أحَدُوا بقوائمه الأربع) ذلك وردت السدَّيّ وفيه 
تكثير الجماعمّ وزِيَادَةٌ الإكرام والصيائَت وقال الشافعي: السدَّمٌ أن يُحملها رجلان: 


ورم 


يَضعها السّابقَ على أصل عَتُقَهء وَالئّاني على أعلى صدره؛ لأنّ جتازّة سعد بن معاذ ذه 


1ط العنايّ شرح الهدايتّ 


م م م او 


هكدًا حملت. قُلنًا: كان ذلك لازدحام الملائكتٍ 

الشرح: 

(فصل في حَمْل الجتارّة): وإذا كتاكت عَلى سَريره أحَذوا بقوائمه الأربعة 
بذلك وَرَدَتْ السك وَهي ما روي عَن ابن مسعود: : من السنّة أن ُحْمّل الحارة من 

جوانبها الأربَع (وفيه تكثير الجمّاعَة) حَنَّى لو / عم كن كَانَ هَؤُلاء 0 وفيه 

ِيَادة الإكْرَامٍ حَيْث لم يُحْمَل كما تُحْمَلْ الأَحْمَالَ وفيه صيّائةٌ عَنْ سُقوط الَيّت 
(وقال الشافعي : السمّة أن يَحَملها رجلان) 4 ذكرَ 5 الكتّاب. وَاسْتَدل على ذَلِكَ " 
«بأن الي يي حَمّل جنَارَة سَغْد بْنٍ مُعَاذ ذه ييْنَ لعَمُودَْنِ» قُلنَا: كَانَ َلك لارْدحَام 
اللائكّة) وَكَانَ الطرِيق صِيّقا حَتّى روي "أله يل كَانَ يَسْشي عَلى رعوس أصابعه 
وَصدور قَدمَيْه' ' وَكانَ حَالة صرَورَة وتَحنْ تقول به. 

(رلفقو م ترط او سي 103 ليوطاي ورد دوه كن نه 


قال: ما دُونَ لحب 000١‏ 


الشرح: 

ل ون إبه مُسْرٍ عين دُون الخبّب) الخبَب صرب من العَدو دون التق 
أن التق خط فيح واسعٌ ل روي أن الب 2 سكل عَنْ معني في اليئازة ققَال: 
«مًا دُون الخَبَّب) إن يَكُنْ خَيْرًا عَجُلتْمُوهُ ليه وإن يَكنْ شرا وَضَُمُوةُ غرا 
رقابكُم» أ قال «قبغد ًا لأفل الثار» وَلخْْب مَكْرُوة أذ فيه ادر بالبّت وإرا 
المتعِينَ. وَالْئَي لف لحار ذ انكل : وَقَال الششافعي: قَدَ دَامَهَ 0 لأن م 
كنا يَمُشِيّان أمَام الجتَارّة. وَلئا ١‏ «أنّ رَسُول الله و مَني عتلف حتارة سعد بن مُعَاذ 
وليك َي لف الحتاة. وقال ابن مَسْعُود: َل الي لف اللتار ة عَلى 
المي أُمَامَهَا كفضل الْكتُويّة عَلى الثافلة. وَل أبي بكر رمك كول على لسر 
عَلى النّاس يد 0 اللَئنيّ َحَلفَهَا لضَاقّ 
لطيو فى كن يهنا ؛ وَهَكَذَا أحَابْ علي ظه حين فيل له: إن أيا بكر وَصمر كا 


- 


يَمْشيّان مام الحتارّة قَال: 00 أن امي خَلفَها أفضّل وَلكنّهُما 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)07١84(‏ والترمذي »)١٠١١١(‏ وانظر نصب الراية (؟/555). 


ا 


الجزء الأول 
أَرَادًا تبْسيرٌ الأمْرٍ عَلى النّاسِ. 
(وَإدًا بَلكُوا إلى قَبره يُكرَهُ آن يَجِلسُوا قبل أن يُوضَّعٌ عن أَعنَاق الرّجال) لأنّهُ قد 
تَفَعٌ الحاجمٌ إلى التعاون والقيّام أمكن منة 
ع 
َولّهُ (وَِذا بَلعُوا إلى قبْرِه) ظَاهٌ فإذا وْضْعَت عَنْ أَعْنَاق الرّجَال جَلسُوا و َكْرة 
0 
قال وَكَيفِيّمُ الحمل أن تَضْعٌ مُقَدُمٌ الجتَارّة على يُمِينِك كُمْ مُؤَخَرَهَا على يمِيتك 
م معدم على يسارك كم مرا على يسارك يقر يام هذا في حَالةٍ لبد 
الشرح: 
وَقَولهُ (وَكيْفيّةَ الحَمْل أن نَضّعْ الختازة) هَذَا لق الجامع الصّغير بلفظ الخطّاب 
حاطب أَبُو حنيقة با سق فال تقوب رارك أ حَيعَة يصع كذ َال لاما 
المحبوبي: وَهَذَا دَليل تواضعه. قال صَاحبُ النهَايّة: وَقَدْ حَمَل الحتارة مقر أنطتل 
ل اد وهو ينا يق وَل حمل جتازة سد بن مع كما كرك 
11 أ حمل الختازة عا َي أن يتا يِه كل أحَد. 
وَذْكرَ شَيِحْ الإسلام إلا آراة باليّمين الْقَدَم يَمِنَ اميت 0 قال: فإذا حَمّلتَ 
جَانبَ المتّرير الأَْسَرِ فَذَلكَ يَمينُ ليت أن يَمِينَ ابت عَلى ا أن اميت 
وضع فيها عَلى قَمَهُ وَكَانَ يَمنُ اكيت يَسَّارَهَا وَيَسَارٌ يَمِيَهَاء ” الى في الحمل عَلى 
هَذَا 0 آم بالبُدَاءة اليس للْقَدَم وَذْلكَ يَمِين :ليت وَيَمين ايل ادن اللبي صلل 
كان يحب ؛ التيَامُنَ في كل شيع وَالْقَدمُ أنِضًا أُوّل امار ا بالمثني تادر 
ا ل من لوعت ل لل لسر للدم اخْمَاجَ إلى التي 
ا الى حَلفهًا أنْضَل فلمّا مَشَى حَلفَهَا وَبَلعْ الأَيِمَنَ امور عله أن فيه 
رُجْحَانَ التَيَامُنِ أيْضًا فبَقيّ جَانبَاُ اد اكد وَالأئسة للواعر فيحقار تَقَدِمَ الأَيْسَرِ 
لمقَدم على الأَيِسَرِ امور لأن د فيه 0 بالأَيسَرِ الموَعّر وَالَتُم بذلك اول فى يقد 
ل ة إن لني خَلفََ َلمَهَاأفضّل كَمَا مر 
َولّهُ (وَهَدَم أ حَنْلْهَا عَلى الوه الَذْكُورٍ (في حالة التََاوُب) يَْنِي عنْدَ 


د العنايّ شرح الهدايةّ 
وو الخَاملينَ ليقع الب الذي حَمَلهُ إلى غَيِْهِ وَيتقل إلى اللَانب الآختر 
فصل # الدفن 
(وَيُحَمَرٌ الشَبرٌوَيُحَدُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «والنّحدٌ لنَا والشق لعَيرِت!") 


(ويُدخل ا للشافعي؛ إن حادم ين تلد روي "اه عليه 
الصلاة والسلام 0 . ولنًا أَنْ جاتب القبلج معظّم د فَِيُستَحَبُ الإدخال منه؛ 
واضطربّت الروَايَات في إدخال التَّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام 

الشرح: 

(فصل في الدَفن) أصل هذه الأفعال: «أغني العُسْل وَالتَكْمِينَ وَالدَْنَ في بَني 
آدَمَ عُرِفَ بفغل اللائكة في حَقّ آدَمَ عَليِْ السّلام». رُوِي «أنّ رَسُول الله يك قَال: ل 
توفي آدم عَليْهِ السّلامُ غَسلتْهُ الُلائكَةُ وَكَفْنُوةُ وَدَقُومُ 2 َالُوا لولده هذه سنة 
موا كج . َه الكت 07 جَعَلُ في اللّحْد و دَهُوَ الشَّق الائل في جَانب لقب 0 
المت ولا يُشَقّ له لاا للشافعي َإنّهُ ب 0 بالعكس لَوَارٌ ثْ ٠‏ أهل المديئة الشَّقّ دون 
للد 

إلنا قَوْلهُ يلد «اللّحْدُ لنَا وَالنتق لعيْرن» وَإِنّمَا فَعل أهل الّديئَة المتّقّ لضّعْف 
أَرَاضيهِمْ ] بالتقيع. وَصِمَة اللّخْد أن يَحْفْرَ القبر مامه نَم يَف في جانب القبّلة منْهُ 


عياب لهذ بر 
02 
32 ون 


تدارت بالقنا ريك تارك مايه السلم وَصفة السّقّ أن يَحْفرَ حَفيرة 
في وسّط القبْر يُوضّعٌ فيهًا اكيت وَكَولَهُ (ويُدْحل اميت مما يلي القئلة) يَعْنِي تُوضع 
لاز في جانب القثلة من القْرِ ويُحْمَلَ مله ال فَيُوضَعْ في اللّحد. وَقَال الشافعئ 
ذ: السثثة أن يس إلى قَْرهه وَصفة ذلك أن توطمع الما في مور اقرح يَكُودَ 
راس المت الاو شرو اع نم يل الرّجُل الآخذ في القَبْر فيَأَحْدَ برأس 

اميت وَيُدْحلهُ في القبْر أوَلا وك داه وَقيل عورف أن تُوضَّعْ ل لقم 


ماجه (5 60 .)١١5‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)7١07(‏ وف معرفة السنن والآثار )١85/(‏ والشافعي في 
الأم 57/1١١‏ 5). 


الجزء الأول 54 
538 02 2 5 ه. - 5 َه 4 ٠‏ 3 7 وه و 2 ب 4 

القبْر حَنّى تَكُون رجلا الَيْت بإزَاء مَوْضع رأسه من القبْرٍ ثم يدل الرَّجُل الآحذ في 
م جل و” ٠‏ 8 0 و َه 3 7 7 2 2 28 5 ل وماس 2 و 4 

القبّى فأ كد وجل الت ويعليمًا انبر أؤلا :ول كذلك: :وام .يما روي «رآن 


0 7 2 5 2 0 0 تحن “الل 32 
النبى يه سل إلى قبْره» ولا أن جَانب القبلة معظم فيستحَب الإدْحَالَ منْه لا يُقال: هذا 


تَعْلِيل في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ يَاطلء لأَن الرَوَايَة في إْخَال اللِيّ يل في قبْرِه مُطْطرية. 

رَوَى إبْرَاهِيم النَحَعي «أن ابي يخ أذحل في قَبْرِه من قبل القبْلة « وَرَوَاه 
بخلافه. وَروِي عَنْ ابن عَّاسٍ مفْل مده وَرُوِي عَلْهُ أِضًا مثل هبه وَالْْطَربُ لا 

(فَإِذَا وضع في لحده يَقُولُ واضعة: بسم اللّه وعلى مدت رَسُول اللّه) كذا قاله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حين وضع آبا مُجَانَمَ 4 في القبر (وَيُوَجٌهُ إلى القبلة) يدّلك أَمَرَ 
رَسُول الله يك (وَتُحَل العقدةٌ) لوقوع الأمن من الانتشار (وَيُسوَى اللَبِنْ على اللّحد) لأنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام جعل على قبرِه اللّبن 

الشرح: 

ذا وضع في لخدم ُو واضخة يانم الله وى مله رَسُول الله) أي بام اله 
وَضَعْناك وَعَلى ملّة رَسُول الله يك سَلَمَاك كَذَا في البْسُوط. قَال الْصَنْفُ (كَذَا «قال 
رَسُولَ الل يك حينٌ وَضَعَ أبَا دُجَائةَ في القبْرِ قال صَاحبُ النهَايّة: وَالصّحيح أنّهُ وضع 
ذَا البِجَاديِن أن أب دُجَاَةَ مَاتْ بَعْدَ رَسُول الله يل في حلاقة أبي بكر هَكَذَا 5-0 
التَوَارِيخ. 

وكَولهُ (ويْوَجَهُ إلى القبلة بلك أُمَرَ رَسُولُ الله ي) وَرُوِي عَنْ علي طفه أنّهُ قال 
«مَاتَ لكر من بني عبد الْطلت فقَال يِهُ: يا عَليُ استقبل به القبُلةَ اسْتقبّالا» عر 
عَلِيم) «لأن الي ييه جعل عَلى قبْرِه البئ». 

(وَيُسَجَّى قر المرآة بوب حَتّى يُجعَل اللّبِنُ على التُحد ولا يُسَجَّى قبِرُ الرّجُل) لأن 
مَبنَى حَالِهنَ على الستر وَمَبَنَى حال الرّجال على الانكشاف (ويكرهُ الآجر والخشّب) 
لأَنّهُمَا لإحكام البنَاء والقبرٌ موضع البلى, ثم بِالآجِرٌ يَكُونْ أَثَرُ النّارٍ فيكره تَضَاؤُلا (ولا 
باس بالقَصّب) وَفِي الجامع الصّغيرء وَيُستَحَبُ الذّينُوَالقَصبْ أنه عليه الصّلاةُوَالسلام 


06 العنايج شرح الهدايسّ 
الشرح: 
وقوله (وَيِسَحٍ بر اكَأة) التّممْجيّة | : تلد يل قبرُ المرأة (يشؤب حَنَّى يا 


الياغل فلح ف لي اجا قاض ا رضي لع شر 
يثؤب " (وَلا يُسَجَّى قَبْرُ الرّخُل) وَقَال الشافعي: يُسَجَّى "لا روي «أن الِيَ يك سَجّى 
تكد وتاي رن طروي ع عر "1010 يكك ود تق 6ل 3 غ1 وا: 
لكل" ين الا مترا غان لالع الانكحات كنا قال فى الكاب. وكأويل 


عي ب ع يورو 


رمد نه اكد نا كاد عل بئلة وني بز كي لابح الاطلاع لأحد 


على شيء من عْضائه. 

وله (ويكرة الآب وسقنش) هذا طاه” الواية.. كول لأنهَْ) أ الآ 
كرتعم مو راق ست ليل ارق ا مزه عنما كراد 
حيث ؛ لتمَاؤل به لمساسته النّاء و3 الخنشّب لعَدّمه فيه كن ا م إلى. د 


بقؤله تر الى اد سا قار لا يلح علّةَ الكرَاهَة) 
2000 اكه انكر كد ميته نا 

وَقَال شَمْسُ الأئمّة المسرَْسي: وَالأَوَلَ أُوْحَه: يَعْني الَعْليل بإِحْكَام الياء أنه 
جَمَّع في كتّاب الصّلاة 0 اسْتَعْمّال الآجْرٌ وَرُفُوف الخنشّب وهي ألواكه 5 كد 
مَْنَى الثَارٍ فيهًا. ول (وَفي الجامع الصغير يُسْتَحَبُ لل وَالقصّبْ) إِنَمَا صرَّح. 
بلفظ. الجامع الصّغيرٍ لحَالقَة روايته رِواية القدُوري» لأنْ روَايَةَ القدذوري لا دل عَلى 
الاستحيّاب بل عَلى تفي اعد لا غير ورواية اجام الصّغير ندل عَليْ وَلأن راي 
القدُوريّ لا كَدُلٌ على جواز 00 وَرِوَايَة الجامع الصّغير كد لك 2 جعل 
عَلى قَبْرِه طَنٌ»: أي حُرْمَة م القصّب. 

م يهال اشاب سم قر وَلا يُسَطّحُ) أي لا يُرَبّعُ لأثهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ 
تهَى عن تربيع الشبُوري' ون من شاهد قبرهُ عليه الصّلاةٌ والسلام أخبرأَنهُ مسم. 

الشرح: 

وََولهُ (نّمّ يُهَالَ الثُرَابُ علي يُقَالُ هلت الدقيقَ في الحراب: صَيَيْته من غَيْرِ 


.)"31٠١/5( وانظر نصب الراية‎ »)١7 5/١١ أخرجه ابن أبي شيبة فْ مصنفه‎ )١( 


أده 


الجزء الأول 
كَبْلِ وكُل شيء أُرسلته رسالا من رَملٍ أ ثرَاب أ طَمام : نَحوه قلت هلته أهيأ 
مَيُلا لهال أي جَرَى فَانْصّب, وَمْهُ يُهَال الثرَابُ: أي يُصَب. ول 0 
اده تُسْنِيم القبْرِ رَفعَةُ من الأرّض مقدَارَ شبر أو أكثرَ قليلا. وَقولّهُ (ولا يُسَلّْحْ أئ 

0 ال الشافية؛ ريع بع ولا يُسْنّمْ لا روي «أن إِيرَاهيم بْنَ الي يي نا توفي عل 
رَسُول الله يك قَبرهُ مُسَطّسَا» ونا مَا روي «أن الي يك ئهّى عَنْ تزبيع القور». 

ع لطت يم النَحعي أَنْهُ قال: حبني مَنْ رأى قَبْرَ الي يد وَقبْرَ أبي بكر وَعْمرَ مر 
ا ان تدش عزو اند ار مر يف لق جَمْعُ فلقة: وَهي القطْعةٌ من 
الَدَرِِ عَمّم الرّائي ول يُحينْهُ لأنهُ كَانَ في الرائين كثرة وكأويل مسيم بر إبْرَاهِيمَ عليه 
السلام اكه 0000 سنّمٌ كَذَا في الوط والّحيط. 

باب الشهيد 

(الشهيد من قتَلهُ المأشركون» أو وجد في المحركت وبه أَثَرٌ أو قتَلهُ المسلمون ظلما 
ولم يجب بقتله دِيم فيض ويُصلَى عليه ولا يُفسل) لأنّهُ فِي معنى شهداء أحد وقال 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فيهم «رَمَنُوهُم بكُلُومِهِم وَدِمَائِهم ولا تُهَسَلُوهُم”' فَكُلُ مّن قُتل 
بالحديدة ظلم وو طاهِرَ بالغ وَلم يحب به عوَض مالي فهو في ماهم فَيَلْحَقَ يهم؛ 
اراد بالأثَر الجراحمٌ لأنْهَا دلاليّ القتل» وَكذَا خُرُوجّ الدّم من موضع غير معتاد 
كالعين وتَحوهاء والشافعي يُحَالُنَا فِي الصلاة وَيَقُولَ اليف محَاءً للدتُوبٍ فَأَعْتَى عن 
الشَمَاعتٍ وَتَحَنْ تَقُولَ: الصّلاةٌ على الَيْتَ لإظهَارٍ كَرَامَته: وَالشَّهِيدُ أولى بها وَالطاهِرٌ 
عن الدُتُوب لا يَستّغنِي عن الدعاء كَالنبِيَ والصبي 

الشرح: 

(بَاب التتهيد) الَقَعُول مت بأَجَله عِنْدَ أهْل السنّة وَالْجَمَاعَة) وَْنّما يوب للشهيد 
بحيّاله لاختصاصه بالفضيلة فَكَانَ لاه من باب صلاة ايت بِنَاب على حذة 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/517): حديث غريب» وفي ترك غسل الشهداء أحاديث: 

منها ما أخرجه البخاري في الجنائز باب ؟لاء هلاء لاى2 والمغازي باب 255 وأبو داود ف 
الجنائز باب /0” حديث »)51١58(‏ والترمذي ف الجنائر .)١١75(‏ 


د سس سس سح العنايت شرح الهدايت 
كَإِخْرَاج جبْريل من اللائكة» وَسْمِّيَ التتّهيدُ شَهِيدًا أن الملائكة يَشْهَدُونَ مَوْتَهُ إِكرَامًا 


لَهُ فَكَانَ لسبونان و لت اسار وقيل لأ مهو لهُ بابك وقيل لأنهُ حي 
عنْدَ اللّه حَاضْرٌ. ا 0 
اذ عله لفون عت وَمْ يَجِب بِقْله دية) مله مَنْ قَلهُ امش ركون» يعني يأيّة آلة 
كَائس» وَفِي مََْاهُمْ أل الي وقطَا الطّريق اسارج عر طاعر الإمَام. 
وول (وبه أَثّرُ) أي جرَاحة ظاهرة أو بَاطنة لنّة كَخُرُوجٍ الدّم من العَيْنِ أ مَحُوِهَا 
وله راد مله السلموت ظَلمًا) احترَارٌ عَم قله الْمْلمُونَ رَجَمًا مام وقول 1 
بح طم و ل وَحُكْمَهُ أنه يُكَمْنُ بالاثقَاق ولا يُعْسّل 


إِذَا كان في مُعْنَى شُهدَاء د بالاتفاق» ويل علد عننا خلانا للشافعي. 


2 


بردم ه عور 


أن لكف فهو سم في موتى يبي هم مذ كان َه تاب م تْرَعٌ عَنْهُ لقؤله 
عَلِيه الصّلاةٌ وَالسسّلام «زَمُلُوهُمْ بكُلُومهم ودمّائهم» وفي روايّة «بتّابهم» وَينْرَعٌ الفرؤ 

.ير م 0 32 و 22 6م إن 0 
وَاخَكُْ وَالقَادْسُوٌ وَالحْف وَالستلاخ لأنْهَا ليست من جئْس الكَفَنِء ويزِيدُونٌَ ويَنْقَصُونَ 
إِنْمَامًا للكَمنٍ عَلى ما ذكرّ. وَأمًا عَدَمْ الُسمْل فَلَنهُ في مَعْنَى شهَدَاءِ أحُد. 

وقال عَلَيْه الصّلاة وَالسلام فِيهمْ «زَمُلُوهُمْ بكُلومهم وَدمَّائهم ولا تقسلوهم» 
ف ل 20 سي لولاا 18 و ا باز ٠‏ ايه 0 
(فكل ل ل لي ل 
مَعْنَاهُمْ فيِلحَقّ بِهمْ) وَالقيْدُ بالحديدة نما هُوَ إِذَا كَانَ القثْل من الممطلمين» وَأمّا من أل 
ارك زافق رطا الطري كن يغاط عانق لان تون اند فا كان على 
قتيل السّيف والسّلاح» وَشَرْطهُ عنْدَ أبي حَنيقة أن يكن طَاهرًا لأنَهُ إذَا كان َنبا 
ل كل عل ا يُذَكَرٌ في الكتّاب. 

وَسَرْطه أن لا يكو مُرئا عَلى ما يَذكْرُة وأا الصّلاة ع عَليِْ َقَدْ حَالفنَا الشافعي 
وكا انم فتاء لاتوت ماع 2 داعف زناقا انكلو تفلن لضا لها 
0 ليس م 2ه 0 مقع 000 0 ثر ...تن 0 7 1 
كرامته» وَالْهِيدُ أؤلى بالكرامّة. وَكَولَهُ (وَالطاهرٌ عَنْ الذئوب) جَوَابٌُ عَنْ قؤله السيِف 
ل 0 
مَحَاء للذنوب وهو ظاهر. 

(وَمَن قتَلهُ أهل الحرب أو أهل البغي أو قُطّاع الطّرِيق فَبأي شيء قَتَلُوهُ لم يُعَسَل) 


رار 


لأنْ شهداء أحد ما كان كَلَّهُم قتيل السيف والسلاح. 


الجزء الأول وذن 


الشرح: 

وكَولهُ (وَمَنْ قتَلهُ أَهْل الرب) ظاهرٌ مما ذَكَرئاء واعمُرض بِأنَّ مَنْ قمْلهُ أل 
الحرب فَهُوَ في مَعْنَى شهدَاء أَحُد (فبأي شَيْء كلوه 1 يُفسل) وأا هل البَغْي قط 
الطريق فَمِنْ أهل الإمنلام فلم 00 بِمَعْنَى شهدَاء أحد فيُسْترط الحديدة أو الآلة 


0 


التي لا لمث في تيوت الشّهادة. أاجيب أذ كلا من الرِيينٍ ل أمرتا بقتاهم أ 
بقال أُهْل الحرب) قال الله تَعَالى فى أَهْل البَغي « فَقَجَلُوأ الى د : َبَغى ) |الحجرات: 
ش 0 وَقال عله في قطَاع الطريق «قاتل دُونَ مَالكَ» وَقال:«مح ل دُون ماله فَهُوَ 
سَهِيدُ» وَإِذَا كان الَهُما و به صَّارَ كَعَتَال أَهْل الحرب» وفي قتا أَهْل الحرب 
الحكمُ ل حْميمُ الآل فَكذَا في تاهما 1 ا ا 


ا لك 


(وَإد أسشهد الجتُبُ صْسّل عند آبي حَتِية) وقالا: لا يُعْسّلء لأن ما وجب بالجتابت 
سقط بالموت والثّاني لم يجب للشهادة. ولأبي حنيف أن الشهادة عرفت مانعنّ غير رافعت 
فلا ترقعٌ الجِتَابَيَ وقد صح أن حنظلد لا أستُشهد جتبًا غَسّلته الملائكت وعلى هذا 
الخلاف الحائض والنَّمَساءِ إذا طهّرَتا وَكذًا قبل الانقطّاع فِي الصّحيح من الروايتٍ 
وَعلى هد الخلاف الصّبّ لهم أن اص أحق به اكرات وَلهُ أن اليف ْفَى عن 
الغُسل فِي حق شهداء أحدٍ صف كونه طُهرة ولا دنب على الصبِي فلم يكن فِي مَعنَاهُم 

الشرح: 

وَقولُ (لأنَ ما وجب بِابخنَبَة سقط بالؤت) لأنّهُ حرج عَنْ كؤنه مُكلْقَا بالمسل 
عَنْ انا (والاني) أئ الئل بسبّب الَوْت (لم يَجبْ) لأنْ الشّهَادةَ تمعْهُ فَإنَ قَؤْلهُ 
عليه لصّلاة والسادم «رَمُلوهُمْ كي ودمائهم» لا فصل , يْنَ الشّهيد بلك وَغَيْره 
(وَلأبي حَنيفَة أن الشّهَادَة عُرِفَتْ مَانعَة غَيْرَ َ آذ افَة فلا ترْفَعُ الحتابَة) ألا ترَى أله :لو كان 
في ب الود اسه سل لت لحاس ليسغل الم يل: لا ليك راف 
لوْضَئ المخدث ذا أسشُتئهدَ واللازِمٌ يَاطل فَكَذَا اللرُوم. وأحيب بِأنّهُ لا َم من أن 
1 رَافعًا على أن الا يكو رَافعًا للأذئى؛ وَبِأنَهُ ” كبَت : باص (فْمَدُ صّحّ «أن حَبْظَلة 

نا امششهد ا غَسَقَُ اللائكة فال سول الله و أهله عَنْ حَالهء فقالت 


ره عرو :ع و سيوع سه علوم قو 


روجته: لانن و لقوناق تكله عر اول الفتيةودر بخن ل 
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العنايي شرح الهدابي 
عَليْه الصّلاة وَالسسّلامٌ: هُوَ ذَاك» والمْيْعَة: الصّوات الذي يُفْرَع منة. 

إن قبل الوَاحبُ عسل بني 0 دُونْ الملائكة» وَل كَانَ َلك وَاجبًا لأمَرَ ابي 
عَلِيْ الصّلاة وَالسّلامُ بإعَادَة غسئله. أجيبَ بأن الواجبّ هو الشُسْلٌ وأمًا الاسل جور 
كَاق مَنْ كَانَ؛ ألا تَرَى أن اللائكةَ نا عسوا آدَمّ عليه السّلام تأذَى ب به 4 الوواجب و 
اعد لاذه عله :وقول (وَعَلى هذا الخلاف الخائض والنفساء ]ذا 0 يعني عنْدَهُمًا 
لا يُعَسَّلان لأن الئل الأول سَقَط بالمّؤْت والثانيّ لم يَجبْ بِالتّهادَة وَعنْدَهُ ده .أن 
الشّْهَادَةٌ عر ف مَائَة ص رَافعَة (وَكَذَا قَبْل الاتقطاع في الصّحيح من الروَايّة). 


ام 


نه عَنَ أبي حَنيفة فيه رِوايتان: في رواية للا يُعَسّلان أن الاغتسّال ما كان 
وَاجبًا. 0 قبل الالقطاع. وفي رواية وهو الصّحيح يعَسّلان أن الالقطاعَ ححصّل 
بالّوؤت» وَالدّمّ السّائل يُوحَبُ الاغتسّال عَنْدَ الائقطاع. 

َقولهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الصّبي) عَلى ما ذَكَرئاهُ وكَوْلةُ (بهّذه الكَرَامَة) أ 
قوط الئل كن ُو الشئل عن اليد لا يَأ مطأوميته في الل هكد 
إْكرَامًا له والمظلومية في حَقّ الصّبي شد فَكَانَ أؤلى بهّذه الكرَامَة (ولأبي حَنيَِةَ أن 
السّيّفَ كفى عَنْ العُسْل في حَقَّ شُهَدَاء أَحُد بوَصف كن طَهرَهُ) عَنْ الدب (وَلا 
ذل لفق قل كرد في مشاه وت الك في مساق عدر 

(ولا يُغسل عن الشهيد دمه؛ ولا ينزع عنه ثيابه) لا روينًا (وينزع عنه الفرو 
والحشو والقلنسوةٌ والسلاح والحف) لأنّهَا ليسّت من جنس الكفن (وَيَزِيدُونَ وينقصون 
ما شاءوا) إتمامًا للكفن 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ولا 0 عن ) الشهيد دَمَهُ) ظاهرٌ كله (وينْرَعْ عَنْهُ الفرو ع مَذَهَُنَا 
وَقال الشافعي لا يُنْرَعٌ عَنْه ا وَاحَتَجّ ع بإطلاق قله عَلِنه الصّلاة وَالمستّلامُ " 0-0 
من غير فصل ونا ما روا في لسن عن بن عار لل هنا قال وك 
الله َل بِقتْلى أَحُد أن يُنْرَعَ عَنْهُم الحديد الوه وان دا بدمَائهم ياب وَإِذَا 
تَعَا رضنا صرنًا إلى القيّاس وَهُوَّ على ما - في الكتّاب (قَولهُ وَيَِيدُون وَيَنْقَصُونَ ما 


و 


شَاءوا) أَئ يَزِيدُونَ ما شاءوا إذا كان تاقصا عن 4 الممنتون يصون ما اا 


لعللء 


الجزء الأول 
يَعْنى إِذا كان زائدًا على العَدّد الممسُون. 

قال (ومن أرثُت غُسل) وهو من صارٌ خَلمًا في حكم الشهادة لتيل مرافق الحياة 
أن بدّلك يَحِف أَخَرُ الظّلم فلم يكن فِي مُعنَى شهداء أحد (والارتثّاث: أن يَأكل أو يشرب 
أو يام أو يُدَاوَى أو يُنقل من المعركت.حيًا) لأنّهُ نال بعض مرافق الحياة. وشهداء أحد 
مَاثُوا عَطَاشى والكاس تُدَارٌ عليهم فلم يَمَبَنُوا حَوفًا من تُقصان الشهادة؛ إلا إذَا حمل من 
مصرعه كي لا تَطْأهُ الحيول لأنّهُ ما تال شيئًا من الراحت؛ ولوآواه فُسطاط أو حَيميٌ 
كان مرتَنًا لا بِيْنًا (ولو بقي حيًا حَنّى مضى وقت صلاة وهو يُعقل هَهُوَ مُرِتَتْ) أن تلك 
الصّلاة صارت دَينًا في ذَمته وَهُوَ من أحكَام الأحيَاءِ قال: وَهَدَا موي عن آبي يُوسُفَ 
ولو أوصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة كان ارتئَانًا عند أبي يُوسف لأنّهُ ارتفاق. وعند محمد 
لا يَكُونُلأنهُ من أَحكَام الأموات. 

الشرح: 

وكَولهُ (ومَنْ أرث) هُوَ من فلك توب رّث أ لق وَكَلامُةُ ظاهرٌ وَقَولةُ (وَلو 
أْصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة) نما قد مور الآخرة لألُ ذا أوْصى بشئء من أمُور 
الامش بالالفاقة 

(وَمّن وُجِدَ قتيلا فِي المصرٍ عُسّل) لأنّ الواجب فيه القَسَامَمٌ وَالدّيّمٌ فَحَفْ أَكَرُ 
الظّلم (إلا إذَا عُلم أَنّهُ تل بحديدة ظلما) لأنّ الواجب فيه القصاص وهو عَقُوبَمٌ والقاتل 
لا يَتَخَنُصُ عَنهًا ظاهرًا. إمّا في الدنيًا أو العُقبَى. وَعند آبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ رَحمَهُما الله 
ما لا يَليّث بمنزلتٍ السيف ويُعرف في الجتايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ (إلا إِذَا عَلمَ أنّهُ قتل بحَديدّة ظَلمًا) أي حيكذ لا يُعَسّلُ قيل هَذَا إذَا عُلمَ 
قَائلُ عَيْنَا. وما إذَا عُلم أَنُْ فتل بحَدِيدة ظُلمًا وَلكنْ ل يُعْلمْ فَاتلهُ يُعَسّلَ لا أن الواجب 
هُنَاكَ الدَيَةٌ وَالقَسَامَة على أهْل الَحَلقَ وَلفْظ الكتاب يُشِيرٌ إلى هَذَا لأَنَهُ قال (لأن 
الواجب فيه القصّاص) لا قصّاص يَجَبُ إلا على القاتل الْعلُومٍ (وَهُوَ) أي القصّاص (عقويّة 
وَالقَاتِلٌ لا يمَحَلْصُ عَنْ العُقُوبَة ظاهرا) أمّا في الدَليا إن وَكَعّ الاستيقاء أو في العُقَبَى إن لم 
لقوفة ذو كان وكوف المسام كانقاض الموافة لا ققة انها وهر ناما , 
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كءة العئابيي شرح الهدادي 


فإن قيل منْ وَحَبْ بقَثْله القصّاصٌ لِيْسَ في مَعْنَى شُهدَاء أَحُد إِذْ لم يجب بقَثْلهمْ 
شيء وَمَنْ ليْسَ في مَعْنَاهُمْ يُعَسَّل. أجيب بأن فائدة القصّاص تَرْجمٌ إلى وَلِي القتيل 
وَسَائرٍ النّاسِ دُونَ القتيل فَلمْ يَحْصّل لهُ بالقثل شْء كما لم يَحْصُل لشْهَداء أُحْد 


َ ا نير 4 32 د ا 
بخلاف الديّة فإن تفعها يَعودُ إلى المت حَتَّى تقضى دَيوئه وتنفذ وصاياه. 


وكَولهُ (وَعنْد أبي يُوسُف وَمُحَمِّد مَا لا يلت بمنزلة السّيف) يَعْنِي لا مُستَرَطُ في 
لح ف نيا حر جو امار رارك الس 
السّيف عَنْدَهُمَا حَتّى لا يُكَسّل القَِيل ظلمًا في المصْر إِذْ عُرِف قَاتلَهُ وَعْلمَّ أله قله 
بلقل لو كوي التخاض اهما : وَعِنْدَ أبي حَنِيقَة لا يَجبُ القصّاصٌ في القيْل بالمثقل 
ا 

(ومن قتل فِي حد أو قصاص عسل وطلّي عليه) لأنّهُ باذل نَمْسَه لإيفاء حق 
مستّحق عليه؛ وشهداء أحد بَدَنُوا أنفسهم لابتغاء مَرضةة اللّه تعالى هلا يَلَحَقَ يهم 

الشرح: 

ور (وَمَنْ ققل في حَدّ أَوْ قصّاص غُسسّل) لا رُوِي «أنَ مَاعرًا ضيه لا رُجمَّ جَاءً 
عد إل لي يي فقَال: فتل مَاعرٌ َكَمَا تقل الكلابُ مادا أْمرني أن أُصنَعَ به؟ قَقَال 


علي الصّلاةٌ وَالمَلامُ: لا تقل هَذَا فَقَدْ كاب كوَبةٌ لؤْ قُسمن توبَنهُ عَلى أَهل الأرْض 
وَسعَنهُم اذهب فَعَسْلهُ كفن وصّل عليه وَلأنهُ َاذلَ تفْسَةُ لإيقاء حَنّ مُسَمَحَق 
وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ ل يَكنْ في مَعْنَى شهَدَاء ل دلول افج ابْتعَاء مَرْضَاة الله 
فلا يُلحَقْ بهم. ْ 

(وَمّن قتِل من البُعَاة أو قُطّّءٍ الطّرِيق لم يُصَلْ عليه) لأنَ عليًا 5 لم يُصّل على 
البّغاة. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ قتل من البعَاة أو َطَاعِ الطّريق لم يْصّلَ عَلَيْم) وَكَال المتّافعي: يُصَلَّى 
عَلْهِ لأنهُ مُوْمِنْ إلا ألّهُ مقثُولَ بحَقّ فَهْوَ كَالَمنُول في رَحْمٍ أُوْ قصّاص. وَلنَا أن عَلَِا 
ذه م يُصَل عَلى البكَاة و يُعَسّلهُمْ فقيل لهُ: أَهُمْ كُفَار؟ َقَال: لاء وَلكنّهُمْ إنواثنا 
عا عَليْنَاأشَارَ إلى ألهُ نما ترك العُسْل وَالصّلاة عَليْهمْ ُقويّة لهم ورَجْا يرهم وهو 


/بادة 


الجرء الأول 
نظيرٌ الوب يُثْرَلكُ على شبة عُقَوبَة له وَرَجْرً ليه وال أ 
باب الصلاة 4 الكعبي 
(الصّلاةُ فِي العَعبّجٍ جائرَةٌ فَرضها وَتَفلهًا) خلامًا للشافعِي فيهما. وَكَالكِ فِي 
القرض لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام صلّى في جوف الكعبّتّ يوم الفتح؛ ولأنّهَا صلاة 
أستُجمعت سرائِطها لوْجُودٍ استقيال القبلت لأناستِيعَابَهَا ليس يشرط 
الشرح: 
بَابْ الصّلاة في الكغبّة): قَذ تَقَدَمَ في أُوّل باب صّلاة الحتارّة وَجْهُ تأخير هَذَا 


البَاب فلا تُعيدُهُ (الصّلاة فى الكَعْبّة جَائرَةَ فَرْضُهًا وََفلَهًا) عندئا حلافا للشافع. 
قال صَاحب النّهَايّة: كأن هَذَا اللفظ وَقمَّ سَّهُوًا من الكاتب» فإن الشافعيً يَرَى 


5 
.و 


هد ا ملي 5ه 00 دض ابو مع و ا و مر و ل و 3 2 
جَوَارَ الصّلاة في الكعبّة فرضها وكفلهًا؛ وكذا اورده أصحاب الشافعي في كتبهم؛) و 
و ه # ا اس ه ا #لرسر سن عم من سمت 207 2 3 5 و ِ 2 0 
يُوردُ أَحَدّ من عَلمَائنَا أَيْضًا هَذَا الخلاف فيمًا عندي من الكب. وأجيب بأن مُرَادَهُ ما 
ذا موجه إلى الباب وَهرَ مفقُوحٌ وَلبْسسَا العتبة مُرْئفعة قَدْرَ مُوَترَة الرَخْل وَهُوَ ير 
من الحمل عَلى السسَّهُو إلا أن إطلاق الكلام ينَافيه. 
1 3 0 ال ا م لا 0 0000 مس عي ير بر 
قوله (ولالك في الفرض) يعني أنه يجوز النفل شي حر الكعبّة ولا يجور 
٠.‏ 0 ا 8 رطق ل اق د دن مرف م - و و 2 
الفرض» ويقول الصلاة فيها جائزة من حيث نه استقبل بعضاء وفاسدة من حيث إنه 
استَدبرَ آحَرَ» وَالتَرْحِيحُ انب الفسّاد احْتيَاطًا في أُمْر العبّادة» وَهُوَ القيّاسُ في النّفل 
لم ووو دم 0 7 5 1 9 2 8 0 0 2 
أيْضًا إلا أنهُ ثرك لورُود الأثْرِ فيه وَمبَْاهُ على المسَاهَلة فَإنّهُ يَجُورُ قاعدًا مّعَ القذرّة عَلى 
القِيام» وَالفرض ليْسَ فى مَعْنَاهُ ليُلحَقَ به وَلنَا أَنْهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ صّلى في جَوْف 
ا لكعبّة الفرض يوم الفنح» روأه يلال ولئن كان تفلا فالفرض في معناه فيمًا هو من 
شرائط الواز دُون الأركانء وَلأَنَهَا صَّلاةَ اسْتَجْمعَتْ شَرَائطَهًا لوجُود استقبال القبّلة 
2 و ا وم لوا و ا مه 6 “ا 2 20 5 هم هابر سا عابي 0 :5 
لأن اسَتيعَابَهًا لِيِسَ بشَرط كما لو صلى حَارِجَهَاء والاستدبار إِنْمّا يوجب الفسادَ إذا لم 


2ه 0 32 3 0 00 2 7 0 20 َس 7 هن ع مور ف ص 
استقبل : سهًا لاثتفاء امون به وهو استقبال شطر منهاء و إذا استقبّل فممنوع جا 
0 .ك2 -2 8 2 
أل .يما أمر يف 
(فإن صَلّى الإمَامُ بجَمَاءَجٍ فيا فَجعَل بَعَضهُم ظهرَهُ إلى ظهر الإمام جارَ) ننه 


مَتَّوَجهُ إلى القبلت؛ ولا يَعتَقِدْ إِمَامهُ على الخَطّا بخلاف مُسألجٍ التّحَرَي (وَمَن جعل 


إرعة 


الغنايت شرح الهداييّ 


منهُم ظهرهُ إلى جد الإمَام لم تَجُز صَلاته) لتَعَدمِهِ على إمامه. 


وقوله فإ 7 00 بجماعة فيهًا) الصّلاة بِالجَماعَة في جوف الكعيّة لا 
يَخْلو عَنْ وُجُوه أن :إنا أن يكون منهة إن ظير لاا أذ إل ,رجه لاقام ا 
ال طش لإمَابٍ أو إلى وَجْه الإمَام. وَالأُوَلَ والثالث جَائرٌ يلا كَرَاهَة) 
والثاني بكرَاهَة وَالرَابع لوو نا وان الأول فَظاهرٌ. تانجو الثاني فَلوّجُود 
المتَبعَة واثتفاء ء المانع وَهُوَ النّقَدُمُ عَلى الإمَام. وَأمّا كرَاهتُهُ فلشبّهه بعايد الصّورة ة بامقابلة 
بغي أن يَجعل ننه وَبيْنَ الإمَام سير تَحَرُرًا عَنْ ذلك. وأمًا جحَوَارُ الثالث 36 5-8 
في الكتاب أله موجه إلى القئلة ولا يَخْتقَدُ إمَامهُ عَلى الخَطَ. قبل وَهَذا ليس بكَاف أن 
مَنْ جَعل ظهْرَهُ إلى رتوار را فرط إلى القبلة ولا يَعْتَقَدُ إِمَامَهَ عَلى 
الخطّأ وَمَعَ ذلك لا تَجُورٌ صَلائك وَكَانَ الواجب أن يُقُول وَهُوَ غَيْرُ متَقَدَم 0 
وَاحَوَابْ أنه لا عَذّل عَدَمَ الحوَاز في الوّجْه الرابع بالتَقَدُمِ عَلى الإمَامٍ دَلَ عَلى أنه مَا 
فَاقْنَصَرَّ عَلى ذكره في الأوّل اغْتمّادًا على أنه يُفهَمُ من اللاي 

وَقولُهُ (بخلاف مسنألة التَسَرَي) يَعْني إِذَا صلا في لله مُظَلمّة فَجَعَل بَعْضْهُمْ 
طهر إلى ظَهْرِ الإمَامِ وَهُوَ 1 َإِنهُ لا تَجُورُ صَلائهُ لأنُ عْتَقَدَ أن إِمَامَهُ عَلى الحَطَل 

قد مر في باب شرُوط الصّلاة) وَقَذ ظَهَرٌ ويه عَدَم جَوَازٍ الوَجه » الرّابع من هَذَا. وَأما 

ا 00 وَهُوَ ظاهرٌ. 

(وإِذًا صلّى الإمام في المسجد الحرام فَتَحَلَّقَ الئاس حول الكعبتٍ وصلّوا بصلاة 
الإمام؛ فَمَن كان منهم أقرب إلى الكعبَيٍ من الإمام جازت صلاثهُ إذا لم يكن في جانب 
الإمام) لأن التَّمَدم وَالتَأَخْر إِنّمَا يَظهّرٌ عند اتَحَادِ الجانب 

الشرح: 

1 55 ع الإمَامُ في الْسْجد الَرَام وَتَحَلْقَ النّاسُ حَوْل الكحْيّة) وفي 

نغض النَسَخ فتحلقَ؛ وَهُرَ اه لاله حَطفٌ على قله صَلّى. وقول (همَْ كان منْهُمْ 
أقَرَب) جَرَاهُ إذَا صَلَى الِمَامُ وَأما قَوْلَهُ (تَحَلْقَ) بلا قَاءِ فقَال يَعْضُهُمْ: حَال بتقدير قَدْ 
وَقولهُ فَمَنْ كَانَ جَرَاءً ارط وَكَال بَعْضهُحْ: هُوَ جرْءِ الشرط وَقَولهُ فَمَنْ كَانَ جُمْلة 


الله 


0 
58 57 ' 6 في جَانب الإمّام) يشير إل أله ذا كان في جَانبه بجر 


لوجُود لدم لأن التَقَدُمَ وَالتَأَعْرَ نما يَظو” ء؟ عنْدَ أنّحَاد الجانب. قال بَعْضُ الارحين: 
أن ؛ َعَم وَالتَأَعحرَ في الأملمّاء الإضَافيّة 5 طهر إلا عند أنحَاد الحهة» وفيه ار 
كما من الأمْمّاء الإضافية وليس للإضافة تَقيِيدٌ قد بجهّة. . وقَال ) بعضهم نم ره عند نَحَاد 
اد كا في متنى من عل طهر إل ونه الإمام و لذ 
(ومن صلَّى على ظهرٍ الكعبّيٍ جازّت صلائه) خلافًا للشافعي لأنْ الكعبنَ هي 
العرصت والهواء إلى عتّان السّماءِ عندنا دُونَ البنَاءِ لَأنّهُ يُنقّل: آلا تَرَى أَنّهُ لو صلّى على 
جبل أبِي قبيس جار ولا بنَاء بين يديه إلا أَنْهُ يُكرَهُ لا فيه من ترك التّعظيم؛ وقد ورد 
النّهَيُ عنهُ عن الدب 2"095. 
الشرح: 
وله (وَمَنْ صَلّى على طَهْرٍ الكَحبَة) أئ عَلى سَطْحها مارك داقر 
و ل ا ل صر ل ل 
صلاثة) عنْدنًا وَإن | يكن ين يدنه لسر وَقال الشافعي: لا يَجورُ إلا أن يكون بدن 
يَدَيْه 37 ِناء على أن لير في جوَاز توه ليها للصّلاة الاء. 
وَعَْدَنا أن القلة هي الكعبَة وَالكَمَة هي اي وَاهَوَاء إلى عَنَانَ السّمَاىئ ولا 
مُحتَبْرَ بالبتاء أنه يُنقَل؛ ألا رى أن مَنْ 0 عن ني يدس جَارَتْ صَلابهُ ولا شيء 
س إبنَاء الكعبة يبن يَدَيْه م فَدَلَ عَلى أنَهُ لا مَعمَبَرَ بالبتاء. وَقَولَهُ (إلا أنه يُكْرَهُ) استثناء من 
قَؤْله جَارَتْ صَلائة 1 الصّمير بِتَأُويل نئل الصّلاة وَأدائهَا (كَا فيه) أي في علي 
عَلى ظَهْرِ الكعية (وَمَنْ ترك التَعْظيم وَقَدْ وَرَدَ النهي عله قيل أي عَنْ ترك التَعْظِيم 
وقيل عَنْ أدَاء الصّلاة عَلى ظَهْرهًا. وَرُوِي عَنْ أبي هْرَيْرةَ أَنْهُ قال دم اللي يك عَنْ 
الصّلاة في سَبعَة 0-0 المجرّرة» وللزيلة» وَللَقبَرََ وَالحَمَام وَقوَارع الطرق» وَمَعَاطنِ 
الإبل» قوق هر يَيْت الله حرام . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ف الصلاة باب ١85‏ حديث (845)» وابن ماجه في المساجد باب 4 حديث 
(7/47). وانظر نصب الراية (؟//10؟99؟). 


0٠١‏ العناية شرح الهدايّ 


كتاب الزكاة 

الرّكَاةٌ وَاجِبَرٌ على الحرٌ العاقل البالغ المسلم إِذًا ملك نصايًا ملكا تَامًا وحال عليه 
الحول 

أما الوجوب فَلقوله 0 « وَءَانُوأ آلرَكؤة » [البقرة: "4] ولقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ «أَدُوا رََكَاةَ أموالكُم 7 ' وعليه إجماع الأمّت واُرَادٌُ بالواجب الفرض لأنّهُ لا 
شبهمّ فيه؛ واشتراط الحريخ لأنْ كمال الملك بهاء والعقل وَالبَلُوعُ ا تَدْكَره والإسلام 
لأن الزكاة عبادةٌ ولا تَتَحَفَقَ من الكافر, ولا بد من ملك بقار التصار لأنّه عليه 
الصّلاةٌ والسلام قَدْرَ السبّب به؛ ولا ين من الحول لأنّهُ لا بد من مدة يُتَحَفَقَ فيها التّماءء 
وَقَدْرَهَا الشرع بالحول لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا زَكاةَ فِي مال حَنّى يحول عليه 
او ولأنّه امُتمكن به من الاستثتاء لاشتماله على الففصول الْمختَلفي» والغالب 
تَفَاوت الأسعار فيها فَأدِير الحكم عليه. كُم قيل: هي واجبيٌ بَيّ على الفور لأَنّهُ مقتَضى 
مطلق الأمرء وقيل على التّراخِي لأنْ جميع العمرٍ وقت الأداءء ولهذًا لا ُضمن بهلاك 
النّصاب بعد التّفريط. 

الشرح: 

كتَابْ الرّكاة): قَرَنَ الرَكَاةَ بالصّلاة اقْنداء بكتّاب الله تعَالى في قله « وَأَقِيمُوأ 
آلصَّلَوة وَءَانُوا ألرَكَوةَ 4 [البقرة: 4] وَلأنْ الصّلاةَ حَسَنَةَ لَعْنى في كفسهًا يدون 
الوّاسطة» لا بها وَمَوْضِعُهُ 10 ) الفقه. 

وَالركَاةٌ في للَّة: عبَارة عَنَ ) النَمَاء بعال رَكَا الررَعٌ إذا ا وفي عرف 
الفُقَهَاء: اسم لفغل أدَاء حَقّ يجب للمّال يبَر في وُحُوبه الَوْلٌ وَالْنْصَّابُ لأنهَا 
لأنّ اللّهَ الى قال « وََانُوأ ألرَكؤة 4 ولا يَصح الإَاء إلا في العَيْنِء وَسببْهَا ملك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ١م‏ حديث (515)» وأحمد (501/5) والحاكم في 
المستدرك .)4/١(‏ وانظر نصب الراية (959/9). 

(؟) أخرجه أبو داود )١517*(‏ من حديث علي #5 والدارقطئ (40/5)» وانظر نصب الراية 
(5985/5). 


الجزء الأول ١اه‏ 


النُصّاب النّاميء وَسَرْطْهَا الحريّة وَالبلُوعٌ وَالعَقْلٌ وَالإمْلامٌ وَالخلُوُ عَنْ الدَيْنٍ وَكَمَال 
نصّاب حَوْلي َصفَها المَْضية وَحْكْمهَا الرُوج عَنْ عُهْدَةِ اكليف في الدُثيا 
وَالنّجَاةٌ منْ العقّاب وَالوْصُول إلى الَواب في العُقْبَى. قال (الرَكَاةٌ وَاجبة عَلى الخ أ 
فَريضّة لازِمّة بالكتاب وَهُوَ قله تعالى « وَءَانُو آلرّكؤة » والسّة الْعْرُوقَة وَهيّ «بني 
الإسّلام عَلى حَمْسِ» الحديث وإخماع لأمّة ' يُنْكرهًا أ من ول الله عط 
إلى يَوْمنا هَذَا وَإنما عَدَلُ عن لفظ الفُرض إلى الواجب إِمّا أن بَعض مقَادِيرهَا 


وَكيْفياتها َابئَة أَحمَارِ الآحَاد لذن امال أحَدهمًا في مَُوْضِع الآخّر جَائرٌ مَجَازَاء 
ا مالك المؤلى» وَإِنْمَا للمكائب فيه ملل 


راس صما سم 


اليد وَعَنْ مال اللَديُون فَإِنْ صَاحب الدَيْن ي: يَسْتَحقهُ علي َبَكُونُ ملكا تاقصا وَكَلامُةُ فيه 
0 
وله (فأدِيرَ الحم ليم ون ا به ؛ دُون حَقيقة الاسْتنْماءء 5 


إِذَا ظَهَرَ 5-7 1 تلو قا اف ردول تَ ل رت لو 
ول الكرْحي فَإنُّ قال: آم تحير اله كال بكة اللمكن. 

وَرُوِي عَنْ مُحَمّد: مَنْ أَخْرَ الركاة من غَيْرٍ عذرٍ لا قبل شَهَادئ. وَقرقَ ينها 
ويسِنَ الح فقال: لا َنم يتَأخير الح يانم بتَأُخير الرّكَاة أن في الرّكاة عق حَقَّ الفقراء 
يانم يتأخير حَتَهِمْ وَأما الحج فَخَالصُ حَقّ الله تَعَالى . 

وَرَوَى هشامٌ عَنْ أبي 0 أنّهُ لا ينم تحير الرّكَاة ويَأنَمُ يتأخير الحَجّ لأن 


ركاه حر مُؤقَةء ما احج فهو بوَ مُوَقَتْ كالصّلاة» فَرَيّمَا لا يُذْرِكُ القت في العمل 


لله وو 2 و 


و موضعه امن الفقه. 

(وليس على الصبي والُجِنُون زَكَاةٌ) خلافًا للشافعي رَحمة الله فَإِنّهُ يَقُولُ: هي 
عراممٌ مالي فَتُعتَبْرٌ بسائر امون كَتَمَقَتٍ الزُوجات وَصار كالعُشر والخَراج. ولنَا أَنْهَا 
عبادةٌ فلا تَتَأَدى إلا بالاختيار تَحَقَيقَا لَعنَى الابتلاء؛ ولا اختيار لهما لعدّم العقل؛ بخلاف 
الخراج لأنه مؤنَثٌ نَيّ الأرض. وكذا الغَالبُ في العشر معتى | ؤْنَي ومعنّى العبادة تابع» ولو 
آفَاق فِي بعض السُنَحٍ فهو بمنزِلت إفَاقته في بَعض الشّهر في الصوم. 


2 


وعن أبي موسق رحمة الثة أكه يقر أكَكرٌ انول ولا فرق بين الأصاد” 


اه العناي شرح الهدايسّ 


والعارضي. وعن أَبِي حنيفة أَنَّهُ إذَا بلع مَجِنُوًا يُعتَبّرٌ الحول من وقت الإفَاقج بمنزلج 
الصبي إذَا بلغ 

الشرح: 

قله (وَلئْسَ على الصبي وَالْجمُون زَكَاة) هو الوْعُودُ يقؤله كا تذكره وقولة 
(هي عَرَامَة مايه أ وُجُوبْ شيء مالي استعَارَ لقْظ العامة للؤجوب كا أن حَقَيقَة 
العزامة نعي أن كا جلو الالنطات ا لين عله كاله بحرن الركاء ولحبة الى وك ياهو 
وَاحبْ مالي يُحبْ عَلِه كَنقَقَ الروْجَات وَالعُثْرٍ وَالخرَاج فَالرَكَاةٌ تحب عَليْهِ وَيودَي 


6 


عَنْهُ الو وَهُوَ قَوْلَ ان عُمَرَ وَعَائشَة (وَلنَا أنهًا عبَادة) لأنْ العبّادةَ ما يَأنّي به اَرْء عَلى 
ل ل ل ا 
الحديث» وَغَيْرهَا عبَادةٌ بالاقَاق َكَذَكَ هي وكل مَا هُوَ عمادةٌ (لا يَتَدَى إلا بالاعنقيّار 
تَحْقيقًا للاثتلاء ولا اثيّارَ هُما لعَدَمٍ العَقْل) وَهُوَ قَوْلَ عَليُ وَائْنٍ عَبّاسِ رَضي الله 

فإن قيل: الصلاةٌ وَالصوم وَالإجَان على م يْصحّ ص الصّبي» َم أن ايكون 
اكير 1 حرو نإ كل الكزن انيه ركاه يه بر اضيا ونا كاذ ااي 
تقض َولَكُمْ وكل مَا هُوَ عبَادةٌ لا يَتَأدَى إلا بالاختيّار. فَبنَوَابُ ها إِنّمَا نصح 
باعتّار قله فَلتَصح الرَّكَاةٌ بمثله من الاعثتيّار. قَلنَا: َبْرُ مُتَصوَرِ لأنَ ذلك اخْيّارٌ لا 
يَسْتَلمٌ ضَرَرًا لعَدَم الوؤجُوب عَليْف وَهَذَا الاعتيّارٌ يَستَلزِمُ الضَرَرَ فلا يَكُونَ مثل ذَلكَ. 
وَكَولهُ (بخلاف الخَرَاج) جَوَاب عَنْ قَوْله وَضَّارَ كَالعُشْرٍ وَالخرَاج. وقول (وكذًا القالب 
في الغدثر مَحتى لأؤئة) كا أن سب ووب المثر الأرض الثامية بالخَارٍج» فياتار 
الأض وَهَيّ الأصل كانت الؤكة أضْلاء وَبَاعتبَارٍ الخارج وَهُوَ وَضْفُ الأرْض كَانَ 
شَبَهُهًا بالرّكَاة وَالوَصْفُ تَابعٌ للمَؤْصُوف فَكَانَ مَحْنَى العبّادّة تابعًا. 

فَإِنْ قيل: سَبَبُ وُجُوب الرَّكَاة التُصَّابُ النامي والتَعاف أضز والمَاء وضقة 
وَمَعَ ذلك ل يَكُنْ في الرّكَاة مَحْنَى المؤالة أضلة فايلوَاب أن الوة مَا يُحتَاج ليه للبَقاء 
كَالتمَقَةَ وَالرَكَاةُ ليِسَتْ سيا لَقَاء امال وَتَمَامُهُ َرَراهُ في التّقَرير. 


- 


دو مره يمر مه 7 ٠.‏ 86 على كم 2 211 مه 
وا رون لاد لحي الود ري لكو الدز قور رالا وير 


الجزء الأول اه 


التتهر) يي إِذا كَانَ مُفيقًا في جُرْءِ منْ السّئّة أوَهَا أو آخرهًا قل أو كثْرَ بَغْدَ ملك 
النّصّاب تَلرَمُهُ الرَّكَاة. كما لو أقاقَ في جُرْءِ من شَهْر رَمَضَانَ في يوم أو ليله ارم 
8 صَوْمٌ التتهْر كله في قَوْل مُحَمّد وَروَايّة عَنْ أبي و ا الي للرّكاة بمنُزلة 
الَهْرٍ للصّؤيٍ وَالإقاقة في جُرْءِ من اله كَالإفَاَة في جميعه في وُجُوب صَوْمٍ جَمِيع 
الور مُكذا هذا (رعن أي 'تزسشى 11 يي كر الخزل) فإن كان امنيا فيدافتذ حلت 
الفبحة: لون فصارٌ كَجْنُون ساعَة نوكي الك وإن كان عجرن فيد كان 
كَالْجُون في جَميع السئّة (ولا 37 سس( اجون (الأصلي) وهو أن يدرك 0 
(وَالعَارضي) ور أن ا لم يِجَنّ عَلى ظاهرٍ الرواية : يَعْنِي إذا فاق في بَعْضِ 

. السّئة وَجَبْتْ الرّكَاةُ سَوَاءِ كَانَ انون أصليًا أو ان ص اال براك 
توس أن الع عِنْدَه الإقاقة في كر الحؤل من غير نر إلى الأصْلي وَالعَارضِ 
(َوَعَنُ أبي ينم فى أل 1 3ك طول وذ رقت الإفاقة بمَئزلة الصبي إِذَا يَلغ) 
لأن اكليف ا ْبِقْ هذه الحالة فصارَتْ الإفاقة بمئزلة لوغ | الصيء وَأَمّا إذَا طرأً 
التو ن فإن ا 50 ب مُدَةَ النَكَالِيف وهي الصّلاة وَالصّوْمٌ وَالحَج 
وَإن كَانَ أقل من ذَلكَ 0 


(وَليسَ على الْكَائَبٍ زَكَاةٌ) لأنْهُ ليس بمالك من كل وجه لوجود الْنَافِي وهو 
الرق» وَلهَدًا لم يكن من أهل أن يعتق عبده. 

الشرح: 

قال (ِوَليْسَ عَلى المكاكب زَكَاةٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أن المكائب ليْسَ لهُ ملك نام قلا 
ل اذ 

(وَمَنَ كَانَ عليه دَينَ يط بَمَائه هلد وَكَاةَ عليه وال الشنافمي كَحِب لتَحَشق 
السبّب وَهُوَ ملك نصاب تام وَلنَا آَنهُ مَشَهُولٌ بِحَاجَتِه الأصليّةٍ فَامِرٌ مَعدُومًا كَالَاء 
المستّحق بالعطّش وثِيّاب البذلة وَالَهِنَمٍ (وإن كان مانْهُ أكثّرٌ من دينه زَكَّى الفاضل إذا 
بَلْعَ نصابً) فاه عن الحَابٍ الأصليت ولوك بهل ماي من حم اها حئى ل 
ِنَع دين انر وَالكَمَارَةَ وَمَينُ الزّكَاة مانم حال بََاءِ النصَاب لأنّهُ يُنتَصْ به النّصَابُ 


وَكَدَا بَعدَ الاستهلاك خلاقًا لزُهَرَ فيهما. ولأبي يُوسُّفْ في الثاني على ما روي عنه لأن 


01 


العناييّ شرح الهدايتّ 
له مُطالبا لأنها وهو الإمام فِي السوائم وَنَائِبُهُ في أموال التّجَارَة فَِنّ الملاك كُوَابَه. 

الشرح: 

(وْمَنْ كَان عَلَيْه دين حيط بمَاله) وله مُطَالبٌ من جهّة العبّاد سَوَاء كَانَ لله 
كالرٌكاة أ للعيّاد كَالَرْضء 1 اليم وَضَّمّان قات وأَرْش الجرّاحَة وَمَهْرِ امرأة 
را كان اليد يا ء و (فلا زَكاة عَلتِم). 

وَقال لكاي : تع كد ق السب وَهُوَ ملك نصّاب نَام) إن المذيون مالك 
كاله :لأ ين الخ المحيح يجبا في تي ولا تل اله وََذَا يك لقص ف فيه 
خف شاء زولا اله تقول بحَاحته الأصليّة) أي مُعَدّ ا يدقع الاك حَقيقة أو تقديرا 
أن فاته 0 إليه أجل قضّاء التي انا لمحتن واللارقة ع للبيه كل 
هُّىَ كَذَلكَ عير مر م كالَاء الممتَحَوٌ ؛ بالتطآض لنفسه أ انه وياب اله وَهَذَا 


#َ 0 


أيْضًا رَاجمٌّ إلى ُقصان الملك فَإِنَ لصّاحب الدين ا من غيْرِ رضاهُ ولا قضاء 
َكَانَ ملكًا ئاقصًا. ولول رياد كان مَالهُ أكثرٌ من دَينه) ظاهرٌ. 

200 أن الَدْيُونَ إِذَا كَانَ له صِبُوفٌ من الْأَمْوَال المعختلقة وَالدَيْنْ يَستَغْرِقَ 
بَعْضَهًا صرف أوّلا إلى التُقَوى إن فضّل شيء منْهُ صرف إلى عُرُوض التّجَارَة دُونَ 
انك رذ تلظ لجل مله إل تعال العف كإنا حار له تمي من الؤال وار 
وَالعََمِ يُصْرَفُ إلى 3 رَكَاةَ حَتّى إن في قله السنألة يُصْرَفُ الدَئْنُ إلى الإبل وَالعتَم 
ولا يصرّف إلى البقَرِه : نَم المالك بالحيّار إبدقاء شرف إل العَنّم وَإن ا إلى الإبل 
لانْحَاد الوواجب فيهمّاء وَالأصّل في جنس هذه الْمسّائل أن م1 كان ألفعَ للفقرَاء لا 
عرف لد إن ا 0 

ات اذ دَيْنّ لهُ مُطَالبْ) ظَاهرٌ. وَقَولّهُ (حَال بَمَاءِ النَصَاب وَكَذَا بَعْد 
اه صُورئه: رَجْل مَلكَ مائتي رهم فَمَضَى عَلَهٍ حَولان ليس عَلِه زَكَاةٌ الستكة 
الثانيّة لأن وُحُوب رَكَاة السّئة الأولى صّارَ مَانعًا عَنْ وجُويهًا في السّئة القانية لانتقاص 
لناب برَكَاة الوا ولو حَال شول على ال ين فاستهلك الْنْصَاب 00 أدَاء الرّكَاة 
0 استفاد مائئتي درَهم وحال حول على سماد لا يجب عليه رَكَاةٌ المستقَاد لأن 


سمدم قلع 


وُحُوب رَكَاةَ الْنَصّاب الأول لزاني كدوقت الالتؤلاد نم ركز الرّكاة. 


هاه 


الجزء الأول 

َقولهُ (خلاًا لمر فيهمًا) أ في النّصَّاب الّذي وجب فيه الرَكَاةُ وي النُصّاب 
أْذي وجب فيه َيْنُ الاستّلاك فَإنُ لم يَجْعَل هَذَيْنِ الدَييْنِ مَانعيْنٍ عَنْ الرَكَاةَ لأنُّ لا 
مُطَالبَ لهُ من جهّة العبّاا حار كلق التدن والكناران ولول (وَلأبِي يُوسُّفَ في 
القاني) أي في الْنُصَّاب الذي وجب فيه دَيْنُ الاستهؤلاك (على مَا روي عَنْهُ) أي عَلى ما 
رَوَى عَنْهُ أُصْحَابُ الإملاء. 

وَقَولَهُ لإلأن لهُ مُطَالبًا وَهُوَ الإمَامُ في الستوائم وكائيةُ في أَمْوَال النّجَارَة إن الملا 
وَابْه) دَليلتاء وَهَذَا لأن ظَاهِرَ َوْله تعَالى « حُذَْ مِن أَمَواطِجَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ 
يت للإمّامٍ حَقّ الأعنذ من كُلَّ مَالء وَكَذَلكَ رَسُول الله و وَالخَايفتَان بَعْدَهُ كانوا 
يَأَحْذُونَ إلى أن فَرّضَ عُْثْمَانَ ظله في خلاقته أَدَاءَ الرّكَاة عَنْ الأَسُوَال البَاطة إلى مُلاكهًا 
لَصْلحَة هي أن لنَقْدَ مَطْمَعْ كل طَامِع فَكَرِهَ أن يُفَّشَ السْعاةٌ عَلى لجار مَسْقُورَ 
أمْوَاهم َفَرَضَ الأدَاء إِليْهِمْ وَحَقْ الأعخذ للسّاعي لعَرَضٍ اوت في ذَلكَ أَيْضًا فَإلهُ إذا 
مَرّ على العَاشْرٍ كَانَ لهُ أن يَأْحْدَ مه الرَّكَاةَ فيُطَالبَهُ وَيَحبِسَهُ وَلذَلكَ مَنَمّ وُحُوب 
الزّكاة. 


وَبهذا دق أبن يوست ين دين الركاة وَدذَرْق الانشتولاك: فإن: دين التضاب 


6ه طن اف 9 اماما ايده طايه ا 67م نوس لعا دقة 

الشيلك ١‏ مطالب لاون جه العباى بحلاف التضاي لقال فإه يمون 01 يع 
0 الو "فلن :سم 

عَلى العَاشر فتَتْبِت لهُ ولاية المطالبّة حيتئذ. 


(وَليسَ في دُورِ السكتّى وَثِيّاب البَدَن وآمَاث انَازِل وَدَوَابٌ الرّكُوب وعبيد الخدمة 
وسلاح الاستعمّال رَكَاةٌ) لأنَهَا مُشَعُولنٌَ بالحَاجتٍ الأصليّجٍ ليست بِنَامِيَتٍ آيضاء وعلى 
هذا كَتُب العلم لأهلها وآلات المحتّرفين لا قُلنا. 

الشرح: 

وتولك ولالكا تفقوا بِالحَاجَة الأصليّة وَلئِسَتْ ينَاميّة) يَعْنِي أن الشّغل بالحَاجَة 
الأعتقة رعق الثماء كل منهها :مان عن وكويها ويد ايكتنا كاهناء "ان عريها 
مَُْولةَ بها فَلاَنهُ لا بُدَ لهُ من دَارِ يَسْكنُهًا وَْيَابِ يَبَسْهَاء وَأمّا عَدَمْ لنَمَاءِ فَلانهُ ما 
حلقيٌ كما فى الذَّهَب وَالفضّة أ بالإغْدَاد للتّجَارَة وَليْسًا بِمَوْحُودَيْنِ هَهُنًا. 

قَولُهُ (وَعَلى هَدَا كب العلم) يَعْني أَنّهَا كنع وجُوبَها إذَا لم تكن لللْجَارَة 


1ه - العنايج شرح الهداينّ 
سَوَاءِ كَانَتْ مع أَمْلهًا 0 لعَدَم النَمَا وعَلى هَذَا فقول الأغلما) عرز مي 
هَهَنَاء وَإِنّمَا يُفِيدٌ في حَنّ المْرِف» فَِنّ أهل كب العلم إذَا كانت بقاري 
ل و و الم ود 
وكَولَهُ (وآلات المخترفين) قيل يُريدُ را لا اي العمُول 
كَالصابُون وَالحَرَضٍ وَغَيْرهمًا كَالمُدُورٍ امور العَطَارِ وَنَحْوهًا لكَوْن الأخر حيكذ 
مُقَايَلا بالمتفعة قلا يُعَدٌّ من مال التُجَارَة ا 
ناما ىأ فب كما ل اشترى المتباغ غعنفر أذ ع غفرانًا ليصبة بُعْ للئّاس 
بالأبخرٍ وَحَال عَليْه الحو فل َهُ تحب فيه الرّكَاة إذا يَلعْ نصّابًا لأن الََحُودَ من الأخر 
مُعَايلُ بالعين. وقَولَُ (ا قُلنا) يَْني ي نهنا ليست بناميّة. 


(ومن له على آخَرَ دين فَجَحَدَهُ سنين كُمْ قامَت له بتي لم يْرَكَّه ا مَضى) معنّاه: 
صارت له بِيْنَمّ بآن أَقَرٌ عند النّاس وهي مسأليّ مال الضمارء وفيه خلاف زُهَرَ والشافعي» 
ومن جملته: المال امهو والآبق» والضالء واكغصوب إِذَا لم يَكُن عليه بِيْتَمٌ وَامَالُ السّاقط 


وام ممم 


فِي البحرِء ؛ وَالمدهُون في المفازّة إذا نسي مكاته وأَنّذِي أَحَدْهُ السلطان مصادرة. 

ووجوب صدقت الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف. لهُما أن 
السبب قد تحقق وفوات اليد غيرٌ محل بِالوجُوب كمال ابن السٌبيل؛ وَلنَا قَولَ علي طله: 
لا رَكَاةَ في اال الضمارٍ ولأن السب هو اال النّامِي ولا نَمَاءَ إلا بالقّدرَة على التصَرّف 
ولا قدرة عليه. وابن السبيل يَقَدِرٌ بنَائبهء وَاَدهُونُ فِي البيت نصاب لتَيَسُّرِ الؤصول إلي 
وَفِي المدفون فِي أرض أو كَرمٍ اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ له على آخَرَ دَْنَ فُجَحَدَةُ ستين) لا قرَمْ من يا مَنْ تحب عله 

اكه وَمَْ لا تحب شرع في يان الأ مُوَال التي لا تحب فيهَاء وَهُوَ ما بسي طيطارا 
وَهُوَ العٌائب أْذي لا يُرْجَى وَصُولَه فإذا رَجَّى فَلئِسَ بضْمار) كذا تقله امطرّزِي عن 
أ دق رأصلة من الإِضْمَارِ وهو شنب والإخفاء» ومنه 1 في لي وَقَالُوا: 
الصتمار ما يكوان عه قَائنا اد به كالدَيْنٍ المجحُود وَاكّال المْفقود ا الآبق 
وَالْخْصُوب إِذَا يكن عَلْه يك 


/ااهم 


0000 
قَولهُ (مَعْنَاُ: صَارَت لهُ بين بأن أَقَرَّ عنْدَ النّاس) إِنّمَا قيّدَ بدَلكَ احترَارًا عَنْ 
20011 هي ع وكذا لو كان حَلى جتاحد وله كد وول (وَالْدْفُونَ 
في المقازّة إذا لحي مَكَانهُ) قيّدَ بالمفازة احترَارًا عَنْ الَقُون 5 أَرْضٍ م كَرْم 7 
بك ٠‏ على ما يجيء. وَقَوْلَهُ ل أي لرفرَ والشانبي أن ٠‏ ال »> وم وَاكَانعُ 
مقف» وك ما كَانَ كَدَاكَ 4 تَحَقَقَ لا محالة أمَا تحقق قْ السسبّب فَاوْنَهُ مَلكَ نصابًا اما 
عَلى مَا مَرّ وَأمّا التقاء لكان فَلؤْنهُ ركان تمان لكان رف قاد وكر لالعل 

بالؤجُوب كَمّال ابن الستّبيل (ولنا قَ الاك ه: لا رَكَاةَ في الال العمَار). 

وَقَولَهُ (وَلأنَ المكيب إخ) ذَلِيل يَتَضَمنْ الممَائعَة بأن لاله لا سل أن المي 
قَدُ قد ود أن لكين (هُوَ اال النامي) قو 12 فيل أن المَاء كاذ يون بالقذرة 
على تتاف وَلا قَدْرَةَ على اكَال الضّمَارٍ. ١‏ 

وقول (وَابْنْ السّبيل يُقدَرٌ بتائبه) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا كمال ابْنِ الستبيل: قير 
سلا أن السب فد تحقق» ولك لا للم أن انع قف . 

قَولَهُ وَفوَات ليد غيْرُ محل بالوجُوب قُلنا: : مَمنُوعٌ. قولهُ كَمّال ابن الستبيل: ُلن 
قيَامنٌ فقاسدٌ أن بْنَ السبيل قاد عَلى القُصرْف ؛ انيه ورا سار ا 
لقذرته عَلى التَّسليِمٍ بتائيه. وكَوْلَهُ (وَالَدفون في بيت نصّابْ) أي مُوجبُ لوجُوب 
الآ 


جم اللو حي ب 


الَذُون في أرض مَمَلُوكة أو كم اختلاف مَسَايخ يُخَارَى) فقيل يجبا لإمْكان حَفْرِ 
جَمِيعٍ الأرض وَالوصُول إليه وقبل لا تجب لأن حَفْرَ جميعهًا إذا ار 


متَعَسسرًا وَالخَرَجُ مَدْفُوعٌ 

ولو كان الدين على مَمَرٌ مليءٍ أو مُعسر تَحِبْ الرّكاءٌ لإمكان الوؤصول إليه 
ابتدَاء أو بوَاسطّتّ التُحصيل؛ وَكدًا لو كان على جاحد وعليه بِيْتَمّ أوعلم به القاضي ا 
قُلنَا ولو كان على مَقِرْ مفلس فَهُو نصاب عند أبي حنيفَن رحمه اللَّهُ لأنّ تفليس 
القاضي لا يَصح عنده. وعند محمد لا تَحِبْ لتَحَقَّق الإفلاس عنده بالتّفليس. وآَبُو 


يُوسّف مع محمد فِي تَحَمُقٍ الإفلاس» ومع آبي حنيفة رحمه اللّهُ في حكم الزّكاة 
رِعايَيٌ لجانب الفقراء. 


614 


العنايج شرح الهدايت 
الشرح: 
(وَلوْ كَانَ الديْنُ على مُقرٌ مَليء) أئ عَني مُعََدرٍ (أؤ مُعْسرٍ تحب الرّكاة 
لإمْكان الوصول إِليْهِ ابتداء) أي في اكَليء (أوْ بوَاسطّة التحْصيل) يَحْني في الْعْسرٍ فَكَانَ 
من قبيل اللّفّ وَالنَْرِ عَلى السّئن (وَكَدَا لو كَانَ عَلى جاحد وَعَليْهِ َيه أو عَلم 
القاضي به لا قَلنَا) يَعْني من إِمْكَان الوصُول إليّه. ا 


ع 


ًَ سم وو 3 الب هو ا ولت امقر ا ب ستو لف ل د ل د ع 
قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: ولو كان له بين غادلة وَجَبَتْ الرَّكَاةَ فيمًا مَضَى لأنَهُ 
50-0 5 1 وله 


ف اك ادك اي اهار ارم وم ا 0 0 7 8" 8 
يِعَدَ تَاويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار» وهذا رواية هشام عن محمد, وفيى 


رواية أَخْرّى عَنْهُ قَال: لا تَلرَمُهُ الرَكَاةُ نا مَضَى وَإِنْ كَانَ يَْلمُ أن له بيد إِذْ يس كل 
شاهد يُقبْلٌ ولا كل قاض يَعْدلُ» وَفِي امَْابَاة بين يدي القاضي للخْصُومّة ذل وال 
بدُون القضاء لا تكُون مُوجِبَةَ سينا بحلاف الإثْرَار لألَهُ يُوحبْ الحَقَّ بنفْسهء وبخلاف 
ما إذَا كَانَ الدَيْنُ مَعْلُومًا للقاضي لأنّ صّاحب الدَيْن هُنَاكَ لا يَحَْاجُ إلى الخْصُومّة لأن 
القاضي ُلزِمُهُ بعلمه. 

وَقولهُ (وَلوْ كَانَ عَلى مُقرَ مُعَلْس) بقح اللام الْسَدَدَة (فَهُوَ نصّاب) أ مُوجبٌ 
للرّكَاة (عنْدَ أبي حَنيمَة لأن تفليس القاضي) أي النّداء عليه بِنَهُ فلس (لا يَصحٌ عنْدَه) 
فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَم ولو لم يُفلْسْهُ وَجَبَتْ عَليْهِ الرَكَاةٌ بالاثقاق لإمْكَان الوْصُول 
واسلة التكبيل 15 كز يد الداييرة تعلة كود 1 تس عله ادن 
الإفلاس بالتّفليس) ولا صّمَّ التَفلِيسُ عنْدَهُ جَعَلُ بمئْزلة اكَال النَّاوِي وَلَحْحُود (وَأبو 
يُوسُّف مَعّ مُحَمَّد في تَحَفَقٍ الإفلاس) حَتّى تُسْقط الْطَالَةٌ إلى وَقْت اليَسَارٍ (وَمَعَ أبي 
حَنيفة في حُكُمٍ الرّكاة) َتَجبْ لا مَضَى إِذَا قبض عَنْدَهُمَا (رِعَايَة لخانب الفقرَاء) 

(وَمن اشترى جَارِيَيَّ للتّجارَة وَنَوَاهًا للخدمةٍ بُطّلت عنها الرّكَاةٌ) لاتّصال النيْحَ 
بالعمل وَهُوَ ترك التّجَارَّة (وإن نَوَاهَا للتّجَارَة بَعدَ ذلك لم تَكُن للتّجارَة حتّى يُبيعها 
فَيَكُونَ في تَمَتِهَا رَكَاةً) لأنّ النَيّدَ لم تَتُصل بالعمل إذ هُو لم يتْجِر فلم تُعتبن لهذا 
يَصِيرٌ المسافرٌ مُقيما بِمُجِرّد النْيّتِ ولا يُصِير الْمقِيم مُسَافِرًا إلا ِالسَمْرٍ (وإن اشترى شيئًا 
وَنَوَاهُ للتّجَارَةِ كان للتّجارَة لاتصال النَيِّدِ بالعمل؛ بخلاف ما إذَا وَرِث وَتَوَى التّجَارَة) 


أنّهُ لا عمل منه؛ ولو ملكه بالهبة أو بالوصيّح أو التّكاح أو الخُلع أو الصلح عن القود 


الجرء الأول ك0 


م م ور 


وَنَوَاهُ للتّجَارَة كان للتّجارة عند أبي يُوسف رحمه اللّهُ لاقترانها بالعمل؛ وعند محمد 


لا يَصيرٌ للتّجَارَةِ لأنّهَا لم تُقَارِن عمل التّجَارَة وقيل الاختلاف على عكسه. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ اشرَى جَارِيَة للتّجَارَة) ظاهرٌ وَحَاصِلهُ أن الي ذا اقترت بالعَمّل 
وجب اعْتبَارُهَاء وَإِذَا تَجَرّدَتْ عَنْ العَمّل لا تُعتيرُ فيمًا تعلق توه بالخوَارحء وَالنّجَارَة 
عَمَل الْجوَارح فلا تتَحَصّل يمُجَرّد الييّ لأنهَا تَصْلَح لتَرْكَ الفغل دُونَ إِنْشَائه. قال (وإن 
اشْترى شِيّئا وكوَاهُ للتجَارَة كان للتَّجَارَة) مبْنَاهُ مَا تَقَدّمَ فإنّهُ إذا اشْترّى وكوَى قرئت 
كه بالفمل»واذا ورت :وترى تحت اليه عو العمل لا أن بات تذخل فى ملك 
بكر مَل وَمللهه حَى إن لين يرث وَإذ لم يَكُنْ مله فثل (ولو ملك بالمة أ 
الت د بد راو ورور را لمانو اااي 
0 2 عع اين 24 

وَعنْدَ مُحَمّد لا يكون لتّجَارَة لأنّهَا لم تُمَارِنَ عَمَل التَجَارَةَ) لأن هذه العُقود 
م ه. 000 ب عم رارم وه 5 -ه د 0ض 
ليست بتجارة. والحاصل أن ما يدخحل في ملك الرجل على بوعين: وع يدخل بغير 
كن 9 0 عقر ا ف ع 2 وه سو 2ه ,نم م م امه م - 4 ُ م 
6 كالإرث. ع يدخل الدع وهو أيضا على بوعين: يدل مَالي كالشراء 
والإجارة وغيره كالير وَبَدَل الخلع وَبَدَل /١‏ صّلح عَنْ دَم العَمْد وَبعَيّر بَدَل كالهبة 
وَالصتدقة: والوصيُّة؛ فالذي يلاخل يكين طتئعه “له يشر فندديد التجارة مده بالاتفاق» 
ل ل ا 00 ً اع 
ال رار ا كر اوعد ارو يار اتوعو كال بن 
عير بَدَل ققد احشلق فيه على ما.ذ كنا 

قبل قَولَهُ وَإنَ اشترى شيا ونوَاةُ للتّجَارَة كَانَ للتّجَارَة ليْسَّ عَلى إطلاقه فإن من 
اشترَى شَيْمًا لم صم فيه نّة النّجَارَة لا يَصِيرُ للتّجَارَة كَمَنْ اشترى أَرْضًا عشرية أو 
خَرَاجِيّة بيّة النُجَارَة فَإِنّهُ لا تحب فيه رَكَاةُ التنّجَارَةِ لأَنَّ يِّدَ التّجَارَة فيهًا لا نصح 
ا 26 ا م 2 ماع رع هي سام ع ع # اساره 
نا لو صّحت لزم فيها اجتمّاع الحقين بسَبب واحد وهو الأرض وهو لا يُجوزء وإذا 
م نصح بَقيَتْ الأرْضٌ عَلى ما كانت. 

4 00 32 م اس مه 20 واس مام ٠.‏ 

وفوله تروقلي الاسلوف علي اعكسي) يعدي ما الكل الالايطاي في ترم 
الطّحَاوي عَنْ القاضى الشّهيد أَنّهُ ذَكَرَ فى مُحْْتَلفه هَذَا الاختتلاف» عَلى عَمْس ما ذكرٌ 


العناين شرح الهدايتّ 


: 5 مق مث دم ع م له م قا فيه لشاءةت بز 5ه 
20 07 7 
محَمد يُكون لما 


(ولا يَجَورْآَدَاءُ الرّكاةِ إلا بنيّتٍ مُقَارِدَتٍ للآداءء أو مُقَارِدَةٍ لعزل مقدارٍ الواجب) لأن 
الزكاة عبادة فكان من شرطها النَيَّرٌ والأصل فيها الاقتران؛» إلا أن الدفع يَتفرق 
فَاكتُفي بوجودها حالم العزل تَيسِيرا كَتَقَدم النَيّدٍ في الصوم. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ أَدَاء الرّكاة إلا بئيّة مُقَارئَة للأدَاء) لأن الرَكَاةَ عبّادَةٌ قلا بُدَ للا 


من نيّة ولا مُعَْيْرَ بها إلا إذا قارت العَمَّلء فإن قارئت الأدَاء فظاهرٌ. وَإِن قارتت غزل 


مقدارٌ الوّاجب قلمًا ذَكَرَ بقؤله (إلا أن الدّفمَ يَتَفْرَقَ فاكفي بوْجُودهًَا نكالة القون 
تيْسيرًا) فنا لو شَرَطْنا وُجُودَهَا عند كل دَفع لم الحَرَجُ فَكَانَ كَتَقْدم الثيّه في الصّوم. 

(وَمَن تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الرّكاة سقط فَرضها عن استحسانً) لأن 
الواجب جِزءً منه فكان مَتَعَيْنًا فيه فلا حَاجَرَ إلى التّعيين (ولو أَدى بعض النّصاب سقط 
رَكَادُ الْوَدَى عند مُحَمَّ) لأنّ الواجب شائعٌ في الكل وعندَ آبِي يُوسُّفّ لا تَسقْطّ لأنّ 
البعض غير متَعيّن لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول. 

الشرح: 

وول (مَنْ تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الركاة) أي غَيْرَ ناو ا (سَّقط عَنْهُ 
فَرْضُهًا اْتحسانا) والقيَاسُ أن لا يَسْقَط قيل: وَهْوَ قَوْلَ ُكَرَ لأنَ التمَل والفَرض 
كلاهُمًا مَتْرُوعَان فلا بْدَ من التَِْين كما في الصّلاة. وَجْهُ الاسْتحْسّان مَا ذَكَرَهُ أن 
الواحب جُرْء منه) أئ من جَميع ماله وَهْوَ ريُعْ الُنثر (فَكَانَ معنا فيهم أي في 
الجميع؛ وَالْتَعيّنُ لا يَحْتَاجٌ إلى التّعِْين. ولقائل أن يُقول: الواحب مُتَعِيّنُ بين اللْوَدّي 
أو تين التتّارع؛ لا سَبيل إلى الأول بكُونه حلاف الْفرُوض» وَالثاني إِنّمَا يُعمَيرُ إذَا ل 
يُرَاحْهُ مراحم كَصْم رَمَضَانَه وَهَذَا ليس كَذَلكَ لأن التَقل مَتْرُوع. والحواب أله 
معي بين الْوَدّي بدَلالة حَاله كَمَنْ أَطْلقَ نه الحَجّ وَعَليْ 0 الإسثلام. 

وللتتوظة عد كشك نينا لااقلالة, ولو سلرة هونا املك الذي له في 
المرين وهو أن تقال الركاة ستطك عله للك أذلها الكت عل قله لكا كر تحيه كه 


هه - 


و 


الجزء الأول 
فَيُكْتْفَى بمُطلق اليّة َْسيرًا علهُ كَانَ أسْهّل مَأْعَذَا (ولو أُدّى بَعْض النّصّاب سَقَطْت 
رَكَاةٌ الْوَدّي عند مُحَمَّد أن الواحب 6 فلو تَصّدَّقَ بالجميع سقط الجميع) » فكذا 
إِذَا تَصّدَّقَ لص عار لض بالكل وَعنْدَ أبي تونق لذ تفط أن" البخض 
الوكى عر م مين الَحَليّة بَعْضٍ الوّاجب لذي م لكون الباقي مّحَلا للواجب 


س2 
شُّ 
فَاكَهُ له م انض 


تحن مراحم قر لأا بخلاف ما إِذَا تَصّدّقَ بالجميع ؛ بلا نيّة فإِنّهُ لم ببق نم 


اه ره 
مز 
له اير 


ولقَائلٍ أن يُقول: لباقي مَحَلَّ للؤاجب كُلّه أُوْ لحصّتهء وَالأُوّلَ عَيْنْ الْرَاع؛ 

الثاني هُوَ الَطْلوب. وَرُوِي أن أَا حَيفة اق هذه الَسألة. 
باب صدقح السوائم 

(فَصلّ في الإبل) قال 445 (ليس فِي أَقَلّ من حمس ذَودٍ صَدَقَمٌ فَإَِا بلقت حمسا 
سائمَتٌ؛ وحال عليها الحول فَفيها شاة إلى تسعء َإِدَا كانت عشرا فَفِيهًا شاتان إلى أربع 
عشرة: فَإِدًا كانتت خمس عشرة فَفيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة؛ َإِدَا كانتت عشرين 
هَفِيها أربع شيا إلى أربع وَعشرِين, فَإِذَا بَقَتِ حمسا وُعشرين فَفِيهَا بنت مَخَاض) وهِي 
التي طَعَنّت فِي التَانِيّتِ (إلى حمس وَثَلائِينَ ذا كَانّت سنا وَكَلائينَ فَفِيهًا بنتُ لبُون) 
وَهِيّ الْتِي طَعَنّت فِي التَالدَدٍ إلى حمس وَأربَعِينَ (هَإِدَا كَانَت سنا وأربَعِينَ فَفيها حمّةً) 
وهي انّتتي طَعَنَت في الرَابعَةٍ (إلى سدَّين' فَِذَا كَانَت إحدى وَسِتَينَ فَفِيها جِدّعرٌ) وهي 
التي طّعَنّت فِي الحَامِسَةٍ (إلى خَمس وَسَبِعِين فَإِذَا كانت سنا وَسبعين فَفِيها ينا لبون 
إلى تسعين؛ فَإِدَا كَانَت إحدى وتسعين هَفِيهًا حِقَتَانِ إلى مانم وَعشرين) يهدَا اشتهرت 
كب الصّدّقات من رَسُول الله يل (كُمُ) إذَا رادت عَلى مائّجٍ وَعشرين"" (تُستَائَف 
الفريضةٌ) فَيَكُونُ في الخمس شاةً مع الحمّتين» وفِي العشر شاتان؛ وَفِي مس عشرة 
فلات شيّادء وَفِي العشرين أَريَعٌ شيف وَفِي خَمس وعشرين بنت مَخَاضء إلى مانم 


الا 0 


وَحَمِسِينَ فَيَكُونٌ فيا قلات حقَاقء كُمْ تُستَائَفُ المَرِيضْمٌ فَيَكُونُ فِي الخمس شاة؛ وفِي 


(1) منها كتاب أبي بكر الصديق ونه لأنس بن مالك أخرجه البخاري وفرقه في ثلاثة أبراب متوالية 
(الأبراب 2*7 ل 4”) من كتاب الزكاة (الأحاديث ه4١2‏ 2.1554 .)١455‏ وانظر 
نصب الراية (747/5). 


فقن العنابيي شرح الهدابيي 
العَشرٍ شَاتَانِ وفِي حَمِس عَشِرَة فَلاُ شِيّادِء وَفِي العشرين أَربَعُ شاف وَفِي حمس 
وعشرين بنت مخاض» ؛ وفي ست وثلاثين بنت بنت لبون» َإِذًا بلغت ماني وسِنًا وتسعين فَفِيها 
أرب حقاق إلى مائتين كُم تُسِتَائَفْ المُريضةٌ أَبَدَا كَمَا مُسِتَّانَفُ في الحَمسين التي بعد 
المائّمٍ والخمسين وهذا عندتا. وقال الشافعي: إذا زادت على مانَّجٍ وعشرين واحدةً فَمِيها 
َلاث بات لبُونِء هذ صارّت ماقم وََلادِينَ فيح وبنتا لبُونء هم يَُارُالحسّاب على 


روي أَنهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامم كَتَبَ «إذًا زَادَتَ الإبل على مان وَعشرِين هَفِي كَل 
خمسين حَدَّدٌ وَفِي كل أربَعين بنت لبون« من غير شرط عود ما دُوتَهَا. ونا أَنْهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام كَتَبً في آخر ذَلكَ في كتَاب عمرو بن حزم «قَما كان أَقَلَّ من ذلك 
َفِي كل حمس دود شَاقه”'' طتَعمَل باليادةِ (وَالبُحتٌ والِرابُ سَوَاء) في وُجُوب الزّكَاٍ 
لأنّ مطلق الاسم يُتَنَاوُهُمَا. 

الشرح: 

باب صَدَقَة السّوائم): ذَكْرَ في المبِسُوط أن مُحَمَّدَا يَدَأْ في كتّاب الرَّكَاة 
رَكَاةَ الموَاشي اقتذاء بكتّاب سول الله يد وَذْكرَ الصّدقة وأرَادَ بها بها البكاةَ اقتداء 
بقوله تعالى « إِنَمَا الحةيك للمقراء وَآلمَسَكينِ 4 [التوبة: ]٠١‏ وَالسّوَائمُ جَمْعْ 
سّائمّة من سامت الَاشيَة: ا رعف فا امامتها صاحبها ا (فصلٌ في 8 
3 في باب صَذقَة لسوائم بفصل الإبل ول له 8 كنب ل أن بكر طله 
هَكَذَا. وَالذُوْدُ من ؛ الإيل من ) اللاث إلى العشرء وهي مؤة لا وَاحدَ ا من لفظها. 
وَإضَاقَة حم حمس إلى ذَوْد كالإضّافة في قله «تسلعة رهط» في كَوْنهًا إضَافَة العَدّد إلى 
يه لذي هو يتتى الحنع. ؛ كأنَهُ قال 7 20-7 

إن قيل: الأمثل في ال أن تجبة في عل لاج مه كيف وَجتسا الا في 
الإبل؟ قلت: بالنّص على حلاف القيّاس» وَلَأن الواحد من حمس خمس الوا عب هًَ 
رَبِعٌ العْشرء وفي إِيجَاب الشتّقص ضَرَرُ عَيْب الشركة فأَوْحَب النّاةَ لأَنهًا تقوم برع 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (775/8)» والطحاوي في شرح الآثار (؟/411)» وابن حزم 

في المحلى »)١4/5(‏ وانظر نصب الراية (؟/8650). 


الجزء الأول رفك 


إن 3 2 ا هام 2-7 ٍ- 52 0 م ه د ع له ها عماسم 
عُمْر الإبل لأَنَهَا كَانَتْ تقوم بحَمْسَة دَرَاهمَّ هُنَاكَ وَبِنْتْ مَخَاض بأربَعينَ درهماء 


0 


ها في مس من الإبل كياب الس في الالتين من الرَاي. 
وله كاذ العف حا وعترية فنيها نه تحام) على هذا الننن الاثار 
وَأَحْمَمَ العُلمَاء إلا ما روي شَاذًا عَنْ عَليّ يذ أنّهُ قال: في حَمْسٍ وَعشرِينَ حَمْس 
شيّاهء وفي مستا وَعشرِينَ بِنْتُْ مَحَاضٍ. قَال سُفْيانَ اوري هَذَا غَلط وقَعَ مِنْ رِججَال 
عل" ضف أمَا علد فَإِلَهُ أفْقَهُ من أنْ يَقُول هَكَذَاء لأنْ في هَذَا مُوَالاة بيْنَ الوَاحيَيْنِ لا 
َقْصَ ييهُماه وَهْرَ حلاف أصُول الرَكَوَات فَإِنَ مناه عَلى أن الوص بثو الوحُوب. 
ول (وهي 5 طَعَنَسْ) أ دَعَلتَْ (في الائيّة) لما سُمُيّت بِدْتَ مَخَاضٍ 
َحْنّى في أَمّهَا لأنْ أَمّهَا صرت مَحخَاضًا بأُعذْرَى: أي حاملاء وَكَذَلكَ سُمَيْس بنْت لبون 


لوو دل ف ل ا و و ل ا روه هو 0 55س هم اس دوع # 5 
لَحْنَى في أُمّهَا فَإنّهَا لبُونْ بولادة أْرى, وَسُمْيَتْ حقة لَعْنَى فيهًا وَهُوَ أنَهُ حُقَّ لا أن 


ووس ع عم وم سزهء ل ام 0 7 313 : ساراس سمه . 2 
تركب وَيَحَمّل عليهاء وسميت جدعة بف الذال لعنى قِ اسنانها مروف عند 


م و ع 06 0 0 000 ل 
راب الإيل وَهي أعْلى الأمنئان التي يومد في زكاة الإبل» وَبَعْدَهُ ثبي وَسَّدِيس وَبَازِل 


0 


م م و 2 .1 55 سا رساه ا 5 ولاه ل هعٌ ه. 2 وم 31 
وَلا يجب شَيء من ذلك لهي رَسُول الله يَييدِ السعاة عن أخذ كرائم أموال الّاس. 


ل 0 


وَاعْلمُ أن منْ صفات الوّاجب في الإبل ال ند قال صّاحبُ الشُخفة لا يَجُورُ 
فيهًا سرّى الإثاث إلا بطري القيمّة. وقيل في ذلك بأن الع جَمَل الواحب في 
ساب لان المتكان فون 'الكنان بدلئل لادلا تكو اراتكه برها والما ون لدي 
نَصَاعدَاء وَكَانَ ذَلكَ تيْسيرًا لأرباب الْوَاشي» وَجُعل الواحب أُيْضًا من الإّاث أن 
الأنُونَة تعَدُ فَضلا في الإبل قَصَارَ الاب وَسَطَاء وَقَدْ جَاءت السمّة تين الوّسّط وَل 
َعيْنْ الأونّة في البقّر وَالَتَم لأن الأنُونَةَ فيهمًا تُعَدٌّ فضْلا. 

وقولة رخاس اللررطة تتلي الشات 30 ا فجن فين واذ على ماله 
وَعشرِينَ حَنَّى َبلْمَ الرّيادٌَ حَسْسمًا فَإِذَا بَلقَتْ ححَمْسًا كان فيهًا شَّاةٌ مّعَ الوتاجب لدم 
ألو متاق لول ع [لتاو يه متا با بئذ إن قر حت حادم 

َكَولَهُ (إلى مائة وَحَمْسينَ) يَْنِي من أَوَل النُصّاب فَتَكُونْ جُمْلة النُصَاب مالة 
وَحَسْثة واتين لتن وبثت امحاض- فَإذا ردن على ذلك خْسَة 'صَارْت امالة 


م صعاه 07 2 31 7 4 1 ا 4 8 0 عرس 1 07 3 
وَحَمسين ففيها ثلاث حقاق. وقولة (ثم تُستانف الفريضة فيكون في الخمّس شاة) 


0 


العناييّ شرح الهداييّ 
يعني من ثلاث حقاقء وَكَذَلكَ فم بَْدَه. 

اه نف الفريضّة أَبَدَا كما تُستَأنف في الحَمْسِينَ ني َعْدَ المائة 
وكين يدَهُ بدَلكَ احْترَازًا عَنْ الاستئئتاف الذي بَعْدَ المائة وَالعشرِينَ إن 520 
ب إيَاب يلت لبون ولا ياب ريع جقاق عدم نصابهما ل لا ادح وعطرو 
غلى الالة والعغث رين صّارَ ككل النصّاب ماله وَححَسْسَةٌ وأرعن فهو ناب بنت لاض 


و 


مع الحقتيْن» قلمًا زَاد عَليْهًا حَمْسٌ وصارت ماله وَحَسْسينَ وبحب ل حقاق. 


ار 3 
0 00 أ الاسنتئئاف ع المائة ارد 0 المائة اش وَبَعدَ 


لواصم اسم 


وعشرين وَاحدة فَفِيها ثلاث بئات د لبون؛ َإِذا صارت: مائة لان فيه حقَة وَبنا 
أوذ» تبر لساب على ارات والشيئَات بحب في حل أن بننا لبود 
وفي كل حَمْسينَ حقة) وَاستَدَلَ عَلى ذَلكَ بمّا رُوِي أنه عَليْهِ الصّلاة لماو كي 
«إذا زَادَت الإبل عَلى مائة وَعشرِينَ قفي كل حَمْسينَ حقّةٌ زفي كل زفت بذع 
لبون» وَل » ترط عو مَا ذُوكها يخي من عير أن وجب في حمس وعظرِينَ يلت 
مخَاض ومن غير أن يُوجحب فى اليس شَاةٌ. 
وَرَقَة وفيه: اَذ زَادَت لإبل على مانة وَعشرِينَ أمتؤنقت ١‏ القريعتة فما كن كَل 
من حمس وعشظرين فيا القتم في كُلَّ حمس ذَوْد شاق» ْمَل بالرّيَادة إذْ ليس في 
حَديئوم ما ينْفِي ذلك. وَقَدْ عَملنًا بحَديئهِمٌ أَيْضًا ّ أُوْجبْنَا في الأربعِينَ بِنْتْ لبُونء 
إن 0 في الأَربعِينَ ما هو الواجب في لت وَثُلانينَ وَكَذَلِكَ لقم في 
وله (والئْضت والعرابة سواء) انض جنع بختي' وَهْوَ للْتوَلدُ بينَ العربي 
م وبر دادسل ## ا مضه 


لحري مسوضة إل دا راد ايج وري وَْنّمَا كانا واد لذن اسم الإبل 
الَذَكُورَ في الحَدِيثْ تادلوم وَاخْتلافهُمًا في الصف لا يخرجهمًا من الُوع. 


زعاوك 


الجزء الأول 


فصل في البْقَرٍ 

(ليس في أَقَلُ من ثَلاثِينَ من البَقَرٍ السائمج ي صدقيٌ فَإِذَا كانت ت قلاثين سائم 
وَحَال عليه الحو فَفِيهَا بيع أو بيعم وَِي التِي نت ِي الكانِيّةٍ(وَفِي ربعن من 
أو مسدَيٌ) وهي التي طعدّت في التَالتَتٍ بِهَدًا أَمَرَ رَسُول اللّه يِه مُعَادًا 445 (فَإِذَا رادت على 
ربعي وجب في الزيَادة در ذلك إلى سئين) عند أبي حَنيمة فَفِي الواحدَة لائدةٍ ربع 
رِوايي الأصل لأنّ العَمُوَهَيَتَ نضا بخلاف القياس ولا نص هُنًا. 

وَرَوَى الحَسَنٌ عنه أَنْهُ لا يَجِبُ في الزّيَادَة شي حَنّى تَبلُعَ خمسين. كم فيها مسنم 
وَربعٌ مُسِدّجٍ آو كُدْتُ تَبِيءء لأنّ مَبِنَى هذا النّصَابِ على أن يَكُونَ بِينَ كَل عقدين وقص» 
وفي كَل عقد واجب. وقال أبو يُوسف ومحمد: -: لا شَيء في الزّيَادَة حتّى تبلغ ستين؛ وهو 
رواية عن أبي حنيفةّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام كُعَاذْ «لا تَأحُن من أوقاص البَقَرٍ 

شَيئا!" وفَسَروه بما بين أربعين إلى سدّين. 

قُلناه قد قيل إِنّ اراد منها الصعَارٌ (ثم ا 0 وفِي سبعين 
على هذا يُتَغَيّرٌ القرض فِي كَل عشر من تبيع إلى رو مَسِنّتٍ إلى تبيع) لقوله 
أو مُنئ”'" (والجِوَامِيسٌ وَالبََّرُ سَواءً) أن اسم البق يتَنَاوَْهُمَا إذ هو توم مِنهُ إلا أن 
وهام النّاسِ لا تَسبِقَ إليه في دِيَّارِنَا لقَلّتهه ظَلدَلكَ لا يَحِنّثُ به فِي يَمِينِه لا يَأَكُلْ لحم 
بِهَرٍ نرء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(فصل في اله ): قَدَمَ فصل البقر على العَدَم نَاسَبتها فَكَانَه وَقِيمَة) وهو 


مُسْكَقٌ من بَقَرَ إذا شق وَسْمٌيّ به البقرٌ 1" 2 يَشقَّ الأرض)» وَلا حلاف في أن الفلائينَ 


(1) أخخرجه الدارقطيئ (45/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (7737). وانظر نصب الراية (؟/4 75). 


هه أخخر جه الترمذي ف الركاة باب ه حديث (؟555)) وابن ماجه في الركاة باب ١*5‏ حديث 
.)١18٠059(‏ وانظر نصب الراية (؟/4 8؟). 


57 
وَالأرْبعِينَ نصّابُ رَكَاة البَقَرِ عَلى ما ذكرَ في الكتّاب. 

واخخلفت الرواية فيمًا زَادَ عَلى الأربعِينَ على ما يُذَكَرٌ. وَالتَِيعٌ منْ ولد البَقَر ما 

يبع أَمَه والمسن نْهُ وَمنْ الثنّاة ما تَمْتْ لهُ سَتانء وَإِنّمَا ير ييْنَ الذّكَرٍ والأنتى لأن 


العناديي شرح الهدايي 


م - 
ب 


.للم و2 ارو ما 6 

الانوثة في البقر لا تعد فضلا كما تَقَدمْ. 
ا 7 ه م 006 ٠‏ 4 ود ا اذ ع 000 
وقوله (بهذا) أي بما ذكرنا من التبيع والتبيعة في ثلانين والمسن واللسنة فى 


بغري اناه 1117 ولك شلك" كل إلا ف رم وه رم دهع ا 
أربعينَ (أمَرَ رسول الله ويقْهٌ معاذاء فإذا زَادَت على الأربَعين) فقد روي عَن أبى حنيفة 


3 28 20 54 ممعي رع ه 92 اا سمي ال © لد 
ثلاث روايات. ففي رواية الاصل (يجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين) ففي الواحدة 


عن مس #يم ب مايه ان م 0 اانا 2 ب ه عملم د وه” 
الزائدة ربع عكر مسنة (وتى الثنتين نصف عشر مسنة) وذلك جزء من أربعين جزءا 


ور م 2 م م عات 214 مومس ع مم ش بس < وو ا وه” إن 
من مسنة لان الاربعة عشر ربعين وربع الأربعة واحدٌ فيكون ربع العشر جَرّْءا من 
مم الم ون مض وق قا لماه 0 م عم اع بروث/ 58 قاوس هد + د ع ود د يخ لاو اذ 
أربعين جزءا ونصف العشر جزاين من أربعين جزعا لأن عشرَ الأربعينَ اربعة ونصف 
مدن إن 0 ١ ١ ١‏ 
الاربعة اتنان. 


ع ع م 0 - 05 مه م ا مه 2 2 م و 2 
وفي رواية الحسن عنه: لا شيء في الزيّادة حتى تبلغ حَمْسين» ثم فيهًا مسنة 


0 م وق دوا ها رك :8 فاق وان لوقع و قاع دما داة 
2 5 18 0 0 سر 4 - م 2 م 
لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين. 


م ور 


2 0 ا ا ل رك 3 د من ع هم م عمرة سم الال عه عرص 2 و مع وم اس 
نضا بخلاف القيّاس لا فيه منْ إعخلاء الال عَنْ الواجب مع قيّام المقْتَضَى وَهُوَ إِطْلاقٌ 
06 000 و 3 مر م 2 4 000 ع مه 5 6 اع اوس 
قؤله تَعَاى « خذ مِنّ أَموَلمَ صَدَقَة 4 [التوبة: ]٠١“*‏ وَقيَامُ الأهْليّة وَلا ص هَاهًْا 
“ع ه مسن .اس م 32 لي سم مه ان م 0 .دام م وى م 0 28 
فأوجبنا فيما زاد بحسابه وتحملنا التشقيص» وإن كان حلاف مُوضوع الزكاة ضرورة 
2 3 ا 3 لام ور 5 0 2 ره 21 2 ١‏ 3 
تَعَذْر إخخلائه عَنْ الوّاجب. وَوَجْهُ روايّة الحسن أن مَبْنَى هَذَا النُصّاب: أي نصّاب البقر 
قرم ييه رقروه وف و لله يغ ا 0 
على أن يكون بَيْنَ كل عَقَدَيْن وَقصّْ وفي كل عَقد وَاجب بدليل ما قبل الأربعين وَبَعْدَ 

افق كن راع 1 اروز دار بك جنر ان 9 ٠.‏ أ 2 58 1 1 وو و 2 ار 


2 لسع لس 6 ١‏ اا م يسدق عن عد اا 3 وي جالعل عافؤانى هر ع و متقاع “بور وس 
تبيع لان الزيادة على الاربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين وربع أربعين فيخير بَينَهمًا. 


س مداه فى “6ه رام 2 - 2 2 2 3ن مسر 2 3 عم ٍُ 
وَوَجَهُ رواية أسد وهو قولهمًا «قؤلة يي لمعاذ بن جبّل: لا تأخذ من أؤقاص الب 
2 1 روا م وم 00 1 1 : 1 


2 0 1 72 3 # ا ع سرح هي و اه 22 8 2 م 
شيئا» وفسروه بما يبن أربعين إلى ستين» والأوقاص جمع وقص بفتّح القاف. وهو ما 
5000 0 مده 5 57 2ج اير 2 ار َه و 
يْنَ الفرِيضَئيْنَ. قلنا: قَدْ قيل إن الرَادَ بها الصعَارٌ: يَعْنى أن المرَادَ بالأؤقاص العجاجيل 


2 


خرن 


الجرء الأول 
ل ذلك وقوه نَم في السعّينَ بيعَان ) ِل ظَاهرٌ لا يَحْتَاجُ إلى شَرْح. 
فصل في الغتم 

(ليس في أَقَلَْ من أربعين من العَتّم السّائمت صَدقَيٌ فَإِدَا كانت أربعين سائمم 
وَحَال عليهًا الحولٌ هَفِيهًا شه إلى مائَّدٍ وَعشرين, فَإِذَا رَادَت واحدة هَفِيها شاتان إلى 
مائتّينء فإِدًا َادَتَ واحدة فَفِيها حَلاثْ شيا هَإِذَا بْلعَت أَرَبَعَمائَتٍ َفيها أربعٌ شيّاه, كم في 
كل مِادّجٍ شا شَاةً) هَكَدَاوَرَد البَيّانُ في كتاب رسول الله يده وضِي كتاب آبِي بكر ذه 
وَعليه انعد الماع (وَالضتانٌ دعر سَوَاً) أن لفظة الهم شَامدةٌ للك ولص 39 7 
ويِحَدُ لكي فِي رات ولا يُحَدُالجَدمْ من الضّان إلا في رويد الحَسَنٍ من آبي 
حَنِيمَتَ. وَالدّنَيُ منها ما تَمّت له سد وَالجَدَعٌ ما آَنَى عليه أَكثَرها. 

وعن أبي حَنيمَنَ وهو قَولُهُمَا أَنّهُ يُوَْحَدُ عن الجذّع لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إنّمًا حَضُّنَا الجَدّعٌ وَالتّني»! ' وَلِأنهُ يَتَدَى به الأضحيِّيٌ فَكَدَا الرّكَاةُ. وَجِهُ الظاهر حديث 
علي ذه مَوقُوفًا وَمَرَفُوهًا «لا يُوْخَدُ في الزكاة إلا التّني قَصاعدا! '" وَلأنَ الوؤاجب هُوَ 
الوَسَطُ وَهّدَا من الصّعَالِ وَلهّدَا لا يَجُورٌ فِيهًا الجَدَعٌ من الَعزِ وَجِوَارُ التّضْحِيجٍ به عرف 
نصا. وَامُرَادُ ما روي الجَدّعدٌ من الإبل (وَيُوْخَدُ في رََكَاة العَنّمِ الدُكُورٌ والإناث) لأن 
اسم الشاة ينتَظمُهُمَاء وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «في أَربَعِينَ شاةٍ شام" 

الشر. ح: 

«فصل في العَتم): ف م فصل زكاة العَنَمٍ على ل ما لكؤن الحاجة إلى ييّانه 
ا لكثرته) َم لكوانه م عَليِه. وَالعْتم اسم جنس يَقَعُ على الذَّكْرٍ ما 
في الكتّاب ظَاهرٌ إلا كَلمَات تَذَكرهًا. 

َولهُ (وَالضَأنَ وَاكَعْرُ سوَاء) يعني ف في تكميل النَصّاب لا في أَدَاء الواجب كا 
مكلك أن جَدَعَ من الْعْرِ لا يَجُورُ. 

َقولُ لأنَ النّصّ ورد به) يَعِْي ما كب في كقاب رَسُول الله يل «في أبعي 


5/09 أخرجه أبو داود (0793؟)) واب عابعة 149 وانظر تحضث: الرآية‎ )١( 
قال الزيلعي في نصب الراية (557/5): غريب.‎ )١( 
من حديث ابن عمر. وانظر نصب الراية (؟/557؟).‎ )١017( أخرجه ابن ماجه‎ )6( 


0 العنايّ شرح الهدايّ 
من القم شَاة» الحديث. وقؤله (وَاحْدَعٌ مَا أئى عَليِْ أكْتْرُهَ) روي عَنْ أبي عَليّ 
التقاق ما طَعّنَ في اله التّاسع 

وَعَن أ عَبْد لله 7 أَنْهُ مَا طَعَنّ في الشّهر الثامن. وَذكرَ في ع 
الأقطع قال الفقهاء: إن اَدَحَ من الكنم ما شتا له سمه أنثهر. هَذَا تفسيرٌ عُلمَاء الفقّه. 

وَعَنْ ) الأزهري: الجذعٌ م من المغر لسنّة أشهر ٠‏ ومن الضّأن لشمانيّة هر والنتي 
الذي ألقى َيه وَهْرَ من | الإبل م ير اله الْحَامسَةَ وَدََل في ادس ومن 
3 والتقر ما استَكْمّل الائيَة وَدَخَل في الثالقة, ومن الفرس وَالبَغل وشاد 

الثالَة ودخل في ا وَهْوَ في كلها بَعْدَ الجذّع وَقَبْل الرباعي» هَذَا تفُسيرٌ 

أهل اللَّة. 

وََوْلهُ (وعَن أبي حَنيفَة وَهُوَ 0 يُِيدُ به ما رَوَى لسن عنْهُ. وَقَولَهُ (ولألة 
يتَأدذّى به الأُضْحيّة فَكَذَا لكام ي: يعني أن يَابْ لله عق آله ترق أن لتَضْحيّة 
ابيع اقيم لا يجوز ويجود ينا في الرّكَاة فَإذا كان 00-7 مَدُحَلُ في 
0 ففي الرّكاة 1 قله (وَجَوَارُ النَضْحيّة) جَوَابٌُ عن ) قله وَلَأَنْهُ يتَأدَى به 
الأضحية طحّة بَني ألا وار التطلحية باذع غرف بص حاص في اللطلحية وَهوَ فول 8 
«نعمت ؛ الأضحيّة الجذعٌ من ) الضأن» قلا يَتَعَدَاهَاء وَالرَكَاةٌ ليست في مَعْتَامَاء إذ 
المْقَصُودٌ بها راق الدّمء وَابحَدَعٌ يُقَارِبْ الي في ذلك وَلا كَذَلكَ الرَّكَاةٌ فلا تُلحَوُ 
بالأضحيّة دَلالة. 


رك 


فصل في الخيل 
(إِذَا كاتت الخيل سَائمَيٌ ذُكُور) وَإنَامًا فقصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل 
فَرس ديتارًا؛ وإن شاء قومها وأعطّى عن كل مِائتّي دهم حَمِسَّنَ دَرَاهِم) وَهَذَا عند آبي 
حنيفت» وهوقول زُشَرَ وقالا: لا رَكَاةَ في الخيل لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ:«ليس على 


المسلم فِي عبده ولا في فَرسه صَدَقَيٌ” ' وله قونهُ عليه الصلاةٌ وَالسنّلام «في كل فَرسِ 


سَائِمَجٍ دِينَارٌ أو عَشَرَة درَاهِم» وََاوِيلُ ما َويهُ فَرَسُ القّازِيء وَهُوَ نشول من ريد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب 40 45» ومسلم في الزكاة حديث (4). وانظر نصب الراية 
١تم.‏ 


ان 


الجزء الأول 
قابت. وَالتّخبِيرٌ بين اينار وَالتّقَيم مَكُورٌ من عُمَرٌ (وَلِيسَ فِي دُكُورِهًا متعَرِدة 
رَكَاةٌ) لأنْهَا لا تَتَنَاسَلُ (وَكَدًا في الإنّاث المنفْردات فِي رواية) وعنه الؤجوب فيها لأنها 
تَتَنَاسَلُ بالفحل امُستَعَار بخلاف الدُكُورٍ ؛ وعنه أَنْهَا تَحجِبْ في الدُكُورٍ المنفردة آيضا (ولا 
شَيءَ في البغال والحمير) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لم يَنزِل على فيهما شيء» 
وَالمْقَادِيرٌ تَتْبْتَ سماعا (إلا أن تَكُونَ للتّجارَة) لأ الرّكَاةَ حِيدَئِن تتَعَلّقَ بادَاليْجٍ كسائر 
أموال التَّجارَة 5 أعلم. 

الشرح: 

(فصل في الختيل): وَحْهُ جره عَنْ فصل لدم د تَقدمٌ وكلامُهُ وَاضح. و 
(هُوَ امتقول) أي أويل مَا رَوَيَاهُ بفرس العَازِي هُوَ اقول (عَنْ زَيْد بْن ثُابت دي ) الله 


عنه) إن هذه الحادنّة وَقَعَتْ في زمَنِ 0 رَحمَهُ الله 0 الصَحَابة فرّوَى بق 


ير له «لْسَ على الرّجُل في عَبْده ولا في فرّسه صَدقة». 

قال مَرْوَان لزيد أن ثابت: م ور عَجَبَا من 
رون 1 بحَديث 0 الله و وَهُوَ ولا ل نا سّعيد؟ فقال رُيْدٌ: 
صدق رس سُول الله 2 وَإنمَا أرَادَ به فرس العَازي) نظي الطلى كلها مده 
الصّدقة 0 - َقَال في كل قرس دينا 0 0 دَرَاهمَ (وَالنَخْبِيرٌ ييْنَ الدّيتَار 
لتقم مَأثُور حَن عُس) فَإِلهُ كنب إلى أ ي عُمَيْدةَ بْن اراح طك يمره أن يَأَعْذ من 
لحَيْل السّائمة عَنْ كل قرس ديتَارًا أو عشَرة دَرَاهم وقيل كان ذلك في َيل العَرب 
ايها في القيمة» وأا ني را وها لاي . 

إن قيل: لو وَجَبَتْ فيهًا الرّكَاة ا حل جَبرًا وَلوَجَبَت في عينها 
كما في سَّائرِ ل بالإجْمّاع. أحيب 00 5000 لأن انيل 
مَطْمّعٌّ لكل طَامِع ة مُحْشَىَ عَلى اعتاحيه امي بالأطذ ل وَل يَجبْ من عَيْنهَا لأن 
َتمُوة التعر لا يطعيل به به لكونه غيْرَ مَأكُو ل اللّحْم عنْدَهُ. 

وقوه يكورم مُنفرِدَة رَكَاةَ أنه لا تَاسَل) أسشنتك بذَكُورٍ الإيل 
وَالبَمَر وَالعتَم مُتْمْرِدَاتٌ ها لا ئنَاسَلٌ وَوَجْبْتْ فيها الرّكَاة. 

وض انق وود كربو لوحكم رتراق لحري اذل ل 


كوه 


العنايي شرح الهدايي 
غير ولا تتاسل ف دكون الول ردم وما حريهًا فالثماء فيه كما يكون .يه يكون 
باللّحْم وَالوَبرٍ قَبَحبْ فيه الرَّكَاةُ. فَإِنْ قيل: هَمَا وَجْهُ الرواية التي جب فيهًا في الذكور 
ارق ازننا ول تنبل لمد على 0ك ننه يديت بأن وخهها ]ذ الآناك يتكاتها رز 
سَائر أنوَاع السسوائم» فَإِهُ بسب الستوْم تخحف الْوْنةَ عَلى صاحبه وَبه يَصِيرٌُ مَالَ الرّكَاة 
فَكَانَتْ كأَنْواعها. وَولَهُ (م يَُرّل عَليَّ فيهمًا شئ. روي «الهُ و سثل عَنْ المير 
ققال: لم يَنْزِل عَليَّ فيهًا شَيء إلا هذه الآية القَاذَةَ الحَامعَة « قَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ 
يرا يه © ومن يَحْمَل قال ذو طايه 4 [الرلرلة: 9-ه]. 
فَصلّ 

(وليس فِي الفصلان والحملان والعجاجيل صدقَمٌ) عند أَبِي حنيفَر إلا أن يَكُون 
معها كبا وهذا آخر أقواله وهو قول محمد وَكان يَقُولَ أولا يُحجِبْ فيها ما يجب في 
المسان؛ وهو قول زُفَر ومالك؛ ثُم رجع وقال فيها واحدة منها. وهو قول أَبِي يُوسُف 
والشافعي رَحمهُمَ اللّدُ 

وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتَظم الصغار والكبار. ووجه 
الثاني تَحِيق النْظَرِ من الجاِبين كما يَحِبّ في الَْازِيل وَاحِد منها وَوَجِدُ الأخير أن 
المْقَادِيرٌ لا يَدخُلُهَا القياس فَإِذًا امتَنّع إيجاب ما ورد به الشرع امتّنّعَ أصلاء وإِذَا كان فيها 
وَاحدّ من الَسَانٌ جَمّل الكل تَبَعَا لهُ في اتعقادها نصابًا دُونَ تَادِيّجٍ الْكَادء كُمْ عند أبي 
يُوسف لا يَحِب فيما دُونَ الأربّعين من الحملان وفيما دُونَ الثلاثين من العجاجيل؛ 
يحب في حمس وعِصرينٌ من الثصلان واحِدّ هم لا عب عَيءٌ حكى تبلغ مَبْلقادو 
كانت مَسَانٌ يُثنِي الواجب» كُمَ لا يَجِبُ شيم حَتّى تَبنُعَ بلا لو كَانّت مسن ين 
الواجب؛ ولا يُحِب فيما دون خمس وعشرين فِي رِوايتٍ وعنه أَنْهُ يَحِبّ فِي الخمس 
خُمس فُصيل؛ وفي العشر خُمَسا فَصيل على هذا الاعتبار وعنه أنه ينظر إلى قيمت 
خمس فصيل وسط وإلى قِيمَتٍ شاة فِي الخمس فَيَحِبْ أََلّهُماا وفِي العشر إلى قيمة 

الشرح: 

(فصل): قال صَّاحب النَهَايَة رَحمّهُ اللَهُ: وَحَدْت في هَذَا ا مضع مَكُوبًا بط 


فيك 


ا 
1( 0 لس لقم حصا في ذلك 
ل فيه غير فَكَانَ الفَصْل هَهْنَا كَمَسَّائل م حل الكو آخر الأبواب. وَالفْمْلانُ 
جَنْعْ القصيل: وَهُوَ وَلدُ الناقة بن كل لد لات سحلت يون الحا ويل 
بَكْسْرِهَا أَيْضًا جَمْعْ الحمّل: َلدُ التأن في السّئة الأولى . 
وَالعَجَاجِيل جَمْعُ عُجُول: من ألاد لبَق حين تع مه إلى شه كَذَا في 
0 
من العجاجيل م لدان أَوْ وهب له ذلك هل ينعد عليه َيِه الول 55 
َلى ول أبي حي سندلا يلتق وعلة شما تق حى لو حال علي الول 
م حين ما مَلكَهَا وَجَبَتْ الرَّكَاة. وقيل صُورَنُهَا: إِذَا كَانَ لهُ نصّابُ سَائمّة فَمَضَّى 
ا لل م وبَقِيَت الأؤلادُ هَل يبْقَى 
حَوْلٌَ الأصّول عَلى الأؤلاد؟ عَنْدَهُمًا لا يَْقَى وَعَنْدَ الَاقين ينقى. 
وَذَكرَ الطَحَاوِيُ في اثتلاف العُلمَاءِ عَنْ ا أله قال: دلت عَلى أبي 
ل ل اه . 
8 ُلت: يعد لحمل : 0 انه ا 


قراس 


فَأحَذ بقؤله الأول رفي كئة الثاني 9 يوسف» وبقؤله القالث محم وعد هَذَا من 
م م .ار امه ام 2 4 
تاي حت كلم في صنألة في ملي بلا اويل كَل بت شيا مله (وجة قو 


الأول إن الاسم الََكُورَ في الخطاب) يُعْني قَوْلهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «في خَمْسِ من 
الإبل السّائمّة سَاة» (ينْنَظم الصّعَارَ والكبا) لأَنْهُ اسم حدس كَاسْم الآدَمي» ودار 
خلف لا بأل خم إلى كل لم القصيل حدث. 


وَأَجِيبَ بأن الوَاجب قَليل من الكثير 1 المْسنّة من الصّعَارٍ ليس كذلك أن 
سنا ف تأتي على أ النَصّاب (ِوَوَجْهُ قله الثاني) نا لو أُوْحَبْنَا فيه ما يحب في 


الممنان وَهُوَ لا يُوجَدُ فيهًا كان إِضرَارًا بصّاحب امال وَهُوَ يََنَضِي عَدَمَ م الوجحوب» ولو 


فيك العناين شرح الهداييّ 
١‏ توخي جنا كان إصرارا«بالفقراء لأن الصّعَارَ نصّابُ» فَِنْ الكبارَ يَكْمُلُ بها نصّابٌ 
ردك ر 7 ام ع 1 8 رام 
وَكُلْ مَا هُرَ كَذَلكَ كَانَ نصايًا بنفسه كَالْهَازِيل وَعَكْسُهُ لان ْنَا لا يَكْلُ بها 
نصّابٌ قلا تَكُون في تُفْسهًا نصابًا فَأَوْجبنا ال 
فيا السَّمينَ وَإِنمَا ' وجب وَاحدة منْهاء وَهَذَا مَعْنَى قؤله (تُحقيق بق النَظَرِ من المتانيين. 
وو له الأخير ما قَالهُ إن الَْادِيرَ يدانا القيّاس )و قير أن جاب ما ورة 
به المرْعٌ من الأسان هَهْنَا مُمتَعٌّ لها لا بُوجَدْ في الصَّعَارِ (وَإِذا امتنَعَ ما ورد به 
الشّرعٌ هَهُنَا امْتنَعَ أصّلا) لأَنهُ لو جَارَ لكَانَ بالقيّاس وَالَقَادِيرٌ لا يَدْخْلهًا اليا لعن 
20 00 من هذا جَوابُ أي يؤسف فاله قاس عَلى لمهَازِيل وهو فاسدٌ أن المهازِيل 
جَدُ فيها ما وَرَدَ به الشرْعٌ من الأسنئان (وَلوْ كَانَ فيهًا وَاحدَةٌ من اسان إخ) يني 
إِذَا كَانَ في الحمُلان كبّارٌ جُعلت الصّعَارُ تبَعًا لما في الْعقّادهًا نصّابًا ولا تتأدَى الرَكَاة 
بالصّعّار بل يدقع لما من الخبان إن كان عَلى 0 الراحب: ييَانْهُ أنْهُ إِذا كان لهُ 


مئان ومائة وتسئعَةَ عَشَرَ حَمَلا يَحِبْ فيهًا مُستكَان؛ َإن كانت لهُ مُسنّة واحدة ومالة 
وعطاون خجلا فل آي ترد والحكد قهه كدنا راح وَعنْدَ أبي يُوسُفّ مسئّة 
وَحَمَل. 

وَعَلى هَذَا القيّاسِ قصل الإبل وَالَقرِ وَالأصل في ذَلكَ ما قال عُمَدُ ك: عُدَ 
عَليْهِمْ السّخْلةَ وَلوْ جَاءَ بها الراعي يَحْمِلَهًا عَلى كَتفه» ولا تأَحُذْهَا منْهُمْ فَقَدْ نَهَى عَنْ 
أذ الصّعَارٍ عنْد الاعنتلاط. وول ثم علد أبي 2 إلخ) يعني أن الروَايّات عن أبي 
يُوسُّفَ اْعَلفَت في الفصلان. 

روَى مُحَمَّدٌ عَنْهُ عن أله لا يحب فنا لكا حتّى يل عدا ل كانتا كبارًا وجب 
فيها وَاحدة منها وذَلكَ بن تلع حَسسَةٌ وعسظرين ثم ليِسَ في الزّادة ب ال 
لعا لؤ كَانت سَسَانَ نت الواجب ولك بأنا ملع سه وَسعِينَ فحيئكذ يَحَبُ فيها 
ل الل 


اصاس 


عه د مس 


0 أن لوي ان 6 م 25-2 باعتبار اعد 53 وقد 0 ل في 
|| 6 - اد ن فبْقَىّ العذد م معيبًا 5 


لان 


الجزء الأول 


قال مُحَمد: وهذاغة صّحيح) فإن رَسُول الله يل أوْحَبّ في حَمْس وعشرين 
> 3 2 02 ل و اا و لين ١‏ صم ود سامة ع بلإسه : مه 
واحذة في مال أعثيرَ قبل أربعةَ صطبء وَأُوْجَب في مستا وَسَْعَ اليْنِ في مَوْضِع 
ده 0 لهي عدوم اله ا ا لطن 7 0 دوس« روسه 4ه 
اعتبر ثلاثة نصب بينها ويبن خمس وعشرين. وثي المال الذي لا يمكن اعتَيَارٌ هذه 
اللُمنب ل رحبا لكان الاي لا بالتمر”. 

0 كك جو او قن 1 ل 3 7 

وَرَوَى ابْنْ سماعة عَنْهُ ألَهُ يجب في الخمّس مس فصيل» وفي العَشر حُمْسًا 
1 هك َه ماده ام ددم وقو د )م ل 007 ة 2 روه تود 
فصيل | إلى خمس وعشرين. ووجهه أنه اعثبر البعض با 8 وروى عنه أنه 
٠. .‏ 7 0 ال 5 حو اس حمس لام كس وول 1 ويه 
ينظر في الخمس إلى قيمّة حمس فصيل وإلى قيمّة شَاةَ جم أقلهمّاء وفي العشر إلى 


5 


- 2 هق 2 
قبمّة شَائَيْنِ وإلى قيمّة حْمْسَيْ فصيل وفي حَمْسّة عَشَرَ يَجبْ الأقل من قيمّة ثلاث 
0 - 2 له 2 5 7 م ره 21 8 2 2 _- 2 
ريادلا الخقاى لصي او وين اراي ال ا 
ها م إن 3 7 0 1 م 
أزئكة اتابن ففيل» روف لسن والعد ين تحب والحذه علهاء:واهذا كن فوله علو 


2 
1 


هَذَا الاغتبار. وَوَجْهُ هذه الرواية أن الأقل ميقن فيتَعين. 

قال (ومن وجب عليه مين ولم توجد أَحَدَ المصدّق أعلى منها ورد الفضل أو أَحَدَ 
ُوتَهً) وأَحَدَ القضلء وَهَدَا يَبتَنِي على أَنْ د اليم في باب الرّكَاة جَائِرٌ عندنًا على م 
تَدْكَرٌ إن شاء اللّهُ تعالى» إلا أَنّ في الوجه الأول له أن لا يَأحدَ ويُطَالب بِعين الواجب أو 
شاع ناكد شرك ولق الوتحة اناس تمر للق لائية هه بل له عمل اليك 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وَجَب عَليْهِ سن لسن هي الْعروَةه نم مي بها صَاحيُهَا كَالنَابِ 
للمُسنّة من التُوق» َم استعيرت لكر كان المقاف نت ؤاقة الارون 35د الس اراق 
ذات الْسن كما يكون في القوان لاع الالنان لأن غم الخرؤان شرف بالشن. قله 


لع هد" امت ره ل عن 3 ف م (] وير سفل” عم ع داه قري م ل مل ه06 هلقو 
(وَمَن وجب عليه سن) صورة المسثألة: رَجُل وجب عَليْه بنت لبون ونم توجد عنْدة 


-ٍ 


14 اس 


3 


ليد (( لاقيو 21 00 6ه سام م ره و ا ال 1 ولي وهار 
يَأْحْذ المصَدّق الحقة وَيَرْدُ الفضل» أو وَجَبْ عَلِيْه الحقة وَل تُوجَذ يَأْحْذَ نت اللْبُون 
و - 0 0 8 3 1 
وَيَأَخْذ الفضل. 
٠. 8‏ رم َ 2 9 أ - و2 - ع 0-0 5 ع ال 
ل ا ل ال 
الذي يَأْعْذْ الصّدقات» وَلكنّ الصّوَاب أن الخيّارَ إلى مَنْ عَليْهِ لواحب لأنْ الخيَارَ شرع 


1 


“يو و به 2 و عل دق ل بم لاط ا ا سر كه و كه سس ال حي 2 7 
رفقا بمن عليه الواحب, والرفق نما يتَحَقق بتخييره» له اراد به إذا سمحت نفس 


5 م صم 


0: 


العنايت شرح الهدايتّ 
مَنْ عَليْه إذ الظاهرٌ من حَال المثلم أَنهُ يَخْثَارٌ مَا هُوَ الأَرقق بالفقراء. 
8م ناك حون احا قر + 9 0 درطا جاظ ِ 9 
وأقول: َم ما دك في الككاب لا يدل على ذلك وَإِنّمَا يدل على أن الخيَارَ 
في الوَجْه الأول للمُصّدّق حَيْتْ قال له أن لا يَأْعْدَ وَيُطَالب بِعَيْنِ الواجحب ل 
ل 
القيمة ولا بُْدَ في أن يكون مُنْارُ الْصنّف التفضيل ينا على مَا ذَكرَ من الدليل؛ 
هذا إذا أَرَادَ بالكتّاب الهدايّة» وَإن أرَادَ ؛ به القدُوري َالظاهرٌ م منّْهُ ليْسَ بمُرَاد كما ادل 


2 
- 


م 00 000 المضل إشَارةٌ إلى في مَذَهَب الشافعيّ 
ْو أن راد ما ين سكين مقر عد بشائن أو عثرين رحا لقوله 2 «قن 
وَجَبّ في إبله بنت ل بون فلم بَجَذ الْصَدْقَ إلا حقة أحَدهَا ورد هائين أَوْ عظرين 


وام م دسه ادي 


درهما فُمَا امْتيْسركا ا عليه ون م يَجِد إلا نت مَخَاضٍ أَحَذَهَا وأخذ شائين أو 


عشرين درهَمًا فم 00 عَلِيِه» وَعِنْدَنا ذلك بحَسّب العلاء وَالرخص» وَإنّما قال 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام ذَلكَ لأن لفارت ما بين 00 في 5 كان ذلك القَدْرَ لا أنَهُ 
تقَديرٌ شرعي) ركف دللك وريم دق إل الِإضرار بالفقرَاء ا الإجَحَاف بأرْئَاب 
الأئوال: لذأله إذا اعد الحقة ورد ذ شَائيِنٍ ما ان قِيمنُهُمًا قيمة قِيمَةَ الحقة فيَصيرٌ 5 ركا 
للرّكاة عَلئِهِ مَعْنَى وَهُوَ إِضَرَارٌ بالفقرَاء, وَإِذا أَحَذَ بنتَ 007 و وشالان فَقَدُ 0 
قذي بيخ يله الزثرة كرون انا للك قلي رافلذ لشاف كرون 131 ازنه 
ينناف بأرباني الأموال: 

(ويَجُورُدهعٌ القيّم فِي الركَاة) عِندثًا وَكَدَا فِي الكَمَارَات وَصَدَّقَمَ الفطر وَالعُشر 
وَالتّدْرِ. وقال الشافعي: لا يجوز انبَاعا للمنصوص كما في الهدايًا والضّحايًا. ولنا أن 
الأمر بالأدَاءِ إلى الفَقير إيصالا للرزق الموعود إليه فَيَكُونُ إبطالا لقيد الشاة وَصَارَ 
كَالحِزَيتِ يخلاف الهَدَايَا لأنْ الشريمَ فيا راقم الدّم وَهُوَ لا يقل وَوَجِه اربج في 
امتََارَع فيه سد خُلَةٍ المحتَاج وَهُوَ مُعمُول. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ ذَفعٌ القيم في الرّكاة) أَدَاء القيمّة مَكَانَ المُصُوص عَيِهِ في 
الوكواك والفتدقات والشكون :والكتازات جارك لا عن أن القيمة يدل 2 الوابب 


عوك 


الجزء الأول 
أن 0 إلى اليذل إنما يجو زُ عند عَم القدْرَة عَلى الأصْل اذا القيمّة مَعْ وُجُود 

عَيْنِ الملُصُوص عَلِيْهِ في 4 جَائرٌ فكَانَ لولمه عنْدنا أُحَدَهْمَاء إِما لمن 1 القيمة 
5 التتّافعي: لا يَجُورُ اتَاعَا للمَْصُوص) وَهُوَ 17 لد 3 أربَعِينَ 5< 
5 المَدَايَا وَالضّحَايًا. وَقولُهُ «إيصالا للرّرق الّوْعُود) مَمعُول لهُ وبر 
نابت أؤْ تحوة. وَرَوَى ! ل ل مر 
بِأدَاء الرّكاةَ إلى الفقير بقؤله َعَاى « وَءَانوأ لرَكوة 4 [البقرة: *4] لإيصّال الررق 
الود بقؤله الى وَمَا ين وَآبة فى لأرَض إلا عَلى الله رقا 4 [هود: ]١‏ نبت 

في الواقع» وَالأَمْرُ بذَلكَ يُنطل تعينَ الشنّاة) 2 في الوّاقع يطل تعِْينَ الشّاةء أما 
وت ؛ ذَللكَ في الؤاقع فَلأنْ اللّهَ تعَالى وَعَدَ زفق َم أمرقم بإيعَاء مَا أُؤْحَبَ ذه 
إِنُجَارًا للوعغد كما ولك عَايه الآيتانء و ل بذلك 0 عيينَ الشّاة فلن 


إن 1 أي 


و م 1 


الْأمُورٌ به فيد أله 
رك القربّة في الرَّكاةَ بد كله الْحتَاج وهي 2 وَاختلافها لا تَنْسَّد 
عدن الثّاة فَكَانَ إِذْنا بالاستبدال على ما عرف في الأصول: وفي ذَلكَ إِبْطال يد 
لشناة ا به الرَرّق شه غير ةا وعلي الثائيّة الم بالأدَاء 1 الفقير ال 
رق الوْعُود ليه وَإِيصّالَ ذلك إليْه إنطَالُ ليد المتّاة لأنَ الررْقَ ل يُنْحَصِرْ في أكل 
اللْحْمٍ فَكَانَ نا في الاسسْئَال ِل ؛ وَكَانَ هذا كار في أَلهَا َي لكفايّة المقاتلةه 
وَيَجُورُ فيهًا دَفعُ القيمّة ة بالإجمّاع) ؛ بخلاف الحدَايًا وَالضحَايًا فإن القربة فيهًا إرَاقَة الدّم 


- 


م9 َك 


2 


حى ل هلك بد الح كيل ا ساد 1 لون قي ري القن بكري ولا 
مُعقولة المغتى . 

(وئيس فِي العوامل والحوامل وَالعَلُوفَتٍ صَّدَّقَمّ) خلاهًا كالك. له ظَوَاهِرٌ النُصُوص. 
وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البَقَرٍ المثيرة صدقنٌ» 
أن السب هو اَالُ لامي وَدَلينهُ الإِسمَةُ أو الإعدادُ للتجَارَة ولم يُوجَد ون في 
الوه تَكَرَاكمْ لود طينعَِم اّمم معت م السئِمَةُ هي التي تَكَضِي بالرّعي في 
أكثّر الحول حَتَّى لو علقهًا نصف الحول أو أكثّرٌ كانت عَلُوفَرٌ لأن القليل تابع 


- 


0 العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 
قال (وَليْسَ في العوامل وَالخوَامل وَالعَلُوقَة صَدقَة) العلوقة يمح الميْنِ ما 


6 
0 


ون من العَنَمٍ وَغَيْرِهء الَاحدُ امع سوا من عَلفّ الدَابّة أَطْعَمَها العَلف» 
وَالعُلوفة بالضم حم حَمعْ عَلف. وله له ظُوَاهرٌ الُصُوص) يعني قَوله تعال '< عن مِن 
مهم صَدَقَة تر ]٠‏ وَكولُ :هذ من الإبل إبلاء رفي أَرتعِينَ شاة 
شَاة» وغَيْرَ ذلك مما فيه كثرة. 

ولا حَديثْ عَلي ده أن ن التبِي ييه قال :«ليس في الإبل الحوامل صَدقَة» 
وَحَديك ابن عباس عَنْهُ عليه الصّلاةٌ والتادم ولس في الب ب العواول صَدَقَة» 
رَحَدِيتُ جَايرٍ عَنْ الي يخ «ليِس في البقَرِ الخيرة صَدقَة» رَهرَ مَذْهَبْ عَليٌ وَجَاير 
وَابْنٍ عَماسِ وَمُعَاذْ رَضيّ الله لهم وَلأنُ السب هُوَ اكَال النّامي وَهَذه الأْوَال لئِسَتْ 
بتَامِيّة لأن دَليل الما الاسام أ الإعْدَادُ للتَجَارَة وَالفرضٌ عَدْمَهُمَا وَإِذا التفى السب 
الى الحكم. وكَولَهُ (وَلَأنَ في العلُوفة) أ وَلأنّ السب هُوَ اكَالُ النّامي؛ ولا نَمَاءَ في 
هَذْه الأَمْوَال لأنْ المئة ترَاكُمْ فيها فينْعَدمُ التَمَاء تتى. 

وَفيه بَحْث من وَْهيْن: عفنا الك ا طَلكَمْ إطلاقَ الكّاب بِحبّر الواحد وَهُوَ 
لا يَجُورُ عنْدكُمْ اح ملعا وار ا 0” 
يحور يَجُورٌُ عند كم. وَالثاني أن دَليل النَمَاء الإسَامَة أ الإِعْدَادُ للتّجَارَة كما عي ا 
5 لا يطل النَمَاء بالإعْدَاد للْنَجَارَة إن مَنْ اشتَرّى حَمْسًا من الإبل بنيّة النَجَارَة 
وَعَلفَهَا جَميعَ السّكة و ََ عد الكَاةٌ في آخر السّئّة فمّا َال بطل النمَاء بالإسامة؟ 
وَابحوّاب عَنْ الأوّل أن الإطلاقّ ليس على ظاهرِه لمم ألا ترى أله مُطْلقٌ عَنْ 
حَولان اخول نولا يكت إلا به فَكَانَتْ الآية يان وُحوب الأعخذ وَهي فيمًا عَدَاهُ 
ُجْمَلَ لحق الأحمار انا لذلك» 0 19 يكل الزن عق اده 0 
لعلا يَلرَمَ الَْْحُ مَركين) إن الأصّْل فيه هو الإطلاق نه ما فل قا الك 2 
الإطلاق» تم المطلقٌ يَنْسَّحُهُ فعَكسْنَاهُ دعا لذلك. 
ْ ع الثاني بأن الإسَامّة وَالعَلف مُتَضَادَّانَء فإِذَا وُجدَ العَلفُ التفى الإسَامَة وَلا 
َلك اشح ومن هي لبي كني لاض فى أخمٍ اول حل لذ علا 


خرن 


الجزء الأول 
نف الول أو أَكُتْرَ كانت عَلُوفَةَ أمّا فى الأكثر فَلدُنَ القليل تابعٌ للأكثر لأن 
أصْحَاب السّوائم لا يَجِدُونَ بُذَّا من أن يَعْلفوا سَوَائمَهُمْ في وقت كيرد وَتَلْجٍ كما في 
البلاد البَاردَةَء وَأمّا في النّصْف فَلأْنْهُ وَقَعَّ اتلك في توت سَبّب الإيجّاب فلا تحب 
و اك ا أي ا ار 
لولج جهة الؤعوتت بجهة العبادة لأن الّرْحِيحَ نما بكرن لايك لسبب. 

قال في لنّهَايَة: 3 هذا الذي ذَكرة هُ من الإسَامّة في حَقّ إِيجَاب زَكَاةَ السّوائم 
5 و 2 
إِنّمَا يَصح أن لو كا الإشامة. للدر والكسْل 6 وَأَمّا الإسَامّة للتّجَارَة فلا 


0 
- 


بحب فيهَا ركاه الكائمة)وكذلك فى الأساقة الحكل والركوتا: 

(ولا يَأحْدُ المصّدق خيَارَ الال ولا رَدَالتَهُ وَيَآحُدُ الوسط) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام:«لا تَحُدُوا من حَزَرَات أموال النّاس» آي كَرائِمهًا «وَحُدُوا من حواشي أموالهم» 
أي أوساطها ولأن فيه نَظَّرًا من الجانبين. 

0 

وله (وّلا يَأْحْذْ المصَدّقْ خيّارَ امال) ظاهرٌ. وَقَولهُ (من حَرَرَات أَمْوَال النّاسِ) 

525 بالحاء الْهْمّلة وَالرّي الْعْجَمّة وَالفنّحَات 00 م حَرَرَة باشّحْرِيك وَهُوَ يار 
المال» وَالْحَاشيَة صعَارٌ الإبل لا كبَارَ فيها. وَذَكرَ ف في الْْرب: خخ من حَوَاشي ي أمْوَاهم: 
أي من عُرْضْههًا: شي من انب من واه من َي ار يعي في الأمثل حنم صَمُع 
حَاشيّة الذؤب وَغيْرِه انيه وتفسيرٌ الصف بقؤله أ ا نامي عر ذلك وهو َكل 
لقؤله وَلَأنَ فيه نظا 20 

قال (ومَن كانَ لهُ نصاب فَاسِتَفَادَ في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وَرَكاهُ 
به) وقال الشافعي: لا يَضْم لأَنّهُ أصلُ في حق الملك فَكدًَا في وظيفته؛ بخلاف الأولاد 
والأرباح لأنّهَا تَابِعَمّ فِي الملك حَنّى ملكت بملك الأصل. ولنَا أن الْمجَانَسَنَ هي العلّمٌ في 
الأولاد والأرباح لأنّ عندهما يُتَعَسَرٌ الميرُ فَيَعسرٌ اعتبَارٌ الحول لكل مُستَفَادء وما شرط 
الحول إلا للتّيسيرٍ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَانَ لهُ نصّابْ) الْستَفَادُ عَلى صَرَييْنِ من جئس الأضل وَمِنْ حلاف 
جِنْسه) والثاني لا يضم م بالاثّفاق كما إِذَا كان لَهُ إبل فاسْتفاد 9 أثتاء الول بَقرًا 0 


01 العناييّ شرح الهدايتّ 
عَتَمًا وَإِنمَا يُستَأئْفْ لهُ حَؤل بذاتهء الأول لذن 1ك أن يون حَاصلا بسَبّب 
الأصل كالأؤلاد وَالأراح أَؤْ يسبب مَقصصُود) فإن كَانَ الأول يضم بالإجْمّاع» وإن 
كَانَ الثاني مثْل أن يَكُونَ عند رَجُل مقَدَار ما تجبا فيه لكا من سائمة فاستاة من 
َلك الجنس في خلال الل بشراء أ هبة أو ميراث ممه صما وَرَكَى كلها عند تَمّام 
الخول عدا وكال الشافعي : انف درل جَديدٌ من حين مَلكَهُ ذا تم الحؤل 
وجب فيه لك نسانا كان أذ ل يكن لا لهُ أنه أل في حَقّ الملك حُصُوله يسبب غَيْرٍ 
سَبَب الأصل» رك نما كان كَذَللك كَانَ ألا في الوظيفة كَالْسْتمَاد من خلاف 


لجنس (ربخلاف الأؤلاد وَالأرباح انها ابعَة للملك 1-6 ل بملك الأصل) دُون 


- 
٠. 


سَبّب مُقصود (وَلنَا أن اسه هي لعل ني الأزلاد ولاح أن عنْدَهَا) يعني عند 
ل لأن المستفادَ مما يَكْثرُ وٌجُودُُ لكثرَة أمنبابه (يعْسُرٌاعتبَارُ الول 
لكل مُسيَقَاد) لأنَّ مُرَاعَائَهُ َُ فيه إِنّمَا تَكُون بَعْدَ بعْدَ ضبط كميّته وَكيْفيته وَرّمّانِ تَجَدَّده وَفي 
ذلك حرج لا يما إذَا كَانَ لناب رهم وَهْوَ صّاحِب عَلَة َفيك كل يَْمٍ درْهمَا 
َو دَرْهَمَيْن وَالْحَوْل ما شرط إلا تَنسيرَاء فلو سَرَطْنًا له حَولا جَديدًا عَادَ عَلى مَوْضُوعه 
بالتّقضء وَذَ نت أن له الم في الألاد والأربَاح لحاس وَهِي مَوْجُودةٌ في مَحَلَ 
لاع وجب القَؤل بتبوت الحم فيه. 

إن قيل: م أن ار ل كر ة حَتّى يَحُول عليه 
الؤْل» وَعَلى تقَدِيرٍ الم م يَجبُ الرّكَاةَ بلا حَؤل. أجيب بأنا 
جَعَلَنَا حَوَّلَانَ اكز كل الجر حَوَلانا عَلى اللْسْتَقَاد 0 

إن عُورِضَ ا د طربو اللرانة فلا بل لحك ني 
مَحَل الترَاع. قلنَا: 0 إن هَذَا لحك 7355 بت في الأمّهَات بالأؤلاد» م 
كانت لهُ مائة وَعشرُونَ شَاةَ فَوَلدَتْ وَاحدة قَبْل الول نَم الحؤْل وَحَب عَليُه شَائَان 
فَكَانَ الؤحُوب عَلى الأمّ وَغيْرِهَا بسب الولد قتييّنَ أنهُ لم يَكُنْ بطريق السسراية. 


قال (وَالْكَاةُ عند أبي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُّف فِي النّصاب دُونَ العَفو) وَقَال محمد 


0 


ما أمقطنا الخؤل َنم 


ار ص سن بو 


وزُهَرٌ فيهما: حتّى لوهلك العفو وَبّقِي النَّصَاب بَقِي كل الواجب عند أبي حَنِيفَنَ وآبي 


أ حم في م م م2 


يوسفه؛ وعند محمد وَزُهَر يَسقّط بقدره. محمد وزفر أن الزكاة وجبت شكرًا لنعمت 


الجزء الأول خوك 


امال والكل نعمي. 

وَلهُما قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «في خَمس من الإيل السائِمَةٍ شَاةٌ وليس فِي 
لزيا شَيءٌ حَتى تب شرا وَهَكَذَا َال فِي كل نصابء وَتمَى الوْجُوب من العفو ون 
العَفُوتَبَعٌ للنّصاب, فَيُصرَف الهلاك أوّلا إلى التّبع كالربحٍ في مال المُضاريي. 

ولهدًا قال أَبو حنيفة: يُصرف الهلاك بعد العفو إلى التّصاب الأخير كم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي؛ لأنّ الأصل هو النَّصَاب الأول وما رَادَ عليه تابع. وعند أبي يُوسف 
يُصرف إلى العفو أولا كُمْ إلى التُصاب شائعا. 

الشرح: 

وَولهُ (وَالرَكَاة عند أبي حَنيفَة) صُورتُةُ ظاهرَة فَإِنَ مَنْ كَانَ لهُ تسْعْ من الإبل 


حال عَليَْا الول فَهَلكَ منها أرعْ م في لباقي شا عند أبي حنيقة وبي 
عن مُحَمَّد وَرْكَرَ عَليْهِ حَمْسَة أنسّاع شَاة وَكَذَلكَ الدَليلُ من انين كله ونان 
العو يني أن العَقْوَ لا يَْبْتْ إلا بَعْدَ وُجُود النَصّاب فَكَانَ تابعَاء وَكُل مال استَمّل 
عَلى أضْلٍ تع ثم هَلكَ منهُ شي صرف افَلاكُ إلى التبع دُونَ الأصل» كمال المضَارَيّة 
إذَا كَانَ فيه ربح فَهَلكَ مه ف فِنّهُ يُصْرَفُ إلى الربئح دُونَ رأس اكَال بالائفاق. 

وكَوْلَهُ (وَهَدَم أي وَلكَْن الخَلاك يُصْرَفْ إلى البَعِ (قال أبو حَنيقَة: يُصْرف 
الاك بَعْدَ العفو إلى النُصّاب الأخير إل وَييان ذلك ها إذاا كان لرَجُلٍ أَرْبَعُون من 
اإبل هلك مها عشرون قبي لاقي أزئع ديا عله أبي خيقة. 

قل أو سلف بحا فها عو حزن من مث لاهن جنا من يلت 
دون وال محكة بس تضق تيوق 2 غلن أملة 2 تعلق بالكل 


و ا 


يوسف 


ل ها و 2 وع ا ا ب ع هل ع ‏ عر* له عن ع ال 

ذا هَلكَ النْصْفْ سَقَط نصْف الواجب. ولأبى يُوسُف أن الأربع عَفو ويقي الوواجحب 
7 3 1 7 6م 58 َه 0 م 7 3 راو 00 0 
فى سنّة وَتَّلانِينَ فيْبْقَى الوّاجحب بقذر البّاقى» ولأبي حنيفة أن الحالك يُجْعل كأن لم 


يَكُنْ من قَبْلْ أنْهُ تابمٌ وَالنْصَابْ الأَوَلْ هُوَ الأصْل» ألا ترَى أنَهُ لو عَجّل الرَّكَاةَ عَنْ 
نُصُب كثيرة وفي ملكه نصّابُ وَاحدٌ جَارَ كََبَتَ أن النَصَّاب الأول أل وَمَا رَاد 


2 ا ا ل 2 ا 0 2 3 
كالتابع» فإذا هَلك شيء صرف الملاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك 
2007 


اربع شياه. 
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(وإذا أخن الخوارج الخراج وَصدقَنَ السوائم لا يُتَني عليهم) لأن الإمام لم يُحمهم 
والجباييٌ بالحمايت: وآفْتوا بآن يُعيدوها دون الخراج لأنّهم مصارف الخراج لكونهم 
مَقَاتلب وَالركاةٌ مصرفها المُمَراء وَهُم لا يصرقوتها إليهم. وقيل إِذَا تَوَى بالدّفع 
لتُصدُقَ عليهم سَقَط عَنكُ وَضَدا ادهع إلى كل جَائِرٌ انهم ما عَليهم من التبعات 
ُقَرَاكُ وَالأوّل أحوّط. 
الشرح: 
قال (إذَا 2 الخراره الخرَاج) الخَوَارِجُ: قَوْمٌ من ] الْمْلمِينَ َرَجُوا عَنْ طاعة 
مَاٍ اذل ؛ 3 ١‏ لتتحارن قثْل العَادل وَمَالهُ ويل القَرآن ُو ذلك وَقَالُوا: مَْ 
1 صَغيرَة ا ة فَقَدْ كَمَرَ وَحَلَ قَلهُ إلا أن يكُوب» وتَمَسَكُوا بظاهر قَوله تَعالى 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولهُه فَإِنَّ لهم تارَ جَهََمَ حَلِدِينَ فآ 4 [الحن: ]١‏ فَإِذَا ظَهَرَ 
هَؤُلاء على بّلدَة فيهًا أهْلَ العَذْل فَأَدُوا لخر 3 (وَصّدَقَة السّوائم) م ظَهَرَ عَلنهِمْ 
لإمَامُ (لا يُتنّي ا أ لا يَأَحْدْ منْهُمْ نَئَا لأنَ الإمَامَ لم يَحْمهِمْ وَالجبَايَة بالحمّايّة) 
كنب عم 5ه إلى غامله: إن كنت لا تَحْمهمْ قلا تَجْبِهِمْ من جَبَى الخَرَاجَ جَبَايَة إِذَا 
جَمَعَهُ (وَأفَوًا بأن يُعيدَهَا) يَعْنِي الصّدَقَةَ (دُونَ 0 وَهُوَ اعتيَارٌ أبي بكر الأَعْمش 
(لانهم 2 اع لكريم مُقَاتلة) إذَا ظَهَرَ عَدُوٌ دَبُوا عَنْ ذَارٍ الإسلا َي 
الصَّدَقَاتُ فَمَضْرِفهًا الفقرّاء وَهُمْ لا يضر فوئها إلبْهِم. وقيل إِذَا نوَى يلدع التَصَدّقَ 
عَلِهِمْ يَسْقط وَهُوَ المحكي عَنْ الفقيه أبي جَعْفْر وَكَذَلِكَ الدّفعُ إلى كل جَائر. قال في 
اجَامع الصّغير لقاضي َان: وَكَذَلِكَ الُلطان ذا صَادَرٌ رَجُلا وَأَخَذَ مه 4 أْرَالا فَتَوَى 
صَاحبُ الال الرَّكَاةَ عنْدَ الدّفْع سَنَطَتْ عَنْهُ الرّكَاةَ لأَنْهُمْ ما 3 من التبعَات 


8 0 


2 


سه سم 0 


00 هوه 34 2 0 ه ام 2 هعم 3 
فقراء) فإلهم إذا ردوا أَمْوَاهِمْ إلى من أَحَذوهًا منهم 1 ببق مَعَهُمْ 0 وتات 
000 مره و سن هم 2 سرف و ل 
الحقوق التي عليهم كالديون والعصوب» والتبعة ما انبع به. 
لعل نر م 8م ول له عو 3 واماعيد “عمدو لشاف 0 فين ب عدو عه 
وقوله (وَالأول احوط) اي الإفتاء بإعادة صدقة السوائم» والعشور أحواط ليان 
فى ذلك خَخُرُوجًا عَنْ عُهّدَةَ الرّكَاةَ يَقين. قبل كأن في قَؤله وَصَّدَقة السوائم إِشَارَةَ إلى 


يا 


2010 


مَا تقل الشّمُرئاشي عَنْ ا يد أن هَذَا في صفة الأَمْوَال 0 أما ! إذا مار السلطّان 
رتوى هُوَ د الك مَل فول طائقة يجو والمحيح أله رُ لأنَهُ لِيْسَ للظّالم 


0. 


الجزء الأول 
لاي أخذ رَكَاةَ الأَمْوَال البَاطنَة وَالظّاهِرُ من كلام الْصِيّف العُمُوم في الأَمْوَال الظاهرَة 


ايقل ملت في نت اتلد ون فخي :لول لطر الاي امار 
الحل) أن الصلك قدا جرى عل طريفة ما يوم فين ملم وتؤخة من مساو التتهية 
دون صبياتهم 

الشرح: 

قَولَهُ (رَلئِس على الصبِي من بي تغلب في سائمته شيء) وينُو تغلب قَوْمْ من 
نصَارَى العَرب كَانُوا قرب اروم فلحا أراذ ع نوه أن روطف عَايْهِمْ الحزية 0 
وَكَالُوا: نحن من العرب أَنْفْ من أَدَاء اللحزيّة فإن وَطُّفْتَ عَليْنَا لمحي لحقًا أُعْدَائك 


. 2 3 على 5 6000 #2 رع و»* ل ل 3 وامهة, د 00 سرس كسم 
من الروم» وإن رايت أن تأحذ منا ما يأخذ ب من بعض وتضعفه علينا فعلنا 
سس ا له م ِ 


ذلك؛ فَشَاوَرَ عْمَرُ الصّحَابّة في ذَلكَ وَكَانَ أْذي كه وه 3د التغابِيَ 
قال: يا أمير المؤمنين صَالهُمْ فنك إن تُتَاحرّهُم لم تُطقهُم فَصَالَهُمْ عُمَرُ عَلى ذَلكَ 
وقال: هذه جزية وَسمُوهَا ما شكُم فَوَقمَ الصّلحُ عَلى أن يَأَعْدَ منْهُمْ ضعْف ما يمحل 
سْ الْمْلمِينَ؛ وَْ يَتَعَيضْ هَذَا الصّلح بَعْدَهُ عُنْمَانَ 5ه فلزمٌ أوّل المّة وَآخرَهُي وَإِذَا 
عرف هَذَا فم في الكتّاب ظاهرٌ 0 ظاهِرٌ الروَايّة. 

وَروَى الخَسَْ عَنْ أبي حَنيَة أَلّهُ لا يُؤحَدُ من نسَائهم لألهُ يدل البزية ولا حي 
على النّسّاء. وَوَحجْهُ الظاهر ما أَشَارَ إليْهِ في الكتّاب ل الصلح والكان وليك 
فيه نيوا لألية عباطو ا عل أن يُضَعفَ عَليْهِم 0 ص الْمْلمِينَ وَالصّدقة يوخ 
من المْلمينَ ون الصَبيَان فَكَذَا في حَتَهمْ. 

(وإن هلك الال بعد وجوب الزّكاة سَقَطت الرَّكاةُ) وقال الشافعي: يَضمن إذَا 
هلك يعد التّمكُنِ من الأداء لأن الواجب في الدَّممَ فصار حصدقد الفطرٍ ولأنّه منعه بعد 
الطّلب فَصارٌ كالاستهلاك. ولنا أن الؤاجب جِرْءَ من النّصاب تَحقِيقَا للتّيسيرٍ فَيُسقْطُ 
هلالد محل صَدع لالد يست بهلامكه الحو مير ييه لل ولم 
يُتَحَقّق مِنهُ الطّلب؛ وَبّعد طّلب الساعِي قيل يَصْمَنْ وقيل لا يَضْمّنُ لانعدام التّمُوِيت 
وفِي الاستهلاك وجد التٌعدي؛ وفِي هلاك البَعضٍ يُسقْطُ بِقَدرِهِ اعتبارا له بالكل 


دك 
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الشرح: 
قال (وإن هَلكَ الال بَعْدَ وجُوب الرّكاة سَقَطَتْ اليَكَاة) إن هَلكَ اكَال بَعْدَ 
وُحُوب الرّكاة سَقطَت عندا. وقال الشافعي: إن هلك يقد اَمَك م ؛ الأداء لم 
نف وَلتمَحن مله في الأنوال الباطة بال بأضل الاستسشقاق» وني الطاهر بالطقر 
كوم أحَد القَوليْنِ لأنّ الواحب تَقَررَ في الدّمّة بحُصُول لسع عَلى الأاءِ؛ 1 
َقرّرَ عليه 0 ا عَنْهُّ بالعَجْر عن ؛ الأداء كم في صَدَقة قة الفطر وَالحَجّ وَديُون 
لوهذ نا عَلى أن لوكا عند تحب في الم علدنا في المَيْن. 
ول وولاكة ة بي بعد الطّلب) دَلِيلٌ آخخَرٌء وَهَذَا لأن الرّكَاةَ حَنُ ) الله 2 
00 الأداء و يوَدٌ كَانَ الفلاك مَنْعا يعد الطّلب» » وَالنْمُ بَعْدَ 
طلب صاحب الحق وجب العمَاتَ (فكان كالا سْهلاك وَلنَا أن الوواجب) ليس في 
الذمّة ل هو( من لصّاب) عَمَلايكمَة في وله حل لملا وَالسّلام «في كل 
أرْبَعِينَ سَاةً سَاةٌ» (وتحقيقا ليسير) فَإِنَ الرَكَاةَ وَجَبْس بِقَدْرَة مُيَسرَة عَلى ما عرف في 
0 
من التيْسير أن يكن الواجحبُ من النُصّاب إِذ الإنْسَان لما يُخَاطتن بأَدَاء مَا 
0007)! أدَاء الرّكاة من هذا النُصّاب خواز أن يكرد كال سوام لا 
مما السْكَان في الْمَاورٍ فَإِلّهُمْ لا يَقدِرُونَ عَلى تسحصيل شي من التقُود لبُغدهم عَنْ 
العُمْرَان. فَإِذَا كَانَ جُرْءا منه كان اماي تحله سقط بهَلاك مَحَلَه كَدَفْعٍ العَيد 
بالنايّة ْله يفط يهَلاكم) وداطو قا سيد الالال بصدقة الفطر وَغَيْرِهَا أنه 
تُجب في الذَمّةء وَعورض بأن دَفعَ م القيمة يجوز 0 ٠»‏ ولو كَانَ الوواجب 5 من 
النصّاب لا حَارَ لأن 5 وأحيب بأن ذلك بأمر آخَرَ وَهُوَ 
الإذْنْ بالامئتثلال كما تَقَدَمَ. ْ ْ 


وَقَوْلَهُ (وَالمسستحق فقينٌ) جَوَابْ عَنْ قَؤْله مُنعَ بَعْدَ الطّلب» وفيه إِشَارَة إلى ار 
ار وَ يُوَدٌ حَتَّى هلك الال يحب الصمَان أَنِضًا مضلا م مَا إِذَا لم 


يُطالئه لآ لأنّ الْسْتَحقَّ للطّلب فقيرٌ (يُعئهُ الَلك) لا كل فقير لأن للمّالك الرّأي في 
ل ل 


اللجزع الأول وحججي تج 7ب 011 
الطّلبء وفي عبارته تَسَامَحّ لأن الفقيرَ مُصر ف : عندنا لا مُسْتَحقٌ كما عرف في 
لأسُول إلا إذَا حمل كلام عَلى أن ارا لضن الل ونه سن 

إن قيل: فالساعي عن للطّلب فَإذَا | يود بعد طليه حلَى هلك وَجَب أن 
يَظْمَنَ و يُقُولُوا به به. أجَاب يقؤله 2 طب السسّاعي قيل يَضْمَنْ) وَهُوَ قَول العراقيينَ 
محا لكو » ينا الب فلن يَكُون ويا كَمَا في الامنتهلاك (رقيل لا 
يَضْمِن) وهو قَوْل مَشَايخ ما وَرَاء اله 

قيل وَهُوَ 0 عَم لنَفُويت» إن الَنْعّ لِيْسَ بقَفُويت جواز أن يكن مله 
لاعْييَارِ الأدَاء في 0 آخَرَ بخلاف الاستهلاك فإنّهُ قد وُحدَ دك المدي على :ميل 
كول يكن ادر قلاف لخن الل نانثا لك ود لانو لذ 1ل ا 
يُجْعَل كَذَلكَ لا وَصّل إلى الفقير شي لأنّ كل مَنْ وَجَبْت عَليْه الرَكَاة | يَنجز أن 
يَصْرِف النُصّاب إلى حَاجَته يلا ضّمّان. وَكَولهُ (وَفي مَلاك البَعْضِ ع بقذره) أي 
بقذر امالك (اغتارًا للبَخض بالكلَ). 

1 فإن قيل: كه ُ أن الك وَاجبَة قر مُيسسرَة باتراط النّصّاب وما وَحَبّ 
بصفة لا يْقَى يدُونها وقد زال اليك بفوات بَعْضٍ النُصّاب فَكَانَ الواجب أن لا يبقى 
عليه كابتداء الؤجحوب فإنهُ لا ينبت بم 5 أحيب بأن لسر فيها ا 
مود 1 راط الاب بل م دح راط مقة ال ليكو الوق ذا 

من امال لثامي اد ؛ فض به » أل المال» َنم 3 ترط أصل الْنَصَّاب في الابتداء ليَصِيرَ 
ل به ألا للإغاء فإنَهُ ل 6 إلا من 2 والشرم قدر در الغتى بالنُصَّاب كما 
عرف في الأول نما يَسْقَطُ عنْدَ هَلاك الكُلَ لقَوَات المَاءِ الذي ل 
وَإذا هلك البَعْضْ به ان كه لوي لل لد سل اه 1 

(وإن قَدْمْ الرّكاة على الحول وَهُو مالك للنّصاب جاز) لأنّهُ أدى بعد سيب الوؤجوب 
َيَجُورُ كما إن كَثْرَبَعدَ اجرح وَفِيه خلاف مالك 

الشرح: 

وله (وَإِنْ قَدّمَ الرّكاة ة على الحؤل 0 أُدّاهَا قبل حَؤْلان الحؤل (جَارَ) عند 
خحلاقا ذالك. . وذْكرَ 5 الم ار كر ةل قالف له أن كرون ادول قرط كَلنُصَاب 


هه سس سب العناييّ شرح الهدايتّ 
وتقدم المَنرُوط عَلى التترْط لا يَجُورُ كما لو قَدَمَ عَلى الْنُصّاب. ولا أنَهُ أدّى بَعْدَ 
سيب الوجُوب وَهُوَ جائرٌ كما إذَا صَلّى في أُوَّل الوقت وَضَامَ المسَافرٌ في رَمَضَانَ 
وَأَذّى الدَْنَ وجل وَحَوَلانْ الول شرط وُجُوب الأدَاء وَكلامُنَا في جَوَازِه وَضَّارَ 
كَمَا إذَا كَفرَ يَعْدَ الجرح. 

(وَيَجُورُ) (التّعجيل لأكتّر من سنَّةٍ) لوجود السبّبء وَيُجوزُ لنُصب إِذَا كان في 
ملكه نصاب واحد خلاقًا لزّهَرَ لأنّ النّصاب الأول هو الأصل في السببيتٍ والزّائدٌ عليه 
تَابِعٌ لهُء وَآلنّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ التَْجيل لأكُثْرَ من سئة) لأنْ ملك النّصّاب سَبَبُ وُحُوب الرّكَاة في 
كل حَوْل ما لم ا وَجَوَارُ اميل باعَْار يمآ 0 وفي ذلك الخَولُ الأول 
والثاني سّوَاء (وَيَجُورُ لنُصّب إِذَا كَانَ 3 ملكه نصّابٌ وَاحدٌّ خلافا رق فَإِذَا كَانَ لَه 
خَمْسْ من الإبل فَعَجلٍ أَربَعَ شيّاه لمكم تم الول دفي ملكه عشرُون من | الإبل جَارَ 
ع 0 عنْدا. وَعنّده لا 200 عَنِ ] الْخمْس أن كل تعاب في حَق ) الرّكاة ل 
في نفْسه) فَكَانَ لتَمْجِيل عَلى النُصّاب الثاني كَاتَعْجيل عَلى الأوّل» وفي ذلك تَقَدِمُ 
الحم عَلى السب وَهُوَ لا يَجُوُ. 

نا أن النَصَاب الأول هُوَ الل في السّييّة وَالرَائدُ عَليْهِ تابعٌ له؛ ألا ترَى إلى 
من كَانَ له نصّاب في أوّل الخوْل م حصل له تب في آخر الخَؤْل م كم الول عَلى 
النصّاب ٠‏ الأوّل وَل يّنم عَلى البَاقيَة ب مل كاله نم دول على لصب كلها ووَمب أذَاء 
الرّكَاةَ لي بالاثفاق» مَكَذَلكَ يكل اللفتت الأهر كَالْوْجُودَة ف في في أُوَّل الحؤل 
: حَقَ التغجيل. 


هء؛6 


الجزء الأول 


باب زكاة المال 
فصل 4# الفضتّ 

(ليس فيمادُونَ ماني دِرهَم صَدَقمٌ) لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ اليس فِيما دون 
حمس أواق صَدَقَيٌ” '' وَالأوقِيمٌ أَربَعُونَ درهما (فَإِدَ كانت ماتَتّين وَحَال عليهًا الحول 
شَفِيهًا حَمِسَدٌ دَرَاهم) لأنّهُ عليه الصلاٌ وَالسّلام كنب إلى مُعَاذ 42: آن خحُد من كَل 
ماي درهم حَمِسيَّ دَرَاهِم ومن كل عشرين مثقالا من ذَهَبِ نصفّ مثقال». قال (ولا 
شيء فِي الزِيَادَةِ حنّى تَبِلُعَ أربَعِينَ درهما فَيَكُون فيها درهم كُمْ فِي كل أربعين درهما 
درهم) وهَدَا عند أَبِي حَنِيَنَ وقالا: ما زَادَ على الماكتين هَرََائُهُ بحسابه؛ وهو قول 
الشافعي لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في حديث علي «وما زَاد على الماتتّين فَبِحسَابه7") 
وَلأن الزكاةَ وجبّت شكرا لنعم المال: واشتراط النّصاب في الابتداء لتَحَقّق الغنّى وبعد 
ولأبي حنيفة قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام في حديث معاذ «لا تأخحُذ من الكُسور 
َيه" وَقونُهُ في حديث عمرو بن حزم «وليس فيما دون الأربعين صدقَيً» ولأنَ الحرج 
مدفوع؛ وفي إيجاب الكُسور ذلك لتَعَدّر الوقوف واُعتَبَرٌ فِي الدراهم وزن سبعت» وهو آن 
تَكُونَ العشّرةٌ منها وزن سبعة متّاقيلء بِدَّلك جرى التّمَدِيرٌ في ديوان عمر وَاستمَرٌ الأمر 
عليه (وِذًا كان الغالب على الورق الفْضمّ فهو في حكم الفضتء وإِذًا كان الغالب عليها 
افش فهو فِي حكم العُرُوض يُعَيّرُ أن بنع قِيمتُهُ نِصَبَا) أن الدرَاهِمَ لا تلو من قليل 
غش لأنّهَا لا تنطبع إلا به وَتَخَلُو عن الكثير؛ فَجِعَلنَا العْلبَنَ فاصلةّ وَهُو أن يَزِيدَ على 
النُصف اعتبارًا للحقيقت: وَسنَدَكُرَهُ في الصرف إن شاء اللّهُ تعالى إلا أن في غالب 
الغش لا بد من نِيِّةٍ التّجَارَةِ كَمَا فِي سائر العرُوض؛ إلا إذَا كان تَخلّصُ منها فضدّ 

تبلُعْ نصابا لأنّهُ لا يُعتَبَّرُ في عين الفضت القيممٌ ولا نيَيّ التّجارَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5559(‏ ومسلم في الزكاة (حديث »)05-١‏ وأبو داود .)١55/(‏ وانظر نصب 
الراية (؟/ 37/7"). 

.)53١5 3٠ 5/50 أخرجه أبو داود» وابن عدي ف الكامل ف ضعفاء الرجال‎ )١( 

(©) أخرجه الدارقطين في سننه (؟/47)) وانظر نصب الراية (؟7177/5). 


045 العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 
بَاب في زكاة المال): لا قَدّمَ ذكْرَ زَكَاة السسّوَائم لا قلنَا أعَْبَهُ بذكر غَيْرِهَا من 
اموا الرّكاة. قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ للُّ: اكال كل ما مَا يَكَمَاك النّاسّ من دَرَاهمَ أو دَكانيرَ أو 


0 


حنطة أو شعير أو حَيُوَان أو ياب أوْ غَيْرِ ذلك والعلن كر امال وَأرَادَ غير السّوائم 
على خلاف غرف أهل الياديّة قن الثم اكال علد يَْمْ على العم وخلى غرف أظل 
الحضر فإلّهُ عنْدَهُمْ يق على غَيْرٍ انم 

العلل في الطا: قم فصل الفضّة عَلى غَيْرِهَا لكونهًا أكثرَ تدَاولا في 
الأنْدي» وَالأوقيّة بالنّشُدِيد فعُولة ” من الوقاية اح 0 لقي صَاحبّهًا من الفقر. 


وقبل هي م 1 الوق وهو لتقل جنع الأواقي بالتشديد أقاعيل 
كَالْأُضَاحي 95 أفاعل» وَكَلامْهُ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (يكُونْ فيهًا درْهَمٌ) يني مَعَ 
الحنْسّة؛ وعدا في كل أَريَعِنَ درْهمَا دهم مم ما سبق عند أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الل 


و مادم ه 


َكل عُمرَ بن الحَطَاب د ضيف وقال: مَا زَادَ عَلى الاين فَرَكَانَةُ بحسّابه قلت الرَيَادَ ا 


كر ت. حَنّى إِذَا كانت الريَادةَ درْهَمًا قفيه حزء 0 58 من درْهَم وَهُوَ فول 
عَلِيُ وَابْن عْمَرَ وبه عد الشّافعي لول عل" ضغ ذه إن لبي و3 قال: «وَما رَادَ على 
المائعيْن فرَكاتُهُ بحسّابه» وَلأن الذكاة وكين شكْرا لنشمة اال لكل مال 

إن قيل: فَعَلامَ شرط النصَابُ في الابْتداء؟ أُجَاب بقؤله لِيَتَحَقَقَ الغتى ليَصيرَ 
لكلف به أهلا للإغنتاء كَمَا دكَرا من قبل. 

قَِنْ قيل: لو كان ا« تراط لذَلاث لا شرط في السوائم في الالتهاء 6 كما شرط في 
الابتدّاء. جاب بقؤله ان سرض وَهُوَ غَيْرُ موود في مَحَل الترَاع 0 

حَيمة وله 8ق اذ حون وَجتهَهُ إلى البمن: ا ع 

نقذ من لشي و الذي يكرد الاظر نئل كبوا ساك مو نا راحنناررنا 2-6 

فإن قيل: يحور أن ون المرَادُ ل بدليل 2 5 مُعَاذ 


واه ممه لبط 


عقيب هَذَا «فإذا بلغ الورق مائتي يا فَحُذ منها خمسة ذَرَاهم» فَالحوَاب أن الا 
كاقل المائتين وما ابيا 2 قله فى حَديث مُعَاذ «فإذا يلغ الورق 


0 


مت درهم فحُذ منهًا 1 دَرَاهم 5 كل ممًا ذَادَ 0 أَرَبَعينَ درهمًا 


/3ع6 


الجزء الأول 
تَأَحُذُ مئْهًا دَرْهَمًا» هَكَذَا دَكَرَ ُو بَكْرِ الرَازِيّ في شرْحه ْحْقصَرٍ اللْحَاوِي مُسندا 
إلى مُعَاذ بْنِ جيل ِجْعَلُ قَولهُ «إذا بلع الوَرق» إلى آخر الحديث بََانَا وتفسيرًا وله 
«لا أذ من الكسُور سَيْئَا» للا يَلرَمَ التَكرَارٌ. 

وكَوْلهُ عل في حَدِيتْ عدو اوج يبن ينا در الأَرْبَعينَ صَدَقَة َلك 
إِنّمَا يَكُونْ بَعْدَ المائتين ا فيلك لِيْسَ فيه ولا فيمًا كُولَهُ صَدَقَ وَهَذَا مُحَكُمْ فلا 
الح ة على الاين ُو اَل ادكو 
(وَلأَنَ الرَجَ مَدْفُوعٌ) وَهُوَ وَاضحٌ (وَفي إِيجَاب الكْسُورٍ ذَلك) أي الخرَجْ (لتَعْسرٍ 


عدار سم 0000 


الوقوف) لَه ِذَا مَلكَ مائئتي درهَمٍ ره دَرَاهمْ يجب عليه عنْدَهمًا حَمْسَّة دَرَاهمْ 


وس زا من تعدا جلا م داكو ضرا مغرف ست أخزاء من تف عم من 


ع حر اخ هه 


رهم فحيئئذ لا يُقدرٌ عَلى الأداء في السّئة الأولى؛ ذا جَاءت المي القانية وجب عليه 


ا ما قي من الال يَعْدَ الرّكاة أن كا تشعو وا لم يوه َلك مهنا درَهَم 
وَدرَهَم 00 وَتَلانُونَ جُرْءا من أَرْبعِينَ جا مر مم وعد وَرَكَاة درَهم وَثُلانة 
وَثّلانِينَ ءا من أَرْبعِينَ جا من درَهَمٍ يتَعَسَرٌ 2 عليه أب وكَولَهُ (والْختير فى 
الدَرَاهم). 

روي أن اله رفم في الابتداء كانت عَلى ثلاثّة أصئاف: صئف منهَا كل عَر 
مله عت تايل كل درم مَل وصئفة مله كل عر من سه مايل كلدعم 
لاه عماس مقَالِء ا 
مثقال وَكان النَاسنُ ان بها امون بها فيما سم فلمًا 57 عُمَرُ له أَرَادَ 
أن يتفي الخرّاج #بالاكتر فَالتَمَسُوا منْهُ منْهُ التَحْفِيف» فَجمَعْ م حسَّابٌ زَمَانه ل 


ا موده خم 7 


فقوا ات ها ل ناراك عار وت مَا رَامَهُ ارعيّة فَاسْتَخْرَجُوا لهُ وَرْنَ 


2 - 


ل ارام سوس هر مايه 


السبْعة وَهُوَ مَعْنَى قؤله (بذاك حَرَى الَْدِيرُ في ديوان عُمرٌ وامنتقر لمر عَليه) تعلق 
لكام , به كالركاة امام ونصاب السرقة وكتقدير الدّيّات وَمَهِرٍ لتحا وَإِنّمَا 
0 لت 0 ُلاثة: 


تقال ذا ات ذَلكَ كَانَ 0 مَتاقيل. 


ينان 


العناي شرح الهدايتّ 

والثاني: نك إذا أَحَذْت ثلاث عَشْْرَةَ من كل صف وَجَمَعْت يَيْنَ الأثّلاث 
اللانة ة الْحتَلقَة كانت ت سبعة سَبعَة مثاقيل. 

وَالالث: كلك إِذا ذا ألقَيْت القاضل عَلى السّبعَة من العَشَرَةء أغني الثلاثّة» واللقاضل 
أيْضًا عَلى السبعة 1 من مَجْمُوع السنّة وَالحْمْسّة أغني اربع لم مقت الجموع 
الفاضلين: أَعْني فاضل السَبْعة من العَشَرَة وَفاضل المجمُوع من ) السك وَالخمْسّة وَهُوَ ما 
ألقَيْنه كَانَتْ سَبْعَة مثاقيل» فَلمّا كَانَتْ سَبْعَة مَتَاقِيل أُعْدَل الأوْرَان فيهًا وَدَارَسَْ في 
حي لا تدرا 

وول (فهُوَ في حُكْمٍ الفطة) واضح. قله (كَمَا في سَائرٍ العرُوض إِ) يَعْني 
أنَهَا إِذَا م تَكُنْ للتّجَارَة يُنْظَرُ إلى ما يَخلْصُ منه من الفطئة فَإِذ ع ماي رهم تحب 
الككاة لك لاير في عَيْنٍ الفعة القيمة ولا يه الجَارَةء وَإِنْ كَانَ لا يَخْلْصُ ذلك 
فهي كَالَضْرُويَة ص الصفر كفس لا شيء فيهًا إلا إذا كانت للتّجَارَة وقد بَلعَتْ 
بها مات وهم يجبا فيها خشسة تراهم. 

(ليس فيما دُونَ عشرين مثقالا من الدّهُب صدقَر فَإِدَا كانت عشرين مثقالا 
َيه نْصفُ مثقال) نا رونا نمال ما يَكُونُ كل بِعتٍ منها ون عَشَرَة دَرَاهِمَ وَهُوَ 
المعروف (ثُم في كل ربعت متّاقيل قيراطان) لأنْ الواجب ربع العشر وَذَّلك فيما قلا إذ 
0-5 مثقال عشرون قيراطًا (وليس فيما دون أربَعتٍ متاقيل صدقرٌ) عند أبي حنيفت 
وعندهما تَحِبْ بحساب ذلك وَهِي مسألمٌ الكُسُورٍ, وكل دِينَارٍ عشرةٌ دَرَاهِم فِي الشرع 
فَيَكُونَ أربعيٌ متاقيل في هذا كاأربَعِينَ درهما. قال (وفِي تبر الذهب والفضت وَحليّهمًا 
وآوانيهما الرَّكَاةُ) وقال الشافعي: لا تَجِبْ في حلي النّساء ءِ وَخَاتّم الفضتٍ للرجال لأنّهُ 
مَبِتَدّل في مباح فشابه ثياب البذلت. ولنا أن السبّب مال َامٍ ودليل النّماء موجود وهو 
الإعداد للتّجارَة خلقَنَ» والدليل هو الْعتَبْرٌ بخلاف التَّيَاب. 

الشرح: 

(فصل في الذهب): كذ مر وَجْهُ تأحيره عَنْ قَصْل الفضبّة (وَقولهُ كا روَيْنَ 
إِشَارَةٌ إلى قؤله ذ في أوّل فصل الفضّة «كّب إلى مُعَاذ أن خُل لل أن قال: ومن كل 


اذكن 


الجزء الأول 
عشئرِينَ مثقالا من ذَهَب نضف مثقّال». وَالْعَالٌ ما يَكُونْ كُلَ سبْعَة منْها وَزْنَ عَشَرَة 
دَرَاهمَ وَضَمِيرٌ منْهًا جع إلى ما لألهُ في مَعتَى الجمّع. 

قل تغزيف اتفال بول ما يكو كل سَعَة منها ونا شر رام َي صحِيح 
لأُْ عرف الدرهَمَ في فل الفصة بقَوله. وَهُوَ أن َكُونٌ العَسَرَةُ مها وَرْنَ سبعَة كاقل 


ا 00 ولس مه حار لقم لوص ساكس ف كور س() مسب مس | الاوسه 
فتو مُعرفة كل واحد منهما على الآخر وهو دور. والجواب أنه ما عرف الدرهم 
2 7 00 50 200 دو 3 2 3 27 7 م 2 
بالمتقال في فصل الفضّة» وَإِنّمَا قال احير من أصْنافهًا مَا يكون وَرْنَْ سَبْعَة مُثاقيل» 


وَكَانَ ذلك مَعْرُوفًا فيا يَنَهُم تم قَال هَهَُا: وَالتقَال كل سبْعَة منْهَا وَرْنَ 
عَمْْرَةَ دَرَاهمَ وق الذ وق أعا الراك بالقال كاهو مروف فيمًا ين النانالذاق 
عرف به 5 الدرْهَمٍ ولا دَوْرَ في ذَلكَ. 

وقول نم في كُلَ أربعَة متاقيل قيراطَان) يَعْنِي ذا زَاذَ على العششرين ولغ 
الويَادَة إلى أربَعَة ماقيل فَِيها قبراطان مَعّ نصف مثقال أن الاجب رُبْعُ الُثثر وَرَيْعُ 
لحر حَاصلٌ فيمًا قُلنَا إِذْ كل مثقّال عشرُون قيراطا فَيِكُونْ أَربعَةَ مكَاقيل ثَمَانينَ قيراطًا 


وَرَبُعُ عُعره فرَاطاق هذا يصتحه آمل لجال والقواط حمسن شعيرات» فالمتقال وهو 


- 4 


الدَينَارٌ عنْدَهُم مائة شعيرّة) وَأصل القيراط قراط بالنّتنْدِيد لذن يه القرَارٍ يط فَابُدّل 
7 2 ل ال 3 و ا ا نك 2063 و 07 3 2 م 9 


ناوي د ه عضقه . . ماس ام إن ممه 7 - عل عها رس - 00 
الفضّة وقد ينا الاعمتلاف وَالحجج من الحانيين فيه ولا مخالفة ييتهمًا خلا أن أريع 
00 لام 2 22-8 7 - وعدم ره 1 5 ٠.‏ 2 - 3 2 
متَاقيل هَاهْنَا قَامَت مَقَامَ أَرْبَعِينَ درْهَمًا هُنَاكَ. وَقلَهُ (وفي تبر الذهب وَالفضّة) التَبِرُ ما 
7 6 ,ور رمه 00 7 ع وير 0 5 0 057 00 
كان غير مَضْروب منْهمَاء والحلي عَلى فعول جمع حلي كثدي في جمع تدي وهو ما 
2 ل هر 
نحل ارا منهمًا. 

ع ل 2 1000 7 | د 1 خا ل ا 1 0 اللي ليم مه 

وقوله (وقال الشافعي: لا تتجب في حلي النساء وَخَاتَمٍ الفضة للرجال) يعني 
ل و 0 000 و ث2 راس امس شام 
الحليّ الذي يُبَاحٌ اسْتعْمَالهُ لأنهُ مبتَدَل في مُبَاحٍ وكل ما كان كذلك لا ركاة فيه 
0 - 5 م ا 0 0 7 0 هر عه عار سمس 6 
كسائر ساب البذلة والمهنة (ولنا أن السَيَب مَال نام وَدَليل الئماء موجود وهو اللإعداد 
2 0 2 2 1 4 7 2 01 - 3 ا - ا 7 هاس اه 1 ل لاس 
للتجارة حلقة والدليل هو المعتبر) فإذا كان موجودا لا معتبر بما ليس باصل وهو 
عار 8 5 7 ع اه 0 3-8 1 8 
الإِعْدَادُ للابتذال» بخلاف الثيّاب فَإِنّهُ ليْسَ فيهًا ليل النّمَاءِ وَالابتدّال فيهًا أصل لأن فيه 
رو اش اخ امك وا افو لت عون إن ار توا 7 وت 1 0 3 
صَرْفا للا إلى الحاجة الأصليّة المتَعَلقة بها وَهي دَفْمٌ الجر وَالبررْد. 


عله 


العنايّ شرح الهدايتّ 
فصل في العروض 

(الرّكاءٌ واجبيٌ في عروض التّجارَة كَائدَنَ ما كَانَت نت إِذَا بلغت قيمتُهًا نصابًا من 
الورق أوالشطب) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام فيها «يُقَوْمُهَا فَيُؤدي مِن كل ماتَتّي دِرهمٍ 
خمسة درا ف © وَلأنها معد هَ للاستنماء بإعداد العبد فأشبه امعد بإعداد الشرع, 
وتشترط نيم التّجارَة ليثبت الإعداد كُم قال (يُقَوْمُها بما هو أنفع اتن احتياطًا 
لحق الفُقراء قال 45: وهذا رِوايمٌ عن أبي حنيفة وفي الأصل خَيرهُ لأن التّمَتّين في 
0 وتضبير الأنضع أ أن يُقَوْمَهَا يما تَبلُعْ نصابًا. 

وعن أبي يُوسف أَنّهُ يُقَوْمُهَا يما اشتّرَى إن كان الثَّمَنْ من التُّمُودِ لأنّهُ بلغ في 
معرفت اَاليّت وإن اشتراها بغير التّمُودِ قَوْمَهَا بالتّمقد الغالب وعن محمد أَنّهُ يُقَوْمُهَا 
بالنّقد القالب على كَل حال كما في المغفصوب وا مستهلك (وإِدا كان النْصَابُ كاملا 
في طرفي الحول فَتُقِصَانَهُ فيما بِينَ ذلك لا يُسقط الزّكاة) أنه يشّق اعتبَارٌ الكمال في 
أثنائه أو ما لاايد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقّق ع تَحقَّق الغنى وفي انتهائه للوجوب» 8 
كَدَدلدَ فيما بَينَ ذلك نمه حَالةٌ الى بخلاف ما لو هلك الكل حَيث يبط حكمٌ الحول, 
ولا تَحِبْ الرّكاةٌ لانعدام النّصاب في الجملت ولا كَدَلكَ فِي المسألتّ الأولى لأنْ بعض 
النّصاب باق فَيَبِقَى الانعقَادُ 

الشرح: 

(فصل في العُرُوض): أَخرَ فصل العُرُوض للها تقوم بالنّقَديْنِ فَكَانَ حُكُْمُهَا 

َاء عَليْهمًا. وَالعُرُوضُ َم عَرَضٍ يِفَنْحتَيْنِ: حُطَامُ الثيا: أ مامه سوى الّقَدَيْنِ. 

37 له وكا مَا كائت) أي م أي جنس َال اناا من نس ما يجبا فيه 
الرّكَاةٌ كَالسوائمٍ أو لم نَكُنْ كياب وَالحَمير والبكال. وكَولَهُ (وكشترط نيّةُ التَجَارَة 
أي حَالة الشراء أمّا إِذَا كَانَت اليه بَمْد الملك قلا بد من اقترّان عمل الجانة بيه أن 
مُجَرَدَ الّة لا تعْمَل كَمَا مر ْ 

وََولهُ (يُقَوَمُهَا بمًا هُوَ أَنقَُ للمّساكين) أحَدُ الأقْوَال في لُقَو فَإِنْ فيه 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (87/1"): حديث غريب» وأخرجه أبو داود »)١55(‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى (5517/) وف السنن الصغرى .)١5١8(‏ 


00١ 0 
هسم‎ 

أخلقا هذا 0 مَا رُوِي عَنْ أبي حَنيفة في الأمَاليء وَوَحْهُهُ ما ذكرَهُ بقؤله 

نّهُ لا بْدَ من مُرَاعَاتَه 1 ترق أله إن كان مودي بأحَد قدي 


0 5 0 لا يتم يُقَومُ يما يتم بالاتَاق احْتيَاطا ل الفعَرَاء كلك هذا 
55 في النهَايّة: وَهُوَ مُخَالفٌ تي الملك لقع في الكتاب. 
والثاني: مَا ذكرّ في الْبِسُوط وَهُوَ أن يُقَوُمَ صّاحبُ الال بأيّ القَدَيْنِ شا 
ريه أن لوم َعْرقة مقدار المليّة وَالشْمتَانَ في ذَلكَ سواء. 
والقالث: قوْل أبي يُوسُف عَلى ما ا في الكتّاب. وكَوْلُ (لأله أبلغ في معْرفة 
الَاليّة) لأنَهُ ظَهْرَ يمه 7 هذا النّقد الذي وَقَعَ , 7 الشراع وَالظَاهرُ نّهُ اشْمرَاهَا بقيمتهًا 
وَالرَاع: قَوْلْ مُحَمّد وَهُوَ أن يُقَوْمَهَا نقد الغالب عَلى ظ حال يعني سوا 
شَتَرَاهًَا بأُحَد دين أو بره لأن القَومَ في حَق الله َعَاى معيَبر مُْتيرٌ لوم في سح 


العبئاد ومتى وَقَعَتْ لاه ل تقوم لصوب والْستهْلك ول بالنّقد العَالب فكذا 


5 


هَذًا. 

1 5 كَانَ النَصَابْ كاملا في طَرَقَيْ الَوْل فَنقْصَالهُ فيما بَيْنَ ذَلكَ لا 
يُسْقط الزّكاة) قيّدَ قِيَدَ بالتقصّان اقرار عن الملاك إن هَلاكَ 05 لتاب شط الحؤل 
كاف و الأعانب لطن كاول: كن ها بجعي فد الركة كاققدين والدروض 
وَالسوائم. وقال قز :> له يلزه الر كاه إلا أن يكون لتاب من أُوّل الحو إلى آخره 
كاملا لأن حَوَلِانَ الَو عَلى الال شَرْط للوؤجُوب وَكُل جُرْءِ من الحؤؤل يمع أوله 
وَآخره وَلنَا ما ذكر في الكتاب وَهُوَ وَاضمٌ» وفيه إِشَارَةٌ إلى الحَوَّاب عَنْ قَوْل زُكَرَ لأن 
اشتراط النَصّاب في الابتداء للاتعقاد وَفي الاثتهّاء للؤحُوب وما يَيْنَهُمَا مزل عَنْهُمَا 
جَمِيعًا قلا كود كل جُزء من الحؤل ؛ م بمَحْتَى أله وآخره» وَالدَاذُ بالتقصّان لصن في 
الذات» إن النقَضَان في الووصف 00 السائمّة عَلوفَة يُسْقطُّهًا بالاتفاق» أن فَوَاتَ 
الوصّف وَارِدٌ على كل لناب فَكَان كَهلاك النصّاب كله لفوّات الحَليّة بفوات 


الووصف. 


سس سس د العنتايي شرح الهدايتّ 

قال (وتُضم قِيمَيٌ العُرُوض إلى الدّهب وَالفضحٍ حَتّى يتم النّصَاب) لأنّ الؤجوب 
في الكل باعتبَارٍ التّجَارَة وإن افترّقت جِهَيٌ الإعداد (ويضم الدَّهَبْ إلى الفضّة) للمجانّست 
من حيث التَّمَنِيّيٌ ومن هذا الوجه صار سبباء ثُمْ يضم بالقيمج عند أبِي حنِيفة وعندهُما 
بالإجزاء وهو رِواييٌ عنه؛ حَنّى إن من كان له مانم درهم وحَمسنٌ متاقيل ذهب تبلغ 
قِيمتُهَا مِادَّنَ درهم فَعَليه الرَّكَاةٌ عنده خلافا لهماء هما يَقُولانِ الْمعتَبرٌ فيهما القَدرْ دون 
القِيمَتٍ حَسّى لا تَجِب الرَّكَاءٌ فِي مصوغ وزئه أَقَل من مائتين وقِيمتُه فوقهاء هو يقول: إن 
الضّم للمُجَانّسَتٍ وهِي تَتَحَفَقَ باعتبار القِيمٍدُونَ الصورة فَيُضم يها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (ونضَمٌ قيمَة العُرُوض) قَال في النّهَايَة: حَاصل مَسّائل الضّمْ أن عُرُوضَ 
لنّجَارَة يُضَمْ بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ بالقيمّة وَإِنْ القت أَجْتَاسُهَاء وَكَذَلكَ يضم إلى 
نَفَدَيْنِ يلا حلاف» وَالسّوَائمُ املق الجئس كَالإبل وَالبَقَر وَالعَنَمٍ لا يُضَمٌ بَعْضُهًا إلى 
لو 

وَقولُهُ (لأنْ الوُجُوبَ في الكل باعَتبَار التجَارَة) يَعْني أن سَبَبّ وُحُوب الرّكَاة 
ملك النُصّاب النّامي رَاكمَاء كا بالاسافة أ بامكارق ولي كل مئّا في الأولى فَتَعيّنَ 

وكَوْلُهُ (وَإنْ الْترقَتْ جهَةٌ الإعداد) يَعْنِي أن الافترَاقَ في اللمهة يَكُونْ الإعْدَادُ من 
داورل افص رجي الو ال وطاق ارد زاف 
لجار لا يَكُونُ مانا عَنْ الضّمبَْدَ حُصُول مَا هُوَ الأعْل وَهُوَ النّمَاءِ (ويْضَمْ الذَهَبْ 
إلى الفضّة) عنْدنا للمُجَائسّة من حَيْت التْمَيّة فَإِذَا كَانَ مَا هُوَ أَبْعَدُ في المجَائسَة علة 
َهُوَ وض فَلأَنْ يَخُونَ في الأقرب أؤلى. وقوه (وَمِن هَذَا الوجنْه صَارَ سبي أي من 
حَيْتْ القْمَيُّ صَارَ كُلَ واحد من الذّهَبِ وَالفضّة سيا لوْجُوب الرّكَاةء فَكَانَ هَذَا 
الوَحْهُ مُشترَكَا يَنهُمَا يُوحبُ الضم. 


لق .١‏ ظ برو ل ل ف الخ م 2 ل جو د ا ا و م اك 1 بك 
وَهُوَ روايّة عَنْهُ وفائدثهُ تَظهَرٌ فِيمَنْ كان لهُ مائة دهم وَحَمْسَة مُثاقيل ذهب وتبلغ 

2 7 2 :, 72 1 5 َّ 
هه اللرار 


2 24 مره 7 م 4 1 رط 9 ا 500 ا 2 
فيمته مائة درهم فعَليّه الرّكاة عنْدَهُ خلافا لممًا. وأمّا إذا كان عشرة مُتاقيل ذهّب 


وه 


ل 


الجرء الأول 
وَمانَةَ درم أو من أَحَدهمًا تُلْثْ ومن الآخرٍ ثُلنَان أو رَبُعْ وكلاثة أرب اع فَإِنهُ يضم بلا 
خلاف عَنْدَهُمْ ليا على ما ذكرَ في الكتّاب وَاضحٌ حول ا الم 
ل وهي ا تَتَحَقَقَ بالقيمّة دون الور وَاعْتبَارٌ الإجْرَاء اغْتَّارٌ الصُورَة) 
سال المطوع لسن نا لخن فيه إل فيا صم شي إلى هاء عر حلى لتر 
القيمّة) إن الفينة في لتر يام عا عنْدَ مُقَابَلة أُحَدهمًا بالآخر وَهَهُنا ليس 
باب فيمن يَمُرٌ على العاشر 

(إذَا مر على العاشر بمال فَقَال أَصبتُهُ مندُ أشهر أو علي دين وَحلفّ صدّق) 
وَالعَاشيرُ من تَصَبَهُ الإمَامُ مَلى الطريق ليَاحُدَ الصدَقَات من الجر هَمن أتكرَ منهم تَمَام 
الحول أو الفَرَاٍ من الدين كان منكرا للؤجوب والقول قول الْمنكرٍ مّعْ اليمِين (وكذا إذا 
قال: أَذيثّها إلى عاشر آخَر): وَمَرَادُهُ إذَا كان في تلك السنّجٍ عاشر آخر؛ لأنّهُ اذعى وضع 
الأمَانَجٍ مُوضْعَهَا بخلاف ما إذَا لم يكن عاش رٌ آخَرُ في تلك ادن لَأنْهُ ظَهَرٌ كَدبهُ بيّقِين 
(وَكذا إذَا قال: أَذْينها أَنَا) يعني إلى الفّقَراء فِي المصر ؛ لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه 
وولايَمٌ الأخن بامرُورٍ لدُحُوله تحت الحمايتٍ كذ الجواب في صدقة السوائم فِي ثلاث 
فُصول. 

وَفِي الفصل الرابع وَهُوَ ما إِذَا قَال: أَدْيتَ بتّفسي إلى المُّمَراءِ في المصر لا يصدق 
وإن حلف وقال الشافعي: يُصدَّق؛ لأنّهُ أوصل الحق إلى المستّحق. ولنَا أن حقّ الأخذ 
للسلطان فَلا يَملكُ [بطّالهُ بخلاف الأموال البَاطدّتٍ كُمّ قيل الرّكَاةُ هو الأول الثاني 
سِيَاسَم. وقيل هو الثّانِي والأوّل يَنَقَلبُ نفلا وَهُوَ الصحيح؛ كم فيما يُصدّق في السوائم 
وأموال التّجَارَةِ لم يَشتّرط إخراج البراءة في الجامع الصغير, وَشَرَطَّهُ في الأصل وهو 
روايّةُ الحَسَن عن آبِي حَنِيفَنَ لأنهُ ادّعَى؛ ولصدق دَعوَاهُ عَلامَمٌ فَيَحِبُ إبرَاُهَا. وج 
الأول أَنْ الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة. 

الشرح: 

(بَابْ فيمن يَمُرٌ عَلى اكور ألحق هَذَا الاب بكتاب الرّكاة اتبَاعَا للمَبسُوط 
وَشُرُوح الجامع ْنَاسبة وَهي أن العُتثرَ للأَعُودَ من الم 7 عَلى العَاشرٍ 6 


ج66 


العناييّ شرح الهدايتّ 
بعينها إلا أن هَذَا الْعَاشرَ كما يَأَخْدُ من ) السنلم 00 من المي وَالْسْتَأمَن وليس 
الأْعُود منْهُمًا برَكَاة وَقََمَ الرّكَاةَ عَلى هَذَا البَاب وَعَلى مَا بَعْدَهُ لكَوْنهًا عبَادَةَ مَحْضَة 
لا شائيّة فيهًا للعيْلٍ وَالعَاشْرٌُ مُسْتَقٌ من ََت الَو إذَا أحذت عُشْرَ أَمْوَاهم فَهُوَ 
م يّة للشيء 0 بَحْضٍ أحواله د هُ العُشرَ من الحربي لا من السطلم ولتي 
عَلى ما سَبّجيء (قوْله إذا مر عَلى العَاشرٍ بمّال) أي من الأَْوَال البَاطنّة» وَإِنّمَا فيد 
بذلك لأن الأَمْوَال الظاهرَة وَهي السّوائمٌ لا يَحْتَاج العَاشرٌ فيهًا إلى مُرُورِ صّاحب الال 
َيِه في يوت ولالية الأعنذ له َه يَأحْدُ عُمرَ الأموَال الظاهرة منْهُ وإن م يَمْرَّ صّاحبُ 
الال عليه. 

واي ا َال الباطئة فإن الأَدَاءِ لصّاحب الال لكَوْنَهَا غَيْر مُحْتَابحَة إلى ا 


نطوتي كاذ ار عه إل لماز احْتَاجَتْ يها صرت كالسوائي ذا نكر 
على القاشر مال مما كرما قال أصتته هلد أشههر ع و 1 
في يده مَالَ آرُ مِنْ جنْس هَذَا اال حَال عَليِهِ الول لَه لؤ كَانَ 0 
الحو ليْسَ بشرط في الْستَفَاد من الجئس» أو قال على دَيْن. يَعْني دَيْنَا مُسْتغْرقَا له 
نانيك ف بجو الحا لكلف عي لق ملو) فلن لقا .اهاصقا ارا 
على لطي واخد الصّدّقات من التُجّارٍ. رولك ال اكد رق لاحر 
منْهُ صّدقة. وَأحِيبَ يأن ؛ الأصْل في تصبه أخذ الصّدّقات أن فيه إِعَائَةَ للمُّممْلِمٍ عَلى أدَاء 
العبّادّة 7 عَدَاهَا تَابعٌ لا يَحَتَاج إلى تُنصيصه الدكر. 


ةر ] ألكرَ مام الخوؤل) يَعْني بقؤله أ د أشهر 0 لاع من 


8 


2 2 0 إن 
الديْن) بقؤله أو على دَيْنِ (كَانَ مُنكرًا للؤجُوب وَالقَول قَولهُ مَعَ يُمينه) وفيه بَحْثْ من 
وجهين: 

0 و 2 - 
أحَدُهُمَا: أن قَولهُ مُنْذ أشهّر لا يَدُل عَلى ما دُونَ الحؤل فَكيْف عَبْرَ عَنْهُ بقؤله 
فَمَن أَنْكْرَ تَمّامَ الحؤل. 


والثاني: أن الرَّكَاةَ عبّادة خَالصّة فَكَانت بمئْزلة الصّؤم وَالصّلاق ولا يُشْترَ 
للتّصديق فيهمًا التحليف. وأحيب عَن الأول بأن ا ل تفع على العشرة فمًا 0 


ل ا ل 


لكوانه جَمْعَ قلق وَالأصل في الكلام الحَقِيَة) 00 الثاني بأكهًا إن كانت عَيَادَة لكن 


- 


ه00 


الجزء الأول 
تَعلْقَ بها حَقَّ العاشر في الأعذ وَحَقَّ الفقير في الاتتفاع به فَالعَاشرٌ بَعْدَ ذلك يُدَعَى 
عَليِه مَعْنّى لو أَقَرّ به لزمَه يسْتَحْلفُ لرَجَاء الُكُول كما في سّائر الدَعَاوَى» بخلاف 
الصّوم وَالصّلاة فَإِنهُ ْ يَتعَلَقَ بهمًا حَقُ العَبّد وَلا يَلرَمٌ حَدُ القذف فَإنّهُ لا يسْتَخْلفُ فيه 
إِذَا نكر َإِنَ تعَلّقَ به حَقٌّ العيّد لأن القَضَاء اكول في الحدُود كيد عل مَا عُرف. 
وَقَولَهُ (وَكَدَا إِذَا قال أَدَيِت إلى غَاشر آخرَ) ظَاهرٌ وكَولهُ نم قيل الرَكَاةٌ هُوَ الأوّل) بنَاء 
عَلى ما لأصْحَابنَا من الطَريمَيّْن فى هذه الَمئألة: أَحَدُهُمًا أَنَهُ إذَا كَانَ صادقا فيمًا قَال 
يرا فيا يَيْنهُ وين ال تعَالى. 

والثاني أنَهُ لا يَئراء قَمَنْ احمَارَ الأول قَال الرَّكَاةٌ هُوَ الأول كما لو في عَلى 
السسّاعي مَكَانَ ماله فَاذّعَى صَّاحبْ الال رَكَائَهُ وَقَمَ رَكَاة (وَالثاني سيّاسّة) تا 
عه عَنْ الإقدامٍ عَم ليس إِليْهِ (وَمَنْ اعارَ لاني َال الرّكَاةُ هوَ الثاني والأوّل يلب 
تلام كَمَنْ صَلَى يَوْمَ الجُمعَة الظهْرَ في منوله ثم سَعى إلى المُعة قَداهَا وَهوَ الذي 
لدان وَقال (ِهُوَ الصّحيحٌ) احْترَارًا عَنْ القل ا ال اليا 
تبت ولايّة الأعنذ للسّلطان شَرْعًا في الأمْوَال الظاهرَّة كَانَ أَدَاء رَبّ الال فضا لعْوًا 
كَمَا لو أَذَى الجزية إلى المقاتلة بتفسه. وَكَولهُ ( يُتترَط إِْرَاجٌ البَرَاءة) أي العَلامّة 
وَهي امم لط الإبْرَاء من برعا من الديْنِ. وَالعَيِب 9 وَالْجْمْعْ ارك 
عَانَي كَدَا في الْخرِب. وَولَهُ (قيَجبْ إِبْرَارْهَا) أ إِظْهَارُ العلامَة كَمَنْ اذَعَى عَلى 
آخَرَ شّجَةَ أو قَطْعًا َإِنهُ يَجِبُْ عَليّهِ إِيْرَارُ عَلامتهِمَا (وَجْهُ الأول) وَهُوَر وَأية الجامع أن 
الخط يشي الخط) فلا يمكن حل 2 3 يترا حَلامَة) فَآل في امبسُوط شايع 
الصّغير للتمركاشي: وَهُوَّ الصّحيح) نْمّ على قؤل مَنْ يُقول باشتراط العَلامّة قل يشترط 

قال الإمَامُ المُمُرتاشي: إن لم يحْلف لم يُصَّدَقْ عنْدَ أبي حَنيفة وَضّدَّقَ عِنْدَهُمَا 
قبل في كلام الصف عر وهو أله فال أ فيمًا يِصدّق 2 السوائم امول النَجَارَة 
وَلا شلك أنّهُ في السّوائم يَصَّدّقُ في لان مول وَفي أُمُوَال التجَارَة في أريعَة كما 
تُقَدّمَ ميتبَغي أن ترط إتْرَاج البرَاءة في التميع ولا يُمَصّوّرُ ذَلكَ فيمًا إِذَا قال علي 


مي 262 رما ووء 2 يهف 265654ه سم ا ه اموس فم مهعم ترم 0 
ين أَوْ أَصَبْته مُنذ أشهر أو أَدَيْتهًا إلى الفقراء في المصر وَإِكَمَا يعَصّوّرُ ذَلكَ في صُورَة 


1ه العنايّ شرح الهداينّ 


زاحدة وهر أذ تقول أكزنة إل عاس اردق "كلت التو فد اع عي اد 
دك الام واراة الخاض :أي الصورة الم كورة مكار 

قال (وما صدّق فيه ا مسلم صدّق فيه الدّمّي)؛ لأنّ ما يُوْخَدُ منهُ ضعف ما يُوْحَدُ 
من المسلم فتُّراعى تلك الشرائطٌ تَحقِيمًا للتُضعيف (ولا يُصَدّق الحربي إلا فِي الجواري 


يَقُول: هُنّ أمهَات أولادي؛ آو غلمان معَهُ يَقُول هم أولادي)؛ لأنّ الأخدّ منهُ بطّريق 


07م 


الحمَايٍّ وما فِي يد مين المال يَحنَاحٌ إلى الحمَيٍَ يرن إقراره نسب من في يده منة 
صَحِيحٌ فَكَدَا بأمُومِيّجٍ الولد؛ أنه تَبَنِي عليه فَانعَدَمَت صف اليج فِيهن؛ والأخدُ لا 
يجب إلا من المال. قال (وَيُؤْحَدُ من المسلم ربع العشر ومن الدّمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر) هكد أَمَر عمَرٌ #5 سعاته (وإن مر حربي بِحَمسين درهما لم يُؤْخَن منه 
شيءٍ إلا آن يكُوُوا يَآَحْدُونَ مِنًا من مثلها))؛ لأنّ الأخنّ منهّم بطّريق الْمُجَازَاةَ بخلاف 
ا مسلم والدّمي؛ لأن المْأحُودْ زَكَاةٌ أو ضعمُها فلا بد من النّصاب وهّدَا في الجامع الصغير؛ 
وفِي كتاب الزّكاة لا نَأَحْدُ من القليل وإن كَانُوا يَاَحُدُونَ مِنًا منه؛ لأ القليل لم يَرَّل 
عفوا وَلأنّهُ لا يَحَتَاجَ إلى الحمايتٍ. 

قال (وإن مر حربي بِمائَتّي درهم ولا يُعلم كم يَأحُدُونَ منًا تَآحُدُ منهُ الععشر) 
لقول عمر 45: فَإِن أعياكم فالعشر (وإن علم أَنّهُم يَأحْدُونَ ما ربع العشرّ أو نصف 
العُشرٍ نَاحُدُ بِقَدَرِه وإن كَانُوا يََحْدُونَ الكل لا ناخد الكُل) لأنهُ غَدرٌ (وَإن كَانُوا لا 
يَآحُدُونَ أصلا لا تَاحُ) ليتركُوا الأخد من تُجَارًِا ون أحَقْ بمَكَارِم الأخلاق. 

الشرح: 

وير رخات رذ رايا يطيذا ليدع بلي أن بين ار 1 
يتَحَنَقَ إذَا كَانَ الشيء الْضَعْفْ عَلى أوْصاف الْضّعُف عَليْهِ وَإلا لكَانَّ تنديلا لا تضعيمًا 
23000003 
أؤلادي أَوْ غلمّان مَعَهُ يَقُولَ هُمْ أؤلادي لأنْ الأعذ منْهُ بطريق الحمَّايّة وَمَا في يده من 


م هذا يبري 2 اه تو 007ل * ه 0 0 7 
الأمْوَال يَحْتَاج إِليْهَا) وَإِنّمَا لم يُصَدَّقْ في شَئْء من الفصول لعَدَم القائدة في تصديقه 
2 2 2 1 5 - 5 2 58 ل ععاار : 7 9 7 
لأنْهُ لو قال لم يتم الول عَلى مَانِي قفي الأحذ منْهُ لا يُعبيَرُ الحؤل لأن اغْتبّارَ الحَوْل 


2 


لتَمَامِ الحمّايّة لتحصيل النْمَاء وَالحمَايَة للحَزبي تتم نفس الأمَانء إِذْ لو لم يَكُنْ الأمان 


-ه 


/اةة 


الجزء الأول 
صَارَ مسي مَعَ أَموَاله. 

وَلوْ قَال عَليَ دَيْنٌ قَالتيْنُ الذي وَحَبْ عَليْهِ في دار الخَرْبِ لا يُطَالبْ به في 
دَارئا وإ َال اكَال بضاعَةً فلا حُرْمَةَ لصّاحبهًا وَلا أمَانَهوَإِنْ قال ليْسَ للتّجَارَة يُكَذْيْهُ 
الظَاهرُ لأنهُ لا يتَكَلْفْ لتقل إلى غَيْرِدَارِه ما لم يَكَنْ خَاء وَإِنْ قال أَدَيْهَا إلى عَاشْرٍ آخرَ 
لْ يلتَعَتْ إِليْهِ لأنَ الْأَعُودَ منهُ أَجْرَةُ الحمّايّة وَقَدْ وُجدّت بنَفْس الأمَان كَمَا مر آنفاء 


ا 2 َه م 5 9 ف 0 00 ام مهاه 0 . 25 2 
ولو قال أَدَيْنَهَا أنا كَذْيَهُ اعتقادُهُ غَيْرَ أن إِقَرَارَهُ بسب مَنْ في يده منْهُ صّحيحٌ لأن 


< 


2 عت جم جه 


كوه حَرْيًا لا يُتافِي الاسئتيلاد وَالنَسَبْ كما يْتْ في دَارٍ الإسلام ينبت في ذَارٍ 
>6 2 0 04 ار 7 00 لك 0 د 5 


000 إن 5 ور ير وه 
(ويؤخذ من المسلم ربع العشر). 
ءه 022 5 1 8 هه ا َ. 56 وا و2 
روى الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخحي أن عمر بن 
و5 م اس بر يع سرس كي 7 وله للع ايه و9 6ع 
الخطاب 5ه نَصَّبّ العْشَارَ فقال لهم: حُذوا من المملم ربع العغشثر ومن الذمّي نف 
العشر, ومن ا حربي لعش وَكَانَ هَذَا بمَحضّر ١‏ لضحابَة من غير حلااف») فَكَانَ 
00 
0 ا را ها ١‏ ا 1 م5 0 9 ا 2 
وَالمعتَى الفقهي فيه ما قيل إِنّمَا يُؤْحَذ من المسلم ربع العغشر لقؤله كَل «هاثوا ربع 
لوه وم 5 إن و 2 وسم .م فه شلهو سن وسم اه 0 6 5 
عشور أَمُوَالكم من كل أربعين درهما درهم» وَإِنمًا ثبت ولاية الأعخذ للععاشر 
0 000 عر" اما تر 5-0 520 2 5 900 8 و 2 م ٠‏ 
خَاجَته إلى الحمّاية» وَحَاجَةَ المي إلى الحمّايّة أكثرُ أن طَمّعَ اللصُوص في أُمْوَال أل 
و 


٠ 0 306 57‏ . 0 هامء. 0 4 ٠ 2 ٠‏ م 32 9 2 2 
الذمة أوفر فيَؤْحَذ مه ضعف ما يَوْحَد من المسلم كما في صدقات بني تَغْلب» ثم 


الحربي من الذَمَيٌ بمتّزلة الذْمَيٌ م اللي ألا تَرَى أن شَهَادَةَ أهل اراب على أهل 
الدمّة َي مقبُولة كما لاتقل شَهَادَة الذي عَلى المستلمة وَشْهَادَةٌ أخل الذمّة عَلى أهْل 
الخَرْب وَهُمْ معو كَشهَادَة للم عَلى الذْمَي» ثم الذمي يُوْحَذٌ منه ضعْفُ مَا يُوْحَدْ 
من الممْلم َكَذَكَ لحري يُؤْحَدُ من ضعْفُ ما يُوْحَذُ من الذَمّيَّ تَضعيقًا لا تنديلا. 
(وإِنْ مَرّ حَرَبيّ بِحَمْسِينَ دَرْهَمًا لا يُوْحَذُ من شَيء إلا أن يَكُونُوا يَأَعْذُونَ منا من 
مثْلها) لأنَ الأعنذَ منْهُمْ بطريق الْجَارَاة إِلْهِ أَشَارَ عُمَرُ وه ا سل حينَ صب العَاشِرَ 


فقيل 0 د به الحربي؟ فقَال: أ دون منا؟ َقَالُوا: العْتىَ فقال: 


2 


1 مهم العْيرٌ. 


66/ 


العنايّ شرح الهدايت 
وَلسنا ني بِقَوْلنَا بطريق الْجَارَاة أن أُحْذَا لََابَلة أخنذهم أَمْوَالَاء فَإِنْ أَحْدَهُمْ 
قراطل :ركد لواف تي كلتمتو انز عامقاف: يمال ما يقامار ةا كان 
ذَلكَ أقَرَب إلى مقصُود الأمَان وَأنُصّال التّجَارَات. لا يُقَال: في كلام المصّف كناف 
ل لعا م ا ْ ْ ْ 
وال هَهُنَا: لأن الأعخذ منْهُمْ بطريق الْجَارَاة) وَإِذَا كَانَ الأَْد مَعْلُولا 00 
لا يكون مخلولا يِه لقلا يوار علَنَان عَلى مَعْنُول وَاحد بالتتخخص لأنا َقُول: الأ 


منْهُمْ مَعْلُومٌ للحمّايّة. وَأمًا المقدَارٌ الْعيّنُ وَهُوَ العْثْرُ فَمَعْلُولٌ للمُجَارَاة إلخ» ولا تثافي 


في ذُلكَ. وَقَوْلهُ (بخلاف الثلب) وَاضح. وَعَولة (فإن أعباكم الشف تقول عبيت 
بأمْرِي إِذَا / تَهْتد لوجهته وأُغيَاني هُنَ وقيل مَأْعُوذْ من الع وَهُوَ الجَهْل) فَإن 
مامد و 67 به م واج او "وهر 0000 مهره روه 0 7 2 2 
أعياكم: أي جهلكم: عْنّى إذا اعنية لال بأن م يَعْلمّ العَاشرٌ م مَا يَأ حذون من تجارا 

وَكَولُهُ (لألهُ غَدْرٌ) أي لوقوعه بَعْدَ الحمَّايّة وَالعَدرُ حَرَاٌ قال يل «وَفاء لا 
علو هذا فول اتن الَشَايخ؛ وقَال بيَحْضْهُم: يُوْحَذْ مه جَميع مَا في يّده إلا قَدْرُ مَا 
امور ون بيغ مأ مََمَنَهُ مَنَهُ لقوله 0 َي أتلغهُ مَأْمَكَدُّ 4 |التوية: :3] 
وَقال بعضهم: : يوذ م منه ل أن الأعد بطريق المجَارَاة فيُجَازِيهِمْ بمثل صنيعهم 
لِيْرَجرُوا. 

قال (وإن مر حربي على عاشر فعشره ثُمْ مر مَرّةَ أخرى لم يُعشرهُ حتّى يحول 
الحول)؛ لأن الأخد في كل مرَةَ استكصال الال وحق الأخذ لحفظه؛ ولأنَ حكم الأمان 
الأول باق» وبعد الحول يَتَجِدَّد الأمان؛ لأنّهُ لا يُمَكنْ من الإِقَامَتٍ إلا حولاء والأخد بعده لا 
يَستَاصِلُ اال (فَن عَشَرَهُ فَرَجَعَ إلى دار الحرب كُمْ حَرَحَ من يمه ذلك عَشَرَهُ أيضًا)؛ 
لأنْهُ رجع بأمان جديد. وكذا الأخد بعده لا يُفضي إلى الاستتصال 


الشرح: 


وقراة روا عر على عار إن حَاصِلَهُ أن العْشْر إِلَمَا يَتَكَرَرُ فيمَا يَمْرُ به 
بَكَمَال الخَوْل أ بتجديد العَهْد با جوع إلى دار لوت كُمْ باأزور على العَاشر, 


وذ كان قن ييه ذللك ذا يُوجَد شيء منْهُمًا م يُعَشرهُ نَائيًا لا رُوي أن تصرَائيًا َه« 


م 
- 


064 


2 


الجزء الأول 

بفرس لهُ عَلى عَاشْرٍ عُمَرَ مسن ا اام لمعك هال المررى 

ول إِذَا يَذْهَبُ قرسي كُلة؟ فرك الفَرَسَ عَنْدَهُ وَدَهَبْ إلى عمر 
فل فَلمًا دحل الديئة أثى الممْجد فَوضَعْ يَدْ عَلى عي الَاب فقال: يا أمير المؤمنينَ 

ا ا المَيْحُ النُصْرَاني» فقَال أميرٌ المْؤْمنِينَ: أنا الشَيّحُ ا حنيفي» ؛ فَقَصّ المُصراني القصّة فقَال 


2 عحبو 


عُمَرُ 5ه: أاك العوْث فَنَكْسَ رأْسَهُ وَرَجَعَ إلى ما كَانَ فيه فظن ماني ل 


اتحف' بطلاته حم خاب فنا فى إل سه ود كتاب شمر د سق سَبّقه إِنّكَ 


إن أخذت العقر م عاذ كاده هد أخْرَى» فَقَال النُصراني : إن ديئًا 50007 
ِهِذه الصفة لحقيقٌ أن يكون حَقا فأسلم. 
َِنْ قبل: كَلامُ الصف مُتَنَاقضٌ لأنهُ قال حَتَّى يَحُول الحَول) ” نم قال لا يُمكن 


من المقام إلا حَؤْلاء ااه به إلا ينا من اخحؤل لأَنَهُ لا يُمَكَنُ من الإقامّة حَوْلا كاملا. 
أجيب بأن مُرَادَهُ بقؤله حَنَّى يرل الول د11 يله لكام ماله حت يدول سول 


(وإن مَرَذِسّ بحَمرٍ و خنزير عقر الحَمرَّدُونَ الخنزير) وقوه َرَالحَمر: آي 

وقَال الشافعي لا يَعشَرَهُمَ لأنّهُ لا قيمنَ لهُما. وقال زُهَر: يَعشرهمًا لاستوائهما 
في اَاليِّدِ عندهم. وقَال آبُو يُوسف: يَعشَرُهُما إذَا مر هما جملنّ كأَنّهُ جَعَل الخنزير تبعا 
للخمرء فَإن مر بِكُلَ واحد على الانفراد عر الخمر دُونَ الخنزير. 

وَوَجِهُ الفّرق على الظاهر أَنّ القَيمَنَ فِي دَوَات القيّمٍ لها حكم العَين والخنزِيرٌ 
منهاء وَفي ذَوَات الأمتّال ليس لها هذا الحكم وَالحَمرٌ منهاء ولأن حق الأخن للحمايت 
وَالْسلمُ يَحمِي حَمرَ نه للتٌخليل فَكَدَا يَحمِيها عَلى غَيرِهِ ولا يّحمِي خنزِيرَ فيه بل 
يُحِبْ تَسبِيبَهُ بالإسلام فَكَدَا لا يحميه على غيره. 

الشرح: 

َال (وَِنْ مر ذيئٌ بحر أ خطرير عسَرَ الَْسرُ ذُونَ الحنرير) إذَا مر اذم عَلى 
العاشر بِحَمر 5 حلزير ب النَجَارَة وتبلغ القيمة ماني ني درَهَمٍ قي رع أقوَال كما 


صم ام 


ذَكرَةُ في الكثاب» وَإِا فر قو (أئأ من قمتها) اخترلا عَنْ قل صوق حم 


6 
ا 
الس ايل 


5ه العناية شرح الهدايتّ 


الله نه يع يول يُعَمَرٌ عيْنهَا وكفيًا لظاهر مَا يُقَهُمْ فإ السسامع بَفْهَمْ مه أله يُعرُ عَيْنَ 
لحر وَالْسلم مله عن رمالاف رَحمه اله م َلى أمثله به لاماي ولا 
قِيِمَةَ لواحد مْهُمًا حَنّى لو أثلف الْسلم حمر الذي أو خنْؤيرة لا يع عندة وده 
رَحمّهُ الله سَوَى يَْنَهُمَا لاسمتوائهمًا في االيّة عنْدَهُ فَإِنَّ الْسْلمَ ذا أثلف نير دسي 
ا 
الخمر أقْرَبُ إلى الاليّة بَاسطة التَْليل» وَقَدْ يت الحكم تَبَعَا وإن ل يَتبْتْ مَقَصُودًا. 
وَوَجْهُ الفرق عَلى ظَاهرٍ الرّوَايّة ما ذَكْرَهُ في الكتّاب من الوَجْهيْنِ وَهُوَ ظَاهرٌ 
وَقَد أعخُرضَ عَلى كل وَاحد منْهُمَاء أمَا عَلى الأول فَلاكهُ ُو با كر في الدع 
من هذا الكتّاب فقَال وَإذَا اشمرَ شترَى ذمي دارا بحَنْرٍ أو حنزير وَشَفِيعها ذمَي) إلى أن 
قال: وإ كاد شيعا سلما أَحَذَها بقيئة الث والحتررء فل كان لقيمة اشر 
وَالحتزير حُكْمُهُ لا أحذ بقيمته كما لا حدم ينه وَبمسألة العٌَصّب والإثْلاف» إن 


507 رس مس عماس 


الم إذ أثلف ثريا لذمي' بطم بقيمته ولو كَانَ لا حُكُمْ لينلا ضَمئها كما لا 
يَضْمِن عيْنَها وَأمّا عَلى الثاني فَبأَنَ ا أ المي إِذَا عَصّب خنزير ذم وتَحَاكمَا 
إلى القاضي يَأْمُرهُ القاضي بالرّدٌ وَالتَسْليمٍ وَذَلكَ حمّاية لهُ. وأجيب عَنْ الأول بآن قيمه 
ات اليم بمثولة عَيْهَا من وه ُو ونه للها سنا بمثولة عَليهَا من حت 
الحقيقة وَبِمَئْرلتهًا من حَيْث إن الأدَاءً لا يكن إلا بالنّعيين : َعْيِينَ إلا تقوم 
فَأَحَدَتْ القيمَة َك العَيْنِ من هذا الوَجهء وَلَذَا إِذَا تَرَوجَ الذمَيُ امْرَأَةَ عَلى ختزير 


عو ام أو 


كه الساياقية اع حا حل كوا كنا لا انلها زه كلكا دنار القيطة نى أن 
و بمَنزلة العينٍ فك أن أكون أغطيت حُككْمَ العَيْنِ في حَقّ الأعنذ وَاليَارَة وَهُوَ 
في باب الرّكاق وم تغط في حَقّ الإعْطَاء لأَنهُ مَوْضعْ إزَّالة وبُعيد وَهُوَ في باب 
الشّفعة والإثلاف» ووقض بذمي ] أَحَدَ قم خنزير له استَهلكة ل وَقَضّى بها دَيْنا 
ألم عليه وك هُ جَائرٌ ولو كَانَ أذ القيمّة كَأَْذ العَيْنِ ا جَارَ القَضَاء. 


رصار لله سم 


وأجيب بِأهُ لا قَضَى بها دَيْنَا عليه وَقَعَتْ الْحَاوَضَةٌ يَينهُ وَيَيْنَ صّاحب حب الدَيْنٍ 


م 


0 ذلك 6 سسب وَاعمتلاف الأسْباب بمئْزلة اعثتلاف الأغيّان عَلى ما عُرف. 


0 000 م 


اكه 


الجزء الأول 
خنزير غَيْره لغْرَض يُسْتوفيه» وَالعَاشْرٌ لو حَمَاهُ حَمَاهُ كَذَلكَ بخخلاف القاضي. 

(وَلومَرٌ صبِي أوامرآةٌ من بَنِي تغلب بمال فَليس على الصبِي شيء؛ وعلى المرأة ما 
على الرّجل) لا دَكَرنًا فِي السوائم (وَمَن مر على عاشر بِمَانَّجٍ درهم وأخبره أن له في 
مُنزله مادم أخرى قد حال عليها الحول لم يرك التي مر بها) لقلّتها وما فِي بيته لم 
يَدَخْل تحت حمايته (ولو مر بِمِائَتّي درهم بضاعَدٌ لم يُعشرها)؛ لأنّهُ غير مأذون بأداء 
زَكاته. قال (وَكَدَا المُصَارَبَمُ) يعني إذَا مر المُصَارِب به على العاشر وكان أَبُو حنيفم 
يَقُولَ أولا يَعشرُهَا لقُوّة حَق امُضَارِب حَنّى لا يُملك رَبْ امال تيه عن التّصرف فيه بعد 
ما صارٌ عروضا هَنُزّل مَنزلمَ المالك كُم رَجعَ إلى ما دَكَرنًا في الكتاب وهو قولهما؛ لأنْه 
ليس بمالك ولا نَائب عن في أَدَاءِ الرّكاةَ إلا أن يَكُونَ فِي الال ربح يَبلُع تصيبه تصابًا 
َيُوْحَدُ منة؛ لأنهُ مالك له 

الشرح: 

وَقَولهُ (ولو مر صَبِي أو م0 طَهر. وَولَهُ (ومَنْ مه على العَاشرٍ بمائة) يَْني 


سَوَاءِ كَانَ مُسْلمًا أ ذميًا. وَقولَهُ (لأنهُ غير مَأَذُون أدَاء رَكَاته) يَخْني هُوَ مَأَذون 
التّْجَارَ رّة فقطء فلو أذ اعد ع كا حك شَيْء سوّى الرّكاة. وكوك رلا 


مرب اس 


مقع أن د اق ساي بتر احا رق قد رقا علي 1 ا 
إلِْهِفَكَانَ بمنزلة المستبضع. 

(وَلومَرٌ عبد مَأدُونَ له بمِاَتّيِ رهم ويس عليه دين عشَرَة) وقال أَبُو يُوسْف: لا 
أدرِي أن أب حَِيفَةَ رَجَعَ عَن ها آم لا.وقِيَاسُ قوله الثاني فِي اريت وهو وهم أن ل 
يَعشَرَه؛ لأنّ الملك فيما في يده للمولى ولهُ النصَرّفْ فَصارٌ كائُضارب. وقيل في الفرق 
بيعم ا الع مزق لتقو حت لا رج بلغي على الول لقكان واس لي 
الحمايي وَالمُضارِب يتصرف بحكم النَيَابَةٍ حنَّى يُرجع بالعهدّة على رَب الال فَكانَ رب 
الال هُوَالْمحتَاج. فلا يكُون الرّجُوعٌ في امُضَارِب رُجوعا منهُ في العبد وإن كان مولاه معه 
يُوْحَدُ منة؛ لأنْ الملكَ لهُ إلا إذَا كَانَ على العبد دَينٌ يُحِيطُ بماله لانعدام الملك أو للشغل. 
قال (ومَن مر على عاشر الخوارج فِي أرض قد غلبُوا عليها فعشره يُتَئَى عليه الصدقةٌ) 


ومع ”همه ب” 


مَعَنَاهُ: إِذَا مر على عاشر أهل العدل؛ لأنّ التّقصير جاء من قبله حيث إِنَّهُ مر عليه. 


"كه 


الشرح: 

ون لاض واماقة “ده ع قا ال اي و٠‏ ا هد 0037 252 و وا د ل 

وقوله (ولو مر عبد ماذون له بمائتي دركم) ظاهرء والصحيح أن الرجوع 5 
المضَارب رُجُوعٌ في العَبّد المأذون كذَا قال فَخْرٌ الإسلام وَصَّاحبُ الإيضاح. وكَولهُ (إلا 


و 


3 000 0 له قاور - 01086 قم وو 0 لي ع مدل م فصر 6ه * 
إذا كان على العبد دين يحيط بماله فإنه لا يؤحذ منه شيء سَواء كان مَعَهَ مُوَلاه أو م 


يكن لالعدام الملك) يَعْي عند أبي حَنِيفَةَ (أَو للشفل) أي عنْدَهُمًا. فَإِنّ الشتغل بالدين 
مَانعٌ عَنْ وُجُوب الركاة. وقول (وَمَن مر على عَاشِرٍ الخوَارِج) وَاضح 
باب الَعاين وَلرُكَارٍ 

قال (معدن ذهب أو فِضةٍ أو حدِيدٍ أو رصاص أو صُفر وَجدّ فِي أرض خَراجٍ أو 
عشر قَفِيه الخُمس) عندتا وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنّهُ مباح سبقت يده إليه 
كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذَهبًا أو فضي فَيَحِبْ فيه الرَّكَاةُ ولا يُشْتَرَطُ الحَول في 
قول؛ لأنهُ تَمَاءَ كله والحول للدَّنِمِيّتٍ ولنَا قَونُهُ عليه الصلاةُ وَالسّلام «وفي الرّكازٍ 
الحُمُس)' '' وَهُوٌ من الركز فأطلق على المعدن وَلأنْهًا كانت فِي آيدي الكَمَرَة فَحَوتهَا 
أيدِينا عُلبَيّ فَكائّت عَنِيمَنّ. وَفِي العَنَائِمٍ الحُمُسْ بخلاف الصيد؛ لأنّهُ لم يكن في يد أَحَدٍ 
إلا أن للعَانِمِينَ يدا حكميّمٌ لتبُوتها على الظاهر, وَأَسا الحَقيقيةُ ظَللوَاجدٍ فَاعتَيَرنَ 

الشرح: 

(بَابْ الَعَادن وَالركاز): أَرَ باب الَعْدن عَنْ العَاشر لأن العُشرَ أكترُ وُجُودَا 
وَاكَالَ الْستَحْرَجُ منْ الأرْض لهُ أسّام تَلانَة: الك وَالعَادنُ وَالرَكَارُ. وَالكَيْرُ اسم لا 
دَقْنَهُ ينو آدَمَ وَالَعْدنْ امم لا حَلقَه الله على في الأرْض يَوْمْ لق الأرض» وَالركَارُ 
انم لما جَميعًا. وَالكيْرُ مَأَعحُودٌ من كثرَ امال كثْرًا جَمَعَهُ وَالَعْدنَ من عَدَنَ بالمكان 
أقَامَ به وَالرّكَارٌ من رَكْرَ ارمح أ غَرَرَهُ. وَعَلى هَذَا جَارَ إطْلاقةُ عَايْهِمَا جَمِيعًا لأن 
كل وَاحد منهًا مَرْكُورٌ في الأزض: أي منت ون املف الراكن وَعَلى كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب 255 والديات باب 258 59» والمساقاة باب *» ومسلم ف 
الحدود حديث 50 65) وأبو داود في الديات باب /1ا؟. وانظر نصب الراية 9/5 ). 


جه 


الجزء الأول 
وَالَْادُ بالَذَكُورٍ في لقب البَاب الكثْرُ لحتيْن: أَحَدُهُمَا أن هَذَا الاب يُشقمل 
ال وَالثاني ل أرية به اد م التَكْرَارُ لأ 
4 تَقَديرُ كلامه باب في المعَادن َالَعَادن وَإن 2 الْعَادنَ وَالكثْرُ كَانَ تقديرهُ يَابْ 
في الْحَادن وَالْعَادن وَالكثْر. قال 10 3 أو فضّة) الْستَخرَجُ من الَعَادن أَنْوَاعٌ 
- : جامد يدوب ويَنْطَبعٌ كَالذُهَب وَالفضّة 5-7 وَالرُصَاصٍ وَالصّفْرِء وَجَامِدٌ لا 
يَذُوبُ كَالحص وَالنُورَ والكمل َريخ وكاد ار مسلة عالاء واي ولس 
وَمَسّائل هَذَا الاب عَلى حَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهّاء لأن الذَهَب أو الفضّة الذي يُوجَدُ 
1 أن يَكُونَ مَعْدًا أو او واف ارد ما أن يُوجَدَ في حَيّرِ ار الإسلام أو 
َيّرٍ دار الحَرْبِ» وَكُلُ ذلك لا يَكلُو عَنْ ثَلانّة أَوجُه: م 
لحا أرْ في أَرْض مَملُوكَة؛ أَوْ في ذَارِ وَالَوْجُودُ كَثْرٌ لا يلو عَنْ ؟ لانّة أُوحه أيضًا: إِمّا 
أن يَكُونَ عَلى ضَرْب أل الإمثلام, أَوْ على ضَرْب أهل الحَاهليّة 1 الحَال. قفي 
الأول وَهُوَ ما يَدُوبُ وَيَتَطَيُ إِذَا (وُجَدَ في أرْض عر أو خَرَاج لحن عنّدنًا. 
وَقَال الافعي رَحمَهُ اللّه: ا ميق لهي و 59 
كَذَلِكَ لا شيء عَلِيْهِ (كَالصّيِد لا لإ كن الششخرع ذقنا أذ عه له بجنا ننه 
لركَان) وَهُوَ ربع العُثثر (وَلا ء ترط فيه الحَْل في قَؤْلِ) ا دك ار 
0 للتنْمِيّة وَالْنَصَّاب عنْده مَُْيَ فلو كان دُونَ المتَميْنِ من الفضّة لا يَجبْ شيء. وَإِنّما 
قال في جانب الشافمي: 07 يرط فيه الول وَل يقل في جنا لأنْ افع قائل 
بالرّكاة فَكَانَ عليه أن / 1 شتراط الحول» فَتَفاهُ يما ذَكرَ من الدّليل» ول 
لل رد لم مس ون مول يي «رفي الركاز ادي قَالهُ حينَ سكل 
ع ايه العَادي) وَعَطَفَ على السثُول عل فال فيه «وفي الركاز 
الْحْمُْس» عَطَف عَلى الذفون» و را المرَادَ بالرّكاز امعْدن فَإِنّهُ من الركزٍ 
وَهُوَ يَنْطَلقٌَ عَلى العْدن نا كما تق وَلأَنَهَا) أي الأَرْضَ (كائت في أندي الكفرَة 


00 
سو م 


فحَونها أَيْدينَا) وهو وَاضحٌ 1 ما كان كذلك كان ع وَهُوَّ 0 وَاضحٌ وفي 
ادكه المي بالنض. 
وقولة بحلاف المت جرانة عر وله كالمكد» فإن قيل؟"ل كاين عيمة 


نك 


ثبو و ا 00 0 5 و 08 
لكان الخمس لليْتَامَى والمساكين وابن السّبيل وَأرْيْعَة الأعخْمّاس للعَانمينَ وَلِيْسَ كَذَلكَ. 
سماس 2ه 


م اه 7 50 2 2 2 

أجَاب بقوله (إلا أن للعَانمينَ يَذَا حكمية) وتحقيقة أن العَانمينَ إِنَّمَا يستّحقون أربَعَة 
ع هم امم ونه اع يك ل وسام موي كه 3 26 كوو كل وس وله 3 
الأحماس إذا حَوت أيديهم حقيقة وحكماء وَهَهْنَا أيديهم حكميّة لألهُ لما تبنت أيديهم 


غَلنَ ظاهر الأرْض حفيقة تيكننا على عاظدهًا حَكْمَاء (وأما المََيقيّةٌ فللراجد) فَكانَ ما 


اياك ا رياه روم الاو لس ماري 


َه - 


رجلا أو اعرأة. لأن امنتحقاق هَذَا الال كَاسْتَحْقَاق اليم وشميع مَنْ ذَكرْنا حَقّ في 
العييمّة إِمّا سَهُمًا أَوْ رَضْحاء فَإِنْ الصبي وَالْرأةَ وَالعَبْدَ وَالذَمَي يُرْضَحٌ هم إذَا َائُوا على 
ما سيَجِيء بخلاف الخَربِيّ فَإلَهُ لا حَظ لهُ في العنيمّة وَإِنْ قَائل إن الإمَام فَإذَا 
وَجَدَ شَيْكًا من الرّكَاز يُومحَدُ مه الكل. 


عٌماعى لي هم 2 1 2 وم ورم شه .يوه 2 ه سوس 2 
الأربعة الأَحْمّاس حَنّى كان للواجد) مسلمًا كان أو ذميًا حرًا أو عَبْدَا صبيًا 


إن قبل: رَوَى أن عَبْدَا وَجَدَ جَرةٌ من ذَهَب عَلى عَهْد عُمَرَ و فَأَدّى نَمََهُ 
وَأَعْتَقَهُ وَجَعَل ما بق لال جيك بال كان وَجَدَهُ في دار رَجْل صّاحب خط 
مات وَلْ يَتْردُ وَارِنا إلى نيت امال ورا الَصْلِحَة في أن يُعْطي نَمَنَهُ من يَيت 
امال ليُوصلهُ إلى العئق. 

قال في اللحنة: يَجُورٌ للؤاجد أن يعرف امن إل ننه إذا كان هانق ا 
يفيه الأرئقة الأعمائن وهواكو :ردك انح النوانة ما نعية إل كالات لله 


ع 
ا 


(ولو وجد فِي داره معدِنًا هليس فيه شيء) عند أَبِي حَنِيفَنَ وقَالا فيه الخُمس 
الإطلاق ما روينا وله أَنْهُ من أَجِزَاءِ الأرض مركب فيها ولا مُؤْنَنَ في سائر الأجزّاء فَكَدا 
في هذا الجزء؛ لأنّ الجزء لا يُخَالفٌ الجملت بخلاف الكنز؛ لأنّهُ غيرٌ مُرَكَبِ فيها (وإن 
وَجَِدَهُ فِي آرضه فَعن أبِي حَنِيمَمَ فيه رِوَايتان) وَوَجهُ المَرق على إحداهما وَهُوَ رِوَايَمُ 
الجامع الصغير أن الدارَ ملكت خَاليَنٌ عن امون دُونَ الأرض ولهِدَا وجب العشر وَالخراج 
فِي الأرض ذدُونَ الدَارٍ فكدًا هذه الْمُؤْنَمُ . 

الشرح: 

قال (وَلوْ وَجَدَ في دارِه) إذَا وَجَدَ الإنسَان في ذاره (مَعدنا فلس فبه شيء عند 
7 حنيفة وقالا فيه ا هما :إطلذق. تله عليه المسادة وَالسَّلامُ «وفي الركاز 


الخزة الأول مح ا صي252 ا أقااة 
الْحضن» من غَيْرٍ فصل بيْنَ لأرْض وَالدَارِء ودليلٌ أبي حَِقةَ ظاهرٌ. امرض بأه ل 
كان من أسرائهَا ْخار ليَعُمْ به وم يِه بالإجختاع. وأجيب بأن يهم يحور يما هو 
من جنْسهًا لا من أَجْرَائهًا خلقَة وَهَدَا ليْسَ من جِنْسهًا. وَالَوَابُ عَنْ الحديث أن 
الإمَام 1 حْصّةُ هذه الدَار فَكَاَهُ تقل بها وَللإمَامٍ هذه الولاية (وَإِنْ وَجَدَهُ في أرضه 
َع أبي حيَة ولقا) في رول الأصل: لا شيء فيد كما في الثارء دفي روا 
الجامع الصّغير: فيه ابس افر 6 1 في الكتّاب. 

(وَإِنْ وَجَدَ رِكارًا) أي كنرًا (وَحَبَ فيه الحَمْس) عَنْدهُمْ لا رَويْنَا وَاسمْ الرّكازٍ 
ينطق عَلى الكَنْرٍ لَمْنَى الرَكْرٍ وَمُوَ امات ْ إن كَانَ عَلى ضَرْبٍ أهْل الإمثلام 
كَالْكْتُوبٍ عَليْهِ كَلمّة الشّهَادَة قَهُوَ بمنْزلة اللقَطّة وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهًا في مَوْضعد َإِن 
كَانَ عَلى ضَرْب أهْل الحاهليّة كَالنْقُوش عَليْه الصّكمٌ قفيه الْحُمْسُ عَلى كُلَ حَال لا ينا 
]0 وظنانى انق جح فريك احنان ريد الاك ابطر ينه زد لاعلم م 
للعَانمِينَ يَخْقَصّ هُوَ به وإن 0 في أَرْضٍ مَمُلُوكَة: فَكَذَا الحكم عنْدَ أبي 0 
أن الامسْتحْقاق يعَمَام الحيّارّة وهي منْهُ» وعندَ أبي حَنيمَة وَُحَمَّد هُوَ للمُخقط له وَهُوَ 
الذي 1 الإمَامُ هذه عه اول المنْح؛ 0 ليه وَهيَ يَدُ الخصُوص 
يَمْلكُ بها ما في البَاطن وَإِنْ كَانْتَ عَلى الظاهرِء كَمَنْ اصْطَادَ سَمَكَة في بَطْنها در 
ملك اذوه 0ه بالبيْع م تحرج عَنْ ملكه؛ لأنَهُ مُودَعٌ فيهًا بخلاف الَحْدن؛ لأنَهُ من 
أَجرَائهًا فيثتتقل إلى المشدّري وَإِنْ ترق الال يعرف إل افص مالك يُعْرَفْ في 
الإسّلام عَلى ما قالُوا وَلؤ اشتبَة الب يُجْعَلٌ جاهليًا في ظاهر الَذْهَب؛ لأنَهُ الأصل 
وَقيل يْعل إسْلامًا في زَمَاا لاد العد. 

الشرح: 

قولَهُ (وَإن وَحَدَ رِكَارًا: أي كَنْرَ) إِنَمَا فَسَرَهُ بهذا لأنّ الرّكَارَ امل مُشترلة 
ينْطَلنَ عَلى الْْدن وَالكنرء ود قرع من يان الَْدن قيرَاُ به الكثرُ وَليِصِحٌ قو (وجبَ 
فيه الْخمُسُ عنْدَهُم) فَإِنْ وَحَبّ الحم بالاثقاق إِنمَا هُوَ في الكثز لا في الَعْدن أن أبَا 
حَنيفة لا يَقول بوْجُوبه في الدَار كما ذكرنا. 

وَقوَله (كا روينا) إشَارة إلى قَؤْله:«وّفي الركاز الخجيرة إن قبل: قَدْ اسشدل به 


5ه 


العنايّ شرح الهدايّ 
على وُجُوب الخُمُّس في الْقدن فَاسْتدْلالهُ به هنا استَعمَال للْقْط الُْشترك في مَعْييه 
وَهْوَ غَيْرُ جائر ٠‏ أجَاب بقوله (وَاسْمْ الرّكاز يَنُطَلقُ ع عَلى الكثرٍ لَعْتَى الركز فيه وَهُوَ 
الإثْمَاتُ) 1-7 أنّهُ لِيِسَ في باب استعمّال الفط شرك في مَدلُوليْه وَإِنّمّا هُوَ من 
نابا الفشوم اموي ولا شاع فى مألل ها سقط ما تل كَل من حت أذ يول 
لسيّاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ ْلَه عَلْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فيه «وفي الرّكاز لجسن ا م 
فإلدهه الكل تكان 59 الك متاودا هُنَاكَ فكان اللَمَسّكُ به أؤلى كَمَا تَمَسَّكَ به 
ل إِذ دلا لكا عَلى ما اذّعَى الْسَنّفُ من الكثر ؛ بسَيّب ذلالة الرّكاز عَلى 
الات وخر انك لقره كد يذل عَلى الكثر و كذ يَدل عَلى الَعْدن فَكَانَ 
مُحْتَمّلا كَالئّص. 
وما راد الكثْرٍ لسيّاق الحَديث وَهُوَ فيمًا تَسََّكَ به في المبْسُوط فبدليل غَيْر 
لل بكار ار فاقْسَمُكُ به أو وَذْلكَ لأنَهُ امنتذلال بِالعَامٌ عَلى ما ما ود لا 
بالحترة 
1 وَالعَام وَالخاصُ عنْدَنًا في إيجاب الحكم 1 ب إن كان 0 ضَرب أهل 
الإثلام كَالْكُُوب عله تكَلمَُ الؤحيد مهو بمثرلة الْقَطَّةم يُعَرَفُهَا حَيْثْ له 
تع أ اه تطلها زت حلدا هلل وذ على نا تجو ا ن كَانَ 
على ضَرْب أهْل الاهليّة كَالنْقَوش عَليِهِ الصَّمْ قفيه الْحمْسُ عَلى كل حَال) أي سَوَاء 
كان الوْجُودُ ذَهَبًا أو فضّة أو فاق ا مام وا كان الواجدٌ 007 ' يَالعًا 


رمٌ ته لوص 


عرست جاه ار جل زيار كا رحا ما كير 
000 6ه - 0 0ن 
وَقَولهُ (لَا ينا يَعنِي من : النَصّ وقول (ثمّ إن وَحَدَهُ في أرْض مبّاحَة) يعني 
0 20 59 5 5 اسم هاضصي و و 000 
الذي هُوَ على صَرْب أهل الحاهليّة إن الذي يُكون بضرْب أهل الإسئلام يُلحَقْ باللقطة 
فلا يتَأنّى فيه هَذَا التمرِيعُ وشو أن بكون اريك أحْمّاسه للواجد. 
وَل (لأنَهُ تمّ الإحْرَارُ منْهُ إذ لا علمّ به ا قار" إل.ننة دكري أن 
للعَانمِينٍ يَدَا حُكْميّة وللواجد لال كر ف نا وَالبَاقى للواجد (وَإن 
ش 0 5 0 7 0 227 #سة وو وك و اوراس ماه 
وده أي هذا الك المذكرة 5 أرْضٍ مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسّف) أي 
الْخمْس للفقراء وَأربَعَة أَحْمّاسه للواحد مَالكًا كَانَ أو غَيْرَ مالك لِلأن الاسْتَحْقَاقّ بِتَمَام 


نيا 


225 


/اكة 


الحبَارَة وه مْهُ) لأن المسْتط لهُ مَا حَارَ ما في الباطن (وَعِنْدَ أبي حَنيقَة وَمُحَمَّد هُوَ 
للمُحتَط لهُ وَهُوَ الذي مَلْكَهُ الإمَام م هذه امه أوّل التقح سبي يده يهم إن قبل: 1 
الْخقَط له لو ات ساي لكثهًاَه حك وها لا للك كما في القادي جاب 
قله (وّهي يَدُ الخصُوص) يَعْني أن اليد الحكْميّة إِنمَا لا يد يمت بها الملكُ إذا كانت يَدَ 
عُْمُومٍ كما في العَانمِينَ» أَمّا إذَا كَانَتْ يد خصُوص (قيْمْاكُ بها ما في البَاطن وَإِن 
كنت على الطاهرِ» كَمَنْ اصنطلا سمكةٌ في َطنها در َلك ارك مما يُوَيْدُ هَذَا 
أن صرف العَازي بَعْدَ القسمَة تافذ وَمَبْلها لا وَمَا نَم إلا عُمُومٌ اليد وَخْصُوصُهًا. 
إن قبل: سلما أن لُق ال ا الو 6 6 عَنْ ملكه 
كَمَا لو كَانَ فيهًا مَعْدنْ. أجَاب بأنَهُ: أي الكثرَ تع عَنْ ملكه بيع الأأْض لأنهُ 
مُودَعٌ فيهاء كَمَا أنّهُ إِذَا يَاعَ السّمكة | ترج عا ل 0 اد الَعْدن 
قَنّهُ من أخزائه فيتتقل إلى المتتري (وَإن ندري لط لمر رف إلى أُقصّى مالك 
يُعْرَفُ في الإسلام على ما قَالوا) وَهْوَ اخْتيّارٌ شمْس الأئمّة السترّعْسي. الو 
البْسْرِ: يُوضَعٌ في بَيْت الكَال وكَوْلَةُ ولو اشبّة الصٌربُ) ظاهر. 
(ومن دَخل دار الحرب بأمان فَوَجَدَ في دَار بعضهم ركازًا رَدّهُ عليهم) تحرّرًا عن 
الغدر؛ لأنّ ما فِي الدّارٍ في يد صاحبها خصوصا (وإن وَجَدَهُ في الصّحراء فَهُوَ له)؛ لأنّهُ 
ليس فِي يد أَحَدِ عَلى الخُصُوصٍ هلا يُمَدُ درا وَلا شَيءٌ فيه؛ أنه بِمَتَزِةٍ مُتلصْص غَيرٍ 
مُجَاهِرٍ (وليس في الفَيرُورْجِ يُوجَدْ فِي الجبال خُمْس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
حُمُسَ فِي الحجر» (وفي الرّئبّقٍ الخُمُس) في قول أَبِي حنِيفَنَ آخرا وَهُو قول محمد 
خلاقًا لأبي يُوسُف 
0 
ل (وَمَنْ دل دَارَ الحَرب بِأمَان فَوَجَدَ في ذَارٍ بَعْضْهِمْ كارا بواء. كان 
مَعْدنًا أ كيرا (تاكيية دارا 56 قال يي «في العهُود وَقَاء لا غَدْنُه (لأن 
ما في الدَارٍ في يّد صَاحبِهًا خصوصًا وَإِنْ وَجَدَهُ في الصّحْرَاء) أي التي في حير دار 
لحب وَلئِسَتْ مملوكة لأحَد (مَهُوَ له لأنهُ ليْسَ في يد أحَد عَلى الخُصُوص فلا يُعَدُ 
8 م12 


لان 


العنايي شرح الهداينّ 
في يد أَهل الخَرْبِ وَوَقَعَ في أَيدي الْمْلمِينَ اياف الخَيّْل وَالرّكَّاب وَهَدَا ليِسَ كَذَاكَ 
(لألهُ , بمْزلة امخُاصّص) في ذَارِ الحرب إذا أحَذَ ا أَمْوَاهمْ ا بدار الإسلام. 

إن قبل: السَْأمَنُ منّا في داهم ذا وَجَدَ في أَرض لِيْسَ بمملوكة رِكارًا فهُوَ 
له سم نهم في ذارنا ل وَجند هيا من ذلك في الصطخراء لا حَق ل فيه 
وَيؤْحَدٌ مه كله فَمَا المرق ينَهُمَا؟ أحيب بأن الفرق أن دَارَ الإسّلام دَارَ أحكام مغر شعي 
اليَدُ الحَكْمِيةُ فيه عَلى الوجُود ا فَامْيرُ فيها اليد لحني 
وَالفرْض 2 عَدَمُهَا 

وول ويس في الفيَرورّج يُوجَدْ في الجبّال) هُوَ النَوْعٌْ الثاني من المستتخرج 
من المعَادنء وَكَدَلكَ الجص والكخل وَالوّرْنيخ وَاليَاقُوت وَعَيْرُهَا وقد بقوله يُوجَدُ 
في الحبال احترَارًا عم يبدل من ومما رم يكذ من ؛ البق َاللؤلو في خَرَائنٍ 
امار فأصيب قَهْرا إن فيه الج بالاثفاق» وو يل «لا خمس في لحَجَر» 
000 رذ به ما كَانَ لشحَارَة وَإئمًا أراد ما يُسْتَخْرَجٌ من مَعْدنهِ فَكَانَ هَذَا أضلا 
في كل ما هُوَ بمَعْنَاةث 

وقوه (وَفي الزلبق الْحمْس) قبل هُوَ فَارسيٌ مُعَربْ بِاهَمْرِء وَمنْهُمْ مَنْ يقول 
كسالا م افر وال به ما صاب في مدن ا جا كن 


هه 
- 


جا رم وح نه ار حم الله كان يفول ]وال 


له 


شَيْء فيه ركنت أقول ذ فيه امس ٠‏ قلمْ أل أنا ظره ولول 1 كالرصّاص حَتَّى قال فيه 
00 الت أذ لا شي فيه نسار اسان 1 اا ارلا ا ورور 
ول أبي يوشف الأول وَهُوَ َوْلَ مُحَمّدِ رَحمَة اله فيه الحْسْسُ» وَعَلى قال أبي وف 
الآخرٍ وَهُوَ قَوْلَ أبي حَيفَة الأول لا شَيء فيه ال لألة بمتزلة القير وَالنّمط: يَعْني هُوَ 
ستاو بر لس نار وَقَالا له يستتعطرج ادق بن عر وتطيع :0 
غَيْرِهِ فَكَانَ كالفضّة فَإِنّهَا لا تنطَبِعٌ ما لم يُحَالطْهَا شي وَهَذَا هُوَ التّوْعُ الثالث مما 
ذَكنًا في أُوَّل هذا اليّاب 

(ولا خُمْس في اللْوْنُو والعنبر) عند أَبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمَدِ. وَقَال أَبُو يُوسُفْ: فيهما 


5 


وفي كَل حليجٍ تَخْرَجٌ من الد حم أن ره أخن الحُمس من العنبر. ولهما أن 


الجزء الأول 34 


قعر البّحرٍ لم يرد عليه القَهرٌ فلا يَكُونْ المْأحُودُ منهُ عَنِيمَةٌ وإن كان ذَهَبًا أو فضت 
والمروي عن عمر فيما دسره البحر ويه تَقُولَ (مَتَاع وُجد رِكارًا فهو للّذي وجده وفيه 
الخمس) معتاه: إذَا وجدّ فِي أرض لا مالك لها لأنّهُ عَنِيمَمٌ ِمنَزِلةٍ الذهب والفضتٍ. 
الشرح: 
(وَلا حمس في العََبَر وَاللْؤلُو عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمّهُمًا الله وَقَال أبو 
ُوسُف فيهمًا وي كل حلية مرج من ابر الحم أن مر له أََدَ الْحُسْسَ من 


ار سام هم ه موس دي 


روي أ د كنب إلى عُمَرَ بْنٍ الخَطّاب ذك يَسألَهُ عَنْ تير وجدنأ 
عَلى السسّاحلء فَكَتَبَّ ليه في جَوَابه: ِنّهُ مَالَ الله تيه مَنْ يَشَاء وفيه الخممس. 

قال صاحبُ النَهَايَة: هَذَا الذي َكَرَهُ يلح حْجَّةَ في العثبر لا في اللؤلق وَل 
يَدُكُدْ في الكتّاب حُجَّةَ في اللْؤلّو. وَذَكَرَ في القوائد الظَهِيريّة أن سوال عُمَرَ كَانَ 
عَنْهُمًا جما فَلَُ مكل عَنْ الث ُو ستطرجَان من البَحرٍ قال: فِهمَا الخسْ. 
وأقول: الذي يَظْهَرُ من كلام اللْصنّف أله أرَادَ به الاستتثلال عَلى اللو ُو بالدّلالة لاله 
قال: دفي كَل حلية ترج من البخر. وانكدل على الجر بالعثبر؛ لأنّهُ بن 
البَحْرٍ وفيه الخمُسُ» كنا كتج مل وها للشكم (وَغْمَا نف لخر 1 تر 
عَليْهِ القهرُ) وَمَمناةث أن الحمّس إِنّمَا يَحَبُ فيمًا كَانَ بأيْدي الكفرَة كك وك فى ابي 
المْلمينَ بإيجَاف الخيْل وَالرّكابء وَالعنَُْ ليْسَ كَذَلكَ لله ا لأن قَهْرَ 
ا وَعَنْ هَذَا قالوا: لوْ وُجد الذَهَبْ والفضّة في قَغْرِ 

وقوه (وَالْرُوِي عَنْ عُمَرَ) جَوَابْ عَنْ الامئتذلال بجوابه وَوَحْهُهُ أنّهُ كان (فيمًا 
دَسَرَهُ البَحْرُ) أي دَفَعَهُ وَقَفَهُ (وبم) أ يوُجُوب الخمُس ف في العثيرِ الذي دَسْرَهُ البَحرُ 
(تقول) وَمُرَادُهُ دَسَرَهُ البَحْرٌ الذي في دَارِ الخَرْب فُوَجَدَهُ عل ساحله فَأَحخَذُوةُ 
َإِنهُ غَنِيمَةٌ يَجبْ فيه الحْمُسُ: ْنَا قها ذلك لآله روي ع الى عاض وي الله عنهنا 
أنْهُ قال في العثير : إِلّهُ شيء دَسَرَه ار اا شياء فيه. لتر عن ادا إِما 
عَلى بَحْرٍ ذا الإمثلام» وَإَِّا على اله ده وَاحد من اللي في بَخْرٍ قار اراب لآل 


واه 


بِمئِْلة الْتُلمنّصٍ وَلا حُمْسَ فيهمًا. 

وَكَوله (مَتَاعٌ وُحدَ ركا را أَيئْ حال كانه ر : كَاناء 1 بالمتاع ما 
ليت من الرأصناصض وَاحَاسِ وَغَيْرهمًا. قبل الْرَادُ؛ 2 الاب أنه 5-8 0 وَذْكرَ 
هذا ليان 2 من لا يتَفَاوَتُ فيما ب 0 0 ”0 من ' الّقَدَينِ 3 
غَيْرِهمّاء وَكلامَهُ وَاضح وَاللَّهُ أغلم. 

باب زكاة الررُوع وَالثّمَارٍ 

قال آبُو حَنِيعََ رَحِمَهُ الله فِي قليل ما أخرَجَتهُ الأرض وََثيرِهِ الحُشن سوا 
سفي سيحا أو سقته السّماءء إلا الحطب والقصب والحشيش. وقَالا: لا يجب العشرٌ إلا 
ِيمًا نه حمر بَاِيَ دا بَلمَ حَمِسَةَ أوسئق والوسق ميثُونَ صّامًا بصع رَسُول اللد لف 
وليس فِي الخضراوات عِندَهُمًا عشر) فَالخلاف فِي موضعين: فِي اشتراط النّصَابء وَفِي 
اشتراط البَقَاءِ. لهُما في الأول قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «ليس فِيما دُونَ حَمِسَةٍ أوسق 


العنايّ شرح الهدايتّ 


ول لاس و 5 
يتمتع . به 
اع 7 


م م و 


صَدَقَيٌ” ' وَلْأنّهُ صَدَّقمٌّ فَيْشتّرَطُ فيه النّصَابُ ليتَحَقّقَ الغنّى. 

ولأبي حنيفر رَحمه اللّهُ قَونُه عليه الصلاةٌ والسلام «ما أخرجت الأرض فَفيه 
الُشر”"» من غَيرٍ قصل وَتَاويل ما ويا زَكَاهُ التَجَارَةا انهم كَائُوا يتَبَايَُونَ بالأوساق 
وقيممٌ الوسق أربعون درهماء ولا مَعتَيَر باّالك فيه فكيف بصفته وَهُوَ الغنّى وَلهَدَ) لا 
يُشْتَرَطُ الحول؛ لأنّهُ للاستنماء وهو كُلَّهُ نَمَاءِ. ولهمًا في الثاني قَونهُ عليه الصلاهٌ 
والسلام «ليس في الخضراوات صدقَرٌ» وَالرّكَاةُ غير منفيّجٍ فَتَعِيّنَ العشرٌ وله ما رَوَينَاء 
ومرويهما محمول على صدقجٍ يَآحُدُهَا العاشر؛ وبه أَحَدَّ أَيُو حَنِيمَنَ رَحمهُ اللّهُ فيه؛ لأنّ 
الأرض قد تُستنمى بما لا يَبقَى والسبب هي الأرض النَامِيَيٌ وَلهَدًا يَحجِبْ فيها الحَرَاجٌ أما 
الحطب والقصب والحشيش فلا تُسِتَنْبَتْ فِي الجنّان عَادَةٌ بل تُنَقّى عنها حتّى لوانّخَذها 
مقصبةٌّ أو مشجرة أو منبثًا للحشيش يحب فيها العشر؛ وَاخْرَادُ بانَذكُورٍ القصب 
الفارسي أما قصب السكّر وقصب الدّريرة فَفيهما العغشر؛ لأنَّهُ يَقصدٌ بهم استغلال 
الأرض؛ بخلاف السعف والدّين؛ لأن المقصود الحب وَالتَّمرٌ دُوتَهُمَا قال: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (95/1"): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الأول لاه 


الشرح: 

يَابُ زكاة الزُرُوع وَالشمار): سْمّيَ العُشْرٌ زَكَاةَ كَمَا سمي المْصَدّقُ فيمًا تَقَدَم 
عَاشرًا مَجَارَك وكأخير العُنثرٍ عَنْ الرَكَاة انها عبَادة مَحْضَة وَالعْمرَ مُؤة فيها مَغْتَى 
العجّادة: وَالْعَبَادَاتُ الخالصة مومه عن حيرها فال ارو ينه وحم الل في 5 37 
نبت الأرْض وَتَبي به الَمَاء قليلا كَانَ أو كتيرا رَطْبَاكَانَ أ يَابِسا يَْقَى مِنْ سئة إلى 


وعدت ويه ره » 


سل مه ّ 5 ه م 9 هه مه 2_6 ع هئ 1 ٠‏ 
سَنّة أو لا يوسق أو لا يسّقى سَيْحًا أي يمّاء جار أو سَقتهُ السَمّاى أي المطر العشْرٌ 


(إلا الحطب وَالْقَصَبّ وَالحَشِيش) وَالتَبْنَ وَالمَعفَ» (وقالا: لا يَجبْ العْثرُ إلا فيمًا له 
مره َاقية) تبقَى من سّئّة إلى سَنَة (إذَا بلع ححَمْسَة أؤسّق كل وَملق سين صاعًا بصّاع 
ل 
احترارًا عن غَيْرهًا وَحَدُ البقَاءِ أن يَبْقَى سئة فى الالب من غير مُعَابحَة كنيرَة كاخنطة 
َالشّعِرٍ وَالذرَة وَغيرهَا دُونَ الخ وَاتْمَاح وَالسَمرْجَل وَحوهَاء وكيد يما إِذا بلع 
حَمْسَة أؤمُق احَترَارًا عَمّا إذا كان دُوَئهًا: 

وَالوَسْقُ سُونَ صاعًا بصّاع رَسُول الله يلد فَحخمْسَة أَوْسُقٍ ألفّ وَماتنًا مَنّ لأن 
1 صَاعِ ا أمْنَاء. 

سين الأئمة الحلواني : هَذا قؤل أهْل الكوفة» وقال أهل البْصرَة: الوسق 
لانم مَنّ (وليِسَ في الحَضرَاوَات) كَالفوَاكه ولول (حُنشرٌ عندهُمَا) لأن البقول 
ليِسَتْ بتْمَرَة والقواكة لا يَقَاءِ هَا سنّة إلا بمُعَابجّة كَثيرَة (فالخلاف في مَوْضْعَيْن في 
اشتراط النَصَّاب وفي اشتراط البَقَا وَل عرض لكوانه أن مقرل دَخَلَتْ في 
اشتراط البَقَاء لِلُمًا في الأوّل) أي في اشترّاط التَصّاب (قَوَلَهُ يله «لِيْسَ فيمًا دُونَ 
خَمْسَة أوْسُق صَدَقَة) أئ عت لأنْ رْكَاةَ التّجَارَّة كجب فيمًا دُونَ خَمْسَة أسق إذَا 
بلقنا قيمَتةُ متي دهم (ولألة دق بدكيل تعلقه ما الأرض وَعدَمٍ وجُويه على 
الكَافر وَصَرفه ار ال ل 0 
الى (وَلأبِي حَنِيقَةَ رَحمَهُ اللَهُ قَولَهُ يع «ما أَخْرَجَت الأَرْضُ قفيه العْشْرٌُ من غَيْر 
فَصْل» وتأويل ما رويَاهُ رَكَاةُ النَجَارَة لَنْهُمْ كَانُوا يَتبَايَعُونَ بالأؤسّاق وقيمّة الوسق 


مسو 


2 وعد » ل اي ناه سمس 3 كه 20 ع رم ل م 
أربعون درهما) فكون قنمة خبية ارسق مائتى درهَم وهو نصّاب الرّكاة» قيل العشر 
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العناين شرح الهدايت 
فيه مَعْنَى العَادَة كما ذكرثم كرون اليه عَفوٌ وَنْصّابُ قيَاسًا على الرّكَاة. وَابجواب أله 
فَاسدٌ لأَنهُ يا ما فيه العبادة مَعّ كُْنه مَنْصُوصًا عَليْهِ عَلى العيّادّة الَحْضَة وَهُوَ ظَاهرُ 
الفسّاد. 

قَولَهُ (ولا مُرَ بالك فيه) أي في العُرٍ واب عَنْ قؤله ترط النَصَاب: 
يَْنِي أن الى صفَة امالك» وَالَالكُ في بَاب العُر غيْرُ مير حَتَّى يجب في أَرَاضي 
مكب وَالصبيّ وَالَجنُون وَالأرَاضِي الْوْقُوقَة على الرباطات والْسَاجِد (مَكَئْفَ 
بصفته وَهُوَ العني» وَهَذَا لا يُشتَرَط الحَوْلَ لأنهُ للاستئْماء وَهُوَ كلَهُ نمَاء. وَهُمًا في 
الثاني ل عير «ليس في الخَضْرَاوَات صدقَة». 

وَوَيَخْهُ الالالال ال2 يل تن الصدفد 2 اللستراواك :وكين الذكاة مثفية 
بالانّفاق فميّنَ العُسرٌ (وَلهُ مَا وين يَعْني قله ل «ما أخرجنا الأرْضْ قفيه العشرُ» 


لله وم 


فاق و حون 4 1 0 اه 
(ومرويهما) وهو ليس سٍِ الخضراوات صدقة (مَحَمُول على ما يَأحَذْهًَا العَاشرٌ) 
يَعْنِي إِذَا مَرّ بالْضرَوات عَلى العاشر وأَرَادَ العَاشرٌ أن يَأحْدَ من عَيْنهَا لأجل الفقرَاء عنْدَ 
إِبَاء امالك عَنْ ذَفع القيمّة لا يَأَمْدٌ (وبه) أي بهذا اموي (أنخذ أبو حَنيفة) في حَقّ هذا 
الَحْمّل الذي حَمَلنَاه عَليِْ. وَإِنمَا قَلنَا لأجل الفقرَاء لألَهُ لو أححَدَ من عَيْنََا ليَصْرقهُ إلى 

7 ر 7 ٠‏ 7 9 7 7 
عمّالته جَازَ نما قلنَا عند إَِاء الَالك عَنْ ذَفْع القيمّة لأَنُ ذا أعْطَاهُ القيمّةَ لا كَلامَ في 
0 5 ل 2 1 000 ا م 3 1 2 100 إن 1 3 
جَوَازٍ أخذه وَهَذَا لأن الأخد نبت َظَرًا للفقراء ولا نَظَرَ هَاهْنَا لأن العَاشرَ في الأغلب 
2 0 2 > ه إوساا مس 4 - 0 38 . 3 
يكُون تايا عَنْ البتلدة ولا يَحَدُ فقيرا تمه يَْرِفُهُ إِلِهِ محا إلى أن يَنِعَتَ بها إلى البتلد 
0 0 110 يي وو 1 | و الل فكو ل ىهف بو و اوت 3 وار* 
وَريمًا تَفسُدُ قبل الؤْصّول إلى الفقراء َيُوَدّي إلى الضّرَرٍ قلا يَأْحُذْ يل يُوَدّيه الك ينفسه 
وآلْذي يَقَطَمْ هذه الَادةَ أن العام المتّمَقَ عَليْهِ وَل فى بَعْض مُوجبه أؤلى من الخخاصٌ 
الْختلف فيه وَقَد اتقَقَوا عَلى العمل يما روَاهُ أبو حَنفَةَ في مقَدَارٍ حْسّة أَؤْسْي وَل 
يَعْمَل بم رَويَاهُ بو حَنيقة وَإنمَا حَمّلهُ عَلى مَحْمَلٍ آخرَ وَعمل به فيه وَأبُو حنيقة 
رَحمَهُ اللَّهُ أَمَدَ هَذَا الأصل عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب # فَإِنْهُ عَمل بالعَامٌ المتّفّق عَلِيْه حينَ 


2 
9 


أَرَادَ إخلاء بني النّضير وَهُوَ قَؤلهُ ييدْ «لا يَجْتَمعٌ ديتان في جَزيرَة العرب» وَأَجَلاهُمِ 
وَْ يَكَاقَتَ إلى مَا اعْتَرَضُوا به عَليْه من قَوله يل «اتْركُوهُم وَمَا يَدِينُونَ كَذَا قَلهُ 


0 قفر يموي - 2 الله 


وفك 


الجزء الأول 
ل (وَلِأَنْ الأَرْض قد تُستَئمى) ديل ون على مَذَعاهُ وََقريرة ا 
هي الأَرْض انمي وَالأَرْضُ النَامية قَد تُستئمَى بمّا لا يَبْقَى قَلوْ م يجب العْشْرُ فيمًا لا 
يَيْقَى لكان قَذْ وجدَ الع وَالْخَارج بلا شَيْء وَذْلكَ إلاء للسيب عَنْ الحكم في 
مضع لاط في إثبات ذلك الحم وَهْوَ لا يجو وبحب في أع' فيا لا ينتى 
من الخارج كالحَضْرَاوَات أو في الأرْض النَاميّة بالخارج أْذي لا يَبقى عَلى تأويل 
المكان. 
وقول ما الخطب) يبان لا استثئاه أبُو حَنيفَةَ مما أَخْرَجِيْهُ الأرض وَكَولَه (في 
الحئان) أي في البَسَاتين ويياثهُ أن الخَطَب وَالقَممبّ سير وَنَسْوَهَا مما )8 
به الأَرْضُ لا عُْرَ فيهًا أن سب وُجُوب العُسْر الأرض الَاميهُ وَهَذه الأشياء نحن 
َنْا البَسَاُِ لألهَا ذا غلا على الأرض فس 2 06 ش21 
الأرضر بقضنة ا" 0 أو منْيتًا للحشيش وراد به الاسسْتْمّاء بقطع ذلك ويَيْعه 
وَحَبّ فيها العف وقول (وَارَادُ باذ كور القصّب عر القصّبْ كُلَ ثيات كَانَ 
سَافَهُ أثاييب وَكُمُويَاء والكقت الشيدى الوب ما ين الكشيينٍ. 
وَأنْوَاعٌ التَعي الفارسي وهو ما يحل من هُ الأقلام 2 الذَرِيرَة: وهو 3 
منْهُ مُتَقَاربُ العْقد 00 مو من مل تسلج المتكُوت وفي مَضنّْه حَرَاقة وَمَسسْحُوقَهُ 
عطر يوْنّى به 4 اند وَأَجْوَدُه ليَاُوتي اللّؤْن وَقَصّبُ السك لمكي مها القصّبْ 
الفارسي. 
وَأمّا الآحرّان قفيهمًا العْئر لأنهُ يُقِصّدُ يهم استطلال لَرْضء بخلاف السّعف 
وَهُوَ وَرَقُ الجريد لذي ينُحَذ منْهُ الرَاوِحُ وَالتَبْنُ لأن الْقَصُودَ هُوَ الحب لشم م 
فَإِن قبل: يَتبغِي أن يجب العُْرٌ في الَبْنِ لأنّهُ كَانَ وَاجبًا وَقْتَ كَوْن الرَرْعَ 
قصيلا 0 5 هُوَ الفقصيل ذَانَا إلا أنه رادت ذ فيه ه اليْمُوسَة بها لا يكير الواحب. أجحيب 
يجب العشرٌ ذ في التبن أن العسشضَ كَانَ 2 قبْل إِذْرَاك ؛ الرّرع 2 السّاق حت 
ده وب اشر في امل ذا يتحول الشترين الكاق إل لذي كنا 
حول الاج من المكَة عند التخطيل إلى الاج عند الخرُوج. 
(وما سي بغرب أو دَاليَجٍ أو سَانِيَجٍ هَفِيه نصف العُشر على القولين)؛ لأن الْمؤدَيَ 


؟/اه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
تدر فيه وَتَقِلُ فِيما مسق بالسماء أو سحا وإن مقي يسا يداليم هَالْعبْرٌ أكدر 
الستّدٍ كما مَرٌ في السائمت. (وَقَال أَبُو يُوسُف رَحَمَهُ اللّهُ: فيما لا يُوسَقَ كالزٌعفران, 
وَالقّطن يَحِبْ فيه العشرٌ إذَا بلغت قِيمَتُهُ قِيمَنَ حَمِسَتّ أوسق من أدتى ما يوسق نَق) كالدّرة 
في رَمَاننَا؛ لأنّهُ لا يُمِكِنْ التَّمَدِيرٌ الشرعي فيه فَاعتُبرت قِيمَتُهُ كَمَا في عروض التّجارة 
(وقال محمد رحمه اللّهُ: يَحِبْ العُشرٌ إذَا بَلعٌ الخَارِجَ حَمِسَمَّ أعداد من أعلى ما يُقَدَرٌ به 
توعه. فَاعتَبرَ في القُطن حَمسَيٌ أحمال كل حمل مَلاكُمِانَدٍ من وَفِي الزُعفران خمسم 
أمناء)؛ لأنْ التَّمَدِيرَ بالوّسق كان باعتبَار أَنّهُ أعلى ما يُقَدَرْ به توعه 

الشرح: 

قال (ومًا سّقي يفاك أ كالية)"العراية اللو المظيمف: وَالدالة اللجنون كدر ها 
6 ف الوب أن الدالية جد طويل 6 يركنِب مَدَاقَ الأ في رأسه 
مشرقة كَبيرة يُسْتقى بهاء وَالمسّاية الاق التي يُستقى عله وقَوْلَهُ (قفيه نف العُثثر 
على القَولئي) أي عَلى حَسسّبٍ اعثتلاف قؤل أبي حنيفة وقول أبي يُوسُفَ 00 عَنْدَه 
يَجحبُ نف ار د ع رط النَصّاب قاد وَعِنْدَهُمَا أيْضًا نصف الشكثر لك" 
ار النَصّاب وَالبَّقاء كما ينا وما د 5ه من الدليل ظَاهرٌ. 

0 


ال اي لل بَْض مايخ بقلة الله فيا سََهُالسّماء 


عاص ام 


وَبكثرتها فيمًا سقي بعَرْب أ دَاليَق, وَهَذَا لبس قو قن الشّزع أُوْجَب الْحْمْسَ في 
القتائم وَالْوة يها فيهًا در منهًا في الرراعَة) ولكنّ هَذَا تقديرٌ شرعي ضشَعْهُ وَََْقدُ فيه 
الْمرْلحَة إن قف عَلهَ. ل (وَإن سقي ) سيحا وَبدَاليَة) وَاضح. وَنمّا عَطَفَ 
الدَاليَة باليّاء أن السّيحَ اسم للمّاء دُون الدَاليّة إن الداليّة آلة الامتقاء قلا يَصحٌ أن 
يقال مقي اي أن اللي و ةل هي اله لستغي كَذَا في النهَايَة. 

وَقَوْلَهُ قال و يوسّف) قبل: نما اند بقؤل 2 يو سف : لأنهُ لا يرد إِشْكَال 
على قل أبي حَة فل يَقُولَ بالششر في القليل َال وَهمَا ينا الحم على قود 
ا ا 
يواسق: وله (لأن التَقَديرَ بالوّسق ق كان باعتبّارٍ لذ أغلى ما مَا يُقَدَرُ به توعٌة) د يعد 
ألا لماح ع ليل ف بلسي فحن لز أفعنى ماعو به من متاره؛ وأفتى 


الجزء الأول 


سن مر 1 5 ا ل 0 27 م 227 ا 
ُقَدَرٌ به في القطن الحمل لأنْهُ يُقَدَرُ أوَلا بالأساتير نَم بالأمْاء ثم بالجَمْل فَكَانَ الحمل 


حك 


على ما يُقَدَرُ به. وفي الرَعْفَرَان امن أن يُقَدَرُ أوّلا بالسّتجات ع بالأسّانين 0 يالمن. 
(وفي العسل العشرٌ إذَا أخدّ من أرض العشر) وقال الشافعي رَحمه اللّهُ لا يَحِب؛ 
أنه مِتَولّدَ من الحيوان فَأشبه الإبريسم. ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «في العّسّل 
لعش" وَلآنُ التحل كنول بن الأنوار لمر وَفِيهِم المشرٌ َع يم َو مهما 
بخلاف دُودِ المَزٌ لأنّهُ يَتَتَاوَلَ من الأوراق ولا عشر فيها. ثُمْ عند أبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ الله 
تَعَالى يَحِبْ فيه العشرٌ قل أو كَثُر؛ لأنّهُ لا يَعتَبِرٌ النُصاب. وعن أبي يُوسُف رَحمَه اللّهُ أَنْهُ 


لي ا 3 م 


يُعتَبَرُ فيه قِيمَمُ حَمِسَةٍ أَوسُق كما هُوَآَصلَه. وَعَنه أَنهُ لاشّيءَ فيه حَتٌى يَبلُعٌ عَشْرٌ قرب 
لحديث «بني شَبَابَرَ أَنّْهُم كائُوا يُوَدُونَ إلى رَسُول اللّه يد كَدّلك» وعنه حَمِسَنّ أمنَاء 
وَعَن ممُحَمَدٍ رَحِمهُ اللّهُ حَمِسَمٌ أفرَاق كل فَرّق سِتَّمٌ وَكَلانُونَ رطلا؛ لأنهُ أقصى ما يُقَدرُ 
به. وكذا فِي قصب السكرٍ وما يُوجَدْ فِي الجبال من العسل وَالثّمَارٍ شَفِيه العشر. وَعّن 
أبِي يُوسُّفَ رَحمهُ الله أَنهُ لا يَحِبّ لانعدام السبّب وَهُوَ الأرض النَامِيَتُ وَجِهُ الظاهِر أَنْ 
المْقصُودٌ حَاصل وَهُوَ الحَارج. 

الشرح: 

وَولَهُ (وفي العَسّل العْمرُ إذَا أخدّ من أرْض العُثشر) فَيّدَ بأرْض الُثثر لألهُ إِذَا 
5 من أَرْض الخرَاج قلا شَيْء فيه لا عُشْرَ ولا حراج كَمَا َيْنُ. وقول (فأضية 
لإنْريسَم) يَِْي الذي يَكُون من دود القرّ (وَلنا َل عَليِِالصّلاة وَالمتلام) يعي يه ما 
رَوَى أبو لم عَنْ أبي هريَْة رَضِي الله عنْهُمَا «أنّ رَسُول الله 2 كنب إلى أهل 
اليَمَن: إن قٍِ العَسّل العُشر» (وَلأنَ التخْل يَتَنَاوَلُ من الأنوار وَالشمَار) قال اللّهُ تعَالى: 
١‏ ثُمّ كّى من كل آلتّمَرَتِ » [النحل: 15] (وفيهمًا الت فيا يَولدُ منهُمَا) وقوه 
وم علد أي يفا طامر. 

وقَولَُ اندي يني سَْابَة) وفي بض التْسّح بي سيره وَهُوَ ما رَوَى عَبْدُ الله 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/505): رواه هذا اللفظ العقيلي ف كتاب الضعفاء من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن حرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي 6 
قال: (قْ العسل العشر)» ولم أجده في مصنف عبد الرزاق (53177) هذا اللفظ. 


كلاه 


العنايت شرح الهداييّ 
نَمو بن العَاص رطبي الله لها أن يني ضَاَة قوم من حخرْهم. 

وقَال في الأخرب: من نعم كانتا هُمْ ئَخْلّ عَسَالةَ يُوَقُونَ إلى رَسُول الله يل 
من كل عر قرب قرب وكا َي لم وَادنهُم» لما كاد في من عمر له انتغل 
عَلئِهِمْ سُفْيّانَ بْنَ عَبْد الله النقَفي 5ه» فَأبَا أن يُعْطُوهُ شيا فَكَتَبَ في ذَلك إلى عُمَرَ 
يه َكب إِلْهِ عُمَرُ ط: إِنّ النّحْل ذَبَابْ غَيْثْ يَسُوقةُ اللَهُ إلى مَنْ يَشَاء فَإنَ أَمّا 
ليك ما كَانوا دوت إن رسو الله يك فَاحْم لم وَاديهم واكك قينا وي 07 
النّاسء فَدَفَعُوا يِه الُثثر. وَالقربة حَسْسُونَ رطلا. 

قله (كل فرق سه وتَلاُونَ رطلام القرقا بحن إناء يَأد سه عر طلا 
داك جه ماري 1 قَلُ صّاحبُ الِب في اليب يب عَنْ تُعْلب وخخالد بن يَزِيد. 

قال الأزهري: وَللْحَدنون علق عَلى السّكُون وَكَلام عرب عَلى التّحْرِيك وفي 
ا فرق مكيّال مَعْرُوفٌ بالّديئة وَهُوَ سنّةَ عَشَرَ رطلا. قال وَقَدْ يُحَرَّكُ. نّم قال 
المطرري: قلت وفي ران ا اللّهُ: فرق سنّة وَتَلانُونَ رطلا 


4 م 
يو 


وَمْ أحذ هَذَا فيمًا عدي من أصُول الله (قولهُ وَكَذَا في قَصّب السَكر) أيْ الخلاف 


سه سمس 


اماو 


ين أبي يُوسْف وَمُحَمِّد في قَصّب السُكْرٍ كَمَا هو ذ في القطن وَالرَعْفرَان فيختَرُ عند أبي 


ع وعد ار عماس 2 


وف بقيمة حمشة طق عط كد ا 

وَكولهُ (وَمَا يُوجَدُ في الحبّال) ظاهرٌ. وَكولهُ رن للْقَصُود حَاصل وَهُوَ الخارج) 
يعي ولا مُعْتبرَ يكَوْن الأرْض غَيْرَ مَملُوكّة لهُ لأنَ ار يَجِبْ على الْمسمَعير إِذا زَرَعَ» 
ولو ل تكن الأرض مَمْلوكَة أن خاو سل لدم غثر عرض مكنا هذا: 

قال (وكل شيءٍ أخرجته الأرض مما فيه العشرٌ لا يُحَتَسَبْ فيه أجرٌ العمال 
وَتَفْقَمٌّ البَمَر)؛ لأنْ النبِي يد حكم بِتَمَاوت الواجب لتفاوت الْمُؤنَتٍ فلا معنى لرفعها. 

7 

وله وَكُل شيء أَخْرَجَنْهُ الأرض) كل شيْء أُحخْرَجَنْهُ الأأرْضُ مما فيه الواجبُ 

15 عُشْرًا كان أوْ نصْفَةُ لا يَرْقَمُ المؤكةَ من العُمْر مثل أخر العُّال 50 
الأهَارٍ وَغيْرٍ ذلك يَعِْي لا يُقَال بعَدَم وُحُوب العُئرٍ في قَدْرٍ الخَارِج الذي بمُقَابلة 


يفن 


الجزء الأول 

وَمنْ النَّاسِ مَنْ قال: يحب النَطَرُ إلى قذر قد يم امون من الخارج قيَسَلّمُ ذلك القدْرُ 
بلا حر ثم يمر البائّي أن قَدْرَ امون بمثزلة السام ل بعوضي كاله ار تراه ألا ترّى 
أن مَن زَرَعَّ في رض مُعْصويّة 3 3 ين الخارج بقذر ما عَرْم من ' قصّان الأرْضٍ 
قطاب له كاله اشتراة ووجه دنا إن لبي َي حَكُم تاوت الواجحب تاوت لمؤكة؛ 
له قال: «ما سَقثةُ 1 فيه العشوٌ وم ها سقي بغرب فيه نصطف الغششر», فإذا 
كَانَ كَذَلكَ لم يَكُنْ لرَفْعهًا مَمْنَى لأنَ رَفْعَهَا يَستَلمُ عَدَمّ التعَاوْت النُصُوص عَليْه وَهُوَ 
بَاطل» وَيائهُ أن لخَارِجَ فيمًا مَقَيهُ السماء إذا كَانَ عشرينَ قَفيزًا. 

ففيه العُرٌ يران وَإِذَا كان الخَارِجُ فيمًا سُّقيّ بقرْب أرْبَعينَ قَفيرَاء والؤكة 
تُسَاوِي عششرين قفيرًا إذَا رُفعَتْ كَانَ الوَاجحب قَفِيرَيْنِ» فلم 8 تفارك ا ما سينة 
السّمَاء وَبَيْنَ ما لت يراب واللطوصن لاق يَأ ما ملق يقاب فيه نطف 
العنشر من غَيْر اغْتيَار لمق وَهَذَا الكل 5 خخوّاصٌ هَذَا التتّرْح فَليَمّل. قيل كان من 
حَقّ الكّلام أن يُقول مما فيه العُثثرُ أ نف العُنثر لأنْ الواجب أَحَدُهُمَاء وَابحَوَابُ أن 
المرَادَ الوَاحبُ الشتتري كََّ أشرئا إِلِيْه في صر الكّلام فَكَأنَ العُثثرَ صَّارَ عَلمًا لذّلكَ 
سَوَاءً كَانَ عُكثرًا ا نصفة. 

قال (تغلبِي له أرض عشر عليه العشرّ مضاعفا) عرف ذلك بإجماء الصحابة 
رضوان اللّه عليهم. 

وعن محمد رَحمه اللَّهُ: أن فيما اشتّراهُ التُغلبي من المسلم عشرا واحدا؛ لأن 
الوَظيفَنَ عنده لا تَتَعَيّرُ بِتَغَيْرٍ امالك (فَإِن اشتّرَاهًا منه ذمي هَهِي على حالها عندهم) 
لجواز التُضعيف عليه في الجملتٍ كما إذَا مر على العاشر (وَكدًا ذا اشتراها منه مسلم 
آو أسلم التّغلبي عند أبي حنيفَنَ رحمة اللّهُ) سواء كان التُضعيف أصليًا أو حادثًا؛ أن 
التُضعيف صار وَظيفَمّ لها. فَتَنتَقِلُ إلى المسلم بما فيها كالخراج (وقال أبو يوسف رحمة 
الله يَعُودُ إلى عشر واحد) لزّوال الدّاعي إلى التُضعيف قال فِي الكتاب وهو قَولَ محمد 
رحمه اللّهُ فيما صح عنه: قال رحمه اللّه: ُ: اختّلفت النّسَّحٌ في بَيّان قوله والأصح أَنّهُ مع 
أبي حنيفة رحمه اللّهُ في بَقَاءِ التُضعيفء إلا أن و لا يَتَآئّى إلا في الأصلي؛ لأنّ 


مو مم 


التُضْعِيف الحادث لا يَتَحَقَّقَ عنده لعدم تَغَيّر الوؤظيفتٍ 


له لسلس ل ل سح العناييَّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وول (َعْلبِي) بكَسْر اللام منْسُوبٌ إلى بني تغلب وَكَوله (عْرف ذلك يِإِجْمّاع 
201111011011110 
ملكة في الأصل أن اشتراهَا من مُسئْلٍ. (وَعَنْ مُحَمَّد: أن فيما امتتراة غلبي من اسم 
عُْرًا وَاحدًا لأن ؛ الؤظيفة عِنْدَهُ لا غير تير امالك) فتَضْعيف العْشر الا كو في 
الأرَاضى الأضابّة التي و قَعّ الصّلحٌ عَابِهًا. 

ْنا أن الل وم يا ويم على أن ستل علوم ما بؤخة من ملم 
0 من المملم فَيُصَعفْ عَليْهمْ. وَقولهُ (قإنْ اشترَاها) يَعْنِي الأرْض لني عله 
عُشرٌ مضاعَفٌ من الأصل من التَعْلبِي (ذمي فهِي على حَالًا) من العشر الضَاعَف 
0 وا الُنعيف عل في الخئلة كما ذا م على الاشي) إن المي إذَا مر 
000 :” 7 ما يُْحَذَ من الُْلم, 

َوْلَهُ (وَكَذَلِكَ إِذَا اشتَرَاهَا منه مُسلم) يُعنِي يَنْقَى عُشْْرُهَا مُضَاعًَا (عنْدَ 5 

حَنيفة) من غَيْرٍ فصل يَيْنَ النَضْعِيف الأصلي وَالحَادث (لأنْ التَضْعِيفَ صَارَ وَظيقَة هَا 

تقل إلى الم ما فيا كَاخَرَاج) فَإن الْمسْلمَ ذا انث شترى أزعنا خَرَاجِيةُ بيت كَمَا 
كات وكذا إذا اسثلم صَاحبُهَا وهدائلان يقاء الحم يُستطتى 1 عَنْ يَقَاء العلة كالمل 
والعر, بَقيّا بَعَْدَ رَوَال الحاجة إلى ِظْهَارِ للد كت و في في التّقرِيرِ 
يُطْلبُ ند روكال أبُو يُوسُف: 0 إلى عُسْْر وَاحد لرّوَال الدّاعي إلى التتميف) وَهُوَ 
الكْفْرُ ألا ترَى أن التَغلبِيَ إذَا كانت له حَدْ عَم من الإيل السّائمّة يحب فيهًا شائان) 


0 


ته # ور ع روس 


إن يَاعَهَا من مُسسْلمٍ أو أمثلم يُوْحَذْ منْهُ شَاةٌ وَاحَدَة وَالَوَابُ لأبي حَنيفَة أن مَال 

0 اا إلى وَطف, ألا ترى أن مَال التّجَارَة بطل عَنْهُ الَكَاة 
قنيّة لقنيّة وَالسوَائم تبِطّل عَنْهَا بِجَعلهَا عَلوقَة وَالأراضي لنِسَتْ كذلك. 

َكَولُهُ (قال في الكتاب) أ في كتاب الرَكَاة من اليوط (وَهُو) أي العْدُ إلى 

عُشْرٍ واحد (ِقَوْلَ مُحَمِّد فيمًا صّحَ عَنْهُ قَال اللْصّفُ رَحَمَهُ الله: القت النْسَحْ) أي 

سح المِسُوط (في يَيَانَ قول مُحَمَّد) أله مَعّ أبي حَنيفة أ مَعَّ أبي يُوسُف (والأصح أله 
مع أي حَية في قا الطنعيض) على الملل وا َع اد ًا قم 


هلاه 


الجزء الأول 


(وّلو كاتت ت الأرض كُسلم بَاعَها من نَّصِرَانِي) يُرِيد به ذميًا غير تَغلبي (وقبضها 
فَعليه الحَرَاجٌ عند أبي حَنِيفَنَ رَحِمهُ اللّه)؛ لأنَهُ آليّقَ بحال الكافر (وعند أَبِي يوسف 
رَحِمَهُ اللّهُ عليه العشر مُضاعمً) وَيُصرَف مَصارِف الخراج اعتبارا بالتُغلبِي وهذا أهون 
من التّبدِيل (وَعِند مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّه. هِي عُشرِيّنٌ على حالها)؛ لأنّهُ صار مُؤْدَمَّ لها فلا 
يَتَبَدّلُ كَالحَراج كُم فِي رِوايّت: يُصرَفْ مَصَارِف الصّدقات. 

وَفِي روي يُصرّفُ مَصّارِف اراح (فَنأَحَدَهَا منه مُسلمٌ بالشفعةٍ أو ردت على 
البائع لفٌساد البيع فَهِي عشرِيرٌ كما كانت) أما الأول فَلتَحول الصَفقت إلى الشفيع 
كانه اث شحَرَاهَا من امُسلم وَآما الئّاني فَلأَنّهُ بالرّدٌ والفسخ بحكم الفساد جعل البيعٌ كأن 
لم يكن ولأنَ حق الُسلم لم ينقطع بهِدَا الشراء لكونه مُستحق الرّدْ اك 
حُطّتٍ فَجَعَلهَا بُسِتَانَا فَعَليه العشر) مَعنَاهُ ذا سََاهُ بِمَاءِ العشرء وما إِذَا كانت تُسقى بماء 
الحَرَاجٍ فَفِيها الخراج؛ لأن المؤدَنَ في مثل هذا تَدُورٌ مع الماء. 

الشرح: 

نك وأو ان 6 امكف تف ل اق لود 1 توا اق عملا مهاه وان قار اك ودح الا وأو لو للا ست 

وقوله (وَلو كانت الأرض لمسلم بَاعَهَا من تصراني) أي ذمي غير تُعلبي» وإ 
سر بذَلك لأنْ لفظ النَصرَانيَ وَلفْظ الم يتنَاوَلان التي وَغَيْرَهُ من النَصَارَىء وَذَكْرَ 
لا تل رز قر وكا مد ون اللا رجا ا 1 
به تأكُدُ ملك ل فبهًا وتعرُرُ الأرْض عَليْهِ حَتّى إِذَا أَحَدَهَا لل بالتفعة أو ردت 
عَلى البَائع تبه عُطرية كا كالسا وي الالة اليه لبي تجية. ل رك ا 
بحَال لكف نما كَانَ كَذَلكَ لأنْ الَأعُودَ ثَّلانَة الواع حَرَاج وَعْْرٌ وَاحدٌ وَعْشْرٌ 
ماقف ): والقك الدناموة يعْتَمكٌ الصّلمّ وَالتَرَاضي كما في التَعَالبَة ولس موود 
1ك لكات ود مت العايةا وا ض أله فَعيّنَ الخْرَاجُ غ لآل أب , به لكوانه 
مو قروا مني القدرية وَالكافر هل هَا. 

وول (اعْتبَارٌ 0-0-0 يَعْنِي أن :نا كان تاحوذام” من المملم اع ا م 
الكَافرٍ يُضَعُفْ عَليْهِ كَصّدَقَة بتي تغلب» ال ل اللاي ل ل 
لديل لأَهُ تغييرٌ في لوصف وَالخَرَاجُ وَاحب لكر في روَايّة: يُصْرَف 
مَصَّارِف الصّدَقات» وفي روايّة: يُصْرَفُ مَصّارِفَ الخَرَاج) وَجْهُ الأولى أن حَقَ الفقرَاء 


6/١‏ العناي شرح الهدايتّ 
علق به فو علق حَق المقَاتلة بالأراضي الخَرَاجيّة» وَوَجْهُ الثانية وَهي روَايَة ابن 
يتاع أن خا تورف إل القراء هو ما كان للاأمقال كي لقن وال الكو در 
كَذَلكَ ميرف مَصَار ف الخترَاج. 0 ْ 

وَكَولَهُ (فإن أَحَذَهَا منْهُ مُسْلم) أي: إن أَحَدَ الأرْض التي بَاعَهًا لدم م 
تطراني) من الثاني ملم (بلفة أو ردس على البائع لفسّاد د البَبْع فَهِيَ عُسْريّة كَمَا 
كانت أمَا الأوّل) أي الأعنذ بالشفعّة فَلتَحَوُل الصفقة إلى الشفيع كانه اشتَرَاهَا من 
مثلم وم يكَوَسط النُصراني. 

رارض بِأنُّ لو كَانَ كَدَلِكَ لا رَجَعَّ المتّفِيعُ بالعَيب على الْشتَري إِذَا قَبَضَهَا 
من وأحيب اله نما يَرْحِمٌ عَليْه لؤجود القِئْضٍ منْهُ كما في الوكيل ابيع فإن 
5 عا به ابيع بلقب على الوكيل لا على الموكل لول انض مل 3 
كان الشِيعٌ قَبَضَهًا من البائع نَم وَجَدَهَا مَعيبا يَرُدُهَا عَليِْ دُونَ 0 (وَأما الثاني) 
أي الرّدٌ على لبائع لفسّاد البَيْم (قلاه بالردٌ والفسُخ بحكم الفسّاد جعل البَبْعُ كأن لم 
َك ولأن حَقَ الْمْلم) أي البائع (لم يَنْقَطعْ بهَذَا الشراء) وَهْوَ القاسة ولكرنه نعو 
اليم بقبْح الحَاء قال (وَإذًا كانت ملم دار خطة) دا خطة كَخَائم فضمّة بالإضّاقة 


ام 8 


ُ 


ف .1 


سَمَاعًا وَيَجُورٌ خط بالتَصطْب ا حاقيد ل 


بالنَمْلِيكِ عنْدَ فنْح دَارٍ الحرْب» اسان كل أْضي يَحُوطَا حَائط وَفِيهًا تخيل مقر مرق 
وأشجَارٌ عَلى ما سجيى وَوَضعْ هذه المثألة ليان أن 0 الأصلي م 
ار صن فا بيس ارا كما ات م يكن فا شيء سوا كا ملكا مم 
أ ذميا فإذًا جَعَلهَا بُسَْانا وَحَب عَليِهِ العُثرٌ إن مكاة يِمّاء العشرء وَالخْرَاجُ إن ننه 
بام لاغ أن الْوْنَةَ في مثل هَذَا َدُورٌ مَعّ الَاء لأن وَظيفة الأرَاضي باغتبَار إنرَاهَا 
َي ما كو بال واسششكل هذه الْسالة بأ ًا تظيف الخرَاج على السللم اننا 
وَقَدْ ذَكْرَ مُحَمَّدٌ في أَبْوَابِ السيْر من الرّيادَات أن المسْلم لا يندا يتْظيف الخَراج. 
وَأجَابَ شَمْسُ الأئمّة أن مَعناهُ أَهُ لا يعدا بتظيف الخَرَاجٍ عله إل يكن ل 
مع يُسَذْعَى ذلك وَهَاُنَا جد مله ذلك وَهُوَ السقي بماءِ الخرَاجٍ اتح لها 


ثم بر ووو 


حَنَا للمُقَاتلة فيَخْمَصُ وُحُويهُ بمَا حَوئْهُالْقَاتله أل ترَى أن الْمسْلمَ إذَا أ أَرْضًا مَيْتَة 


الجزء الأول ١م‏ 


لذن الإمام وَسَفَاها بمَاء الاج وجب عله الخراج وى قله في مثل هذا الأرض 
التي ل يعر أرُ عَلى عُشْرٍ أو حراج وَهْرَ احترَاٌ عَم إذَا كَانَ ملم أرْضُ تسلقى 
بمّاء العُترء وَقَدْ اشترَاهًا ذمَي فإِنَ مَاءَهَا عُْرِي وَفيه الخَرَاج. 

وكيس على الجُومني' هي زو :)وأا طُمَر رضي ةقان عنه تعمل ساحن 
عَفْوًا (وإن جعلها بُسنَانًا عليه الخَراجٌ) وإن سَقَاها بِماء العشر لتَعَدْرٍ إيجاب الغشر إذ فيه 
مَعنَى الشريةٍ تمي الحراحٌ ومو ويد تليق َال وَعَلى قياس قولومًا يحِيا اشر 


في الماء العشري؛ إلا أن عند مُحَمَد رَحمه اللّهُ شرا واحداء وعند أَبِي يُوسّف رحمه الله 


مُشران وقد مر الوه فيه. 

كم الماء العشرٍ يي مَاءْ السماءِ وَالآبَارٍ والعيُون والبحار انّتِي لا تَدخُلْ تحت ولايج 
أَحَبِ وَاهَاءُ الحَراجي مَاءُْ الأنهّار انّتِي شَقَّهًا الأعاجم؛ وَمَاءُ جيحون وَسَيَّحُونَ ودجلة 
والمُرات عشري عند محمد رحمة النّهُ؛ لأنهُ لا يَحمِيها أَحَدٌ كالبحارِ؛ وَخَرَاجِي عند أبِي 
يُوسُف رَحمَه اللّه؛ لأنَهُ يَتَحدُ عليها القَنَاطِرَ من السمن وهَذَا ين عليها (وَفِي أرضٍ 
الصبي واخرآة التغلبِيّينَ ما في أرض الرّجل التّغلبِي) يعني العشر المضاعف في العشرِيت 
وَالحَراجَ الواحد في الحَرَاجِيّتِ لأنّ الصّلح قد جَرى على تضعيف الصدقة دؤن الْمؤْتَجٍ 
المحضت. كُمْ على الصبي واخّرآَة إِذَا كَانَا من المسلمين العشر فَيُضْعْفْ ذلك إِذَا كانا منهم 
قال: (وليس فِي عين القير وَالتّفط فِي أرض العُشر شيء)؛ لأنّهُ ليس من أترّال الأرض 
ونم هو عن وار كن الماء (وَعَليه فِي رض الخَراج خَرَيً) هذا (إا كَانَ حرِيمُة 
صالحا للزّرَاعت)؛ لأن الخراج يِتَعَلّقَ بِالتّمكْنِ من الزراعت. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلئِسَ على الَجُوسِيّ في ذَارِه شيإ قال سبح الإمثلام رَحِمَهُ الله نما 
ال لأَنهُ قبل لعُمَرَ ذه إن الَجُوس كير بالسواد فقَال: أغيّاني أُمْرُ المجوس» 
في القَوم عَبْدُ الرّحْمٍَ بن عَوْف 5ه ققَال: سمت رَسُول الله و يُقول «سُنُوا 
بالمجُوس سُنَةَ أل الكتّاب « الحديث قلمًا سّمعَّ عُمَرُ له بذَلكَ عمل به وَأَمَرَ عَمالهُ 


2 


2 
مده مدا مي - 


5 90 اسن ترق اق“ جر ا الف ود 2 كم اطر و © ند لسر‎ ٠: 
أن يمسحوا أراضيهم وعامرهم فيوظفوا الخراج على أراضيهم وريعهم يعدن الطاقة‎ 


0 


م 0007 و “0 و هومس ها ام 2 000 ان 5 5 
والريع وعفا عن رقاب دورقم وعن رقاب الأتجَارٍ فيهّاء فلمًا نبت العفو في حقهم 


امه 


العناين شرح الهدايتّ 
مَعَ كَوْنهمْ أَْعَدَ عَنْ الإمملام نبت في حَقّ اليَهُود وَالنَصَارَى بالطّريق الأؤلى (وإِن 
حَتلهًا متنا عي الخراخ وإ سقاهُ يما الشثر مثر ياب الششر لهذ فيه مَمتى 
لقربة قيعي الَرَاج وَهْوَ عُقُوَة تليق بحَاله) ولقائل أن يَقُول ما أن يَكُونَ الاعْار 
للمّاء أُوْ َال مَنْ تُوضّعٌ عَلِهِ الوَظيقَة فَإِنْ كَانَ الأَوَلَ وَحَب عَليِْ العثرُ وَإِنْ كَانَ 
الثاني َاقَض هذا فول لآن المؤائة في مثل هَذَا تَدُورٌ مَعَ الَاءء ولح علق المكلم اله 
ذا سَقَى أَرْضَهُ بِمَاء الخَرَاحٍ. وَابحَوَابْ أن الاغْتبَارَ للمّاء ولكنّ وَل امكل رط 
وُجُوب الحَكُم وَالكَافْرُ لشن بك واكايم امش عله لكر عاد 

فإن قيل: فَكَيْفَ كان المسللم مَحَلا لإيجَاب الخراج» وَفيه الصّعَارٌ اسل ع 
عكر له اكرات أنه لا صّعَارَ في نحَرَاج الأراضي ِنّمَا هُوَّ حراج اللحمّاجمء كذ 


ذَكْرَهُ شَّمْسُ الأئمّة رَحمّهُ اللَّهُ سَلَّسَاهُ ولكنّهُ لِيْسَ بِمَحَل لهُ مُطْلقَا أو إِذَا ل يَظْهَرْ مه 


4 


6ع ماكر 7 2 2 2 سرف سي قاد امات - نه قا 0 بل ال ناير 6 
صِنْعُ يَقتَضيهء وَالأوّل مَمنُوعٌ والثاني مُسَلَمٌ ولكنّهُ قد ظَهْرَ منْهُ ذَلكَ وَهُوَ السّقَي بمّاء 


مه 


الخراج كما تَقَدَم. 


1 مه م َ. - مه 2 رج يما ي” و 5 سام ه بر اه ها م 
وقوله (وعلى قياس قولهما) يعني ما مر أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا 
جيه 6م رع عا مل ع ع الول م راو في رساسن جم الع هع #ر ماش ريوع سن هو كس - 


قَوْهُمًا هَذَا وبحب على المجوسي إذا سقى أرْضًا بِمَاءِ الغكر عند محمد عش وَاحِدٌ 


م 
م هام ءا ها دعاس 


وَعنْدَ 5 يُوسُفْ عُترَان» وَالوَجْهُ من الجَانينِ لم4 كذا لروَايكَانَ عَنْ م َم في 
المصرف. وقول 0 اللَاء الغغتثري) 0 للمّاء العْتثري وَالخْرَاجيّ 1 ظاهرٌ وَالأنهاث 
التي شَقَهًا لأَعَاحَمْ مث َهْرٍ الك د لان أصل تلك الأنْهَارٍ بمَال 
الخرَاج قار مَاؤْهَا راجيا ونا لط الأرص كتزاهة نكاد حون هر ترمد بكر 
ال ل ا لا ال ركه 

قال بَعْضُ التتّارحين: الآبَارُ وَالعْيُون الي فرت وَظْهَرَتَْ في الأَرْض العُْشريّة 
مَاؤُهَا عُشري أمّا التي تَكُون في الأرْض الحْرَاجيّة فَالَاء أَيْضًا مخَرَاجِيٌ لأنْ الَاء يَأعْدُ 
حُْكْمّ الأرْض لكنه خَارِجًا منْهّاء وفيه بَحث وَهُوَ أَنَهُ ذَكَرَ أن الأَرْضّ العُشرية مَا 
57 من مَاء العششرء فلو كان اما الع من الآبار وَالعْيُون ون ف الأرض 


الجزء الأول مه 


الشركة نه لم يذ سينا لوقف أحَدهمًا على الآعتر, 

وكراية: أن الأَرَاضيّ العُششريّة 0 الو فأَرضٌ العرّب كما عر 
وَسَيأتي تَحْديدُهَا. والثاني: يُ رض أَهْلهًا طَوْعًا. والثالث: الأرْض التي ففحَت 
قرا وتاي لفاس ال سان مُسْلمٍ كَانَ َارِه فَانْحَدَهُ بُسلتانا. والخامس: 
الأرْض الييَة لين أَحْيَاهَا مُسْلمٌ وَكَانتْ 0 الأرض العْسْرِيّة وَمَا نحن فيه إِنّمَا 
يُقَصّوّرٌ في لتابع وَالخامس: فَإِن الم إِذَا كان لهُ دَارٌ في أَرْض العَرّب أَرْ في 
الأرْض الي أملم أذلها طوْعا أذ التي تحت ع عَنوَةَ وفسمّن بَيْنَ القانمينَ فَجَعَلهَا 
بُسْتَانًا وَسَقَى بماء آبَارهًا أَوْ العيُون التي فيهًا وََحَبّ العشرٌ) وَإِن كَانَ الدَارٌ لمُجُوسي. 

وَاكسالةٌ بحَاهًا فَعَلى ما ذكرّ من اعثتلافهمْ في وُجُوب الخَرَاجٍ أَوْ العُثْرٍ الواحد 
1 المضاعَف وَعَلى هَذَا إِذَا أحْيًا أَرْضًا مَوَآنًا. وَقَولهُ إلأن الصّلحَ قد جَرَى على تَضعيف 
الصَّدَقَة) أي على تضعيف ما يَحبْ عَلى الْمسُلمينَ من العيّادّة أَوْ مَا فيه مَعْنَاهَا. (دُونَ 
المؤكة المخضّة) 0 الخاليّة عَنْ مَعْنَى العبادّة كَالخرَاجٍ فَمَنْ وَجَبّ عَليْه من المسْلمِينَ 0 
م ذلك ا عَلى بَنى تَعْلب ضغفة. (وَعَلى الصبي واكرأة إِذَا كَانَ م المْلمِينَ 
العْثئرٌ فِيَضَعُفْ ذلك إذا كان منهم). 

وقوه (وَليسَ في عيْنِ القير والتّقط) القير هُوَ الرّْت وَالقَارُ لَه فيه ه وَالتط سّ 
الثون وَكَسْرهَا وَهْرَ أفْصَح دُهْنّْ يَكُون عَلى وَجْه الماء في العَيْنٍ َكَلائُ ا وقوه 
(وَعَايِهِ في أرْض الخرّاج خَرَاجٌ) يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ وَعَلى عَيْنِ القير وَالتّط 7 
أن يُسْسَحَ مُوْضعٌ القير. (إذَا كَانَ حَرِمُهًا صخا للرّرَاعة أن الخراج يَتَعلْقَ باك 
الزرَاعَة) يون مَوْضعٌ العيْنِ ابعًا للأرض وَهُوَ اْتيَارٌ بَعْضٍ الَسَايخ» وَيَجُورُ أن 7 
مَعْنَاهُ: وَعَلى الكل نيل مواد ون أن 0 حراج يعني في حَرِبها إِذا 
كان عانكا للرُرَاعَة ولا يُمْسَحُّ مَوْضِعٌ العَين كله لا يَصْلمُ للرّراعة» وَهُوَ روَاية ابن 
سماعة غَة عَنْ مُحَمَّد َهْوَ محا أبي بكر لازي أن حَرِتَهُ في الأصل صاخ لا وَإِنما 
عَطَلةُ باه وَهْوَ تخصيل مَا يَحْصُل به فيه وَمنْهُم مَنْ قال لا حراج فيا ولا 
عل متها 5 لا تَصلحُ للرراعَة كَالأَرْض السّبحَة انيه ونه الل توكان 
الع اخَْارَ قل أبي بكر الرَازِي رَحَمَهُ الله 


كن 


العناية شرح الهدايت 
باب من يَجُوُ دع الصدَقةٍ إليه ومن لا يجو 

قال رَحِمّهُ اللهُ الأصل فيه قوله تَعَالى: ( إِنَّمَا آلصَّدَقَتُ لِلقُقَرَاءِ وََلْمَسَكِين » 
[التويت: .]٠0‏ فَهنهِ كَمَانِيَرٌ أصتاف؛ وقد سقط منها الْموَنَمَمٌ قُلُوُهُم لأن اللّهَ تعالى أعر 
الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذَّلك اتعقّد الإجماع 

الشرح: 

بَابُ مَنْ يَجُورُ دَفعْ الصّدقة إِليّهِ وَمَنْ لا يَجُورُ): لا ذُكرّ وَمَا يَلحَقَهَا من 
ل 0 
يانه في هَذَا البَاب (الأمْلُ فيه) أ فِيمَنْ يجُورُ الصّرف إِليْه َوه تعَالى < إِنّمَا 
الحد فت للققراء لمكن 4 اللوية1] تهله تناه أفكاف» وقد مقط عزنا 
لوبهم وَهُمْ انوا دلا ألواع تواخ كَانَ لهم سول اله يلوا ويسم 
اي را بير صقر لي ستو ريا ب برك اتروع اراد 
منُمْ لدفع شرهمْ وَهُمْ مثل عي بن حنء والأفرَع بْنِ حَابسء وَالعَبّاسِ بْن مرداسٍ 
وَكَانَ هؤُلاء رُوسَاءَ قُريْشٍ لم يَكُنْ رَسُول الله يُخْطيهمْ عقا مهم فَإِنَ الثييَاء 
عَليْهِمْ الصّلاة وَالسّلامٌ لا يَحَاقُونَ أَحَدَا إلا الله وَإنَمَا أُعْطَاهُمْ حَشيّة أن يَكَبْهُمْ الله 
عَلى وُجُوهِهِمْ في النّارِ ثم سقط ذَلكَ في خلاقة الصّدّيق رَضي اللَهُ َل 

روي لهم اسيَيْدَلُوا المخطاً لنَصيبهِمٌ في خلاقة أي بكر ظله فبَدَّل ف وكَاعوا إل 
عُمْرَ طه فَاسْدلُوا خط فَأبَى ومَرّقَ خط أبي بَكْرٍ هه وقال: هَذَا شَياء كَانَ يُعْطيكُمْ 
4 الله يد تأليمًا لكَمْ فَأمًا اليَومَ فَمَدْ أعَنٌَ الله الإسْلامَ وَأَغْنى عَنكُم فإن 0000 
الإثلام وإلا ا اليف فَعَادُوا إلى أبي كر فقالواء الت كله اث 
دلت ذا اط وَمَرقهُ عْمَرُ فقَال: هُوَ إن شَاء وَل يُخَالفَهُ (وَعَلى ذَلك الْعَقَدَ الإجْمّاع) 
ا 
َي الصّلاةٌ وَالسَّلامُ فَمنْهُمْ مَنْ اركب جَوَارَ تسلخ ما تَبَتَ بالكقاب بِالإِجْمّاع ينا 
عَلى أن الإجْمّاع حُجَة قطعيّة كَالكتّاب, وَليْسَ بصّحيح من الَذهَب. 

وَمنْهُمْ مَنْ قَال: هُوَ من قبيل التهّاء الحم بالتهاء علته كَالتهَاء جوَارٍ الصّوم 
بائتهاء وَقنه وَهْوَ النهَانُ وَيرَُ بن الحُكْمَ في البَقَاءِ لا يحتَاجٌ إلى علته كَمَا في الرَّمَل 


الجزء الأول 
وَالاضطبًا ع في لواف وَقَدْ تقَدّمَ فَالتَهَاُهَا قد لا يُسْعلرِمُ التهّاءةُ. وفيه اه 
في التَرير. 

وذال لذ متك لوقه كلد الذين عن القزية رسمهكا :الل والأحمن أن 
يُقَال هَذَا تَقريرٌ ا كَانَ في رَمَن الِيّ عَلْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ من حَيْث الَخْتَىء وَذَلكَ أن 
القَصُودَ بالدَفع إِليْهِمْ كَانَ إِغْرَارَ الإسنلام لضّعْفه في ذلك الوَقْت لعَلبّة أل الكفْر 
فَكَانَ الإعرَارُ في الدّفْع فليا يدل انخال بعلب أل الإملام صّارَ الإِعْرَارُ في ْنَع فكان 
الإغطاء في ذلك الرّمَان وَالْنعُ في هذا الزّمَان يمنزلة الآلة لإعْرَازِ الدّين» وَالإعْرَارٌ هو 
الو وَهْوَ يَاق على خالة كله يكن ليتسا كاليسم وَحَب عَليْه استعْمّال اراب 
لتَطَهُرِ لأنَهُ آله مَُعيئَةَ حُصُول التَطَهُرِ عنْدَ عَدَم للَاى فَإِذا تبَدّل حَالَهُ يوُجْدَان للَاء سقط 
الأول تويك تيال الام اسار امول اممو لا ون قدا كنا 


للأوّل فَكَذَا هَنَاء وَهْوَ تظيرٌ إيجَاب الدّيّة عَلى العَاقلة فَإنّهَا كَا'َتْ وَاجيّة عَلى العشيرَة 
في رَمَنْهِ يك وَبَعْدَهُ على أَهْل الدّيوَان» لأن الإيجَاب عَلى العاقلة بسب النْصْرَّة 
وَالانتصّارٌ في رَمَنه يي كان بالعشرة وَبَعْدَهُ يي بهل الدّيوَان فَإِيجَابهَا على أهل الدّيوَان 
بَْدَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالملامٌ ل يَكُنْ سخا يل كَانَ قْريرا للمَغتى الذي وَجَبَتْ الدية 
لأجْله وَهُوَ الالتصارٌ فكَذَا هَذَا وَهُوَ كَلامٌ حَسَنُ. 

(وَالفَعَيرٌ من لهُ أَدنَى شيء والمسكين من لا شيء له) وهدًا مروي عن أَبِي حنيفت 
رَحمَه اللّه؛ وقد قيل على العكس وَلكُل وج ثم هما صنفان أو صنف واحد ستذكره في 
كتاب الوّصايًا إن شاء اللّهُ تعالى. (والعامل يَدهَعٌ إليه الإمامُ إن عمل بقدرٍ عمله فَيُعطيه 
ما يَسَعْهُ وَعوَائهُ غير مُقَدرِبالكمّنِ) خلاهًا للشافعِي رَحِمهُ اللّهُ لأنّ استحشَاقهُ بطّريق 
الكمَايتٍ وها يََحُدُ ون كَانَ غَنِيًا إلا أن فيه شبِهَدَ الصَدَقَحَ فلا يَاحُدُهَا العَامِلالهَاشِمِيُ 
تَنزِيهًا لقَرابّةٍ الرُسُول عليه الصلاةٌ والسلامُ عن شبهَجٍ الوّسّخ والعني لا يُوَازِيه في 
استحقاق الكرامت هلم تُعتير الشبهيٌ فِي حمه. 

الشرح: 

وَقولهُ (والققيرُ مَْ له أذتى شئ) طَاهر. وكَولَهُ (وَلكل وح أنّا وَجْهُ الأول 
وَهْوَ أن يَكُونَ المسسكينٌ أُمْوا حَالا من الفقير فَمَولهُ تعالى « أو مسَكيئًا ذا مَترْبَةٍ 4 


3 لسلس ل سس العناييَ شرح الهدايّ 
[البلد: ]١5‏ أي لاصقا اراب 3 ] الجوع وَالعري. وَأمّا وَجْهُ مَنْ قال بالثاني فكو أن 
الفقيرٌ سوا الاي لمتكي يله تفال 12م َلسّفِييَةُ فَكَانَتٌ لمَسَكينَ يَعْملُونٌ فى 
آلبَخر » [الكهف: 25] والمَائدة تَظْهَرُ في الوَصَايًا والأؤقاف وَالتُدُور لا في الرّكَاة 
إن 50 إلى صنْف واحد جَائرٌ عنْدًا (نُمّ هما صقان أو صِنْفْ وَاحد سَتَذَكرهُ في 
كتّاب الوّضايًا إن شَاء الله تكالى). 1 0 ْ 1 

رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ الله ألهُ قال: هُما وَاحدٌّ حَتَّى قال فِيِمَنْ أَوْصّى 
يثلث مَاله لفلان وَللفقراء َالَسَاكين إن لقلان نضف الث وَللرِيقيْنِ النَصضْفَ الآخر. 

وال أ حَنيفة: لقلان تلت اثلث فَجَعَلهُمًا صِنْفيْنِ وَهُوَ الصّحيحٌ كذا ذَكَرَهُ 
فخ ارو نه عَطفٌ 00 يُقنَضي كاير رفول وَالعَامل يدف إليْهِ الإمَام) العَامل 
هو الذي 1 الإمَامْ +حباية الصّدّقات (فبغطيه م مَا يَسَعْه) أي 9 (وَأَعْوَانهُ) 0 
هايم و لَه فرع هده عدا العَمَل) وَكل من فرع ع َعَمّلٍ من أمُور 
المْلمِينَ يُستّحق على ذلك رقا كَالقضَاة وَالّقَاتاقء وَلنْسن ذلك على وَجَه الإجارة 
لأنها لا تكن إلا على عَمَلٍ مَعلّوم 1 م مَعْلُومَة ا ا يقر ذلك 
الشمن خلانا للشافعي رَحَمَهُ الله 4 يُقدرُ يذلك لأن المي ' 2 تقكَضي_المسَاوَاة في 
الأصّْل 156 بيانات لخصته) وفيه 1 أن الَّسْميّة إن اقنَضْتْ َللكَ ا المؤََْة 
وهم سقط بالإجشماع فلم تق الأسنهمْ تاي حثى يَكُود لهُ الشَمن. 

وَأجِيب أن الْؤَلمَة قلُوبهُمْ مُسْلمُونَ وَكمَارٌ وَالستاقط سَّهُمْ الكفار فَقَط فَقَط فَكَانَتْ 


0 َمَانيَة. 
ول (لأن اسسْتحقاقا 1 الكفايّة) أي لا بطريقٍ الصّدقة ألا يرَى أن صاحب 
لك | إذَا دَفْعَهَا للإمام 2 يستَحقّ العامل شَيًْا وَيَأَخْذ وَإن كان غَنيا. إن قيل: ل 


كَانَ كَذَلِكَ لحان أنْذهًا للقاشمي. خا بقؤله (إلا أن فيه شي الصدقم) نَظْرًا إلى 
سُقُوط الرّكَاة عَنْ ذمّة للدي قلا يَأْذَهَا العَاملَ الاي تنْزِيهًا لقَرَابَة الرَسُول ل 
عَنْ شبهة لوجم لفت لا يوازيه) أي الحاشمي (في استحقاق الكرَامّة فلم تُعْتَبر 
اله في حَقه). 

قال (وفي الرقاب يُعَان المكَائَبُونَ منها فِي هَلكٌ رقايهم) وهو المنقول. 


/ا/ة 


الجزء الأول 
: الشرح: 

وكَولهُ (وَهُوَ الَنْقُولَ) يَمْني عَنْ رَسُول الله فَإنْهُ رَوَى:«أنَ رَجُلا قَال: يا 
رشول الله يي على عمل يُدُخلني امه قال: فك الرَقبَة وَأغتق النْسَّمَة قال: أُوَلِيْسا 
سَوَاء يا رَسُول اللّه؟ قَال: قله الرقبَة أن تعينَ في عثقه». 

(وَالعَارمُ من لم مين وَلا يمك صا فاضيلا عن دَنه) وال الشَافصِيرَحِمهُ لذ 
من تحمل عَرَامّيٌ في إصلاح دَات البّين وإطفاء التّائِرَة بين القَبِيلتّين (وفي سبيل اللّه 
مقط اله عند آبي حنِيعَة رحِمَهُالَ) لل هُوَ الهم ند الإطلاق (وعِندَ مت 
رحمه اللّهُ منقطع الحاج) لَا روى «أنْ رجلا جعل بعيرًا له في سبيل اللّه. فأمره رسول 
اللّه يو آن يُحمل عليه الحاج». 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ (وَلا يَمْلكُ نصابًا فاضلا عَنْ دَيْنه) لنَهُ إِذَا مَلكَ نصابًا كَانَ غَنيّا وَإِذَا لم 


- 


و بار بار ع ص وي 


يَمْلكْ وَمَا في يده مُسْتَحَقٌّ بالدَيْن وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاء كَانَ فقيرًا. وَقَْلَهُ (في إطلاح 
٠. َ 7 - . . 0 - 0 2-0 3 0 َ 0 3‏ - م 
ذات البَيْنِ) أي الصلح بِيْنَ المتَعَادينَ لرَوَال الاختلاف وَحُصول الائتلاف» والثائرة 
العَدَاوَةَ وَالشّحْناء وَقوْلَهُ (مُنْقَطعْ العُرَاة) أي فقراء العُرَاةَ وَكَذَلكَ المرَادُ بمُتقطع الحاج 


٠ 00‏ 
رارك لتك روم 


ولا يَصرِفْ إلى أغنياءٍ العُرَاِ عِندَنًا لأنّ اصرف هُو المُمَرَاءُ (وَابنْ السّبيل من 
كانه مالف وطتذ) ومو فى مان لاف له خية قال هه بجوت الركاد 
فَللمائك أن يَدفَعٌ إلى كل واحد منهم؛ وله أن يَقَتَصِرٌ على صنف واحد) وقال الشافعي 
رَحِمَهُ الُ لا يجُورُ إلا أن يَصرِف إلى فَلاكَدٍ بن كل صينفه أن الإِضَافَةَ بحَرف اللام 
للاستحقاق. 
وَلنَا أن الإضَافَة لبان نهم مصَارفُ لا لإثبّات الاستحقّاق, وَمَدَا م مرف أن 
الزّكَاةَ حق الله تَعَالى, وَبعِنةٍ لمر صارُوا مَصَارِف فلا ياي باختلاف جِهَاتِهء وَنذِي 
دَهَبِنَا إليه مَروي عن عمر وابن عبّاس رضي اللّهُ عنهم . 

الشرح: 

وول يُصرق :إل أغيّاء القزاة ختدكا أن المترف هو الفتراع لقله ويد «خذهًا 


لون العناييّ شرح الهداينّ 
من أغنيّائهم َرَدُهَا في فُقَرَائهِني20 وقال الشافعي: 1 ب ُو لول ل دلا حل المقة 
لعي إلا لخمْسة من جمُلتهم العُرَاة في سَبيل اللّم» وتأويله لني بق قوة البَدَن م 
أذ مسقني بيه لقُرة بدن لا جل 3 علج المكفقه لد كان عازن ملز 
الاشتعال بالجهاد عن الكدلب. ْ ْ 0 

وَدَكرَ تلك الخَشَْة في القجنيس فَقَال: لا تحلّ الصّدقَة ة لعي إلا لخمْسّة: 
العَازي؛ وَالعَامل عليهَاء وَالعَارِمٌ؛ ول اشْترَاهًا بماله) ل تَصّدَّقَ بها على 
التكن نافد هَدَاهَا المسكين إِليّه. رحا لساب وى ررسووان القيل» 

فإن ن قيل: و وى سيل لله مك سواء كان مطح ال أن مقع الاج 


يو ِ 


لآنهُ ما أ أذ يَكُودَ له في وطن مَالَ أ لان كاد هو ابن السييل» وإذ ل يكن قو 
فُقيرٌ فمن أيْنَ يَكُونْ العدة مريعة. أجيبَ لي آخرٌ سوى 
الفقر وهو الالقطاعٌ في عبَادَة لله من جهّاد 3 حَجَ فلذلك غايرَ الفقيرٌ الُطْلقَ إن 
اليد يايد الْلقَ لا محَالة. 

وَيَظْهَرُ أثْرُ الاير في حُكْمٍ آخرَ أيْضًا وَهُوَ زِيَادةُ التَْرِيض والترُغيب في رعَايّة 
جحانبه 5 أَسُفِيدت من العُدُول عَنْ اللام إلى كلمّة في؛ إن في ذَلكَ إيذانًا باهم 
سخ في اسنتحقاق ادق لهم من سبق رهم لأنّ في لطي تيا على أله 
أحقاء بن تُوضّعٌ فيهمْ الصَّدَقَات) وَإِذَا كَانَ كَدَلكَ لم تفص الْصَارِفُ عَنْ السيعَة 
0 د جاح لو شي م تارف المطتقات ل مُسْتَحَقوهَا عنْدنا 
حَتّى يَجُورُ الصف إلى وَاحد منهم: وال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: ا 
لا تجوز ما ل , طرف إلى الأمتاف السسلعَة من كل صلف ثَلاَة وَهُمْ أحَد وعطرُونَ 
إلأن الإضّافة حرف اللام للاسشتحقاق) لكونهًا رو للتّمْلِيك (وَلنَا أن الإضّافة 

-- 


لبيان انهم مَصَارِف لا لإثبات الامنتحقاق). 
وَقال بْنُ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمًا: الْرَادُ ؛ به يان لمصَارف فإلى أَيْهَا ضرفت 


)0( أخر جه البحاري ف الركاة باب 3 “ماي والمظالم باب 694 والمغازري باب 205٠‏ ومسلم 2 
الإهان حديث 55. وانظر نصب الراية .)4١8/5(‏ 


لين 


الجزء الأول 
حرا كما أن«اللة كال مرا باستقبّال الكغيّة ذا امتتقيلت 56 مها كنت مُمتئلا 
لأس الذرى أن الله تعال 55 الأمكاق بأُوْصّاف ف عَنَ ) الحاجة) َعَرَفًْا أن 
م ل ارد 

وله زوقدام أن الإضّافة لهم بياذ ٠‏ لهم مصَارِف لا إنبَّات 
در 1 عَرَْنَا أن الزّكاة حَقُ لله تَعَالى ول الفَمْ) أيْ الحاجّة (صاروا 
مَصّارِف) 0 تاف بأوؤْصّاف ع الحاجحة 5 07 


(ولا يَجُورُ أَنَهُ يَدهَعْ الّكَاةَ إلى ذمي) «لقوله عليه الصلاةٌ والسثلام عاذ ذه 
حُدها من أغنيّائِهم وَرُدهَا فِي هُمَرَائهم»' ". قال (وَيَدهَعْ ما سوّى ذلك من الصّدّقَت) وَقَال 
لعاف رَحِمَهُ للك ل َه وَهوَ وي من أبِي يُومنْف رحِمَهُ اله متا كاف وَل 
َوه عليه الصّلاة وَالسّلامٌ «قَصّدَقُوا مَلى أهل الأديّان كلها ولولا حَدِيثُ مُعَاذ د لَلنا 
بالجواز فِي الرّكاةٍ 


رولهُ (ولا يَجُورُ أن يدقع الكاة إلى ذمي) وَاضح وَالصمررٌ في من أعتائوم 

جم إلى المسْلمِينَ بالإجماع لأ ن الرّكاة لا تجبا عَلى الكَافرِ) فكذَا ضميرٌ فقَرَائهمٌ 
دبز هل إن قيل: هَذَا الرااعي تمر وار ورا ترركت الوق 
للفقرا. َالمَسَكينٍ 4 [التوية: ]٠‏ بحبّر الوَاحد وَهُوَ لا يجورٌ. أحيب أنه مَشْهُورٌ 

تَلقيْهُ الأمّة م بالقبُول قَجَارَ الرَيادََ به. 

007 ودع ما 57 َلك مر الصّدئّة) يمني إلى الذني لأنهُ هوَ الدَكُورٌ أولا 
دُون احربي وَالْستَمَن وَفقرَاءِ الْمْلمِينَ ل 3 «تصَدَقُوا عَلى أفل اليا كلها 
يفضي شَيكين: :حدقا أن يجو العف إلى احزبي وَالْستَأمَنِء وَالثاني وار رُ دفع 
الرّكاة أيِضًا. وَأجَاب عَنْ الثاني بقؤله (وَلولا حَديث مُعَاذ ذه لقلنا بالجوَاز ذ في الرّكاة) 
أن تلك" نصّدَقُوا " مُطْلقٌ إن مَْنَاُ اقعاء اا 


قَمْهُمْ مَنْ قال: مَعْنَاهُ لَه مَخْصُوصٌ به وَليْسَ بشئاء أن المطلق ليس بِعَام 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اذه 


العنايج شرح الهدايت 
ل 0 7 ل ولي 00 هت ره 0 2 0 2 - ٠.‏ 1 

وَمِنْهُمْ يُقول: مَعْنَاهُ العَمّل بالدّليليّن» وَذْلكَ لأن قولهُ يِه «تصَدقوا على أهل الأذيّان 
كلها» يَقتَضي جَوازَ دفع الزكاة إليُهم؛ وَحَديث معَاذ يََتَضي عَدَمَهُ. فقلنًا: حَديثْ 


مُعَاذْ في الرّكاة وَالآخخَرٌ فيمًا سوَاهًا من الصّدقات الوَاجبّة كَصّدَقَة الفطر وَالصّدقة 
المنذورة والكفارات عملا بالدّليلين» وم يذ كر الحواب عن الأول. وأحيب عله بأل 


م هي 5 5 3584 7 07 م ا مر و ير م م 2ه 
0 م لل ا ا لي لم 20000000 ع 2 
فى آلدِّينٍ 4 [الممتحنة: 9] وفيه نظر لأنْهُ لحقة يبان النمَرِير. وَهُوَ يَمْنَعُ الخصّوص عَلى 


ع 


2 2 و 
مَا عرف في الأصُولء ولا يُدْقَمُ بمّا قيل كَلمَةَ " كُل " لتأكيد الأذيان لا لتَأكيد الأهل 
َأمّل فَإنّهُ عَامِضْ سَلْسَاهُ ولكن يَعْقَضي أن يَكُونَ الْحَصّصْ مُقَارِئَا عندئاء وَلِيْسَ 
9 1 7 ا ا ل 0 2 
ابت عَلى أن النَهْيَّ في الآية عَنْ اتوي عَنْ اليرّ قلا يَكُونُ له تعلق بالصّدقٌة. 


اسم دس 


عاك .8 ل مم ا ل ل ا 0 5 0 وس( ولي ام 
9 كن أن يُقال: أمرئا بالمقائلة مَعَهِم بآيات القتّال فإن كان شيء منها متأخرا 


عَنْ هذا الحديث كَانَئاسًا في حَفهِيْ وإن ل يَكُنْ لم يق لدي مَْمُولا به في 
حَتَهِمْ لأنَ التَصَدُقَ عَلئِهِمْ مرْحَمَة هُمْ وَمُوَاسَاة هي مُنَافيةٌ لفْتضَى الآية وَليْسَ في 
ميا مقط العمل به في حَفَهِمْ وَيََْى مَحْمُولا به في حَّ أل الم عَمّلا بالقليل 
بقدر الإمكان. 

(ولا يُبتى بها مسجد ولا يُكَمّنْ بها مَيْتَ) لانعدام التُمليك وهُو الرّكن (ولا 
يُقضى بها دين مَيّتَ) لأنّ قضاءً دين الغيرٍ لا يَقتَضِي التّملِيِكَ منهُ لا سيا مِن ايت (وَلا 
تُشترى بها رَقبَنَ تعتّق) خلاهًا مالك ذَهَب إليه فِي تَأويل قوله تَعَالى « وف ألرّقَابِ » 
[التوبة: ]٠0‏ ولنا أن الإعتّاق إسقاط الملك وليس بتّمليك. 

الشرح: 

وَقولُ (وَهُوَ الَكْنْ) لأن الأمل في دَفْعِ الرّكَاةَ ليك ققير مُسْلمٍ غَيْرٍ هَاشْمِي 
ولا مَوْلاهُ جُرْءا من اكَال مَعَ قَطع لمعه المذفوع عَنْ تفسه مَقَرُوئَا باليّق وَلقَائلٍ أن 
ول رك النّمْايِكُ رَكْنٌ دَعْوَى مُجَرّدَة إِذْ لِيِسَ في الأدلة اللَقَيّة اكتقولة في هَذَا 
لباب ما يَدُلَ عَلى ذَّلكَ ما خلا قَوله تعَالى « إِنّمَا آلصَّدَقَتُ للمُقَرَآءٍ 4 [التوبة: 6 
وَأهُمْ جَعَكُمْ اللامّ للعاقيّة دُونَ المْليك. وَالخَوَابُ: أن مَعْنَى قَوْهمْ للعاقبة أن المفبُوض 
يَصيرٌ ملكا نُمْ في العَاقبّة فَهُمْ مَصّارِفُ ابتدَاءً لا مُسْتحقونَ ثم يَحْصلُ لهُمْ المللكُ في 


64١ 


الجزء الأول 
العَاقبَّة بدلالة اللام فلم ل دل رلور لان اقماء دَيْنِ العيْرٍ لا يَقَنَضي 
التَمْلِيكَ منْةُ) بدليل أن الدَائنَ وَاكَديُونَ إِذَا تصَادَقًا أن لا دَيْنَ يْنَهُمًا فَللمُوَدّي أن يَسْتَردَ 
وض من القابض ألم يص” حو ملكا للقايعن وكا يد بدن ابت لألة لو فى 
دَيْنَ حَي بأمْره وهم عن الركَة َأ تصَدَقَ على القرم فَيكُون الَايضُ كَالوكيل له في 
قَبْضٍ الصّدقة. وَقولَهُ (وّلا تشلتري بها رقَبَة) ا 

رولا تذقع إلى غني) لقوله ك3 «لا تحلّ الصّدَقَةٌ لقي»”" رَمْرَ بإطلاق حُجَهُ 
على الشّافعيّ رَحمَهُ اللّهُ في غ: غني العْرَاة . وَكَذَا حَديث مُعَاذ ضيه عَلى ما روينًا. | 

قال (ولا يُدفَعٌ َم المرَكي/ زَكاتهُ إلى أبيه وجده وإن علا؛ ولا إلى ولده وولد ولده 
وإن سفل) لأنْ متافع الأملاك بَينَّهُم مَتّصلدٌّ فلا د يَتَحَقَّقَ التَّملِيِك على الكمال (ولا إلى 
امرآته) للاشتراك في المتافع عَادَةٌ (ولا تَدهَعٌْ اَرأةُ إلى رُوجها) عند أبي حَنيفة رَحمه الله 
1 07 نا وقَالا: تَدهَعٌ إليه لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لك أجران: أَجِرٌ الصدقتء وأجر 
الصلت” " قَالهُ لامرآة عبد اللّه بن مُسعود 5 5 وقد سآلته عن التُصدق عليه؛ قُلنًا: هو 
مَحمُول على التّافلت. 

الشرح: 

َعَولُ (ولا يَدقَعُ مركي رَكَاتَهُ إلى أبيهم أي مَنْ يَكُونْ يينَهُمَا قَرَابَةَ ولاد أغلى 
أو أسفل» وما ما سوَاهُمْ من القرَانة فم الإقاء بالصّرْف إِليّ ْو أفضّل لا فيه من 
صلة الرّحم. وقوه (للاشتراك في المّافع عَادَه لأن الله َعَالى قال « وَوَجَدَكَ عَآيلدٌ 
فَأَغَْ 4 [الضحى: 4] قيل: بمَال حَديَةٌ رضي الله نا وَكولهُ لا ذَكَرْنا) يَعْني من 
اراك انمع ألا ررى أن حلا مِنْهُمَا متهم في حقّ صتاحبد حتّى لا تجوز شهَاذَ له 
يه صَّاحَُ من غَيْر حَجْبٍ كما في الولاد فَكَمَا أن الولاد 
مَانعٌّ فَكَذَا ما يد ف منّهُ الولاذُ. وول ناح سحلو على الام ذا زوين انها 
0 بذَلكَ وبه تقول. 


.)05/5( وأحمد‎ ))5505١( والترمذي في الزكاة باب ؟ حديث‎ »)١575( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)51١5/5( وانظر نصب الراية‎ 
.)55 255( (؟) أحرجه البخاري في الزكاة باب .4 حديث (8/ا/9)» ومسلم في الركاة حديث‎ 
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العنايّ شرح الهداييّ 

قال (ولا يدفَعٌ إلى مكاتبه ومَدَبّره وأم ولده) لفُقدَان الدّ لتّمليك إذَا كسب المملُوك 
لسيده ولهُ حق فِي كسب مكاتبه فلم يتم التّملِيكُ (ولا إلى عبد قد أعدّق تق بعضة) عند 
و > م ه» 


أبِي حنيفت رحمه الله لأنّهُ بمنزلت المْكَاتّبِ عنده وقالا: يدهَعْ إليه لأنّهُ حر مَديُون 


عندَهُمًا (وَلا يَدهَُ إلى مَمنُوك عَنِي) لأنّ الملكَ وَاقمٌ خَولاُ (وَلا إلى ولد عَنِيُ إذَا كَانَ 


صغيرا) لأنّهُ يُعَد عَنِيّا بِيَسَارٍ آبيهه بخلاف ما إِذَا كَانَ كبيرا همير أنه لا يُعَد عَنيًا 
”م 


وار الح وإنستانج تمقك عررو رو بلاق امزا لق والوا ل متكا مير ال 
غنيم بِيسارٍ زُوجهاء ويقدر التَّفْفَتَ لا تصير موسرة. 

الشرح: 

وَقَولهُ (ولةُ حَقٌ في كسب مُكَائب) ظاهرٌ؛ ألا ترَى أَنهُ لو تَرَوَجَ جَاريّة مَكَائبه ا 
اك ررم جَاريّة نّفسه) وقَولّهُ (وّلا إلى عَبْد قَذ أغتق بَحْضه) 000 بأن 

0 عَبْد ينان أحَدهُمَا أَغْتقَ كصب رَهُوَ مُعْسِرٌ لا يَجُوؤ للآغر َف كاه إل 
أنه بمنزلة امكَائب عِنْدَه وخر مَديون عنْدَهُمًا. وه (وبخلاف امأ الغني) َعْنِي 
نه يَجُورُ الدّفعٌ لها إِذا كك فقيرة وَهُوَّ ظَاهرٌ الروايّة. 

وَروَى أْصْحَابُ الأمَالي عَنْ أبي يُوسْف أَنَهُ لا يَجُورُ لها مُكَفيةٌ الائة بمًا 
تَسْتوْحب التق على العَنيّ حَالة اليَسَّارِ وَالِعْسَارِ فَالصّرْف إِليْهَا كَالصّرْف إلى ولد 
صغير للعني. وَوَجْهُ الظاهر ما دَكَرَهُ في الكتابء وَالفَرْق يَنَهَا وَيْنَ الولد الصّغيرٍ للكني 
أْهُ يَستَوْحبُ التَقَةَ عليه باحئيّة فَكَانَ الصرْفُ إِليْهِ كَالصّرْف إلى العني. 

ا 0 
حرم عليكم عساليَّ النّاس وأوساحهم وعَوَضْكُم منها ب بِخُمْس الخُمُس!' ' بخلاف 
التَطوعٍء لأن المال هاهنا كاَاء يَتَدنُس بإسقاط الفر ض. 

آم التّطُوْعٌ فَيِمنَزِلجٍ التَبَردِ بالمَاء. قَال: (وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل 
عقيل وآ الحارث بن عبد الْمطّلب ومواليهم) أما هؤلاء فَاذّنّهُم ينسبون إلى بنِي هاشم بن 
عبد متاف ونسبَمٌ القبيلةٍ إليه. وآمًا موَاليهم فَلمَا رُوِي «أَنْ مولى لرسول الله يل سأله 
أتحل لي الصدقَيٌ؟ فَقَال: لا آنت مولانًا» بخلاف ما إذَا أعدّق الفّرشئ عبدًا تَصرانيًا حيثُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/١57):‏ غريب هذا اللفظ. 
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الجزء الأول 


تُوْحَدُ منهُ الجزيَةٌ ويُتَبّرُ حال المعتق أنه القِيّاسُ والإلحاق باولى بِالئُصّ وقد حص 
لل ان ص 1 


الصدقي. 

الشرح: 

قله (ولا يُدقَعْ إلى بتي هاشم إلى قَوْله بمئْرلة لبر بالاء) ظَاهِنٌ وَاعمُرض 
عفرن الكفتية بارشو على الوموع. كان الست باعبال وجوه الفرية فهماءوْهَذَا 
اخْمَارَ صّاحَبُ القَتَاوَى الكبْرَى حْرْمَة التَطّوع أيْضًا. 

وَذَكَرَ في شَرْح الآَارِ أن الْفْرُوضَة وَالنَافلةَ مُحَرّمعَان عَليْهِمْ عنْدَهْمَاء وَعَنْ أبي 
حَنيَةَ فيهمًا روَايئَان. وجيب بأن الال في التُطهير دُونَ الَاء أن اكَال مُطَهْرْ حُكْمًا 
َآلَاءَ مُطَهُرٌ حَقِيقةَ وَحْكْمَاء فَكُونْ الَالْ مُطَهُرًا من وَجْه دُونَ وُه فَجَعَلَاُ مُتَدنْسَا 
في المَرْضٍ دُونَ الَّْل عَمَلا بِالوَجْهيْن. وكَولهُ (وَهُمْ آل عَليُ) ظَاهر. وَقَولهُ وَأ 
مَوَالِهمْ قَلمَا روي أن مَوْلى لرَسُول الله ي) هُوَ أبُو رافع رَوَى صَاحَبُ الس مُملْندا 
إلى أبي رافع دن لي ب بَعَتَ رَجُلا من بَني مَحْرُوع عَلى الصّدقَة فقَال لأبي رَافع 
اصْحَبّني فإِنّك تُصيبُ منْهّاء فقَال: حَتّى آني اللِيّ يك فأَسأَلهُ فَأَاهُ فُسألهُ فقال: مَؤْلى 
القؤم من أَلفسهم ونا له حل لنا الصدقة» . 

َإِنْ قيل: لو كَانَ مَوْلى الوم منْهُمْ لا وَجَبَتْ الحزيّة عَلى عَبْد كَافر أَعَتَقهُ فرشي 
لأنهُ لا جزيّة عَليْه. جاب بعؤزلة وبخللافت: ما إذا اعت القرّشي عَبْدا تَصرَانيا 00 
وذ منْهُ الحزية وَيُخبرُ حَالَ الْخمّق) بقح النَاء (لأنهُ هُوَ القيّاس) فَإِنَ القيّاسَ أن لا 
والممن ولطرة وَطَابُ الشرْع وَالإلْحَاقَ: إِنّمَا كَانَ بِالنَصّ في حَقّ الصّدَقة فلا 
ا بوذا وعد من مَوْلِى التَغْلبِيَ الوية دون المدقة الطتاعفة: 

(قَال أَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدَ رَحِمَهُمَا الله إذَا دَهَعَ الرْكَاةَ إلى رَجِل يَظُنَهُ يرا ثم 
بَانَ أَنّهُ عَنَىُ أو هَاشمي أو كافرٌ آو دَفَعٌَ في ظلمت هَبَان أَنّهُ أبوه أو ابنُهُ فلا إعادة عليه. 
قال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُ اللّهُ عليه الإمَادَةٌ) لظهُورٍ حَطْئِه بِيَقِين وَإمكَان الؤقُوف على هَدِهِ 
الأشياءِ وَصَار كَالأوَانِي وَالتيّاب. وَلهُمَا حَدِيثُ معن بن يَرِيدَ فَإنّهُ عليه الصّلا وَالسلام 


قال فيه ديا يَزِيدُ لك ما تَويته ويا مَعنُ لك ما أَخَذت» وقد دَهَعَ إليه وَكيلٌ آبيه صَدَقَتَهُ 
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العناين شرح الهدايت 
وَلْأنّ الوقُوفَ على هده الأشياءِ بالاجتهاد دُونَ القطع فَيَبتَئِي الأمرُ فِيهًا على ما يمع 
عندهُ كُمَا ذا اشتَبهت عليه القبلثُ وعَن آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الهُ فِي غير العَنِيأَنهُ لا 
يَجِزِيه وَالظاهِرٌ هو الأول وَهَِهِ إذا تَحَرَى هَدَفَعَ وَفِي أكبّرٍ رآيه أَنهُ مُصرفٌ آم إن 
شك ولم يَتَحَرٌ أو تَحَرَى فَدَهَعْ وَفِي أكبَر رأيه أَنّهُ ليس بمَصرف لا يَجِزِيه إلا إذَا عَلمَ 
أنْهُ فَقِيرٌ هُوَ الصّحِيح؛ ولودَهَعَ إلى شخص ثُمْ علم أَنهُ عبدهُ آو مُكَاتَبُهُ لا يُجِزِيهِ لانعدام 
التّمليِكِ لعدّم أهليّةٍ الملك وَهُوَ الركنْ على ما مر 

الشرح: 

قود زقال أبو حنيفة وفحَكة) هذا عل كلاد اكه إمًا أن طهر داكن مَنددِ 
للصّدقة أو لم يَظْهَرْ حَالهُ عنْدهُ أصْلاء أو ظَهَرَ ألْهُ لم يَكُنْ مَحَلا للصّدقة. قفي الأولين 
يَُورُ بالاثقاق» وَفي الثالث جَارَ نْدَ أبي حَنيَة وَمُحَمّد (ولا إعَادة عليه وَهَل بطيب 
90 للقابض ذَكْرٌ الحلواني أَنّهُ لا روَليّة فيه» وَاْمَلفُوا فيه فَعَلى قَوْل مَنْ لا يُطَيْبْ 
57 يَصْنَعْ بها قبل يَعَصّدَقْ به» وقيل: يَردُهُ على المخطي على وَجْه التَمْلِيك ليُعِيدَ الإيعَاء 
(وَقَال أبُو يُوسُّف: عَليْه الإعَادَة) وَلكنْ لا يَسْتَرِدُ مَا أده (لظّهُو ر خطئه يقي وإِْكَانَ 
الؤقو ف عَلى هذه الأشيّاء وَضّارَ كَالأواني وَالبّاب) إن الأواني الطَاهرة إذَا امْتَلطَت 
بالنْجسّة؛ فإن عَلمْتْ الطاهرَة مثل أن يَكُونَ إِنَاءَان طَاهرَان وَوَاحَدٌ نجس فَإِنّهُ لا يَجُودُ 
أن يثك التَحَري» فَإِذا تَحرّى وتوص ثُمّ ظَهَرَ الخطأ يُعيدُ الوْضُوء» وَأمّا إذَا غلبت 
النّجسَة أو تُسَاونا ييْسّمْ ولا قح :وأمًا الجا الطاهرة إذَا اخْتلطّت بالئجسّة وَليْسَ 
َمّةَ عَلامَةٌ غرف بها فَنَهُ يتَحَرَى مُطْلقَاء ذا صَلّى في توب منْهًا بالتّحَرّي ثُمّ ظَهرَ 
حَطْوهُ أَعَادَ الصّلاة» وَأمّا عَدَمٌ اسْتزداده فلن فَسَادَ جهّة الرَّكَاة لا يَنْقَضْ الأداء (وَهُمًا 
حَديث مَعْنٍ بْنٍ يزِي) وَهوَ ما رُوِي «أن يزيد دقُع صَدقَُ إلى رَجُلٍ بقعا إلى الققير 
عي إلى ابنه مَعْن) فلم أُصْبَّحَ رَآهَا مَعَهُ فَقَال: يا بْنَيَ والله ااه اكت تاحكينا 
ل رَسُول الله يخ َقَال عَيِهِ الصّلاة وَالسَلامُ: يا يَزِيدُ لك ما كوَيّت ويا مَعْمُ لك ما 
أخذت» وَجَوَرَ ذلك وَل يَستفْسرْ أن الصدقَةَ كانت فَرِيضَةً أن تطَوعَاء وَذَلكَ يدل 
عَلىَ أن الخال لا تلت أو لأن تطلق المتدكة يتمترقة إل الفررضة: 


2# 


وَقَوْلهُ (وَلأن الوؤقوف عَلى هذه الأشيّاء بالاجتهاد) دَليلٌ يَتَضَمِّنُ احَوَاب عر 


الجزء الأول دده 
وله وَإِمْكَانُ الؤقوف عَلى هذه الأشياء: يَْنِي سَلسًا أن الوؤقُوف عَلى هذه الأيّاء 


نكن لكثة بالاجتهاد ود الفط وما كاد َك يبي أذ فيه على ا 


كما ذا اشَْبَهَتْ عليه اليلق َإِذا 2 أن مَصْرِفٌ صّحّ الأدَاء لقلا يَلرَمَ كيف 0 
يس في الؤطع (وعَن أ أبي حَنيقة في غَيْرٍ غير الي) أ فيما إِذَا طهر أنّهُ َاشمِي أو كافرٌ 
أ أنَهُ بوه أو ابْهُ (لا يُجزيه طهر ُو الول كني الإجتراء : في الكُل. 


وقوله (وَهَذَ1) أي عَدَمُ الإعادة ذا تَحَرّى ) حَاصل هذه المسألة على ركه 
ن يَذْقَعَ رك ماله رَجُلا بلا شلك ولاش أو لت في أثره» فَالولُ ُخربه 


إن 


7 تذك ب أن الفقيرَ في القابض 9 وَالثاني إِمًا أن يتَحَرَى أولاء فإن م 


م 


0 ُخره حلى غلم له ف لهل لت وجب َل لحري مما في العلا 
فَإِذَا عر رلك بَعْدَما زمه يَقَعْ الْوَكّى مَوْقمَ الحواز إلا إِذَا ظَهّرَ أنَهُ فقيرٌ لأن الفقرٌَ هُوَ 


الَقْصُودُ وَكَدْ حَصّل بدُونه كلسي إلى الجمُعَة وَإِنْ تَحَرَّى وَدَفَعَ فنا أن يَكُونَ في 


اكير زاية أل معررقة جو يقد نه نإ كان اقلق :انظ ريد إلا رذ عوك اله دي 


وض تايحت أذ عه أبي حي محمد لا يون كنا لز تهت 
ا 0 م أغرّض عَنْ الجهة الي أذ ليا اجتهاذة وَصَلَى إلى 
جهّة اخره. 3 ين أل مان القبْلة زمه إِعَادَةٌ الصّلاة عَنْدَ أبي ين وَمُحَمّد 
0 هُوَ الفرْق» فَإن الميّلاة لير القبلة مح العلم لا مكو طَاعَةّ ذا كَانَ عِنْدَهُ أن 
مَخصيّة لا يْكنْ إِسْقَاطً الواجب عله يه وَأمّا صق على القن مَسَحِيح ول 
فيه 5 0 الْخْصيّة شي وَيُمْكنْ إِسْقَاط الواجب علد إصّابَة مَحَلَه بفثله- فكان 
العمل لحري ل لمْقَصُود وَقَدْ حَصّل بغْيْرِه؛ َإن كَانَ الأول فإن ل 
أذ / يَظْهَرْ من حَاله شيء جار بالاتّقاق» ون طهر أله غَة فكَذَلكَ عند أبي حَنيفة 
وَمُحَمَّد 0 الله وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُّف أوّلا. 
نَم قال: كَلرّمُُ العَادَ كما َكَرْنا وَهُوَ قَوْلُ الشّافعي رَحمَهُ اللذه وقولة وهو 
الرَكْنْ) أ ره (كمَا مَرّ). 
(وَلا يَجُورُدَفْعٌُ الركَاةِ إلى من يلك نصايًا مِن أي مال كَانَ) لأنْ الغنّى الشرعِي 


أن 


العنايج شرح الهداية . 
مَقَدّرٌ يه والشرط أن يَكُونَ فاضلا عن الحَاجتٍ الأصليّةٍ وَإِنّمَا شَرّطّ الوجُوب (وَيَجُورْ 
دفعها إلى من يَملكُ أَقَلَّ من ذلك وإن كَانَ صحيحا مُكتّسبًا) لأنّهُ فَقيرٌ وَالمُقَرَاءٌ هُم 
للَصّارِف» ون حَمِيقَمَ الحَاجَةٍ لا يُوقَف عليه فَدِيرٌ الحم على دَليلها وَهُوَ فد النُصَاب 

الشرح: 

قال: (ولا يَجُورُ دَفْمْ الرَكَاة إلى مَنْ مَلكَ نصابَا) سوا كَانَ من التقُود أو 
السّوائم ال ض وَهُوَ فاضل عَنْ حوائجه الأصليّة كالدين في التُقو د وَالاحْتيّاجٍ إلى 
الاستشمَال في أثر للش في عَيْصمَا لا يَجُورُ دَفعُ الركاة يِه وعَنْ هذا ذَكَرَ في 
الْسمُوط رَجُل له ألف درْهَم وَعَليْه دين ألف دهم وَلهُ دارْ حادم وتسلاح وَقَرَ 
عير التجَارَة يمتها عَشْرَةَ آلاف درْهم قلا وْكَاةَ عَليْكُ لأ الي ممد وفنة إل :الال 
الذي في يده لآل كاغل 2 لكايه ممه لمعل وَالتَصَرّف به فَكَانَ الدَيْنْ مَصرُوفًا إليّه. 

َأمًا لخادم وَالدَارٌ وَالفرَسُ وَالسّلاح فَمَشْعُولٌ بحَاجته قلا يُصْرَفُ الدَيْنُ ليه 
وَعَلى هَدَا قال مَشَايِحْنًا إن الفقيهَ إِذَا مَلكَ من الكتّب ما يُسّاوي مالا عَظِيمًا وَلكنّهُ 
يَحتَاج إِليِهَا يَحل له أَحْدُ الصّدَقة إلا أنْ يَمْلكَ فَاضلا عَنْ حَاجته ما يساوي ماتيا 
رمم 

17 دانم الماع ل الوّجُوب) يَعْني 0 ترط في عَدَمٍ جَوَازِ الدّفع ملك 
النَصّاب القاضل 8 الحوائج الأصليّة اميا كان أو غَيْرَ ام َنم النّمَاءِ شط وُجُوب 
الرّكَاة (وَيَجُورُ دَفعُهَا إلى مَنْ يَمْلكُ أقل من ذَلكَ وَإِنْ كَانَ صّحيحًا مُكْتْسبا). 

وَقال الشتافعي : لا يجود دَفْعُْهَا إلى الفقير الكّسُوب لقؤله علد له تحل الصّدقَةٌ 
لعي ولا لذي مرّة سَوي» ولنا أنه فقيرٌ والفقراء هُمْ الَصَارِفْ» وَلأَنْ حَِيقَةَ الحَاجَة لا 
يُوقفْ عَليْهَا لكَوْنهًا حَفيّة وها ليل طَاهنٌ وَمرَ مَفَدُ النَصَابِ مَيَْامُ مَقَامَهُ كما في 
ا اه مترقة الطلمنة ألا ترَى إلى ما رُوي عَنْ رَسُول الله يه «ألهُ كَانَ يَقسمْ 
الصّدقات فَقَامَ إليْهِ رَجُلان يَسألانه قَنَظَرَ إِليْهِمَا وَرَآَهُمَا جَلدَيْن فَقَال: إِلَهُ لا حَقّ لَكُمَا 
فيه وَإن شتكُمًا أَعْطَيتكُمَا» مَعْنَاهُ لا حَ3َ لكُمًا في السّوال» ألا تَرَى أَنْهُ جور الإعْطَاءً 


و 


يَاهُمًا. 


بوذن 


الجزء الأول 
(وَيُكرهُ أن يدهع إلى واحد مانتّي درهّم فصاعدا وإن دَفَعَ جازً) وقال زُفَرٌ رحمه 
اللّه: لا يَجُورُ لأ الغنّى قَارَنَ الأداء فُحصل الأداء إلى الغتّى. ولنَا أن الغنتّى حكم الأداء 
فَيتَعمَبُهُ لكنّهُ يُكرهُ لمُرب الغتّى منهُ كمن صلَّى وبمربه تَجَاسَمّ (قال: وأن تُغني بها 
تناكت رن انان اناد مالقا يومَهُ ذلك لأن الإغتاء مُطلمَا مكروة. 

الشرح: 

1 وقول زويكرة أن يدقع م إلى واحد مائتئ نّي درَهم قصّاعدًا) قيل: مَعْنَاهُ إذَا ' ل 
عيّال ولا دَيْنَ عليه َأمَا ددملا لا ين أن يي دارم لوْ وَرّعَهُ على عيّاله 
صاب كل وَاحد د منهم دون المائتين لأن التَصَدّقَ عَليِهِ في الْعنَى تَصَدّق عَليِه وَعلى 
عيّاله وَإِذَا كَانَ عَليْهِ دَيْنّ قلا يَأ ا مائئين أو أ معَدَارَ مَا إذَا قَصَّى به دَيْنَهُ 
1 دُون المائتيْن» وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هذه المسألة في بوط ا بعَذَيْنٍ القيْدَين قثَال: 
و ا ل ل 
0 لايل بإغْطَاء المائتين وَيِكرَهُ أن يعْطَيَهُ فق المائئين 

ل :لا يوك أذ بنعية للقي وه قل أي بوسطف: أن نا م 
المائيْنِ مُسْتَحو ممح لخَاجَنه للحال وَالَاقي دُونَ مين لدان د عنة الف إلا آنا شه 
قوة فَوْق المائتين 

0 قؤْل رَُرَ: إن التّى قَارَنَ الأَدَاءَ لأن الأَدَاء علة الغنّى ولك يقار نُ العلة 
كما في الاستطاعة مع الفغل وَهَذا مُقَرَرٌ عند عُلمَائنا امْحَقَقِينَ ذكرَهُ الإمَامُ ا 
فَخْرٌ الإسلام وَغَيْرهُ في أصُول الفقه. وَلنَا مَا ذَكَرَهُ: أن الغتى حُكُمْ الأداء 9 
لكر 0 وَاغْتَرَضُوا عَليِهِ بأنّ حُكْمّ العلّة الحَقيقيّة لا يَجُورُ أن يَتَأَخرَ عَنْهًا. كَمَا 
قال وف فكا ويه هذا الكلام؟ فَمنْهُم له : مَعْنَى قَؤْلهِ الغنى َك الأداء الغتى 
حُكْمْ حُكْمٍ الأدَاءء وَذَلكَ لأنّ الأداءَ عله املك والملك علّة الغتى, فَكَانَ الغتى مُضَانا 
إلى الأدَاء لكن بوّاسطة الملك فَكَانَ للعلّة الأولى وَهي الأَمَاء سبْهَة السبب. 

وَالسبَبْ الحُقيقي هُوَ الذي يَتَقَدُمُ على الحكُم حَقِيقَة وُعَا كان يكية ينب 0 
العلل لهُ شبهَة التَقَدُمٍ فَكَانَ هَذَا من قبيل شراء القَرِيب للإعتاق» فَإِنَ الشرَاء علة 
للملك؛ والملك ف في القريب علّة العنق بالحديث» فَكَان العق ا 0 الشترّاء فلذلك 


لحك 


العنايّ شرح الهداييّ 
جَارَت نه الكمَارَة ا تراك ع ل دي 
في كلام 0 ما يعر به. وال فَعْرُ الإسثلام: الأداء يُلاقي الفََرَ ونم يبت الغتّى 
بحكمه و | الياء لا يملح انان انع ما يلي لا ما يَلحَقَهُ وَاخوَارُ لا 
حمل البطْلانَ أن البََاء يَستطنِي عَنْ الفقر وَهَذَا يُشِيرٌ إلى | لخر كما ترف وَالْحَكُم 
لا يتحر عن العلّة دميو 


عابنا 


1 


وأقول: 1 ع يَعَقَبْ العلة في العقل ويُعَارِنهَا في الوجود فبالنّظرِ إلى لخر 
العَقَليَ جَانَ وَبالَظر إلى شا الخارجي يُكْرَهُ وَعَلَهُ الْرَادُ بقؤله لقربه مئه. وقول 
(وَأن بُعْيّ بها إِنْسّانا أحَبُ إلي) هَذَا خطاب أبي حَنِيفَة لأبي يُوسُّفَ رَحَمَهُمًا الله 
وَإْنّمَا صّارَ هَذَا أُحَبّ لأن فيه صيّائة ملم عَنْ ذل الستّوّال مَعَ أدَاء الرّكَا وَهَذَا قالوا: 
إن مَنْ أَرَادَ أن يَتَصَدّقَ بدرْهَمٍ فاشترَ ى ابه فلوسا َفْرقَهَا مَقَدْ قصّرّ في أُمْر الصّدقة 
(وَمَعْنَاهُ انا عَنْ السُوال في يوّمه) لا أن يُمَلْكَهُ نصابًا (لأن الإعنَاء مُطْلعَا 0 
ا بغي أن يَكُونَ مُرَادُهُ ذا ل يكن مذ 3 ا لوعن ما تَقَدَمَ 

قن كر لفن ركاه ين ندر ذا اد ما تُفَرق صدقةٌ كل فريق فيهم ا 
روينَا من حديث معاذ 4 وفيه رِعايمٌ حق الجوار (إلا أن يَنظّلهَا الإنسان إلى قرابته أو 
إلى قوم هم أحوج من أهل بلده) لا فيه من الصلة: أو زيادة دفع الحاجته ولو نَمل إلى 
غَيرِهِم أَجِرَآهُ وَإن كَانَ مكرُوها لأنّ الُصرف مُطلق المُمَراءِ بِالنّص. 

الشرح: 

َكَولهُ (وَيْكرَهُ تقل الرّكاة من بَلد إلى يَلد) قال الإمَامُ أبُو الحَسّن القَدُ وري: 

كْرَهُ تقل الرَكَاة إلى لد آعر وَهَذَا ا ل ,؛ قل إل فاته أذ إلى َم همْ أخوح من 
أهْل بلده م ذا تقل إِليهِمْ فَإِنهُ يَجُورُ يلا كَرَاهَة: ما الحَوَارُ في الصُورة الأولى فَدُنُ 
المصْرف ف مُطْلقُ الفقراء بالنْص”. 

وَأمّا الكَرَاهَة فَلحَديث مُعَاذ وَلأنَّ في التّقْل تَرْكَ رعَايّة حَقّ الجوار وَأما عَدمْ 
الكرَاهَّة فيمًا إِذَا تقل إلى قرَابته لم فيه من أَجْر الصّدقة وأجر صلة الرّحم وَأمّا إلى 
قَوْمٍ هُمْ أَحْوَج من أهل بَلده فاون الَفَصُودَ سَدُ خلّة الققير فَمَنْ كَانَ أحْوّج كَانَ أؤلى» 
وَقَدْ صّحّ عَنْ مُعَاذْ ده أَنَهُ كَانَ يُقُول باليمين: وني بحميس أُوْ لبيس آحُذَهُ منْكُمْ في 


044 
5-5 قَِلهُ أيِسَرُ عَليِكُمْ لقم للمُهَاجرِينَ بالّديئة» وَالحَمِيسُ الوب لصغيرٌ طولة 
يه 2 ٠‏ واللبيس الخلق وَطُولين بالفرق هه الممثألة وَيبِنَ صدقة قَة الفط في 
ل ل له الفسارشئ كبح له في طاهر الزوائة. 
وأحيب بأن 2 الصتقة على الول في تيم عَنْ رأسه فحت كاد ا 
جا عله وَأ متاليكه في حَفَه َرأ في ووب الال التي هي سنب الصدقة 


فيب اك وشم ونا اليَكَاة فإكها جني فى المال. ولمذا إذا فلك الال 


3 فَاغبرَ تمكاتف 
باب صدة قي الفطر 
قال رَحِمَهُ اللّهه (صدقيٌ الفطر وَاجبّمّ على الحرٌ المسلم ذا كان مالكًا لمقدارٍ 


ا 


النّصاب فَاضلا عن مسكنه وثيابه وآثّائه وفَرسه وسلاحه وعبيده) أما وجوبها فلقوله 
ل ل ا 
بر أو صما من تمر آو صامًا من عير ' رَوَاهُ قَعلبَمُ بن صَعَيرٍ العدوي أو صعير 
العذري يك وبمثله يه يَثبت الؤجوب لعدم القطع. 

الشرح: 

( بَابْ صَّدقَة الفطر): صَدَقَهَ الفطر ا مُنَاسبَةَ بالرّكَاة وَالصّوْمء أمّا بالرّكاة 
فَادُنَهًا م الوؤظائف الماليّة مَعَ الحطاط دَرّجَتهًا عَنْ الرَّكَاةَ وَأمّا بالصّوم فباعْتمَارٍ 
رتيب الوحُودي كن تنه ل قر كه لمر 

قال صاحبُ النّهَايّة: لما رجح هذا قريب تيب ا أن الْقَصُودَ من | لكلام هُوَ 
انْضّافُ لا الْضَافٌ إليِهء متروها ذا كان نيان إلى شرطه وَالصيدة عَطيّة يرَادُ بها 
ُو من الله تعالى سمي بها لأنّ بها يَظْهَرُ صذق الرغْيَة في تللك التُوبّة كَالصدَاق 
يَظْهَرُ به صلق رَعْبَة الرّجُل في اكرأة. 

قال (صّدقَة الفطر وَاجبَة) الؤّجُوبُ مَهْنَا عَلى مَعْنَاهُ الاصطلاحي»؛ وهر عا بين 
بدليل فيه شُبْهَةٌ على ما ذكرَ في الكتاب. وَكَولَهُ (فاضلا عَنْ مَمسمْكّنه) قال في النهَايْة: 


(1) أخرجه أبو داود في سننه 2»)١770(‏ وأخرجه الدارقطني »)١48/1(‏ وانظر نصب الراية 
(451/5). 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 


حَنَّى لو كَانَ لهُ دا ران دار يُسْكنُهًا وأخرى لا يَسْكْنُهَا ويوَاحِرُهَا أو لا يُوَاجرُهَا يعت 
سا في القى' حنى لو اننا مها مات درم وجب َل سدق الفطر. 

وقول (وَعبِيدَةٌ) يُعني التي للخدمة إن التي 54 للتّجَارَة ة فيه ا 
ل د أنْهُ لا تجب 


قة الفطر عَنْ ولده الكبير وَفي الحديث يان لوجويها وَسَبَب 6 وشرطها 


7 
شماه ا 0 


ومقدار الواجب وَبَيَان من تُجب عَليْهِ وَمَنْ جب عن وول (رواه عْلبَة بن صعير 


العَدَوِي 4 صعَير العْدَريُ) قال لإمَامُ حَمَيْدُ حْمَيْدُ الدّينٍ الضَرِيرٌ رَّحمّه اللّهُ: العْذْرِي يَعْنِي 
بالعينٍ وَالذال الْشْجَمَة ة أصّح سوا إلى بني عُذْرَةٌ اسم قبيلقه وَالعَدَوِي منسوف إلى 
عدي وَهُوَ جَدُهُ وأطل الحُديث يَقولُوئه كني أبي ا 

وشرط الحريّج ليُتَحَفَّقَ التّمليِك والإسلام ليَقَعْ قُربَب وَاليّسَارٌ لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا صدقَنَ إلا عن ظهر عنّى» وَهُوَ حجن على الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ في 
قوله: تَحِبْ على من يُملك زَيَادَةَ عن قوت يُومِه لنّفسه وعيّاله وَقَدرٌ 3 بالتّصَاب 
لتقديرٍ الغنّى في الشرع به فاضلا عما ذُكر من الأشياء لأنّها مُستَحَمَنّ بالحاجت 
الأصليّتء وا مستتحق بالحاجتّ الأصليّتٍ كامعدوم ولا يُشْتَرَطُ فيه التُمو وَيَتَعَلَقَ بهد 
النْصَاب حرمان الصدقح وَوَجُوبْ الأضحيّمٍ والفطرة. 

الشرح: 

وَكَرلة «لا صّدَقَة إلا عَنْ ظَهْرٍ غتّى» أي صَادرَةَ عَنْ غتّى فَالظْهْرُ فيه مَفْحَمْ 
كما في طهر القلب القذِب (وَهُو) أ الحَديُ (حْجٌ على الشّافِي في يجاب على م 
يَمْلكُ الزيَادَةَ على قوت يَوْمه لنفسه وَعيّاله) اسنتذلالا يما ذكرٌ في آر حَديث ابن 
مر رَضبِي الله علهُمَا عي أذ فقيل له مَحْمُولإَِا على ما كَاَ ف الانتداء مأ نسح 
بقوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «إنمَا الصّدَقَةٌ ما كَانَ عن ) ظَهْرٍ غنّى» وَإِما على التَدب؛ 
ب قال في آخره «<أَما عَنيْكُمْ فيُزكيه الله َأَمّا فق فقي ركم فيُغطيه الله أفْضْل مم 
أغطي». 

كه اليِسَارُ بالنَصّاب) ظاهِرٌ. وَقَولَهُ (وَلا يُتنترط فيه النُمْنُ أي لا 
يشرط أن يَكُون النَصّابُ بِمَّال تام لأَنْهَا وَجَبّتْ القدرَ ة الْمَكنة) واد انف 1 


1 


الجزء الأول 
فيما يَكُونْ وُجُوبهُ بالقذرة الْسّرَة كَالركَاة على مَا عُرِفَ في الأصول. 

له 007 هذا النْصّاب) يُشِير ل إلى وجود نُصِيب قبل وهي َلانّة: نصاب 
ترط فيه الَمَاء تعلق به الرَكَاة وَسَائرٌ الأشكام امَْعَلقَة بالمال وَقَدْ تقَدَمَ يَيَانهُ نَهُ وَنصّابٌ 
يجب ابه اك ريع 0 الصّدَقَة ووجوب الأضلحيّة, وفكقة 0 وتفقات 


و 


الأقارب» ولا 0 فيه النّمّاءِ لا ِالنَجَارَ ره ولا بالحؤل. ا ثبت به 0 


ره ابريىٍ و 


لوال قو قازذ كان حالة فول ومويطلة بخقر. وقال بعضهم: أ أن يَسْلكَ حَسْيينَ 
درهمًا. 

قال (يُخْرِجٌ ذلك عن نّفسه) لحديث ابن عُمَر رضي اللَّهُ عنهمًا قال «فرض رسُول 
الله يد زَكَاةَ الفطر على الدّكَرٍ والأنتى» الحديث (و) يُخْرِج عن (أولاده الصغَارٍ) لأن 
السيب راس يمُونُهُ ويلي عليه لأنّها ضاف إليه يُقَالَ رَكاهٌ الرأس» وهي أآمارةٌ السببيت» 
وَالإِضافٌَ إلى الفطر باعتبارٍأَنهُ وقتّه؛ ولهذًا تَتَعَدَدُ بتَعَدْدِ الرّاس مع اتْحاد اليُوم, والأصل 
في الوجوب راسه وهويموتُه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معنّاهُ كأولاده الصقار لأنّهُ 
يُمُوتُهُم يلي عليهم (وَمّماليكه) لقيّام الولايتٍ وَالموْدَتِ وَهَذَا إذَا كَانُوا للخدمَجٍ ولا مال 
للصّفَارِ فَإِن كان لهم مال يودي من مالهم عند أبي حنيفيَ وآبِي يُوسف رَحمَهُما الله 
تعالى خلافًا محمد رَحَمَهُ اللّهُ لأنْ الشرع أجراهُ مُجِرى الْمُؤْنَجَ فَأَشبَه التُفقن. 

00 

وله وله محر ذلك) أي المقَدارَ الَذَكُورَ (عَنْ ئفسه لحَديث ابن عُمَرَ رَضي الله 

عَنْهُما 1 ا الله و يي زَكاة الفطر على لكر وَالأنتّى» وار وَالَملُوك 
ضاعًا من تَمْرِ ,أذ صلا من شع فل الث به نطف صتاع بن ل" وقول (لأن 
المبه راس 1 وَيْلي عليه أنه يضاف إليّْه بعَال وكا الرأس وهي) أي الإضّاقة 
لماي السَبَييّة) لأن الإضافة للاختصّاص. وَأقَوَى وجوهه إضَاقَة اللي إلى سبّبه 


لحدوثه بك . 


خير ا ٠‏ خيز عد 


ل السبيّة لَكَانَ الفطرُ سينا لِإِضَاقتَهًا | إليْه يُقَالَ: 
مَدَقَة َه الفطر ونس كدلك دك أجَابَ بقؤله (وَالإضَافَة إلى الفطر باغتبا غتبّار أَنّهُ وَقَُه) 
فَكَانَتَْ إِضَاقَةَ مَجَازيةَ (وَهَدَا تتعَدَهُ) الصَّدمَة بِتَعَدْدِ الرأس مم انْحَاد ليام فَعُلمٌ أن 


1 العناية شرح الهدايت 


الرأسَ هُوَ السب دُونَ الوقت فَإِنْ قيل: قَد يتَكرَرُ بكر الوقت في السّئة القانيّة والقالقة 
وَهَلَمَ ار الرّأس وو كن الرّأْ هُوَ السب لَا كَانَ الوبجحُوب مُتَكَرْرًا مَعْ 
انحَاده. أحيب: بأن لأ ا وي 0 


٠ 


اللاو ف تيه ل نل يلالق 
وَالَْبرِينَ وَأمهَاتَ الأؤلاد دُون امكائبينَ عَلى كسد كه وقوه '(فإن. كان 8 مَل 
يوَدَى من ماهم عنْدَ 5 حَنيقة وَأبي شف رَحمَهُمًا للم وهو استحْسّان. وَقال 
مُحَمَّدْ وَهُوَ قَوْل رُكَرَ رَحَمَهُمَا الله وَهُوَ القِيّاسُ لا يُوَدَى إلا من مَال فس ولو أدَى 
من مال الصّغيرٍ صَمِنَ لأنهَا زَكَاةٌ في التشريعة كَرَكَاة اكَالء نل تجن على اماد 
وَلأنها عبّادَة وَالصّغْيرٌ ليس يأهل لوجُويهًا. 

َس الاستحسان أن السرم را ا المؤئة حَيثْ بف عَلَى الإنْسّان من 
هد حر فا تمق وَتقَقَة الصّغير في ماله إذَا كَانَ لهُ مَالُ وكما يوذ 2 الصيين 
مِنْ ماله َكَذَلكَ عَنْ مَمَاليك الصّغير وَللَجنُونْ في ذَلكَ بمنْزلة الصّغير. 

(ولا يودي عن رَوجته) لمُصور الولايٍ وَالْمُؤنَتٍ فَإِنهُ لا يُليهًا في غَيرٍ حُمُوق التّكَاحٍ 
ولا يُمَوْنُهًا في غَيرٍ الرواتب كامداواة. (ولا عن أولاد الكبَارٍ وإن كانُوا في عياله) لانعدام 
الولاييّ ولوأدى عنهم أو عن زو جته بغير أمرهم أَجِرَآهُ استحسانًا لتُبُوت الإذن عادة. 

الشرح: 

قال (ولا يُوَدّي عَنْ زوْجته) وَقَال الّافجي: يُجَبُ على الرجُل أن يُوَدّيَ صَدَقَة 
الفطر عن زَوجته لقؤله عق «أدُوا عدن تمولوة»: :وهو بترن كه ولتانها كه 
في الكتّاب وريه ألذ يله ذكر المؤلة مطلقة: و الطليت يَنْصرِفُ إلى الكامل وَلئِسَ عَليِه 
مها كَاملة مر ُمَوَنهَا في غَيْرِ الروَاتب كَائْدَاوَاةء وَكَذَلكَ لا بْدَ من الولايّقء 0 

له عَلَا ولاية في حُقوق النَكَاح. (ولا) يودي (عَنْ أؤلاده الكبَارٍ ون كَانُوا في عيّالم) 

بن يَكُوبُوا فقرَاء رَمَى لأَنّهُ لا يَسْتَحقُ عَليْهِمْ ولايّة قَصَّارُوا كالأجَانب. ا 
د عَنْهُم ظَاهنٌ وَهُوَ استحسانء والقيَاسْ أن لا يَصِحّ كما إِذَا أدى الرّكَاةَ غير 


1 


الجرزء الأول 
إذْنها "يبه السيشييان أن المكدقة نهنا مختى الملاكة يجوز أن تسشقط بأذاء الثير إن 1 
يُوجَدْ الإذنْ صَريحاء وَفي العَادَة أن الروْجَ هُوَ الذي يُوَدّي عَنْهَا فَكَانَ الإذْنْ تابنا عَادَهء 
موف ار اباشاد ملم لا لع تر لس 

(ولا) يُخرِج (عَن مَكَائَبِه) لعدم الولايّتٍ ولا المكاتب عن تفسه لفقره. وفي الْمدبْرٍ 
وأم الولد ولايمٌ المولى تَابِتَمّ فَيُخْرِج عنهما. 

الشرح: 

(وَلا يُخْرجٌ عَنْ مُكَائبّة لعَدمٍ الولاية) وَلأََهُ لا يُمَوَهُ (وَلا المكَائبُ عَنْ كفسه 


هه 


إن 


م 
تا ممه , 


لفَْرِه) لأنْهُ مَمْلُوكٌ مَالا. وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ ليْسَ من أل ملك الال. وَقَدْ قرَرْاهُ في 
لتَْريرٍ على وَجْه ل لس إل فَايُطْلبْ نَم (وفي الْدبرِ وم الؤلد ولاية الَؤْلى تَابَة) 
ئها لا تُعْدَمُ باتذبير والاستيلاد وَإِنّمَا تحمل اكَليةَ ولا عبرَةً بها هَاهْنَا لأنْهُ يُوَدْي عَنْ 
نفسه وأؤلاده الصّعَارٍ ولا مَاليّةَ فيهم 

(ولا) يُخرِح (عَن مَماليكه للتّجَارَة) خلاهًا للشافعي رَحِمَهُ الله إن عند وُجُوبَها 
على العبد ووجوب الزّكاةَ على المولى فلا تَنَافِي؛ وعندنًا وجوبُّها على المولى بسببه 
كالزكاة فَيَؤْدي إلى التّني. 

الشرح: 

(وَلا يُْْرِجُ عَنْ ممَاليكه للّجَارَة خلاما للنافعي فإِنْ عندهُ وُجُويَهًا على العَْد 
وَوُجُوب الرّكَاة عَلى الْوْلى) فَهُمَا حَمَان نَابئَانَ في مَحَلَيْنِ مُخْتَلميْنِ (قلا ثنافي) يَيْنَهُمَا 
َجَارَ اجْتمَاعُهُمًا (وَعنْدَنا وُجُويُهًا عَلى الى بسبّب العَيّد كالرّكاة) فلو أوْجبْنَاها عليه 
أذّى إلى التي وَهْوَ لا يَجُورُ لإطلاق قله يل «لا ثنيَا في الصّدقة» والثثى مَكْسُور 

٠‏ 9 7 20 مداه 


يي لا وحذ في السئة مركين. فإن قيل: سْبَبُ الرَّكَاة فيهم الالة ومسي 


العسدقة مؤاثة (عوسهن كر الركة بنقر اماي رتك الفسدده الدكة تإذايهما 
حَقَان مُخْتَلقَان سينا وَمَحَلا قلا يُوَدّي إلى الثْني لأن الثثى عبَارَة عَنْ تثنيّة الشَّيْء الواحد 
وَهُمَا شيعَان فكَانَا كَتَفَقَة عبد النَجَارَة مَعَ الرّكَاة. أجيب بِأَنْ الشرْعٌ ينَى هذه الصّدقة 
على اللؤنة فقال: «أدُوا عَمّنْ كك تر هده العين مهد لتجارة لا اللو واه 


أن ينها :تنه لطلف الزادة نزي فكو سافطه المرة يشك الفحكنه الااترى أن 


إن 
7 


3 


العناييّ شرح الهدايتّ 
المضَارِب يَمْلكُ هذا الإثفاق وَهُوَ غير مَأذون إلا بالتّجَارَة» وإذا سّقطت المؤئة حكمًا 
في مال التّجَارَة 10 حَقِيقَة) ولو سقطت حَقيقة عفد بالإباف أن العَصْب أو الكمّابة 
سَقَطف لدف عَدَم المؤئة تكن هَذَا فَعُلمَ بهذا أن 1 صَدقة ة الفطر هَاهَْا لرَوّال 
سَبّب الؤجُوب وَهُوَ الونَة لا لتاف بَيْنَ الواجيين 

(وَالعَدُ بّينَ شَرِيكَينَ لا فطرة عَلى واحدٍ مِنهُم) لقُصُورِ الولايج وَالْؤَْدٍ فِي حَقَ 
كل وَاحِدٍ مِنهُما (وَكَدَا العبيدُ بَينَ انين عند أبي حَنِيفَمَرَّحِمَهُ اللّه) وَقالا على كل 
واحدٍ منهما ما يَخُصهُ من الرءوس دُونَ الأشقاص بِنَاءٌ على أَنّهُ لا يَرَى قسمّيّ الرّقيق 
وهما يريانهما؛ وقيل: هو بالإجماع لأنّهُ لا يَحِتّمِعٌ النْصِيبُ قبل القسمت فلم تتم الرقبم 
لكل واحد منهما (وَيُؤَدي المسلم الفطرة عن عَبدِهِ الكافر) لإطلاق ما رَوَينَا ولقوله عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ فِي حَديث ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا «أَدُوا عن كل حر وََبدٍ يودي 
أو تَصرانِي أو مَجُوسِي» الحَدِيث ولأنّ السبّبّ قد تَحَمَْقَ والَولى من أهله؛ وَفِيه خلاف 
الشافِعِيّ رَحِمَهُ اللَهُ لأنْ الوُجُوبَ عِندَهُ على العبب وَهُوَ ليس من أهله؛ ولو كَانَ على 
العكس فلا وجوب بالائفاق. 

الشرح: 

وقول (وَالعَبِدُ يَيْنَ شرِيكيْن لا فطرة 0 وَاحد منْهمًا لقصُور الولاية 7 ون في 
0 كل وَاحد منهمًا) وَقَدُ تَقَدَمَ أن الولاية وَألوَنة الكامائين سب و يُوجَدَا. 77 
(وَكذَا العَبيدُ بين اننيّنِ) يي لا تحب الصّدقَة (عئد أبي 0 


يَخْصهُ من الرّعوس دُونَ الأشقاص) أي الكْسُورٍ حَتَّى لو كَانَ يَينَهُمَا حَمْسَةُ أعبُد 
يحب عَلى كُل واحد منْهُمَا صَدَقَةٌ الفطر عَنْ العَْدَيْنِ ولا تجبُ عَنْ الخامس. أَبُو 


شين وذ على مله كل لايق :فتك التق لعز قلا لاك “كن ركد مازسانا 
يسَمّى عَبْدَا وَمُحَمِّدٌ كَذَاكَ فَإِلَهُ يرَى قسْمّة الرقيق جَيْرَاء وَباعْتيَارٍ القسْمّة ملك كل 
وَاحد منْهُمًا ة في البَعْضٍ مُتَكَاملء وَخَاقَ أبي يُوسْفَ بمُحَمَّد هَهَُا مُخَالفٌ لا ذَكَرَهُ في 
ارد يكت نال إن كان هما مَمَالِيكُ للخلمة فعلى قل أبي حَنيقة لا يحب 
على واحد مْهمًا صَدَقَة الفطر لهم وَعِنْدَ مُحَمّد يَحبُ عَلى كل واحد مْهما 
المدَدَةُ قة في حصّته إذا كانت كاملة في كفسهاء مده أبي يو سف مُطلطر ب 


الجزء الأول 
وَالأْصّحّ أن قؤله كقول أبي حنيفة وَعُذْرُهُ أن القمْمّةَ تبني عَلى الملك. 


ا رو 


ما وُجُوبْ الصّدقَة فَيْبَني عَلى الولاية وَالّؤّة لا عَلى الملك حَتَّى جب الصّدَقة 
وال دالت اح ارالك المأترء وااسر راح ونا اله لحايلة اياي وار 
هَذْه الرعوس كما تَقَدَمَ ورك لله رذ كان كدرل مُحَمَّد هُوَ ما ذَكْرَهُ في لتاب 
(وقما يزنانها كل لخر بالإختاح» أي ندم وترني القطرة في العيد ابن انان 
لقا لكل زأعل ير لكين 

وَكَولّهُ (وَيوَدّي الْمْلم الفطرة) أ صدقَة الفطر (عَنْ عَبْده الكَافرٍ لإطلاق ما 
روي مِنْ حَديت لَلَةَ في وَل البَاب وَهْوَ قوْلهُ علي الصّلاة وَالسّلامْ «أذُوا عن كل 
خُرٌ وعَبْد» (وَلقوله يل في حَديث ان عباس رَضِيّ اله َنْهُمَا «أذُوا عَنْ كل خْرٌ 


- - ءٍِ 


0 ابي ىام عع ار عر سه 


وَعَبد يَهُودي أو نصراني أو مَجُوسي» الحديث» وَلَأَنْ السب قَدْ تحقق) وَهُوَ رأ 
يُمَونهُ بولايته عَليْهِ (وَالَوْلى من أهله) أي من أهْل الوؤجُوبء لا يُقَالَ إضْمَارٌ َل الذكْر 
لك العثيره قابنة مام اذك ونيف علاف الكافر؟ دتري لعل القزد 
وَهْرَ لبِسَ من أهله) أي من أهل الوجُوبء وَمُوَ يَستَدلَ لِإثبَات هَذَا الأصل بحَديث 
بْنٍ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن اللي يي «فَرض صَدَقَةَ على كل خُرُ وَعَبْد» فَإِنّ كَلمَ 
«على» للإيجاب وَلنَا قَولَهُ عَليْه الصّلاهٌ وَالسسَّلامُ «أدُوا عَمَنْ كمُوئون» 56 الوجوب 
عَلى مَنْ خوطب بالأدّاء وَهُمْ اللَوَاني. 

وَكَلمَةٌ «على» في حَديث ان عْمَرَ بمََْى عَنْ كَمَا في قله تعَالى « لذِينَ ذا 
أكْمَالُوا على أَلنّاسٍ يَسَتَوَفُونَ 4 [المطففين: ؟] أ عَنْ النّاسِ (لو كَانَ عَلى العَحْسِ 
قلا وُحُوب بالائَاق) ما عدا فَظَاهرٌ لأنّ الى ليس بأل للوُجُوب عَليْه ولا ددا 
وَأما عنْدَه ا الى اجر ماد كه يَسْتَدْعي أَهْلية أدَاء العبّادَة وَالكافرٌ لِبْسَ بأل 
له وَالوحُوب عنْدَةُ باغْتبَارٍ تَحَمّل الَوْلى الأداءَ عَنْهُ فإِذا الْعَدَمَ ذلك في حَقّ الَْلُوك 


اه 


سرودام فل 2 5 


(ومن باع عبدا وأحَدهُما بالخيّارٍ ففطرثة على من يَصِيرٌ له) معنَاهُ إذَا مر يو 


الفطر والخيار باق وقال زُهَر رحمة اللّه: على من لهُ الخيَارٌ لأنّ الولايمّ له. 


5 


العنايق شرح الهدايتّ 

وَقَال الشتافعي رَحَمّهُ الله على من له لمك لأنهُ من وَظَائِفِه كَالتُمَقَتٍ ونا أن 
الملك مُوقوف لأنّهُ لورّدٌ إلى قدِيمٍ ملك البائع ولو أجيرٌ يثبّت الملك للمُشتري من وقت 
العقد هَيَتوقْفٌ ما يَبتَِّي عليه بخلاف التَّفَجِ أنه للحَاجح التَّاجِزّة فلا تَقبَلُ التوظُف" 
وَرَّكَاةٌُ التَّجَارَةَ على هذا الخلاف. 

الشرح: 

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَأَحَدُهُمًا بالخيّار ففطرته عَلى مَنْ يَصيرٌ له) حَقٌّ إذا تم المبِع 
ل ا ي2 وَإِن فض على البَائع. وقول (مَعْنَاهُ إِذَا مَرّ يوم الفطر وَالخبَارٌ يّاق) 
قال مام حمئد الدين الضَرِيرٌ رَحَمَهُ الله ف شرحه: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل 
وَإِرَادة البَْضٍ لأَنّ مُضِيَ كُل يَوْمٍ الفطر ليْسَ بشترط (وَقَال رُهَرُ عَلى مَنْ له الَان) لأن 
تي المكدقة الؤلكية الكاملة والولاية الكافلة كر له تلبات لألة إن أجازة نم وَإن 1 

(وَقَال التتّافعي: عَلى مَنْ لهُ الملكُ) وَهُوَ امْشترٍي» إن مدهي أن حيار تراط لا 
يَمْتَع و الملك للمُشتري كَخْيَارٍ الَيْب كَذا في لنّهَايْة (لنّهُ أي صَدَقَة الفطر 
بمَعْنّى التَصّدّق (منْ وَظائفه) أي الملك وَمَا هُرَ كَذَلكَ فَإِنّهُ على اكَالك (كالتفقة) فإنهًا 
في مده الحيَارٍ عَلى الَالك (وَلنَا أن الملك 0 يعني كلم اننا وَظيقة املك لكنّ 
الملكَ مَوْقَوفٌ (لأنَهُ لو رُدّ لعَادَ إلى قد ملك البائع ولو أجيرٌ يَْبْتْ الاك للمسترئ من 
وت العقّد) كل مَا كَانَ مَوْقُوفًا فَالْمنَى عليه كَذَاكَ لأنْ التَرَدُدَ في الأضل يَسَْلزم 
تكد في المع (بحلاف الله فَْهَا ون كانت تبي عَلى للك لكلها ثثقت 
(للحَاجة النَاحرّة) أي الوَاقعة في الخال (قلا ل المُوَقف): وهذا الشواب بطر يق العتَدّل 
لذ إيشتب لزاه تإلها: لز كالعا بوطيفة انلك قارو حينا عله. عن انيه رأؤلاده 
المكان وكا النَجَارَة عَلى هَذَا الخلاف) يَعْني إِذَا كَانَ لرَجُل عَبْدٌ للتّجَارَّة فَبَاعَهُ 
بعُرُوض التّجَارَة عَلى أنَهُ الحا فَحَال الول وَاخيَارٌ باق فَرَكَالهُ على مَنْ يَصير 
امرك الك ]عل تزةاله لفاك أذ فلن قر له اللا زأن الشوض يذل العذف وعولان 
الحَوْل عَلى البَدَل كَحَوَلانه عَلى الَيْدَل كَذَا تقل عَنْ حُمَيْد الدّينٍ الضَرِيرٍ. 

وقيل: صُوربهُ رَجُلان لأَحَدهمًا عنْرُون ديئارًا وَلآحَرَ عَرَضْ يُسَاويه في القيمّة 


ل 9 


أذ 


الجزء الأول 
0 حَوْهُمًا عَلى السّواى قفي آخر الحؤل باع صّاحبُ العرْضٍ عَرْضَهُ من الآخخر 
بشرط الخيا و للمشتّري» فَارْدَادَ قيمّة العرض في الخيّارٍ قبل تمَام ل 0 
ع الول فا الم لاقع جب خليه بحطة الزئلة ني وإ قر لمشتتوي 
يحب عَليْه ذلك ايض عيدنا: 
فصل في مقدارٍ الواجب ووقته 
(الفطرةٌ نصفُ صاء من بر أو دَقِيق أو سَويق أو ربيب أو صاء من تَمرٍ أو شعير) 


وقال أبُويُوسُف ومُحَمَد رَحِمهُمَا اله ابيب بمنِلتٍ الشعيرٍ وَهوَرِوَايَةٌ عن آبي حَنِيفَة 
رحمه الله تعالى؛ والأول روايي الجامع الصغير. 

وقال الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث أبِي سعيد الحُدري قال: كنا 
تُخرِحٌ ذلك على عهدٍ رَسُول اله .ونام رونا وَهوَ مدهب جمَاعَةٍ من الصّحَابٍ فيهم 
الخلفَاء الراشدون رضوان اللّه عليهم أجمعين؛ وما رَوَاهُ مَحمُولٌ على الزِّيَادَةَ تَطُوُمً. 
لهم في البيب أنه وَلتمرٌ يقبن ؤي لقصو وله نُْ وبر يبن في المعتى يأ 
َكَل كل وَاحِدٍ مِنهُمًا ْله بخلاف الشعِيرٍ والثّمرٍ أن كُلّ واحدٍ منهُمًا يُؤْكَلْ 
ويُلقى من التَّمِرٍ النُواُ ومن الشعير التّحَالبَ ويِهدًا ظَهَرَ التّمَاوْتُ بَينَ ابر وَالتّمرِ وَصُرادُهُ 
من الدقيق والسويق ما يُتَحَدُ من البُن ما دقيق الشعير هَكَالشَعِيرِ الأولى أن يُراعى 
فيهما القدرٌ والقيميٌ احتياطًاء وإن نص على الدّقيق في بَعض الأخبارٍ ولم يُبَيّن ذلك 

الشرح: 

(فصل في مقدار الوّاجب رَوقته): 0" وُجُوب صَّدَقَة الفطر وَشْرُوطَهُ وَمَنْ 
تحبا عله وما تحبا عله شرح في يان ها ؤي صدقة الفطر ور وكااه؛ 
واضح. 17 (الحديث أبي سّعيد الخلاري). 

روي ) عَنْ مروان بن الحكم أله كنتب إلى أبي سّعيد الخذري 0 
الفطر فَقَال: 3 لض عي عفد زول لا و جانا ا الام أ بلطا ها اق 
أو ضاعًا من الشعيرٍ (ولنا ما رون يَغْنِي في أُوّل البَاب من حَديت لَعْلَة بن صُعَيرٍ 


ل ار م سم 


(وَهُوَ مَذَهَبُْ جَمَاعَة من الصّحَابَة فيهمْ الخلقاء الرّاشدون رضي الله عَنْهُم). 


34 العنايج شرح الهدايتّ 
قال ل م ينْقل ء أ م1 م يُجَورْ أدَاء 
نصف ضاعٍ من ا ا ول ل الرْيَادَة َطوْع0 و وله (وَْنَ فى الزّبيب 
هُ) أي الزييبَ (وَاتَمْرُ يَتَقارَئَانَ في الَقَصُود) وَهُوَ اَمَك والامتتخلاء ونه كه الع 
, حَيْت إِنْهُ حُلوٌ مَأَكُولٌ وَلهُ عَجَمٌ كَمَا لشّمْرِ توى. َو روف ا 
و صاحب القدُوري من قؤله: أو ذقيق أو سّويق (ما نحل مر نْ الب ما دَقيق ابيا 
فَكَعيْنه (والأؤلى أن يُرَاعَى فيهمًا) أي في الدّقيق وَالسّويق (العَدْر وَالقيمَة احبَاطا) حت 
إِذَا كَانا مَنْصُوصًا عَلِهِمًا تتَأدَى باعتبَارٍ القدْر وَإِن كواوا فباغْتيَار القيمّة وَكَفسيرَة 
ا ؤي تصن مناع من قت ال مه م عل مناع من بن وأا لذ أذى 
مَنّا وَنصف مَنْ من 5 فيق الي ولكن تلع قِمنُّ نطف مصاع من ب أو أدذّى نصطفة من 
دقيق لبر كن لالع قاين سروه و لا لا بكر توف الا 
وكَولهُ: (وإن نَصّ على دَقيق في بَعْضٍ الأخبّار) يريد به ما رَوَى أَبُو هُرَيرَة له «أن 
الى يك قَال: أدُوا قبل حُوُوجكُمْ ركَاةَ فطركُمْ فَإِنَ على كُلّ مُسْلمٍ مُديْنٍ من قَمْح 


أو 00 


ل 


وْلَهُ ول يييّنْ ذلك في الكتاب) أ مُرَاعَاةَ الاخْتيّاط فيهمًا بالقذر وَالقيمّة م 
ب 0 في الجامع الصّغير عار للغالب) دإن الكالن أن قم نصّف ضاعٍ من 
التي ُساوي نلف متاع من 7 أذ ترب وذ كا يرهم أذ لا يكُونَ كَذَكَ في 
بَعْضٍ الأؤقات وَهُوّ وقت البذر فلذلك أمر بالاحتياط حَنَى إن وَقَعَ ذلك يزيد من 

الدَّة نورال أذ تله كه سنن متانويدة ا 
وَالحُبرٌ تُعتَمَرُ فيه اليمج هُوٌ الصّحيح؛ كُم يُعتَبَرُ نصفْ صاع من بر وزنًا فيما 
يُروَى عن أبي حَنِيمَمَ رَحِمَّهُ اللّهُ وَعَن مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّهُ آنه يُعتَبَرٌ كيلا وَالدقيق أولى 
من البْر والدّراهم أولى من الدّقيق فيما يُروى عن أبِي يُوسُْفّ رَحِمَهُ اللّهُ وَهُو اختياز 
الفقيه أَبي جعفّر رَحمهُ النّهُ لأنَهُ أَدهَعُ للحاجت وأعجل به؛ وَعن أبِي بكر الأعمش 
تفضيل الحنطّة لأنّهُ أَبِعَدُ من الخلاف إذ في الدقيق وَالقيمّجٍ خلاف الشافعي رحمه اللّهُ 
قال (وَالصاعْ عند آبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَمَانِيَمٌ أرطّال بالعراقي) وقال بو 


م وام 


يُوسُف رَحَمه اللّهُ: حمسي أرطال وَثُدْتْ رطل وَهُوَ قَول الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ لقوله عليه 


الجزء الأول .+ 


و > و وومةه و 42 )١‏ سام سما و مدهو م ساعد م سايم رم مس 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «صاعنًا أَصعْرٌ الصيعان» '. وَلنَا ما رُوي أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام كان 


يتوْْنَا بال رطلين وَيَعتَيلُ بالصّاء هَمَاِيّمٍأرطال وَهَكَد كَانَ صا عُمَرَ 5 وَهُوَآَصفَرُ 
من الهاشميء وَكانُوا يسِتَعمِلُونَ الهاشمي. 
الشرح: 
5 و و ال ابا 0 00 2 0 20070 فرع و ع كهءوه "١‏ 7 7 02 
(والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح) خلافا لبعض المتأخرين فإنهم قالوا: يجور 
باغْتبَارِ العَيْن فَإنّهُ إِذَا أدى مُنوَيْنِ من عبْر الحئطة جَارَ لأنَهُ لا جَارَ الدّقيق وَالسّويق 
مه 7 و 
سار انق ع لي و لانة نَع للفقيرء م الأول له | يذ في لخر 
نص فكان بمنزلة الذرّة وَالأمئل أن مَا هُوَ مَنْصُوصُ عَليِِ لا تعْتيرُ فيه القيمة حتّى لو 
أذى نف ضّاعٍ من مر لمر لغ قبمئهُ قيمَةَ نطف صّاع من بر أ أكثر 1 يَجْ؛ لأن 
في اعتبّار القيمّة إِبُطال لتُقدير المنُصُوص عَليْه في الْوَدّى) وَهُوّ لا يجوز فَأمًا ما لِيْسَ 
بمَنْصُوص عليه فَإِنُّ يُْلحَقّ بالنُصُوصٍ باغتبَار القيمّة إِذ لِيْسَ فيه إبُطال ذلك (لم يُختر 
نصلف ماع من م" وزتا فا وى أبو وف عن أبي َيف َحمة له لأن الملماء 
ا اعتقلفوا في مِقدَارٍ الصّاع أله َي أطال ةا أرطال وَثُلْتْ رطل فَعَد انمقو 


ن 2د ىا نه 4 ان 


عَلىٍ لتّقدِير بما يَعْدل بالورن وَذْلكَ ذَليل على اعتبّار الوزن فى وَروى ابن رستم عن 


كان قاضال ورَنَ الرَجل مَويْنِ من الحنطة وأعْطاهُمَا الفقيرَ هل يَجُورُ من 
صدقته فقَال:. لا ققد 0 الحنطة نُقيلة في الوَرّن؛ وَقَدْ تكون 1 َإِنّمَا 4 يَعتَبرٌ 
نصف ا كَيْلا لأن الآنَارَ 5 بالتقدِير بالصّاع وَهُوَ اسم للسكيال. و 
(والتقيق أؤْلى من ابر وَاضحٌّ 

قال: (وَالصّاعٌ عند 5 حَنيفة وَمُحَمَّد َمَانية أَرْطال بالعرّاقي) تعلق الكلمّاء 
قي التكاع كال الو ينا رفكت رنجتوها لل لحوه تت هد تناية اال بالطل 
العراقي' حل رطلٍ عسشرُون أسثارا والإسَار سه داهم وَنصطف (وقال أو يُوسف رَحمَهُ 
الك موه أرْطال كلت رطْلٍ وَهُوَ قَوْل الشّافعي رَحمَّهُ اللَهُ لله يي «صاعْنًا أصْعْرُ 
الصّيعان». هذا أفلةة بالنُسبّة إلى ُمَانيَة أرْطال. وُلنَاهَا رُوقئ) الس وَجَابرٌ رضي الله 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/55 4): غريب. 


١‏ العنايت شرح الهدايتّ 
عَنْهُمَا «أنهُ عَليْهِ الصّلاة وَلسَلا كَانَ وص باد رِطْلئِن وَيَعْمَسل بالصّاع تمان 
أْطال» وَهَكَذَا كان صاعٌ عَمَرٌ عُمَرَ ضيه كان قَدْ فق لي الحَجَاجُ وكان يمن على 
أهْل العراق يقول في خُطَيّته: يا أهْل العراق» يا أهل الشّقَاق والتّمَاقَ 07 
الأخلاقي» ألم أطرج لكُمْ اع عم ولذلك "" حا رتسا الات ور َ 
(وَهُوَ أَطْعَرٌ من الماشمي) جَوَابٌ عَن أبي يُوسُّف: يَعْني إن صَّحَّ ما رَوَكمْ فَهُوَ 0 
بِحُجّة لأنْهُ أُصْرٌ من الخَاشْمي» لأنَ الضّاعَ الاشمي انْنَان وَتَّلانُونَ رطلا (وَكَانُوا 
5-06 الحاشمي) وَالِي د استَعْمّل العرراقي وال «صاعْنًا أَصعَرُ الصّيعان». 

وقال (ووجوبْ الفطرة يَتَعَنّقَ بِطُلُوع الفجرٍ من يوم الفطر) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ 
اللّهُ تعالى: بعُرُوب الشُمس في اليوم الأخير من رمضان حتّى إن من أسلم أو ولد ليلب 
الفطز تح فظرثة ناته وعندة لا قيب وعلى ميدن اك فنها من ممالئعه أو 
ولده. له أَنّهُ يَختّص بالفطر وهذًا وقنّه. وَلنا أَنّ الإِضافَرَ للاختصاص» والاختتصّاص 
الفطرٌ باليوم دُونَ الثّيل (والمُستَحب أن يُحْرِجَ الئّاس الفطرة يوم الفطر قبل الحُرُوجٍ إلى 

َلى) لأنهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ كَانَ يُخْرِجٌ قبل آن يَخرُجَّ للمُصَلّى وَلأنْ الأمرَ 

بالإغتاءء كي لا يتَشاغل الفقير بالمسألتٍ عن الصلاة؛ وَذَلك بِالتَّمَدِيمِ (فإن قدمُوها على 
يوم الفطر جِارَ) بِأنّهُ آدى بَعدَتَقَرُرِ السب فَأَشبهَ المجيل فِي الركَات ولا تفصيل بين 
َك وَشَدْءِ هو الْصحِيمٌ وهيل ُو تجيلها في الأصضف امأخير بن رَمْسَانَ ويل في 
العشر الأخير (وإن أخَرُوهًا عن يوم الفطر لم تَسقّط وكان عليهم إخراجها) لأنْ وجه 
المَّربَجَ فيها معمّول فَلا يَتَقَدْرٌ وقت الأداء فيها بخلاف الأضحيّتء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

َقَوْلَهُ (وَوجُوب الفطرة تعلق بطلوع الفَجْر من يوم الفطر) يَعْنِي تَعَلَّقَّ وجُوبُ 
الأداء بالشرط فَهُوَ من علق المرُوط ارم لا من تعلق الحكم ب بالسبّب» حَنَّى إذا 
قال لعيْده: : إذا جَاء يَوْمُ م الفطر قَأَنْتَ حُرٌ فَجَاء يَوْمُ مُ الفطر عَتقَ اليك ل 
الَوللى صَدقة قَةَ فطره بْل العثق يلا فَصْلٍ» أن الْترُوط يَعْقَبُْ الطتراط : في الوجُود (وقال 
الشتّافعي: بعُرُوب التدّمْس في اليَوْم الأخير من ] رَمَضَان حَنَّى إن مَنْ ا أو ولد ليلة 
ليب عن الب بتر نه و لج وَقولَهُ (وَعَلى عَكْسه مَنْ مَاتَ فيهًا 
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من مَمّاليكه أؤْ ولدم) أي عندكا لا جب لعَدَم تحَقَق شط وجُوب لأا وَهُوَ طُلُوعٌ 


الجزء الأول ل 


الجر منْ يوم الفطر. عله جب لتقي رط وجويه وَهُوَغ روب الشّمْس ف في الوم 
الأخير من رَمَضَانَ وَهْوَ حي (له ألَهُ) أي وُحُوب الفطرة (يُخْقَص بالفطر) لا روي أن 
ان كت رصي اللُّ عَنهُمَا قَال: فَرَضّ رَسُول الله يي زَكاة الفطر من رَمَضَانَ (وَهَدَا 
وَقَّهُ) أي وَقَتْ الفطر (وَلتا أن) الصّدقة ضيفت إلى الفطر. و (الإضَاقة للاختصاص 
وَالاخْتصّاص للفطر باليؤم دُونَ اللَّيْل) إِذ اراد فط يضَاد الصّْمَ وَهُوَ في اليَوْمٍ دُون 
لَب لأنّ الصّومَ فيه حَرَامٌ ألا تَرَى أن الفطرَ كَانَ ةي كر لدي ركضاد ولا 
يع الؤْجُوب' بهء دل عَلى أن اراد به ما يُضَاةُ الصُوم. 

وَقولهُ (وَالْستَحَب) ظَاهرٌ وَقَوْلَهُ (هْوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَؤْل الحْسّنٍ بن زياد 
د رب وي ان مَرْيَمَ فإن الْحْسَنَ بْنَ زياد 1 لا يَجُورُ تَعْجيلها 
ملا كَالْضْحية وقال لف الو يَجُورُ تعجِيلُها بَعْدَ دُحُول شَهْرٍ رَمَضَانَ لا 
قبْلهُ ها صَدَقة َه الفطر ولا فطر قبل اشرو ع في الصُوم. 

َال توح بن أبي مَرْيمَ: يَجُور َعْجيلُهَا في النَضْف الأخيرٍ من رَمَضَانَ لأن 
بشي" لعلف فب ال حاص فأخ ته ملقم من قال في العَْر الأخير من 
رَمَضَانَء وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتّاب يقؤله: له أ قد كد قرّرِ السب فَأَمْبَهَ 
التَعْجِيل في الرّكاة. 1 

وَعَنْ هَذَا قَال في الخلاصّة: ل أَذى عَنْ عَشْشْرٍ سنن أَوْ أكفرَ جَارَ. وَقولَهُ (وإن 
أَخرُوهَا عَنْ يَوْم الفطر تسنقط) يعني وَإنْ طَالت اله (وكانَ عَلِِمْ إثراجه). 

وقال الحسسة: سقط بمُضي يَوْمٍ الفطر لأهَا قرب أخقصت ييوْمٍ العيد فَكَانَتْ 
ا وَلنَا ما ذكرَهُ أن وه القربّة فيه مَعْقُول لدْنَهًا 
مَدَقَة َه مَالّةَ هي ري مَْرُوعَةٌ في كُل وَقْت لدفع حَاجَة قرام وللإِغْاء عَنْ الكسثالة 
(فلا د وَقَتُ الأداء فيها) بل يوز أن يَتَعَدَى إلى غير لا تسقط بَمْد الؤجُوب إلا 
بالأدَاء كَالرّكَاةَ (بخلاف 0 إن لقرْبَة فيهًا راق الدّم وَهيَ م تُعْقَل قَريَة وَهَذَا 


م تَكُنْ قرب في غَيْرٍ هذه الأيام ف فيمَتَصَرٌ عَلى مَوْرِد النّص. 


دنه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كتاب الصوم 

قال رحمه اللّهُ: (الصوم ضريان: واجب وتَفل؛ والواجب ضريان: منه ما يُتَعَلْقَ 
بزْمَان بعينه كصوم رمضان والتَّدرٍ المعين فَيَجُورُ صّومه بنِيٍّ من اليل وإن لم ينو حتّى 
أصبًح أجرَآهُ اهما بَينّهُ وبين الزوَال) وكقال الشافِعِي؛ لا يُجزِيه. 

اعلم أَنْ صوم رَمَضَانَ فَرِيِضَّةٌ لقوله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ 4 [البقرة: 
+8 وعلى فرضيّته انعمَد الإجماع ولهدًا يَكمْرٌ جاحدة؛ وَالْمَندُورٌُ وَاجب لقوله تعالى: 
( وَليُوفُوا نُدُورَهُمَ 4 [الحج: 54 وَسَبّبْ الأول الشهرٌ وَلهَدَا يُضَافُ إليه وَيَتَكَرَرُ تور 
وَكل يوم سبَب لؤجوب صومهه وسَبَبُْ الثاني التّدرُ. 

الشرح: 

(كتَاب الصّؤم): ذَكْرَ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله في الجَامِع الكَبيرٍ كتّاب الصّوم عَقِيبَ 
كاب الصّلاة» لأ كلا منْهُمًا عبَادةٌ بدي بخلاف الرَكَاة وَأَرهُ عَنْ الرّكَاة هَهنَا له 
ري لالد ا راض تعر الا ملو بك )ا لمرو قد 
وةا أ 2 15 كائف العلمارة كزللة 2 0 خط نه اوسيل 2 
الْقصّودء ولو قيل: قَدَمَ الرّكَاةَ على الصّْم لأنْ الله تعالى قَرَنَ ذكْرَ الصّلاة بالرّكاة في 
قَوْله تعَالى « وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوْة وَءَانُوا لرَكوةَ 4 [البقرة: 49] فَكَانَ الاقتدَاء بالكتئاب 
أؤْلى كَانَ أسْهّل مَأْحَذَاء وَيَحتَاجٌ هَاهُنَا إلى مَعْرقَة تفسير الصّؤم لَعَة وَسْرْعَاء وَمَعْرفة 
سبّبه وَشَرطه وَركنه وَحْكْمهء وَفي كلامه إِشَارَة إلى أَكتْرِهَا وَالفَطنُ يَكْتفِي بذلك. 

َال (الصُوْمٌ ضربان: واجباء وتفل) ذَكرَ التقْسيمَ قبل التعْريف لهل أمر 
التَْزيف» كَذَا في النهَايَقَ وَمَعْنَاهُ أن حَقيقَة الصّوْمٍ شَرْعًا تنقَسمْ إلى رض ووَاجب 
وتقلء وتغريفهَا عَلى وه يَسْمَلُهَا عَسينٌ فَِذَا ذَكَرَ أقْسَامَهَا سَهُل أَْرُ َعْرِيفهَا 
اده وَاضحّ عي كله أطْلو الواحب في لظ لقص وريد به الفَرْضُ والواجبُ» 
وَفي ذَلكَ الَحْذُور الَعْرُوف عَلى مَذَهَبنَ وَيُمْكنٌْ أن يُقَال أَرَادَ بالواجب الثابت عَيْنَا 
َينْدَفعٌ الَحَذُورُ وَكَولَهُ (وَهَذَا يُكَفرُ جَاحَد) بِضْمٌ اليا وَقيْح القاء بلا تتثديد وَمَعْنهُ 
يُحْكَمْ بكُفْر جاحده» وَمنْهُ لا تُكَفْرْ أهل قبلتك أي لا تَدْعْهُمْ كفارا. 

وكَولهُ (وَالَندُورٌ وَاحبٌ لقؤله تعالى ( وَلَمُوقُوا تدُورَهُمَ 4 [الحج: 4] ينا على 


- 


الجزء الأول لذ 


أن الام للوكويي كان اراح أذ كوو رفن كاه با بالكتّاب كَصّوْم 
شانوا سي اله كذ در قن الكل اناق المتذور الدع لين مر دسيةة ونس 
عا كعاذة المرضية أو ما لين المتهوة في العبّادة كَالنَدّرِ بالوؤضوء لكل صلاة 
وَالندَر بالخصيّة, قلمًا حصت هذه 00 ابَاقي ار مُوجيّة 8 
كالآلة المزولة وخيك الواحة ويه نل ) الأن مر راط الخخصيص التارة والخصص 
غير مْلُوم فَطلا عَنْ معِْفَة كَْنهِ مُقَاِا أ لاء وَلأنَ قْله تعالى « فَمَن هدَ مِدَكُم 
اند ابطق 14[ النقرة ١]:‏ مله المكايرة المتييان :و افتكانت الأعْذَارِ 7 
ينف به عَنْهُ إِنْبَاتُ الفريضّة: وأفول في واب عر الأول إن الأذة لتَمرِيغ الذمّة ع 
وجب عَليْهِ بالسّبب» فإن كان السب من المتّارع كَشْهُود الشهر في يشان كرك القاببت 
به فَرْضَاء ون كَانَ من العَبْد يحون وَاجبًا كما في النذُورِ ها ين ياب الب وعَبْده نم 
ال الوَاردُ من التتّارع 0 أَدَاء ذلك» وَحيئهذ لا يَلرَمُ أن يكرت زوفا مُفيدًا للفرضية) 
كما أَقَادَهًا لِيَصُنْهُ لاخمتلاف السب الموجب وعد يُغْني عه الحوات عن الثاني . 

وَقَدْ قبل في الحَوَاب عَنُْ: إن العَقْل دَل عَلى عَدَم دُحُول الَجَانين وَالصبيّان 
وَأُضْحَاب الأَعْذَارٍ قلا يَكُوُو دَاخلِينَ لا يَكُونُ نَمهَ تخصيص» (وَسَبَبْ الأوّل) يَعْنِي 
امرض (النتهر لِأنهُ يُضَافُ إِليِه) والإضّافة ذليل السبيّة ا عدم (ويكَررُ يتَكررِم) فإلهُ 
كُلْمَا دَحَل رَمَصَانُ وجب صَؤمة» وَذَلِكَ أيضًا َليلُ السبية (وكل يوم سب وجُوب 
صّوْم ذَلكَ اليوم) أن صوْمّ رَمَضَانَ بِمنزِلة عبّادّات متفركة كه ملز ون عن 
لا يَصْلمُ للصّوم لا قضَاءِ وَلا دا وَهُوَ اللّيابي َصّارَ كَالصّلوَاتء وَهَذَا اعمْتيّارٌ صّاحب 
امار وش لم 

وال عقن ارائئة الك شي الأثال والكئام فل المشئة شوقن قرف دلت 
في الأصُول. وَقَولهُ (وَسَبَبْ الثاني) أ المنذُور المعيّنِ وَهُوَ (النَذَرُ) 


اوس ار > تر ” بار بر 
5 2 


وَالنّيِّمٌ من شرطه وَسَتُبِيَتُهُ وَتَفسيرهُ إن شاء اللّهُ تَعَالى. وَجِهُ قوله في الخلافيّجٍ 


2 


روا مس 101 0 10 ” م صاس 92 004 5 )١‏ م عموري سمس مصمس 7 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا صيّامَ دن لم ينو الصّيَّامٌ من الثّيل' ' وَلأنّهُ نا هَسَّدَ الجزءٌ 
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العنايتّ شرح الهداييّ 
الأول لفقد النَّيّجِ فَسَدَ الثاني ضرورة أَنّهُ لا يَتَجَرَأْ بخلاف التّفْل لأنْهُ مُتَجَزَئٌَّ عنده. ولنا 
ونه ب بَعدَمَا شَهِدَ الأعرابي برُويةٍ اللال: آلا من َكَل فَلا يكن بي يَومِه؛ ومن 
ياكل ظيضب ونا روه متحمون عل تفي المصبيلة وَالكمَال: أو معتاة لم ينو أله 
صومٌ من الثّيل ولأنّهُ يوم صوم َيَتَوقَفُ الإمسّاك في أله على النَّيّمٍ لمتآَخُرَةٍ المعسَرِنَحٍ 
بأكثَره كالنّفل؛ وهذا لأنْ الصوم رركن واحد ممتد وَالنّيّمٌ لتعيينه للّه تعالى فتترجح 
بالكثرة جنبَيٌ الوجود يخلاف الصلاة والحج أن لهُما أركانًا فَيُشتَرَطُ قرائُها بالعقد 
على آدائهماء ويخخلافي القضاء لأنّهُ يَتَوقَفْ على صوم ذلك اليوم وَهُوالتّمْل ويخلافي ما 
بعد الروال لأنّهُ لم يُوجد اقترائها بالأكثر فَتَرَجّحت جنبمٌ الفوات. 
كُم قال فِي المختّصر: ما بَينَهُ وبِينَ الزوال؛ وَفِي الجامع الصّغير قبل نصف النّهَارٍ 
وَهُو الأصح لأنّهُ لا بد من وجود النَيِّمٍ في أكثّر النّهَار ونصفه من وقت طلوع الفجرٍ 
إلى وّقت الضحوة الكُبرّى لا إلى وقت الزوال؛ هَتُشْكَرَطُ انيح قَبلهًا لتَتَحَقدّقَ فِي الأكثّر 
ولا فرق بين امُسَافرٍ وَامُقِيمٍ عندتاء خلافا لرُهَرَ رَحِمَّهُ الله لأنَهُ لا اتضيل 9 ذكرنا 
من الدليل وهدًا الضرب من الصوم يُتَأَدى بمطلق النَيّجٍ وينيّجَ التّفل وبنيّةّ واجب آحَنَ 
وقال الشافعي: في نيم التّفل عابث؛ وفي مطلقِهًا له قولان: 0 بنيّتٍ التّفل 
مُعرِض عن الفَرض فَلا يَكُونُ لهُ الفَرض. ولا أن الفَرض مُتمَيّنَ فيه. فَيُصَابُ بأصل 
النَيّدِ كامتوحد في الدار يُصَابْ باسم جنسه؛ وإِذًا توى التّفْل أو واجبًا آخَرَ فَمَد تَوى أصل 
الصوم وزِيَادة جهت؛ وقد لقت الجهيٌ فَبْقِي الأصل وَهُو كاف. 
00 
َلهُ (وَالئيّةٌ من شرطه) أي من شروط الصّم بألواعه. (وَسَييئهُ) أي سين 
شط 09 (وتقسيرة ‏ أَيْ تفسيرٌ ذلك السشترط وَأَرَادَ ببَيَان اليه مَا 0 هذا عند 
قله اميه يوم صّوم فيَتَوَقَفْ ؛ الإِمْسَّاكُ في أوله عل الييّة امنأ حرَة ة المعرئَة بأكثره» وأا 
يان تفسيره ما ذَكَرَهُ قَؤْله وَاليّة ينه لله تعالى ع ال دن 
الَْْمَلات فَكَانَ ما دَكَرَ تفسيرًا للييّة» كَذَا ذكر في بَعْضٍ الشرُوح. 
10 (وَجْهُ قله في الخلافيّة) أي في المسثألة الخلافيّة وهي: : أن الييّةَ قَبْل الرّوَال 
تُجزيه ندا حلانا للشافعي (قَولهُ 2 «لا صيام 1 1 يَنو الصِيّامَ من من اللّيْل») 


نوم 
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الجزء الأول 
وَالصِيَّامُ مَصْدَرٌ كالقيَام. وول وله نا فس از الأول ظَاهرٌ. وقول لاه متجرى 
عنْدَهُ) ذكرّ في الوجيز: العَرَالي يَجُورُ نيّةَ التَطَوّع قَبْل الروَال وَبَعْدَهُ لان وَهَذَا 
يشرط ر اول ليزم عن الكل 
وروي أن ابن مع من أُصْحَابه لم يشرط ذلك (ولنا قله يع بَعْدَمًا شَهدَ 
الأعْرَابِي برؤيّة الملال: ألا مَنْ أكل قلا كان بي تاه وَمَنْ لم يأكل فَليَضُمْ» وَهَذَا 
لا يقب التأويل (وَمَا رَوَاهُ ترل ل تفي الفضيلة وَالكَمَال ا | ينو أله صومٌ 
من الليْل) يَعْني: أن مَعْنَى قَوْله «لا صيّامَ كن لم ينو الصيّامَ من اللَيْل» لا صيَّامَ لَنْ لم 
نو ام من الل بل لوى أذ مام من وت الثّة قيل: الصّلة إذَا عقت فلا 
وَمَفعُولا ومن تَعلْقَها بكل واحد منْهُما لها تَعَلَقَ بالفعل دُونَ الْفعُول كَمَا يُقَال: 
أبنت فلانا من بَعْدَادَ إن كلم «من» 52 بالإثيّان لا بالفعُول كَذَلِكَ هَهنًا. 


رأجيب بأل كَذَكَ لكثه يمل ما كلا حر عله ع9 بالعارضة ل: وله 
'فليِصُ" يَحْتمل الصّومٌ لوي قبُحْمَل عَليْه عَمَلا بالنُصُوص. وأحيب بنهُ لا يُحتَمل 
ذلك هَاهُنًا كن كلك لكان الأكل وَعَدَمُ سوك فلا فَائدةَ في قله 1 
يَأكُل " قَولهُ (ولأنةُ) دَليل مَعْقول, وَيَجُورُ تَقَرِيرُهُ عَلى هَذَا الوه سَلّسنَا أن مَا رَوَاه 
يتشثول على ءا جر يَكُونَ مُعَارِضًا لا رَوَيَْاهُ فيِصّارٌ إلى ما يَعْدَهُ من 
الحجّة؛ 7 لياس وَهُوَ مَعْنَى لألَّهُ (َوم صو أن الصّوْمٌ فيه رض وَكُل مَا هو يوم 
7 (يعَوَقَفْ الإِمْسَاكُ في أوله عَلَى النيّة المتَأخحرة الْفَرئة بأكثره كَلئقل وَهَذَم أي 
تُوقف الإسْسمَاك عَلى مَا ذَكَرْنَا إلأن ل رك ا مُمتَذٌ) ييل العَادَ وَالعيّادة 
0 مَا هُوَّ كَذَلكَ يَحَنَاجُ إلى ما يعيئه يعيَهُ للعبّادة وَهُوَ اليه ها شرِطْتْ (لتَعْينه لله 
تَعَالى ) فإن وُجدت من ؛ أوله فلا ع وَإن وُجدّت في أكثره اتا كنَهَا وجدّت 
بالك أن بالكثرة َتَرحَّحْ جَنيّة جَنبَة الوؤجحُود عَلى العَدم إن الأكثرٌ يَقَومٌُ مَقَامَ الكل في 
كثير من ] لاضع لذَلكَ» وَإِن كان كَذَلكَ 1 0 اران الييّة بحَال الشرُوع شَرطًا 
(بخلاف الصّلاة والحج) حَيْث عَيْثْ يُشترط افْترَان اليّة بحَال الشرُوع فيهما ولا يُختل 
الأَكرُ كَالكُلٌَ (لأنَّ هنا 5 مُختتلفة كَانكُوع وَالسّجُود والوقوف وَالطُوَاف 
(يُشترَط قرأنهًا بالعَفْد عَلى أُدائهِمَ) للا يَْلْوَ بَعْضْ الأركَان عَنْ المت وقول 


اي تش ٠‏ الفتان شرع اليد ادن 
0 القضّاء) انما قال َو كان الصوم ركنا نا وَاحدًا مُمْتَدًا وَالّةَ المتَأخرَةٌ 
فيه جَائَرَة لذَّلكَ م يكن في القضاء امنتراط اله ” 17 وريه إلما: كان كذلك 
3 أي الإمْسَاكَ (يَتَوَقَفْ عَلى صّوْمٍ ذلك اليَوْم و التقَل) وَالْعتَى بصم اليَوْمٍ مَا 

ل رع بمّجيء اليَوْم لا بسَبّب آخَرَ من ' - القضّاء وَالكَمَارَة: فيَكُون الصوم 


تاوق علد قل يلك بتكلا ورا الاح إلا قت إن + 3 ل كر ا 


سس صر ام 


َه 


اللبل: 

وَكولَة (وبخلاف لق الروال مراف اعم تقال إذَا كَانَ ركنا وَاحدًا مُمْتَدَا 

تبَغى أن يَكُونَ اقترائها ا بالقليل وَالكثير سَوَاء وَوَجْهُهُ: أن الأصل أن تَكُونَ الي مُقارِئَة 
خالة الا الشلوعء ولكن تَرَكنًا ذَلكَ إِذَا قَارئَت الأأكيرَ لقيّامه مَقَامَ الكل 1 يُوجَد فيمًا 
َعْدَ الروَال (قتَرَحّحَتْ جَيَة القَوَات) وَكَولهُ ذنم قال في الْحْقَصر) أئ مخقص 
القدذوري: ذا ل ينو حنَّى أَصْبَحَ رأث اليّةَ (مَا يَْنهُ وَيْنَ الرّوَال. وفي التامع المتفير: 
قبل نف النَّهَاِ وَهْوَ الأصّحٌ) وَوَجْهَهُ مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب وََولَهُ (ولا فرق ييْنَ 
المسَافرٍ وَالْقيم) , يَعني في جَوَازٍ الَيّة بل نصطف النَهَارِ (خلانا ف نه يقول: إِمْسالهُ 
الْمسَافرٍ في أُوَّل النّمَار يَكُنْ مُسْكْسَقَا للصّم الفرْض فلا يتوق عع 0 اليه 
بخلاف إمْسّاك المقيم» ولا 5 المعْنَى الذي لأجله حور في حق ) اقيم إقَامَة اليّة ة في 
أكْثْرٍ وَقْت الأداء مَقَامَها في جميع الوَقت لم فصل بَيْنَ اقيم وَالْسَافرٍ َال (وَهَدَا 
الضَرب من الصّم !ع أَرَادَ بهذا الضرب مَا يتَعلَقَ يرماك ب بعينه عَلى ما ذكر في 3 
الكتّاب. وله يَأدى بمطلق الييّم أي أن ديك ا (وَينيّة التّمل) ظاهرٌ. 
(وَبيّة واجب آخرَ) بأن يُنْوَى عَنْ كفارة أ غَيْرِهًا. 

رطان سر شما لك ماين ار لين فلا لآل يَقَع عا وى 

من الؤاجب إِذَا كانت اليه من اليل ذَكَرَهُ في فن أصول شَمْسٍ الأئمّة وَغَيْرِه» فحيتكذ 


5 


95 
أ 


ل لضت ادذاى وقلا الي لا تلن للد 
وَأجَابَ شَيْخُ شَيْحي العَلامّة عَبْدُ العزيز: بأنهُ يُمْكنُ أن يُقَال مُوجبْ كلام 
ار أن اق ل و لض باضه لضن 0 ١‏ أن 


6 0 


الجزء الأول ا 


عَابِتَ) أئا لا يَكُونَ صَائما لا َْضًا ولا تقلا رفي مُطْلقهَا له قْلا) في قل يق عَنْ 


َه ع 


رض الوقت» وفي قَوْل لا يُقَُ 
كه ول باشل دين على ال كز إلا نهُ بيّة لفل (مُعَرَضُ عَنْ الفرض) لا 
نَهُمَا من الَايرَة فصّارَ كاغْراضه بتَرْك اليّة (قلا يَكُون لهُ الفرض) ومن هَذَا يَظْهرُ 


ل راي وي 


متاح بردمو ار اقلا | يز مرا هذه الي ميجو ونه اقول 


0 


لخر أن ضفة الفرْضيّة 0 كَأْصْل الصّوم فَكَمًا لا يَتَأدَى أصل الصّوم إلا بالئيّة 


فَكَذَلكَ الصفة وَإِذا القددين العامة يعد افر ضَرُورَةٌ. (وَلنَا أن الفرْض متعين فيه) 
لقوله عَليِهِ الصّلاة وَالسسلامُ «إذًا 3 َعْبَانُ قلا صَوْمَ إلا رَمَضَانَ» وَكُل مَا هُوَ 
2 0 كان يِصّاب 0 لييّة 0 7 ار يَصّاب باسم بحنسه) أن قلل: 


م مس دس 


احن خو. حها 


١‏ وَاه علمه بأنا َال: ا ال ال اه في لكان إِنْمَا ينا كال باسطم به 


00 2 م - 


إِذَا كان مَوَحُودَاء وَفيمًا نحْنْ فيه إِنَّمَا يُوجَدُ بتحصيله فَكَيْفْ يكال باسسْمٍ جنْسه لأن 


2 صاصم 


0 0 ( يتخ أن يال آ تُوعه يأن وى الصومٌ الَشْرُوعَ في الوقت لا 


ه. 


ينال باسم ججنْسه 4 للنّحَكُمٍ. 

0 قيل: ما ذَكَرَكُمْ يَقَنَضي الإصَابَة بمُطلق الييّة دُونَ : يّة التّفل أو وَاجب آغَرَ 
لأنَ لْتوَحَّدَ ينال امم جئسه لا بام َيِه فإن ا باسْم عَمْرِو؟ أبجَاب 
بقؤله (وَإِذَا توى التّقل أو وَاجبًا آخَرَ فَقَدْ وى أضل الصّم وَزيَادَة جهّة وَقَدْ لكت 
00 أن الوقت لا يَقبَلَهًا (قبقى الأئل) إِذَ لِيِسَ من صَرُورَة لان الوَضّف إذا | 
يك كطثلة تتوعا لطللان الأصل 0 الصّوْم + جَنسُة (وذلك كاف) 2-7 ون 
الفقه وَقَدْ قَرَرْئَاهُ في الأثوار وَالمرِير. 

ولا فرق بين المسافر والمُقِيمٍ والصّحيح والسّقيم عند أبِي يُوسف وَمُحَمَدٍ رحمهما 
اللّهُ لأنّ الررخصنّ كي لا تَلزّم المعدُور مَشَقَرّ فَإِذَا تَحَمّلهَا ألتُحق بغيرٍ المعدور. 

وعند أبي حنيفةّ رحمه اللّه: إِذَا صام المريض والمُسافر بنج واجب آخر يقَعْ عنه 
لأنّهُ شَغَل الوقت بالأهم لتَحِتُّمِهِ للحال وَتَخَيْرِهِ فِي صوم رَمُضان إلى إدراك العدة. 

وعنه في ني التّطّوع رِوايّتَان والقرق على إحداهما أَنّهُ ما صرف الوقت إلى 
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العنايي شرح الهدايقّ 
الأهم. قال (والضرب الثاني ما يثيّت في الدَّمّجَ كقضاء رمضان والنَّدْرٍ المطلق وصوم 
الكمّارة فلا يَجُوزُ إلا بنيّجٍ من الثيل) لأنّهُ غيرٌ مُتَعَيّن هلا بد من التّعيين من الابتداء 
قله 3 بَعدَ ما كَانَ يُصبحٌ غير صَائِم إن إا لصَائِم0" ون المشرُوعٌ خَارِجَ رَمَضَانَ 
مول فيتوقَفُ الإمسالكٌ في آوْل اليم على صَيرَرَته صّوما اليد على ما ذكَرنَه ولو 
تَوى بعد الزُوال لا يَجِورٍُ 

وقال الشافعي: يجوز وَيَصيرٌ صائمًا من حين نَوَى إذ هُو مُتَجَرَعّ عندهُ لكونه 
مَبنِيًا على التٌشَاط؛ ولعلّهُ ينشط بعد الزّوَال إلا أن من شرطه الإمساك فِي أول التَّهَارٍ 
وعندنًا يَصِيرٌ صائمًا من آول النَهَارٍ لأنْهُ عِبَادَةٌ قهر الئُفس؛ وهي إِنَّمَا تَتَحَمَقَ بإمساك 
مقَدْرِ يتب ران الي يأككره. 

الشرح: 

2 المسَافرٍ اليم وَالصّحيح وَالسّقِيمٍ عند أبي يُوسْفَ وَمُحَمّد 
رَحمَهُمَ اللّهُ لأن الرّخصّة) إِنْمَا نََنَتْ (كَئ لا يَلرَمَ الْعْذُورَ مَشَقَةَ فَإِذَا تَحَملهًا الفُحقَ 


وعم عي و عور 


وو كاوه ودع و ا ل لمن ا سوا ل اطي أو ما لنت - 
1 006 م م عع ف بس مك 7 ا م ا لع ل وو 
أنه شَعْل الوقت بالأهّم لتَحَتَمهِ للحّال) إذ القضاء لازم للحّال فهو مَوَاحَذْ به (وتخيره 


وو 


في صَّؤْمٍ رَمَضَانَ) لأنَهُ لا يَلرَمُهُ مَا لم يُدْرك عد من أَيَامٍ أخر. حَنَّى إِذَا مَاتَ قَبْل 
الإذرَاك ليْسَ عَليْه شي وَهَذَا الذي اختثارة الملصكفئ يا الول ين المسَافرٍ وَالْرِيضِ 
مُحَالفٌ لا ذكْرَهُ العَلمّان في النّحْقيق فَخْرُ الإسلام وَشْمْسُ الأكمّة فَإِنَهُمًا قَالا: إذَا 
وى الَرِيضُ عَنْ وَاجب آخرَ فَالمّحيح أنه يَقَعْ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ لذن باتك الفطر له 
عند العَجْرِ عَنْ أَدَاء الصّؤم فَأمّا عند القذرة فَهُوَ وَالصّحِيحٌ سَوَاء بخلاف المسَافرٍ فَإِنَ 
الرّخخْصّة في حَقَه تعلق بعَجْرْ مُقَدَرِ قَام لسر مامز وخ ووو 

وَقَال صّاحبُ الإيضاح: وَكَانَ بَعْضُ أُصْحَابنَا يتفصل بَيْنَ المسَافرٍ واكَريض» وله 


كو 


لس بصّحيح وَالصّحِيحٌ أَنّهمَا كسَاويَان وَهْوَ قَوْلَ الكَرْحِي امار لصتف وقولة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام (حديث 2175 »)١7١‏ وأبو داود ف الصوم (5405)» والنسائي ف 
الصيام باب 507) وأحمد (259/5 .)5١377‏ وانظر نصب الراية (؟/455). 
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الجزء الأول 
(وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيقَة (في ثيّة اضر من ساف (روايكان) في روَليّة ابن سمّاعة: 
تت ارا لد رك فى لكايه (وَأَنَهُ ما صرف الوقت إلى الأَهَم) وَهُوَ إِسْقَاطُ 
واجب عَليْه وَإنمَا قَصّدَ تَحْصيل القْوَاب وَهْوَ في الفرض أكتر وفي روليّة الحسّن: 
روي ل لأنْ رَمَضَانَ في حَقَه كَشَعْيَانَ في حَقّ اليم وَينهُ في شَعْبَان 
َقَعُ عَمَّا نَوَى تفلا كان 5 وَاجباء فَكَذَلكَ هَذا. 


وَأمّا المريض إذا وى عَنْ ) التطوع قن صَْمَهُ يَقَعُ عَنْ الفرْض وَهُوَ الظّاهِيُ 
وال الناطفي: قَيَاسُ التّسُوِيَة يْنَ المريض والحافر عَلى روايّة نوَادرٍ أبي يُوسُف يُوجبُ 
أن 5 في عض جائرًا عن التطُوع. 

قال (وَالضَرْبْ الثاني مَا يَثمْتْ في الذمّة وَالْرَادُ من لوت في الذمّة كَل 
مُسْتَحَقَا فيهًا من غَيْرِ أنَصّال لهُ بالوقت د بل العم عَلى مرف مَا إلى ما عضا 
رَمَضَانَ) وَصّوْم كَغَارَة اليّمِين َالظهَار وَالقدْلء وَجَرَاء الصّبد وَالحلق وَالنحَة وَكَفَارَة 
رمَشيَانء و كذللة للد للق إذَا كَانَ كَذَلكَ (لا يَجُورُ إلا بنيّة من للب لكونه غَيْرَ 
معي فلا 3 د من النعْبين من الابتدّاع). 

َولَهُ (وَالتمَل كُلَهُ يَجُورُ بيّة َل الرُوَال) أي قَبْل انْنصّاف الَهَارٍ سََاءِ كَانَ 

مُسَافرًا 1 مُقِيمًا (خلانا مالك ل ع بإطلاق ما رَوَيْنَا) من قَوْله يلد «لا صِيَام 
َنْ ل يَنْو الصيَامَ من اللَيْل» (وّلنا «َولهُ يي بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صّائم إِنّي إذا 
لصّائمٌ» عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا «أن رَسُول الله يد كَانَ يَدْخْلَ عَلى نسّائه نول : 
هل عنْدَكُنَّ من غَدَاءِ؟ فَإِنَ قُلنَ لا. قَال: ني ذا لصّائع». 

وقولة (وَلأن المرُوع) ظَاهرٌ. وَوْلهُ (عَلى مَا ذَكَركا/ إِشَارَة إلى قؤله: ولأ يوم 
صو يَتَوَقَفْ الإمْسَالكُ في أوَله عَلى ال لْتَأحْرة المترئة بأكقره كَلتَقْل. وَقولهُ (ولو 
توق نشد الروال) ظاهرٌ مما تَقَدَمَ. 

فصل ع رؤيمّ الهلال 

قال (وينبغي للئّاس أن يَلتَمِسُوا الهلال في اليوم م التّاسع والعشرين من شعبان» 
إن رأوهُ صامُواء وإن عُمّ عليهم أكمِنُوا عدّة شعبَانَ ثلاثين يَوما كُم صاموا) لقوله ك3 
«صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته, فَإِن عُمْ عليكُم الهلال فأكمنُوا عدّة شعبان ثلاثين 


غ3 


العنايي شرح الهدايي 
يَومَا'' وَلأنُ الأصل با الشهر فلا يُنقَلُ عنهُ إلا بدّليل ولم يُوجَد. 

الشرح: 

ويَنْبّغي للئّاس أن يَلتَمسُوا امهلال في اليم التاسع وَالعشرين من سَعْبّانَ) أن 
الَجَهْرٌ قد يكون تسلعة وَعشرينَ يَوْمًا قال عَليْه الصّلاةَ وَالمنّلامُ «الشهر هَكَذَا وَهَكَذَا 
هَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه وَحَنس إِبْهَامَهُ في الثالقة» (فَِنْ رَآهُ صَامُوا) كَلامُهُ وَاضحٌ. 

(وَلا يَصُومُونَ يوم الشتلد إلا تَطَوُا) وله يك «لا يُصَامُ ايوم الذي يُشَلكُ فيه أنه 
من رمضان إلا تطوعا». 

وهذه المسأليٌ على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لا رويتاء ولأنّهُ تَشَبَهُ بأهل الكتّاب 
لأنهُم ُو فِي مد صومهم شُمْ إن ظَهَرَ نالوم من رَمَضَانَ يُجزِيه نمه شه الشهرٌ 
وَصَامَهُ وإن ظهرٌ أَنْهُ من شعبَانَ كان تَطوْعًاء وإن أَفطّرٌ لم يَقضه لأَنّهُ في معنَى 

والئّاني: أن ينوي عن واجب آخَر وهو مكروه أيضا لا روَينا إلا أن هذا دون الأول 
فِي الكَرَاهَمٍ ُمْ إن ظَهرَ أَنهُ من رَمَضَانٌ يجيه لوُجُودٍ أصل التي وإن ظَهَرَ أَنُّ بن 
انّذي نَوَاهُ وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التَّقَدمُ على رَمضان بصوم رمضان لا يقُوم 
ِكل صوم؛ بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابَدٍ بلازم كُلْ صوم 
والكراهِيمٌ هَهَنًا لصورة النّهي. 

وَالثادث؛ أن ينوي الَطُوُم وَهوَ غير مكرُوهِ نا رونا وَهُوَ جم عَلى الشَافصِ رَحِمَ 
اللّهُ في قوله يُكره على سبيل الابتداءء والْمراد بقوله يد «لا تَتَقَدْمُوا رمضان بصوم يوم 
ولا بصّوم يُومينء”" الحبيت: الَُدُمُ بصوم رَمَضَان نمه يديه قبل واه هم إن وَاقَقَ 
صوما كان يَصومه فَالصوم أفضل بالإجماء: وَكذا إذَا صام ثَلادَنَ أيّامِ من آخرٍ الشّهر 
قصاعدا؛ وإن أفرده فَمَد قيل: الفطر أفضل احترازًا عن ظاهر النّهي وقد قيل: الصوم 
)١(‏ أخحرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم في الصيام (حديث .)١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم باب 2١5‏ ومسلم في الصيام حديث .5١‏ 


ف 


الجزء الأول 
أفضل اقتداء بعلي وعائشدّ رضي اللَّهُ عنهما فَإِنّهُما كانًا يُصومانه؛ والمختار أن يصوم 
افتي بتّفسه أخدًا بالاحتيّاط؛ وَيّفتِي العَامّحَ بالتّلوْم إلى وقت الزُوَال كُم بالإفطّارٍ نَفيًا 
للنهمي. 

والرابع: أن يُضْجَع فِي أصل النَيٍّ بآن ينوي أن يُصوم عَدَا إن كان من رَمضان 
ولا يَصُومُهُ إن كان من شعبان؛ وفي هذا الوؤجه لا يَصيرٌ صائما لأنّهُ لم يُقطّع عز 


فصارَ كما إذَا توى أَنّهُ إن وجد غدا غداء يُفطرء وإن لم يجد يصوم. 


نَمَنَهُ 


| صمي سس ص بر بي 


والخامس: أن يُضجِع فِي وصف النْيّجٍ بأن يُتوي إن كان غدا من رمضان يصوم 
عنهُ؛ وإن كَانَ من شعبَانَ فَعن واجب آخَر وهذًا مكروة لتَرَدُدِهِ بين أمرّين مكروهين. ثم 
إن ظهر أَنّهُ من رمضان أَجِرَأهُ لعدم التّرّدُدِ في أصل النَيَّت وإن ظهر أَنّهُ من شعبان لا 
يَحِزِيه عن واجب آخر لأن الجهمّ لم تثبت ت للتّردُّد فيها؛ وأآصل النَيِّمَ لا يكفيه لكنّه يَكُون 
تَطوعا غير مضمون بالقضاء لشرٌوعه فيه مُسقطًاء وإن تَوَى عن رمضان إن كان غدا 
منهُ وَعَن التّطَوْعٍ إن كان من شعبَان يُكرهُ لأنهُ ناو للقرض من وجهء ثُم إن ظهر أَنّهُ من 
رَمَضَان أجرَآهُ عَنهُ نا م وإن ظهرَأنّهُمِن سَعبانَ جارَ عن تَهلهِ لأنْهُيَتَادَى بأصل الديّتٍ 
ولوأفسده يَحِبْ أن لا يُقضيهُ لدخُول الإسقاط في عزيمُته من وجه. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَلا يَصُومُونَ يَوْمَ الك إلا تطَوْعا) يَوْمْ اللك هُوَ اليم الأيرٌ من 
شَعَْانَ الذي يَحتمل أن يَكُونَ آخرّ شَمْبَانَ أو أوّل رَمَضَانَ (ِلقَرْلهِ عَلْهِ الصّلاة 
وَالمّلامُ:«لا يْصَامُ اليَوْمُ الذي بُشَلكّ فيه ألْهُ من رَمَضَانَ إلا تطَوغا). 

وله (وَهَذه للَسألهُ على وُجُوم) ذَكَرَ الْصَنَفُ حَنْسّة: وَوَجْهُ لحر أن 
صام يوم الشّك فَإمًا أن يَقطّع في اليّة أو يَتَرَدَدَ فيهّاء فإن كَانَ 0000 
يناع زم إن كَانَ فيمًا عَليْهِ فإِمّا أن يَكُون في الوتيّ َو في غَيْرهء قالوقني 


فق ارو وخر اللاي إن كَانَ في عَيْرِ ما عَلِْ ُو الدَالث» وَإِنْ كَانَ 
الثاني نا أن يكو لتَّدُدُ أصْل اليه أَوْ في وَصْفِهَاء َالأوَل رابع وَالثاني الخامس. 


5 


٠. 


٠. 


ان يان 0 750 


وَهَذَا ذا يُمَرقْ يبن ما يَكُون بنَاء أ تدا في المطوُعء. وَالوَاجبُ الآخَرُ أمّا إذا فرّقَ 
الل ل قي 1 شيخ الإسثلام في مَبْسُوطه 1 ؛ ذَكْرَ الوَجْهيْنِ لكنّه ا 


يفن 


العنايّ شرح الهداينّ 
يَجْعَلهُمَا مُستَقلِّنٍ (فالأوَلَ أن ينوي رَمَضَانَ وَهْرَ مَكْرُوة لا رويك من قَوْله عَليْ 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا يُصَامُ اليَْم الذي يُشَلكُ فيه ألهُ من رَمَصَانَ إلا تطوّعا» لا يقال 
١‏ لم نع رع بي تع انر لل سبي َ. تَى النّهْي لتحققه حسًا وَهُوَ 

يَقتضي الْمتلرُوعيّة عَلى ما عُرِف. (وَلأَئَهُ تَشبْةٌ بأطل الكتّاب) بِمَعْنَى فيمًا فيه بر وَذَلكَ 
رجا اها نام وَقولهُ نم إن ظَهَر) ظَاهِرٌ. 


ونولة (لأنَهُ في م مَعْنَى الَظنُون) | يقل لآلة مون أن حَقِيقَة الَظْنُون أن يَنبْتَ 
اه ؛ كد أده فََرَعَ فيه عَلى طن أله و 7 
2 


نَهُ ذاه ا ييُقين هلم يكن مَطُْونا حَقيقة إلا ألُّ في كل واحد 
نا ل شرع شتيل لابب عل ل خالا ل هن ي تق ار 
(وَالثاني أن يُنْوَى عَنْ وَاجب آخْرَ وَهُوَ مَكْرُوةٌ أيِضًا لا رَوَينَا) من وله عَيْهِ الصّلاة 
وَالمَّلامُ " لا يْصامُ " لحَدِيث (إلا أن هَذَا دُونَ الأرّل في الكَرَامَة) لَعَدَمٍ استلزامه 
نْب بأهل الكتاب. وَكَولهُ (مّ إن ظَهَرَ) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (لأنْهُ مَنْهِيّ عَنْهُ) فيَكُونَ تاقضًا 
وَمَا في 2 كَل فلا يَتَأدَى الكامل بالنّاقص» كما لوْ ضَامَ 0 العيد عَنْ وَاجحب 
0 وقوه لأن النهي عَنْهُ وَهُْوَ النَّقَدُمُ على رَمَضَّان) أي بحَديث أ هْرَيرَة ضفب رلا 
تتَقَدَمُوا على رَمَضَانَ بصم يَوْمٍ ولا بصم يَوْمَيْنِ» إِنْمَا هُوَ (بصّؤم رَمَضَانَ) لا 
سَتَذْكُرُ وَهُوَ (لا يُوجَدُ بكل صّومٍ بخلاف يوم العيد لأن النْهِيَ عَنْهُ وَهُوَ ترْكُ إجَايَة 
دَعْوَة الله تَعَالى يُلازِعٌ كل صَوم) فإن قبل: فعلى هَذَا كَانَ الواجب أن لاشكوت ماه 
تابحب آخر مكروها أبناب يتقولد روَلكر هيد ههنا الطورة اقشع قال في التهاية:: إلا 
كا أشنا الكرَاهَة لتَتَاؤل عُمُومٍ كفي حَديث ال ودر عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ «لا 
يْصّامُ اليم الْذي يُشَك فيه» الحَديث. 

وكَال عَدمم من التتّارحين: لصُورة النَهْي لا لحَقيقة النَهِْء لأن اللْهِيَ وَرَدَ في 
عدم بصّوْمٍ رَمَضَانَ إلا أنَهُ نا كَانَ مثل صَوْبه رَمَضَانَ في المَرْضيّة ْنَا فيه تع 
كراهة. (والثالث: أن يُنوى الوح وَهُوَ غير مَكرُوه لا وين مرح وله علي العكلاة 
السلا " إلا تَطَوُعًا ". (وَهُوَ) بإطلاقه (حُجَةَ عَلى التتافعي في قله يُكْرَهُ عَلى سَبيل 
الابتتداءم يأن ايكون مُوَافقا لصّؤم كَانَ يَصُومُُ في ذلك اليَوْم وَامتَدَلَ عَلى ذَلكَ 


الجزء الأول يف 


5 ره 2 2 31 2 0 م امه - ره مومه 3 
بقؤله عَلِيْه الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تَتَقدَّمُوا رَمَضَان بصوم يوم ولا بصوم يُوْمَين إلا أن 
يكون صما يَصومُهُ رَجُل فليّصم ذلك الصؤم» وَهَذا نص على الحواز بتاء. ولحات 
0 027 31 8 ره 3 2 3 و 0 و 0 سه 

لمصئف بقؤله (ِوَالرَادُ بقؤله عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تَتَقدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم وَلا 


بِصّؤم يَوْمَيْنِ» الحَديت التَقَدُمُ يصَؤم رَمَضَانَ لأنْهُ يُوَديه قبْل أوَانه) وفي ذَلكَ تقد 
الذكر على الكت وَهُوَ يُاطل» وَالدَلِيلٌ على ذَلكَ أن مَا قبل السَّهْر وَقْتْ للتطَوّعَ لا 

إن قيل: صُوْمٌ رَمَضَانَ هُوَ مَا يَقَعُّ فيه فَكَيْف يُعَصّوّرُ للَقَدُمُ فيه. أجيب: بأن 
مَْناهُ أن ينْوِيَ الفَرْضَ قَبْل الشَهْرِ وَهَذَا كَمَا يُقَالَ معلا قَدَمَ صّلاة الظّْرِ عَلى 2 
إن مَعْنَاهُئَوَاهَا َب دُحُول وَقتهًا. 

فإن قيل: ا قائدَة قَؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلام «يوْم أو يَوْمَيْنِ» م الأكثر 
من ذلك كَذَاكَ. أجيب بن يما وَْميٍْ ما وصّل إلى حَدَ الك فَُورُ أذ يرهم 
بن القليل مَعفُرٌ قَبَجُورُ كَمَا في كدير من الأحْكام فَََى ذللك» وقول (نم إن وَافقَ 


ار إن 
إن 


صَؤْمَا) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (وَإن أَفْرَده) يَعْني لم يُوَافِقَ صّؤْمًا يَصُومُهُ قال مُحَمَّدُ بْنْ سّلمَة 
(الفطر أَْضّل احترارًا عَنْ ظَاهرِ النفّي). 

وقال تُصير بْنْ يَحْيَى: (الصوم َفضّل اقتداء بعلي وَعَائشَة رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
َإنّهُمَا كَانَا يَصُومَانه) ويُقولان: لأن نَصُومٌ يَوْمَا من شَعْبَانَ أُحَبُ إلينَا أن ُقطر يَوْمَا 
من رمعكان: رواكتكاز أن بمو ممتي ينفسه) احتياطًا 0 ع الفطر في رَمَضَانَ 
(وَيْقتيَ العَامه لدم أي بالالتظارٍ إلى وَقْت الروَال َم بالإطَارٍ فيا لئمة) أي همَة 
الرّوَافض ذكرَ في القُوائد الظُهيريّة» لا حلاف بِيْنَ أَهْل السئّة وَالجَماعَة أَنْهُ لا يْصَامُ 
اليم الذي يُشَلهُ فيه أنه من رَمَضَان عن رَمَضَان: 

قال الروَافضُ: يَحَبْ أن يْضَامَ يَوْمْ الك عَنْ رَمَضَانَ وقيل: مَعْناهُ لو أنقى 
العَامّةَ بدا اقل فيه عَسَى أن بِقَع عندَهُم أله خَالفَ رَسُول الله يك حَيْث نَهَى عَنْ 
صو يم الّلكٌّ وَهُوَ أَطلتَهُ يُفتيهم بالإفطار 17 اتوم م هذه التهْمّة (وَالرَابعٌ: أن 
يُضَجّعَ في مل ّم التَصحِيعٌ في اليّة التَرْدِيدُ فيه 1 ظاهرٌ. (وَالخَامسُ: أن 


واء مه مه اس 


8 ماه 2 هدو كّومهة رعو اله 00 لوي عع رسن مم مه 
يِضّجَعٌ في وصف النية) وقوله (بينَ أمرين مُكروهين) وَهُمًا صُوم رَمَضَان وَوَاجب آخر 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


في هَذَا اليم إلا أن كَرَاهَةَ أحَدهمًا وَهُوَ 3 0 رَمَضَانَ أشَدُ من الآعر. وقوله انه 
إن ظَهر) اه وو ولشروعه فيه نط0 : ال ل 
واجب آخر على تقدير وَعَنْ فرضٍ رَمَضَانَ ا تقدير فَكَانَ مُسسْقطًا للؤواجحب 
0 وَكَذَا قله (وَإِنْ نوَى عَنْ رَمَضَانَ) ظَاهرٌ. قَولَهُ لا مَنَ إِشَارَة إلى 7 5 
التَرَدّد في أصل النيّة. 

قال (ومّن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شَهَادَتهُ) لقوله ك3 
«صوموا لرؤيته» وقد رأى ظاهرا وإن أفطر فُعليه ادا دون الكمارة: وَقَال الشافعي: 


عليه الكمَارةُ إن أَفطرٌ بالوقاع لأنّهُ أفطّر فِي رَمَضَانَ حَقيقَحَ لتَيتَه به وَحُكما لوْجُوبٍ 


ري ل * 


اكوم عليه رن أانتاحور راك يديل مرغي وق لهم القند فاوز ريه وده 
الكفارة تَندرِئ بالشبهات» ولوأفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشَايخٌ فيه ولوأكمل 
هذا الرّجل ثلاثين؛ يوما لم يُفطر إلا مع الإمام لأنَ الوجوب عليه للاحتياط؛ والاحتياط 
بعد ذلك في تأخيرالإفطار ولوأ فطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده. 
الشرح: 
00 ل لك فد فد قار كب قفر محمد عر 2 دو ا 72 
وقول (ومَن رأى هلال رَمَضَانَ وَحَدَة) ظاهرء وهل يَقبَلَهَا أو لا م 7 فإن 
كانت المتّمَاء مُصْحيّة وَهُوَ من المطر م يَقبَل الإِمَامٌ شَهًا هاده 0 
القَيّول وَهُوَ العَدَالة وَالِإسَلام) وما يوج 431 لتقالفة الظّاهر فتَرحّحَ جَانب 7 
لأن الفطرٌ من كل وَجْه جَائرٌ ِعْدَرٍ كما في المريض وَاْسَافِِ وَصّوْمُ رَمَضَانَ قَبْل 
ل 0 ااه د 
شَهَاءه على نَا 000 2 قاض : رَدّ شَهَادئَهُ يل و0 0 القلط) نه 
ا شَرْعًا كما في شِهَادَة الفاسق» وهي هَهُنًا اتشكنة لأله 1 مار 
غَيْرَهُ فى الْنْظَر ظَاهرًا وَالنَطَر وَحدّة البَصّر ودقة المرئى وبُعْد المسافة فَالظَاهرٌ عَدَمُ 
التتصياصة بالرؤيّة من يَيْنِ سَائر النّاسِء ويكون غالط فيُورث شُبْهَة عَدَمِ الرّؤيّة. (وَهَذْه 
الكَماد َه تندَرئ بالشبهَات) أن جهّة العُقَوبّة فيها رَاجحَة) كد يجري فيا التَدَاحْلٌ 
ولا تُجب عَلى الْعْذورِ والخاطئ عَلى ما عْرِفَ في الأصُول (وَلو أَفْطَرَ قبل اميه 


الجزء الأول ”> 


الإمَامُ شَهَادَئَهُ الف الْشَايخُ فيه) أي في وُحُوب الكَقَارَة فَمَنْ نظَرَ إلى أن المت 
للشبهة وَهُوَ الْدَكُور في الكتاب رَدٌ القاضبي شَهَادئكُ قَال: بوجوب الكَمَارَة قبل الم 
ليطا تا نوركها تلن لضاف قزل اليف وي كان إلى نوع الصتم ؤم 
1 النّاسُ فيه لقَوله و «صَؤْمُكُمْ يَوْمَ تصُومُون» الحَديت وَليْسَ مَا نحن فيه من 
اليَؤم يما 7 النّاسُ فيه لأنّهُ لا يَلرَمُْهُمْ صومُ 0 1 لإ أدَاء ولا قَضَاء فَكَانَ يم 
افر في حَقّ اناي كَافة لمم الخريء. واد يفضي أن لا يجب عَليْهِ الصّوْم ولكن 
| يكن َم فطر في حَقه حَقِيقَة؛ وَعَارَضَهُ تنص ا رو قله َه المكلدة وَالسسلام 
«صُومُوا لرؤيته» أوردت شْبْهَة الإبَاحّة فيمًا يُدراً بالشبهَات قَال: بِعَدَمٍ وَجُوبهًا (وَلوْ 
أَكْمّل هَذَا الرّجُلَ ثَلانينَ يَوْمَا لم يُمْطرْ إلا مَعّ الإمّام لأن الؤْجُوب عَلَيْه للاختياط) 

لحواز وقوع الغلط. 
كما روي أن عم وه خرج في اناس يتمَقدُود 0 فقَال وَاحل: الحلال يا 


أمير المؤمنين» فَأَمرَ عُمَرٌ ذل أن يَمْسَّحّ وَحَهَهُ باماء ” ثم ال 1 ين الهلال؟ قال: فقدته. 
فقال عْمَرٌ ضفك: ذيه: لعل 72 من شعَرَات حَاجيك قَامَتَْ فَحَسَيْتهًا هلالا (وَالاختيّاط بَعْدَ 
ذلك في كأخير لإفطَارٍ ولو أفطر) يعني بَعَدَ القلائينَ إلا ار عليه اعتبَارًا للحقيقة 
لعي عنْدم) وَعملا بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «رَفطرَكُم يوم م فُطرُون». 
قال (وَإِذَا كَانَ بالسّمّاء علَة قبل الإِمَامُ شَهَادَةَ الواحد العَدْل في رُوْيّة الهلال 
يد 6 ١‏ و1 2 كاد قزق كلذ انوي كاه رول اهار ولدلا 
يَختَصُ بلفظ الشّهَادَة وَمشترط العَدَالةَ لأن قَوْل الفاسق في الدّيّائات غًُ مَقبُول» 
1 الطسَاوِيَ عَدْلا كان َو غَيْرَ عَدْل كو 1 اك ا 


ل 


5 تحوة) وفي إطلاق جواب الكتّاب نحل ارود في القذف بعد مَا تاب وهو ظاهرٌ 


الروايّة أله بر ديني. 
وَعَنْ أبي حَنِيمَةَ رَّحمّهُ اللَّهُ: أنه لا قبل للها شهادة َه من وَجْهء وَكَانَ الشافعي 


ع 


في أَحَد فَولِه يَشْترط الْتْنَى وَالحُْجَّة عَليْهِ ما ذَكَرْئاء وَقَدُ صّحّ أن اللي يي قبل شَهَادَة 


الوَاحد في رُْيَة هلال رَمَضَان ثم إِذَا قبل الِإمَامُ شَهَادَة الواحد وَصّامُوا ثَلانِينَ يما لا 
يُفْطرُونٌ فيمًا رَوَى الَسَنُ عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله للاحتيّاط» ولأن الفطرَ لا يبت ّ 


ف 
بشهادة الواحد. 

وَعَنْ مُحَمّد أَنْهُمْ يُفُطرُون وَيَثبْتُْ الفطْرٌ بنَاءَ عَلى تُبُوت الرَمَضَايّة بِشَهَادَة 
الواحد وَإن كان لا يَثْبْتْ بها ابْتدَاء كَاسْتَحْقَاق الإرْث بِنَاء عَلى السب الثابت 
بشَهَادَة القابلة. 

قال وذنم تكن بالسمَاء ِل لم فقيل الها حكى يراه جمعْ يريم الم 
خَبرهم) أن ار بويج في بثل هده الحالة وهم القلطد فيّحِبُ التق فيه حت 
يكُون جمعًا كثيرًا؛ بخلاف ما إِذَا كَانْ بِالسسّماء عَذّرّ لأنّهُ قد ينشق العيم عن موضع 
القمر فَيتّفْقَ للبَعض النّظر ثم قيل فِي حد الكثير أهل الُحلَّت وعن أبِي يُوسف رَحِمَهُ 
الله حَمسُون وجلا امتباا بانسامة ولا رق بينَ اهل انمز ومن ورد من ارح الصر 
وَذَكَرَ الطّحَاوِي أَنّهُ تثُقبل شَهادةٌ الواحد إذَا جاء من خَارِجٍ المصر لقَلَّتٍ الموانع» وإليه 
الإشارةٌ في كتاب الاستحسان؛ وَكذًا إذَا كَانَ على مَكان مُر تَفِعٍ فِي المصر 

الشرح: 

قال: (وَِذَا كَانَ بالسسّمَاء علَّةَ قبل الإمَامُ سَهَادَةَ الواحد الْعَدْل في رُْيَة الهلال 
لخم كَلامُهُ ظَاهرٌ وَِنّمَاقَال (غيْرُ مَقبُول) وَل يقل مَرْدُود أن حْكْمَهُ لتقف قَال الله 
على « إن جَاءَكُرْ فَاسِق بكب فَتييَأْ 4 [الحجرات: 7]. وَقَولُهُ (وَفي إطلاق جَوَاب 
الكتّاب) يَعْني القدذوري ار قبل الإمَامُ شَهَادَة الواحد 1 الَحْدُودُ في 
القذف بَعْدَ التّبَة وَهُوَ ظَاهرٌ الروايّة لآنهُ حير أ ليْسَ بشَهَادَة وَهَذَا لم يَحْقَصّ بلفظ 
الشهادة (وعن أبي حنيفة: أنْهَا لا تُقبَل لأنّهًا شَهَادَةَ من وَْه) دُونُ ونه من حَيْث إن 
وُحُوب العَمّل به إِنّمَا كَانَ بَعْدَ قَضاء القاضي وَمنْ حَيْتْ الخْتصاصة بمَجْلس القضاء 
وَمنْ حَيْتْ اشنتراط العَدالة (وَكَانَ المتافعيّ في أحَد قَوْلِيْهِ يشرط الْتنَى وَالحجَةَ عَليِْ ما 
ذَكَرا) يَعْنِي قَوْلهُ لأنهُ أمْرٌ ديني (وَقَدْ صّحَّ أن اللي يل قبل شَهَادَة الواحد في هلال 
رَمَضَان. 

قال بن عمّاسِ: «جاء أغرابي إلى اللي يك فقال: إِنّي رَأَيْت الهلال يعني هلال 


رَمَضَانَ فقال: أَتتْهَدُ أن لا إلة إلا الله قال: َعَمْ. قال: أكتتهّدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول 
0 02 م 7 ان 8 كم قدو 2 ا ا زر 1 
الله قال: نَعَمْ. قال: يا بلال أذن في الئاس فَليَصُومُوا غَدَا» وفيه دليل على قَبُول 


العناية شرح الهدايت 


يفن 


الجزء الأول 
خَبَرٍ الوّاحد ارق 

كول (وَصَامُوا ثَلائينَ يَوْمَ) يَعْنِي وَل يرا الحلال (لا يَُطرُونَ) وَمَبْنَى ما رُوِي 
عَنّْ مُحَمَّد ما نَة تقَرّرٌ أن الشَئْء ؛ فا ين ضطاد وإذ لم يب تدا َع الطريق 
وَالشرب. 1 ركابحتاق الث نَاء على النّسّب) إِنّمَا يَصحّ عَلى قَوْهمًا وقول 
أبي حَنيقة رحَمَهُم لله وَقولُّ («َإذا َك بالسمَاءِ علة) ظَاهر. 

َقَولهُ ولا مرق بينَ أل المصنر) أي لا فَرْقَ في عَدَم القبُول إِذَا لم يَكْنْ بالسّماء 
علة يَيْنَ أل المصر (وَمَنْ وَرَدَ من ارج المصرٍ وَذَكَرَ الطّحَاوِي: ألَهُ قبل شَهَادَة 
الواحد إِذَا جَاء من مارج المصطر لقلة قله الموانع وَليّم) أي إلى ما ذكرهُ الّحَاوِيُ (الإشَارَة 
في كنّاب الاستحسّان) وليه فإن كَانَ الذي هد بذلك ني المصر 2 عل في 
ا ل قبل شَهَادت وه الإشَارَة أن اليد 5 واي ذل عَلى في ما مَا عَذَاهُ 
فَكَانَ تَخْصِيصُهُ ُ بالمصمرء وكفي العلة في عَدَم 0 المّهّادَة دَليلا على قَبُوَهَا إِذَا كان 
التشّاهدُ خَارِج المصر 71 كَانَ في الكماء ع (وَكَذَا ذا كَانَ في مَكان مُرتفع في 

قال (وَمَّن رَأى هلال الفطر وحدهُ لم يُفطر) احتياطًا وفي الصوم الاحتياط فِي 
الإيجاب. قال (وَإِذَا كان بِالسّماءِ عِلّمِّ لم يَقبّل في هلال الفطر إلا شَهَادَةٌ رجلين أو رجل 
وامرآت تَين) لأنَهُ تعَلّقَ به تفعٌ العبد وهو الفطرٌ فَأشبه سائرٌ حفوقه والأضحى كالفِطرٍ 
في هذا في ظاهر الروايةٍ وَهُو الأصح.» خلافًا ا روي عن أبِي حنيفن رحمه ه اللّه: أنه 
كهلال رَمَضَانَّ لأنَهُ تَعَلّقَ به نَمْعْ العباد وهُوَ التَوْسّعٌ بنُحُومٍ الأضاحي (وإن لم يكن 
بالسسّماءِ علّمّ لم يُقبل إلا شهادة جمَاعمٍ يَقَعٌ العلم بِخَبَّرهِم) كما ذكرنا. 

الشرح: 

وقرلة ووم وا هلال الفطر) وَاضحٌ) اه (وَإِذا كان بالسّمَاء علة) 
وقول 5 الأصّح) احترَارٌ عَم روي في النّوَادرِ عَنْ أبي حنيفة: أنْهُ كهلال رَمَضَانَ 
له تعلق به مر دي وهو هود وفْت الخح. وقوه لاله علق به تفع العاد) ليل 
الأمح. َل وإ ل يكن باسمَاء علّة) يَعْني في هلال الفطر. وَقوَلَهُ كما ذَكَرْنَا) 
إشَارَة إلى قله لأن التَمَرَ بالرّؤيّة في مثل هَذْه الحالة إخ. 


لاا 


العنايي شرح الهدايي 

قال (ووقت الصُوم من حين طُلوع الفجر الثاني إلى عُرُوب الشّمس) لقوله لعا 
كوا وأسرررا حَىَ يَتَييّنَّ لَكُمْ يط الْأَبَيَضُ » االبقرة: 180 إلى أن قَال ( ثُرّ 
نموأ آلضِيَامَ إلى لين 4 [البقرة: 117؛ والخيطان بياض النَّهَارٍ وسواد اليل (والصوم 
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نَهارًا مع النْيّرِ) لأنّهُ في حَقَيفَج اللّعَدِه هُو 
الإمساك عن الأكل والشرب ٠‏ والجماع لورود الاستعمال فيه إلا أَنّهُ زيد عليه لني في 
الشرع لتَتَميّرَ بها العبَادةٌ من العادة: وَاختّص بِالنَهَارٍ نا تَلوتاه وَلأنهُ ما سار الوصالُ كَانَ 
تعيِين النَهَارٍ أولى لِيَكُونَ على خلاف العادة؛ وعليه مَبتّى العبّادّة وَالطّهَارَةُ عن الحيض 
وَالتّمَاسِ شَرطٌ لتَّحَتق الأداءِ في حَق النّسَاءِ 

الشرح: 

وول (وَوَقْتَ الصّوم من حين طلُوع الفَجْر الثاني) قيل العبرةٌ لأوّل طلوعه 
دقل لامنتئارته 0 قال شَمُْ الأئمّة الحلوَاني: الأوّل أخوط» والثاني: أرفق. 

وله (وَالخيْطان) يه كن أذ مط يض هُوَ أُوّل مَا يَيْدُو من الفجر الصّادق وَهُوَ 
ته أي عدر امرض في الأفق كَالخَيْط الَمْدُود وَالخَيْط الأسْوَدُ مَا يَمتَدُ مَعَهُ 
من عْبّشٍ اليل وَهُوَ المَجْرُ الْستطيلٌ وَالكَاذبُ وَذَنْبْ السرْحَان شبّها حيطي بض 
اموه و و ليان وأكتفى يان الخبط مض بقوله « مِنَ لْفَجْر) عَنْ يان 
0 أن البَنَانَ في أحَدهمًا يان في الآخر. 
َولَهُ (وَالصّومُ 0 الإشسَاك 0 الأكْل وَالبتكراب وام َهَارًا مع اليّ) قيل: 

هو 0 طَرْدًا وَعَكْساء أمَّا عَكْسا فبأكل النّاسِي إن صومَة باق وَالإمْساكَ فائت 
وأا طَرْدًا فِيمَنْ أكل قَبْل طُلوع التشمس بَعْدَ بغ طلُوعٍ الفَجْرٍ لا أن النَهَارَ امم لرّمَان 
3 0 وَكَذَلكَ في انض وَالتْفْسَاء إن + عَذَا االجتئوع مؤخوة 00 
قائت. وأحيب عَنْ الأوّل: : تلع فوْت الإمْسّاك أن الوّلدَ به الإِمْسَاكُ الشرعي وَهُوَ 
0 وَعن الثاني : بأن اراد النَهَار النْهَارَ 0 هو رز بالنص ا 1 
على « وَكُلُوا وَآسْرَبُوا حَقَ يَتبْيّنَ لَكُمْ لبط الْأَبِيَضْ » الآية. وَعَنْ الخائض بأن 
الخائضّ حرجت عَنْ أَهْليّة الأداء شرْعًا. وَقَولهُ (وَالطهَارَة عَنْ الحَيْضٍ والنَّاسٍ ضَرْط) 
ارَادُ بالطّهَارَة منْهُمًا عَتَمُينَ لا أن يَكُونَ الْرَادُ بها الاغتسّال. 


الجزء الأول هذ 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال (وَإِذَا أَكَل الصّائم أو شَرِب أو جامع تَهارًا نَاسِيًا لم يُفطر) والقياس أن يُفطر 
وَهُوَ ول مالك لوٌجُودٍ ما يُضَادُ الوم فَصَارَ كَالعَلامٍ نَاسيًا في الصّلاق وَجهُ 
الاستحسان قَوُهُ عليه اللا وَالسئلام لي أَكل وَشَرِب نيدتم ملى صومك فإ 
أطعمك اللَّهُ وسَقاك 20 وَإذَا قَبَتَ هَدًا فِي الأكل والشرب كَبَتَ في الوقاع للاستواء فِي 
الرُكنيِّيَ بخلاف الصلاة لأنّ هيدي الصلاة مُدْكَرَةٌ قلا يُغلب النّسيَان ولا مُدْكر في 
الصّوم فَيلبُ ولا رق بين رض وَالنَمل أن النْصّ لم يُمَضَل ولو كَانَ مُحطًا أو 
مكرما فَعَليه القَضاءٌ خلاهًا للشافعي رَحِمهُ الله فَإِنهُيَعتَبرُهُ بالنّاسِيء وَلنا أَنّهُ لا يَغلب 
وَجُودُهُ وَعُدْرٌ النّسِيّان عَالبٌَ ولأنَ النّسِيّانَ من قبل من له الحق والإكراه من قبل غير 
فَيَفترقان كا ميد والمريض فِي قضاء الصلاة. 
الشرح: 
(بَابُ ما يُوجبْ القَضَاء وَالكَفَارَة): نا فَرَغّ من بَيَان ألواع الصّوم وكفسيره 
شُرَعَ في يَيَان ما يَجبُ عنْدَ إيُطَاله ني عَارِضٌ عَلى الصّوم قاسق أن يدك 
محرا (وَإِذا أكل لصائ ا شَرِبَ 8 جَامَُعْ نَاسيًا ل يُفطر وَالقيّاس أن يُفطر وهو 
17 مالك رَحمَهُ الله لؤجود ما فاة الصومٌ) 9 مضاد الشيء معدم له لاستحالة 
وُحُود 2-5 مَعَا (فصارَ كالكلام اسيا في الصّلاة وَجْهُ الاسستحسّان وله لد لذي 
أكل وَشرب ناسيا: : «تم م على صومك قإنَما أَطْعَمَّك الله َسَقاك» قيل: هذا الحديث 
مُعَارِضٌ للكقاب ور قولة تقال : ُو أَتُوأ آلصِيَامَ إلى ليل 4 [البقرة: 00 إن 
الصِيَّامٌ ا قَدْ فاتَ قَالآية ئَدََ عَلى بطلانه أن التنقاء كن الشّيء يسارم اتتفاءة 
ل مخَالة ولكلوك 0 عَلى إيفائه كما كَانَ 2 وَأحِيب أن في الكتاب 
لاله على أن الَسْبَانَ معْفوٌ عَنْهُ لقَوْله تعَالى « رَينَا ل يوَاجِذَئآ إن كييك أوَ أخَطأنًا 4 
[البقرة: :كي ] مكان: كدوك نواننا لكاب لقد بن وتتتل كؤلة تكالى كز أيَمُوا 
َلصِيَامَ عَلى حَالة اتنفاء الإنْمَام عدا أن الإنمَام فغل احْتبَارِيٌ ون صِدهُ رت 
لهُ كَدَكَ» وَالنَْيانَ ليس باعتَارئ قلا يفوثة. 


.١07 أخرجه البخاري ف الصوم باب 2755 ومسلم ف الصيام حديث‎ )١( 


نل 


العنايج شرح الهدايت 

إن قبل: سلما ذَلكَ لكنّ النصّ وَرَدَ في الأكُل وَالتُرب عَلى خلاف القيّاس) 
عدن إلى الجمّاع؟ أحَابَ بقوله (وَإِذَا ا في الأكل وَالشرب ع في 
ل ا ل لي 
في كَرْن الكَفْ عَنْ كُل مئْهُمًا رْكْنًا في باب الصّوم, وََولهُ (بخلاف الصّلاة) جَوَابٌ 
عَنْ قَوْله قَصَارَ كَالكَلامٍ ناسيًا في الضّلاة وَهُوَ وَاضحٌ وَكَذَا قَولّهُ (ولا فَرْقَ ييْنَ 
الفررض وَالتّقل) . 

وَقولَهُ (وَلِوٌ كَانَ مُخْطنًا) بأنْ كَانَ ذَاكرًا للصّوم غَيْرَ قاصد للنثراب فَتْمَضْمَضَ 
ُسبَقهُ الَاء فَدَحَل حَلقَهُ (أَوْ مُكْرَهًا فَعَليْهِ القضَاء) عنْدنا (خلاثًا للشافعي فَإلهُ يَخَيرهُ 
بالنّاسي) فَإن النّاسِيَّ قَاصدٌ الُرب دُونَ الخاطئ؛ فَإِذَا كَانَ فعْلَ القاصد مَعْفُوًا ففغل 
غَيْر القاصد أُوْلى (وَلنَا أَنَهُ لا يَعْلبْ وَجُودُُ) أي الاغتبَارٌ فاسد؛ لأنّهُ عَلى لاف 
القيّاسِء وَكذَا الإلحاق بالدّلالة لأنهُ ليس في مَعْنَى الُسْيّانَ إن لتّسْيَانَ غالب الوؤجُودء 
ولفطا والاكرة لزيا عذلك :وولان انان هن قل ماج ادن وولف ره 
(فيَفترقَان كَالْقيّد والاريض في قضاء الصّلاة) فإِنَ الْقَيِّدَ إِذَا صَلَّى قاعدا بعُذر المَيْد 
على بخلات للريض. 

قال (فَن نَامّ فَاحتَلمَ لم يُفطر) لقوله 2# «مَلاث لا يُمُطِرنٌ الصِيّامٌ اليم 
والحجَامّمٌ والاحتلام!'”, وَلأنهُ لم تُوجَد صورَةٌ الجماع ولا مَعنَاهُ وهو الإِنرّالٌ عن شهوة 
با مباشرة (وكذا إِذَا نَظر إلى امرأة فَأَمِنَى) لا بيّنّا فصر كاُتَمَكّرٍ إذَا أمئى وَكَاُستَمنِي 
بالكف على ما قَانُوا (ولو ادّهَنَ لم يُفطر) لعدم المتافي (وكذا إذَا احتجم) لهذا ونا رويثًا 
(وَلو اكتّحل لم يُفطر) لأنّهُ ليس بَينَ العين والدماغ منفَدٌ والدّمع يُتَرَشّحٌ كالعرق 
والداخل من المَسَامٌ لا يُنَافِي كما لو اغتَّسَل بِامَاء البّارد (ولو قبل لا يفسد صوم) يُرِيد به 
إِذَا لم يُتزل لعدم امُنَافِي صورة وَمَعنَى بخلاف الرّجعت وامُصاهرة لأنْ الحكم هناك أدير 
على السبّب على ما يَاتِي فِي موضيعه إن شاء اللّهُ (ون أنرّل يشبلجٍ أو مس طَمَيهِ القَضً 
دُونَ الكفارة) لوجود معنّى الجماع ووجود المتافي صورةٌ أو معنّى يكفي لإيجاب القضاء 
احتياطاء آَم الكَفَارَةٌ هَتَمْتَقِرٌ إلى كمال الجِنَايَجَ أنه تَندرِئٌ بالشبهات كَالحَدود (ولا 
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فين 


الجزء الأول 
بأس بالقُبلتٍ إذَا أَمِنَ على تفسه) آي الجماع أو الإنزّال (ويكره إِذَا لم يأمن) لأن عينه 
ليس بمفطر وَرُبّمَا يَصيرٌ فطرًا بعاقبته فَإن آمن يُعتَبْر عيئه وأبيح له؛ وإِن لم يأمن 
تُعتَيّرُ عَاقِبَتهُ وَكْرِهَ له وَالشَافعِي أطلق فيه فِي الحالين وَالحُجّمُ عليه ما دكَربا 
وَاُبَاشَرَةٌ الفاحشيٌ مثل التّقبيل في ظاهرٍ الروايج وعن محمد أَنهُ كره المباشرة 
المَاحِشَدَ لأنها َنم تَحلُو من الفتنتٍ ظ 

الشرح: 

إن تام فَاحْتلم ل يُقْطرْ لقَؤْله عَلْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ثلاث لا يُفطرْنَ الصيّامُ: 
القيء: وَالْحَجَامَة؛ وَالاختلام» للها و ةضور الجمّاع وَل ماه كاذ الأول 
لدم إيلاج القرْجٍ في القرْج وَأمًا الثاني فَلعَدم الإنرَال عَنْ ضَهوَة بالْباشرَة أغني يس 
الرّجُل اكَرأَة (وَكَذَا إذَا نَظَرَ إلى) وه (امرأة) أ فَرْحِهًا (فَأمتى) أي نر لني لا يُفطر 
ا ينام أله ل يذ الجمّاعٌ ضور ولا مشي وفصاة كَالتَفَكرٍ) في امرأة ا :ذا 
أَمْنَى (وَكَا تمن بالكف) يَْني إِذَا عا ذَكَرَهُ بكفه َنّى أمْتَى لم يُقْطرْ (عَلى مَا 
قالو/ أي اساي وهو كول أبي بكر الإسكاف» وَأبي القاسم لعَدَمِ الجمّاع 0 
ومَخنى . وَحَامتهُم عَلى أله يَفسلة صَؤمُة. 

ال في التّجْنيس: الصّائمٌ إذَا عَايّ ذَكَرَهُ 
القَضَاء هُوَ الْخْيَارُ لأنَهُ ود الماع مَْنَى . 

قيل: فيه نَظَرْ أن مَحْنَى الجمّاع يَعْعَمدُ امْبَاشَرَةَ عَلى مَا قَلنا و توح وَأحِيب 
بأن ما د ماهو م دُ من الجمّاع وَهُوَ قَضاء الستّهوَة رقا ل لكان لفل 
ذَلكَ إن أَرَادَ الشَيْرَة؟ لا يحل لقوله علي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «كاكحٌ اليّد مَلعُونُ وَإِن أَرَادَ 
كمنكينَ ما به من الكتؤوة رجو أن ل يَكُونَ عَليْه وال رول انم أ الهم 1 
يُقطر لعَدم المنافي) وقول ترك رَوَيْنَا) يَعنِي ابه قَوْلَهُ عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «ثلاث لا 
يُطرْنَ الصّائم» الحَديث (وَلوْ اكتحل م يُفطر) وَإِنْ وَحَدَ طَعْمَهُ في حَلقه (لأنهُ ليس 
بيْنَ العَيْنِ وَالدّمَاغ مَنْمَذَ) قَمَا وَحَدَ في حَلقه من طَحْمه إِنّمّا هُوَ أَْرُ لا عينهُ. 

إن قيل: لو يَكُنْ يَينهُمَا مَنْقَذْ لا ححَرَج الدَنْْ. أجَاب بأن الدَمْعَ يُرتشح 


كَالعَرَق: يَعْني أَنَهُ دَاخلٌ من السام وَالدَاحل منْهًا لا يَُافي (َكَمَا إذَا اْمَسّل بالاء البَارد) 


3 200 2 0 
بيده حتى أمتى يجب عليه 


عماس 


ف العنايج شرح الهدايت 


وك و5 اللّاء فى كبده. 


إن قيل: هَذَا علي في مُقَابلة النْصّ وَهُوَ باطل. َدَلكَ لا روَى مَعْبَدُ بن هود 
الأنصّاري عن النبي 2 أَنْهُ قال «عَليْكُمْ , بالإثمد مد ارح وَقْتَ الوم وَليتقه 0 
أحيب بأن لني لد ندب إلى صم عَاشُورَاء والاكتحال فيه. وَقَدْ ا الأمّةَ عَلى 
الخال تام حاورا فهو رانف على الأرل رول قل وز يرل م يمد مره ليام 
اناي 0 وَمَعْنَى) عَلى ما ذَكَرنا (بخلاف اليَّجْعة ترم نُهُما يتان بالقبلة 
بالشّهوة وَكَذَا بالمَسّ وَإِن لم يُتْرل (لأن حُكْمَهُمَا أدير عَلى السبب) يَنْبْتْ يسبب 
الجماع» كما ينبت بهء وَهَذَا يتََلَقُ عفد النَكَاح لأَنْ مَيْناهُمَا عَلى الاختيّاط» أمّا فسَاة 
الصّؤم فَإنّهُ يعَعَلَقُ بالجميع ما ور أن ل | يَْسد يعقد الذكاحء 
وَفِيمًا نَحْنُ فيه يُوجَد الماع لا صورة ولا مَخنَى فلم يَف الصّوم. وَقَولَُ (على ما 
تأني في مؤضعه) أ في باب السمعة (وَإنْ ألزّل يله أو لس قل الفا ون 
لكمَارة لوْجُود مَعْنَى اللجمّاع) وَهُوَ قضَاء الهْرَة باباشرة (وَوُحُودُ المنافي صُورة أذ 
مَعْنّى يُكُفي لإيجاب القضّاء احْتيَاطًا أمًا الكفارَةٌ فتَفتَقرُ إلى كمال المتابَة لأَنْهًا تَنْدَرئ 
بالشبهات كَاشُدُوم وَهَذَا 5 الكَفارَة أغلى 0 فط لإفطاره َل يُعَاقَبُ بها 
الاق ارج اتلد يلها و] لم هلها لأن هَهنَا جنَابة من جلسها أبلغ منهاء وجي 
الجمّاغٌ صُورَة وَمَعْنَى. وقوه (وَلا بَأْسَ بالقلة إذَا أمنَ على تفسم) اعقلف الْسَايحٌ في 
جع هذ العم في قل تر قال نهم" أرَا به الآمنَ ع الوقّوع في اللخماع. 

وَقال بَحْضْهُم: أرَادَ به الأَمْنَ من روج المني. وََوْلهُ (ويكْرَهُ إذَا لم يَأْمَن) 
ع وقول ا طق : فيه في الَاليْنِ) أي في جَوازٍ القيلة في حال أَمْنه ل 
نفسه وَعَدَمه (وَالحجّة عَليِهِ ما 5 يني قَولهُ لأن عَيْنَهُ ليس در 3 وامْبَاضرٌ مر 
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لاحت وه أن يُعَانهَا مدن وَيَحَس 0 َرْجه ظَاهرَ فَرْجَهًا (مثل ليل فر في 
ظَاهرٍ الرواية) كر إذا م يَأمَْ وَلا ير إذا أمَ (وعَنْ مُحَمّد) وَهُوَ روَلية اسن عَنْ 
أبي حَنيفة (أنَهُ كر الَاشْرَةَ القاحشّة) للصائم (ِلأنْهَا قلَمَا تلو عَنْ الفثئة). 

(ولودخل حلقه دُبَابَ وهوداكرٌ لصومه لم يُفطر). 


1 5 نو رو 7 5 500 0 2 ا 
وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغدى به 


الجزء الأول يفي 


كَالتُرَابٍ والحصاة. وَجهُ الاستحسان أَنْهُ لا يُستَطَاءٌ الاحتِرَارٌ نه فأشبَهُ الهبَارَوَالسّحَانَ 


وَاخْتَّلمُوا فِي المَطّر وَالتّلج والأصح أَنّهُ يَفسد لإمكان الامتنّاع عنه إذَا آواهُ حَيمَمٌ أو سقف 
(وَلوأكَل لحم بين أسائه إن كَانَ قليلا لم يُفطر وَإن كان كَِير) يُْطِر) وقال زه 
يُمَطِرٌ في الوّجهين لأنّ الفَم لهُ حُكم الظاهِرٍ حَنّى لا يَفْسد صومه بالمضمضت. ولنا أن 
القليل تَابعٌ لأستانه يمنزلجٍ ريقه بخلاف الكثيرٍ لأنّهُ لا يَبِقَى فيما بَينَ الأستانء 
0101117 ا 00 
ا ا ا 
صومَهُ ولو أكلهًا ابتداء يَفْسد صومه ولو مَضفها لا يفسد لأنّهَا تَتَلاشّى وفي مقدارٍ 
الحمّصت عليه القضاءٌ دُونَ الكَفّارَّة عند أبي يُوسف وعند زُفَر عليه الكمّارةٌ أيضا 5 
طَعام مَتَعَيّر ولأبي يوسف: أَنّهُ يَعَافُه الطّبع. 

الشرح: 

وَقولَهُ (واحتلفوا) شي ا (في الَطَرِ والقْلج) فَعَال يَعْضُهُم: الَطَر يُفْسدُ 
ولج لا يُْفسه. وقال بَعْضْهُم: ء عَلى العَكسء وَقال عَامهُمْ | بإفسّادهمًا وَهْوَ الصّحيح 
مول الْقطر 1 ا الكش اوعد إد1 اواك خيمة أو سقف :ولو أكل لهجا 
يْنَ أسئانه فَإِنْ كَانَ قليلا لم يفطن وَِنْ كَانَ كثيرًا يُفطر. 


رص ام 


قرو 


قال زذث: يُقْطرُ في الوَجْهَيْنِ لأنَ القَمّ لهُ حُكْمْ الظَاهرٍ حَنَّى لا يَفسْدَ صَومَه 
بِالمضْمَضّة) ولو أكل القليل من خَارِج ج أفْطرَ عَلى ما يُذَكَرُ فَكَذَا إِذا أكل منْ فمه (وَلنا 
أن القايل تابعٌ لأنتانه) لأنّهُ لا يكن ا عَنْهُ فَكَانَ (بمَئّزلة ريقه) وَل 3 17 
' يفك (إيخلذت: الكبير الآله لا ييقى. يدن يْنَ الأسنتان) فَكَانَ الاحترارٌ عَنْهُ ممكنا 
(والفاصل) إن كان (مقدَارَ الحمّصة) فهو كثيرٌ وما ذوكها قليل) بخلاف قذر الدَرْهَمٍ 
في باب النْجَاسَّة نه الفاصل بَيْنَ القليل والكثير» وو ل في القليل أنه عيذ م 
قذْر ا الاستتجاى وَذْلِكَ القَدْرُ في الاستنجاء ا " بالإشماع. م 006 يُفترض' 
الاسْتنْجَاء وَاكتفَيَ في إِقَامَة سْنّة الامنتنجاء بِالحَجَرِ وَاكَدَرِ وَهُوَ لا يُقلعُ النَْجَاسّة فصّارَ 


قَدْرٌ الدَّرْهَم مَعْفوًَا في ير مَوْضع الاستنجاء أَيْضًا قياس عَليْه وَأَمّا هَهُنَا فُقَدْرٌ الحمّصٌة 
لا يعَى في فرج الأمئان غلبا فَلا يُْكنْ لِخَاقهُ بالرّيق قَصَارَ ككيرا. 
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العنايّ شرح الهدايّ 

وكَولهُ (وَِن أَخْرَجَةُ وأَحَدَهُ ييَدمم ظَاهرٌ وَقوله (لأنهُ طَعَامٌ متَيْر) قَصَارَ كَاللّحْمٍ 
لمن (وَلأبي يُوسُف أَنَهُ يَعَافهُ الطَبْعُ) أي يَكْرَهُهُ فصّارَ من جنْس ما لا يَعَذَى به 
كَالراب. 

(فَإن ذَرَعَهُ القَيءً لم يُفطر) لقوله يَيْدُ همّن قَاء فلا قضاء عليه ومن استَفَاءَ عامدا 
فَمَلِيه القَضاء' ' وَيَستّوِي فيه مِلِءٌ المَم هَمَا دُونَهُ فَلوعَادَ وَكَانَ مِلءَ المَمِ هَسَدّ عند أبي 
يُوسُّف رَحِمهُ اللّهُ لأنهُ خَارِيَّ حَتّى انتَقَض به الطَهَارَةٌ وَقَد دَخَل وعند محمد لا يَفسدُ 
لأنّهُ لم ُوجد صورَةٌ الفطر وهو الابتلاع وكذا معتاد أنه لا يَتَعَدّى به عادة: إن أعاده 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخُرُوجٍ فَتَتَحَقَقَ صورَةٌ الفطر. 

وإن كان أقَل من ملء المَمِ فَعَادَ لم يََسْد صومهُ لأنّهُ غَيرُ خَارِجٍ ولا صنع لهُ فِي 
الإدخّالء وَإِن أَعَادَهُ فَكَدّلكَ عند بي يُوسُّف لعَدّم الخُرُوج وعندٌ محمد رَحِمهُ اللّهُ يعد 
صومه لوجود الصنع منهُ في الإدخال (فَإن استَقَاء عمدا مِلء فيه فَعليه القضاءً) ا روينًا 
وَالقيّاسُ مَتَرُوكَ به ولا كَمَارَةَ عليه لعَدَم الصُورَة وَإن كَانَ أَقَل من ملء المّم فَكَدَلكَ 
الخُرُوحٍ حُكما كم إن عَادَ لم يَفْسّد عندَهُ لعدّم سبق الخُروجء ون أَعَادَهُ فَعَنه: أَنْهُ لا يَفسد 
َا ذَكَرنَاء وَعَنه: أنه يمس فََلحَقَهُ بمِلء الفّم لكثرة الصنع. 

الشرح: 

قال (فإن ذَرَعَهُ القَيء) ذَرَعَهُ القء سَبْقَ إلى فيه وَعَلبَهُ فَخَرَجَ وَهْوَ لا يُفْسدُ 
الصّْمٌ (لقَوله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَنْ قَاء قلا قَضَاء عَليْهِ وَمَنْ اسْتَقَاء عَمْدَا فَعَليْه 


7 
0 


2 5 0 ام مق ع 7 0 3 أت 
القضّاء» الحديث) وقاء وَاسْتَقَاء مَمْدُودَانء يُقال: قاء مَا أكل: إذا أَلمَاهُ واستقاء وكقيأ 
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كَلّفَ في ذلك وَكَلامُهُ وَاضحٌ إلا في مَوَاضِعَ هُ َليًْا. وقوه (ويستوي فيه) أي 
في القَيء الذي ذَرَعَهُ. وَكَوْلّهُ (قل؟ غَاد) يعني رع 

وقول (وَعِنْدَ مُحَمِّد سي قيل: وَهُوَ الصّحيح لأنَهُ كَمَا لا يُمْكنْ الاحترَارٌ 
عَنْ خُرُوجه لا يُمْكنٌ عَنْ عَوْده فَجُعل عَفْوًا. وَقَولهُ لاه غَبْرُ خارٍج) تغليل أبي 
درل (وَلا صُنْعَ لهُ في الإذْخَال) 1 مُحَمّد. وول (فإن استَقَاءَ عَسْدَا) يُشيرٌ 


.)١51375( وابن ماجه‎ 07/٠١ أخرجه أبو داود (70)» والترمذي ف الصوم باب 5؟ (حديث‎ )١( 


نين 


الجزء الأول 
إلى أ لوْ استقَءً تاسيًا لصّومه لا يَفْسْدُ صَوْمةُ كَمَا لو أكَل اسيًا. وقول كا روي 
إِشَارَةٌ إلى قله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام «ومن اسْتقاء عَمْدَا فَعَليْه القَضاء». وقول (فعَنْهُ) 
أي عَنْ أبي يُوسّف. وكَولهُ (َا ذَكَرْنا) يُرِيدُ به عَدَمَ الرُوج وَعَنْه) أي عَنْ أبي يُوسُف. 
وول (لكثرَة الصنْع) وَهُوَ ْم الامنتقاء وَصْنْع الإعَادَة. 

قال: (وَمّن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة 

الشرح: 

(وَمَنْ ابتلعَ الحْصَاةَ أو الحَديدَ أَقْطَرَ لوُجُود صُورَة الفطر) بإيصّال الشَيْء إلى 
انها وول كقانه عله لقت مقي آنا كش القطر :و3 تَقَدم أن الكفارة افص غقوبة 
في الإفطار ياج إلى كمال الحنَايّة لأن في ُقَصَانهًا شبْهة العَدَمِ وهي تنْدَرئ 
بالشيهَات؛ وَكَال مَالكٌ: تحب عَلهِ لَه مُفْطرٌ غَيُْ مَعْذُورِ وَكُلُ مَنْ هو كَذَاكَ تجب 

(ومَّن جامّعٌ في أَحَدٍ السّبيلين عَامِدًا فعليه القضاءً) استدراكا للمُصلحة المَائِتَةٍ 
(وَالكَفَارَةٌ) لتَكامل الجِتَايمٍ ولا يُشْتَرَطُ الإنرّال في الَحلّين اعتبارًا بالاغتسال؛ وهدًا لأن 
قضاء الشهوة يَتَحَفَق دُونَهُ وَإنّما ذلك شبع. 

وعن أبي حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّه: أَنَهُ لا تجب الكَفَارَةُ بالجماع في اوضع المكروه 
اعتبّارًا بالحَدّ عنده. والأصح أَنّهَا تَحِبْ لأنْ الجِنَايَنَ مُتَكَامليٌ لقضاء الشهوة (ولو جامع 
مَيتَمَ أو بَهِيمَمٌ فلا كْمَارَة آنزّل أو لم يُنزِل) خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ؛ لأنْ الجتايم 
عام قا الشهوةٍ فِي محل مشت ولم يُوجد كم ندا كما ِّبَر بالوقاع 
عل انتيل تعب عن لتراد 

وَقَال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ في قول: لا تَحِبْ عليها لأنّها متَعلّقَمٌ بالجماع وهو فعله 
وما هِيّ مَل الفعل: وَفِي قول: تحب وَيتحَمَلُ الل عا اعتبارًا ما الاغتسال. ون 
قونُهُ يك «مّن أَفطّرٌ في رَمَضَانَ فَعَليه ما على المظَاهِسٍ”' وَكَلمَمُ من تَنتَظِمْ الدُكُورَ 


وَالإنّاثه وَلأنّ السبَب جِتَايَمٌ الإفساد لا نَمْسْ الوقاع وقد شارّكته فيها ولا يَتَحَمَلَ لأنْهَا 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/4177): حديث غريب هذا اللفظ. 


شرن 


العناية شرح الهدايسّ 
عاد أو عقوت ولا يَجِرِي فيها التَحَسُل 

الشرح: 

وول (وَمَنْ جَامَعَ عَمْدَا) ظَاهِرٌ. د لْهُ (اغْتبارًا بالاغتسّال) يَعْني أََّهُ إِذَا أذحَل 
:أ ينل وح عله لفل كلك افر 

إن قيل: الكَفارَةٌ ندر بالشبْهَات» وَالتفَاء مْتَى الجمّاع وَهُوَ قَضَاءِ الشّهوة 
يُورث هق وَالاغتسّال ع ؛ بالاحتيّاط. قياس أحَدهمًا على الآخر ١‏ 0 
صّحيحًا. فَالحوّاب: أن تَمْنَعْ 0 ل 0 لأن قَضَاءِ الشهوة يَتَحَقَقٌ دُون 
الإنرَال؛ وَالإئرَال شْبَعٌ وليس بشرط ألا ترَى أن مذ أكل عم وَجَبَتْ عليه الكنارة» 
إن م يُوجَدْ الشَبَع) وَإِل هَذَا أَشَارَ بقؤله (وَهَذَا أن نضاء الشّهوة 0 0 ولو 
كدان المع الْكرُوه فَعَنْ أبي حَنِيقة في وجُوب الكفارة روايتان» في رواية الحسّن 
لا كفارة عَليِْ (اعْتبَارَا بالحدٌ عِنْدهُ) فَإنّهُ َْ يَجْعَل هَذَا الفخل جِنَايّة كاملة في إِيجَاب 
العُقَوبّة التي ترا ليهات وَهَذْه و تَنْدَرئ بالشبَهَات 0 وفي روايّة أبي 
ينف نه إن مني لكان بكر لم رمسا ة متكاملة لقضّاء الشّهْوّة) إِنَمَا 
يدعي أَبُو حَنيقَة النّقِصّانَ في م مَعْنَى الرّئا من حَيْتْ إِنَهُ لا يَحْصُل به إِفْسَادُ الفراش» ولا 
لون لا تر وار لل الور مره ايه الما ل 
العّقوتة» (وَلو جَامعَ مي أ بهم قلا كََارةَ عل عَلْهِ نر أؤ لم يُنْزِل) فَإن أنرّل فعَلئِه 
التماء لكلة فاق مور الكق ”فقا 0-0 فيا ون الفرج. وَقَال الشّافعي: 
وَجَبْتَْ عَليِْ الكَفَارَة لأنّ السب للكَمَارَ اللا لك لطر لد ولا 
أن الكقارة تَعْعَمدُ الحنَايّة الكاملة تاملا بِقَضَاء الشّهُوّة في مَحَلَ مُستَهى و1 
ُوجَذ) ألا رى ألا لاع اسلمة تر نه إن حَصّل به قََاء الشهرة ذلك لقلة 
الشبق أ لفرط السفه فَهُوَ كَمَنْ يَتَكُلْفُ لقضاء شهوته بيده لا تم جنَانُهُ في إِيجَاب 
لقا ة فَكَذَا هَذَا. 

قَوْلهُ (اغتارًا بِمَاء الاغتسّال) والْعْنَى: أن هذه مُوْنةَ أَوقَعَهًا الرّوْجّ فيهًا 

ل عَنْهَا كتْمَن مَاء الاغتسّال. (وَلنَا قله عليه الصّلاة وَالستّلامٌ «مَن أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مُتَعَمّدًا فَعَليّه مَا على المظاهرٍ» كل من َنْتَظمْ الإناث كَالذَكُورٍ قال الله 


خرن 


الجرء الأول 
تعَالى « وَمَن يَقَيْتَ مَِكُنّ 4 [الأحزاب: ]١‏ (وَلأنَ سَبَب الكَمارَة جناي إفسّاد 
لصوم لا فس الوقاع) لأله نُصَرّفَ في ملكه (وَقَدْ شَارَكيْهُ في ذلك) ال 0 
كع فقا علله :وقد خراية عر نولك الأول وقولة وولل" لتك كلها عباتأ 
عُقويةٌ ولا يَجْرِي فيهمًا النَحَمُلَ) جَوَابُ عَنْ قله الثاني. 

(ولو أكل أو شرب ما يَتَعَدّى به أو يَتَداوَى به فعليه القضاء والكفارةٌ) وقال 
الشافعِيُ رَحِمهُ الله لا كَمَارَةَ عليه أنهَا رمت في الوقاع بخلاف القيّاس لارتفاع 
ادنب بِالتُوبةٍ فلا يُقَاسُ عليه ره ونا أن الكمَارَة تَعَنّفَتَ بِحِنَايّجٍ الإفطارٍ فِي رَمَضَانَ 


ص اماس 


على وجه الكمال وقد 3 تَحقّفت, وبإيجاب الإعتاق , تكفيرًا عرف أن التُوبِنَ غير مَكَفّْرَةَ لهذه 


(ولو أكل أو شرب م يَعَذَى , به ه أو يُتَدَاوَى به عليه القَضَاءِ والكفارة) قال 
الشّافِي رَحمَهُ الله اه عليه عَيْهِ لها رعس في الوقاع بلص على خعلاف القياس 
لارتقاع الذنب بالتُوبّة) يَيَائد أن الأغرابية ١‏ لله عد تائبا نَادمًا وَالُوية 
رَافعَة للذئب نص وَمَعّ ذلك 2 َي ابي علد الكَقَارَه ل أنها نينت على 
حلاف القيّاس») وما كَانَ كَذَلِكَ لا يقاس َل عر ه ولا ن كار تَعَلقة بجتاية 
الإفطَار في رَمَضَانَ ع وَجْه الكَمّال) وَهُوَ الإفْطَارٌ ا بإيصّال شَيْء إلى جوف» 
وَمَعْنى بقضّاء الشّهوة. لا رَوَى أَبُو هْرَيْرَةَ طه عَنْ ) النْبي «من أَفْطَرَ في رَمَصَِانَ 
عَيْ ما عَلى الْظَاهرِ» 0 امفطر وَنَا رُوِي أن راد ماله ققال: يا 
رَسُول الله أطت في رَمَضَانَ فَمَال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: من غَيْرِ مَرَضٍ وَلا سَفْرِ؟ 
قَال: عم. ققَال: أغتق رَكبقُه وَل يله ما مْطرَ به مدل على أن الحُكْمْ لا يلف 
الاو اله وله سمال * برض وَالسّمر لامتلاف حُكْمٍ الخال (َ) الحنَاية بالإفْطارِ 
عَلى وَجْه الكْمّال (قَد تُحَقَقَس). 

فإن قيل: در 0" عَلى عَدَمٍ الحصار الكقَارة في الوقاع وَمُدُعَاكُمْ التاية 
عَلى وَجْه الكَمَال قلا مُطَاَقةَ بيْنَ الدليل وَاكَدلُول. أجيب بِأن الْقَصُودَ الأصلي هُوَ 


5 


ذلك وَأمّا وُحُوبُ الحنَايّة عَلى وَجْه الكَمَّال فَنَابتُ بمْسَاعَدَة الحَصْم لكنّهُ يَقَول على 


07ب الاب ._.. بل سسسب العنايتّ شرح الهدايتّ 


# امس ه امه 


رج تقاض ونح تي 

الوا ١‏ الكو امور الوقا أن اللي كل ما ألرَمَ الكَفَارَةَ إلا في مُقَابَلة 
لل ع و اوتام امات نعلا ب نا أذأيكُونَ من حي لله ماع أذ من 
لذ قاع في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَإن كان الأول كين في الأصْل يجنَايّة قلا 
يَسْتَلزِمُهَاء إن كان 2 ا وهو طلوف لَه جماية بالإْطَارٍ عَلى 0 
الكَمَال بجهّة خَاصّة وإِذَا كَانَ غَيرُهُ في مَعْنَه ألحق به دَلالة لا قياس وتَمَامُ تقريره 


مَذكُورٌ في التَفُرير. 

وَقولَهُ (وَبإيجَاب الإغْتّاق تَكُفيرً) جَوَابْ عَنْ قَوْل التتافعي لارتقاع الدب 
بالتُويّة . ٠‏ وََقريرَةُ: 2 584 أن هذه الجاية تفع بالتوبة إن الشرّع 1 اه الإعتَاقَ 
كَفَارَةَ حُذه الحتايّة عُلمَ أنه د مَا كَجِتَايّة السّرقة وَالرّئاء حَيْتُ لا يرتفعان 
ل 

كُمْ قال (وَالكَمّارَةُ مثل كمَارَة الظهار) ا رياه ولحديث الأعرابي فَإِنَّهُ قال: «يا 
رَسُول الله هلكت وأهلكت. فَقَال: مادا صتّعت. قال: واقعت امرأتي فِي نَهارٍ رمضان 
مُتَعَمدا؛ فَقَال كَل أعتق رَقبَنَ. فَقَال: لا آملك إلا رقبتي هذهء فَقَال: صم شهرين 
مسَتَابِعين. فَقَال: وهل جاءَنِي ما جاءَنِي إلا من الصّوم فَقَال: آطعم سدَّينَ مسكينًا. فَقَال: 
لا آجده فَأَمَرَ رسول اللّه ييه آن يُوْتَى بفرق من تمر. ويُروى بعرق فيه حمست عشر 
صاعاء وقال: فَرّقَهَا على المساكين فَقال: وألنّه ما بين لابَتّي المدينّجٍ أَحَد أحوج مِئي ومن 


م لي لس 06 


عيالي. قَال: 000 وعِيائكه يجِزِيّك ِ يُجزِي أَحَدا ا ال حُجْمٌ على 


000 
َه (والكفَارةٌ مل حََاَة الطهارٍ ا رو يني من حَديث أبي غرترة 
م . 6 ا قاع اد واف لق 1 لقف ١‏ از 507 مه م مسار 00 
(ولحديث الدعرابي) وَهُوَ مَشهُورٌ ظاهر. وقوله 0 قَدُ 0 مَعْنَاهُ. وَكوْلَهُ (وَمُو) 


أي حَديث كك علي الشافعي في قله : ك3 لشفا مقتّضاه العّرتيبُ) وهو ظاهرٌ 
(وَعَلى مالك في ع التتابع للنْض عَليْة) بقؤله عليه الصّلاهٌ وَالسلام «صم شهرين 


.)8١ ومسلم في الصيام (حديث‎ 271١ 2*٠ أخحرجه البخاري ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول وم 


06 


2 0 


0 ل لشي لو اليب كنا 0 العم كد ة اكات 


٠.‏ َقَبَة 


0 


يك اع اهب فم 


أذ صم شؤرئن أو اليد 1 سنن مشكيل» وك حَديثْ الأعرابي يول 06 
ل لل 

حنج القائل بك بتي الَتَابْع بالقيّاس عَلى القضاء. وما روَيْنَا حُجَةَ عَليِ لأن القيّاسَ في 
قبل ا 

(وكن جام فيا الول القرع فادون: كتفي القمناا) ادولقوى لاما امد ب 
كفارَة عليه) لانعدامه صورة 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَامَعَ فيمًا دون الفرْج فأَئْرّل عليه القَضَاءِ إخ) أرَادَ بالمُْج القبُل 
وَالدير 'فكان ما ذوتة عر لتَمُحِيذَ وطن وَالحماعٌ فيه جمّاعٌ مَعْنّى فَأُوْجَبْ القَضَاءً 
وَلئِسَ به صُورَة قلا كَفَارةَ عل عليه 

(وليس فِي إفساد صوم غيرٍ رَمَضانَ كمَارَةً) لأنّ الإفطار في رمضان أبلغٌ في 
الجنايت فلا يلحق به غيره. 

الشرح: 
وجيت 0 - حلاف لياس 15 قياسَ» وَليِسَ غَيْرُهُ في مَعْنَاه الإفطَارَ في 
عل بدي و جمد م 0 - َه ووو 204 2 
رَمَضَان أبلغ في الحنّايّة) اكوريا جتَايّة على الصوم وَالتتهر جَميعًا وغيره جناية على 


007 


العتّوم وكذة أن لوقت عير 0 لذَلك (فلا يُلحَقُ به غَيْرُهُ) حلاف الكَمَارَة في 


ل و رم العيّاة وَهُمًا فيهًا سواء. 
00000 اس ص سمس 200 ام ص ١‏ 
(ومن احتمّن أو استعط أو أقطر في أدُنه أفطّر) لقوله يليد «الفطرٌ مما دَخَل)! 9 


في 


)١١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (28757)» وانظر نصب الراية (؟//ا/ا8). 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
ولوجود مَعنّى الفطرء وهو وَصول ما فيه صلاح البّدّن إلى الجوف (ولا كمارة عليه) 
لانعدامه صورَةً. (ولو أقطّرّ في أنه اللَاء أو دَخَلهُ لا يفسد صومه) لانعدام المعنى 
وَالصُورة. بخلاف ما ذا َخَلهُ اده (وَلو دَاوَى جَائِمَةَ وآ بدواء فَوَصّل إلى جوفِه أو 
دمغ أفطر) عند آبي حَنِيمةَ رَحِمَهُ الله وني يل ُو رطب وَقالا لا يُفطِرُ عدم 
التَيّدّن بالؤصول لانضمام الْمنفّذ مَرَّةَ وَانّسَاعِه أخرى: كما في ايابس من الدواء. وله أن 
0 الدواء تلاقي 0 الجراحت فَيَْدَادُ ميلا إلى الأسفّل فَيَصلُ إلى الجوف, 
نهُ يتشف رُطُويَنَ الجراحت فَيَنسَد هَمَهَا (ولو أقطرٌ في إحليله لم 
0 عند أب حنيفي 52 اللّه وقال أبو يوسف: يفطرء وقول محمد: مضطرب فيه 
فكآنه وقع عند أبي د يُوسف أن بَينَهُ وَبينَ الجوف منفدًا. ولهدًا يَخرج منه البول؛ ووقعَ عند 
أبي حَنِيفََ رحمه اللّهُ أن المكَائَدَ ريتهما حائل والبول يُتَرَشّح منه؛ وهدًا ليس من باب الفقه . 

الشرح: 

(وَمَنْ احْبَقنَ أو استعغط) أي اسَتَعْمّل الدواء بالحقئة 1 السّعُوط وَهُوّ الدراء اْذي 
ع قٍِ الأف وَهُمًا عَلى يناء العاين 5 أفطر 58 أذنه) عَلى بِناء امعد لك قال 
صَاحبُ النهَايّة: كَذَا وَجَدْت بط شَيْحي (أفطرَ لقَؤله عَليْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ :«الفطرٌ 
مما وغل وَكَلامُهُ وَاضح. 

100 (وإن دَاوَى جَائقة 3 آمَّة) احائقة اسم +إحراحة وَصلت إلى الحواف» وَالآمّة 
اسم للجرّاحة وَصّلت إلى 0 وألذي 1 هو الرطُّبُ) نما يد بالرّطب في ظاهر 
الروَايّة 0 يْنَ الدَوَاء الرَطب وَاليَابسِ) 7 مَتنَايحنًا على أن العبرة بالؤصّول» حَنَّى 
إِذَا عَلمّ أن الدّوَاء اليَاسَ وَصّل إلى جوفه فَسَدَ صَوْمُهُ» وإن عَم أن الرَطْب لم يصل | 
جوافه ١‏ يَفْسد صُوْمُهُ عنْدَهُ إلا أنْهُ ذَكَرَ الرَطب وَاليَابسَ نَاء عَلى العَادَة» فَاليَايسَ إِنّمَا 
0 في اللحرّاحَة حَة لماك رَأسهًا به فلا يَتَعَدَى إلى الباطن) ولط يَصل إلى 
ا م يفط عند أبي حَنيقة. 

وقال أبو يُوسُف: : يُفطرٌ و قل مُحَمّد مُحَمَّد مُطْطْرِبْ) ذَكْرَ قله في الأصل مَعَ أبي 
ةدك حوفي ُطتصره مع بي ول. 

َال أبو سلئِمَانَ الُورّجَانيٌ في الأضل بَعْدَ ما ذَكَرَ قل مُحَمَّد مَعّ أبي حَنيقة: 


03 


الجزء الأول 
نّم إن مُحَمِّدَا شلك فى ذَلك» فَوَقف» وَمَا ذَكَرَهُ لكل واحد من الْخَانَيْن ظاهرٌ. وَإَِمَا 
تون محكذ لله شك في وُجُود مذ من الإخليل إلى الوؤف. 4-1 كَلَمُوا في الإفطار 
في أقبَال النّسّاء. ققيل: هُوَ عَلى هَذَا الانتلاف. وقيل: يُثلية به الحققة َيْفْسِدُ الصّْمٌ بلا 
حلاف. قيل: 0620 

١‏ رض قا شيك تطح ون كل )لش العامة طق 
من تعريض الصوم على الفساد. 

الشرح: 

و1 (وَمَنَ ذَاقَ شيا يفمه) الذوق بالفمٍ و 0 في العصّب المفروش على 
جرع لان وَإذْرَاكُ ادق بمُحَالطَة ال طوبّة ب اللعَايّة المبعقة من من الآلة الْمسَمّاة بلملعبَة 
بالدُوق 00 إل امنب ل في هذا لق وجب الفطرَ لا ور ولا 
مَعْنَى (وَيكْرَهُ ذلك لا فيه من تَعْريضِ الصّوْم على الفَسّاد) بسَبيل التسَبّبِ لأن المحاذية 
قَويّةَ إِذَا كَانَ صائمًا فلا يَأَمَنُ من أن جذب شَيْعًا منْهُ إلى الباطن. 
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(ويكره له ذَّلك) ا فيه 


7ه هه 


(ويُكرهُ للمرآة أن تَمضغ لصبيها الطّعَام إِذا كان لها منه بُد) ا بِينًا (ولا بأس إذَا 
لم تجد منه بُدَا) صيادَنَ للولد. آلا ترى أَنْ لها آن تُفطر إِذَا حافت على ولدها (ومضغ 
العلك لا يُمْطُّرٌ الصائم) لأنّهُ لا يصل إلى جوفه. وقيل: إِذَا لم يكن ملتئما يفسد لأنّه 
يصل إليه بعض أجزائه. وقيل: إِذَا كان أسود يَفسد وإن كان ملتئما لأنّهُ يَتَمْدّتَ (إلا أَنّهُ 
يُكرهُ للصائم) لا فيه من تعريض الصّوم للفساد, ولأنّهُ ينّهُم بالإفطار ولا يكره للمرأة 
إذَ لم تكن صَائِمَةَ لقِيامِه مام السوَاك فِي حَفَهن) ويُكرَهُ للرّجال على ما قيل إذا لم يكن 
من عَلَّتِِ وقيل: لا يُستَحَب ا فيه من التّشَبّه: النسَاءِ 
الشرح: 
وكَولُهُ (لا ينام إِشَارَةٌ إلى التعْريض. وله (ومَضغ العلك لا يُقَطَرُ) أطْلقَ مُحَمِّدُ 
الكتّاب . 00 عَلى أن الكل وَاحدٌ وَالتفصيل الَذَكُورٌ في الكتاب ذَكَرَه 
لمشايخ. وقول إلا ل يكز امتاة من قوكه* وم الماك لا بك“ 1 َوه ولك 
م بالإفطار) , يني . ٠‏ أن من رَآهُ يكَوَهُمْ أله يأكل هيا همه وَقَدْ قال عَلي ذه: إِيّاكَ 
وَمَا يَسْبِقْ إلى القلوب إِلْكَارُهُ. وَإِنْ كَانَ عنْدَك اعْتدَارهُ. وقول (ويُكْرَة) ظَاهرٌ وَالكرَاهة 


54 


العنايّ شرح الهدايسّ 
سملم عَدَمّ الاسْتسّْاب» وَل يَنْمَكس لأنْ امْبَاحَات لا يُوصّفُ بهمًا. 

(ولا بأس بالكحل ودهن الشارب) لأنّهُ نوع ارتفاق وهُوَ ليس من محظورات 
الصوم, وقد تَدَب التَبِيْ يه إلى الاكتحال يوم عَاشُورَاءَ وإلى الصّوم فيه(" ولا باس 
بالاكتحال للرجال إذَا قصد به التّدَاوي دون الزِّينَتٍ و يُستَحسن دهن الشّارب إذَا لم 
يكن من قصده الزِينَمٌ لأنّهُ يَعمل عمل الخضابء ولا يُفعل لتطويل اللّحِيّةٍ إِذَا كانت 
بقدر المسثون وهو القبضي. 

الشرح: 

قال (وّلا يَأسَ بالكَخل وَدَهْنِ التتّارب إل يحور أن يكون لقا منْهُمًا مَفَعُوحًا 
فيَكُوئان مَصْدَرَينٍ من كحّل عَيْنهُ كخْلاء وَدَهَنَ رَأْسَهُ دَهْنَا: إِذَا طَلاهُ بالدُهن. وَيَحُورُ 
ان ار كُونَ مَعْنَاهُ وَلا بس باسْتعْمّال الكُخْل وَالدُهْن. 

إن قيل: ما وَجْهُ كْرِيرٍ سسئألة الكخلء فَلهُ قال: ول الحل لم ُفطر. ثم قال: 
بالكخلء ثُمَّ قَال وَلا يَأ بالامْتحَال. أجيب: بن الأول: وضع الفُدُورِي والاني: 
: وَطلعٌ الجامع الضّخير. وَالعَالت: وَضُْ الفارَى وَلكُلٌ وَاحد منها َئِدَة ما فاه الأول 
ما أستُفِيدَ من عَدَمٍ تفطير الاكُتحَال 1 يلم مله أذ لا يكُونَ مكروما بل يَحُور أن 
يَكُونَ مَكْرُوهًا ولا يُقْطرُ كما إذَا ذَاقَ بلسانه شَيْعًا قبالثاني تفي ذَلكَء ثم م قد يَخَتَلف 
8--ب- 0 1 1007071700 0 
قَصدُ الرّجُل الزيئة. 

ارك حر ع لعاف شي الاي ا ا 

ليق واه ماقف وقذ وه أل ُو لله كل أ مالي كوف 
وعاضهًا أو 1 ُو عيسى في جَامِعه؛ وقال: من سعَادَة الرّجُل خحفة حفة لحيته. 

زكر أو حينة وحم الله ني آثازه ع ناعللا الله إن خم : عه عر 
كا يض على ته ويَقطَُ ما ورا لض ويه أذ أبو حَقة وأو ولف وَمحمة 
رَحمَهُمُ الله 

(ولا باس بالسواك الرّطب بالغّدَاة والعشي للصائم) لقوله يِل «خيرٌ خلال الصائم 


.)١77 ومسلم ف الصيام (حديث‎ 25١ أخرجه البخاري ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول دن 


السوَال»''' من حَيرٍ فصل قال الشتافعي؛ يُكرَهُ بالشِي ا فيه من إزَاليٍ لمر الَحمُودم 
وهو الخُلُوف فشابه دم الشهيد. قلنًا: هو أَخَرٌ العبادة اللائق به الإخفاء. بخلاف دم الشهيد 
أن أكَرُالظّلم؛ ولا رق بين الطب الأخضر وبين ابول بامَاءِ لا رَوَينَ. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (ولا بَأْسَ بالسّوَاك الرّطب بالعَدَاة وَالعَشي) ذَكَرَهُ مُحَمِّدٌ في الأضل أنه لا 
بأَسَّ للصّائم يَسْتَالكُ بالسسّوَاك الرطبء وَل يَذْكْرْ أن رَطُوينةُ بالَاء أو بالرُطُويّة الأصليّة 
التي نَكُونْ للأْجَارء ولا ذَكَرَ ألهُ بَلَهُ بريقه أو بالماى وَدَكَرَ في التَامِع الصّغيرٍ لا يَأ 
بالسواك الرطُب بالماء للصّائم في الفريضة فَكَانَ تفسيرًا لا ذَكْرَ في الأمنة ويدل فق 
لطت بالطئة الامرنه اردان 

وَهَذَا قال اللْصنْفُ: ولا مَرْقَ بَيْنَ الطب الأعنضر وَبيْنَ البلُول يالا لله 6 


«خَيْرُ خلال الصّائم الْسّواكُ» من ير فل بين الرَطيين وَيَيْنَّ العدَاة وَالعشي. وَيَنَْفِي 
كما قال أب وسفن أن اطي اما 1 ا فيه منْ إِدْحَال الماء في القم وَذَلكَ 
اعاي ب انرق به المقسقة اك قا لل انه لواقم ل 1 1 ١‏ اميم 
الْعْمَضَةٌُ فَكَذَا المُواكُ (وقال الاف؟ وحَمَة اللذه يك الع يع إزانة لامر 
الْحْمُود وَهُوَ الخلُوف) «قال يي فيما يحكيه عَنْ ربّه عَرّ وَجَلَ: الصّوْمُ لي وأنا أَجْرِي 
به وَخُلُوفْ قَمٍ الصّائم أَطْيّبْ عند لله من ريح المملك» 0 مَحْمُودًا عنْد الله 
َسَبيلهُ الإبقَاء كما في دَمٍ اليد كارف ل د إذا تَعيّررَتْ رَائحَيّهُ لِعَدَم 


الأكْل بالضّمٌ لا غيْرُ (قلنَا هُوَ أََرُ العبّادة قاللائق به الإعْفّاء) فرارًا عَنْ الريَاء (بخخلاف 
م التهيد كه أ الم مساح إلى الالتصّاف من عتمه فلا َه من الاق 
وكَولهُ (لَا رَوَيْنَ يُحْنَى من قَؤله عليْه الصّلاة وَالسسّلامْ:«خَيْرُ خلال الضّائم السوالك». 
(وَمَن كان مَرِيضا فِي رَمَضانَ فَحَافَ إن صام ازداد مَرَضه أفطر وقضى) وقال 
الشَافمِيُ رَحِمَهُ الله لا يُمَطِنُ هُوَ يَعتَّْرُ حَوفَ الهلاك أو هوا المُضو كَمَا يُعتَيِرُ في 


التَيّسُم وَتَحنُ تقول إنّ زيَادَةَ للَرَض وامتدادَهُ قد يفضي إلى الهلاك فَيَحِبْ الاحترازٌ 


.)88575( أخرجه ابن ماجه (/ا/51١)» والدارقطي فذاق ؟))» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١١( 


4: الس سسب سس ل سد العنتاييَ شرح الهدايّ 
عنهُ (وإن كَانَ مُسافرً) لا يَسِتَضِرٌ بالصوم فَصومهُ أفضلء وإن أفطر جَارَ) لأنّ السّفر لا 
يَعرَى عن الَشَمَتٍ فَجُمِل تَمسهُ درا بخلاف اَرّض فَإِنْهُ قد يُحَشْفُ بالصّوم فَشْرطٌ 
كونه مفضيًا إلى الحرج. 

وقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: الفطرٌ أفضل لقوله يي «ليس من الب الصيام في 
السمّرِء"'' وَلنَا أن رَمَضَانَ أفضل الوَقتّين هَكَانَ الأدَاءُ فيه أولى؛ وَمَا رَوَاهُ مَحمُولُ على 
حال الجهد (وإِذَا مات المرد يض أو المسافر وهما على حالهما يُلزَمَهمَا القضاء) لأَنّهُما لم 
يُدرِكا عِدّةً من أيَامٍ أخر (ولو صح المريض وأَقَام المسافر كُمْ مانا لزمهما القضاء بقدرٍ 
الصّحَة وَالإقَامَ) لوجود الإدراك بِهَدَا المقدار. وَفَائِدَتُهُ وَجُوبْ الوصيّتٍ بالإطعام. 

وَذَكرَ الطّحاوي فيه خلافًا بين أبي حنيفنَ وأبي يُوسف وبين محمد وليس 
بصحيع وَإنْمَا الخلاف في التّذرِ. والمرق لهم أن التدرَ سب فيَظهرُ الوْجُوبُ في حَقَ 
الخلف: وفي هذه المسألت السبب إدراك العدة فَيَتَقَدْرٌ بِقَدرٍ ما أدرك. 

الشرح: 

(فصل): كا ذكرٌ مَسَائل الصّوم شَرَعَ في هَذا الفصل يبان وُحُوه الأغذار المبيسحة 
للفطر في الصّْم وما يتعلّقْ به وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَحَاصلُه: أن الرُخصة لا تَتعلْق نفس 
الْرَضٍ لتتوُعه إلى ما يَرْدَادُ بالصّوم إلى ما يَف به وَمَا يَف به لا يَكُونَ مُرَخّصًا لا 
مَحَالةَ فَجَعَلنَا مَا يَرْدَادُ به مُرَخْصًا كَخَوْف الخلا لوجُود ما هُوَ الأصل في البَاب وَهُوَ 
الَسْعَةَ فيه وَمَعْرقة َلك إِمّا أن تَكُونَ باجتهاده بأن يَعْلمّ من تفسه أن حُمّاهُ زَادَ شدة 
رار لل اا ل 

وَالمتّافعي رَحمَّهُ اللُّ اغَْبرَ حَوْف الملا أَوْ فَوَاتَ العْضْو كَمَا في اللَيَممٍ. وما 
الس يتقينه فمرعية لآل لا يمر ع المشقة» فَإذا: كان مُسَافا لا يضيرة لصوام 
َالصّوْمُ أَفْضَلُ عنْدئاء خلافًا له هَكَذَا قلت هذه الْسألة في كتب أَصْحَابنَا عَلى 
خلاف ما وَقَعَتْ في كب أَصْحَاب التتّافعي. فَإِنَ العَرَالي رَحمهُ اللّهُ ذَكَرَ أن الصّْمَ 
أحَبُ في السّفر من الإفطار برا ذمَمهُ. استَدَلَ الشتافعيّ رَحمَهُ اللّهُ بقوله يك «ليْسَ من 
البر الصِيَام في السفر». 


.57 أخرجه البخاري ف الصوم باب 2*5 ومسلم في الصيام حديث‎ )١( 
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الجرزء الأول 
رَوَى جَايرُ بْنُ عَبْد الله رضي اللَهُ عَنهُمَا قال كَانَ رَسُول الله يل في سَمَرِ) 
فرَأى زِحَامًا ورا ند "١‏ عَليْه فَقَال: ما هَذَا؟ قَالوا صائم) فقال: «ليس من البر» 
الحَديث (وَلنَا أن رَمَضَانَ أمْصَلٌ الوَقيْنِ) لأنْ « فَعِدَةٌ يِنْ يام أَحرَ 4 [البقر:84١]‏ 
كَاخَلف عَنْ رَمَضَانَ وَالخَلفْ لا يُسَاوِي الأصل بِحَال (وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلى حالة 
لحَن) بمنْح الحيم: أ الشف على ما دَكَرمًا في سَيّبه آنقًا. وقولهُ (وَِنْ مَاتَ المريض أو 
المسَافرُ وَهُمَا على حَالهمَ) أي من الْرَضٍ وَالسّمَرِ (لم يَلَمَهُمَا القَضَاءم لأنْ الله تعَالى 
أُوْحَبَ عَلَيْهِمَا القضاءَ في عدّة من أَيّامِ أُخرَ وَ (ل يُدْرِكَا عدّة من أيّام أخر) وقول 
(وَلْ صّمّ اكريض) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَقَائدئة) أي فَائدةٌ لَرُومٍ القضاء (وُجُوبُ الوصيّة 
أي الؤعبئ) من ثلث مَالهِ لكل يم 


و لك 


بِالإطْعَام) بِقَدْر الصّحَّة وَالإقامّة فإذا أوْصى يِوَدَ 
مسمكيئًا بقَدْر ما يَجبُ في صَّدَقَة الفطر. 

وَإنْ م يُوص وَتبرَحَ الوَرنةُ جَان وَإنْ م يَترُوا لا يَلرَمّهُمْ الا َل سقط في 
حُكْمٍ الدنيَا (ودَكَرَ الطْحَاوِي فيه) أ في وُجُوب الوصيّة (حلافا بَيْنَ أبي حتيفة وأبي 
يُوسف وَييْنَ مُحَمَّد رَحَمَهُمُ الله). 

فقَال: وَلوْ رَال عَنْهُ العدْرُ وَقَدَرَ على قضاء البَعْض دُونَ البتخض فَإنّهُ إن 
قَضَى فيمًا قَدَرَ وَل يفرط فيه ثم مات قلا يََمُُ قضَاء مَا يقي أن لم يُذرل من وَقْت 
قَضَائه إلا قَدْرَ مَا قَضَىء ون يَصُمْ فيمًا قَدرَ عَيْهِ حَنّى مَاتَ وجب عَلِه قضَاء الكل 
في قَوْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُفَ» لأنّ ما قَدَرٌ يَصْلمُ فيه صا ليَْم الأول والذي 3 
هلم جره لما قَدرَ على قضَاء البَعْضٍ فَكَاَُ قر على قَضَاءِ الكل وَل يَصُمْ ولي 
كَذَلكَ إِذَا صم فيمًا قَدرَ أنَهُ بالصّؤم تَعيّنَ أن لا يَصْلّحَ فيه قَضَاء يَوْمٍ آخر. 

وال تشكةة لوابارئة الفطاء الخمنة) نضا عد علئه لكلة ما أذ رلك إلا ذلك كله 
الال (وَليِسَ بصّحيح) يعني أن الصّحِيحَ ا كول مُحَمَّد 
(وَإِنّمَا الخلافُ في النَدَرِ) كل أن تقول الْر يضٌ: لله عَليَّ أن أُصُومَ شَهْرَاء فَإِذَا مَّاتَ 
بْل أن يَصحّ يَلرَمْهُ شيء إن صّحّ يوا وَاحدًا لزمَهُ أن يُوصيّ بجميع التتّهْرٍ عنْد 
أبي حَنيفة وَأبي يُوسُفَ رَحمَّهُمًا اللّهُ. 


6 ان 5 ع سس اه 


وَقال مُحَمَّدُ: لزَمّهُ بِقَدْر ما صَّمَّ لأن إِيِجَاب العَبْد مُعْيْرٌّ بإيجاب الله فصّارَ 
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ود يق ملف وف د ار اقلق الت ول جلف ل ا وس "١‏ اا لي 4 مز الو بم امف 2 5 2 
كقضاء رَمُضَان (والفرق لمما) بين قضاء رمضان وَالنْذر ما ذكره في الكتّاب (أن النذر 


سَبَبْ) وَقَدْ وَجَدَ انع وَهُوَ عَدَمْ الذمّة في الترام أذائه قَدْ زَال باليْء وَإِذَا وجدَ 
السب المفقَضي وَزَال الَانع يَظْهَرُ الوّجُوبُ لا مَحَالة وَصارٌ كصّحيح نَذَرَ فَمَاتَ قَبْل 
لأا وَإِذَا ظَهَرٌ الوحُوب وَلْ يَتَحَمَق الأداء يُصَارٌ إلى المخّلف وَهُوَ الفذية (وَفِي هذه 
الَسنألة السبْب إذْرَاكُ العدة) وَإذْرَاكُهَا لم يَتَحَفَقَ بِكَمَاله َل بَعْضْهًا تحَفَقَ (متقَرُ بقَدَره). 

وفيه ع من وجهين: أَحَدُهُمًا: أن العا تخي كات ع نه الوا د فد 
المحققية وفك الأذاء شوو اكور كذ سيد العمكاة: وَالثاني: ا ل 
لهُ حَكمُ كله قلا يكون لبَعْضِ السب اد بَعْضٍ الحكم. الأرل أن 
للك لبس اقيم وتعلئ يه تقس الوأنخونيه ل فيا نعلي به تتتلية الذكواب وا عله زف 
الخطاب وَهَذَا م مدال الأقدَام قلا تُغفل. 

0 الثاني : بأن 6 السب ا في 5 الحكم إلا لكان هُوَ 
العلة َم فَرَضْنَاةٌ جُرْءا لا يُكون را هَذَا حَلفٌ ياطل. 

وما أن يكن جُرْا لسّبب علّة تامّة لبَعْضٍ الُكْمٍ قلا مَانعَ عَنْه ألا ترَى أن 
القَدْرٍ واجحئس يحرم الضل والنسيَة؛ وأحَدهُما بُحَْمُ اليه وَكُلَّ ذلك قرا في 

(وقضاء رَمضان إن شاءً هَرّقَهُ وإن شاء تَابَعَهُ) لإطلاق النَّصُ لكِن المستحب 
المتَابعي مسارعةّ إلى إسقاط الواجب (وإن أَخْرِهُ حنّى دخل رمضان آخَرٌ صام الثّاني) لأنّهُ 
فِي وقته (وقضى الأول بعده) لأنّهُ وقت القضاء (ولا فدينَ عليه) لأنْ وجوب القضاء على 
التّراخِيء حنَّى كان له أن يتطوع. 

الشرح: 

كاله وو قضاء رمفكان إن شَاء فَرَكَهُ وإن شاء فَابَعك) الصو المذ كوه ف أكتاب الله 
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ل ا ١‏ 1 نطق ساق واف ني جل راطا جان ‏ اعال كلمتو ان 
وكفارة القتل والظهار واليمين عندناء وأما غيره فقضاء رمضان وصوم المئعة وكفارة 
3 مر 8 00 ال ا 0 ما ل 2 وو 002 1 ءَه 
الحلق وجزاء الصيد. أما صوم رمضان فلا كلام لاحد فى وجوب التتابع فيه) واما 


- 7 م 2 


ل صِبَطَهُ اللَشَايحُ بأن كل ما شرع فيه العثق كَانَ الَتَابْعُ فيه وَاجبّاء وَمَا لا قلا 


الجزء الأول > 


كرون فطاء رَمضَانَ مما فيه َنْ عليه الحيَاُ وَلأنَ النَصَّ مُطْلقٌ وَالعَمَل به وَاحبٌ. 


2 إن نيان 


وفيه بحت لكت 
أَحَدُ حَدُهُمًا أن القَضَاء يَحكي الأداع وَالتتَابع وَاحبٌ في الأدَاء فَكَانَ مُعْنيا عَنَ 


2 
تُقييد نص القَضاء. 


سه لل سسا عبرم 


والثاني: أن أَبَيَ إن كَعْب ذه قرأ " فَعدَةٌ من ليام أخرَ مُتتَابعَات ا 
را ميد كما َعم قرا ان مَسعُود ته في كَمارَة اللمين؟. 

ل ام لك كان حَن ذَكَرْمْمْ لا قال وله لَنْ سَألهُ عَنْ 
تقطيع قَضاء رَمَصَْانَ ذَّلكَ إِليِكء أَرَأٌيْت لو كان عَلى أحَدكم در 0 لمر 0 
وَالَدرْهَمَيْن ألم يكن قَضَاء قال: عَم قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ: َاللّهُ أَحَقّ أن يَعْفْوَ 
ويَغفر» فَإلَّهُ يي كَان ألم يذللك. 

وَعَنْ الثاني: ما قيل إن قرَاءة أي ضف | تسمه اهار قراءة ابْنِ مَسعُود) فَكَانَ 
كخَبَرِ الواحد فلا يَرَادُ به على كتّاب اللّه. َوه كن ا لمتَابَعَة) أَيْ كع 
سارغ إل إسْقاط الواجب» وَإن 1 القَضَاءً حتى دحل رشان آخَرٌ صَام الثاني 
لأنْهُ في وقنه وَقَضَى الأول بَعْدَهُ لأنَهُ وَقَتْ القَضّاء ولا فذيّة عَلِيم لاا للشافعي 
رَحِمهُ الله قله بُوجحب مع القَعاء لك َم عَم مستكين» وك ذا الرعر 
رضي لل م 

1 القضَاء مُوَقَتٌ ما يَيْنَ رَمَضَائِيْنِ مُسْدلا بمًا رُوِي عَنْ عَانشّة رضي 
ا لك ام ايض إلى شعاد * وعدا يان مها لآخرٍ وت 
و َجُورُ التَأحيرٌ إليّه. َم يمل تأخير القَضّاء عَنْ وقنه كتَأخير الأدَاء عَنْ وقته وَتَأُحيرٌ 
أ لا يلك عن وجب فك تأخيرٌ القضَاى وَهَذَا كما تر ليس فيه ما يُعَوَلَ عليه 
أن تأخيرَهًا القضَاء إلى شبن قا 6ن تماقا وَلَوْ سم ذلك فَإِيجَابُ الفثيّة لا أصّْل 
له لا في ني الع على القَادٍ على الأمثل» وباقأر | يبت يت الع 

وَلنَا م بالقضّاء ناك الك المطْلقٌ لا يُوجبْ العور تلم علق 
التَرَاحِيء وَهَذَا لو تَطوّعَ جَارَ بالاثفاق» وَمَذْهَينَا مَرُوِي عَنْ عَليْ وَابْنِ مَسْعُود رضي 
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(والحامل والمرضع إذَا حَافَنَا على أنضيهما أو ولدَيهما أَفطّرَنًا وَقَضَنَا) دَفعا 
للحرَج (ولا كمَارَة عَليهِم) لأنّهُ إفطارٌ بعر (ولا فِدِيَدَ عليهِمَ) خلاهًا للشافمي رَحِمة 
اللّهُ فيما إذا خافت على الولدء هو يَعتَِرَهُ بالشّيخ المّاني. ولنَا أن الفدييّ بخلاف القيّاس 
فِي الشيخ الفاني؛ والفطر يسبب الولد ليس في مَعنَاهُ لأنّهُ عَاجرٌ بُعد الؤجوبء والوَلدُ لا 
وجوب عليه أصلا. 

الشرح: 

ل (والخَامل وَالْرْضع) قال في الدّيرة: اراد بالْرضع هَهنَا الطَْنُ أن الأم 
لا ُفطرٌ إِذَا كَانَ للولد أب لأن الصّومَ مَرْضُ عَليِهَا دُونَ الإرْضّاع. 

لاقن متحي ظلة التريره يبي أن , يَشْترِط يسار الأب أو عَدَمَ أذ الولد 
ضَرْعَ غَيْر الأم. وََولهُ (لأله إفطَارٌ عدْرِ) قيل: نَعَمْ هُو عُذْرٌ وَلكن لا في نفس الصّائم 
بل لأجل غَيْر َمثْلهُ لا يُْتَدُ بى الوق ال لو أكْرِه عَلى شرب الخَمْرِ بقل أبيه أ 
ابنه يحل لهُ الشرب. وأحيب بأن الحامل وَللرْضعَ مأمورة بصيائة الؤلد 000 
دحي ل بدذون الإفطّار عند الخوؤف فجائة فامورة بلإنطَارٍ 0 بالإفطار مع 

لكفارة ة التي بنَاؤُهَا على 5 عَنُ ؛ الإفطّار لا يَجْتَمعَانَ بخلاف الإكراه» فإنهُ نه ليش 
كُل أحَد مَأَمُورا قَصْدًا عقا وبل ايها الاناشالا من متروره 5" 
تاوت الأمْر قَصْدًا وَضمنًا. 

كول (فيمًا ذا محَافَتَ عَلى الولد إل يَعْنِي إِذَا حافت الحَامل أؤ اررض عَلى 
نفسهًا لا تجب الفلذية بالاثفاق, وَإِذا حافت عَلى ولدمًا فأفطرف وقن النضاء 
والفدية عَلى ا وال عنْدَهُم ( (هُوَ هو يعتيرة بال الغاني) إن الفطرَ حصل بسب 
نفس عَاجِرَة عَنْ الصّوْمٍ خلقة لا عله متب الفذية كفطر كط الشيع لقاني» ولأن فه 
متْمَعَةَ تفسها وَوَلدهَاء فار لد نفسهًا حك الك واقطر إلى مَْمْعَة ولدهًا جب 
الفذيق وَلنَا أن الفذيّة فيه تت بالئّص 0 حلاف القيّاس قلا يْصح قيار (والفط 
يسبب الولد 0 في 52 لأن الشيّخ الفاني عَاجِرٌ بَعَدَ الؤجوب وَالوّلدَ لا وجحوب 
عَليْهِ ألا ألا تَرَى أَنْهُ لوْ كَانَ لهُ مَالُ م تجبْ عَلى ماله وَل تتَضَاعَفْ بِتَضَاعُف 
الولد فلا يُلَحَقَ ؛ به دلالة أَيضًا. 
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الجزء الأول 

(وَالشّيحٌ المَانِي انّذي لا يُقدِرُ على الصيّامٍ يُفطر وَيُطعم لكل يُومٍ مسكيئًا كما 
يُطْعِمٌ فِي العَثَارَات) والأصل فيه قوله تَعَالى « وَعَل انين يُطِيِقُوتَهء فِذَيَةٌ طَعَامُ 
يِتَكينٍ 4 قيل معنا لا يُطِيقُوتَهُ ولو شدَرَ على الصّوم يَبِطُلُ حُكمْ الفِداءِ لأنّ شرط 
الخلفيّي استمراز العجز. 

الشرح: 

وقَولُة: (وَالسَيِحْ القاني) ولف يما بينَ الَْادَ به بقَوْله (الذي لا يَقدرُ عَلى 
الصيّام) وَسْمِّيَّ فَايَا إِمَا لقَرْبهِ إلى القناء أؤ لأنَهُ فنِيتْ قُوَنك وَوْجُوبُ الفدية عَلِ 
مَدْمينَا. وَقَال مالك رَحمَُ الله لا تحب عَليِْ الفذية» لأنْ الأصل وَهُوَ الصّوْمُ ل يجب 
عَلِهِ قلا يحب حَلفُهُ وقُلنَا: السبب وَهُوَ شْهُودُ الشَهرٍ ناوه حتّى لؤ تُحَمّل الْشقَ 
القضّاء كالرَضٍ وَالسّمر فَوَحَبَتْ الفذية 0 مات وَعَليْهِ الصّوْمُ (وَالأصل فيه قله 
تعَالى «١‏ وَعَلى لذت يُطِيِقُوتُ فِدَيَة 4 [البقرة: ]1١84‏ قَال أهل الفْسِيرٍ (مَعْناة لا 
يُطيقوئة) فَهُوَ كقؤله ال « يبرن أللَهُ لَكُمْ أن تَضِلوأ 4 [النساء: 5 ]. 

إن قبل: روي عَنْ السْبِيّ رَحمَهُ اللُ أنَهُ قَال: لا تر قَؤْله تعالى « وَعَلَى 
الذوت يطيفوكةنفدَية © [البقرةة. 8:4 :]١‏ كان لأعنَاء يفطرون ويفدُون والقدراء 
يَصُومُونَ بِنَاءً عَلى أن في ب الإسلام كَانَ الرَجُلّ مُحَيّرا بَيْنَ الصّوم والفذية» ثم 
نسحن بَعْدَ ذلك بقَؤْله تعَالى « فَمَن سَهِدَ ِدَكُمُ لبر فَلِيَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١85‏ 
وَالْنْسُوعٌ لا يَجُورُ الاستثلال به. أجيب أن الآية إن وَرَدَتَْ في الشَيْخْ القاني كَمَا 
ع إِليْهِ يَعْضُ السسّلف نظاهنٌ وإن وَرَدَتْ في النّخْيرِ فَكَذَلِكَ لأن لّمح إِنَمَا نبت 
في حَقَّ القادر عَلى الصّوْمء فقي الشَيْخْ القاني عَلى حَاله كما كاد رتراك زول فده 
عَلى الصّوم) يَخْني بَعْدمَا فَدَى (بَطل حُكْم الفداء) وَصَارَ كأن لم يكن وَوَحَب عَله 
الصوم. 

َِنْ قبل: القدْرَةٌ عَلى الأصْل بَعْدَ حُْصُول الَقْصُود بالخلف لا بطل الخَلف» كَمَا 
لوْ قَدَرَ عَلى الَاء بَعْدَمَا صَلَّى باليمُمِ وَهَهْنَا حُصُول الْقْصُود وَهُوَ تفريغ الذمّة عَم 
وَحَب عَليْه. أحيب: بأنّ القَدرَةَ هَهُنَا على الأصْل إِنْمَا هي قَبْل حُصول القصود 
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بالخلف, لأن دَوَامَ هَذَا العَجْرِ إلى المت شط صحّة هَذَا الخلفء فَإِنَّ الشَيَْ القانيّ هُوَ 
ع وماير 
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الذي يزداد ضّعفة كل وقت إلى موته) وإليه أشار بقوله (لأن شرط الخلفية استمرار 


العَجز) 


ص ماسم ٍ- 01 


(ومن مات وعليه قضاء رَمَضان فأوصى به أطعم عنه وليّهُ لكل يوم مسكينًا 
نصف صاعٍ من ب أو صّامًا من تمر أو شَعير) أنه مَجَرٌعَن الأداءٍ فِي آخرٍ مره فَصَارَ 
كالشيخ الفاني؛ ثم لا بد من الإيصاء عندتا خلاقًا للشافعي رحمه الله وعلى هذا 
الركَاكُ مو يعتَرهُ بديُون العباد إذ كل ذلك حَق مالي تُجري فيه التيابَُولنَ أنه باد 
) هو تَبَرعَ ابتداء 
حتّى يُعتَبِرَ من الثُلْثِ وَالصلاةٌ كالصُوم باستحسان الشايط وَكُلْ صلاة تُعتَبْرُ بصّوم 
يوم هو الصحيح (ولا يصوم عنه الولي ولا يُصلّي) لقوله يي «لا يَصُوم أَحَدّ عن أحَد ولا 
ل ل ا 

الشرح: 
كله (وَمَنْ مات وَعَليْهِ قَضَاءِ رَمَضَانَ) أي قَرْبَ منْهُ أن الإيصاءً بَعْدَ الات 


ولا بد فيه من الاختيار. ودّلك فِي الإيصاء دُونَ الورَاكَت لأنّهَا جبريّيٌ 4 


عر يبرم داس 


غَيْرُ مُمَصور. وَكَولّهُ (لأله عَجَرَ عَنْ الأَاء في آخر عُمْرِهم استعْمّل الأدَاءَ في مَوْضع 
القضّاء وَالعَجْرٍ عَنْ القضاء بحَيث لا يرْجَى في مَمْنَى الشيْح الفاني» فَيُلحَقٌ به دَلالة 
بالطرِيق الأولى» لأنّ عَجْرَ اكيت أَلرَمُ (نُمَ لا بد من الإيصّاء لإلرَام الؤارثء فَإِنْ لم 
يُوص فُللوَارث أن يُخْرِجَهُ ولا يَلرَمُ وَإِذَا أُوْصّى أعرَج عَنْهُ من لت الال مَقدَارَ 
صَدَقَة الفطر (عندنا خلافا للشافعي) في جميع ذلك؛ أمّا خلافة في المقدار فَادنُ المقدَارَ 


الواجب عنْدَهُ مُذَّ وَأمّا في البَاقي فَلَنْهُ يُعبيَرُ هَذَا الدَيْنُ بديُون العبّاد بجامع أن كلا 


مي 


م ساس 


فَكمَا أن ديُون العبّاد تَخْرّجّ من جمِيع امال وَإن اق فَكَذَلكَ هَذَا (وَلنَا أنه 
عبَادَة وكل مَا هُوَ عبَّادة لا بُدَّ فيه منْ الإعثبّار وَذَللكَ في الايضك دون الووالة لذلما 


00000 2 8 د ارمس ِ- مامه م ا ام 97 
جبْرِية ثم هُوَ برع ابتتداع) لأن الصّوْمٌ فغل مُكَلف به وَقَدْ سَقَطَت الأفعَال المت قَصّارَ 


- 


لذ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/441): غريب مرفوعا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
5919) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء الأول ١م‏ 
الصومُ كَانَهُ سقط في حَقّ لديا كانت الوّصيّة بأدَاء الفثيّة برعا بخلاف ذَيْنٍ العّاد 
فإنهُ 1 بالمؤت» لأن التعوة ننه له لال لفل غيم مفمُوه لحاجة العبّاد لل 
الأموَال وَكَذَلكَ الوصيّة بالرّكاة وَإِذا كَانَ تَبرُعًا يعر من الللث) وَإِنّمَا قال ابتدّاء 
نما في الآخرة تُوبُ عَنْ الواجب عَلى المت (وَالصّلاة كَالِصّوْمٍ باسْتحْسّان الشايخ) 
قن النَصّ الوَارد بالفداء في الصّؤم غَيرُ عقو الحْنَى» لياس ا 00 


2 


2 


نص الزارة فيه يَجُودٌ أن يكُونَ مولا بعلة * مُشتركة ييه وييْنَ الصّلاة وإِنْ كنا لا 


0 00 نظيرٌ الصّوم بل أَهَم فَأَمَرَ اللَشَايحُ بالفداء فيهًا احْتيَاطا وَمَُوْضْعْهُ 
الصو ودر 1 هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَمّا قَالهُ مُحَمَدُ لعارل أولا: اله بلعم نه 
لد ع ند ماع على قل لطن فر ب قل : كل صّلاة فَرْضٍ عَلى 


حدة بمَنْزِلة صُوْم يَوْمٍ وَهُوَ الصّحيح أنْهُ أخوط. وَكَولهُ (ولا يَصُومٌ عَنْهُ الوَي) احترارٌ 
5 عَنْ قَوْل التتّافعي رَحمَهُ الله فإنهُ يَجُورُ ١‏ ذلك في قَوْلٍ اتتثلالا يما روي عَنْ عَائسَة 


عور م لير ماس 


رضي الله عنْها عَنْ الي يلك أنّهُ قال «مُن مات وَعَلِيِه صيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّهُ وَهُوَ نص 
في الباب. 
ونا حَديث ابن ع رضي الله عَنْهُما («لا يَصُومُْ أَحَدٌ عَنْ أَحَد وَلا يُصَلَي 
أَحَدٌ عَنْ أحد» وَتأُوِيلٌ حَديث عَائَةَ رضي الله عَنْهَا فل مَا يَقَومٌ مَعَامَ الصّوم من 
الإطقام إن أدص يذلاك د 7.7 
(ومَن دَخَل في صلاة التّطوعٍ أو فِي صوم التّطوعٍ كُم أفسدهُ قضاه) خلاقًا 
للشافعي رَحمَه اللّه. له أَنّهُ تبَرْعَ بامُودَى فلا يَلرَمَهُ ما لم يتَبرع واوعاا الود مك 
وَعَمَلَ فَتَحِبْ صياتَتُهُ بالمضي عن الإيطال» وإذَا وجب المضي وجب القضاء بتركه. 
عندتًا لا يُباح الإفطاز فيه ِعَيرٍ عدر فِي إحدى الروايَكَين لا بَيْنَا ويبّاح بعذر, والضياف 
مُدْرٌ لقوله يد «أفطر وَاقض يو مان(" 
الشرح: 
وقول (وّمَنْ دعل في صم التَطَوّع) ذَكَْئَاهُ في فَصْل القرَاءة من كتاب الصّلاة. 
وله نم عندنا) كََهُ يان بتَى الاعنتلاف. وَهُوَ أن الإفْطَارَ بَعْدَ الشرُوع لِيْسَ يمبَاح 


مل ا" 


)١(‏ أخرجه الدارقطي (؟/007١)»‏ وأبو داود الطيالسي (ص557؟)» وانظر نصب الراية (؟485/5). 


بك العنايّ شرح الهداين 
بير عُذْرِ عند وَعنْدَهُ ماح فإِذا كان غَيْرَ غير ماج كَانَ بالإفطار جَانبا لافطا 
وَإِذا كان انا , 0 جَانبا فلا يَلرَمَهُ الفا وقول (وَالضيَافَة 0 يُعني على 
الأظهر. 

وَرَوَى الحسَنْ عَنْ أبي حَنيقة أَنَا ليْسَنا عدر كا روي أن رَسُول الله يك قال 
«إذا ذعي أَحَدكُم فليُجب. فَإن كان مُفَطرًا فَليأكل َإنْ كَانَ صائمًا فَليْصّل: أي 

ووه الأظْهّر مَا رُوِي عَنْهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ أنَهُ كَانَ في ضيّافة 7 5 
00 ْنَع رَجُل من : الكل وَكَال إِنّي صَائمٌ فَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: | 

عَاك أَخُوك دُكْرِمَهُ فط وَاقْضِ يَوْمًا مَكَائَهُ» ومن ا من قال إن كَانَ صاحب 

5 يَرْضَى بمُجَرد حَضوره وَلا يَتَأَذَى برك الأكل لا يُفطن وَإن كان يَتَأَدَى يُفطرُ 
وَيقضي . 

وَقال في الذخيرة: ا 1 إِذا كَانَ الإفطَارٌ 1 الرّوَالء فأمّا إِذَا كَانَ بَعْدَ 
الزوَال فلا يَنْبَغي لهُ أن يُفطرَ إلا إذا كان في ترك الإفطَارٍ عُقَوقَ لأس /, أحَدهمًا. 

(وإِذَا بلغ الصبي آو أسلم الكافرٌ في رَمَضَانَ أَمسكًا د بَقَيّحَ يُومهما) قدا لحق 
الوقت بالتّشبّه (ولو أفطرا فيه لا قضاءَ عليهم) لأن لقو قر عت د عن 
بعده) لتحفق السبب والأهليّج (ولم يقضيًا يُومَهُمَا ولا ما مضى) لعدّم الخطابء وَهَدَا 
بخلاف الصلاة لأن السب فيها الجِرْءِ المنَصل بالأداء فَوْجِدت الأهليّيٌ عندة؛ وَفِي الصّوم 
الجرءُ الأول وَالأهلية مُتحَدِمَةٌ عِندة 

وعن أبي يُوسَفّ رَحمه اللّهُ أَنَهُ إِذَا زَال الكُمْرٌ أو الصيًا قبل الوا فَعَليه القَضاءُ 
لأنْهُ أدرك وقت النيّتِب وجه الظاهر أن الصوم لا يَتَجَرَا وجُوبًا وأهليّنٌ الؤجُوب مَنَعَدِمَّمٌ 
فِي أوله إلا أن للصبي أن ينوي التّطوعٌ فِي هذه الصورة دُونَ الكَافِرٍ على ما قَانُواه أن 
الكافر ئيس من أهل التّطّوعٍ أيضاء والصبي أهل له. 

الشرح: 

وقول (وَإذا بَلعَ لصي أو مثلم الكافرٌ) الأصل في هَذَا أن كُلَ مَنْ صّارَ في آخخرٍ 
التَهار بصفة لو كَانَ عَليْهَا في أُوَّله لرِمَهُ الصّوْمُ فعَايِه الإِمْسَاكُ كَالخائض وَالتْفْسَاء 


00 


م0" 


. 


الجزء الأول 
اي هام 51 7 5 هم اعمر 1 مو و و سك 4 ب مع ع ها م 
يُطهران بعل طلوع الفجر 8 معه والمجنون يفيق والمريض يبرأء والمسافر يَقَدَمُ بعل 
سه 0 5 56 00 ولك لجر و ٠‏ 27 0 3 ار 0 
لرّوَال أو الأكلء وَالْفْطرٍ عَمْدَا أو خط أَوْ مُكْرهَاء أو كَل يَوْمَ الك ثم تَينَ أنُْ من 
لع رسرم 6ه 52 1ع مس ع ثم 52 توج ع هع دس 8 000 11 ه اسركعٌدور 
رَمَضَان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسَحَرَ على ظن عَدَمٍ طلوع الفجر والامر 
5 5 دعن 0 وو ا عل همه مره و جع ل م ل 9 0 0000 2 
بخلافه؛ وَمَنْ لم يكن كذلك م يجب عَليْهِ الإمْسَاكُ كما في حالة الحيض والنفاس. ثم 
رو او 0 7 5 4 3 
وُحُوبُ الإمْسَاك إِنمَا هُوَ عَلى قؤل بَعْض المشايخ وَهُوَ اْتيّارٌ المصَنْف عَلى ما يذكرة 
عنْدَ قَؤله: إِذْ قدمّ الْمسَافرٌ أو طَهُرَتْ الخائتض. 

وَقَال السب الإمَامٌ الصّمَارٌ: المّحِيحٌ أكُْ على الإيجَاب أن مُحَمِّدَا رَحمَهُ الله 
ذكرَ في كاب الصّم " فَليِصُمْ بقيّةَ يؤمه " وَالأَمْرُ للؤجُوب. وقال في الخائض: إِذَا 
طَهُرَتْ في بَعْض النَّهّار فَلتَدَعْ الأكل وَالشُرْب وَهَذَا أَمر أيِضًا. 

قال عه . هُّوَّ عَلى ألا ُّ حاف ذَكرَهُ مهسو ب شجَاع جام وه 4 26 
يَجِبُ عَليْهِ الكَفُ عَنْ المفطرّات. 

وَقَال بو حَنيقَة رَحمَهُ الله في الخَائض: طَّهرَتْ في بَعْضٍ النّهَارٍ ولا يَحْسْنْ ها 
أن تاكن رقرب كن نا .وان عن النافئ» يان هذا لأشتالة ليس ارج سه 
الصّم حَتّى ينَافيَ الإفطارَ امتَقَدّمَ وَنّمَا هُوَ قضَاء لق القت بالّسْبه وَمَْنَى قول أبي 

00 - 0 52 ير 2 

حَنيفة لا يَحْسْنْ لا يَقبّحُ منْهاك ورك القبيح شَرْعًا من الوَاجيّات. وَقَوْلَهُ (وَلوْ أفطرًا 
قم 1 فيا قل هر يننا ل نضا فجية أن الفكرء ع انيف عل الإمكاه 
0 ل ا ل 32 1 0 00 ه. 431 2 كك 3 
هُوَ الوَاحبْ ولا قضاء إلا للصّم (وَصَامًا ما يَعْدَه من الأيّام (لتَحَقق السبب) وَهُوَ 
شُهُودُ التَهرٍ (وَالأهليّة) بالإسلام واللُوغ (وَ يقضيًا يَوْمَهُمَ) يَعْنِي إذا أمسكا بَقيّه 
2 2 7 1 0 0 00 ِ 05-082 
لها وَإنمّا قلت هَذَا للا يَتَكَرّرَ مَعّ قله لا قضَاء عَليْهِمَاء وكَولَهُ (ولا مَا مَضَى) أ 
ال ا رم ا 5 7 0 2 2 5 202 -ه و م 0 ك2 
م يَقضيًا ما مَضَى من الأَيّام قبل البلوغ وَالإسسْلام (لعَدم الخطاب) لأنْهُ نما يكون عنْدَ 
الأَهْليّة وَكَانت متَفيّة قَبْلهُمًا: 

َإِنْ قيل: الْتمَاء الأَهْليّة في أُوّل التّمَار لا يَمْنَعْ وجُوب القضَاء فَإِنّ اجون إِذَا 
ا 5 0 2ن 0 ب مه 0 وم َو ساه 0 1 226 
أفاقَ في يوم رَمَضَان قبل الزوال والأكل ووَى الصومٌ يقع عن الفرض» ولو افطر 
خا ا 09 له 520 - 7 إن و إن ور 7 
وَجَبَ عَلِيْهِ القضاء مَعَّ أن الصّومٌ لم يكن وَاجبا عَليْهِ قت طلوع الفجر. 

ا ا لا تسل أن الو و م يكن تَابنَا عَليْهِ في ذَلكَ الوقت» يل 


4#ة الهم سسب سس سب العنايت شرح الهدايتّ 


لحرت و كد ثَابنًا إلا أله م يَظْهَرْ أَْرُُ عنْدَ الاسْتغراق» فَإِذا م يَسْتَعْرق ظَهَرَ 
أْر الؤحوب. زقرلة وهنم آنا نجام عدم خوك قا ءطو ذلك التن اندي 
بَلعْ فيه الصبي أ أُسْلمَ فيه الكافرٌ (بخلاف الصّلاة) بس ماقا إِذَا بلغ أو 


2 2 جالع الحو كو 3 2 ومو 2 ره ع و و ل #6 ,م 
أسْلمٌ للا ذكرَهُ في الكتّاب» ومو واضح 0 روى ابن سماعة (عن أبي يو سف أنه إذا 

و مه 0 2 دي 00 6“ 0 00 ماه 
رَال ١‏ ا و الصبًا قبل الزّوَال فعَليهِمًا القضاء) لما ذكره في الكتّاب» وعر تيدش 


أصْبّحَ ناويا للفطر ثم وى قَبْل الرّوال أن يَصُومٌ حرأ ولا شلك أن يه الفطر مُنا مُنَافيَة 
للصّوم لكنّها مُنافيَةَ حُكْمًا لا حَقِيقَة فلا تَمنَعْ نية يه الصّوم قبل الزّوَال وَكَذَا طٍ 


-ه 


5 


ماف للصّؤم 3 اع لاش ا مالعالل رَحْهُ 
الظاهر ما لاني الاب وَمَبنَاة كما تر خلن الع رون لاقل وَفاقدهًا. 
وأكر الَشَايخْ عَلى التّمَرقة قة يَْنَهُمًا في التّفل أَيْضًا فالصبي إِذَا بلغ قَبْل الرّوَال ووَى 
صَوْمَ اللّفل صح. وَالكافرٌ إِذَا مثلم وكوى ذَلكَ م يَصح. وَذْكَرَ في الجامع الصّغيرٍ هما 
في صحًّة نّة التَطوع شاع فكان الاختلاف 5 التَفل كالا لاف في الفرض. 

(وإِذًا توى المسافرٌ الإفطار كُم قدِم المصر قبل الزوال فَنَوَى الصوم أجرَأه) لأن 
السمَرَ ل يُنَافِي أهليد الوْجُوب ولا حم اتروع (وإن كَانَ فِي رَمَضَانَفَعَليه أن يَصُوم) 
لزُوَال المرّخّص في وقت النَيّتِ؛ آلا ترى أَنّهُ لوكان مقيما في أول اليوم كُمْ سافر لا يباح 
له الفطرٌ ترجِيحا لجانب الإقامج فَهِدَا آولى؛ إلا أَنّهُ إِذَا أفطّر في المسألتين لا تلزمه 
الكمّارةٌ لقيام شبهت المبيح. 

الشرح: 

وَقَوَلَهُ وذ 567 المسَافٌ الإفطَارَ : فد المصرٌ قَبْل الرّوَال فَنَوَى الصّمَ 1 
لأن السّمَرَ لا ينا في أَهْليّة الؤْحُوب) أَنَهَا اله الالخة للوجُوب وَهُوَ ناس في حَقَه 
زولا صِحة المشروع) أله ل صّام صّحّ (وإن كَانَ في رَمَضَانَ) يعي المْسَافرَ أْذي تُوّى 
الإمْطَارَ (معَيِه أن يَصُوم لرَوَال المرَخص) وَهُوَ السسمَرُ (في وت ايم لأن 0 المثألة 
فيمًا إذَا قَدمَ م قبل النتصاف النّهَارِِ قيل: في كلام الصف ا لأن الَسْألتيْن كلَيْهِمًا 
في مُسَافْرِ قَدمَ لد قبل الزّوَال في رَمَضمَانَ. وَأجِيب يأن المسألة الأولى في ير 


ا و و هاده 


رَمَضَانَ. وَرُدٌ بأن قَولهُ لا يُنافي أَهْلية الوجوب يَأبَاه رايتل في د :الو 


"1006 


الجزء الأول 
وأحيب بأن مَعْنَاهُ لا يناي َه البو ت وفيه بعد وَبأن مَعْنَاهُ الحْنَى الْصْطَلحُ» وَالصّوْمُ 
هُوَ أن يَكُونَ ذْرًا مُعينًا. وَصُوريُةُ: توى امْسَافرٌ الإفْطَارَ ثم قَدمَ المصرّ قبل الْتصّاف 
النّهَار فنَذَرَ أن يَصُومَ ذَلكَ اليَوْمَ ا ان كائف الأول 9 ان لذ 
فيه فلا تكرار. وَكَولهُ مهدا أؤلى) قيل في ونه الأولويّة إن الْرَخْصّ وَهْوَ السَمر قائم 
وَقَتَ الإفطَار في تلك الْمتألة وَمَعَ ذلك لم يَُحْ له الإفطارٌ لذن لا يُنَاحَ في هذه 
أله وَهَْ ليس بقَائمٍ فيه أؤلى. وقول (في السنالتينِ) يَعِْي مُسَافرًا قم وَمُقيمًا سَافر. 
(وَمَن أغمي عليه فِي رَمَضَانَ لم يَقض اليوم الذي حَدث فيه الإغماء) لوجود 
الصّوم فيه وَهُوَالإِمِسَاك المَمرُونُ بالنّيّدٍ إذ الظاهرٌ وَجُودُهًا منه (وقضى ما بَعدَهُ) لانعدام 


التي (وإن أغمِي عليه ول ليلج منه قَضَاءُ كله غير يوم تلك الّيدة) ما شلنً. 

وقال مالك لا يُقضي ما بَعدَهُ لأنّ صوم رَمَضان عند يَتَأدَى بنيٍّ واحدة بمنزلة 
الاعتكاف, وَعِندَنا لا بد من اليم لكل يوم آنا عبَادَات مُتمَرْقيَ أنه يَتَحَئلُ بن كل 
يُومَينِ ما ليس بِزّمَان لهذه العبّادةٍ بخلاف الاعتكاف (وَمّن أغمِي عليه فِي رمضان كله 
َضَاهً) لأنّهُنَومُ رض يُضْعِفُ الى ولا يُزِيلُ الجا فيَصِيرٌ را فِي التأخير لا ضِي 
الإسقاط. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَعْمي عَليْهِ في رَمَضَانَ) الإعْمّاء إِمّا أن يَكُونَ مُسْتَْرقا أوْ لاء والثاني 
إمّا أن يَحْدُثَُ في أوَّل يْلة أو فى غَيْرَهَاء إن كَانَ فى غَيْرهَا سَوَاء كَانَ ليلا أو تهَارًا 
لا يُقضي صَوْمٌ ذلك التّهَارِ اْذي حَصّل فيه أو في لياته الإعْمَاى وَكَذَا إِذَا كَانَ في أُوَّل 
يل لأن الإسْمَاك مَوْجُودٌ لا مَحَالة وَكََا اليّهُ ظَاهرَاء لأنْ ظَاهِرَ حَال اسم في لاني 
رَمَضَانَ عَدَمْ لحل عَنْ اله وَالأوَلَ يُقْضِيه كله ا دَكَرَهُ من قَؤْله (لألَهُ تع مَرَضٍ إل) 
وَكَلامُةُ وَاضح. 

(وَمَن جُنّ رَمَضَانَ كُلّهُ لم يَقضه) خلافًا كالك هو يَعَتَبِرُهُ بالإغماء. ولا أن 
امسق هُوٌ الحَرَيٌ وَالإهمَاءٌ لا يَسنَوعِبُ الشهرٌ عَادَةٌ فلا حَرَي وَالجتُونُ يَستَومِبّه 
فَيَتَحَقْقَ الحَرَجٌ (وإن أَفَاقَ الَجنُونُ فِي بّعضه قَضى ما مُضى) خلاقًا لزّهَرَ والشافعي 
رَحِمَهُمَا اللّه. هما يَثُولان لم يحب عليه الأدَامُ لانعدام الأهليّت وَالفَضاءً مُرَتْبّ عليه 
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'العنايت شرح الهداييّ 
وصارٌ كائّستوعب. ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهليّمٌ بِالدَّمت وفي الوجوب 
فَائِدَةٌ وهو صيرورثه مطلُويا على وجه لا يُخرَجٌ في أدائه» بخلاف المستوعب لأنّه يُخرج 
فِي الأداء فلا فائدة وَتَمَامُهُ في الخلافيّات: كُم لا فرق بَينَ الأصلي والعارضي؛ قيل هَذَا 
في ظاهر الروايت. 

وعن محمد رحمه اللّه أَنّهُ فرق بِينَّهِمَا لأنّهُ إذَا بلغ مَجِنُونَا التّحق بالصبي فانعدم 
الخطاب ؛ بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن؛ وَهَدًا مُختَارٌ بُعض المْتَأخْرِين. 

الشرح: 

ل سان كلم قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني: الْرَادُ بقَوله جُنَ 
ران كله ما يمكنه الصوم فيه ايداع حَتَّى لو أفاقَ َغ الرّوَّال من اليم الأخير من 
شَهْرٍ رَمَضَانَ يل افا لأ لمم لا يصع فيه كَل هو المتحيح. مكلك وه 
يعتبره بالإعمّاء) يَعْنِي من كك إن لون مَرَضّ يُخل العقل ون 1 في لتحي 
إلى زَوَاله لا في الإسْقاط كما في الإغمّاء. 1 (وَلنَا) ظاهرٌ. 

وَكَولَهُ (هُمًا يقولان م يَجبْ عَليِ الأدَاء) أي أَدَاء ذلك البَعْضٍ (لالعدام الأَهليّة) 
وكل مَنْ ل يَجبْ عَليْه الأدَاء م يحب عَايْه القَضَاءء لأن القضاء مُرَنَبْ عَليْه (وصَارَ 
كَالْستوْعب) فَإن لسعب منْهُ مَنَعَ القَضَاءَ في الكل فَإذَا وُحدَ في البَعْضٍ مُنَّ بقَدره 
عبرا للبغض بالكل (وَلنَا أن السب قَدُ ع وخ الكوة أن تف لأن السب لز 
كَانَ كُلهُ - الصّوْمٌ في وال فَكَان قديرٌ الآية, وَاللهُ أغلم: 

مَنْ شهد منْكُمْ : خض المهرٍ لمم اير كل أن الصمير يَرْجِمٌ إلى الْذَكُور 
ا لذي م يَستَغْرِق حنوة الشهر فد ع 

إن قيل: َجُورُ أن يسع من ذلك مَانع. وَهُوَ عَدَمْ الأهليّة فيمًا مَضَى. أجَا 
بأن الأهْليّة للؤْحُوب بالذمّة وَهي كوْنهُ أهلا للإيجَاب وَالاسْتيجّاب وهي 00 اس 
بالآدَميّة. فَإِن قيل: لو كَانَ ما ذَكرم ع لوقو عن المستَْرق 
بِقَوْله (وّفي الوؤجُوب فائدة وَهُوَ) أ الفائدة يتأويل اذكو 00 0 على 
وَجْه لا يُحْرِجٌ في أدَائه؛ وَالْستُوعب ِيْسَ كَذَلِكَ لأنّهُ يُحْرِجّ في الأداء قلا فائدة) في 
الؤجحُوب لأنهُ لوْ وَجَبْ لسّقط بسَيّب الحرَج بَعْدَ الؤوب م ل 


لا" 


الجزء الأول 
كَانَ مما كَانَ في الإيماب علي حرج وَهُوَ مقط قلا َه فيه. 

وَالخَاصل أن الوجُوب في الدّمّة لا يَنْعَدمُ بسب الإعْمّاء وَالصبا وَالتُون» إلا 0 
الإعْمَاءَ لا يَطُول عَادَةَ فلا يُسسْقط القَضَاءَ وَالصبا يطول فَيُسْقط ذَفعَا للحَرَج والحئون 
يول وَيَقْصُرٌ فَإِذَا طال الشحقَ بالصباء وَإِذا يطل اأشحق الإعْمّاء؛ وَالطويل في 
الصّوم أن يَسْتَو تواعب الشهر كل وي الصّلاة أذ يزيد على تم وليل و م لا فرق يَيْنَ) 
الجتُون (الأصلي) وَهُوَ أن يلم مَجثوا (وَالعَارضي) وَهْوَ أن يَبْلْعَ عاقلا نّم يُجَنَّ (قيل 
هَذَا) أي عَدَمُ الفرق ين نوين (ظاهِرٌ الروايّة. 

عن محمد أله رق يهم قال ذا تتقري ف أنادا فق ينض القور دن 
عليه ا ما مُضّى) أن ابتتداء الخطاب : يَتَوجَهُ إليّه الآن ؛ فْصّارَ كصبي يلغ. 

وى هام عن أي بوش أله َال في اياي لا قا ع عَليْهِ وَلكنّي أَسْتَحْس 


ا 
-ه 


فأُوْحجَب عَلَيِه قضّاء ما ما قعى بن اشن أن اجون الأملى' لا يقار عار في 
حي أء من الأَحْكَام ويس فيه واي عن أبي ين وَاختلف ف فيه ه لمْتَأَحْرُونَ على قياس 
مَذَهَب وَالأصّحٌ أَنْهُ لِئْسَ عليه فضا م 057 كَذَا في الوط وَإلْهِ أشَارَ بقؤله 
(وَهَذَ1م أي المروي عَنَ مُحَمَّد (محتتارٌ بَعْضٍ ارين م منهم الإِمَام آل عبد الله 
الجر جحاني» وَالِإمَامُ الرسغْفني» اله الصفارٌ رَحَمَُهُم اللّهُ. 

(ومّن لم ينوفي رمضان كله لا صومًا ولا فطرا فَعليه قضاؤه) وقال زُهَر رحمه 
اللّه يُتَأدَى صوم رَمَضان بدون النَّيّمِ في حَقّ الصّحيح المقيم لأنْ الإمساك مستّحق 
عليه فَعلى أي وجه يُؤدْيهِ يَقَعٌ عنه» كما إِذَا وهب كل النّصَاب من الفقير. ولنا أن 
المستّحق الإمساك بجهت العبادة ولا عبادة إلا بالنّيّت وَفِي هبتٍ النُصاب وجد نَم المّريخ 
على ما مر في الْكة (وَمَن أصبَحَ غَيرَ ناو نلصوم فَأكَل لا كَارَةَ عليه) عند آبي 


اماس 


حنيفيّ رحمه الله. 

وقال زُفَرْ: عليه الكمارة لأنّه يَتَأَدى بغير التّيّتِ عنده. 

وقال أَيو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: إِذَا أكل قبل الزُوال تَحِب الكفارة 
هَوْتَ إمكان التُحصيل فصارٌ كقغاصب القاصبء ولأبي حنيفج رحمه اللّه: أن الكفارة 


تعلّقت بالإفساد وهذا امتتاع إذ لا صوم إلا بالنيي. 
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العناييّ شرح الهدايّ 

الشرح: 

وله (ومَن | ينو في رَمَضَانَ) يَعْنِي أَمْسَكَ عَنْ المقطرات لكنّهُ لم يَنو (صّْمًا 
ولا فطرا عليه قَضَاوؤهُ) قالوا: هذه ماله من خوّاص الجامع اكير ولا بد لها من 
ويل لأن دلالة حَال ملم فيه كَافيَة لوؤجُود اليّة كَالْهْمَى عَلَبْه في رَمَضَانَ يُجْعَل 
صَائمًا يم أغْمي عَليْم لأن ظَاهِرَ حَاله عَدَم الو عَنْ اليه إن لم يُمْرّف مله وَأُولُوا 
أن يود مريعًا أ مسا أذ نكا اقاة الل في رتاف قل تملح خا يا 
عَلى نيّة الصّوْم) كد ذكرَهُ فَخْر الإسلام وار أنّهُ ليْسَ بمُحْتَاجٍ إلى اويل لأن تحال 
المتلو .ديل ذا لم يُعْرَفْ منْهُ َكَمَا في الْهْمَى علي وَالفَرْضُ في هذه الْسنألة العم , 1 
م ينو شَيئا بِإِعبّاره بذك وَالدلالة إِنَمَا تُعتَيّدُ إذًا م يُحَالفهًا صَرِيخ ١‏ وال 7 0 

تائم ولا فضاء عل أن صنؤم ران يت بثون اليه في حَ المتسي اليم أن 

الماك مُسْتِحَقَ عَليِ فَعَلى أي وَجْه داه يَقَعُ عنْهُ َكَمَا إِذَا وَهَبّ كُل النَصَّاب من 
الفقير). 

وَهَكَذَا رُوِي عَنْ عَطَاء وَأَلكرَ الكَرْعي أن يَكُونَ هَذَا مَذَهَا لُق وقَال 
الَذَهَبْ عنْدَهُ أن صم التتهر كُنْه يتَادّى يّة وَاحدة كما هر فول كاللك» وقال ابو 
ا ال 0 
به صرف الإمْسَاك إلى غَيْره لتَعيْنِ المبهة. 

واخرض ,أن هه اللصاب فقا واندذا لاب يَجورٌ عنْدَهُ على مَا مر هما وَجْهُ ما في 
الكتّاب؟ وأَجيب أن مَْنَاُ على قَوْل مَدَكم وَبأنَ تأويلُ أن يَكُونَ الفقيرُ مَديُو؛ إن 
دَفعَ م النْصَّاب ليه جَائرٌ بالاثفاق» ور أن يقال أراة بالفقير حدس فَكَانَ الدع متَفرٌ 57 
(وَلنَا أن لسعم هو الإِمْسَاكُ عَيَادَة ولا إِمْسَاكَ عَبَادَة بالييّة وفي هبّة النُصّاب 
وُجِدَت الي كَمَا مر : 00 ال رن ال ار ور 
قل كنار عليه علد ى 000 

وال ركك: عله الكتارة لكلة أذ عندة يقر الم وقد أفسة امفيكو عانه 
شرْعًا قَتَحِبُْ الكَفَارَةٌ كَمَا لو توى. (وَقَال أبُو يُوسُف وَنْحَمِّد) وَفَخْرُ الإمئلام جَعَل 
هَذَا قَوْل أبي يُوسُفَ خَاصّة (إذَا كَل قَبْل الرّوَال تجب الكَمَارَةٌ لأنهُ موت إِمْكَانَ 


الى 


الجزء الأول 
النخصيل) لكونه وَقَتَ : البيّة (فصارَ كَعَاصب العٌاصب) إن امالك إذا ضمته نما 
يْضِمَئه يَضْمَتُهُ لتفويت الإمكان وَتَفُويت ؛ إمكان الشيء كتَفويتهه لا بعال : ل أن النَضْمِينَ 
زود الإمكان 5227 للاسشهْلاك أَوْ للعُضّب كفسه من القاصب» أن الاستتهلاك 
شراط التمُويت» ولا يضاف الى إلى الشرْط مَعّ قيَامٍ صاحب العلّةء و ع 

ال مَا أزَال يَدَا مُحقة فَلمْ يَكَنْ إلا للتُّويت. 

وَوَحْهُ قل أبي حَنيقة ظاهِرٌ مَكْشُوف» وَأمّا ما قالا من كفويت الإمكان فَهُوَ 
مُسْقيمٌ في غَيْرِ ما يُْدَرِحّ بالبهّات في ياب العُدُوَان. 

(وَإِذَا حاضت امَرأَةُ أو نَفِسّت أفطّرت وقضت) بخلاف الصّلاة لأنْهَا تحرج فِي 
قَضَائهًا وقد مر في الصّلاة (وَإِذَا قَدِمَ المسَافِرٌ أو َرَت الحائض فِي بَعض النَّهَارٍ أمسكا 
بَقِيّدَ يَومِهمَ) وَقَال الشافعِي رَحِمَهُ الله لا يَحِبُ الإمسّاكُ وَعَلى هذا الخلاف كل من 
صارٌ أهلا للُرُومِ ولم يَكْن كَدَّلِك فِي أوّل اليّوم. هُو يَقُول: التّشْبِيهُ حَلفْ فلا يُحِبّ إلا 
على من يَتَحَْقَ الأصلٌ فِي حَّه كَالْفطر مُتَعَسّا أو مُخَطِئًا. 

وَلنَا أَنّهُ وَجَبْ قضاءً لحق الوقت لا حَلًا لأنّهُ وقت معظّم؛ بخلاف الحائض 
وَالنّمْساءٍ والمريض والُسافِرٍ حيث لا يَحِبْ عليهم حال قِيَامِ هَّذْهِ الأمدّارٍ لتَحَقّق المانع عن 
التُشبيه حسب تَحَفقِه عن الصوم. 

الشرح: 

وََولهُ (وَِذًا حَاضّت اله أو نفسّت) بِضّمٌ الثون أي صَارَت نُفَسَاء وكلامة 
ع وَقَوْلَهُ (وَِذَا قَدمّ المسَافرُ) قَدْ قَدَمْنَا الأصل الحَامِعَ هَذْه الفرُوعء وَكَلامُهُ كَمَا 
ترَى يُشيرٌ إلى اْيَارِه وُحُوب الإمْسّاكء إِذْ لو لم يك غزلات لارئقَمَ الخلاف. فَإِن 
الشافعي رَحَمَهُ الله ول ِعَدَمِ الوجحُوب ِنَاءِ عَلى أن اقلق كن وحن ليها 
إلاعَلى مَنْ يحب الأمثل في حَقه كَالْقطرِ متعم 

وامْطي» يَخنى لذي أكل يَوْمْ الك ثم طهر ألّهُ من رَمَصَاَ ا عن 
طن أله لل وكَانَ الجر الا لا أأذي أن في الَْمَضَة وَل الاء في جتوافه قله لا 
ُقطرُ عنْدةُ. قُلنَا: لا نُسلم أن نَ النَعْيّهَ حَلفْ لأن بَعْض الشيء لا يَكُون حلفا عَنْ الكل 

وَحَبّ قَضَاءً لحَقَّ الوقت فزق :لان هذا الرقة انل ,وي ودين كنار عي 
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العنايرّ شرح الهدايّ 
لطر فيه عدا ذُود عومد َال يخ «من ترب فيه بعقصلة من خضال ِكل 
كَمَنْ أَذَى فَرِيضّة وَمَنْ أَدَى فَريضّة فيه كان كَمَن أدّى سبعين فَرِيضَة فيما سواة» 
َإِذَا كَانَ مُعَظُمًا وَحَبْ عَليْهِ قضَاءَ حَقَه بالصّوم إِنْ كَانَ أهلاء والإامسَاك إن ل يكن 
َإذَا لم يَكْنْ خَلقَا لا يَكُون لكر ميا عَلى وُحُوب الأمثل (بخلاف الحائض 
وَالْمْسّاءِ وَالَريض وَالْسَافٍ حك لا يَجبْ عَليْهمْ) الإسْسَاله لتَحَقَق الكانع عَنْهُ وَهُوَ ص 
هذه الأعْذَار نه ل تُمنَعْ عن ؛ السب به ما في الخائض وَالتْمَسَاء 
فَاذّنْ الصُوم عَليِهِمًا حرام وَالنشبة بالحرام حَرَامٌ قال اف لطا ا الاعتفنة 
في حَقَهمًا اعبار الخرَح فَلوْ ْنا اليه عَادَ على مضُوعه بالنّقْصِ. 

قال (وَإذًا تسحر وهو يَظُن أن الفجر لم يَطنُع فإِذَا هُوقَد طلع؛ أو أَفطرٌ وَهُوَيَرَى 
أن الشمس قد عربت فَإِدَا هِي لم تغرّب أمسّك بَقِيّنَ يُومِهِ) قَضاءً لحَقّ الوّقت بالقّدرٍ 
الممكن أو نَفيًا للتّهمج (وعليه القضاء) لأنَّهُ حق مَضمونٌ بالمثل؛ كما في المَريض وَامْسافْر 
(ولا كََارَة عليه) لأنّ الايد فَاصِرَةٌ لمَدّمٍ القصب وفيه قال عُمَرُ 45: ما تَجَانَنَ 
لإثم قضاء يو 7 علينًا يسير وَاخُرادُ بالفجر الفجر الثاني؛ وقد بَيّنّاهُ في الصلاة. 

الشرح: 

قال (وإِذا َسَحَر وَهُوَ يُظَنْ أن القخرّ م يَطلَْ) وَمَنْ أخنطأ في الفطر بناء على 
ظنّه فسسَدَ صَؤْمُهُ ولزِمَهُ إمْسَاكُ بُقيّة يُوْمهى يجب عَلْه القضَاء ولا تحب عَلئِه الكَفَارَه 
ولا ينم به آم فسياة صُؤْمه فَلائتمَاء .ركنه بلط يُمْكنْ الاخترَاز عَنْهُ في لحمل 
بخلاف النسْيّان. 

وأا ِمْسَالك اله فلفصاء بحن الوادت لذ الممكن كما ذَكرَنا آنفا أُوْ لتفي 

الهم فَإنَهُ إِذَا أكل ولا عُذْرَ ؛ به انْهَمَهُ 7 بلست والحرر قن ا ضع النْهَم 
وَاحبٌ بالحديث. 

وى القَضَاءٌ اا بامثل شرع َإِذا فوته قَضَاهُ م كامْريضِ 0 
وَأمّا عَدَمْ الكمَارَة فَانَ الجاية قا فز العام لكرج و مولام روي عر دي 
كَانَ الت تع أطخو في زج تشمد لكك مل الأو في فر رتت أبن أي 


0 
مر روم مهعم و لساري ا 


بعس من ؛ لبن فَشَرِب منه هو وأصحابهة و المؤّذن أن ود قلمًا رقى المكذكة ا 


الجزء الأول ذل 


اكمس 1 4 في قال العتية 1 يا أميرٌ المؤمنين» فقّال عُمَر: بَعتَاك داعي وم تبعنك 
عا اتا نه قصَاءُ يوم عَينَايَسيٌ) فيه لاله على لَرُومٍ القََاء وعدم لم. 

وَإنْ ملت الْضعَ مْضيعَ بان ما يحب في مفله َل عَلى عَم الكارة أضّاء 
أن السّكُوت في موْضع الحَاجَة إلى اليبّان يََان. وَلحتَفْ اَيْل. فَِنْ قيل: ما يدل عليه 
عبَارَةٌ الكّاب هُوَ مَا ما يَكُونُ نا قا حكُم امل في ذَللك؟ فَاجَاب' أله ذا َلك في 
طُلْوع الفجر لا تحب عَليِهِ الكفارة وَإِذا شلك في غرُوب التشّمْس وَجبت. 

لك ل حتى شل في شوب الششم فار لالط على متيل 
اتَعَدّيء لأنَهُ كَانَ ميقا بالنّهَارٍ شَاكًا باللبْل واليقِينُ لا يَرُولَ بالمّلك وفي طُلُوع 
الفجر بالعكس: 

في كلام الَْنْف تطريخ بذَلكَ ولكنة قَال: يي أن تجب الكفارة أن فيه 
اعختلاف الْشَايخ. وله ران بالقجر) ظاهرٌ. 

(كُمْ التّسَحرٌ مستحب | القولة علي الصلاة والفبلام اتسحؤوا فإ في المخور 
7 رك !و لسسع تاخير | الترنه علي الصلؤة والتاز) لكؤت ين لاق الرسلير 


براسض ماء 


تعجيل الإفطارِء وَتَأخِيرٌ السّحورء والسُواك7") (إنا أَنّهُ إذَا شك في الفجر) ومعتَاهُ تساوي 
الظْنّينِ (الأفضل أن يدع الأكل) تَحَرَّرًا عن المحرّم ولا يَحِبْ عليه دَلك؛ ولو أكل 
فقصومه تام لأنّ الأصل هو الذيل. 

وَعَنْ أبن ختيفة وحمَه الثم إذااكان فِي مُوضعٍ لا يَسِتَبِينُ الجر أو كانت 
اليم مُقَمِرَة أو مُتَعَيْمَي أو كان ببُصره علّمٌ وهو يك لا يُأكل؛ ولوأكل فد آساء 
لقوله عليه الصلاة والسلام «دع ما يَرِيبَكَ إلى ما لا يَرِيبك» وإن كان أكبر رأيه أَنّهُ 
أكل وَالفَّجِرٌ طَّالعٌ فَعَليه قَضَاؤُهُ عَمَّلا بغَالب الرأي؛ وفيه الاحتيّاط. 

وَعلى ظاهر الرٌوَايَةٍ لا قضاء عليه لأنُ اليقين لا يُزَالَ إلا بمثله» ولو ظهر أن 
الفَجرَ طالعٌ لا كفَارَة عليه لأنّهُ نَى الأمرّ على الأصل فلا تَتَحَقَقَ العمدِيّمٌ (ولو شك 
في عُرُوب الشّمس لا يحل لهُ الفطر) لأنْ الأصل هو النَّهَارٌ (ولو أكل فَعَليه القضاء) 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الصوم باب ٠٠١‏ إحديث 9/7)) ومسلم ف الصيام (حديث 45). 
(؟) أخرجه الطبراني ف معجمه كما في بجمع الزوائد (؟/5١٠١)‏ عن أبي الدرداء 
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العنايض شرح الهداينّ 
عملا بالأصل؛ وإن كان أكبرٌ رأيه أَنْهُ أكل قبل العُرُوب فَعليه القضاءً رِوَايَمٌ واحدّة 
أن التّهارَ هُوَ الأصل؛ ولو كَانَ شاكًا فيه وبين آنا لم تَرْب يتبَفِي أن تحب الكَمَارة 
نظرا إلى ماهو الأصل وهو التهار. 

الشرح 

وقول 2 ١‏ الس )ال آخر اللبْل عَنْ :اليك قالوا: هُوَ لان الأخير 
والمسحور الم كا يؤكل في ذلك الوّقت وقول علي الصسلاة وَالسَّلامُ «قَإِن في المسَّحُورٍ 
بَرَكَة» أي في أكله وَالْرَادُ بالبركة ياد ة الو على أدَاء الصّومء و أن يكن 


2 


الْرَادُ يْل زيًا د الثواب لاسنتئانه بسكن سيت ؛ لم تأخخورٌ أكل السّحُورٍ مُمْتَحَب في 
2-0-7 ذش شنم خا وكأحيرةُ مُسْتَحَب أَيْضاء فَكَانَ لتَأَحيرٌ مُسْتَحبًا 
في مُستَحَب مُستئحَب. قال عليه الصّلاة وَالمّلامُ «ثلاث من ] أخلاق الْرْسَلِينَ: َعْجيل الإفطَا 
وكأخير الور ارال فإن قبل: ما وَحَهُ جَعْل تأخير السَّحُورٍ من أخلاق 
0 وَهُوّ مَخْصوص بأل الإسلام وَبأمته عَليه الصّلاةٌ وَالسّلام» 3 الي -" 
قال:«فْرْق ما مَا بين صيامتا وَصيام م أهْل الكتّاب كل ارو 

أجيب: بأن اراد به الأكْلُ 3 ها كَانت تجْري مَجْرَى السّحُورٍ في 
حَنَم 00 أن بعال 5 اناه ير 50 إن ول دل يدل عَلى أله من لاق 
اللي وَالثّاني يذل عل أن أل الكتّاب ما كَانَ هُمْ سُحُونٌ وَهَذَا غَيْرُ الأول بحَوَازٍ 
أن 0 َنيَاؤْهُمْ يَعَسَحَرُونَ. وقوله (إلا أَنّهُ إذا شلك في الفجر) ظاهِرٌ. وَقَولَهُ (وَعَلى 

هر الروَايّة لا قضاء عَليْه) هُوَ المتديع: ٠»‏ لأن ليل هُوَّ الأصل فَلا يُنَْقَلَ عَنْهُ عَنْهُ إلا يقين) 
0 الرأي لِيْسَ كَذَلكَ. وَقَوْلَهُ (روَايّة وَاحدة) قال ذ في النْهَايَة: أي فعَليْه القَضَاء 
والكنارة أن النَهَارَ كان نَابنَا وَقَدْ الْضَم إليه ك0 أي فضا بمئزلة لبقين) وَقَدُ 
أشرا إِليْه في اللتَوَاب اكور نما قال: روَليّة وَاحدَةٌ احترَارًا عَمًا ذا كان أَكبَرُ رأيه 
أن الفَجْرَ طَالمٌ د ور اد آنًا. 

(وك لكلاف رمسا ملكا قز ان دان نمل قانضل ند ولية التتتة ليد 
القضاء دُونَ الكفارة) أن الاشتباه استند إلى القياس فَتَتَحَفَقَ الشبهتٌ وإن يَلعَهُ الحديث 


00-0 براسم 


وعلمه فكدّلك في ظاهر الروايَت وعن أبي حنيفة رحمه اللّه أَنّهَا تَجِبء وكذا عنهما 


الجزء الأول 1 


نَهُ لا اشتبّاه فلا شُبه. وَجِه الأول قيَامُ الشبهَج الحكميّحِ بِالنْظَرٍ إلى القيّاس فلا يَنتفِي 
بالعلم كوطء الأب جارية ابنه. 
الشرح: 
كول (ومن أكل في رَمَضَان َاسيّا) ظاهرٌ (لأن الاشتبَاة اسعنَدَ إلى القيّاس) أن 
القيّاسَ الصّحيحَ يَقََضي أن لا يَبْقَى الصو بالتقاء ركنه بالأكل اسيّاء فإذا أكل بَعْده 
عَامدًا لم يُلاق لت قد ما فلم .رده ان لا تينم ع ِذَا عُلم 


الحديث عُلمّ أن القيَّاسَ مَمْرُوكٌ وَالْْرُوكُ لا يُورث هه قلا نيه وقولة “ويل 
الأوّل) يَعْنِي عَدَمّ ووب الكفارة ام الشبهة كم بالنَطَرٍ إلى القيّاس) وَهَذَا لأن 
الشيهَة الحكميّة هي الشَبِهةٌ في الَحَل» وَهي أي حمق بق الدّليل النّافي للحُرْمَة في 
ذاته ولا كوف 0 ظًَّ الخاني وَاعْتقاده كما سيجيء في كتّاب الحدذود» وَالقياس 
ليل قائمٌ يفي حُرْمَة الأكل الثاني سَوَاء عَم ذلك أو 2 (كوَطء الأب جَاريّة 
ابنه) فإِنَهُ لا يجب ابه الح جا كان الأو 1 بالحرْمّة اك 

(ولو اعتهم وظن أن ذلك يفطره كُمْ أكل متعمدا عليه القضاء والكفارةٌ) لأن 
الظّنّ ما استتّد ستَتَدٌ إلى دليل شرعي إلا إذَا أَفتَاهُ هَمَيهٌ بالفَسّاد أن الفتوى دليل شرعي في 
حَتنّهء وَلوبَلعَهُ الحديث وَاعَتَمَدَهُ فَكَدَّلكَ عند مُحَمَّدٍ رَحَمَهُ اللّهُ تعالى؛ لأنّ قول الرّسول 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ لا يَنزِلُ عن قول المفتي؛ وعن أبِي يُوسُف رحمه اللّهُ تعالى خلاف 
ذلك لأنّ على العَامي الاقتداء بِالمُقَهَاءِ لعدم الاهتداء في حّه إلى مَعرِفَتَ الأحاديث 
وإن عَرَفَ تأويله تَحِبُ الكمَّارَةُ لانتماء الشَبِهّت وقول الأوزاعي رَحمَه اللّهُ لا يُورث 
الشبِهَنَ لحَالفَته القيّاس. (وَلو أَكل بعدما اغتّاب مَتَعَمدَا فعليه القضاء والكفَارَةٌ كيفما 
كَانَ) لأنّ الفطريُخَالفُ لياس وَالحَدِيثُ مول بالإجماع. 

الشرح: 

وله (ولو احتجم) صُورئة ظاهرة. وقولَهُ (لأن الظْن ما اسنتَد إلى ليل شرْعي» 
إن الدكانة لسار وي خروج الدّم م من العروق وَالمَصّدُ لا يفسدٌ: فَكَذَا الحجامة ل 
ُقَالَ: لا يَجُورُ أن يَكُونَ كَدَمٍ الحيْضٍ لتقا فإِنّهُ لِيْسَ فيه 0 شيء إلى يَاطنه ولا 
قَضَاءِ شَهْوَة. وَمَّ ذلك يُفْسِدُ الصّوْمٌ لأنَ ذَلك نابت بالنصّ عَلى لاف القيّاس 
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العنايي شرح الهدايي 
كالاستقاء. 

فإن قبل: فتك الحجامة كَذْلِكَ بقؤله يلد «أَفْطرَ الحاجم وَالْحْجُومي0". أحيب 
«بأئه -" احتجم وهو صائم» روا ابن عباس رضي الله عَنْهِمًا. 

وَرَوَى أَيْضًا «اأنهُ عَليْهِ الصّلاة 0 0 وَهُوَ 0 صَائمْ بِيْنَ مَك 
وللّديئة» فَكَانَ المحديث عر به فلا يبت به ه شيء. لا يُقَالَ: مَا رواة ابن عبّاسٍ 
رضي الله يما حكَايَةٌ فل وَالقولُ 1 ل احرنه ايف يكو رَاجِحًا إِذا 0 
مودلا وَهَذا مول على ما يل كر . وول (إلا إِذَا أَفنَاهُ فقيةٌ) يُعني حيتئذ لا تحب 
الكقارة: وَاكرَادُ ‏ به فقية وعد منْهُ الفقه وَيُْتَمَدُ عَلى فنْوَاهُ في اليلد ا كك 
َنْ أب حَيقة وبر بن الوليد عن أبى ولف وان رسكم عَنْ مُحَمّد رَحَهُمْ الل 
(لأن المتْوَى ذَلِيل شَرْعي في حَقه) ققصيرٌ شبْهّة (وَإِن بَلعهُ الحديث) وَهْوَ وله ول 
«أَفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومُ» روي بالواو وَبِعيْره بصب الح (وَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلكَ عنْدَ 
مُحَمَّد) لا جب عليه لكان إرآن فول الول لا يِل عَنْ قَوْل اْفتيء وَعَنْ أبي 
يو سف علاق َلك يُعني له مقط الكَفَارَةٌ (لأن عَلى العامي الاقتداء الفقَهَاء لعَدَم 
الامتداء في حَقه إلى مُعْرقة الأحَادِي) حوَازٍ أن يَكُونَ مَصْرُوفا عَنْ ظاهره أو مَنْسُوًا 
(وَإنُ عرف ريم وهر دان نبي ل مر بهمَا وَهُما مَعْقل بن م وَهُما 
يَعْتَابَان آخر قال أفطر الحاجم وامخجوم» أَيْ ذَهَبِّ تاب صومهمًا الغيية. 

وقيل: «إنهُ غشي عَلى الَحْجُومٍ قَصّبّ الحاجمُ اللَاءَ في حَلقه َقَال عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلام أَفْطَرَ الحاجم الْمحْجُوةَ» أَيئْ فط يما صنع 4 فوَقَعَ عند الرّاوي أل 
قَال:«أفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومٌ» (تُجب الكَفَارَةٌ لالتفاء الشبّهّة) لأنَهًا نشَأت من 
الاعْتمّاد عَلى الظاهرء وَقَدْ رّال بمعْرقة التأويل. 

إن قيل: لا نسل أن منْضا التهّة ذَلكَ وَحْدَهُ بل قَوْلَ الأؤرّاعي بذَلكَ مُنْشَأ هَا 
أنْضًا. أجَاب: بأنّ قَوْل الأؤزاعي لا يُورثُ اله مُحَالقته الفياسَ» من الفطر مها 
دعل لا مما تاج بحلاف قَوْل مالك في أكلاقاس: لا يال في عيارته تناقْضُ 
لأنهُ قال: إلا إذا أَفْمَاهُ فقيةٌ وَكنوَاهُ لا كون إلا بقؤله. 


.)45/8/5( وانظر نصب الراية‎ .)١5/8٠0( أخرجه أبو داود (5551)» وابن ماجه‎ )١( 


نل 


الجزء الأول 

قالة وقل الأوؤرَاعي: لا ُورث ا أيْضًا المَبْرَى في هَذَا البَاب لا 
تَكُون إلا مُححَالفَة للقيّام كوك يي م غَيْرِ الأؤزاعيً دُونه. لأنا تقول: ذلك 
بانسب إلى العَامَّيَ وَهَذَا بالنْسبَة إلى مَنْ عَرَفَ الأو يل (ولو أكل بَعْدَمَا اغتاب مُبَعَمدَا 
عليه القَضَاء والكقارة َي كان أ مَوَاءِ بلع الحديث 0 يلك عرف 00 
| يَعْرفْ ناه مُفت أ لم يفت (لأن الفطرً بها 2-6 لياس وَالحَديث) وَهُوَ 16 
عليه الصّلاة وَالسَلام «الغيبة فط الصّائم» 110 بالإجمّاع) بأن المرَادَ به 01 
لواب فلم يُوجَد الدذليل النّافي للحرمّة 5 ذاته قلا رن قري يخااف ويف 


الما 


الحجَامّة فَإِنَ بَعْضَ العُلمَاء أَحدَ بظاهره من غَيْرِ تأُويل. 


(وإذًا جومع .- التّائمَضٌ أو المحِتُوتَيٌ وهي صائممٌ د عليها التضاء دون الكفّارة) وقال 
ُهَرٌ وَالشافِصِيُ رَحِمَهُمَا اللّهُ تعَالى: لا قضاءَ عَليهمًا اعبار بالنّاسِيء وَالعدرٌ نا أبلغ عدم 


الفقصد. وَلنَا أن النّسيّانَ يَغلبٌ وُجُودُه وَهَذَا نَادنٌ ولا تَجِبُ الكَمَارَةُ لانعدام الجِنَايتٍ. 


الشرح: 
1 (وَإِذا جو معت ١‏ النّائمَة 0 اجون ار 6 م الَائمّة 0 27 المجتدوكة 
لوا في صخ متها ا لا لاع الوذه ولك ع لحان 


الحورَجَاني َحمَهُ اله قال: لا قرت على مُحَمد رَحِمَه حم الل هذه السثألة قلت له: كيف 
ون صَائمَة وَهِي مَجُوئة؟ فال ل : قدا كدر 3 شَرَ في الأفق. 

فم 0 مَنْ قَال: كَأَهُ كب في الأل مَجْبُورَة فَطَنّ الكاتب مَجِنُوَة) 
انا 210 تَْرَ في الأفقي» لوا ويل أنهَا كَانتَ عَاقلهًبَالةَ في 
أُوّل النَهَارِ نّم جُنْتْ فَجَامَعَهَا َوْهَا ثم أفاقتا وَعَلمَت يما فل ؛ بها الرّوْجٌ (وقال رُفرُ 
وَالشافعي: لا قضَاءَ عَليْهِمًا إِخَانَا بالنّاسِيء لأنْ العذْرَ فيهمًا بلع لعَدَمٍ القَصْد) وَلنَا أن 
الإلحَاقَ إِنْمَا يَصِحْ أن لو كَانَا في مَعْنَهُ كك وَلِيْسَ كَذَلكَ لأن الُسْيَانَ يَغْلبُْ 
و فيُفْضى لل ع (وَهَذَا) جمّاع المجنُوئة وَالنَائْمَة (نادر) فَالقَضَاءِ لا يُقْضي إلى 
ا حرج زلا تحبا الكمارة لاْعدام الحَايّة) لعَدَم القصند. 


إل 


العنايي شرح الهدايّ 
فصل فيما يوجبه على نفسه 

(وإِذَا قال: للّه علي صوم يوم النّحرٍ أفطر وَقَضى): فَهِدَا النّدْرُ صحيح عندنا 

خلاقا لزُهَرَ وَالشافعِيَ رَحِمَهُمَا الله هُمَا يَثُولان: إِنّهُ ندر بم هُوَ مَعصِيّةٌ لورُودِ المي عن 

صوم هذه الأيّام. ولا أَنّهُ ندر بصوم مُشرُوع والتّمي لقيره؛ وَهُو تَّرِكُ إجَابَجٍ دعوة الله 


ريد 2 > وو 


تعالى؛ فيصح نَدْرْهُ لكنّهُ يُفطِرٌ احترازًا عن المحصيت المجاورَة كُم يُقضي إسقًَاطًا للواجب» 


وق هلام بدي عن نيد الال 1101 بطرة سردل رون قلق بت ميو كاذ 
يمين) يعني. إذا أفطر؛ وهذه المسألمّ على وجوه سنَّتِ: إن لم ينو شيئًا أو تَوى التّدْرَ لا غير 
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أو تَوَى التدرَ وَتَوَى آن لا يَكُونَ يَمِينًا يَكُونُ تَدرًا لأنْهُ تَدّرَ بصيغته. كيف وقد قَرَرَهُ 
بعزيمتهة وإن نَوَى اليّمِينَ وَتَوَى أن لا يَكُونَ مَدْرًا يَكُونُ مين لأنّ اليمِينَ مُحتَمِلٌ 
كلامه وقد عينه وتفى غيره؛ وإن نَوَاهُما يكُون تدرا وَيَمِينًا عند آبي حنيفنَ ومحمد 
رمن للك وعئد أب يومف رحمة الثه يعون كذرا ولو توق اليمين فكللك حتداقن 
وعنده يكُون يَمينًا. لأبي يُوسف أن النّذْرَ فيه حَقِيقَيٌ واليمين مَجَارٌ حَنّى لا يَتَوقف الأول 
على النَيْتِ ويتوقف الثاني فَلا ينتَظِمَهُما كم المجارُ يَتَعَيّنُ بنيّته» وعند نيّتهما تَتَرَجَح 
الحقيقم. ولهُما أَنْهُ لا تثافي بين الجهتين لأنّهُمَا يَقتَضيَان الؤجوب إلا أن النّدْرٌ يَقتَضيه 
والمعاوضت فِي الهبي بشرط العوض. 

الشرح: 

(فصل فيمًا يُوجِبّهُ على كفسم: لا فَرَعٌ من يان ما أُوْجَب اللّهُ تعالى على 
العبّاد» شَرَّعَ في يَيّان ما يُوجبّةُ العَْدُ عَلى نفسه) لأنَهُ مَرْعٌ عَلى الأوّلء وَهَذَا شَرّط أن 
0 ن من كا أوعية الل وأن .لا يكن اجا بإيجّاب الله (وَإذًا قَال: لله عَليَ 
صم يَوْم النَخْرِ أَفطرَ وَقَضّى ). 

ركان زف واللخافق : #اتمي ندر ترمو رواية لجار 2 أب نين اران 
هَذَا ذرٌ بالمْصيّة (لورُود الي عَنْ صّوْم هَذه الام قَال يي «ألا لا تَصُومُوا في هذه 
الأيّام» الحديث» وَالنْذْدُ بالمغصيّة ٍُ صّحيح لقؤله عَليُِ الصّلامٌ وَالسّلام «لا ذو في 


0.هوقلي 


مَعْصِيَّة الله» (وَلنَا أن هَذَا ئذرٌ بصّؤم مَْرُوع) لأن الدّليل الدّال على مشروعيته وهو 


الجزء الأول 3 


كَل مالي ابي هي عَدُْ الله عَنْ سهواتهَا لا يْفصَل ين َم وَؤ فكان من 
حَيْث حَقيقُه حَسَنًا مَشْرُوعَاء وَالنَذرُ بِمَا هُوَ توم جَائرٌ وَمَا ذكركم من النَهي 
د المْجَاورِ (وَهُو ترك إجَابَة دَعْوَة الله تَعَالى) أن النّاسَّ أَضْيّاف اللّه في 
هذه الأيّام وَإِذا كان لغيه لا يُمنَعْ صحته ُ 000 ولقائل دول الِإِمْسَّاكُ 
في هذه الأيّام يَسْمَلِم ترك إجَابَة الخ غْوَة ليث ٠‏ ور الإجَايَة مَنْهِي عَنْهُ قبيحٌ قم 
يكلم كَذَلك؟ وَالحَوّاب: أن ا َلك مإ 3ك 2 ١‏ يضق اندم 
ما يَأكُلهُ لا يكُون تارك للإجابة. 
فإن ن قيل: الإِسْمَاكُ باد تُستَلزِمُةُ. قَلنَا: كَانَ ذَلكَ قَوْلا بالوَجه وَالاعتبَار. وعلى 
دير كليم عله كلا آنا تل هذا المنم عن حلت إل ث: 
وَمنْ حَيْث إِنَهُ فَهْرٌ للنفْس الأمّارَة بالسّوء على وَجْه الَعَرب إلى لله حَسَنٌ» (قييصح 
اند ' لك بارا عن الصية الور يفضي إِسقا لواحبء وإ اذه 
يَخْرّجْ عَنْ العُهُدة لَه أدَاهُ كما الَرَمَُ) فَإِنَ ما وَجَبّ اقصا يَجُورُ أن يتَأئى ناقصًا. 
إن قلت: الف هذ الع من الفح حاورا َه على حلاف م بي 
ب اتا في أمثول الفقه فَاطبَة فَإِنّهُمْ سمه بامتّصل وَصفاء َأمّا الْجَاورٌ جَمْعا 
0 المجمّعَة. 5 واللتسني عن قهز جَوَابه مُتكل» 
نا كفل تاف لتفريره لطبا مهو م باح الأعثول. 
قَال (وإن َوَى يمينا فعَليهِ كمَارَة يمين) هَذْهُ الْسألة عَلى سنّة وج والجميع 
مَذُكُورٌ في الكتاب» في الثلانة الأول وَهي: ا را أ رن لد لا غير 
َو تَوَى الندْرَ وَتوَى أن لا يَكُونَ يَميناء يود ثرا بالإشماع» و الزاحد يَكُود يي 
بالإجمّاع, وَهُوَ ما إِذَا وى اليّمِينَ وتوَى أن لا يكون كدر وفي الاين وهو أن 
وها أو توى النم لاغ يكو كذرا وما علة أبي َيه ومْحمدِ رَحمَهما لله 
وَعِنْدَ 5 يُوسّفُ في الأول كذرٌ وفي اليّمِين يَمِين) ّ م الوْجُوةٌ الأربعة الْتَمَقْ عَلْا 
ظَاهرَة وَكَفَى بِعَدَم الماع تليلا: وَأمّا وَجْهُ البَاقِِنَ فلأي يُوسُفَ أن النَذْرَ فيه أ 


كّ إجابة دَعْوَة 0 ع 


تجا ار 


في هَذَا الكلام م (حَقِيقَة) لِعَدَم وقفه عَلى الميّة (وَاليمينَ مَجَارٌ) تَوَقفه عَليْهَاء واللفظ 
الواحدُ لا َم الحقيقة والحان فإذا نَوَاهُمًا وَالحَقيقة اده قلا يكو المجاذ رادا 


51 


العنايتّ شرح الهداييّ 
وَإِذا نَوَى اليَمينَ تعيّنَ اللَجَارُ بنيتته فلا تَكُون الحقيقة تاذ تروت الل ا 2 
الجهتين) يغني: أنه ليْسَ من باب الجَمْع بَيْنَ لي وَالْجَانِ أن قَوْلهُ: لله عَليَّ صر 0 
ْم لخر موْطُوعٌ للؤجوب وَمسْتطْمل في الؤجوب» وَليْسَ بِستغمَل في غير 
الوؤجُوب أَيْضًا حَنَّى يرم اجَمْعْ يَيْنَ الحقيقة ع يدل تفال فيه م فتن ل 
تنَافِىَ يِيْنَهُمَا نُشَأت ِحْدَاهُمَا من اللَّدَرِ لأنَهُ يَقَنَضيه لين وَهَذَا يَحِبْ القَضَاء ذا 
كه وَالأعرى من اليّمين ل يتقضيد لعَيْنه وَهُوَ 0 امم الله عا عَنْ انك 
وَهَذَا لا يَجبْ القَضَاء بل الكفارة وك رودن لمان دين قا فحن لقا + 
إذ أمكَنَ» وَالعَمَل هما مُمْكنٌ عَم الثاني ي ينَهُمَا فَجَمَعْنًا يَيْنَهُمَا عَمّلا بالدَليليْنِ كما 
جمعنا يَبْنَ جهني ابرع وَالْعَاوَضَة في اليّة بشررط العوّض) هذا الذي ظَهَر لي من 
كلامه في هَذَا للؤضعء ولاس في تحقيق هذه السثألة عَلى مَدْمبهمًا ألواغ من 
لتَوْحِيهَات» فَمَنْ تَشَوَّفَإِليْهَا طَالمَ لنقرِيرَ ' 

(ولو قَال: لله علي صم هده الدج فر يوم الفط وَيُومَ التّحر ويم الُشريق 
وقضاها) لأن التّدر بالسَدّج المعييَجَ تدر بهذه الأيّام؛ وكذا إذَا لم يُعَيّن لكنّهُ شرط التَتَابُع 
لأن المتَابِعنَ لا تَعرّى عنهًا لكن يَقضيها فِي هذا الفقصل موَصُولةٌ تَحقِيقًا للتُتَابُع بِقَدرٍ 
الإمكانء وت فِي ها خلافا زُطرَ والشافعِي رَحِمَهما الذّهُ لني عن الصّوم فيه وه 
قونُهُ م“ الصلاةٌ والسّلام «آلا لا تَصُومُوا في هذه 0 فَإِنّهَا أَيّام أكل وشرب 
وبعال'") وقد بِيّنّا الوجه فيه والعذر عنه؛ ولو لم يَشْتَّرِ ط التُتَابع لم يُجِزْهِ صوم هذه 
الأيّام لأن الأصل فيما يَلِتَزِمُهُ الكمالء وَالُْؤدّى نَاقصّ كان النّميِ؛ بخلاف ما إذَا عيّتها 
أنه التَرّم بوصف التُقصان فَيَكُونَ الأداء بالوصف الْلتَرّم. قال (وَعليه كفارةٌ يَمِين إن 
زد جه يَعِيتا) وقد سَبدت ولجوطة 

الشرح: 

وول (لو قَال: لله علئ) يني أن من در صم سثئة دلا يَو: ما أذ ينا 
بقؤله: هذه السكةء أو أُطْلقَهَا بأن قال: سَنَقَ فإِنْ كَانَ الأول لزِمَة صم السّئة إلا أنه 


)0١(‏ أخرجه الطبراني ف معجمه كما ف بجمع الزوائد (7/7١٠؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر نصب الراية (؟5/١01).‏ 
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الجزء الأول 
أَفطَرَ الأَيَام الحْمْسَة وَقَضَاهًا (لأن ادر بالمكة الميَة ذْرٌ بهّذه الأيّام) وَل يجب عَليْه 
قَضَاءْ رَمَضَانَ لأن صَّوْمَهُ لم يَجبْ بِهَذَا النَدّرِ وَلوْ صامَ الأيَّام الْحَمْسَة جَارَ لا َعَم 
وَإِنْ كَانَ الثاني قإِمّا أن يَسْتَرط التَابْعَ أو لاء فَإِنْ شَرَطَهُ فَحَكْمَهُ حكم ليق إن م 
يَشترط لم يُجْزه صوْمٌ هذه الأيّامِ وَيقضي حَمْسَّة وَثَّلائينَ يَوْمَا حَمْسة للأيّام الخمْسة 
وَنَلائِينَ يَوْمّا لرَمَضَانَ وَكَلامُهُ وَاضمٌ وَمَبْنَى جُوَاز صّْمٍ هَذه الأيّامِ وَعَدَم جَوَازه أن 
مَاويني كاماد لا كاذف أقضاه نوش كانهنا جار أن تتاذق كاقض: 

(ومن أصبح يوم النّحرٍ صائما ثُمْ أفطّر لا شيء عليه؛ وعن أَبِي يُوسف ومُحمدٍ 
رَحِمَهُما الَهُ في الوَاِرِ أن عليه القضَاءً) لأنْ الشرُوعَ مُلزْمٌ كَالئر وَصَارٌ كَالشُرُوع 
في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّه؛ وهو ظاهر الروايّم أن 
بنّفس الشرُوع فِي الصّوم يُسَمّى صَائِمًا حَنّى يَحنّثُ به الحالفُ على الصّوم فَيَصِيرٌ 
مرتكيًا للنّمي فَيّحِبْ إِبِطَّائُهُ فلا تجب صياتَتُه ووجوب القضاء يُبِتَنَى عليه؛ ولا يصير 
مُرتَكبًا للنّهي بنّفس النَّدْرٍ وهو ا موجب؛ ولا بتفس الشرٌوع في الصلاة حتى يتم ركعنّ 
وها لا يَحدّتُ به الحالف عَلى الصّلاة شَتَحِبُ صَِائَُ الى ويَكُونُ مَضْمُونًا بالفَضَاء 
وَعَن آبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله أَنهُ لا يُجبُ القَضاءُ في فصل الصّلاة آيضًاء وَالأظهَرُ هُوَ 
الأول وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولَُ (وَالمْق لأبي حَنيفَة وَهْرَ ظَاهرُ الروَائَة) يَعْنِي عَنْهُما َْنَ ادر وَالشرُوع 
في الصّوم وَبيْنَ الرُوع في الصّومء وَالشرُوع في الصّلاة في الأؤقات الْكْرُوهَة فإن 
في النَذْرِ يرم القَضَاءِ وَفي الشرُوع في الصّؤم لا يَلرَمُ وَفي الصّلاة يَلرَمُهُ إِذًا أَفْسَّدَها. 
وَحَاصل القَرْق بَيْنَ النَذرِ وَالمترُوع في الصّؤم أن الترُوع إِحْدَاث الفغل في الخارج 
َهَْ لا يَملكُ عَنْ ارْتكَاب الَنهِي عله وَهُوَ رك جاب الدّغْوَة قَبَحِبْ إبطَالَهُ قلا تحب 
صيّاثُّ؛ وَوُحُوبُ القضَاء يبي عَلى وُحُوب الصبّائق» وَأَمّا النَدَرُ فَإِنمَا هُوَ إِيمَابٌ في 
الذَمّه وَهُوَ أ عَقَليّ وَجَارَ للققل أن يُجَردَ الأمثل عَنْ الصف فَلمْ يكن مرئكيا 
للمَنْهِي عَنْهُه وأمّا الشروعٌ في الصّلاة في الأؤقات المكرُوهَة فَإنمَا صَّارَ مُوجبًا للقضّاىئ 
لأنَ ما شرع فيه لا يَكُونْ صَلاةٌ حَنَّى يتم رَكْعَدَ وَهَذَا لا يَحْنَثْ به الخَالفْ عَلى 


ظ 
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العنايي شرح الهداينّ 
الصّلاة) فلم يك اتروع في الابتدّاء إخْدانا لفغل الصّلاة في الخارج فَكَانَ كَائْدرِ في 
الالفصال عَنْ ارتكاب لهي" عند معي اانه لتقا بتَرْكهاء هذا مَا سَتَحَ لي في 
تُوحيه كلامه 12 َعَاى علو 
ياب الاعتكاف 

قال (الاعتكاف مستحب) والصحيح أَنّهُ سدم مؤكَدَةٌ لأن التبِىَ عليه الصلاةٌ 
الام واطبً دي ار اوضر من روطي َيل مواقي فى 
المسجد مع الصوم ونِيِّةٍ الاعتكاف) ما اللّبث فَرْكتُهُ لأنّهُ يُنبِى عنه فَكانَ وجوذهُ به 
والصوم من شرطه عندنًا خلاهًا للشافعي رَحمه اللّهُ؛ وده شرط ا سائر العبادات» هو 
يول إن الصوم عِبَادة ومُوَآصل بَِفْسِه فلا يَكُونُ ضَرطًا لشَيره. 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا اعتكَافَ إلا بالصّوم»' ' وَالقِياس فِي مُعَابَلةٍ 
النّصّ نشول غَيرُ بول كم الصّومٌ شّرطٌ نصِحّةٍ الؤاجب منة روايةٌوَاحِدَة وَلَصِحدٍ 
التو فِيما رَوَى الحَسَنُ عن آبِي حَنِيعَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى لظاهِر ما رونا وعَلَى هده 
ارايت لا يكُونُ أل من يُوم. 

وَفِي رِوايتٍ الأصل. وهو قول محمد رَحمَه اللّهُ تعالى أَقَلّهُ ساعيّ فَيَكُونْ من غيرٍ 
صوم. . لأن مبتى التُفل على المساهلت آلا ترى أَنَّهُ يقعد في صلاة التّفل مع القّدرَة على 
الام ولو قا فيه كم مه ليزن إلشقاء في رويد اسل أنه غَيرٌ مُصَدّرٍ هلم يكُن 
القطع إبطالا. وفِي رِوايتٍ الحسن: يلَزَمَهُ لأنّهُ مُقَدْرٌ باليوم كالصوم. 

الشرح: 

(بَابُ الاعتكاف): وَحْه تقدم الصّؤم عَلى الاغْتكّاف وَْهُ تقدم الوضّوء على 
اعد وين صفئة قبل ياد ُفسيره ذه هم من أحَيت لم الفقة: 

إن قيل: المَاظَة تابه من غَيْرِ ترك . 

لا َي ل يول له 95م كد ني الشثر ار 

من رَمَضَانَ حينَ قدمً الَديئة إل أن توفاهُ الله أحيب: : بأنهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ 4 


يُنْكرٌ على 05 ذلا حَانَ وَاجبًا نكن 5 كانت الْوَاظََةُ باك مُعَارضًا ترك 


.)865/٠0( أخرجه الدراقطيئ في سننه (؟/0٠٠5)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء الأول 03 


لإنْكَار وكفسيرٌة ؛ لََدَ الاحْتباس لألْهُ من العُكُوف وَهُوَ الحبْسْ وَمنْهُ قَؤْله تعَالى 
4056 | الفتح: ]| 0 لشن فزع كنا كر آل اللذت فى شد 
َع لصوم وي الاطتكافء وهو ركب من" كله وهو الا لله نبي نه َه كنا 


ذَكَرْئاء وَبَعْضُ شرائطه وَهُوَ الصّومُ وَالييةَء ما ال فهي ) رط في جميع العبّادات» وما 
الصّْمُ فَهُوَ شَرْطٌ عنْداء خلافا للشّافعي. هُوَ يَقُولَ: الصّومٌ عبَادَة وَهْوَ أصل بنفْسه 
َهْوَ ظَاهر وك ما كَانَ كَذَلكَ لا يَكُونُ شنط ليه وإلا لا يَكُونُ أصئلا بنفسه هما 
فرَضنَاُ أصْلا لا يَكُونْ أصْلاء هَذَا حَلفٌ بَاطل. 

(وَلنَا قولهُ يلك دلا اغتكاف إلا بالصّوم» روه عَائْشَة رَضي اللَهُ عنْهَا (وَالقيَاسَ 
في مقَائلة لص اقول عر مبُول) وفيه ينث من وهين: 

أَحَدُهُمَا: أن الله تعالى شَرَعَ الاغتكاف مُطْلقَا بقؤله تعَالى « ولا بَشْرُوهس 


وَأَنشّرَ عَنِكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ » [البقرة: مآ قاذ تراط الصّوم زياد عَليْه بحبَرِ الواحد 


لش عد م ههه 2# 
0 لا يجور. 
وَالتَاني: أن الاغتكاف يَنحَفَْ في الال وَالصّومٌ فيها غيْرُ مَشْرُوعٍ» وفي ذَلكَ 


كر ره 2 


حَقق الرُوط بثون ارط وَهْوَ بَاطل فَدَلَ عَلى أله لس بشتراط. 

وأحيب عَنْ الأوّل: بأن لميية 0 لصمّة الاعتكاف بِهَذا 
النَصّ القطعي وَهُوَ أَحَدُ ركني الصّوم فَألحقَ ؛ به الركنٌ الآختر 1 لإِمْسَاكُ عَنْ شهوة 
لبن بالدّلالة لاستوائهمًا ة في الحظر وَالاباسَة) - ألحق الجمّاع بالأكل وَالشَرب 
اسيًا في حَقَ ايقَاء لق بالكلالة هَذَا الْعْنَى) 8 0 بت وُجُوبْ الإمّْسّاك عَلى 
التَكف قا شار لسن كن يزان 

َعَنْالقّاني: أن السُرُوط إِنَمَا تْبْتْ بسحَسّب الإمكانء فَإِنَ مَنْ عَليْهَا صَوْمٌ شَهرٍ 
مََتَا تائم م ينقطع الابِْ بعدرٍ اليْض» ' وَالصُوم في اللاي غيْرُ ممكن. وَقَولَهُ لم الصّومُ 
شررْطٌ لصحّة الواجب منْهُ رواية وَاحدة) أي ليس فيه اعختلاف الرّوَايّات. فَمَعْنَاةُ في 
جَميع الروَايَات. 1 

وقول (وَعَلى هذه الرُوَايّة لا يَكُونُ أقَلّ من يَوْم) يُشيرٌ إلى أنهُ لو ضام رَجُل 
تطعا ل كال قل لشاف النّهَارِ:ِ عَليَّ اعْمَكافُ هَذَا اليَوْم. لا يَكُونَ عَليْه شَيْء لأن 
مومه القن تطرغا فتَعَذَرَ جَعْلَُ وَاجبًا ندر الاغتكاف. 


فك العنايّ شرح الهداييّ 

وله (وفي روَاية الأصل) قَالّوا: هي ظَاهِرٌ الروَيَّة عَنْ عُلمَائَا الثلانّة. وقول 

0 2 ترك يكن لع الم م م د قبن مَنْ شرح في الاطتكاف 

وَالصّوْم والصّلاة مُتَطَوعًا حَيْثْ لم يجب عَليْهِ شيء في الأوّل لكوانه 7 مدر 
وَوَحَب عَليْهِ في الآخرَيْنِء لأن الصّوْمَ ع 7 وَالصّلاة برَكعتَين. 

(كُمْ الاعتكاف لا يَصح إلا في مسجد الجِماعتٍ لقول حَدَيمَمَ 4ك " لا اعتكاف إلا 


في م جد جَمَاعن! 0 


وعن أبِي حنيفيَ رحمه اللّه: أنه لا يصح إلاافي مُسجد يُصَلَّى فيه 
الصلوات الحم ينه عبد انتظّارٍ الصّلاة فَيَختَص بمكان تُؤَّدى فيه أَما المرةٌ فَتَعتَكف 
فِي مُسجد بَيتِها أنه اوضع لصلاتها فيتَحَقانتِظَارُهَا فيه). 

الشرحٍ 

وَكَوْل 0 الاغتكاف لا يْصح إلا في مُسجد 0 هَذَا أَيْضًا من شرُوط 
جَوَازه» وَمَسْجِدُ دُ الجمّاعة هَ : الذي تكو له إماة ووذ رف فيه الصّلوَات الخمس أو 
لا (لقؤل حُدَيْفة بن اليمَان: لا ْتكاف إلا في مَسمْجد جَمَاعَة وَ) رَوى الحْسَنُ (عَنْ 
أبي حَنيقة أَنَّهُ لا يَصحٌ إلا في مَسسْجد يُصَلَّى فيه الصَّلوَات الحَسْسْ) لا ذكر في الكتّاب. 

وال الإمَام الإِسْيجَابِي في شَرْح الطَّحَاوِي: أفضّل الاعتكاف أن يَكُونَ في 
جد اراي كي تسنجد ادق وو شح ُو الله كم بي تسشجد يت 
القدسء ثُمّ في الَسّاجد العظّام حا 

وقول ما الَأ مكف في صسلجد ينها هذا عندنا. 

وَقال الشافعي رَحمه الله لا اعْتكافَ لجال وَالنْسَاء إلا في مُسجد جَمَاعَة 
أ القلؤة نين لامكا تقو للق لتقف متخ التخلعه مزع ولق اميه في 
مُساجد اليبوت. 

وَل أذ مضع الاطتكاف في حَنّهَا اوضع الذي تكو صَلايهَا: فيه أفضّل كَمَا 
في حَن الله وَسلاهَا في جد يها لعل نكاد مضع الاشكاف صلج 


2 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه »)5٠0٠0/9(‏ وانظر نصب الراية (؟//0117). 


الجزء الأول رف 


(ولا يَخْرُجٌ من الَسجد إلا لحَاجَتٍ الإنسان أو الجمُعَةٍ) أما الحَاجَجُ فَلَحَدِيث 


عائشةّ رضي اللَّهُ عنها «كان النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام لا يُخرجَ من معتكفه إلا 
لحَاجَتٍ الإنسان»”'' وَلأنهُ مُعلُومٌ وُقُومُهاء ولا بد من الخروج في تقضيتها فَيُصيرٌ الخروج 
لها مُستثتّى؛ ولا يَمِكْثُ بعد شَرَاغه من الطّهور لأنْ ما شب كَبَتَ بالضرورة يَتَقَدَرٌ بقدرهاء وآما 
الجمعي فَلأَنّهَا من أهم حوائجه وهي معلوم وقُوعها 

وقال الشافعي رَحمَه اللّهُ: الخُرُوجٌ إليها مفسد لأنّهُ يُمكِنهُ الاعتكافٌ في الجامع؛ 
وتَحنْ تَقُول: الاعتكاف في كَل مُسجد مشروع؛ وإِذَا صح الشروع فالضرورةٌ مُطلقَدٌّ في 
الخُرُوجء وَيَخرَجٌ حين تَزُولَ الشئمس لأن الخطاب يُتَوَجَهُ بعده» وإن كان منزِنه بعيدا 
عنهُ يحرج في وقت يُمِكِنَهُ إدراكها ويُصلّي قبلها أربعا: وفي رِوايَجٍ سنا الأربع سنب 
والركعتان تَحيَّمٌ المسجدء وبعدها أربعا أو سثًا على حَسب الاختلاف في سنت الجمعت 
وَسَنَنُهًا توابعٌ لها هَالحقت بهاء ولو أَقَامَ فِي مُسجد الجامع أكثَرَ من ذَلك لا يفسد 
اعتكافه لأنّهُ موضع اعتكاف إلا أَنّهُ لا يُسِتَحب لأنّهُ التَرّمْ أداءه في مسجد واحد فلا يُتمّهُ 
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فِي مسجدين من غير ضرورة (ولوخَرج من المسجد ساعم بي رٍعدرِ سد اعتِعَاة) عند 
أبي حَنِيفَنَ رَحمه اللّهُ تَعَالى لوجود المنّافي وَهُوالقياس, وقالا: لا يُمْسِد حنّى يَكُونَ أكثر 
من نصف يوم وَهُوَالاستحسان لأنْ فِي القليل ضرورة. 

الشرح: 

قال: (وَلا يَخْرَجَ من ) الممجد إلا لحاجة الإنْسّان أ المحمعة) كَلامُهُ وَاضحٌ إلى 
قؤْله لأ لَه يمكنه الاشكاف في بع نه إن كان كاف لق نام شك في 
أي مسمْجد شَاءء ون كَانَ سَبعة أيّام قصّاعدًا امكف في مَسسْجد بذ خا قل قط 
و الْطلقَُ ري 

وَلنَا أن الثليل قَدْ دَلَ عَلى أن الاعْتكاف في كل مَسمْجد مَتْرُوعٌ وَإِذَا 0 
الشُرُوعٌ صَّحَّتْ الضّرُورَة الطْلقَة للخُرُوج إِلبِهًا لأن تَرْكَهًا ا للاعْتكاف لا يَجُورُ 
لكَوْنه دُوئهًا في الوُجُوب لكوْنهًا وَاجبّة بإيجَاب الله تعَالى وَهْوَ وَاحِبُ بياب لد 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/51/8): غريب بهذا اللفظ» أخرجه البخاري ف الاعتكاف 

باب » ومسلم في الحيض إحديث 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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العئايي شرح الهدادي 
لسن ل لبد إمْقَاطٌ ما وَجَبّ بإيجَاب الله بإيكَابه. 
لك لال في اتتعاان 007 ضترُورة) فيد ذلك أله إِذَا كَانَ مه 

0 ل أذ يتشكف في صلْحد نقد جَارَ لهُ الحرُوج إلى مَسّْجد أغزة :لله 
مُضْطْرٌ إلى روج فَكَانَ عَمُوًا. وقوه (وَهُوَ القيّاس) لأن ركْنَ الاشكّاف هُوَ الث 
في الْسْجد وَالْرُوج مُفَوتْ له فَكَانَ القليل والكثيرٌ 0 كالأكل في الصؤم. 
وَالْحَدَث في الطَهَارَة 

وول (لأنَ في القليل صَرُورَة) يَانَهُ أن المتتكف إذَا حرج حَاجّة الإنْسّان لا 
يومَرٌ بأن يُسْرِعَ في نشي ولهُ أن يَمْشي عَلى الوَدَ فَكَانَ القليل عَمَوَا والكتر ليس 
كو تكفا كه لشامل كوا اواك ور عق 0ه العلوم في روات 
إذا وُحدت في أكثر اليَوْمٍ جُعلت كأئَهَا وُحدَت في جميع اليَوْم. أن القليل تَابعٌ 
للأكثر. 

قال (وأمًا ا وَالُرب وَالنُوْمُ يَكُونْ في مُمتَكفم) لأنْ ابي عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ | يكن لُ مَأوَى إلا الَممْجِد وَلأَنَُ يُمْكنُ قضَاء هذه الحَاجّة في الَّسْجد فلا 
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ضرورة إلى الْخرُوج. 
الشرح: 
وقول 0 لهُ مَأُوَّى إلا ١آ‏ لْسْجد) يعني في غالب أتذوالهة) وَيَلرمُ من ذَلكَ أن 


5 باس ا المسجد من غير أن يُحضر السلعر) لأنّهُ قد يَحتَاجْ 
إلى ذلك بأن لا يجد من يَقُوم بحاجته إلا أَنّهُم قَانُواه يكره إحضار السلعت ل للبيع والشراء. 
لأنّ المسجد مُحَرّرٌ عن حقُوق العبادء وفيه شغله بها ويكره لغير المعتكف البيع والشراء 
فيه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جِنبُوا مساجدكم صبياتكُم» إلى أن قال «وبيعكم 
عباتم" 
الشر. ح: 
قوْلَهُ (ولا بْأسَ بن يسع ويتَاعَ) يَعْني ما كَانَ من حَوائجه الأَصلّة وما مَا 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه ف المساجد والجماعات باب ه (حديث 0706٠١‏ وانظر نصب الراية (؟519/5). 


الجزء الأول 3 


كان التجارة فهر مكروة؛ أله ترق إل قله :زوايكرة عَيْر المعتكف البَيْعْ وَالشّرَاء فيه) 
دان ل المشكى مكزوها نما مك بالحكن. 
دا ليل لاو ناص مويه 


نّم رَتّحَانَتّ مَا دكو:” مأ 


شَرِيعتِنًا لكنّه يَتَجَانَبْ ما يَكُونْ م 

الشرح: 7 

وكَولَهُ (ولا يتكلم إلا بحبْر) يَْني أن اكلم بالشر ذ في المتكف أَسَدُ حُرْمَة ما 

في َيه فكَادَ من تيل قله على « فلا موا فين أفْسَكُمْ 4 [لتريه: | 
إن الظّلم وَإن كان 2 اما فطلا لكنّه يده بام أنه فيها عه رق وكولة 
ا لهُ الصّمْتْ) قيل: َه أن يثذرَ أنْ لا يكلم أمئلا كما كَانْ في شريقة من 
بْلنَا. وقيل: أن يم يَصْمت ولا يَتَكَلْمَ أصْلا من غَيْرِ تدر سّابق. 

وقيل: مَعْنَاهُ أن يَنوِي الصّْمٌ الْعْهُودَ وَهْوَ الإِسْمَاكُ عَنْ ] المُطرات اللاث مع 
ياد ني أركلا يتكلم وَهَذَا مُوَافقٌ للنَعُيل الْذَكُورٍ في الكتّاب بقؤله (لأن م 
لصنت نس بغر َل وي عن أبي حي عن عدي أن ابت عَنْ أبي حازم عن 
أي 23 لجان الى 8 تقرش صم الوسة له متام المكنت». 

فال الرّاوي وهو زكرا 500 زَائدَة: 5 5 حَنيفة : ما صوم الصّمّت؟ 
قال: أن يَصُومٌَ ولا ب أَحَدا في يوم الصوم. ل 2 ما كن ا أ 
نما متَصلٌ يله يُكْرَهُ لهُ الصّسْتُ. ايقل في عمارته سامح لأنّ فول وَلا يَتَكُلْمُ إلا 
بحي يفضي حَطرَ أن يَكُونَ اكلام بحير. وكَولهُ (ِتَجَائبْ ما يَكُونْ مَأُنَم) يَقْنَضي 
00 اكلم با هُوَ مباح؛ وَذْلكَ تنَاقض. 

مول ما لسن بمَأنم هو حير عند الاجَة إليه أن اير حمَارة عَنْ الشيء 
الخاصل كَا من شأنه أن يكن حَاصلا لهُ إذَا كَانَ مُوَثرا. انكلم بامباح عند الحاجة 
إِليْهِ كَذَلكَ. 

(وَيَحَرُمٌ على الممتكف الوّطمٌ) لقّوله تَعَالى «( ولا تُبَشِرُوهري وَأَنْثْرْ عَدِكفُونَ 
فى الْمَسَسجِدٍ » [البقرة: 0187 (9) كد (النْمس وَالقبلمٌ) لأنّهُ من دواعيه فَيَحرمْ عليه إذ 
هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم, لأ الكفاْ رْكَنَهُ لا محظوره فلم يتعد 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


00 


إلى دواعيه (فَإِنَ جَامّعَ ليلا أو ثَهَارَا عَامِدا أو نَاسِيًا بَطّل اعتكافة) لأنّ اليل مَحَلُ 
الاعتكاف بخلاف الصّوم وَحَالمٌ العَاكفين مُدَكْرَةٌ فلا يُعدَرُ بالنّسيّان (وَلو جَامَعَ فيما 


م 
٠‏ 


دون الفرج فَأنزّل أو قبل أو لس فآنزل بطل اعتكافة) لأنّهُ في معتى الجماع حتى يفسد 
به الصوم؛ ولو لم يُنزل لا يَفْسد وإن كان مُحرما لأنّهُ ليس في معنى الجماع وهو 
المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم. 

الشرح: 

0 امكف الوؤطء) يناج إلى تأويل» لأن المشكن إلما يكون 
في الْمسْجد فاو الله الوط نولو بألهُ جَازَ لهُ الخْرُوجُ للحَاجة الإنْسَائيّة فَعئْدَ ذلك 
يَحْرُمُ عليه الوط لأن امم المنتككف ول عَنْهُ بذاك الخروج. وَذَكَرَ في شرح 
لأويلات أَنْهُمْ كَانُوا يَخْرُحُونَ وَيَقَضُونَ حَاجَتَهُمْ في الجماع ثُمَ يَمْتسَلُونَ فبرْحِعُونَ 
إلى مُمَكْهِمْ فَترّل قؤله تعَالى « وَلَا تُبَشِرُوهري وَأَنثّرَ عَكَفُونَ فى الْمَسَجِدٍ » 


لبق ا ] كن للم والنئلة لق اما كن 5 وحم م الحم والفيلة وير 
دواعي الجمّاع؛ إِذْ هَُ) أي الجمّاعٌ (مَحْظُورٌ الاغتكاف» كَمَا أَنهُ مَحْظُورُ الإخرام) 


و 


فَكَانَت الدواعى مُحَرّمَة. 
فإن قيل: الجمَاعٌ يِفسد الصّومٌ كما أنَهُ يُمْسدُ الاغتكاف. أَجَاب بِقَوله (بخلاف 
2ن م َع > ٠.‏ 00 7 وسثوو م 7 رو 9 040000 53 : 0 5 1 
الصوم لأن الكف) أي عن الجماع (ركنه لا مُحظوره» فلم يُتَعَد إلى دواعيه) ولا زَال 
5 0 ءآ2ه ٠.‏ 0 م 7 7 هاعم ٠.‏ الى ا ةك راو و 
في تحقيقه اصططكت الركب» وأقصى ما الْتَهّى إِليّه القدْرٌ أن قالوا: الوّطء مَحَظُورٌ 
الاغتكاف لأن مَحْظُورَ الشىء ما هئ عَنْهُ بَعْدَ وُحُوده مما يُفسدَةُ) وَالوّطء فى 
ل كه ل تجو مره 0 2 ام 0506 0 8 ١‏ 
الاغتكاف كذلك لأنّهُ الث في مُسّْجد الجَماعَة مم الصّؤم وَالبْيّق هَذَا حَقيقتُة. 


22م 32 2 2 5# وي - ع ال ا غ 3 ٠.‏ م و 

م لهي المعتكف أن يرئكب الوطء وَهُوَ مُعْتَكفْ بصريح قؤله تَعَاللى ١‏ ولا 
ودااعو كاي عون سرك نبي موي ع ا م اسه ف امه 0 

تبشروهرك وأنتمّ عدكفون ف الما جد 4 مقصودا فتَعَدّت الحرمة إلى الدواعي؛ 

2 م : 2 عور 2 1 5 2 2 

لأن الشبّهات في بَاب المحَرّمَات مُلحَقَة بِالحَقِيقَة كَمَا قلنَا في الإِحْرَام: إن حَقَيتَهُ 
1 # اه 000 0 قم 000 2 

التلبية باللسان والقلب» ثم بعدمًا وجدَ ذلك صار الوّطء حراما بقوله تَعَاللى « فلا رَفتٌ 


َ 7 رام عر ا معام ام 1 3 
وَلَا فُمُوَ وَلَا جِدَال فى آلْحَجّ 4 [البقرة: ]١51‏ فمَعَدَتْ الحرْمّة إلى الدّوَاعي من 
4 9 2 رقع مهو > وار - و 2 ٠.‏ 4 شك 
امس والقبلة. وما الصّوْمٌ فالوّطء لِيْسَ بِمَحْظوره على ما ذكرئا من تفسير المحظور» 


إن رُكْنَ الصّوم الككْفُ عَنْ الوطء نَبْتَ بقؤله تعَالى « ثم أتمُوا آلضِيَامٌ إلى ألَيْلِ » 
1 أ أ 


وله ( القن بَضْرُوصنٌ 4 إلى فول ( حَقٌ يتين كم اكب الأتيض من اليا 


و إذ ذاكَ 1 الجماع لمعت لاركن وهو لكف انمي الثابت بالأمر 
ضمْنًا لا مَقَصُودًاء صَرُورَة بَقاءِ الركنء وَالضَرُورِي لا يَتَعَدَى عَنْ مَحَلَه بيت الدوَاعي 
عَلى ما كَانتَ عَليْهِ م الحل. 

مور عي 1 / 00 ََ و2 - 3 2ه سمس ان ك 7 9 
واعترضّ بأن ظاهرَ هذا اكلام يذل على أن النْهِي الصمني لا يُقتتضي حرمّة 
الدُواعي وَالقَصدي يَقَتَضيهَاء وَهْوَ منَقوضٌّ بالَى عَنْ الوطء حَالة ايض 3 
إلى ذلك يقؤله تعَاى « وَلَا تَفَرَبُوهنٌ حَمَْ يَطَهْرْنَ » النقرة: 1 
الأواعي. 

وَأَحِيب: أنه تَحْرُمْ فيها لثلا يُقْضيَ إلى احرج بكثرة ة وقوع الحيْض» وَيَجورٌ 
يُحَابْ أنِضًا بأن مَبتى اكلام عَلى أن ما كَانَ مَحْظُورا عَلى ما عَرَفْت من تفْسيره 
هو الذي يتَعَذٌَى) والواطع كلد الحيْضِ مسن كذللة هَذَاء ويس وا دان ري 
وول (فإن جات لزلا او َهَارَا عَامدَا أو تاس يَعْني أثْرّل أو لم ينل (بطّل اعتكاف 
أن اليل مَحَلَ اعتكّاف يخلاف الصّم) كن اليل لبس مَحَلا له. 

فإن قيل: الاعتكافُ 22 عَنَ ) الصوم وَالفَرْعٌ ملحقّ بالأصل في حكمد ولو 
جَامَعَ تاسيًا في نهَارٍ رَمَضَانَ لم يَفْسّدْ الصّوْمٌ ة يِف يَفسْدُ الاْتكاف؟ أَجَابْ بقؤله 
وواخالة الشاكقة مُذَكرَة قلا يُعدَرُ بالسْيَان) بخلاف الصّوم هلا كر فه. 

إن قبل: فَكَانَ لواحب أن يَفْسدَ بالأكل كاسيًا ا أحيب بن حُرْمَة 
الأكل لِسَتْ لأجل الاغتكّاف بَل لأجل الصّوْم حَتّى اعقصّت بوَقت الصّوم يلاف 
الجمّاع فَإِن حُرْمَتَهُ لأجل الاغتكاف نضا فَكَانَ كالجمّاع في الإِحْرَام يَسْتَوِي فيه 
القاصدٌ وَغَيْرُهُ (وَلوْ جَامَعَ فيمًا دُونَ الفَرج فَأَئرَل أو قبل أو َس فأ ل بطل اختكافة 
ا م يُْرل لا يَفْسْدُ وَإن كَانَ حَرَامًا لأنَهُ 
لس في مَعتى الّاع» وَلَدَا لا يَفمدُ به الصتم فَإِنْ قيل: مهلا جلت فسن امْبَاشرة 
مُفْسدَة من غير َال لظاهر قَوْله الى « وَلَا تُبَشِرُوهرى » وتلك تتَحَقَُّ في الجمّاع 


4 العناية شرح الهدايسّ 
فيمًا دُونَ المَرْج. أحيب: بأَنّ الَجَارَ وَهُوَ الجمَاعٌ نا كَانَ مُرَاًا بَطَل أن تَكُونَ الحقيقة 
ماده اولان الاعتكاف مُعْتبَرٌ بالصّوم فيهًا وَنَفْسُها لم تُفسلاً ؛ الصّْمٌ فَكَذَا الاغتكاف. 
قال (ومن أوجب على تفسه اعتكاف أَيام لِزِمَهُ اعتكافها بليّاليها) لأنْ ذكر الأيّام 
على سبيل الجمع يُتَتَاوَلَ ما بِإِزَائِهَا من اللَيَالي؛ يَقَال: ما رَآيتّك مَندُ أَيَامِ وَاُرَادُ بلياليها 
وَكَانَت (مَُتَاعَ وَإن لم يشتّرط التتَاُع) لأنّ مبنَى الاعتكّاف على التتَابع #أنّ الأوقات 


كلها قَابدنٌ بخلاف الصّوم؛ لأنْ مَبنَاهُ على التَمَرّق لأن النيّالي عَيرٌ قَابِلتٍ للصّوم فَيُحِبُ 


7 مد 0 00 002 ور ل م ام م0 و مرو لال كي 
على التّمْرق حتّى ينص على التَتَابْعِ (وإن توى الأيّام خَاصيٌ صحت نيّته) لأنّه توى 


7 


عَشْرَةَ أيّامٍ (تَلرَمُهُ الها متتَابعَة) 9 22 بلياليهًا : فلمًا ذَكْرَ (أن ذكر الأيّامِ عَلى 
سَبيل الجَمْع يناو ما بإزائهًا من اللّيّالي) عُرْفا (يُقَال: ما ريك مُنْدَ 
ياي 0 حَلفَ لا 3 فلانا 0 : 0 ليام كَانَ ذَلكَ عَلى الأيّام وَاللْيَاللي 


4ن عام د ١‏ رغ وك ف امرك ح تلت لَيَالٍ سَويًا » 
وَالقصّة وَاحدَة وََأوِيلهُ مَا ذَكَرًْا. وكَولُهُ عَلى سَبيل الجمع يَدْفَعٌ مَا يقال 
ارول الفقه أن اليوْمَ إذَا اَن بغ مُمْند يراد به ناض النَّارٍ اص وَالاعتكاف فل 
نقد تتح أذ ززاد بالأكام امد دن الأثال وإلا قمر ١‏ القاعدة. 

وك ذلك أن الشف حان فلن 00 د 
أخمصّ بِيَيّاضٍ النْهَارِ كَذَا في التُحْفَة» وَأمَا 00 أن مَبْنى الاغتكاف عَلى 
اتتَابْع إل (وإن وى الأَيّامَ خَاصةَ صّحَّتْ يَيْهُ لأنهُ وى الخََيقَة) فَإِنْ قيل: الحقيقة 
رن لذ وقوه رجه ذا يذ نا ويه أرله األذترى النقعة؟ للك كلا انتارب 


و 


ذهب إلِهِ بَعْض أن اليَوْمَ مرك ين يْيَاضٍ الَّهَارٍ وَمُطْلقٍ الوقت, وَأَحَدُ مَعَْيْ المتشترك 


0 


يَحَتَاجْ 0 ذَلكَ لين الدّلالة لا لتفس الدّلالة» وَعَلى تقدير أن يكون منتا” ه ما عَليّه 
الأكئرون» وهو أنه َجَارٌ في مُطلق الوقت قَجَوَا أن ذكرَ الأيّام عَلى سَّبيل الجمْع صَّارِفٌ له 


الجزء الأول 4 


عَنْ الحقيقة كَمَا تَقَّم فبحَْاج إلى ال دَفَْا للصّارف عَنْ المَقِيقة لا للدلالة ليا 


-ه 


(ومن أوجب على تفسه اعتكاف يومين يِلرَّمَهُ بليلتيهِما). وقال أَبُو يُوسُفْ رحمه 
اللّه: لا تَدخُل اليلد الأولى لأن المتَنَى غَيرٌ الجمع؛ وَضِي المتَوسَطةٍ ضِرورةٌ الاتصال. وجه 
الظاهِر أن فِي المُتَنى مَعنَى الجمع فَيَلحَقْ به احتياطًا لأمر العبادة, وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وول (َمَنْ وجب على فس اغتكاف' يَؤْميْنِ) ظاهرٌ. وول (وقال أو يُوسشف) 
قال في النّهَاية: كَانَ من نحن أن ل : وعن 5 1 أن هذَه الرواية غير 
طاهرة نه وليل على هذا َو له يعد ويد الظّاهر. 

وقول (لأن امن عض الجمع) ظاهرٌ. وا كَانَ كَذَلكَ كَانَ لفظ الينّى انظ 
امقر سواء. 

ولو قال: عَليّ أن أغتكف يَوْما لم ذل لق بالاثقاق» فَكَذَا في اليه 0 
الليْلة الوتنطي ل رر نصّال البَعْضٍ بِالبَعْضٍ الآخَرء وَهَذه الور 6 
في اليل الأولى. 

إن قبل: لا كَانَ الْتتّى غير الَمْع وبتب أن لا يفي في اممعة الاين وى 
الإمَامٍ َك اكتَى كَمَا َقَدَمَ في باب الجمُعة. 

أحيب: أن الأصل ما ذَكَرْت هَامُنا أن فيه العَمّل بأوْضاع الوحدان وَالْجَمْع إلا 
ني وَجَدت في الدَمْعَة مَْنَى يُوجَد في غَيْرهَاء وَهمُوَ أنَهَا سمي جُمْعَةَ لَمْنَى 
الاجتمّاع) وفي اْجمَعَة وَالّّة كَذَلكَء فَكَانَتْ اليّة في تحَقِيقٍ مَعْنَى م 
كَاشَمْعٍ فَاكتَقَيْت بها (وَجْهُ ظَاهرٍ الرّواية أن في ام 00 لاجتماع رد هرد 

فيه (فيْلحَقُ بالجئع احْييَاطًا لأَمْرِ العبادة) وفيه تلويحٌ إلى أَنْهُمَا إِنمَا لم يُلحقا امينّى 

حلن وي الح عدم لياط في ول 4 الاخيّاط في روج عَنْ عه ده ما عَليِِ 
يبْقين) وَذْلكَ في الإلحاق غًُ يقين) لأن الجماعة شراط عَلى حدة بالاتّفاق» 0 0 


اد بمعْنّى الجمْع سَرَد د اذب الفرد د وَاللجمْع إذ هي يهن وفي اشتراط ل الجمّع لا 


اع سم 


ترد في ارج فَكَانَ ا وَأما في الاغتكاف ففي إلحاقه بالجمع حَرُوجٌ عَنْهَا 


اس ام 


يقن لأن يجَاب ليْليِنٍ مَعْ يَوْميْنِ أخوّط من إِيجَاب يَوْميْنٍ بليّلة وَاحدة وَهُوَ ظَاهِرٌ. 


باب المواقيت لمافامةة ةف ة ةن مه م ةم ةم مم ما ةن 
فصل في الأوقات الى تكره فيها الصلاة ... 
باب الأذان ا 


فصل 2 القراءة 22101111000 
باب الإمامة ا 
باب الحدث ف الصلاة 0 


باب مايفسدالصلاة وما 


نص تق #العزاعة 11000 
فصل ف قيام شهر رمضاد ممعمة ءءء ة ةو رمم 
باب إدراك الفريضة معني اليكل اونا قر اي 


باب الاستسقاء ا ا 0 
ياب صلاة الخرف 0 
باب الجنائر ارقن كوو التي ترم يا م 


فصل ف العروض ا لس اا 0 
باب فيمن عر على العاشر 2011111 
باب المعادن والركاز و عط كك عاد اك 0ه 
باب از ة الرروع والثمار واه ماماو الداع 
ومن لا يجوز عاض عي اا هه ها وهاه ره عه هاه ده 
باب صدقة الفطر تمر لمك قو لات كا 
فصل ف مقدار / اجب ووقته 3311117 
كتاب الصوم 0 
فصل ف رؤية الخلال بس ا 
باب ما يوجب القضاء والكفارة 5 
فصل فيما يرجبه على نفسه 5 0 300000 
باب الاعتكاف ا 


باس | 
فصل في البقر ا ا 
فصل في الغنم ا ا 


